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تصدير الطبعة العر بيه 


إنه لشرف كبير أن تصدر نسخة عربية لكتابي وأنا سعيد بأن تتوفر لي فرصة 
لأبدي بعض الملاحظات حوله. فبمعنى ماه هذا الكتاب هو مدخل إلى الفلسفة 
السياستة الغربية المعاصرة. لحن بمعنى آخرء [مجاله] أضيّق ق من ذلك بكثر. فهو 
يحاد يركز فقط على شڪل PETER y,‏ في أوساط الباحثين 
الأحكاديمين في الغرب الأنغلو-أمريحكيء وعلى وجه الخصوص في الولايات المتّحدة 
وبريطانيا وكندا وأستراليا. وڪا حاولت أن أبن في الڪتاب» يُسيطر الجدل حول 
الديمقراطيّة اللييرالتّة على الفلسفة السياسيّة الأكاديمية الأنغلو-أمريكيّة المعاصرة. 
abl gn AWW tool‏ اللرالة تف حقرق القرد bl My yo pall soles,‏ 
الديمقراطية- 054 مصطلحات Jad!‏ الفلسفىء إذ يتجادل الفلاسفة حول مدلول 
تلك المصطلحات وحول مفاعيلها والمستوغات التي تقوم عليها. وذلڪ الجدل هو ما 
حاولت تلخيصه في هذا الكتاب. 


ó‏ هذا الترحيز على الديمقراطية الليرالية هوء فيا أعتقدء خاصية هامة ومميّزة لأعمال 
الفالاشفة الساشين الالكاديمين المناضرين ق ple as Sal‏ كى و كن مدر 
as gl‏ إن St‏ ك لا غي Aol‏ خافن Tle a alle‏ هدا oo all ba gi‏ العدوة 
من التقاليد غير الليبرالية وغير الديمقراطية التي ما زالت ذات BE‏ بالغ في الثقافة الشعبيّة 
هذا إن لم يكن في الفلسفة السياسيّة الأكاديميّة. وتاريخياء قامت ڪل الديمقراطيّات 
الغربيّة بممارسات منافية للديمقراطية ولل لاله عل الأول قا يعض و 
LEY‏ العرقيّة أو الدينيةء وتجاه النساء والطبقة العاملة ومثليِي الجنس . فقد حرمت 
تلت المجموعات. في أكثر الأحيان» من الحقوق Ball‏ ومن تكافؤ الفرص وحتى 
من المواطنة. وتظهر استطلاعات الرأي Sf‏ عددا لا يُستهان به من المواطنين» في العديد 
من البلدان الغربيةء لا يزال يتحمظ تجاه توسيع المساواة في المواطنة لتشمل البعض من 
Chapt hack‏ فف رة أن الولايات المتحدةء مثلاء لا OIE‏ تكون أمّة مسيحيّة 
بيضاء فحكرة ذات أصول عريقة» وقد تبتتها في الماضي, على نحو (phe‏ النخب السياسيّة 
ات الملحكمة العليا. ولا تزال أشكال متعدّدة من أيديولو cA pl slaw le‏ 
واطيمنة الذحررية أو النقاوة الدينيّة موجودة بأشحال carer‏ داخل الثقافة الشعبيّة وإن 
لم يعد أحد من الفلاسفة السياسيين الأڪاديمتن يدافع عنها اليوم. 


وتجدر الإشارة إلى أن للتقليد الديمقراطي الليبرالي خصومه؛ حتى ضمن الفلاسفة 
الأكاديسين. فالتقليد الديمقراطي اللييرالي الذي أناقشه هوء في نفس الوقت علمانيٌ 
(أي ليس Woks‏ في Gl‏ تقليد دين حدّد) وإنسانوي (أي ملتزم بالقيمة الأخلاقيّة التي 
للبشر في ذواتهم). ولا La‏ ڪل الفلاسفة الأحاديمئن بذين الالتزامين. فهنات 
منهم من يقول إن العقل البشري العَلانيٌ ب لا يستطيع أن يدير» بمفرده الشأن السياميّ 
asta lil,‏ في ذلك إلى oy et lel‏ الوحي CAN!‏ حالحتاب المقدس ا 
ڪل أن هناڪ أيضاء one‏ كبير من الواقعيّين ee hs eel ore en‏ 
شرن ob‏ یا tnd‏ ر Sols ays‏ 
للحجاج الأخلاقي في المجال السيامي. ولحلا الاتجاهين ف القلسفةء الديني ll,‏ 
للنزعة الإنسانويّة» جذور عميقة في الحياة الفكريّة للغربء وما يزالان شديدي التأثير 
في الفلسفة القاريّة» على نحو خاص (أي في أوروبا القاريّة أكثر نما هو الأمر في البلدان 
الأنغلو-أمريكية)'. 


وباختصار» ليس التقليد Alda‏ والإنسانوي المميز للديمقراظية ca LUI‏ الذي 
أناقشه 3 هذا الكڪتاب إلا ا مكو نات الحياة الفمكرية 3 «الغرب». ولئن كان 
هو الغالب في الغرب الأنغلو- أمريحكىّ. » على صفحات المجلات المختصّة في الفلسفة 
السياسيّة الأحاديميّة الملعاصرة؛ فإنه يعيش جنبا إلى جنب» مع عدد من المعتقدات 
والمارسات غير الليراليّة للجمهور العريض من الناس ومع عدد من التو OS‏ الدينية 
المعادية للنزعة الإنسانويّة المنتشرة» على نحو عام؛ بين المفكرين” . وليس نوع التنظير 
للديمقراطيّة الليرالية الذي نناقشه في هذا الحتاب غير واحد من أنواع «الخطابات» التي 
يمڪننا kel‏ في الجدل السياسي في البلدان الغربيّة المعاصرة. فالذي يستمع» مثلاء إلى 
الأحاديث KEY‏ ف أمريكا يجد صعوبة في العثور على the‏ بين ما يُعبّر عنه هناك من 
ر معادية لیر al‏ في الڪثر من OLE‏ وبين نوع النظرية اللييراليّة الذي نناقشه 


لقد ذحرت ذلت ay‏ أيضا إلى محدوديّة هذا الكتاب: dl‏ إطلالة على الوجهة 
الغالبة على الفلسفة السياسيّة الأنغلو-أمريكية: ول استعراضا للا تجاهات الحرى 
أو للتقاليد الفكريّة في الغرب. وأتصوّر I‏ أمراء كهذاء يصبح Gla‏ عندما نتساء ءل 
عن مدى فائدة الفلسفة السياسيّة الغربيّة للعالم العربي. فمن الطبيعيٌ أن تضفر ل 


1- للاطلاع على نظرة شاملة وجيّدة حول هذه الانجاهات المناهضة لليبراليّة انظر: 

Mark Lilla, The Reckless Mind: Intellectuals in Politics (New York Review Books, 2003).‏ 
2- حتىّ ولڪ الذين يتبنؤن وجهة aL‏ إنسانويّة في المسائل السياسيّة الداخلتة يتبنؤن تصوّرا واقعتاء على صعيد العلاقات 
الدولية: لا تقوم فيه الاعتبارات الأخلاقية باي دور في تحديد كيفية معاملة البلدان لبعضها البغض. ولحسن ELH‏ هتاك 
اعتراف متنام Ob‏ المبادئ اللير atl‏ عندما le gds‏ لى نحو als‏ تفرضص ضوابط aÍ‏ في محال العللاقات الدولية. 
3- -للإطلاع عل نقاش جد «للخطابات» المتعددة 3 الحيأة الماستية الأمريكية والطريقة التي نافس» AE es crs‏ تار kz‏ 
المخطاب الليم رال الخطابات الأخرى انظر: Ravers Smith, Civic Ideals: Conflicting Visions of Citizenship in American-History (Yale‏ 
(University Press, 7‏ 


lc‏ اذا ڪان نوع الفلسفة السياستة الذي ظهر 3 الغرب يصلح لسياقات agal‏ ذات 
توارد م مختلفة ووقائع راهنة. فهل ól‏ المبادئ الأخلاقيّة والسياستة ذات صلاحيّة كونيه 


أم VUE‏ تصلح إلا للزمان والمسكان اللذين ظهرت Sad‏ 


هذا هو الحدل الذي شغل الفلاسفة» منذ بدايات الزمن» وما يمڪنني أن أضيفه» 
في هذا الصدد» هو شيء قليل. ويستطيع 3 ol‏ هذا الڪتاب أن يستبينوا بأنفسهم ae‏ 
ملاءمة المبادئ التي يعرضها للوقائع التي يواجهها العام العرب اليوم. غير أَنّي أقترح. 
wis Ol‏ عند التطرّق إلى هذا السؤال» الحديث Jeil‏ أو الاختزالي حول «التقاليد». 
إذ يقال أحياناء مثلاءإنَ التقليد الديمقراطيّ الليبرالي هو «تقليد غربي» aly‏ يختلف عن 
«التقليد العربلي» وعن «التقليد الإسلاميّ». ولا بد أن يغدوواضحاء انطلاقا مما قلته 
APH‏ أن لا وجود لشيء من قبيل التقليد الغربي «الواحد». فهناڪ تقاليد غربيّة متعدّدة. 
بعضها ليبرالي وبعضها خلو من الليبراليّة» بعضها le‏ وبعضها الآخر ديني؛ بعضها 
ذونزعة ة إنسانويّة وبعضها الآخر ily‏ أو عدميّ. وتاريخياء م يڪن التقليد الديمقراطيٌ 
الليبرالي العَلمانيَ إلا أحد التقاليد المتنافسة التي عرفها الغرب. وفي sect‏ الأحيان» ل 
ريڪ ن السائد من بينها. وسيطرته اليوم في الأوساط الأحاديميّة للفلسفة السياسيّة 
لحرت لاقام (Ca pel‏ هي غير Saline‏ وليس هناڪ ما يضمن استمرارها في 
الا وان ك ف الامكيران ميكوق 2a‏ لأن أجالا ude‏ من ال 
fel‏ اعتبار ذلك التقليد وجيها وضروريّاء بالنسبة إلى المشاكل التي تواجهها؛ 
وليس WY‏ «التقليد الغريي». وإذا لم يعد اللفعكرون يعتقدون أن المبادئ الديمقراطيّة 
Iw‏ ملهمة وفاعلة - وعندما يحصل مثل ذلڪ - فستكون هناڪ العديد من 
التقاليد الأخرى في الغرب يعوّل الناس عليهاء كم فعلوا في الماضي» لمعرفة ما يتعين 


ويمحكن أن يُقال نفس الشيء؛ فيا يبدولي» بصدد العام العربي. فلا وجود لشيء 
من قبيل التقايد العربي أو الإسلاميّ «الواحد»» إذ هناك تقاليد عديدة» بعضها ليبرالي 
أكثر من غيره» وبعضها عَلاني وإنسانوي أكثر من غيره. ففي العام العربيء ڪا هو 
الخال في الغرب» ينبغي على ڪل جيل من المثقفين أن يقرّر بنفسه أيّة وجهة» من ضمن 
وجهات مختلفة» تساعده أفضل من غيرها على التفكير في مشاكل اليوم. وقرارات 
كحكتلت لا يصنعها لنا «تقليدنا». 


وبطبيعة الحالء هناڪ جوانب من التجربة الغربيّة fad‏ المبادئ الديمقراطيّة 
rand | pre)‏ أكثر إلحاحيّة بالنسبة إلى المثقفين الغربيين. فقد ذهب بعض الدارسين إلى 
وجود صلة قرابة بين المسيحيّة والليبرالية ودافع آخرون على أن موروث القانون الروماني 
er‏ أساسا متينا للمُشل الليبراليّة. وقد تجد المجتمعات الفاقدة JA‏ ذلك الموروث 
التاريخيّ الليبراليّة أقل جاذبية أو خالية من المعنى. ومع ذلك. فالرأي عندي. هو أن أثر 


هذا الموروث GB lal‏ السسيادة الراهنة للقيم الليبرالية في الغرب» ضعيف li‏ فبعد 
هذا وذاحك. عاش الغرب 1600 سنة مزوّدا بموروثي 2 الرومانيٌ والمسيحيّة» قبل 
ol‏ رر Mall‏ كراسي ا بوطوال 1600 a‏ بلك( يكن اجوق أن 
المسيحيّة والقانون الروماني يقودان إلى الليبراليّة. 


إن لبروز SA‏ نظري. صلة ضعيفة بالموروثين المسيحيّ والرومانيَ وصلة 
قويّة ببروز الدولة الحديثة. فالفضيلة الأساسيّة للديمقراطيّة الليبراليّة هي Stl‏ 
(LS‏ أعتقد» من ely‏ دول حديثة» قويّة وفاعلة» تستطيع أن تمنح فوائد لمواطنيهاء ومن 
BSA‏ نفس الوقت» من قدرة تلك الدول على استخدام سلطاتهاء على نحو rage‏ 
يؤذي مواطنيها. و مع ان مثل تلڪ الدول يمحكن أن تڪون JÍ‏ ما ظهرت في الغرب 
إن ڪل البلدان؛ في Jules‏ أنحاء العام تتطلع إلى نفس المستويات من الإنجاز الفعلي 
عو منت الدولة. لذلحك. تواجه ڪل المجتمعات نفس التحديّات لبناء الدولة وإخضاع 
سلطتها لضوابط. قد لا تون الديمقراطيّة الليبراليّة الجواب الوحيد عن تلڪ 
التحديات» لكن في نظري» ab‏ هي التحدّيات التي يتعيّن على كل نظرية سياستية 
أن تواجهها اليوم» سواء كان ذلك SFG AWS‏ العالم UF » QA‏ 
كهذه يستحسن مواجهتهاء على نحو تعاوني» Ob‏ فڪر سويّة من خلال عدد كبير 
من الأمثلة» من كامل أرجاء المعمورة» حول الطرق الممكنة والمختلفة في هيڪلة 
الجماعات السياسية. وأرجو أن يقدّم هذا الكتاب مساهمة صغيرة في حوار كهذا 
ULE G42‏ 


ويل ڪيملشڪا 


تصدير الطبعة الثاني 


al‏ درت ELEY dell‏ ذا الاب pli)‏ ايان Had!‏ ب وجيرة 
وقد بدا لي أمرا bile‏ ذلحك الوقت» عدم توافر ما يڪفي من المداخل في الفلسفة 
السياسيّة لزملاء يكبرونني ce‏ ذوي خبرة أحبر من في التدريس» والبحث في هذه 
المجالات» ورفن أن ونوا قد راكيراء لوال We NT‏ قشوها في إلا 
المحاضرات» قدرا حبرا من الملاحظات wole | all,‏ 


ود هرو ر آي te‏ س بدا ل أن كبر jlo]‏ مكل Yodgora‏ 
يمكن أن تخطر إلا ببال متخرّج مندفع» يثق ثقة تامّة في معارفه وقناعاته الممكتسبة 
SIRES e jane‏ 
في الفلسفة A‏ الأنغلر-أمريسعية احاصرة. أما الثاني فهو إبراز اترابط الداخلي 
متها باعتبارها تتطرق إلى جملة من القضايا الشترةء py‏ حلولا lÁ‏ الضعف أو 
القصور في الطريقة ة التي تناولتها بها النظريات السابقة عنها. وهو ما يمكننا من الوقوف 
على مدى التطوّر الذي حصل في الزمن» عندما اتسع جال البحث. 


يبدولي؛ اليوم» كلا الطموحين مغاليين. [By‏ كانت المهمة hg VI‏ وهي تقديم رؤية 
شاملة» غير واقعيّة» في Sad‏ الحين» وازدادت صعوبة في السنوات العشر IFES‏ بفعل 
الفورة ALA!‏ في الكتابات التي شهدها هذا الحقل all‏ وإحدى علامات ذلك هي 
الازدياد الكبير في عدد المجلات المتخصّصة. فعندما حكتب جون رولز كتابه نظرية في 
العدالة سنة 46911971 ڪتاب أعتبره بمثابة الدرجة الصفر التى تنطلق منها جدالاتناء 
م تكن هناك إلا Barly tle‏ وهي (Ethics)‏ متخصصة في الدراسات المتعلقة بالفلسفة 
EEE PAR‏ وحانت. 3 ذلڪ الوقت» تعانى من مشاكل للمحافظة على وجودها. 
وف spall‏ التي cael‏ فيها تحرير الطبعة الأول من هذا الڪتاب» ihosi‏ 
«Ethics‏ التي وقع تنشيطها وإعادتها إلى Sel Eye cBLAT‏ جديدة Philosophy ile J‏ 
Political Theory ile a and Public Affairs‏ 9 نشهد الآن ظهور موجة Par‏ ى من المجلاات 
تتضمن Critical Review of International Social and ile a Journal of Political Philosophy ile‏ 
Political Philosophy‏ و . Journal of Political Ideologies le‏ >< | شاهدنا أيضا ظهور سلسلة 


من الكتب المتخصّصة في هذا المجال. نذحر منها بالخصوص سلسلة «أكسفورد في 
النظرية السياسيّة» التي صدرت عن دار أكسفورد للنشر الجامعيّ» وڪذلڪ سلسلة 
«النظرية السياسئة المعاصرة» عن دار كمبريدج للنشر Celt‏ 


مفالات وبا أسكار عا معان عليه الام من قبل eda TF‏ 
lL lis‏ قديمة فحسب وإنما تنطرّق أيضا إلى مسائل جديدة تماما كانت خفيّة عن 
الأنظار» طيلة السنوات 1970 و1980. مثل التعدّديّة الثقافتّة أو الديمقراطية المداولتتة. 


لذا وجدت نفسي» وببساطةء أمام مادة غزيرة يتعيّن علي التصرّف فيها ولا يمحكنني 
أن استمرٌ في gl eles‏ قادر على بلورة مدخل ضاف وشامل. وفعلاء شعرت» uli‏ 
نا في حاجة إلى نوع جديد من المداخل لحقلنا Ball‏ أي مدخل ينتقي بعض LEI‏ 
لدراستهاء بدل الإحاطة ببكامل الحقل» أويركز عل المنهج All‏ أكثر ما يركز 
على محتوى النظريات. 


موري ساعد عل Jas‏ أى أن مق جنا ال اء دا ub‏ أعتقد bal‏ 


ies tas 


ولحكي أجعل الأمور قابلة «jeu‏ كان علي أن أقوم باختيارات صعبة Jaf‏ المادة 
التي سأنتقيها من العشرية الأخيرة لإدراجها ضمن هذه الطبعة الحديدة. ففي كتاباني 
ا لخاصة» رحزت على قضايا المواطنة» وأعتقد Gi‏ كانت واحدة من المجالات التي 
شكلت أكثر من غيرها موضوعا للجدل في تسعينات القرن المنصرم. وقد رأى بعض 
الدارسين ji‏ حلمة «مواطنة» أصبحت الأكثر شيوعا 3 التسعينات؛ مثل)ا كانت 
حلمة «عدالة» الأكثر شيوعا 3 lal‏ وحلمة «isla»‏ 3 الثانينات. 
ولذلك أضفت فصلين جديدين حول المواطنة. ركز lait‏ على نوع الخبرات 
والفضائل والأنشطة التي يتعيسن على المواطنين التحلي بها وإنجازها حى يكن 
لسياسة ديمقراطيّة أن تكون فاعلة ومستقرّة وعادلة. وهذه مسألة لقيت اهتاما 
خاصًا من أنصار النزعة الجمهورانية المدنيّة» وحظيت باهتمام أيضا من معظم المدارس 
الفكريّة الأخرى» وهي تش كلء اليوم» خلفية التصوّرات التي تبلورت مؤخرا حول 
الفضائل المدنيّة والتربية على المواطنة والعقل العموميّ والديمقراطيّة المداولتيّة. 


ART A‏ اال مات اس Pr‏ امسا 
عديدة تبحث عن اعتراف قانونيَ وسياسي بہوياتا المتتايزة باعتاد نوع من «سياسة 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


i الممسألة‎ aes ae التعدّد‎ l; 0 A اف». وقد‎ ae talua e 


ليست هذه فقطء المسائل الجديدة واطامّة التي بل شويع في التسعينات. a) sly‏ 
الأسف لعدم تخصيص فصل يتطرّق إلى الجدل المحتدم حول واجباتنا الأخلاقيّة تجاه 
المحيط الطبيعيّ وتجاه الحيوانات» وهو جدل بقع 3 صميم التصوّرات الاساتة التي 
نحملها عن مفهوم الأخلاق السياسيّة وعن مفهوم de | dl‏ السياسية'. إلا gl‏ آمل أن يمد 
الفصلان الحديدان عن المواطنة» والتحيين الواسع للفصول القديمة من الكتاب. القارئ 
بمدخل مفيد. وإن لم يڪن شاملا على نحو تام إلى She‏ البحث كا يبدو اليوم. 


كان أحد GL‏ في الطبعة الأول من هذا الڪتاب» كما سبق أن اشرت 
يتعلّق بمعرفة الصلة التي تشد النظريات الجديدة إلى القديمة» والطريقة التي تقيم بها 
هذه النظريات الجديدة صر وحها على نقاط قوة النظريات القديمة وتتجنب هناتها. لقد 
أصبحت هذه المهمّة هي الأخرى أكثر صعوبة اليوم؛ باعتبار التنوّع المتزايد في المسائل 
وفي المقاربات لهذا الحقل من البحث. ويصعب أن نعثر على عرض متّسق ذي منطق متين 
يُلْمَ Jee‏ التطوّرات التي حدثت في هذا المجال من البحث ويفسّرها لنا أو أن نبتدي 
إلى سبيل لتقدير حجم «التقدّم» الذي أنجزته الحتابات المنشورة. 


وفعلاء فقبالة هذا التنوّع المترايد في المقاربات» ڪل واحدة بمصطلحاتها ومشاغلها 
الخاصة cL.‏ تبدو الفلسفة السياسية المعاصرة les,‏ سلاسل من الحجج والحدالات 
المنفصلة عن بعضها البعض» تتطوّر كل واحدة منها وفق منطقها الخاصٌ ولا ترتبط 


das‏ المجال. وكل استعراض eal)‏ المائل من النظريات التي جدت في العشر سنوات 
الأخيرة لا يمكنه إلا أن يزيد yal‏ من الإحساس بالتشظي والتفڪڪ. 


ويمڪن» في نظري» أن يخفي عتا تكائر النظريّات والمعجميّات الأمر التالي» وهو 
أن على الفلاسفة السياسيّين أن يخوضوا جميعا في تلك القضايا ceo RAM‏ وأن يتطرقوا 
إليها على ضوء ما تطرحه الحياة الحديثة من وقائع ها خصوصياتها من حيث الحاجات 
والتطلعات والتعقيدات. ومع أن المنظرين قد اختلفوا في فهمهم هذه الوقائع والشاكل 
التي تطرحهاء فإننا سنخطئ فهم Gal‏ والغاية التي تنشدها مختلف هذه النظريات إذا لم 
تمل ا ار الم حت gli‏ ا يوا LJ Cates lim,‏ هذه 
الأهداف؛ يمحكن عندها أن نعرف إن كنا Laie‏ تقدّما صوب إنجازها أم لا. 
E a E TT -1‏ 
كار القردة ]1993 (Cavalieri & Singer‏ للاطلاع على تفاصيل أكثر حول مدى إمكائية توسيع نطاق del LH‏ الأخلاقيّة 


حتى تشمل كائنات غير آدمية كالحيوانات؛ انظر 2001 De Grazia 1995; Regan‏ حول الجدل المتعلق بالمنزلة الأخلاقية 
للمحيط الطبيعي انظر: 2000 Eckersley 1992; Dobson 1990; Zimmerman 1993; Goodin 1992a; De-Shalit‏ 
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وفعلاء يصعب علي أن أرى كيف سينخرط اي كان في مشروع الفلسفة السياسيّة 
إن لم يكن يعتقد al‏ بالإمكان تحقيق تقدّم في هذه القضايا. وباعتبار أنّ هذا الوعد 
بالتقدّم يبدولي أساسيًا في مثل هذا المشروع» لم أتردّد في تشخيص تلت الحالات التي 
رأيت فيها Si‏ النظريّات الجديدة لا pe‏ حول القضايا المطروحة أجوبة ختلفة فحسب 
عن Sali‏ التي قدّمتها النظريّات القديمة» [aly‏ أجوبة أفضل Lai‏ 


ف) هي المواضيع بع أوالمسائل المشتركة التي تتطرّق إليها مختلف النظريّات؟ أحد 
المواذ ضيع التي ركرك عليه الاهتام في الطبعة الأ ڪان يتلق بالنظريات التي تحاول 
E‏ الذي يقول إن على الدول أن تعامل مواطنيها على قاعدة «المساواة بينهم في 
العناية والاحترام». سأناقش» هذه الفكرة ة بتفصيل أكثر. »في المقدمة. وسأنظر في ما إذا 
كانت مكننا من الحكم على النظريّات المتنافسة» لذلڪ» لن أكرّر ذلك dan‏ 


غير أن هناڪ مواضيع أخرى» كانت توجد على نحو ضمني في الطبعة الأولى؛ 
حاولت أن أجعلها بارزة بشكل أوضح في هذه الطبعة الجديدة. يتعلق LAG!‏ بمركزية 
abl zal‏ الليبراليّة في الفلسفة السياسيّة المعاصرة. ولتبسيط الأمر pest‏ يمكن 
أن نقول OI‏ الفلاسفة السياسيّين المعاصرين يتفرقون إلى معسكرين. فمن جهةء لدينا 
أولئحت الذين يعتنقون القيم الأساسيّة التي تقوم عليها الديمقراطية الليبراليةء وهؤلاء 
شغلهم الشاغل هو توفير أفضل دفاع فلسفي عن هذه القيم. وتوجد. إلى حدّ COW‏ 
ثلاث نظريات كبرى للدفاع عن الديمقراطية الليبرالية: المنفعية والمساواة الليبرالية 
والليبرتارينية. وقد حدّدت هذه النظريات مجتمعة لغة الجدل السياسي في الديمقراطيات 
الليبراليّة الأنغلو-أمريكيّة : فلفيف المفاهيم المقتر نة هذه النظريات الثلاث مثل «الحقوق» 
و«الحرية» و«أكر خر لأكر عدد من الناس» و«تكافؤ الفرص». cell.‏ قد طغى 
على الخطاب Gol atl‏ على الصعيدين النظريٌّ والعملي. وفعلاء OB‏ هيمنة هذه النظريات 

كبيرة إلى حد أصبح فيه البعض يرى فيها النظريات التي تصوغ «اللغة الوحيدة القادرة 
عل tlel‏ نرة ة أخلاقية مقنعة في فضاءاتنا العمومية» ]5 :1974 .[Grant‏ 


تقيّم الفصول الثلاثة الأولى» من هذا الكتاب» هذه الأشكال المؤثرة الثلاثة من 
0 عن الديمقراطية الليبرالية. ويمڪن أن نعتبر هذه نظريات «الاتجاه الغالب» 
على الفلسفة السياسيّة المعاصرة. ومن جهة أخرىء وُجد دوماء مع ذلحك. من يرفض 
الديمقراطية حملة أو تفصيلاء ومن بينهم من ess‏ عددا من المبادئ والمفأهيم البديلة 
لفاهيمها ولمبادئهاء Lil‏ لرفد مصطلحات الديمقراطية الليرالية بمصطلحات أخرى؛ 
أو لاستبداطا بغيرها. وتفحص الفصول من 4 إلى 9 حمس مدارس للنقد: المارحكستية 
Agel,‏ والنسويّة والجمهورانيّة المدنية والتعدّدية الثقافيّة. ويمحكننا تقديم هذه 
النظريات عل YT‏ تشكل «انتقادات وبدائل» للاتجاه الغالب الذي تمثله نظريات 
الديمقراطية الليبرالية. 
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ومع هذاء تكشف كل واحدة من هذه المقاربات اسک یغ 
صلة ملتبسة بفكرة الديمقراطيّة الليبراليّة. فمن جهة» تنتقد هذه المدارس النظريات 
السائدة التي تراها تعمل على طمس الوقائع الأساسيّة للمجتمع كاستغلال العمال 
واستلابهم عملهم (الماركسية) أو الذريّة الاجتاعيّة (الجاعتيّة) أوتبعيّة النساء (النسويّة) 
أو التهميش والاستيعاب الثقافي (التعدّديّة الثقافية) أوالعزوف السياسي (الجمهورانيّة 
4544( ومن جهة أخرىء كثيرا ما يوحي لنا هؤلاء بها مفاده أن امش ڪل لا يڪمن 
في مبادئ الديمقراطية الليبرالية بقدر ما يڪمن في ما GLE‏ إنجازها من نقائص أو في 
انعدام الشروط السابقة لذلت الإنجاز. فهل نڪون» لحل مشاكل كهذه. في حاجة 
إلى التخلي عن مبادئ الديمقراطيّة اللييراليّة أم إلى الاستجابة ها على نحو أفضل؟ هل Oh‏ 
هذه المبادئ كافية أم هي في حاجة انان ترقا Co‏ 


إن النظر إلى كل من هذه النظريات على أنها pL‏ دفاعا Lake‏ أو نقدا مغايرا 
للديمقراطية الليبرالية يساعدناء فيا أعتقد» على تبيّن Gol‏ النقاط التى تأتلف فيها وتلڪ 
التي تختلف حوطا. 


أما الموضوع الثاني الذي يبرزء على نحو حاص في هذا الكتاب؛ فيتعلق بفكرة 
المسؤولية. فكشرا AP‏ تقرن الفكرة الداعية إلى إعطاء مصطلح «المسؤولية» zal‏ 
محوريّة في الفكر السياميّ بالفكر النسوي وبالفكر الجمهوراني المدنن وكلاهما 
يؤاخذ الليبراليين على انشغالهم المفرط ب«الحقوق». ولسكن تحتل فحكرة المسؤولية» LS‏ 
سترى» in|‏ مركزيّة في ڪل هذه النظريّات. ويمڪن› c‏ فعلاء أن نقول بإيجاز lal‏ 
إجابة عن السؤال المتعلق بمن هو المسؤول وعن Bl‏ حاجات Gay‏ التڪاليف وعن 
Vy eles cl‏ لف هد الات حل الت الك دالس ق 
ذاتهاء (Ly‏ حول مسائل أكثر تخصيصا تتعلق بالمسؤوليّة الشخصيّة والجماعيّة. فهي 
تختلف مثلا حول السؤال هل إِنّنا مسؤولون عن اختياراتنا الشخصيّة بمعنى أنه يتعين 
علينا دفع oll‏ اختياراتنا ol,‏ لا نأمل من الآخرين تحمل تڪاليفها؟ هل يدخل في 
باب مسؤولياتنا التعويض للآخرين عن الأوضاع المجحفة وغير الإراديّة التي يجدون 
أنفسهم فيها حتى لا يعاني أحد من لامساواة غير عادلة في الحظوظ Y‏ يستاأهلها وم 
يتسبّب فيها باختياره؟ Jose‏ المسؤولية تجاه النفس وتجاه الغير قاعدة مشتركة بين جميع 
هذه النظريات. لذلك يساعدنا التطرّق إليهاء من خلال هذه المفاهيم؛ على تبيّن نقاط 
GEV‏ والاختلاف بينها. 


E‏ معاملة الناس على قدم المساواة من حيث الاعتبار والاحترام والدفاع عن 
eiaa aaa‏ 
المشتركة التي حاولت معالجتها خلال النص الذي اعتقد أنه يقدّم هيكلا مفيدا لإطار 
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ويل ڪيملشڪا 


ار وک oye‏ فيه كلك ا ع و ارف النظريات ا 
هذا المجال ومن تقييمها. 


ورجائي هو أن يصبح قارئ هذا الكتاب أو قارئته» بعد الفراغ منه قادرا أو قادرة 
على انتقاء واحدة من المجلات التي ذكرتها آنفا وأن يشعر أو تشعر بنفسها في ألفة مع 
مضمون المقالات المتضمّنة فيها. لن يڪون ghee‏ قد فشر ولا عرف ڪل المصطلحات 
التي تعترض قارئ هذه المجلات؛ لكنني أرجو أن أتمحكن من تحديد المسائل الكبرى 
ob tall,‏ التي يدور JAH b>‏ الآن في هذه المجلات. بل أتطلع إلى أن ينجح هذا 
الڪتاب في أن يفسّر لماذا أصبحت هذه المسائل وتلك المقاريبات مواضيع جدل اليوم. 
أرجو أن يتفطن القارئ إلى السبب الذي يجعل بعض المسائل تبدو كنقاط ضعف في 
بعض النظريّات وكيف إنّ مقاربات أخرى قد ظهرت لتعالج نقاط الضعف تلك ؛. 


اود التنبيه إلى Sf‏ هذا الحتاب ليس من أجل قراءة المطالعة. oly‏ كان مدخلا إلا 
أن غايتي منه هي تيسير نفاذ الناس إلى صلب تلت الأعمال الحاسمة التي أنجزت في 
هذا لمجال من البحث. وكا قلت» في مقدمة الطبعة الأولى» أعتقد أن Viel‏ كبيرة 
حقًا قد ألفت في هذا المجال» Sal,‏ أن أحدّث الناس عنها. 


او و لطيفة وأمثلة دقيقة. tl‏ موس ايد 


الفروق بقدر ما تيشر لي من الوضوح لمن هم حديشو العهد بهذه المواضيع؛ ولحكني م 
أحاول تنب ما فيه تعقيد أو لطافة أفكار. 


وبعبارة أخرىء فهذا الكتاب ليس 052 مدخل إلى الأسئلة الكبرى التي تتطرق 
ala‏ العامة gh Sek tall‏ بحا ل lh‏ لين ترا gee Regn‏ 
تلت الأسئلة. قد يقتضي فهم الحجج جهدا فكريًا ولڪن أرجو أن yes re‏ | معي على 
Sf‏ النتيجة تستحق KË‏ العناء. 


1- من نافلة القول أن هناك حزمة محبيرة من الأعمال الاقة في الفلسسفة السياستية والتي تقع خارج التقليد الفلسفي الأنغلو 
أمريحكي وها في أحيان كثير i‏ اهتامات مختلفة عنه. للاطلاع على تفسير ل«عودة الفلسةة السياسية» إلى أوروبا في فترة ما 
بعد الحرب. أنظر 2000 „Manent‏ 


شكر خاص بالطبعة الثانية 


لتعليقاجم التي ساعدتني في الطبعة الأولى ولنصائحهم في الطبعة الثانية» Sy)‏ أن شڪر 
ڪل oy‏ إنغريد رویبنس Ingrid Roybens‏ وفايت بادر Veit Bader‏ وديفيد شميد ز Dvid Schmidtz‏ 
ومات pl sl‏ س Matt Matravers‏ وبول Paul Warren O99‏ وستفين رايبر Steven Reiber‏ 
و سموال فريمن Samuel Freeman‏ وش الي تريماين Shelly Tremain‏ وسندي ستارك Sidney‏ 


slis, Stark‏ ستة مڪحمين خفيّي الاسم من دار أكسفورد po‏ الجامعي. 


شحري على نحو خاص ل ڪولن ماكلويد Colin Macleod‏ ويعقو ب ليفي Jacob Levy‏ 
etal‏ تكبو ee‏ كد و ا 
Sue Dill‏ التي 556 معي العمل في صيغته vere‏ مرّة gis‏ سطرا بسطر. 


3 لا يسعني إلا أن pel‏ أيضا عن gal‏ لأيديل بو ران Idil Boran‏ للمساعدة 
الرائعة التي قد esl J wat‏ البحث وسارا أوليري Sara O'Leary‏ للمساعدة 3 البحث 
الببليوغرافي وأشكر sais‏ تیم بارتن Tim Barton‏ وإنجيلا غريفن Angela Griffin‏ من 
دار أكسفورد للنشر الجامعئ لحماسهما وصبرهما. 


شكر خاص بالطبعة الأولى 


أن يد أن jee‏ ريتشاردار نسون Richard Arneson‏ ويان كار تر lan Carter‏ وجيمس 
غريفن James Griffin‏ وسالي هازلتغر sally Haslanger‏ وبر ol‏ هو كر Brad Hooker‏ و | أندرو 
كر نہان Andrew Kernohan‏ و دیفید نوت pe $ pha s] David Knott‏ ك Henri Laycock‏ 
وكولن ماكلويد Colin Macleod‏ وسوزان مولر أوكين Susan Moller Okin‏ وأرثر 
رد یبشتاین Arthur Ripstein‏ و وأين Wayne Sumner palin‏ وبيتر فالنتاين Peter Vallentyne‏ 
لتعليقاهم على كامل فصول هذا الكتاب والتي ساعدتني كثيرا. وأنا مدين على نحو 
خاص إلى جي.أي. كو هين Coben‏ ۸ الذي أطلعني على كل ما بت أعرفه حول 
غايات الفلسفة السياسية ومناهجها. لقن علق نض ely‏ على العديد من الحجج 
المقدمة في هذا الحتاب. CSE‏ الأڪر هو تجاه سو دونالد سون Sue Donaldson‏ التي 
راجعت معي كامل الڪتاب سطرا بسطر في ڪر من Bop‏ 


1. المشروع 


ينشد هذا الكتاب تقديم مدخل للمدارس الفكريّة الكبرى المسيطرة على 
الجدل المعاصر في الفلس فة السياستية والقيام بتقييم نقدي لأطروحاتها. وتتمثّل» تقريباء 
fre‏ المادّة التي يفحصها في أعمال حديثة للفلسفة السياسيّة المعياريّة» وبالأخصٌ تلڪ 
النظريات حول المجتمع العادل أوالحر أوالخيّر. ولذلحك. لن يشمل إلا على نحو 
عرضى مؤلفات الشخصيات التاريخيّة الأكبر شأنا في الفلسفة السياسيّة» ولاء أيضاء 
العديد من المواضيع التي كانت تعد في ما سبق ذات أهمية رئيسيّة في هذا الاختصاص» 
كڪالتحليل المفهوميّ للسلطة وللسيادة ولطبيعة القانون. لقد كانت هذه المواضيع 
تحظى plesk‏ حكبير» منذ ربع قرن» غير أن مُثل العدالة والحرية والانتماء إلى جماعة» التي 
نراها تقفز إلى الواجهة كلا تعلق الأمر بتقييم المؤسسات والبرامج السياسيّة» أصبحت 
مؤخرا هي مركز الاهتمام. وطبعاء لن أحاول LEY‏ بكل التطوّرات الأخيرة التي 
عرفتها هذه المجالات» وسأحصر الاهتام فقط بتلڪ النظريات التي لقيت شيئا من 
التجاوب والتي تقدّم رؤية JU‏ السياسيّة» تحكون شاملة؛ إلى حدّ ما. 


إن أحد دوافع تأليفي لهذا الحتاب هو اعتقادي بو جود عدد لا يستهان به من 
الأعمال الحامّة والمفيدة التى تنجز في هذا المجال من البحث. لنقل باختصارء Ó‏ المشهد 
الفكري الذي تبدو عليه الفلسفة السياسيّة اليوم مغاير U‏ كان عليه منذ عشرين سنة 
أو حتى منذ عشر سنوات. فالحجج المقدّمة أصبحت تڪتسي› 3 أغلب الأحيانء 
طرافة أصيلة لا تتجسّدء فحسب» في القدرة على تقديم مقاربات مستحدثة لمواضيع 
قديمة (مثلے| يتجلى ذلك في استصلاح نوتزك Nozick‏ لنظرية لوك Locke‏ 3 
الحقوق الطبيعيّة)» ولحكن أيضا في القدرة على بلورة رؤى جديدة (he)‏ هو الأمر في 
النزعة النسويّة). لقد كانت إحدى نتائج هذه التحوّلات أن فقدت» تدريجياء وجاهتها 
المقولات التقليديّة التي كانت تناقش وتُقيَم من خلالهما النظريات السياسيّة. ‏ . . 


ويل كيملشكا 


فانسجاما مع رؤيتنا التقليدية للطيف السياسي نرتب» عموماء الأفحار السياسية» 
ce‏ خط و جد يعد من السحار إل البمين: nib Lady,‏ الور التقليديّة» يكون 
الأشخاص المصنفون غالبا على جهة اليسار مؤمنين بالمساواة ويناصرون. L 2 Sil‏ 
من الاشتراأاكيةء في حين يؤمن الواقعون على جهة اليمين بالحرية ويؤيّدون» عموماء 
صيغة من رأساليّة السوق المتحرّرة من القيود. وفي جهة الوسطء نجد الليبراليين الداعين 
إلى توليفة غامضة الملامح» تمزج بين المساوأة ty tly‏ والذين يدعمونه بالتالي» صيغة من 
رأسالية دولة الرفاه. توجد» بطبيعة الحال» مواقف أخرى عديدة تقع بين هذه المواقف 
الثلائة التي عرضتهاء والعديد من الناس يقبلون بجوانب مبتسرة من نظريّات متباينة. 
لڪن» يسود الاعتقاد. في أغلب الأحيانء OL‏ أفضل سبيل لفهم الميادئ aed‏ 
لشخص تا أولتوصيفها هو بالعمل على تحديد موقعها على هذا الخنط. 


هناك شيء من الصواب في هذه الطريقة في تمل النظرية السياسيّة الغربيّة. غين اتنا 
طريقة tes‏ | ما برهنت على عدم سلامتها. فهي Y‏ لا تأحذ في الحسبان جملة من 
المسائل اطامة. فاليسار واليمين مثلا يتمايزان» وفقا لرؤية ڪل منه) للحرية وللعدالة. 
غير SI‏ هذا الاختلاف بينها في الرؤى يظل يتحرڪ ضمن ڪواڪب تعد ذكورريّة 
Liha‏ حالدولة والاقتصاد. لحن. ماذا عن مفأهيم | الإنصاف والحريّة ضمن 
كر كبة البيت والعائلة التي هي نسائية تقليديا؟ لقد دأب أغلب أصحاب النظريّات 
السياسية التقليديّة و حانت يسارية cites sl‏ على تجاهل هذه المجالاات أو عل 
الزعم YL‏ مجالات لا تثار فيها قضايا عدالة وحريّة. فنظرية جيّدة في المساواة بين الجنسين 
ستتضمّن تلت الاعتبارات التي يتجاهلهاء بكل ibla‏ السجال التقليدي بين اليسار 
واليمين. ويعاب أيضا على الرؤية التقليديّة إهماها السياق التاريخي. ob bs‏ اليمين» 
مثلما هو شأن نظريّات اليسارء تعمل على تزويدنا Cole‏ يمكننا استخدامها لاختبار 
an Lil 5‏ وعاداتنا الثقافية ونقدهما. .إلا 5i‏ اا النزعة ا يعتقدون 2 لا 
jbo ge al chatted‏ د راا ار ا spon‏ 
منخر طين فيها. فهذه القضايا التي تتعلّق «بتأصّلنا» التاريمحي والجماعي لا تؤخذ في 
الاعتبار في المناظرات Sedge Goes‏ ولن يتسنى لنا فهم النزعة النسويّة 
ولا النزعة الجاعتيّة» إذا بقينا نصرٌ على إدراجههما ضمن المتصل يمين - يسار. 


إذن فإحدى المسائل التي تشغل بالنا هي > ضيق الوجهة التقليديّة. .وقد أصبح هذ هذا 
الاعتراض على الوجهة التقليديّة دارجاء ولذلحك حاول جل الدارسين في حقل الفاسفة 
السياسيّة توسيع لائحة المبادئ التي تُثار في الجدل السياسي. وهناڪ مظهر آخر هذه 
الوجهّة التقليدية يستحقّ هو AN‏ فيا أرى» أن يخضع للفحص. هذا المظهر محص 
الرأي القائل ake Sb‏ النظريات تقوم على قيم مُؤسّسية متباينة. فا يجعل أراء اليسار 
واليمين متعارضة حول الرأساليّة» هو أن اليسار يُؤمن بالمساواة في ؛ جين يؤمن اليمين 
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PAR E FAA متخن ]ل‎ 


بالحرية. DS BS E a ag‏ 
فاليسار يستطيع أن يقول لڪ Sd]‏ إذا كنت تؤمن بالمساواة فعليڪ أن تعتنق 
الاشتراكية. لبي a‏ ذا نت تؤمن بالحرية فلا بد لڪ أن تناصر 
اخرية أرللحرتة عل المساواة» AYY‏ يتلق هنابقيم كلها 29 Vy‏ وجود لقيمة. 
تفوق الأخرى مكانة؛ يمحكن أن تحتحكم إليها الأطراف المتنازعة. LLa lle,‏ هذه 
المسائل أكثر كلما أصبحت مستعصية على الحل. » فنكون عندها مُكرّهين عل 
clea VI‏ في النهاية» إلى قيم We‏ متنافرة. 


دلت طويلاء هذه الرؤية التقليدية في منأى عن المسا ءلة حتى من قبل المؤلفين 

الذين يرفضون التصنيفات الشائعة يسار /يمين. إلا أنه من المتوقع أن تحدكم ڪل 
النظريات الجديدة إلى قيم We‏ مغايرة» إذ إلى جانب الاستحضار التقليدي لقيم «المساواة» 
(الاشتراكية) و«الحرية» (الليبرتاريتيّة)» أخذت النظريات السياسيّة في اعتاد قيم 
SI‏ مثل GLY»‏ التعاقدي» (رولز) و«الخير المشترت» (الىاعتيون) و«المنفعة» 
(المنفعيون) و«الحقوق» (دووركين) وعدم الاد ا لجنسی» (النسويّة) '. لذلكت وجدنا 
أنفسنا أمام عدد من القيم العليا في ازدياد pas‏ 2( لا تستطيع أيّة the‏ عقلانية أن تحسم 
الخلاف بينها. وتطرح هذه الطفرة من القيم العليا المكنة مشخلا كبيرا أمام ڪل 
مشروع لبناء نظرية في العدالة» تكون واحدة وجامعة. فإذا كانت القيم التي تدعي 
لنفسها العلوية هى على هذا النحو من DU coded‏ نستمرٌ في الاعتقاد في إمكان ely‏ 
نظرية سياسية تكون ملائمة لأوضاعناء وتعتمد واحدة فقط من تلك القي؟ أكيد 
Sf‏ الموقف المعقول» حيال هذه التعدديّة في القيم العلياء هو التخلى عن مشروع صياغة 
نظرية في العدالة تحكون «أحادية المبدا». فهناكت ضرب من التزمّت في الإصرار على 
تطويع كل القيم إلى خدمة قيمة واحدة» نرفعها إلى مرتبة القيمة الأرقى. 


سيكون» إذن» على نظرية ناجحة في العدالة أن تقبل استيعاب مقتطفات وأجزاء 
من معظم النظريات القائمة واحتواءها .ولحن. ا ا 
تأسيسية حمّاء فحكيف سيتسنى لنا إدماجها معاء وفي نفس الوقت» ضمن نظرية واحدة؟ 
لقد كان أحد الأهداف التقليدية للفلسفة السياسية وضع قواعد متّسقة وعامّة للفصل 
بين قيم سياسيّة متنازعة. لحكن. كيف يمحننا الحصول على مثل تلت القواعد إذا 
لم تكن لدينا قيمة أكثر رسوخا من غيرها نحكم من خلاطا على القيم السياسية 
Sie sla‏ عات els‏ اة O‏ سرف سال ت عرد تملع 
لحل بعض النزاعات المحليّة. سيكون عليناء عندهاء الاحتفاء بتسويات بين النظريات» 
بدل الأمل في الحصول على وجهة شاملة ٤‏ تمدّنا ما إحداها. وفعلاء هذا هو ما يراه الڪثر 


1- نجد في معظم العروض التي قُدّمت مؤخرا لنظريات العدالة صيغا = مختلفة هذه القائمة من «القيم العليا» تفصل بينها بعض 
الاختلافات الطفيفة [1988 +[Brown 1986; Pettit 1980; Sterba 1988; Miller 1976; Campbell‏ 
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با 


من الدارسين قدّر التنظيرات المعاصرة في العدالة. فوفق هذه الوجهة» تبدو الفلسفة 
السياسية وكأنها تغرق في غمرة انتصاراتها» إذ كانت هناك فورة في plea!‏ بالمبحث 
التقليديٌ عن نظرية صائبة في العدالةء غير أنه» نتيجة طمذه الفورة» م يعد يحظى هذا 
المبحث بإجماع AU‏ 


هل إن هذه الصورة مطابقة لحقيقة المشهد السياميّ؟ هل تعتمد النظريات السياسية 
المعاصرة على قيم Ue‏ متنافرة؟ أريد» هناء أن أنظر في ري تقدّم به رونالد دووركين؛ 
يعتبر أن النظريات السياسية الحديشة لا تقوم على قيم تأسيسيّة متباينة.وفي رأي 
دووركين: تش ترڪ Jee‏ النظريات السياسيّة المعترف بها في قيمة عليا واحدة وهي 
المساواة. فجميعها نظريات «مساواتيّة» [ :1986 ;24 :1983 ;179-83 :1977 Dworkin‏ 
7-8 :1987 ;296-301 وانظر كذلك 111 :1979 [Nagel‏ إن رأيا كهذا سيكون 
Ud oi‏ إذا قصدنا ب«نظرية مساواتيّة» نظرية تنادي بالمساواة في توزيع الدخل. لكن 
يمحكن أن نعثر في النظرية السياسية على فحكرة أخرى أكثر تجريدا وأشد أهمية في 
المساواة» GSE‏ ما فكرة معاملة الناس «كأسواء». وهناك طرق متعدّدة للتعبير عن 
هذه الفعكرة الأساسية في المساواة. فنظرية ما تحكون مساواتية» بهذا المعنى» حين : تقر أن 
لصالح كل فرد من الجماعة نفس الوزن الذي يڪون لمصالح SI‏ فرد آخر. وبمعنى 
آخرء تطالب النظريات المساواتيّة الدولة بمعاملة مواطنيها باحترام متساو؛ Jem‏ مواطن 
يستحقّ نفس التقدير والاحترام الذي يحظى به غيره. ونعثر على نفس gall‏ في المساواة 
كمصطلح رئيسي في ليبرتارينيّة نوتزرك. ڪا في شيوعية ماركس. By‏ حين يعتقد 
gh ly SOONG aed hd‏ عرق امل الناس cel ples‏ يذهب 
من هم على اليمين إلى Gl‏ التمتم بالملكية الخاضة وشار العمل الفرديٌ حقان يمتلكها 
الفرد بالتساوي» مع oe‏ ويمتّلان ti‏ ط المشبق لحكل معاملة مُساوية بين الناس. 


لذلڪ. يمكن أن ا الففكرة المجرّدة عن المساواة على معاني عديدة» دون أن 
تتضمن ضرورة المساواة الملموسة فى هذا المجال cold gf‏ سواء تغلق ANN‏ بالدخل أو 
الشروة أو الحظوظ أو الحديات. فيا هو مدار جدل بين هذه النظريات هو تحديدا معرفة 
أي شحكل ملموس من المساواة يتطابق مع الفكرة 5 Bool‏ والعامة 4 عن المعاملة المساوية 
بين الجميع. ولا يعني ذلك أن كل النظريات السياسيّة التي رأت النور في يوم ما هي 
مساواتيّة a‏ بهذا المعنى الواسع. ولكن. إذا زعمت إحداها أنّ بعض الناس ليسوا أهلا 
للمعاملة المتساوية من قبل الدولة» أوادّعت أن بعض الأرهاط منهم لا يضاهون غيرهم 
قيمة» فمن الأكيد أنّ معظم رجال العالم الحديث ونسائه سيرفضونما من تلقاء أنفسهم. 
فدووركين يرى أنّ الفكرة القائلة SL‏ أيّ فرد يضاهي قيمة Gl‏ فرد آخر هي في صميم 
Jeo‏ النظريات السياسية التي تحظى بالقبول اليوم. 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


إن هذا الرأي هو ما Syl‏ جعله موضوع بحثي في هذا الحتاب؛ GY‏ أعتقد أنه 
عل نفس القدر من الأهمية الذي عليه af‏ نظرية سأشرحها وأقوم بتفسيرها (و (Sart‏ 
ميزاته أنه Jas‏ البحث عن نظرية في العدالة تكون جامعة وواحدة مفهوما على نحو 
أفضل). ولا يعني هذا أن الجميع يوافق على اعتبار كل هذه النظريات قائمة على مبد! 
لا وسأنظر في نظريات تفترض تصوّرات مغايرة للقيمة المؤسّسة. فسأحاول مثلا 

الدلالة الحامنة في القول GL‏ الليبرتارينية تفترض قيمة مؤسّسة: هي هى cas bd‏ أو أن 
المنفعيّة تجعل من المنفعة قيمتها الأساسيّة. وسأقارن» في كل Ble‏ بين ختلف التفاسير 
لعرفة Let‏ يقدّم التوصيف الأكثر جاذبية واتساقا للنظرية» موضع الاهتام. 


وان ڪان ري دووركين صائباء فسيصبح» عندهاء تشڪيڪ البعض في إمكان 
الظفر بحل معقول للخلاف بين نظريات العدالة تش ڪيڪ ا في غير عله» أو هوء على 
الأقل متسرّع كثيرا. وإذا كانت كل النظريّات تقف على نفس «الأرضيّة المساواتية» 
وتعمل جميعها على تحديد الشروط السياسيّة والاقتصاديّة والاجتاعيّة التي تضمن معاملة 
ڪل أفراد المجموعة ڪأسواء» فسنڪون» عندها قادرين على تبين من منها يلي أحسن 
من غيره المقتضى الذي dad‏ عليه ڪلها. ففي حين يصوّر لنا المنظور التقليدي أن المدار 
الرئيسيَ للجدل في الفلسفة السياسيّة يتعلق بالسؤال حول قبولنا أم لا بالمساواة كقيمة؛ 
يكون مدار الجدل وفق هذا التصوّر الجديد تحديد الفهم الأفضل هاء ولس اا 
قبوطا أورفضها. وهو مار يعن ST‏ الشاركين في هذا الجدل سيتڪلمون» مستقبلاء 
على نفس طول الموجةء إن أمحكن القول» بمن فيهم أولئڪ الذين لا يقبلون التصنيف 
ضمن الخط يمين - يسار. هذاء تبدو فكرة أرضية مساواتيّة للجدل السياسي أقدر من 
lane‏ على مواءمة Bly‏ قع التنوّع والوحدة في الفلسفة السياسيّة المعاصرة. 


2. ملاحظة حول المنهيج 


جرت العادة في مؤْلَمَات من هذا القبيل تقديم , بعض التوضيحات حول المنهجية 
a‏ 
Filles al ba dad‏ ماو عار Ahead‏ ا 
الحكتاب» عن هذه الأسئلة بطرق مختلفة» فتقدم حكل منها فهرا للعلاقة بين الأخلاتي 
لا يمحكن الحم على توصيف ما لطبيعة الفلسفة السياسية قبل تحعوين حم عن 
مان رات Peel‏ 
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ومع ذلحكء قد OE‏ من المفيد طرح مجموعة من الأسئلة» على نحو مُسبق» لنقوم 
بتفصيلها في الفصول القادمة. Shy‏ أعتقد Gl‏ هناڪ اتصالا وثيقا بين الفلسفة الأخلاقيّة 
والفلسفة السياسيّة» وذلك من جهتين على الأقل: أوّلاء وكا Ce‏ روبيرت نوتزك: 
a dal teas P EN dii»‏ 
الأخلاقية التي يمسكن تش ديدها هي مصدر ل مشروعية UNIR Bla‏ 
eae 1974: 6] a‏ . فلحن ta‏ رخات أخلاقية» ' تجاه ga‏ البعضء ومن 
kamu‏ السو se ane kal‏ ا edith tad‏ 
الساسية تصت اهت ماغل تلك الراجات الى تدوع اسستخدام السات العامة 
alee ky‏ النظريات» بين المسؤولية العامة والمسؤولية ألخاصة» بطرق متعدّدة, säi,‏ 
مع نوتزك على ضرورة تحديد مضمون هاتين الممسؤوليتين ورسم الخط الفاصل بينهما 
alae Vb‏ على (Sale‏ أخلاقتة تكون eel‏ عمقا. 


ثانياء وبائّتصال مع ذلت. يتعيّن على ڪل توصيف لمسؤولياتنا العامّة أن يندرج 
ضمن إطار أخلاقيَّ أوسع pe‏ مكانا لمسؤولياتنا الخاضّة ويمنحها معنى. وحتىّ إن 
أقامت نظرية سياسيّة be‏ فصلا صارماء بين المسؤولية العامّة والمسؤولية الخاصة» على 
نحو لا يڪون فيه للمبادئ السياسيّة التي تعتمدها إلا تأثير مباشر طفيف على قواعد 
السلوك الفردي» فهي لن تستطيع مع ذلك (على صعيد النظرية أوالمارسة) تجاهل 
مسؤوليتنا الشخصيّة في مساعدة الأصدقاء والالتزام بوعودنا وإنجاز مشاريع ply U‏ 
حهذا يطرح مشكلا فيا أرى أمام التوصيف المنفعيّ للعدالة (الفصل 2). ومن جهة 
أخرىء من الصحيح» أيضاء أنه يتعيين على سكل توصيف لواجباتنا الشخصية أن 
يأخذ في الحسبان ما اس اها رولز «القيم العليا التي تنطبق على المؤسسات السياسيئة» 
حالديمقراطية والمساواة والتسامح. ف«أخلاق الرعاية» مثلا اعد على عدم مرأعاة 
هذه القيم السياسية عند بلورتها لبرامجهاء إذ تبدووكأنها تلفظها بعيدا عنها من خلال 
ديناميّة الرعاية الأخلاقيّة ذاتها (الفصل 9). 

ويتركناء ڪل هذاء مع أسثلة دون جواب» حول العلاقة بين الفلسفة الأخلاقية 
Cabal‏ العامة وول التوارى والتفارق اللدية: يمكننا Lead g‏ بين القيم الشخصيّة 
والقيم السياسيّة» وحول مدى قبولنا با oda Seal‏ سانا ل مكو أن oul‏ إلا 
في السياق ا لخاصض بكل نظرية. 


ومثلما هو الأمر بالنسبة للمعيار الذي سنحكم من خلاله على مدى نجاح الفلسفة 
السياسيّة في أداء مهمتهاء يكون الأمر بالنسبة لنظرية ما في العدالة. فأنا أعتقد أن 
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الاختبار الحاسم ay‏ نظريّة في العدالة هو مدى انسجامها مع قناعاتنا الشعتبرة في 
ال و ae‏ فاق cdl‏ يسد js‏ وترق عل “BIEN abl‏ 

زه الذي يعد العبودية جوراء فسيك ككل ذلك اعتراضا وجيها على كل نظرية في 
a‏ و وبالقايل إن ee‏ بطري فى Bag a inal‏ 
وهيڪلتهاء ؛ على نحو يصبح فيه منطقها الداخلي hey‏ تڪون في حوزتناء عندئذ» Am‏ 
a,‏ لصالح تلك النظرية. مده ل ادو 
لحل أساس معقول : فتاريخ الفلسفة حافل بمحاولات الدفاع عن النظريّات دون 
EN]‏ غل إحساسنا le et‏ هو Ge‏ وب هو باطل: لكنني لا أعتقد أن هناڪ 
سبيلا أخرى معقول لتسويغ نظرية ٿا. ومه يڪن من أمرء إذا كنا مزوّدين بهذا 
الشعور الحدسي با هو حق وبا هو باطل؛ ف فمن الطبيعي استخلاص مفاعيله بل cal‏ لا 
مندوحة من العمل على Selb‏ إذ نحن نحرص على القيام ب«ما بوسعنا حتى نجعل 
قناعاتنا حول العدالة الاجتاعية متناسقة وحتى نسوّغها» ]21 :1971 e [Rawls‏ وتستنجد 
ae‏ النظريات» وفق طرق متعدّدة» بقناعاتنا المعتيرة. فالمنفعي ون CO sta ply‏ 
OLE‏ يوظفون تلك القناعات على نحو يڪون» غالباء غير مباشر مقارنة بيا يقوم به 
الليبرالّون والنسويّون» في حين يمنحها الجاعتيّون مكانة مختلفة جدا عن تلك التي 
يعطيها ها المارڪستيون. ومرة أخرى» نحكون بصدد أسئلة لا بد أن تناقش في السياق 
الخاصٌ Jey‏ نظرية. 


تندرجء إذن» الفلسفة السياسيةء ڪا اا ضمن الحجاج الأخلاقيّ وهو 
حجاج يستند إلى قناعاتنا الأخلاقيّة المعتبرة. by‏ قولي cold‏ أستند إلى ما أعتبره تصوّرا 
للحجاج BEM‏ والسيامي» كما هو في الحياة اليوميةء وهو تصوّر يفترض SN‏ 
معتقدات أخلاقيّة يمحكن أن تحكون صائبة أوباطلة؛ وأن لنا أيضا دوافع لاعتبارها 
صائبة وأخرى لاعتبارها باطلةء ون هذه الدوافع والمعتقدات يمحكن أن pbs‏ في شڪل 
tool.‏ أخلاقّة متناسقة وفي شكل نظريّات في العدالة. إنّْ أحد الأهداف الرئيسية 
للفلسفة السياسية هو إذن» فحص سداد النظريات المتنافسة في العدالة» للوقوف على 
مدى متانة الحجج. التي تقدّمها كل واحدة منها لعضد أطروحاتهاء وفحص انّساقها. 


STE‏ إذ يعتقد هؤلاء أنه لا وجود في 
قع الأمر لقيم أخلاقية وأن «إيماننا» بقيم مء ليس في الحقيقة غير تعبير عن ميولاتنا 
و فمن حيث هي ڪذلڪ› ٠‏ لا تڪون القيم؛ في eel‏ ؛ لا بباطلة ولا بصحيحة:؛ 
ولا يمن تقبيمها من جهة المعقوليّة. ويعتفد آخصرون أنه حتى إذا أمكن لمعتقداتنا 
الأخلاقية أ أن تحكون سليمة أو cial‏ فلا يمكننا تنظيمها وفق مبادئ. taleas‏ 
في العدالة pols‏ في الإحساس والفهم المضمر لدينا لما يليق فعله» ولا يممكن لا لهذا 


9 للوطلاع عل i‏ هذا النوع من «الرولزية المنهجية» الطاغية على مقاربات الفلسفة السياسيّة dco, al party]‏ المعاصرة. 
نظر 1998 Normann‏ , 
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ا ولا لهذا aga‏ أن يرشدانا إلى الجواب المناسب في إطار ملاسات وضع 

F‏ كي موك وه PE ee‏ ال يي 
gh Joy lanl bal‏ هه لجع Ad‏ لأن تنتظم وفق مبادئ نسقيّة» “Tine‏ 
pa‏ الوحيد المعقول من الحجج والمبادئ هو ذلك الذي يستحضر تقاليدنا التاريخيّة. 
فالعدالة مسألة تأويل ثقافي أكثر te‏ هي مسألة حجاج الفلسفي. 


وسأفحص» > في الفصول القادمة» بعضا من هذه الطرق في مقاربة هذه المسألة. ٠‏ ومع sl‏ 
لا أعتقد أن هذه الانتقادات (أوغيرها) للمجالات التقليدية للفلسفة السياسية isle‏ 
لن أحاول الدفاع عن نظرية ما في العدالة, تحكون جامعة ولن أدحض الاعتراضات التي 
ا ففي الحقيقة؛ اش ڪ في إمكان الدفاع عن مشروع ڪهذاء على نحو آخر 
pe‏ ذلك الذي يعمل عل تقديم حجج عددة» تلائم ما تقتضيه نظرية محددة. فالطريقة 
الوحيدة لبيان 9 بالإمحان تقديم حجج قويّة لصحة مبادئ في العدالة أو بطلانها هي أن 
نقدّم فعلا مثل تلك الحجج. ما سيأتي في هذا الكتاب ga‏ إذن» الحجة الوحيدة التي 
أمتلكها لتسويغ صلاحية فرضياتي gl‏ وللقارئ peat‏ إن كانت صائبة أم Y‏ 
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دليل لمزيد الإطلاع 


هناك العديد من المداخل الأخرى للفلسفة السياسية يمدّنا معظمها بجرد تاريخى 
أكثر اتساعا من كتابي هذا ويمهّد السبيل إلى Goal‏ على الشخصيات التاريخية 
الكبرى في الفلسفة السياسية أمثال أرسطو وهوبز وكانط وعلى الجدالات المعاصرة. 
هناك أربعة مداخل تندرج في هذا السياق وهي: 


Jean Hampton, Political Philososphy (westview, 1997); Jonathan Wolf, An 
Introduction to Political Philosophy (Oxford University Press, 1996); Raymond 
Plant, Modern Political Thought (Blackwell, 19991); Dudley Knowles, Political 
Philosophy (McGill-Queen’s Universsity Press, 2001). 


حمدخل لاستعراض Geen dla]‏ مثل المدخل الذي أقدّمه هناء على الجدالاات 
المعاصرة انظر: 


Lesley Jacobs, An Introduction to Modern Political Philosophy: the democratic Vision 
of Politics (Prentice-Hall, 1997); TomCampbell, Justice, Palgrave, 2000). 


ڪ) يوحي بذلك اسمهاء fray‏ حقل الفلسفة السياسية مجالا تتقاطع فيه مباحث 
الفلسفة مع تلك الخاصة بالعلوم السياسيّة. للاطلاع على عرض le‏ للنظرية السياسيّة 
في علاقتها بحقول أخرى لعلم السياسة» انظر: 


Yris Young, «Political Theory: An Overview» and Bhikhu Parekh, 
«Political Theory: Traditions in Political Philosophy» in Robert Goodin 
and Hans-Dieter Klingeman (eds.), A New Handbook of Political Science (Oxford 
University Press, 1997); William Galston, «Political Theory in the 1980s», in 
Ada Finifter (ed.), Political Science: The State of the Discipline 2 (American Political 


Science Association, 1993),‏ 
هناك كتاب مرجع ذو قيمة لا تضامّى يصلح للطلبة وفي نفس الوقت للباحثين 
الأحاديمين وهو حتاب: 


Robert Goodin & Philipp Pettit (eds.), A Companion to Contemporary Political 
Philosophy (Blackwell, 1993). 


ويتضمّن هذا الحتاب واحدا cou shy‏ مدخلا ean‏ المدارس الفحكريّة في الفلسفة 
السياسية المعاصرة» واستكشافا لأهحَ مفاهيمها كل واحد منها مرفقا بقائمة منتقاة 
3 المراجع. وهلات مدخحل pl‏ 3 نفس PEON COR‏ هو : Peter Singer, A Companion to‏ 
Ethics (Blackwell, 1991)‏ ويتضمّن هو الآخر مداخل Ale‏ 


25 


ويل كيملشكا 


هناڪ العديد من المختارات من النصوص الصالحة للاستعال تتضمن مقتطفات 
من eal‏ الحتابات في الفلسفة السياسيّة المعاصرة. أفضلها اثنان هما: 
Robert Goodin & Philipp Pettit (eds.), Contemporary Political Philosophy: An‏ 


Anthology (Blackwell, 1997); George Sher and Baruch Brody (eds.), Social and 
Political Philosophy: Contemporary Readings (Harcourt Brace, 1999) 


وقد سبق لي أن أصدرت أنا نفسي كتابا في جزأين يتضمّن منتقيات من النصوص 
Justice in Political Philosophy (Edward Elgar, 1992) zal pe‏ 


وهو يجمع خمسة وخمسين مقالا من تلك التي حظيت باهتمام بالغ والتي نشرت ما 
بین 1970 و1990. 
المجلاات التي 5: تنشر بحكثافة في حقل الفلسفة السياسية الأنغلو أمريكية.وأكثرها 
شهرة ورسوخا: «Political Theory ile -a Ethics ile:‏ وكذلكت Philosophy and Public ile‏ 
„Affairs‏ 


هناڪ oie‏ أخرى هامّة بدأ البعض منها في الصدور 5 LF‏ مثل: 
Journal of Political Philosophy; Critical Review of International Social and Political‏ 
Philosophy; Social Theory and Practice; Public A ffairs Quartley; Journal of Political Ideologies;‏ 
Journal of Applied Philosophy; Ethical Theory and Moral Practice; Philosophy, Politics and‏ 
Economics.‏ 
David McCabe «New Journals in Political Philosophy and Related Fields»,‏ 
Ethics, 0 800-16.‏ 


ile, Review of Politics wie tyne السياسية هي أيضا لاحك‎ FERF في‎ imt dale 
Philosophy and Social Criticism ile و.‎ Constellations ile و‎ Interpretation 


Gandy‏ المجلتان الأولى والثانية في تاريخ الفكر السياميء بين| تختص الثانيتان في 
الفلسفة السياسيّة lal!‏ 


ومقارنة بمجالات أخرى من البحث» تظل الفلس_فة السياسية قليلة الحضور على 
الانترنت. والموقع الالكتروني الأكثر أهميّة هو الموقع الخاص بفرع الجمعية 
الأمريحية للعلوم السياسية ويحمل عنوان ا النظرية السياسية»: Www,‏ 
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political- -theory.org‏ ويحتوي هذا الموقع على إصدارات حديثة ومؤتمرات dale‏ وعل 
ee ee‏ وك ب ع 
WWW. rolak esi: org/asplp.html is sll ill PARI ew NI‏ 


ss ل‎ E 


هناڪ موقع آخر من شأنه المساعدة في هذا المجال يتمثّل في الصفحة الالكترونية . 
الخاضّة بلاورنس .(www.ethics.sandiago.edu/index.html) Ole‏ وتتضمّن هذه 
الصفحة العديد من الموارد (قائئات مراجع مشفوعة بتعليقات» نصوص قابلة للتحميل» 
عتنات من المسائل المطروحة للنقاش) تصلح بالطلبة BL,‏ على de‏ السواء تحص 
الدروس في فلسفة الأخلاق والسياسة. 


هناڪ موقع ثالث يستحق الزيارة» هو الآخرء وهو موقع The own Electronic‏ 
Article Review Service (BEARS)‏ وهر يقدم عروضا وجيزة YUL‏ 5 نشرت wee‏ 


3 محال فلسفة الأخلاق وا السياسة www.brown.edu/departements/philosophy/‏ 
.(bears/homepage.html‏ 


والجمعية pe pile yl‏ ل بو ا 


العديد من البلدان في شال أمريكا وأوروبا وآسياء وتصدر b pw‏ ة الكترونية قادرة على 
المساعدة. موقع هذه الجمعيّة هو: .(www.cspt.tulane.edu)‏ 
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الضفو 


+e 


من Ga‏ عليه عموما أن ولادة الفلسفة السياسية المعياريّة» تُجدّداء في الفترة الأخيرة» 
كانت مع صدور كتاب نظرية في العدالة لجون رولز سنة 1971. فمن الطبيعيّ أن 
بسكل إذن» هذا الكتاب نقطة الانطلاق لاستعراض بقية النظريات المعاصرة في 
العدالة. وقد هيمنت نظرية رولز على Jah‏ المعاصرء لا لأن الجميع يقبلون بهاء بل لأن 
رؤى غيرها من النظريات تُقدّم نفسهاء في أكثر الأحيان» كأجوبة بديلة عن تلك 
التي قدّمتها هي. لمكن مثلما أن النظريات البديلة لنظرية روز etë‏ على نحو أفضل 
في علاقتها بهاء يقتضي فهم رولز فهم النظرية التي يناقشها أي تحديدا النظرية المنفعيّة. 
ويعتقد رولزء عن حق فيا SBI‏ أن المنفعيّة تشتغل في مجتمعاتنا pace‏ من الخلفيّة 
الضمنية التي يتعيّن على النظريات المختلفة عنها أن تحدّد هويّتها وتدافع عن نفسها 
أمامها. لذلك» سأنطلق أنا أيضا من هذه النقطة. 


في صيغتها الأكثر بساطةء تؤحد المنفعية أن الفعل المستقيم وأن السياسة العادلة 
Lael‏ هما اللذان يجلبان أكبر خير gene‏ لأفراد المجتمع. ومع أن المنفعيّة phe‏ 
في أكثر الأحيان» كنظرية أخلاقيّة able‏ سأتناوها بالأساس كأخلاق سياسيّة. 
ووفق هذه الرؤية» تنطبق المبادئ المنفعيّة على ما أسماه Nyy‏ «البنية الأساس» للمجتمع؛ 
وليس على السلوت الشخصي. لكن باعتبار أن aule‏ المنفعيّة حأخلاق ra) eee‏ 
اتی أساسيا a eae op‏ الفلسفة الأخلاقيّة ا TAE‏ والنسقيّة» سأناقش 


تلقى المنفعيّة» بمعنييها الواسع والضيّق» في نفس الوقت» قبولا متحمّسا ومعارضة 
عنيدة. فالرافضون لما يؤكدون أن مثالبها كثيرة Le‏ يجعلها غير مفيدة ومرغمة على 
الانسحاب من المشهد الفكري ]1973 «(Williams‏ في حين يبدو من الصعب في نظر 
آخرين أن نرى ما يمحكن أن تحكون عليه الأخلاقيةء خارج نطاق التصوّر الذي يحدّدها 
كسعي لتأويج حجم السعادة البشريّة [1984 [Hare‏ 


1. وجها الإغراء ق المنفعية 


lL.‏ باستشعرافن خاصكين تين للمنفعيّة تجعلان منها نظرية مُغرية في محال الأخلاق 
الاس الأول هي أن الغاية التي يعمل أصحاب هذا الاتج اه على تحقيقها لا ترتبط 
ogy‏ الل ولا GLY, add‏ كيان ميتافيزيقي مريب. : فبعض النظريات الأخلاقية 
تقول إن اهام هو BL‏ لني تحكون عليها التفسس البشرية؛ في حين تؤستحد أخرى آنه 
ينبغي علينا أن نعيش وفق المشيئة الربانيّة» SL,‏ الحياة الصالحة هي تلڪ التي ترنو إلى 
الخلود 3 dle‏ آخر. وقد اعتقد كثير من الناس call‏ إذا انعدمت هذه المفاهيم Soir‏ 
ستظل الأخلاق فاقدة للانساق والتاسڪ. فبلا رت لا تكون. لديناء إلا مجموعة من 
الأوامر والنواهي joel»‏ ذات ». Y»‏ تعمل ذأاڪ»» دون معنى ودون هدف. 


ولا نرى كيف يستطيع أحد من الناس أن ينسب مثل هذا الرأي إلى النزعة المنفعية. 
فالخير الذي تحض على طلبه - السعادة أو الرفاهة - غاية نسعى bie‏ إلى طلبهاء سواء 
لصالحنا أولصالح من sed‏ وڪل ما يرجوه المنفعيّون هو أن يڪون البحث عن 
الرفاهة والمنفعة (سأستخدم هذين المصطلحين بنفس المعنى) لصالح جميع أفراد المجتمع: 
دون os pest et‏ عیال الم ل زوین يقس سكم حرأ لا E‏ 
ا ال وو ا او ا 
Beo‏ 


gol‏ وين ان طق ف ALE teil‏ عن ااج gg‏ ون دی س 
الوقت» وهو النزعة «النتائجية»'. سأفشر» لاحقاء بتفصيل أكثر» باتع لقي 
هذه النزعة» ولنكتفي بالقول» هناء Ól‏ الأمر يتعلق بوجه مهمّ لأنه يفترض LT‏ نتثتت 
في كل مرّة إن كان السلوڪ أو السياسة المعتمدة Er‏ 
لقد سبق وأن تعاملنا جيعنا مع أناس يزعمون أنّ هذه المارسة أو تلك - على سبيل 
Jue‏ المثليّة الجنستية أو القار أوالرقص أو الشكر أو الت - مُدانة أخلاقيّاء في حين 
eel‏ يعجزون عن إبراز النتائج المشينة امترئّبة عن تلڪ الأفعال. وتمنعنا النزعة النتائجيّة 
من صياغة تحجيرات أخلاقيّة» من هذا القبيل لما فيها من عُسف. فهي تقضي بأن يدلنا 
كلمن دين سنلزكا تاغل GA jot tN‏ ويه اذى بجداءه» وان of Laat cae‏ 
مغل ذلك السلوڪ آثارا ضار Jes‏ حياة طرف Jey Us‏ نفس المنوال» تزعم النزعة 
النتائجيّة أن سلوك شخص ما لا يكون مستحسنا أخلاقيًا إلا إذا عاد بالفائدة على 
شخص آخر. ومقابل هذا ال النتائتجئ؛ fe gas‏ النظريات ae YI‏ الأخرى. le‏ 
قهاتلك diye dl‏ ساح الحف عن رئا ال > مف كا م اة من القو انين 
ans ETERS I A EEEE‏ العبرة بالتتائج» كما ترجم شوقي جلال. انظر ترجمته لڪتاب 
أمرتيا صن؛ التنمية حرية؛ عام المعرفة؛ الحكويت 2004 [ا).]. 
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SNe.‏ هاء مهما كانت النتائج. وليست المنفعيّة مجرّد سلة إضافية من القوانين 
أو سلسة جديدة من الأوامر والنواهي» إذ تضع لنا فقط مقياسا نختير به مدى خدمة 
القوانين القائمة لغرض نافع. 

حم أن النتائجية مغرية أيضاء لأنها تطابق إدراكنا الحدسيّ للفارق بين جال 
الأخلاقية وبقيّة المجالات. فإن حكم أحدهم على أشكال من ممارسة الجنس» 
يتعاطاها البعض بحريّة وعن طواعية» بأنها مستهجنة أخلاقيا بدعوى lel‏ غير «لائقة»» 
دون أن يستطيع ذكر من OSL‏ منهاء يمحكن لناء عندهاء أن نعتبر أن تصوّره لما هو 
a,‏ لت و الأحكام الأخلاقيّةء إذ يتعلق الأمرء هناء بحكم من طبيعة 
حمالتة أو أنه من قبيل المواضعات او العلامة على حسن Gos wll‏ لاحدهم أن يعتتر 
مغلا أن موسيقى البونك غير «لائقة» وأا فاقدة للمشروعيّة A‏ إلا أن ذلك 
شون ندا حالتا cps‏ نقدأ Agyi‏ فأن زعم أن alll‏ الجخنسية re»‏ لائقة». دون 
القدرة على الإشارة إلى نتائجها ALI‏ هو بمثابة أن Ól Jaa‏ بوب ديلان يغ على نحو 
TEN‏ وهوء Oly‏ اُمڪن أن يڪون صحيحاء ليس بالنقد الأخلاقي. أحيد أن Sols‏ 
مقاييس غير نتائجية للائق ولغير GW‏ إلا أنّ GEM‏ كا نعتقد» هي أكثر من 
ove‏ علامة تجاريةء والنزعة النتائجية تساعدنا على بيان الفرق. 


يدو خذلك أن النتائجية Wg‏ سبيلا سالحا لحل المعضلات الأخلاقية. 
J LG‏ لمأزق أخلاقيّ le‏ سيكون في المستقبل بقياس درجة الرخحاء التي يتمتّع بها 
في أمرها. وتاريخياء كانت المنفعية مذهبا تقدميًا LL‏ إذ كانت تنادي بتقييم التقاليد 
والقوى المتنفذة» التي لطالما اضطهدت البشر لقرون عديدة؛ على قاعدة التقدّم الإنسانيّ 
(أي باعتبار «الإنسان مقياس كل شىء»). ومن هذه الوجهة» تحكون المنفعيّة سلاحا 
فعالا أمام الأحكام المستبقة وأشكال الخرافة» وتوفر لناء في نفس الوقت. معيارا 
للتقييم وضربا من الإجرائية» يمكناننا من التصدّي لڪل من تستول له نفسه باسم 


يتمشل وجها الإغراء في المنفعيّة» إذن» فى انبا تلائم فحكرتين حدسيتين أساستيتين 
لدينا: تتعلق الأولى بأهميّة الرفاه الإنساني والثانية بضرورة أن نحڪم على القواعد 
الأخلاقيّة» من خلال تبعاتها على رفاهة الإنسان. وإن قبلنا ما ستكون المنفعيّة الاتجاه 
الذي ننقاد إليه ضرورة. فإذا كان الخير الذي تنشده الأخلاق هو رفاهة سيكون 
السلوك المستحسن أخلاقا عندهاء col‏ الذي يُعظم رفاه كل الأفراد على i=‏ 
السواء. ومن يعتقد أن المنفعيّة على صواب سيرى أن كل نظرية تعارض إحدى هاتين 
الفڪرتين تڪون باطلة. 
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Gal‏ مع هاتين الفكرتين الأساسيتين. وإن كان هناڪ من سبيل إلى معارضة 
المنفعيّة فلن يحكون بنفي صلاحيتهماء Eh‏ بتقديم نظرية بديلة تتوافر على صياغة أفضل 
db‏ سأبيّن؛ لاحقاء وجود مثل تلك النظرية. لحكن يتخين عليناء في المقام الأوّل» أن 
نفحص بتمعّن المذهب المنفعي. ويمكننا أن نقسّمه إلى جزأين: 


| تعريف ل«لنفعة» حر old‏ 


ب: توصية بتأويج المنفعة على هذا المعنى» مع إعطاء منفعة كل شخص نفس 
الأهمية التى تعطى لمنفعة غيره. 


يمل الجزء الثاني الوجه المميز للنزعة المنفعية» وهو الذي يُمكن اعتماده لتفسير 
معاني الجزء الأوّل. فحمنا النهائي على المنفعيّة يخضع بالتالي إلى كيفيّة تقديرنا 
للمڪؤن الثاني للمذهب المنفعيّ. لكن من الضروري البدء بالنظر في مختلف المعاني 
التى تحمل عليها المنفعة. 


2. تعريف المنفعة 


على أي نحو يتعيّن تعريف الرفاه والمنفعة؟ عادة ما تحمل المنفعيون عبارة منفعة على 
معنى السعادة» ومن هناء يأ الشعار المعروف والمظلل «أكبر خير لأكثر عدد»'. إلا 
ail‏ ليس صحيحا Gi‏ كل المنفعيّين قبلوا بهذا التصوّر «المتعويّ» للرفاه الإنسانى. وفي 
aetna‏ ا ع و ۰ 


S gaidi الرفاه‎ - | 


إن J‏ تصوّرء وقد يحكون الأكثر تأثيرا في المذهب المنفعيّء هو ذلك الذي يعتبر 
غود eM fall‏ اين أرقن oll‏ :اير del ploy‏ هی CM ae Md‏ 
يكون غاية لذاته» في حين تَثّل ضروب الخير الأخرى أدوات Ub‏ وفق ما صرّح به بنتام 
أحد مؤسّسي الاتجاه المنفعيّ عندما أعلن قولته الشهيرة «للعبة البولينغ نفس القيمة التي 
هي للشعر»» إن كانت تمنحنا متعة بنفس القوّة والدوام. فإن فضلنا الشعر على لعب 
البولينغ» وإن اعتبرناه شكلا من تمضية الوقت يستحق التلمين» فلأنه يدرٌ علينا بقدر 
وفير من المتعة. 
1- إن استخداما مكهذا Ji‏ لأنه يتضتن شيئين غتلفين: «أحخبر حجم من السعادة» و«أكبر عدد من الناس». ولا يمحكن 
SY‏ نظرية أن ots‏ على مطلبين من هذا القبيل وكل محاولة لتحقيق ذلك تفضي بسرعة إلى طريق مسدودة (وفعلا إذا 


حان الشكلان من التوزيع الممكن هما 10:10:10 و20:20؛0 لا يتسنى BLS‏ نفس الوقت إنتاج pel‏ سعادة eae‏ وسعادة 
ney‏ عدد من الناس) [Griffin 1986: 151-154; Rescher 1966: 25-28 ail]‏ 
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إن تفسيرا كهذا لسبب تفضيلنا أنشطة ماعن أخرى يدعو إلى الشك . ورغم أنه 
be ele‏ صيغة كليشي Ob‏ القول إِنّ الشعراء يجدون تجربة الحكتابة مؤلة وتحبطة» في 
i‏ الأحيان» ولكنهم يثمّنون» مع cali‏ هذه التجربة» صحيح. وأمر كهذا يصح 
أيضا على قراءة الشعر التي تبدو لناء في أغلب الأحيان» مربكة أكثر نما هي ممتعة. 
يمكن لبنتام أن يرد على قول هذا ob‏ سعادة الكاتب مثيلة لسعادة المازوخي التي 
تقوم» هي أيضا في| يبدو على إحساسات مزعجة من نفس القبيل. وقد بحس الشاعر 
le‏ بمتعة في معاناته تلك وفي إحباطه Sold‏ 


اش ڪ في ذلك . ولسنا هنا في حاجة لفت لغزء مادام نوتزك قد صاغ Lal fel‏ 
أكثر متانة على التصوّر المتعوي للرفاه ]18-21 :1973 Smart‏ ;42-45 :1974 ع 
إذ يطلب E‏ أن نتخيّل وضعا يقوم فيه مختصّون في الطبّ العصبيّ بشدّنا إلى جهاز يحقننا 
بمخدرات bad‏ فينا حالات ذهنية UE‏ بأعظم متعة يمڪتنا تصوّرها. وإن كان 
الخير ge‏ عندناء هو المتعة سنحون مستعدّين كلنا عندها OY‏ نصبح رهائن 
ومدق ها Lt‏ للك ا هان de> a,‏ ين ادر ged Gerd Y deel cll‏ ت 
آخر غير السعادة. إلا أله من الأرجح جدًا أننالن نجد مثل هؤلاء المتطوّعين. فحياة 
حتلك. هي أبعد من أن تڪون أفضل حياة نحلم بها ونكاد لا نسميها حياة بالمعنى 
الحقيقي للكلمة» ولن يرى الكثيرون فيها إلا وجودا تافها خاليا من القيمة. 


فد يفضل البعض» بلا شڪ. حى الموت على أن يعيشوا tLe‏ ڪتلڪ. ففي 
الولايات المتحدة الأمريكية يوقع البعض على وصايا يطلبون فيهاء في حال إصابتهم 
برض عضال لا شفاء منه. فك الأجهزة الطبيّة التي تشدهم إلى الحياة» حتئ وإن 
كانت تلك الأجهزة تزيل ألمهم وتمدّهم بمتعة. oly‏ يكون الموت خيارا مفضلاء 
فذلك يعني أن من الأحسن لنا أن لا نصبح رهائن UT‏ متعة وأن نؤدّي على أفضل وجه 
الأنشطة التي نراها bce‏ لحياة خليقة Ob‏ تحبى. . وحتى Oly‏ قدّر لنا الاكتفاء Jit‏ 
في أن تدرٌ علينا تلڪ الأنشطة ببعض من السعادةء لا نقبل» مع ذلك. مقايضتها حتى 
بسعادة AAU‏ مضمونة. 


ب - المنفعة كحالة ذهنية غير متعويّة 


إن التصوّر G yall‏ للمنفعة خاطئ؛ لأن الأشياء والأنشطة التي تهب معنى للحياة لا 
تقبل الاختزال في حالة ذهنيّة واحدة» مثل السعادة. وقد ير البعض على ذلڪ بالقول 
إن هناڪ تجارب عدّة جديرة هي الأخرى بالتثمينء Gly‏ علينا تطوير ڪل الحالات 
الذهنيّة الصا حة بنا. ويقبل المنفعيّون» الذين يرججحون مثل هذا التفسير» فعكرة أن تجربة 
الكتابة الشعريّة أو الحالة الذهنية المصاحبة لما قد تون نجزيةء دون أن تحدث فينا 
متعة. والمنفعية معنيّة هنا بكلّ التجارب المفيدة مهما كانت الصيغة التي تظهر بها. 
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SSG جاع‎ artes a 
يسمّى «جهاز التجربة»» والمخدرات التي محقننا ہا ذلڪ الجهاز يمكن أن تستب لنا‎ 

أي حالة ذهنية نرغب فيها: نشوة EA‏ الإحساس بتحقيق الذات الذي يرافق الوبداع 
Seely pt atl‏ الدى يقن بالتامل angel‏ الذي ول غارب يكن 
أن hex JIE oy cold‏ فهل نحن مستعدون لتجربة مثل ذلت الجهاز؟ قطعا Y‏ 


Gy‏ ما ننشده في الحياة هو شيء آخر أو إِنّه أكثر من بلوغ حالة ذهنية أو ضرب من 
«الإشراقة الداخلية» سواء كانت ممتعة أم N‏ فلا نريد فقط معرفة تجربة الكتارة 
الشعريّة. [oly‏ كتابة الشعر؛ ولا نريد فقط اخختبار تجربة الوقوع في lols EH‏ نريد 
أن نقع فعلا في o>‏ ولا نريد فقط أن ينتابنا الإحساس بأننا ننجز عملا i‏ بل نريد 
إنجازه حمًا. صحيح Ul‏ عندما نحبٌ أو ننجز عملا ماه نريد ڪذلڪ أن نعيش التجربة 
رامل ف أوسا ابعص اااي اا NEN‏ و 
ذلك بمجرّد الإحساس بممارستهاء من خلال تجربة اصطناعية Uie‏ مها جهاز نوتزركت 
Larmore 1987: 48-49; Griffin 1986 :13-23; Finnis 1981: 85-8 Lomasky]‏ 
231-233 :1987( 


يمحن للمخدرات أن lad‏ نعيشها مباشر. aol‏ عون الات انم 
إليه في الحياة. 


ج - المنفعة بما هي إشباع للتفضيلات 


رقا atl‏ ر فی زذن ye tent‏ أن a dat‏ ا OVE‏ ی (Ad‏ 
إذن» إمحانية realy‏ وهي فهم المنفعة بمعنى «تلبية التفضيلاات». وفق هذه cago gl‏ 
يكون تأويج منفعة الأفراد بتلبية تفضيلاتهم؛ مهما كانت طبيعتهاء إذ يمكن أن 
نتطلع إلى اختبار تجربة الإبداع الشعري» ويڪفي جهاز نوتزك لذلك الغرض› 
كا يمكن أيضا أن نطمح إلى كتابة الشعر Oly‏ نستغني عن الجهاز. ومن يميل من 
المنفعيين إلى مثل هذا الفهم يطلب تلبية كل التفضيلات» على حد السواء. OY‏ معنى 
الرفاه يتلخص لديه في تحقيق المرء لما يفضله. 
لحن. إذا كان التأويلان السابقان لمعنى المنفعة قد أقصيا عناصر عديدة من 
رؤيتيه] للرفاه» فإن تأويلا المنفعة» كإشباع للتفضيلات يبدو فضفاضا جدًا. فتلبية 
أشياءنا المفضّلة لا تسهم دوما في رفاهيتنا. لنفترض أننا نذهب لاقتناء وجبة طعام Oly‏ 
بعضنا يريد البيتزاء في حين تفضّل البقيّة الباقية طبقا صينيا. إن كانت الطريقة الأحسن 
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رة التفضيل الغالب هي في اقتناء أطباق بيتزا للجميع» ؛ فسيوصينا بذلت هذا الضرب 

من المنفعية. لكن. ما الذي سيحدث إن bole‏ ودون دراية متا ان كانت البيترا 
ی SUR es nl age‏ ر ا کک 
حطر أحيد على رفاهيتنا. فا هو خير لنا يمحكن أن يون مغايرا للتفضيلات التي 
نشعر بها على نحو يومي. 


لا يمكڪننا القول إذن of‏ تفضيلاتنا od‏ ماهو خير لناء ومن الأسلم أن نعدّ 
التفضيلات تنبؤات بها سيكون عليه خورنا. فنحن نريد امتلاڪ الخيرات الجديرة Ob‏ 
تلك كا أن التفضيلات التي نشعر بها في وقت ما نعتقد أنها تدلنا على ما بحسن 
بنا امتلاحه. لحن ليس من اليسير دوما معرفة ما هي هذه الخيرات؛ بل قد تكون 
تصوّراتنا ا مغلوطة تماما. فڪثيرا ما تتصرّف وفق ما نرى أنه Jaa‏ لديناء أو أن نقتني 
شيعا لاعتقادنا ail‏ ما نفضّله ونكتشف لاحقا أنه لا يتوفر على ما نطلبه. ونرتكب هذا 
اضرب من الأخطاء سواء على مستوى القرارات الجزئية» مثل طلب إعداد طبق أڪلء 
أوعلى مستوى «التفضيلات العامة» المتعلقة بنمط الحياة التي نريد قضاءها. . فشخص 
ني طيلة حياته أن يصبح محامياء قد يشعر بالخيبة أثناء دراسته للحقوق» إذ قد يڪون 
تمت تأثير رؤية رومانسية للمهنة» وجاهلا بالمنافسة الوحشيّة التي سيواجهها والعمل 
gal‏ الذي يقتضيه منه أداؤها. وقد جذ البعض فضاء كامل حياتهم؛ في مسقط 
رأسهم» ثم ينتهي بهم الأمر إلى الإحساس ڪم ضيّقة أفاق حياتهم تلڪ» وڪم هي 
رتيبة وخالية من الوثارة. إن شخاصا كهؤلاء يمكن أن يندموا على السنين الطوال 
التي أضاعوها في إعداد أنفسهم لخوض تجربة حياة اء أو على path‏ قد ale‏ | هذه 
التجربة فعلا. وندم كهذا مفهوم لأن الناس يتطلّعون إلى (أويودون الحصول على) ما 
Gon‏ فعلا أن يُنجز of yl‏ يحصل عليه؛ وهو ما قد يحكون مختلفا جڌا عما يُفضَلون 
عادة امتلاحه أو فعله. فيا يستحق الامتلاڪ أوالانجاز هو المهمّ لا هذا التفضيل 
أوذاكت ]54 -242 :2000 ;24-30 :1983 .[Dworkin‏ 


وتقول المنفعية القائمة على تلبية التفضيلات المختلفة أن ما fat‏ شيئا ما ذا قيمة 
هو أن عددا من الناس يرغبون فيه. إلا أن ذلك غير سليم Calley‏ للصواب. فليست 
تفضيلاتنا هي التي تمنح لهذا الشىء أو Sold‏ قيمة OY [aly‏ هذا الشيء أو ذاڪ ذا قيمة. 
ay‏ دما سبي كان ةغل ره وان ڪان شيء G‏ عديم القيمة 
فلن يسهم تفضيله خطأ في تحقيق رفاهيتي. وتباعا لن oi‏ منفعتي بتلبية أية واحدة من 
(Sas‏ وإنا oil‏ فقط بتلبية تفضيلات التي لا تقوم على تصوّرات خاطئة. 


هناڪ مشكل آخر متصل بهذه المقاربة للمنفعة» من حيث هي إشباع للتفضيلات؛ 
يتمثل في ظاهرة «التفضيلاات المتنحيئفة». فالأشخاص اللذين يعجزون عن تحقيق بعض 
الأهداف التي يرغبون فيهاء يفقدون تدريجيًا الرغبة في تلك الأهداف. هذا الشكل 
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يُعرف با يُسمّى «العنقود GM‏ : ففى قصة أيسوب» يعلن الثعلب» بعد محاولات فاشلة 
oye GIL‏ الي dull‏ قوق راسف اله لا GY ag Ce‏ من اليل أن كرون 
عنبه مر المذاق. فمن العسير على المرء أن يعيش» وهو يحمل في نفسه مرارة الخيبة في تلبية 
تفضيلاته» وإحدى الطرق لتجتب مثل تلحك الخيبة هي بإقناع النفس أن الهدف الذي 
يصعب إدراحكه لا يستحق cle‏ الإصرار عليه. إن الصورة الأشدّ قسوة التي يمڪن أن 
Cid‏ پا هذه الظاهرة تجشدها حالة «العبد WA‏ الذي متحي وم ا العبودية 
id, alt‏ لا يرغب في TA‏ وهات جل حول إيكان ان ر جد فا ت 
العبد الوّضيّء إلا أنّ ظاهرة التفضيلات المتكيّفة ظاهرة عامّة 55 بو جودها دراسات 
العلوم telco‏ والنفسيّة [Elster 19826: 1983a]‏ وهي ترز أيضاء على سبيل المثال: 
في دراسة المواقف تجاه التوزيع التقليدي للأدوار بين الجنسين. فبقدر ما يڪون من 
الصعب على الناس تغيير هذه الأدوار بقدر ما يحكونون على ail‏ الاستعداد لتكييف 
تفضيلاتهم حتى يصبحوا لا يرغبون إلا في الأشياء التي تنسجم مع تلك الأدوار'. 


يطرح ذلك مشكله جديا يتعلق بتقييم المؤسسات من حيث قدرتها على تلبية 
Sai‏ ارك yeh‏ انر سا ب AB Nahe‏ عن ير 
مي ا mG T‏ 
من تلبية تلت التفضيلات (المتكيّفة). وقي الحقيقة قد يڪون مجتمع كهذا يعمل 
على نحو أفضل من مجتمع ديمقراطيّ مفتوح يفخر بأنه يمنح الحريتة ويوفر الفرص 
PEE‏ روس “dacs E RT‏ ا 


د - التفضيلات العليمة 


أما المعنى الرابع الذي يمكن أن تحمل عليه مفهوم المنفعة فهو ذلك الذي 
يعمل على حل مشكل التفضيلات الزائفة» من خلال تحديد الرفاهية» كإشباع 
لتفضيلاات تكون «معقولة» أو «عليمة». وتنادي المنفعيّة؛ وفق هذه الصيغة» بتلبية 
التفضيلات القائمة على دراية تامّة وأحكام ttle‏ وتقصي ڪل تلك Al‏ تڪون 
خاطئة أو لامعقولة» إذ نبحث هنا عن تلبية التفضيلات التى تحسّن فعلا من ظروف 
عيش الأفراد والتي يدون أسبابا مقنعة للإفصاح Err‏ 


Elster 1982b; 1983b; Barry 1989b; Susrein 1991; Sustein 1997: | حماقشة للتفضيلات المتحتفة انظر‎ -1 
وبطبيعة‎ Sustein 1999; Okin 1999; Nussbaum 2000 انظر‎ « elar Vl وحتطيق لذلك على قضايا النوع‎ .[chaps.1-2 


Po He etl eyelet سا‎ ye ye Ss hth a ba 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


دو هذا المعنى الرابع للمنفعة معقولا جذا: فالخير الأسمى للحكائن البشري هو في 
إشباع تفضيلاته المعقولة . CS‏ ل 
إلا أنّ عيب هذا التصوّر أنه مبهم Mer‏ فهو لا يه شروطا عل ما يمڪن اعتباره 
«متفعة». فللسعادة الفضل على الأقل في Ul‏ قابلة لأن تقدّر من جهة الحجم. فلنا جميعنا 
eee‏ ت تقريبية عا يمحكن أن يضاعف من سعادتناء وعا يمحكنه أن يزيد من نسبة 
الأحاسيس الممتعة لدينا. وقد يتولى جهاز متعة تحفيق «Sold‏ على نحو أمثل. غير أننا إذا 
اعتيرنا المنفعة من جهة تلبية التفضيلات العليمة تختلط الأمور علينا شيئا U‏ 


فبادئ ذي بدء» كيف سنعرف إن كان علينا أن نرتقي في ذواتنا ache,‏ الحبّ أم 
الشعر أم لعب البولينغ؛ إن Leo‏ فاقدين لقيمة عليا كالسعادة» مثلاء تمحكن من تقدير 
مدى أهمية كل واحدة من هذه الملكات؟ ومن جهة أخرى» كيف نستطيع معرفة ما 
ستكون تفضيلات الأفراد لو توفرت هم الدراية الكاملة؟ كيف سنعرف إن كان 
الامتثال لما يقتضيه التوزيع Gadel‏ للأدوار بين الجنسين يعبر حمًا عن خير الشخص 
أم فقط عن تفضيل متحكيّف مع الحالة؟ وعلى هذا النحو مثلاء يتساءل الفلاسفة إن 
كان من الأحسن منح قيمة أدنى للرغبات التي تڪون لنا في المستقبل من تلڪ التي 
لنا اليوم. فهل Ó‏ الانشغال با يحدث لي اليوم أڪثر نما سيحصل لي في الغد هو غير 
Sct‏ ا ل E‏ و mh‏ 
قادرين على ولوج دائرة حساب المنافع. 


وفضلا عن هذاء حتى إذا علمنا أي التفضيلات هي معقولة سنجد أنفسنا أمام أنماط 
عدّة من التفضيلات العليمة التي لا يمحكن بأي حال LS‏ إلى بعضها بعضا وتجميعها. 
فكيف يمحكن موازنة النجاح LANG‏ المهنيّة بالتعلق Cou‏ رومانسيّ إن لم توجد قيمة 
واحدة» مثل السعادةء تنطبق عليهما الاثنين معا ومكن من قيِسها؟ وقد يتميّز الخيران 
ب«لاانقاسية» ولا يقبلان» St‏ القيئس وفق أي سلم موحدة. 


والأدهى من ذلك أن هذه المقاربة تتغخاضى تماما عن دور التجربة: إذ يمكن 
للتفضيلات العليمة أن تلت ولنفعتنا أن gil‏ دون أن jy‏ ذلحك في Bengt‏ تجريتنا 
Sa O Gs ea‏ ا 
الذي ۾ أكن A PE AE Be hasten i‏ 
1- - بطبيعة الخال لو علمت لكنت فضلت CI)‏ ومع ذلك لا يعني هذا أن (أ) لا توفر لي أي فائدة في حالتي الراهنة التي أفتقر 
فيهاللعلم اليقين. وإن عقّد ذلك فهم المنفعة من حيث هي تلبية للتفضيلات العليمة فهو لا يبطل تماما البحث عنها. فيا 
يحتن رفاهيتي سيظل مختلفا عم يلب تفضيلاتي الراهنة حتى oly‏ كان مختلفا أيضا عا el‏ على نحو مثالي تفضيلاني العليمة 
[Griffin 1986: 11-12; 32-33]‏ وقد تقود بلورة كاملة لهذا الفهم إلى الاقتراب أكثر نما نسميه أحيانا نظرية «القائمة 
ا مو ضوعية» ]493-502 :1984 [Parfit‏ . 


2- كمناقشة «للاانقياسية» وللمشاكل التى تطرحها أمام المنفعتة. انظر ;321-68 :1986 Finnis 1983: 86-93; Raz‏ 
George 1993: 88-90‏ 


37 


ويل كيملشكا 
131 :1971[. 


أوافق هار على ضرورة أن تؤخذ في الحسبان التفضيلات غير coll‏ وم pod sae‏ 
مستوى الرفاهة. فحياتي تسوء lie‏ عندما تنتهڪ تفضيلاق» دون درايتى. فإن كنت 
مئلا واصلت معاملة قرينتي على أنهالم ترتحكب الخيانة الزوجية سأڪون» عندهاء تحت 
طائل وهم. فأنا أعيش ڪذبة» وما من أحد يود أن يڪون في حال كهذا [:1986 Raz‏ 
300-1]. فحكثيرا ما نقول إن ما لا دراية للمرء به لا يمڪن أن يحدث فيه ألم. غير ail‏ 
ضعبب غلا أن نفك ر غل تفس المنوال» Lace‏ يتعلق الام برفاهيتنا الخاصة. فلا أودّ 
أن أواصل الاعتقاد gb‏ فيلسوف إن م ڪن ڪذلڪ. او ان عائلتي نكن لي ڪل 
الود والتقديرء إن ڪان الأمر على خلاف b‏ بإخفائه aall ge‏ ؛ يستطيع شخص 
ذو نوايا طيّبة أن يوّفر عني عناء بعض التجارب الواعية de SV‏ لڪن ثمن ذلڪ قد 
يكون تجريد كامل أنشطتي من المعنى. فإن سخرت نفسي للفلسفة فلاعتقادي أنني 
متفلسف (Ae‏ وإن لم يكن الأمر حذلت. فلا ريبة أنه سيكون من الأفضل لي 
القيام بنشاط آخر. ولا فإئدة لي في الإصرار على ممارسة مهنة تعوزني المهارة اللازمة 
للنجاح فيهاء وإن طفقت Sal‏ النفس بالقدرة على ممارستها بڪفاءة» سيكون ذلك 
مضيعة للوقت gy‏ بأكذوبة ممتعة. قطعاء ليس هذا ما أريد أن أحياه. إن حان لا بد 
من أن أتفطنء في يوم li‏ أن ما اعتقدته وهم ستغدو أفعالي عندها خالية من كل معنى. 
ل ا ا مسي ie‏ 
« وإنماء منذ اللحظة التي لم يعد فيها ذلڪ صحيحا. في هذا الزمن تحديدا تنقلب 


ger‏ راس cae Jo‏ اعد chal gd ye Lpole‏ الى plese‏ لعن 


لحن أنظر إلى ما يريده الآباء لأبنائهم. فك لاحظ غريفن «إن أراد أب أن 
يكون ابنه سعيدا فما يريده أن يڪون» وما سيكون ذو قيمة له» هي صورة تڪون 
عليها الأشياء في العام وليس حالة يكون cand le‏ فأن نغالطه فقط بجعله يعتقد أن 
ابنه ينعم بالسعادة لن يمنحه الشيء الذي يثمّنه» ]13 :1986 [Griffin‏ فحياته ستسوء 
إن كان ابنه يشقى حتى ولوء لحسن حظه» لم يڪن يعلم بشقائه. 

علينا أن نق إذن بإمكان أن تتأثر حياتنا سلبا بأمر اء حت وإن لم تستشعره تجربتنا 
الواعية. ولأمر كهذا نتائج غريبة شيا مّا. فهار مثلا يوسّع معنى المنفعة ليجعله يشمل 
تفضيلات أشخاص متوفين» إذ يمحكن أن أعلن عن تفضيل معقول يتمثّل في الرغبة 
في أن لا sl‏ بعد مماتيء أو ان لا SHA‏ جنتي Jet‏ دون دفن. قد يبدو غريبا إدراج 
ee‏ الرى ee‏ بوه ee‏ ع لحك 
التمثلة في أن لا تقوم قرينتڪ بخيانتك. حتىّ وإن لم يڪن لڪ علم بذلك؟ ففي 
حلتا الحالتين» نحن pul‏ ع رت Dyan‏ لات لس ا ارق Tal Mile‏ 
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fru‏ الى اة الات المقاعيرة 


وأرى أنّه يمحكن U‏ هنا أن نضع بعض بعض الضوابط. لا نستطيع القول إن كل الأفعال 
التي تناقض تفضيلات شخص متوفي تؤثر سابا في رفاهه. . لحن » أين سنضع الخط 
الفاصل؟ وكيف نستطيع أن نجعل تفضيلات الموتى في كفة فيزان وتفضيلات 
الأحياء في الأخرى؟' 


وباختصار» فإن فحكرة «التفضيلات ode]‏ » صائبة من حيث المبدإء ولڪنها 
صعبة التطبيق على الوقائع. i eee‏ من Age‏ محديد مأ هي 
التفضيلات التي تدمي رفاهيتنا عندما Gh) se‏ التفضيلات هي معقولة أو (ingle‏ 
ومن جهة قيس مستويات الرفاهية حتى ولو تعرّفنا على التفضيلات المعقولة (قارن مع 
أش كال المنفعة التي لا تنقاس على غيرها). فباعتبار صعوبة تحديد Sl‏ التفضيلات 
تزيد في رفاهيتنا عندما تُلبى وصعوبة تقدير حجمهاء حتى عند معرفتنا اها تڪون 
معقولة» قد نعجز عن معرفة السلوك الذي يأوّج المنفعة. وڪنتيجة» يمڪن أن نجد 
ا إلى أفراد 

معن أو E‏ إلى المجتمع حكل. 


ذلك هو ما حدا ببعض المؤلفين إلى الدعوة إلى التخلي عن النظرة المنفعية. وإذا قبلنا 
الفهم الرابع للرفاهيةء باعتبارها إشباع للرغبات العليمة» وإن ڪان لا يمكننا تشخيص 
النافع وض المنافع حسابيّا إلى بعضهاء سيستحيل علينا عندها معرفة أيّ سلوڪ Tk‏ 
الرفاهية وسنكون في حاجة؛ عندهاء للبحث عن معنى آخر للفعل المستقيم أخلاقيّا. 


Beg‏ رأي» كهذا شىء من المبالغة. ففي المحصّلة ڪل هذه الصعوبات التي 
أشرنا إليها حول تشخيص التفضيلات العليمة وموازنة بعضها ببعضها الآخر لا تظهر 
فقط في الاستدلال الأخلاقي المنفعى» ily‏ في كل استدلالات التدبير المتعلّقة بالسؤال 
عن كيف pad‏ حياتنا ]18-19 :1997 [Bailey‏ فنحن في حاجة دائمة EY‏ قرارات 
حول كيفيّة الموازنة بين خيرات eyun‏ ضمن أوضاع متبدّلة» لنحوّن حڪا حول 
إن كان المسار الذي تجري فيه حياتنا جيّدا Lee pl‏ فإن افتقرنا إلى أساس معقول نقيم 
عليه أحكامنا cab‏ لغياب المعلومات اليقينيّة لديناء أو بفعل لا انقياسية الخيرات على 
بعضها البعض س تكون كامل بنية استدلالات التدبير معرضّة للخطرء وليس ha‏ 
الشكل gael‏ منها. وفي الواقع؛ نحن نتّخذ هذه القرارات بطريقة أحيانا ناجحة وأقل 
نجاح أحيانا أخرى» حتى ولو افتقرنا إلى الإجرائية الكفيلة ob‏ تمكننا من التحقّق 
1- - لا أعتقد أن تفضيلات الأشخاص المتوفين فاقدة تماما لحكل وزن أخلاتي. فا يحدث بعد مماتنا يمڪن أن يؤثر في مجرى 
حياتنا ويمڪن أن تڪون GLEE,‏ أن تتحقق أشياء بعد مماتنا عاملا مؤثرا طوال حياتنا. وبالفعل لولم يڪن لتفضيلات 
المرتى وزن أخلاتي لما كان عندها للوصايا معنى. انظر مناقشة هذا الأمر لدى ]:1980 Lomasky 1987: 212-21; Feinberg‏ 


Larmore, 1987: 48-9; Lomasky 1987: 231-33; Griffin) bil فيا بخص مقياس التجربة الواعية‎ eli zas [173-6 
.(1986:13-23; Parfit 1984: 149- 153 
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ويل ڪيملشڪا 


من أن تفضيلاتنا هي فعلا عليمة» وإلى صيغة رياضيّة محكننا من ضح حسابي خيرات 
الحياة إلى بعضها البعض. 


من الأكيد أن المنفعية ڪفلسفة سياسيّة تقتضي أن نحكون قادرين على مقارنة 
a etre hs‏ راج وقول id‏ هتئيه E‏ 
ولنستطيع أن 558 من الذي a‏ يتعيّن أن يحصل على موارد شحيحة؛ نڪون في حاجة 
لمعرفة إن كان ما يمكن قد ناله (أ) من رضا يعوّض الخيبة التي مُني بها (ب). وهذا 
هو مشكل «المقارنة البينتشخصية» للمنفعة. إذ يعتقد البعض أننا حتى وإن استطعنا 
تكوين plese‏ معقولة حول كيف بمحكن تأويج المنفعة ضمن حياة واحدة لشخص 
ما لا يمكننا القيام بلڪ بين حيوات أشخاص آخرين. فلا يمڪننا أن نلج ما يدور 
في تلد الناس لمعرفة إن كانت نجاحاتنا وخيباتنا تزيد أو Ja‏ قيمة على نجاحاتهم 
وخيباتهم'. 

ولكن. هنا أيضاء هناڪ تسرّع كبير. فإن كنا عاجزين عن مقارنة منافع 
مختلف الحيوات سنعجز عندها على اتخاذ قرارات معقولة.» حول إن كان علينا القيام 
بذلك فيا بخص أصدقاءنا أو جيراننا أو أبناءنا أم لاء ومتى يتعيّن علينا القيام به. فالآباء 
يضعون باستمرار» على حفتي ميزان الفوائد التي يجنيها أحد tlbi‏ » من جهة» 
والأعباء والتضحيات التي يتحملونها هم أو أطفالم الآخرين؛ من الجهة الأخرى. 
ليتبيّنوا إلى أي صوب ترجّح الحكفة. والقول ال سل جر ااه معقولة 
at‏ المقارنة بين مستويات المنفعة بين مختلف الحيوات يؤدي بنا إلى شڪل متشدّد 
مع الأنانة .solipsism‏ 


وفضلا عن ead‏ توجد سبل غير مباشرة للتغلب على هذا الضرب من المصاعب. 
فمثلا توصينا المقاربة وفق قى التفضيل العليم بفرز التفضيلات المتكيّفة واللامعقولة 
وإزاحتها. وفي Le ll‏ لا توجد طريقة معقولة تستطيع من خلاها الدولة القيام بذلڪ 
على نحو مباشر» إذ سيقتضي الأمر حجا Whe‏ من المعلومات حول القدرات الكامنة 
a‏ وول هو SEV‏ ايشعاد ge ail‏ والعاطفية. ct.‏ کان 
القليل من الناس مسيقبل Ob‏ تجمعَ الدولة مثل تلك المعلومات حول أشخاصهم. ey‏ 
المقابل» تستطيع الدولة أن تعالج مشكل التفضيلات اللامعقولة أو المتكيّفة على 
نحو غير مباشر: لا من خلال فحص تفضيلات فرديّة بعينها Lely‏ بضمان توافر جملة من 
الشروط تمنع ذلك الضرب من التفضيلات من الظهور لدى الناس. قد Y‏ نستطيع 
تشخيص التفضيلات التي أصابها تشويه بفعل التصوّرات الخاطئة أو بفعل التحكيّف 

eS erie‏ مع ذلك . ف فحص الظروف الاجتاعيّة والثقافية التي 
5 2 تفضيلاتهم» ويعيدون النظر فيها > نتأحد من أن النفاذ 
1- كاستحكشاف pai‏ هذه المسألة انظر الدراسات المتضمَنة في كتاب 1991 Elster & Roemer‏ 
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إلى الخبر الصحيح في متناول الجميع؛ وأنّ الفرص متوافرة لكل الناس حت يختبروأ 
أل مختلفة في العيش» وأ نهم قادرون أيضا على حماية رؤاهم من كل تشويه أو 
تحريف تستبه الصور الإعلانيّة أو الخطب الدعائيّة. علينا معالحة fea te‏ التفضيلات 
المشدّهة أو المتكيّفة» لا على نحو مباشر» من خلال فرزها وتركها جانباء EL‏ بإزالة 
الظروف والأسباب العميقة التي تنتج باستمرار مثل تلك التفضيلات. (ay‏ سنرى 
ف الفصول اللاحقة: وخاصة في الفصلين حول الجاعتية والنسويةء تدور العديد من 
الحدالات في الفلسفة السياسية اليوم حول هذه المسائل المتعلقة بالتحكم في ظروف 
وملابسات نشأة تفضيلاتنا وتشكلها. 


عل صر ا ain‏ ان تر يي i E‏ نكا بويد CUR‏ 
البينش خصية. فعلى الصعيد النظري توصي المنفعيّة بالمقارنة المباشرة لأرباح محتلف 
الأفراد من الرفاهية وخسائرهم منها. لكن في الواقع لا يمكن ذلك. إذ لا تستطيع 
الدولة أن تدرك ما يجول بأذهان المواطنين shed‏ حجم وقوّة المتع التي حصلوا عليها 
وخيبات الأمل التي منيوا بها. ولكن. يمكن. مع هذاء أن تعمد الساستات العامة 
راكع وباترة دراك نفس AANA‏ ا ا ak‏ لت 
بذلت الحريّات والموارد» وهي خيرات صالحة لجميع الناس» مهما كانت تفضيلاتهم. 
ويمكنناء بعد ذل توزيع هذه الخيرات الشاملة باعتبارها :حكن من BÄ‏ 
الأغراض الأخرى؛ وكأننا ذلك الوكيل المتعقل الذي سيتكفل بعملية توزيع 
إشباع التفضيللات ]20-1 ,13 :1995 .[Goodin‏ . وسنقيبس عندها آرباح tlie,‏ الأفراد 
Y‏ من خلال فحص ارتفاع درجة إشباعهم لتفضيل ما أو تدٽيه» Ely‏ من خلال ارتفاع أو 
كناد عرف المح lia a a‏ 17ج حكن sS cn‏ 
استخدامها لتلبية تفضيلاتمهم. 


وفق هذه الرؤية» لا تنشد المنفعيّة تأويج إشباع الأفراد لتفضيلاتهم على نحو مباشر 
ال ا OE‏ الحجم العام لتلك الموارد والممتلحكات 
اي Jem ged alas‏ ا و Patho be‏ تفضيلاتهم. = 
سنری» فقد استخدمت معظم نظريات العدالة الليرالية هذا الحل «المواردي» لمشكلة 
المقارنات البينشخصية» » وهو الأفضل في رأيناء لا فقط. Cakes BY‏ وسهل التطبيق 
lels‏ أيضا لأنه يجعل الأفراد يتحمّلون مسؤولية قراراتهم Mail)‏ الفصل 3). 


الحل. هناڪ بلا ريب» (Sold ie ested tgs lee‏ المنفعتة 


1- فضلنالترحة ة ghali‏ الانغليزي maximization‏ اللفظ J il‏ تأويج على dm pl‏ الدارجة له بلفظ تعظيمء OV.‏ التأويج 
يتضمّن فكرة البحث le‏ هو أقصى أوما يكون في نقطة الأوج أو الذروة. وقد سبقنا في استخدام هذا التوليد اللغوي. تيجاني 
القياطي في كتابه: ابستيمولوجيا علم الاقتصاد الياسي» الصادر عن دار محمد علي للنشر.صفاقس 2002. [المترجم]. 
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ويل ڪيملشڪا 
لظم اترات شیاه ويس هناك ایاعر کل لر ا بش مرون امز 
حول ما يكون lei Va!‏ عل (Griffin 1986: 75-92] aN S‏ 


تظل إذن النظرية المنفعيّة» رغم صلتها التقليديّة بالتصوّر المتعوي للرفاه غير موائمة 
CY‏ من هذه الصيغ VI‏ للمنفعة. وتفقد» بطبيعة الحال» قسطا من بريقهاء عندما تتخل 
عن طابعها المتعوي. فإن ألغينا التفاسير الأكثر بساطة للرفاهية من حيث هي سعادة أو 
إشباعا للتفضيلات. لن تتوفر لدينا عندها وسيلة تضمن حسن تقدير المنفعة. فالمنفعيّة 
لا تتوافر على مقياس أو طريقة واحدة وسَلِسَة نتبين بها GAN‏ من الباطل. ولحكن, وإن 
كانت لا تتفوّق على أي من النظريات الأخرى» من حيث القدرة على تحديد نسبة 
د الو TBE‏ ا ب ree‏ 
ڪٽا نرفض اا لأخر ذه a‏ ا تأويج 


3. تأويج المنفعة 


ولنفترض أننا توصّلنا إلى اتفاق حول تعريف موحد للمنفعة» هل ينبغي علينا 
عندها قبول الالتزام بتأويجها؟ هل إن ذلك هو الفهم الأسلم لاعتناقناء على سبيل 
حدميّ» ل«نزعة نتائجيّة»؟ تقول لنا النتائجيّة إِنْ علينا الحرص على تنمية منفعة الأفراد 
ونودٌ لو نقدر على تلبية Jeo‏ التفضيلات العليمة لكل الأفراد على النحو الأمثل. 
لحن ced‏ للأسفء غير مكن. فال موارد المتوافرة لتحقيق ما يفضله الأفراد 
محدودة والتفضيلات يمكن أن تتنازع led‏ بينها. by‏ حالة كهذه. ما عساها تڪون 
التفضيلات التي يلزم تلبيتها YF‏ وفق الوجهة النتائجية تجيّة» علينا أن نأخذ في الحسبان 
النتائج col‏ من وجهة الرفاه الإنساني. ولڪن كيف سيكون الأمر لو ڪان رفاه 
ال 
os pe‏ المقاربة النتائجيّة, 
1- قد JE‏ النظريات التي تنشغل بالتوزيع العادل للموارد دون أن تمتخ بها لتلڪ الموارد من أثر في رفاهية je‏ فرد AN‏ 


هذه الأطروحة. ولڪن» وكما سأناقش ذلك في الفصل 3 يتعلق الأمر هنا بانطباع خاطئ» فحتى نظريات توزيع الموارد لا 
بد وان تتضمن تصوّرا UL‏ نعدّه «حاجات أساستة» للأفراد )24 :1983 [Dworkin‏ 


42 


مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


كيف تصوغ المنفعية فحكرة تأويج منفعة الأفراد؟ يقول المنفعيّون Öl‏ الفعل المستقيم 
هو الفعل الذي ok‏ المنفعة» أي ذلك الذي Git‏ أحبر قدر ممڪن من التفضيلات 
العليمة: وقد لا تجد تفضيلات بعض الأشخاص سبيلا للوشباع؛ إذا حانت متعارضة 
مع ما ESE‏ المنفعة الجامعة. Oh.‏ ذلك yal‏ موسق (pads‏ با أنّ عدد الرابحين» يفوق 
ضرورة عدد الخاسرين» لا يوجد أي مستوغ معقول OY‏ تڪون تفضيلات الخاسرين 
ذات أولويّة على تفضيلات oul J)‏ نامي يت Jl‏ هذه الأخيرة هي الأكبر عددا (أو 
الأشد قوّة). ومن الوجهة المنفعيّة» يزن قدّر ما من المنفعة أخلاقيًا ما يزنه قدر مڪافئ 
له مهما كان الشخص المستفيد منه. فی Sus ea elo‏ 
متميّز على الآخرين» ولا يحقّ لأحد طلب فائدة أكبر لنفسه من هذا الفعل المنفعيّ أو 
ذاڪ. لهذا ينبغي علينا تشجيع الأفعال التي تڪون من نتائجها تحقيق أكثر تفضيلات 
(عليمة) لأفراد المجتمع. (يتعلق الأمر هناء بطبيعة الحال» بتوصيف مفرط العموميّة 
للفهم المنفعيّ للنتائجيّة سأسعى لتضمينه معنى أكثر دقة في المقطع القادم.) 


يمتّل هذا الالتزام بفحص نتائج كل فعل على رفاهيّة الأفراد أحد أسباب جاذبيّة 
النزعة المنفعيّة» مقارنة بالنظريات التي تأمرنا باحترام التقاليد أو القانون الإلمي» مهما 
كانت التبعات على حياة البشر. غير gl‏ وكا فصّلت ذلك للتوّء أعتقد أن الصورة 
اة التي تأخذها النتائجيّة» ضمن المذهب (call‏ لا تبدو مطمئنة. وفعلاء يخيرنا 
سنا أنه» عندما يستحيل إرضاء كل التفضيلالات» y‏ تكرن لكل المقادير المتحافئة 
من المنفعة نفس القيمة الأخلاقيّة بالضرورة. 


وقبل النظر في هذه المسائل» هناك بعض الاختلافات داخل المنفعيّة من Soy pall‏ 
إبرازها. فلقد EET‏ منذ قليل»› ليسارم رجي الاح poll‏ ال Tel‏ كار 
عدد مكن من التفضيلات. Ol pe‏ دوا eal‏ سابك 5 تتضمن المنفعيّة معنيين 
متباينين طويّة ال«نحن» : حسب المعنى op cen SGM‏ كل واحد متا مدعوًا للفعل 
وفق مبادئ المنفعيّة» حتّى عندما يتعلّق الأمر بأفعال شخصيّة جدا gles)‏ الأمر هنا 
ial‏ الأخلاقية المعمّمة)؛ وحسب الثاني تون المؤسّسات الاجتاعيّة الرئيستية 

هي الملزمة بالخضوع للمبادئ المنفعيّة glen)‏ الأمر هنا بالمنفعيّة السياستية). ڪا 
EE TE‏ «الفعل وفق ما تقتضيه مبادئ المنفعة». في الحالة 
الأول يتو جب على الفاعل أن at y‏ فعله بالاعتماد الواعي على حساب المنافع» وأن 
eT‏ في الحكيفيّة التي يستطيع» من خلاهاء فعل ما ARO‏ في تلبية التفضيلات العليمة 
(المنفعيّة المباشرة)؛ في الحالة الثانية» لا يتدتحل مبداً التأويج في قر ارات الفاعل إلا على 
نحو غير مباشر (أوأنه لا jean‏ بتاتا). فالأفعال Tes‏ أخلاقا هي تلك التي تأوّج 
of V] call‏ ارات tela‏ نار و فصل pened lace‏ ل و 
وإلى عادات غير منفعيّة UE‏ لو اعتمدت مقياسا منفعيًا (المنفعيّة غير المباشرة). 
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النحو» يمسكن تطبيق المبادئ المنفعيّة على نحو يحكون بدرجة ما من العمومية» وبطريقة 
تكون أكثر أو أقل مباشرة. وقد سعت الكثير من البحوث الصادرة في المدّة الأخيرة 
oy‏ ا ا ا ا 
إلى نتائج متباينة. ومع ذلك أظل أعتبر أن كل هذه الصيغ تظل جميعها تعاني من 
عيب أساسيء مهم أدخل عليها من تغيير. سأحاول أن cpl‏ وجود أمر مَعيب قائم في 
lio‏ تأويج AN‏ ذاته» Gly‏ هذا العيب لا Spy‏ صميمه بأسلوب تطبيق هذا feel‏ 
(سواء اكان مباشرا أوغير مباشر) وبالمجال seer sl‏ فيه (في كل الميادين Bol‏ 
الميدان السيامى منها فقط). 


سأبداً بمعالجة بعض مواطن الإشكال التي تطرحها المنفعيّة ڪإجراء لصناعة 
القرار. وفق هذه الوجهة؛ يڪون الفاعل الأخلاقي المسؤول هو من أساه ديفد برينڪ 
«الفاعل -ن» وهو شخص يقرّر كيف يقسّم وقته وموارده بحساب UY‏ التي قد 
يحدثها ذلك التقسيم على مجموع المنفعة التي تحصل من مختلف الأفعال التي يستطيع 
إنجازها ]425 : 1986 .[Brink‏ قلة هم اليوم الذين Oy poly‏ هذا Soa‏ 
والكثير من أتباع هذه النزعة يقبلون بالنقد الذي Ab age gle‏ ولڪنيء إن Sia‏ 
بتناول المنفعيّة من حيث هي إجرائية عامة LEY‏ القرار OSG‏ هذه الصيغة 58 على نحو 
جلي مشاكل حاضرة هي الأخرى في صيغ من هذه النزعة pect‏ ضيقا teal‏ اعتتادا 
عل عش pe‏ افر فی inn!‏ المنفعة ( (انظر المقطع «تصور غير ملائم للمساواة»). 
فضلا عن ذلك. ستطفو من جديد على السطح. في الفصول القادمة» تلك الأسئلة 
التي أثيرت في هذا الفصل حول إن كان من السليم تطبيق ذلڪ على العلاقات 

لنفترض أننا فواعل (ن) Uy‏ قادرون على تحديد الفعل الذي يجلب لنا أكثر منفعة. 
فهل يتعين علينا عندها تحديد فعلنا على ضوء حساب المنافع هذا؟ يوجد اعتراضان 
أساسيان على هذه الإجرائية في اتخاذ القرار: YY‏ تترك مڪانا لتلك الواجبات 


leer -1‏ كاز بال كلاق الفح رذن عند تسرد اده ee el‏ ام عند See‏ 
صنع القرار المياسي. فحتى وإن حصرت النظرية المنفعية اهترامها بالقرارات السياسية وبطبيعة المؤسسات الاجتاعية لا 
بال لوحك الشخمي للافراد يظلٌ من واجب الدولة التي تعتمد الوجهة امنفعية عند تقرير إل أي مدى يمق لنا رعاية علاقاتا 
المخاصة والحفاظ عا لى روابطنا الشخصية. فان as‏ أن الناس لا يأڙجون في حياتهم المنفعة كما ينبغي» يمحكن أن نعتبر 
عندها من المناسب التدخل لتأويج المنفعة الخامعة بإعادة ترتيب البئية الأساس للمجتمع على نحو تتقلص فيه دائرة الحيأة 
الخاصة ومجال القرار الشخصي. فإن كانت المنفعية الأخلاقية المعمّمة لا تعترف با لارتباطاتنا الشخصية من قيمةء لا نرى 
عندها كيف س تكون للمنفعية السياسية حجة معقولة Sb‏ دائرة الحياة الخاصة. وفي كل الحالات gis‏ غلبة المنفعية في 
حال الفلسفة السياستة أساسا من الاعتقاد Lib‏ النظرية الوحيدة التقة والمتناسقة [Rawls 1971 : vn-vui)‏ وستفقد المنفعتة 
السياسيّة قسطا كيرا من مسوّغاتها إذا تبن أن الدفاع عن المنفعيّة الأخلاقية كمذهب شامل أمر متحيل. 
2- غالبا ما يقال إن الفاعل (ن) يتصرّف وفق «منفعية الفعل» OY‏ فعله يقوم مباشرة على حاب المنافع التي سيحققها. بيد 
أن فكرة كيذه ه تون غالطتنا إذا اعتبرنا bel‏ كما هو الحال في أغلب الأحيان قائمة على التعارض بين «منفعيّة الفعل» 
و« متمعيّة 4 القاعدة». فأ د يميّز الفاعل (ن) هو أن إجرائيات فعله تنهض مباشرة على قاعدة تأويج المنفعة متى طبقها على أفعاله أو 
على قواعد سلوكه. فالتمييز بين منفعية مباشرة وأخرى غير مباشرة لا يوازي ذلك التمييز بين منفعية الفعل ومنفعية القاعدة 
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الخصوصة التي لنا نحو بعض الأشخاصء وأا تدرج ضمن الحساب تفضيلات لا 
يجب أن تحتسب. Sly‏ هذان المشكلان من عيب واحد لكنني سأتطرق إليه) 
ڪل على حدة. 


أ العلاقات الخاصة. 


يرتكز الفاعلون (ن)الذين يقيمون العلاقات» في| بينهم» على أساس حساب المنافع 
على فرضيّة قوامها أن كل فرد يرتبطون به بصلة U‏ يتمع بنفس المحانة الأخلاقيّة 
التي يحظؤن هم he‏ غير أن تصوّرا كهذا لا يسمح Ob‏ تڪون لي علاقات أخلاقيّة من 
نوع خاص» مع أصدقائي أو أفراد عائلتي أو دائني.. .. الخ.. ٠‏ الذين يُفترض أن يڪون لي 
التزام نحوهم tel‏ ا هو لي تجاه مستفيدين آخرين محتملين من أفعالي. bps,‏ حدسنا 
بوجود هذا الضرب من الواجبات وأا Eas‏ بالأولويّة» ڪ) حصنا أيضا على احترامها 
حتى وأ وإن دى ذلك إلى تقليص نسبي في حجم المنافع التي يُفترض أن يجنيها ما من 
ارتبطنا بهم بمواثيق وعهود. 


لتأخذ مثال الديّن. LES‏ أخلاقنا اليوميّة على الاعتراف بالحقوق المشروعة للأشخاص» 
في مبالغ JU‏ التي اقرضوها لغيرهم» في زمن ما. فإذا أقرضني شخص عشرة دولار 
فله الحق المشروع في استرجاعها مني» CF‏ وإن كان هناك من الناس من يستطيع 
eae‏ سن Fh desk‏ ب ويتجاهل a‏ امنفعي = 
ا ‘tne?‏ إل m‏ (ن)» تقوم SOTE‏ 
PEATE EE FPP‏ 
التفضيلات المحتملة لكل الأفراد le)‏ فيهم شخصي) وتحديد الفعل الكفيل بتأويجها. 
وليس من eed‏ » بالنسبة إلى الفاعل (o)‏ أن يكون أحد أولئنت الأفراد قد أقرضني 
ا ا وات لاسكا ا ال dr‏ 
أله في حالة ڪهذه» سيتة قاذ الا قن بتع اك له لطر د اعتبار Ld‏ 
أنني اقترضت مالا Sis‏ وعدت بتسديده. 


يبدو cad‏ صادما للحدس SHEN‏ وسيقول أغلبنا إنّ «الملابسات والأفعال 
الماضية بإمكاما إنتاج حقوق ومزاعم مشروعة» oly‏ كانت متباينة» Nozick]‏ 
5 :1974]. والشخص الذي أقرضني المبلغ قد اكتسب من خلال ذلك الفعل حقا 


[Raton 1984 :156-57[‏ فالتىيىز الأ sis J‏ بمعرفة إذا كان د التفعة هو إجرائية في صنع القرار أو هو مقياس 
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Ley ia‏ على العشرة دولارات التي أعزم الآن إنفاقها حتى وإن كان استخدام آخر 
ا ا 3h‏ ع المجموع العام للسعادة. هل يناقض هذا الأمر النظرة التي poss‏ أن 
على الأخلاق أن isl‏ في الاعتيار تبعات الفعل على رفاه Kei‏ لل oY‏ عندما أقول 
I‏ علي تس ديد ديني» أحتفي فقط بالتأشير على ail‏ علي واجب أكبر شأنا من واجب 
مساعدة الآخرين» وهو تنمية رفاهيّة دائني. وإن كان لا بد من تسديد الديون فليس 
لأننا لا نت بالمحاسن أو المساوئ الناجمة عن ذلك الفعل pal yd ale sot oF (GL,‏ 
على قيمة E561‏ خاضة. 


وعلى GE‏ ما يقوله أشسّد معارضي النتائجيّة» لسنا في حاجة OY‏ نقول إن» هذه 
المطالبء باعتبارها مشروعة:؛ لا يمكن أن تون موضوع مساءلة» وفق ق النتائج 
الاجتماعية التي قد تترتب عن الاستجابة ها. فإذا ڪان في تسديد ديننا ما قد يستب 
(Aig gi Ble‏ فمن ¿ الطبيعي أن نمتنع عندها عن تسديده. ولكن ما يمكننا تأڪيده 
هو ae‏ تم مل ae ae oa‏ واخارام تعهدااب a ee eas a‏ 
أخلاقيّة be‏ ولا ٻڌ أن تُوْخذ في الحسبان» قيمة ڪهذه بنفس القدر الذي ig‏ به 
يسن الت ee‏ ال وجود حقوق Baan‏ 
اي د ا ب ب ب مودي 
للامتناع عن تسديده. فالامتناع عن التسديد بدعوى أن ذلك لا ياۆج المنفعة هو تجاهل 
للطبيعة المميّزة لواجباتنا تجاه دائنينا. 


وأمر كهذا pole‏ في الضمير الأخلاقي» إلى de‏ جعل بعض المنفعيّين يبحث عن 
تفسير منفعيّ للقيمة التي نعيرها إلى الوفاء بالوعود. فيجلب ون الانتباه إلى العديد من 
الآثار del‏ عن الحنث بالوعد. فحتى oly‏ ڪان هناڪ من الأفراد من هو قادر على 
استشار SUM‏ على نحو أفضل من الدائن» ستظل حسرة الدائن وهو يرى نفسه محروما 
من الفائدة المرتقبة لماله لا منفعة desutiliy‏ على قدر من الأهمية ve‏ فيه قيمة 
نسبة المنفعة التي حصلت من منح المبلغ للشخص الآخر [ ]134 : 1971 [Hare‏ ولحكن 
E‏ ون UG‏ لان دوو را مما عل E‏ فإن كنا دين أخلاقيًا الحنث بالوعد 
فليس لأنه يخلف فينا الإحساس بالحسرة وإنا لأنّه مُدان أخلاقا. فالحنث بالوعد يجلب 
الإحساس بالحسرة لأنه مُدان Vy EN‏ يڪون مدانا أخلاقيا لأنه يجلب مثل ذلك 
الإحساس ]3-14 : 1973 [Williams‏ .ويمكن للمنفعيّة أن : تتوخى تكتيكا آخر 
يتمتّل في القول إن الوعود تولد انتظارات Gal‏ الأفراد وأن عدم تسديد الدين يضعف. 
من جهة أخرىء استعداد الدائن لمنح قروض أخرى في المستقبل» مما dye‏ وجود مؤسّسة 
اجتماعية هامة. لهذا تنحو المنفعيّة صوب التأكيد على أن تسديد الديون يسهم في تأويج 
المنفعة عحكس ما كنا نتصوّره في البداية ]79-80 : 1969 [Sartorius‏ 
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قد يكون ذلك صحيحاء إلا أنه لا يحل eet‏ إذ يتضمّن» مثلاء معنى يمكننا 
توضيحه من خلال المثال العالي : «إذا انتدبت LL‏ لقص أعشاب حديقتڪ. وإن كان 
ذلك الشاب طلب منك وعدا بأن تعطيه أجرا بعد إتمام العمل. لن يڪون دفع 
الأجر واجبا Sade‏ إذا لاج لح في الأفق استخدام أفضل لمبلغ SU‏ الذي ستدفعه 
له حكأجر» [79 : 1969 .[Sartorius‏ وقد يڪون تحمين الفاعل - - )0( tel‏ تعقيدأ عا 
كان يمكن تصوّره. إلا أنه يظل يتجاهل كل علاقة متميزة بين الأجير والمشغْل وبين 
الدائن والمدين. وبعض المنفعيين مستعدّون لقبول هذه النتيجة. فرالف سارتوريوس. 
مشلا يؤكد أن ake‏ العوامل المؤثرة لا تضمن أنّ مڪافاة ذلك الشاب PA‏ 
تأوّج المنفعة العامة المنشودة. فإذا ۾ يكن ذلڪ الات be»‏ استعداد للصراخ فوق 
السطوح gil‏ لم ألتزم le‏ وعدته به» وإذا كان لا يزال فيها يبدو محتفظا برصيد ها من 
الثقة بجدوى العمل من أجل الإنسانية عموماء وإذا ناڪد أن المبلغ الذي من المفترض 
أن أسلمه إياه سيكون أجدى نفعا لو قدّمته في شكل هبة لمنظمة اليونيسيف لن 
نستطيع عندها الإفلات من الاستتاج المنفعي القاضي بضرورة تسليم البلغ إلى تلڪ 
adel‏ ولڪن هل إن ذلك أمر لامعقول Lab -{Sartorius 1969 : 80] «Slam‏ 
هوهراء. واللامعقول هنا لا يتمثل في الاسحتاج Bly‏ في أن المهمة oes spell‏ 
قبل ذلك الشاب أو المال الذي وعدته به لم يؤخذا في الحسبان» ata‏ اتخاذ القرار بشأن 
صرف ALM‏ لصالح اليونسيف. ولنسجل أن النتائج التي يشير إليها سارتوريوس حول 
كيفية صرف المبلغ ستظل هي : نفسهاء سواء SUN Jas‏ المنتدبُ أعشاب الحديقة أم 
لاء أواعتقد (خطأ) أنه قام بذلحك أوتوهّم اني كنت وعدته بمقابل مالي لعمله ذاك. 
أن يڪون OLA‏ قد قصّ أعشاب الحديقة وأن أكون فعلا dass‏ بڌلڪ JU‏ أم 
ploi pY‏ لا + oe‏ الفاعل المنفعيّ OY‏ من وجهة نظر هذا الفاعل؛ ما من شيء نقوله 
أونفعله g i‏ علينا شروطا والتزامات أعلاقية تصبح بمقتضاها واجباتنا نحو هذا 
الشخص HA pel cold yl‏ عا يمڪن أن تڪون عليه واجباتنا تجاه Gl‏ شخص 
آخر. فلا يه ما يڪون قد أنجزه ذلك SLA‏ من عمل ولا أيضا ما قد صرّحت به 
من وعد ولا يمكن أن يون لذلك الفتى حقّ مشروع في معاملة خاصة مني له 
أكثر من Gl‏ شخص آخر. 


ويذكرنا حسّسنا الأخلاقي اليومي أن الوعد يخلق واجبا Fat‏ ش خصين. غير أن 
الفاعل (ن) يعتير أنه بد[ ل أن JZ‏ ق الوعود والعقود واجبات أخلاقيّة خصوصة- Y‏ 
تقوم إلا بإلحاق عوامل إضافيّة بحساب المنفعة الجامعة. By‏ حين أن حسّنا الأخلاقي 
البسيط يأمرنا بتسديد ديوننا بغضٌ النظر عن مسألة تأويج المنفعة» يقول الفاعل (ن) أن 
علي تسديد الدين لأن في ذلك تأويجا للمنفعة. فذلڪ DLII‏ لا يستطيع أن يتقدّم لي 
بمطالب تكون ذات أولويّة مبدئية. GIS)‏ ما يمكن أن جعل مطلبه ذا أولويّة ليس 
الوعد الذي قدّمته له [ily‏ حجم المنفعة التي سيجنيها والذي يمحكن أن يحكون أكبر 
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من الذي سيجنيه غيره. وعندما أقوم بتسديد ديني تجاهه لا أقوم إلا بتحقيق أكثر 


ولكنء ليس هذا هو معنى الوعد: Joan Y»‏ إعطاء وعد فقط في استخدام حيلة 
ذحيّة لتحسين الرفاهيّة العامّة. إنه الدخول في علاقة جديدة مع شخص la‏ وهي 
علاقة يترتب عنها مباشرة prima facie‏ واجب جديد نحوه» على وجه المخصوصء وواجب 
كهذا Y‏ يمكن اختزاله في وجوب ترفيع مستوى الرفاهية العامة للمجتمع» « Ross]‏ 
19 :1930[ ار ي oe‏ ده وا 
لامر هنا يتل هزيل NSS‏ خاس أن بعش الاش خاصض «مرت لون بوعود 
وبعلاقات من قبيل دائن onde‏ وزوج بزوجة؛ وأب بابن» وصديق بصديق» ومواطن 
بمواطن. وهڪذا دواليڪ؛ وڪل واحدة من هذه العلاقات اباش لواحب هاش 
.[Ross 1930: 191]‏ 


والمشحكل أكثر line‏ من أن يڪون جرد سوء تفاهم حول معنى الوعد. فالفاعل 
)0( عاجز عن wee‏ أهميّة الالتزامات التي نقطعها على أنفسنا مهما كانت طبختها. فلنا 
Wes‏ التزامات -عائليّة » سياستة» مهنيّة- - تحتل مكانة مركزيّة في حياتنا وتعطي معنى 
لوجودنا. ولڪنء إن كان علي أن أتصرّف ڪفاعل do)‏ فكل قرار أتخذه Sey‏ 
Bat‏ تطلعات غيري من الناس؛ ومن المحتمل أيضا أن يحكون علي التضحية 
بقراراني والتزاماني الخاد ie‏ إن كان في تحقيق تطلعات شخص غيري ما يمكنني 
من المساهمة في إنتاج منفعة أكبر. قد يبدو تعش كهذا We‏ من GÍ‏ مظهر UW‏ وهو 
وإن كان جديرا بالتقدير يظل غير معقول. فلا يمحكن أن نرتبط بالتزام ما يكون 
حقيقيا ونضمر في نفس الوقت نقضه والإخلال ب التزمن به ڪل ظهر خبار آخر re‏ 
المنفعة على وجه أفضل. 


تفترض الإجرائية المنفعية في التعرّف على القرار الصائب أنني لا أنظر إلى تطلعاتي 
وتعهّداتي الشخصيّة بأتها الأؤلى بحرصي على تحقيقها. وهي تقتضي في الحقيقة أن لا أعير 
لالتزاماتي نحو شخصص أهميّة pect‏ من الالتزامات التي لي نحو غيري. غير ói‏ ذللڪ 
لا يختلف عن القول ob‏ ليس عل أن أعطي أهميّة لتطلعاتي [dey AAH‏ يبين برنارد 
Lh‏ 
PRI‏ 


«إذا Ens‏ شخصا يتحل على نحو أصيل وصادق بخصال [التزام» الطموح [5l‏ 
لا يمڪنڪ أن تعكس في فعلڪ وفي تفكيرك في نفس الوقت وعلى نحو وفي 
كل مقتضيات المنفعية ولا 34 لك حتى أن تأمل القيام بذلك [...] فالمنفعية لا تلقي 
جانبا فقط بالضرورة كل هذه الاستعدادات lel‏ هى تحط إلى ما لا نهاية له من قيمتها 
وتعتمد على صورة للإنسان لم تكن هذه النزعة في صيغتها الأصلية تتردد في الدفاع 
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عنها : صورة كائن مزوّد على نحو مثالي بمجموعة من التطلعات ذات طابع فردي ha‏ 
ويسهل على الأقل التضحية اء واستعداد أخلاقي أضيل واحد وهو العناية المنفعية.» 
[Williams 1981 ; 51, 53]‏ 


eh sas Uy عن التزامات ومشاريع‎ 


من الصحيح» i‏ بل من FLA‏ أيضاء أن أحترم الالتزامات المشروعة لغيري. غير أن 

الطريقة الأفضل للتعبير عن ذلحك الاحترام ليس بان أكرّس. في سبيل خدمتهاء نفس 
الوقت ونفس الجهد اللذين Jarl‏ بها Gulls‏ الشخصية. Es‏ 
على الصعيد eoill‏ وإن استقام فهو غير مرغوب فيه. فكل الناس تقريبا جمعون على 
أن حياة جديرة GÊ Ob‏ تتميّز بجملة من الارتباطات تمنحها هيڪاية ما ووجهة BAe‏ 
ETA‏ و A‏ سج اوه ا 
وعلى خلاف ذلت . تجري أفعال الفاعل ( ن) (المنفعي) على نحو يكاد يكون مستقلا 
عن التزاماته الخاصّة. فقرارات الفاعل (ن) SAE.‏ «وفق ما عليه Jeo‏ التفضيلات التي 
يمكن له تلبيتها انطلاقا من الموقع الذي يوجد فيه مما يعنى أن تفضيلات الآخرين 
هی التي ستو جه قراره على مدى واسع»› وإن ڪان غير .[Williams 1973: 115[ «ois‏ 
فستڪون للفاعل (ن) خيارات محدودة حول Lice‏ قضاء حياته» ولن تتاح له إلا 
فرص نادرة للعمل وفق هويّة خاصة به. فلن يڪون هناڪ مڪان في حياته لكل 
تلك المعاني التي تقئرن لدينا بفكرة «قضاء حيأة ما»» إذ» وفق التصوّر المنفعيّ؛ ؛ تملح 

الأولوتة SIE‏ > ل ST‏ اة التي من Ys‏ إنتاج أكثر منفعة مرتقبة. 


وإذا كان علي أن أتدبّر حياتي» كما أشاءء فلا د أن تكون لي القدرة على اختيار 
التزاماتي با فيها تلڪ العقود التي أبرمها والتعهدات التي أقطعهاء من قبيل تلك 
التي ذحرناها أنفا. فأن : نع Lay Ol iw > yall‏ توه ت كتاذل ell‏ انات غد 
oye ge‏ هو حرمان له من gis ol‏ تطلعاته الفرديّة والخاصة. فالشڪل يكمن إذن 
في Le‏ الحالتين في اعتبار الفاعل المنفعيّ ol‏ ڪل pl‏ لهم الحق في الاستفادة على 
Se‏ السواء من أفعاله. 


هل بناقض الإيان بقيمة التر امات الشخصية الفكرة القائلة بأن الأخلاقيّة مهتم 
a‏ الأفعال؟ لأ ead‏ عمومابالتصور gor gael‏ أنانقيل OE‏ 
sae‏ أفعالنا iE‏ على نحو دائم Galery‏ من خلال ما Lait‏ غيرناء وال يد 
عند اتخاذ القرار. كلّ علاقة شخصية متميزة لناء أورغبة نتطلّع إلى تحقيقها. وسيحكون 
عندها اعتناقنا للنتائجيّة» على هذا المعنى» مفرط الفجاجة. 


1- للإطلاع على صياغات أخرى مهقّة لهذا الاعتراض الذي يستند إلى «الاستلاب» انظر [ Kagan 1989: 1-2; Railton‏ 
Jakson 1991‏ ;1984[. 
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يتعلقء هذه المرّة» Slee I‏ الثاني الذي تطرحه المنفعيّة بعا هي }> A al‏ 
القرار لا بالمسساواة في القيمة بين الشخص وغيره عند تطبيق al pel‏ الغاذ القرار وان 
بضرورة إعارة الأهميّة نفسها لكل مصدر للمنفعة 4 
فلنأخذ» على سبيل المثال» التمييز العنصري ضد السود في مجتمع ذي غالبية بيضاء. 
ped‏ ض كرب كاوق ابطر ادها و خال قط الح الحنومية: كرت 
بناء مسستشفى لحكل وحدة سڪانية مؤلفة من 100,000 ساكن , بغض النظر عن لون 
err‏ . غير أن أقلية من البيض تود لو أن السود لا ب يتمتّعون بنفس السهولة في النفاذ إلى 
الخدمات الصحيّة. وعند حساب المنأة a‏ نتبين أن هذا التمييز العنصري بين ال Sle‏ 
على صعيد الصخة لواحت تعاب مارح حك اليه | دايع لو كي ل أن وى 
ولڪن»ء كيف سيكون الأمر لو أن جرد رؤية مثليّي ا لجنس ت تشر مشاعر السخط GAS‏ 
الأغلبية من غيرتي الجنس؟ قد CHU‏ المنفعة» لو تم ردع هؤلاء المثليين وأودعوا غياهب 
السجون. وماذا عن ذلك المدمن على الكحول المعوز والفاقد للملجاً وللسند والذي 
يثير لمظهره حنق الجميع ويزعج الناس باستجدائه الصدقة واتخاذه اددائق ق العامة محانا 
لإقامته؟ قد aË‏ المنفعة العامة لو تخلصنا سرًا من هذا الرهط من الناس حتى لا ُزعج 
أحدا ملاقاتهم صدفة» وحتئ تدخر المجموعة تكاليف إقامتهم في السجون. 


بطبيعة الحال بعض تلك التفضيلات ليست عليمة» وقد لا يوفر إشباعها أيّة منفعة 
امع تراص ea‏ اراي iad 2 Abs‏ اكد Sa‏ ولا تقوم 
الرغبة في نفي حقوق الآخرين دوما على جهل» ذ فحتى إن اعتمدنا أفضل فهم ممڪن 
للمنفعة؛ قد يكورن في تحقيق مثل هذا النوع من الرغبات التي ذحرناها منفعة لبعض 
الناس. وكا بين رولز رغبات حتلكت تكون Y»‏ معقولة»» من جهة العدالة» غير 
أنها لا تكون Yo‏ معقولة» ضورورة» من جهة المنفعة الفرديّة ]528-30 : 1980 [Rawls‏ 
وهذا الضرب من المنفعة» إذا أدرج في الحساب المنفعيّ يمحكن أن يؤدّي إن Sek‏ ضد 
الأقليات التي لا تحظى بشعبيّة. 


Le Le‏ الأخلاقي أن تفضيلات كتلك ليست بالعادلة ولا يجب أن تؤخذ في 
الاعتبار. فأن يرغب بعض العنصريين في معاملة البعض من أفراد الشعب معاملة سيّئة 
La‏ مبرّرا لأن يحرم هؤلاء من التجهيزات الصحيّة. وتظل رغبات العنصرين غير 
مشروعة مهما كانت نسبة المنفعة التي ستحصل من تحقيقهاء إذ هي منفعة دون وزن 
أخلاقي. ولا يجب أن تؤخذ التفضيلات الجائرة في الاعتبار حتى وإن لم يڪن دافعها 
المباشر alee‏ سيت PE‏ فقد Sy‏ البعض في أن لا يقيم بحيّهم قوم من السود. 
لا لام يڪرهون السود -إذ يمحكن أن يڪونوا غير عابئين بالانتماء العرقي- - لحن 
لمعرفتهم Of‏ هناڪ من لا حب السود وا ثمن العقارات في ا حي Fhe‏ سلبا بذلك. 
لا يممكن أن نعدّ هذا التفضيل مرادفا في الطبيعة للتفضيل oS par‏ غير أنه يظل غير 
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دغل إل الفلفة ulead‏ العامة 


مشروع لتضمّنه تمييزا جائرا تجاه السود. . وني كل هذه الحالات. تأوّج المنفعة» من خلال 
العاملة التمييزيّة» ولحكن لغاية تلبية تفضيلات تدر امتيازات على البعض» في حين يحرم 
متها ظلا البعض الآخر. وفي حياتنا اليومية» يمنح Lite‏ الأخلاقي وزنا قليلاء أو أنه لا 
يمنح SI‏ وزن بالمرّة» هذا الضرب من التفضيلات التي يؤدّي تحقيقها إلى حرمان غيرنا 
من موارد مشروعة. 

لايق بل المنفعيّون اعتبارها تفضيلات لا مشروعة تلت التفضيلات التي يؤدي 
تحقيقها إلى حرمان البعض من موارد هم 5H‏ في استخدامها. فقبل إجراء حساب المنافع» 
لا توجدء بالنسبة للفاعل المنفعيّ» » قاعدة تمحكن من القول Ob‏ موردا ما من الموارد هو 
على ذمّة شخص ماعلل : نحو «شر KEE‏ .فم أمتلكه بصفة مشروعة لا يمڪن أن 
بكون إلا نتيجة توزيع يأوج المنفعة وكذلك لا يُمحكن من حيث المبد! أن تحرمني 
الأفعال المأوّجة للمنفعة من النصيب الذي أستحمّه. غير أن أمرا كهذا يعارض حدسنا 
الأخلاقيّ. واعتمادنا المبداً النتائجي لا يعني بالضرورة EI‏ نق بل أن يحصل ڪل مصدر 
للمنفعة على نفس الوزن of, BEN‏ نأخذ في الاعتبار Jee‏ ضرب من التفضيل. 


AE E a اا‎ a a 
وان كانوا‎ cogs في صناعة القرار» هذا الضرب من النتائج المضادة للحدس.‎ cd sail 
ee E N EA يسمح.‎ EN القياس‎ Ob يقرّون‎ 
تمت‎ pE ens إلا أ: لم يشدون عل أن هذءالأعال سيقع حظرهاء حي عند‎ 
ع أن انار وو ا لوق انها عت أن‎ E ا‎ Mase 
إلا لتلك‎ PEIE ok د‎ 
وسو ا ا‎ aga المتفعة تبلغ أوجها.‎ J nd 
أن نخضع‎ ily لا يقتضي فقط أن نتصرّف على نحو أوآخر في هذا الوضع أوذاك.‎ 
أفعالنا إلى قاعدة عامّة!.‎ 


ال E A Sahel ele‏ 
SS‏ 
المنافم؟ ؟ يرى بعض المنفعيّين SI‏ من الأفضل عدم التقيّد بقاعدة منفعيّة صر فة. فهذه 


dou -1‏ الدفاع الأكثر 535 ة وتأثيرا على منفعيّة القاعدة لدى 1985 Sls; .[Ball 1990 51] Hardin 1988, Harsanyi‏ 3 
الحققة صيغ متعددة لمنفعيتة القاعدة لكل واحدة عناصر من الْقَوّة وأخرى من الضعف. للوطلاع le‏ لى استعراض موفق هذه 
النظريات انظر 122-32 : 1996 Scarre‏ . 
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القاعدة يمكنها أن تنزل بالمنفعة. ا tor‏ إلى أدنى مسستوياتها عندما Jad‏ التعاون 
pel ele VI‏ وعندما تنتقص من قيمة الحياة والحرية Goodin 1995 : 22; Singer]‏ 
1977[ فضلا عن ذلك» هناڪ bE‏ في أن يسيء البعض استغلال إمكانيّة نقض 
الوعود وممارسة jl‏ العنصري باسم الخير العام ]1997 [Bailey‏ فالڪل سيتضرر من 
اعتماد قاعدة تسمح لنا بعدم الوفاء بالعهد أو تمارسة الميز العنصريٌ تجاه مجموعات لا 
تحظى dents‏ كلما by‏ لنا أن في ذلك تأويجا للمنفعة, 


sy‏ الع من dette of oy tall‏ القاعية yh yt GREY‏ ع عاتم 
-الفعل» ما دمنا نستطيع توصيف القواعد على نحو مفصّل ومدقق تصبح فيه مرادفة 
للأفعال ]130-6 :1963 .[Lyons 1965 : ch.4; Hare‏ 3 حين يعترض آخرون على 
ذلك «Sa [Harsanyi 1977b]‏ حتىّ وإن كان التمييز بين هاتين المقاربتين للمنفعة 
سليا تبدو فكرة أن منفعيّة- القاعدة أقدر على Ol‏ حقوق الأقليات الضعيفة وغير 
الشعبيّة مفرطة في التفاؤل. وك يلاحظ ويليامز ON‏ الاعتقاد ا جازم بحتمية غلبة 
مقتفى العدالة : Y»‏ بذ أن بحسب لنزاهة المنفعيّين ونباهة age‏ لا لصالح SLAF‏ 
مذهبهم» }103 : 1972 .[Williams‏ 


Gy‏ كل الأحوالء لا يُممَّل هذا جوابا شافيا عن الاعتراضات على المنفعيّة» إذ حتى 
إذا قَدّمت المنفعيّة الجواب السليم؛ فلاعتبارات غير سليمة. فمن وجهة منفعية القاعدة» 
يحكمن فقط خطأ القاعدة التي تبيح التمييز ضد أقلية عرقيّة في أنها تشيع مشاعر الخوف 
المتزايد لدى الناس. فعندما لا أدفع sal‏ الفتى الذي جرّ أعشاب حديقتي أكرن 
تصرّفت على نحو خاطى» SV‏ أكون ضاعفت ش حكوت مواطن في صلاحية عادة 
اجتماعيّة» تتمثل في تقديم الوعود. لكنّ قياسا كهذا فأاسد. فالآذى الحقيقيَ هو ڏلڪ 
الذي يلحق بالضحايا الأبرياء للتمييز العنصري وبذلت الفتى الذي كان علي أن = 
له أجره. هذا الضرر يظل قائ مها كانت مفاعيله على المدى البعيد على الآخرين 


اعد اح اي etal ee‏ عوابا عر a oe‏ وقد SE‏ 
الاعتراض على LI‏ المنفعيّة في التعرّف على القرار الصائب في أنّ , بعض الواجبات 
الخاصة لا بد أن تؤخذ في الاعتبار من قبل هذه الإجرائية» وأنّ بعض التفضيلات 
اللامشروعة لا بد وأن سقط من الاعتبار. ويتعلق الأمر هنا بمقتضيات أخلاقيّة تتمتّع 
بأولويّة على تأويج المنفعة» في حين أن الفاعل (ن) يعدّها فقط أداة لتأويجها. وتبعا لذلڪ› 
يكون من العبث الزعم» كما يفعل أقطاب منفعيّة القاعدة» أن الوفاء بالوعود ومحاربة 
الأحكام المسبّقة تأوّج غالبا المنفعة» على المدى البعيد» أو أن العادات الاجتاعيّة 
حالوع ود أوالحقوق all‏ أدوات أكثر فاعليّة لتأويجها ما Leo‏ نتصوّره من قبل. 
وبدل أن يمن هذا الجواب من رد الاعتراض القائل SL‏ الفاعلين )0( يخضعون 
صلاحيّة الواجبات الخاصّة لشرط تأويج المنفعة» وبدل منح الأوليّة لهذه الواجبات» 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


يقوم في الحقيقة بتأكيده. . فالشكل لا يمن في أن الوفاء بالوعد لا يمثّل أداة ناجعة 
Gel, “nal gull‏ انهلا 598 een a ‘acti steel‏ 
بل مسترت الل إل سى eal A aol il‏ اال 9 و 
spo Wiss.‏ اليومي» ما يطرح إشحالا هو الاعتّاد ذاته على المبداً المنفعيّ. 


يمكن أن نقول» على نحو آخرء Ól‏ اعتماد منفعيّة القاعدة يمكنه أن يؤثر في 
النتيجة التي يصل إليها حساب المنافع» ولكنه لن يغيّر شيئا في مدخلات الحساب. 
فمنفعيّة القاعدة تظل مصرّة على إدخال كل التفضيلات في lind‏ دون elel‏ 
بمدى شرعيّتها من وجهة نظر الأخلاق. وقديقلص التركيز على sel sill‏ بدلا 

من الترحيز على SLE‏ من حظوظ التفضيلات غير المشروعة في أن تڪون الغالبةء 
glen‏ نظن مع yadda‏ حب edades ea Gade‏ 
الأخرى. وفضلا عن ذلك. يوقعنا هذا في ضرب من التضليل» فبقدر ما ag‏ البعض 
متعة في التنڪيل بغيرهم أو في انتهاك حقوقهم بقدر ما يڪون فعلهم أقل شرا. 
فمثلاء > مع أنه من المستبعد جدًا أن le‏ توغ منفعيّة القاعدة أنماطا من العيش تيز 
الاغتصاب والنهب» إلا أن مبدأها يتضمّن الفكرة التي تقول إن المتعة التي يجدها 
البتعض في الاغتصاب by‏ النهب oY‏ درج ضمن حساب المنافع» erly‏ » بقدر 
ال Jo‏ سس badd po‏ من ya cdl‏ يا حفص ايك ا لسيية الالو 
أفعالهم. وكما بين دجفري سكار, متعتهم 


تبدو وكأنها تُعرّض نسبة من شرهم : إنها تحكون كتم| موجبا عندما توضع على ڪفة 
اليزانء وهي تعوّض للبعض عا تحكتده غيرهم من الضحايا من معاناة. ولحكن. القول بأنه 
كلما ڪان القدّر من BAU‏ التي يحصل عليها قاتل أهوس من تنكيله بضحيته» كبيرا كلما 
تقلص الحجم العام لنسبة الشرٌ الذي أنتجه بفعلته» قول يتنافى جوهريًا مع قناعاتنا الأخلاقيّة 
اليوميّة. .. أن ينتج القتل متعة فذلك ما يجعله أسوء لا أحسن .[Scarre 1996 : 155] YL-‏ 

وعلى نفس المنوال» أيضاء يستطيع الساديّون التعويض عن البعض من شرهم بتقاسم 
المتعة الحاصلة مع ساديين آخرين. صحيح إِنّه من المستبعد أن تجيز منفعيّة القاعدة 
أفعالا مشينة كتعذيب الأطفال ولڪتها تتضمّن أيضا ما يوحي ob‏ تعذيب الأطفال 
سيكون شرا ذا نسبة أقلّ» لو تقاسم الجلآد SADI‏ مع غيره من السادييّن» ودعا البعض 
من الناس للفرجة أو نشرَ مشاهد التعذيب عل الإنترنت. قد تڪون تلك الأفعال 


قبيحة ومستهجنة؛ من جهة الأسس التي تقوم عليها منفعيّة القاعدة» ولحكتها أقل شرا 
JL‏ ڪان فاعلها هو الوحيد الذي يجني منها BAU‏ 


أو لننظرء ٠‏ مشلاء في تلك الألعاب التي كانت تمارس في مسارح روما القديمة 
حيث كان يُلقى بأسرى الحروب في حلبة لتفترسهم وحوش ضارية أمام أنظار 50.000 
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فن التفحين اسمن اليك وتستطيع صيغة ذحكيتة من منفعيّة القاعدة أن تتعلل 
EE OT PEE eR Î‏ 
الدم وهو يُسحكب'. و .ومن من العقول جد أن تساءل إن ڪانت هذه الحجج Beil‏ ظز 
الملايين في العالم من التمتع بمشاهدتها. ولڪنء مرّة أخرىء لا يڪمن المشكل AAH‏ 
في النتيجة alll‏ التي يصل إليها للتفعيون إلا في العملتّة التي توصلهم إليها. فوفق 
وجهة bi‏ منفعية القاعدة» بقدر ما يكون الجمهور الذي يشاهد تلك اللعبة كبيراء 
وبقدر ما تزيد نسبة تمتع كل متفرّجء بقدر ما تنخفض نسبة الشر المتضمّن فيها. ولحكن. 
وعلى خلاف ذلح. تؤكد وجهة نظر أخلاقنا اليوميّة أنّ تعذيب الآخرين يكرن 
tel‏ شرا كلا كانت نسبة الذين يستمتعون به ڪر لا أقل. 


قد يوافق بعض المنفعيين على ما ذكرته آنفا. فمن الصحيح» ومن الصائب» منح 
الأولويّة لارتباطاتنا الشخصيّة على حساب البحث عن المنفعة الشاملة. فلا بد لنا من 
قبول التصوّر الشائع الذي يعتبر أن الضرر الذي يلحق بضحايا غش أو je‏ عنصريٌ 
سبب حاف oY‏ نلزم الجميع بالوفاء بوعودهم واحترام حقوق غيرهم. فيجب علينا 
أن لا 2 G‏ كفاعلين منفعيين نتدبّر أفعالناء وفق حساب المنفعة» ونعتير تبر الوعود 
أدوات لتأويج المنفعة. فعلى الخلاف من ذلك عليناء في رأي هؤلاء المنفعييّن» أن نعطي 
الوعود وحقوق الناس الأولويّة المطلقةء على نحو يجعلها تكسي علوية» لتصبح من 
قبيل ما لا يجوز poll‏ به تحت أي طائل كان. وبإيجاز» علينا أن نكون غير منفعيّين 
في استدلالاتنا الأخلاقية. غير أن هذا لا يعنى في نظرهم تهافت المذهب المنفعيّ. وعل 
العڪس من ذلك تماماء فالسبب الذي تم أن تڪون إجراء ile‏ في صناعة القرار من 
طبيعة لا tet‏ هو أن هذه الإجراء ب 0 


ee «إجرائية ا‎ a: le أكثر‎ dae’ بالأساس «معیارا للاستقامة‎ qc 
يعرف المنفعيّة؛» في نظر‎ k [Brink 1986 : 421-427; Railton 1984 : 140-146] 


1- - يقول بايلي» مثلاء أنه إذا كان السماح بممارسة ألعاب» من قبيل تلك التي كان يمارسها الرومان» سيزيد في حجم المنفعة 
وفق وجهة منفعيّة القاعدة. فسيظل ذلك تحت المستوى الأمثلي optimum‏ أي بمعنى أننا نستطيع أن نقوم بها هو أحسن لو 
ڪانت التنشئة الاجتاعة د تعوّد الناس على احتاب متع لا يؤدي نحقيقها إلى beast‏ بالغير [144-5 ,21 : 1997 (Bailey‏ 
وبمعنى آخر» تحكون الألعاب ley MN‏ حسنة وفق وجهة النظر المنفعية GEY‏ تزيد من الحجم العام للمنفعة» مقارنة بحالة من 
الامتقرار الأوّلي. ولڪنا نستطيع أن نزيد على : ET N ae a a ee‏ ويرى بايلي أن 
هذه الحجتة كفيلة بجعل المنفعية تسير في الاتجاه الذي تسير فيه حدوسن اليوميّة. dy‏ الواقع يرى الناس الألعاب الرومانية 
فظيعة» وليست فقط دون مستوى الأمثلية» ولذلشك لا يمڪن منحها أي وزن أخلاقي مهما كانت AW‏ التي تحدثها في 
المتفوّجين. فبالنية bh‏ وحذلت لهار )1982: 30( ولسمارت )25-6 : 1973( لا وجود في المذهب المنفعىّ لما يدعو إل 
إقصاء ju‏ تلك التفضيلات غير المشروعة من حساب المنافع. 
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pallet Ne ذل إل‎ 


Yi a‏ هو القول ÖL‏ الفعل الأخلاقيّ الصالح هو الفعل الذي oe‏ المنقعة وليس 
القول ail‏ علينا أن نعمل عن قصد على تأويج المنفعة. ويتوقف مدى صلاحية asl al‏ 
منفعيّة في صنع القرار على قدرتها على أن تضمن نتائج أفضل على مستوى تأويج المنفعة 
الشاملة عندما نقارنها بالنتائج التي S355‏ إليها إجرائيات قرار ped)‏ فمن الممڪن أن 
تؤدي إجرائيّة غير منفعيّة إلى تحقيق ما تقتضيه شروط الفعل المستقيم أخلاقاء من الوجهة 
المنفعيّة؛ على نحو أفضل بحكثير JU‏ اعتمدنا مباشرة إجرائية منفعيّة. أكيد SÍ‏ هذا 
هو الحال فيا Gat‏ الارتباطات الشخصية: ڪل منا سيفقد قيمته لو LUT‏ نكن نعيش 
بكل تلقائية ونحترم تلك الالتزامات التي لدينا نحو بعضنا البعض. > والتي لا تعيرها 
النزعة المنفعيّة old‏ الطابع المباشر Gl‏ اعتبار. إذن عليناء في ري هؤلاء» توخي ضرب 
من «المنفعيّة غير المباشرة» التي لا تطبتق على قراراتنا اليوميّة الإجرائية a5‏ المنفعيّة سواء 
تعلق الأمر بقواعد الفعل أو بالأفعال ذاتها. 


wh, راجراقات القرارء‎ eT التمييز بين مقاييس‎ ARNA 
متها‎ aa ra صح تقذ لاس الج ليشلميا‎ ey 
فالمجتمع الأقدر من غيره على تأويج المنفعة هو ذلك الذي لا‎ .] [Williams 1973 : 135] 
يؤمن فيه أحد بالمنفعيّة. والصيغة الأقل تشدّدا في المنفعيّة هي تلڪ التي يسمّيها ويليامز‎ 
وفق‎ [Williams & Sen 1982 : 16; Williams 1973 : 138-40) المنزل»‎ pas» منفعيّة‎ 
هذه الصيغةء تدرك أقليّة فقط أن المنفعية هي النظرية الأخلاقية السليمة وتستعمل‎ 
ee عو لبود‎ 
إل القواعد والمواضعات الاجتاعة‎ Sa بمذهب المنفعة. ويب أن يلقن هؤلاء يفي‎ 
المنزل» لأا‎ pain dade Kail الطبيغة من‎ de (تسحمى‎ lela مشوغة‎ lel غل‎ 
المنعه نر الاسهواز‎ ee البريط‎ el E 
a iP a le png ps) 
تسرك‎ aN, المقرن عل ادات سلاج ى ذاما‎ 


تعررؤضت فكرة منفعيّة تدبير المنزل هذه لنقد من الكثير من الناس لطابعها 
النخبوي eagle,‏ شرط «الإعلان» كمقتض ديمقراطي p‏ الدولة بتسويغ 
ULSI‏ على نحو cya yee‏ تجاه مواطنيها'. aI‏ يفضّل العديد من من أنصار المنفعيّة 
غير المباشرة Ub‏ يتشارك فيها الجميع من جهتي التفڪير والاستدلال الأخلاقي. 
ففي أغلب LEY‏ نستخدم tle‏ غر Bate‏ معدن حلاها قارات ونظر إل 


. Wolff 1996a : 131; Goodin 1995 : ch.4; Baily 1997 : 26, 152-3 تدبير المنزل» أنظر:‎ Gaal كنقاش مستفيض‎ -1 
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cee‏ ا de‏ ا ابح ع ال لاتخاذ 
قرارات من طبيعة منفعيّة حول كيفيّة pole!‏ النظر في مؤسّساتنا وقوانيئنا القائمة. 


يمحن لكل le‏ أن يتساءل إن كانت هذه الصورة مقبولة حقيقة من الوجهة 
ال ل dey.‏ كل She‏ هي لا تجيبنا بعد عن الاعتراضات التي أشرنا 
إليها سابقاء فك رأيناء يخبرنا حسّنا الأخلاقي اليوميّ Ól‏ بعض أنواع التفضيلات 
غير عادلة ولا يجب بالتالي أن تعزى ها أية قيمة عند اعتماد إجرائية ما لاتخاذ قرار 
أخلاقي. . وقد يسوّغ المقياس المنفعيّ حول المستقيم أخلاقا اعتمادنا لإجرائيّة قرار تڪون 
gle oly dade‏ الأمركدلك Ge‏ مسا عل Indi! aw clail‏ 
لكن. من وجهة الأخلاق اليومية» يتمتّل سبب إقصاء التفضيلات غير العادلة في Ul‏ 
لامشروعة أخلاقيّاء ولا تستحق أن تُؤخذ في الحسبان. في حين أله من وجهة المنفعيّة 
غير المباشرة» يڪون سبب عدم أخذها في الحسبان هو أن ذلك سيڪون له مفعول 
عڪسي. فالتفضيلات غير العادلة (إذا كانت قائمة على معرفة وعلى حساب عقلاني) 
ترون جك رها من التفضيلات مشروعة» وفق المقياس المنفعيَّ للمستقيم أخلاقاء 
قب aah ga Jo Lane el‏ سن ia jn dt aps ge go iol‏ 
التفضيلات لامشروعة عند اتخاذ قرارنا على الصعيد BIEN‏ 


بهذاء نحكون أمام مقاربتين تتعارضان حول كيفيتة معاملة بعض التفضيلات من 
ane‏ ا A ae” ee oe‏ ا a‏ ا 
قبرار che UL Rake pb‏ علينا أن نبرز أيضا Gi‏ هذا هو التعليل الصحبح. فافع 
يقول إن سبب اعتمادنا على إجرائيّات لا منفعيّة هو أنها تأوّج ااا ولحكن. 
oe CS‏ عاك جاح E‏ 
UI‏ نوافق على اعتماد المقياس اللامنفعيّ للفعل المستقيم؟ ISU‏ البحث عن تعليل منفعيٌ 
ولكنه غير مباشر لالتزامات قائمة على اعتبارات لا تحدّدها المنفعة؟ 


يبدو أن بعض المنفعيينٌ يعتبرون أن وجود توصيف نفع لقناعاتنا الأخلاقيّة 
يغنينا عن البحث عن توصيفات غير منفعية Ub‏ غير أن ذلك مداورة للمشكل بدل 
مواجهته» إذ يتعيّن علينا عندها أيضاء تبرير اعتمادنا مقياس صلاحية أخلاقيّة من طبيعة 
منفعيّة بدل مقاييس أخرى؟ فهل نجد في كتابات المنفعيين برهنة من هذا القبيل؟ 
في الواقع» نجد حجتين متمايزتين على Sad‏ وسأسعى إلى أن (el yl‏ لا تشتغلان 
عل تحر late‏ الوائحدة a‏ وان اا لا كيبي تدرا مز eta‏ 


ee ee سسا‎ Le -1 


[Smith 1988] 
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إلا بدمجهم) E Les‏ » سيتّضح لنا أن الإش ڪالات التي 
Lal Lalu‏ تصدر مباشرة عن مقياس الاستقامة الأخلافتة الذي يقئرحه علينا المذهب 


النفعن وأنها JES‏ قائمة سواء طبقناه على نحو مباشر أو غير مباشر. 


yim .4‏ لتأويح المنفعة 


في هذا المقطع» سأنظر في الحجتين الرئيستين لصالح تأويج المنفعة باعتباره مقياس 
القرار) . وكا سئرى» تفضي هاتان الحتجنان إلى فهمين مختلفين لما هي المنفعية. ` 


أ- الاعتبار المنساوي لكل المصالح 


يعتبر الفهم الأول المنفعية مذهبا ينهض على مبدأ تجميع حسابي للمصالح والرغبات. 
فللأفراد تفضيلات متايزة ومتنازعة أحياناء ونحن في حاجة إلى مقياس يمكن من 
معرفة أيّة التسويات الممكنة بين هذه التفضيلات تكون مقبولة MET‏ وأيّة منها 
تحون الأكثر إنصافا للأشخاص الذين تكون رفاهيتهم مدار نزاع. هذا هو السؤال 
الذي يعمل الفهم الأول للمنفعيّة على الإجابة عنه. fins‏ أحد تلڪ الأجوبة الأكثر 
شيوعا - وهو موجود داخل العديد من النظريات - في القول إن من الأسلم أن نولي 
نفس القدر من الاحترام لمصالح كل الأفراد. فمن الوجهة الأخلاقية» لكل كائن 
بشريٌ» نفس القيمة التي لغيره ويجب أن نمنح نفس الاعتبار لكل المصالح الفرديّة. 


تقبل المنفعيّة» في صيغتها الأولى هذه هذا المبدأ العام في المساواة. غير أن هذا الشڪل 
من المساواة في المعاملة يظل غامضا ويستدعي تدقيقاء إذا كنا نريد أن نستخرج منه 
مقياس صلاحيّة أخلاقيّة. وقد تغريناء في البداية» هذه الطريقة fad LEY‏ المساواة 
مقياس الصلاحيّة a5 LI‏ فهي تعشير كل التفضيلات ذات وزن cala‏ اڪن 
مضمونهاء [gag‏ كان Eal‏ .ويقض UL ye bell‏ المادية التي هم عليها. |(c‏ 
أعلن بنتام» ڪل شخص كيان ely‏ ولا أحد يساوي أكثر من كيان. وتبعا ذه 
الضيتة من ا فة Le‏ علنا تدرو تفن الورق لتفضيلات كل فرد هو خرورة العاملة 
للجميع على قدم المساواة وبنفس الاحترام وبذات الدرجة من الاعتبار. 


Id],‏ جعلنا من ذلك مقياسنا للمستقيم أخلاقاء نستنتج لز اماء عندهاء SI‏ الفعل 
FAI‏ السليم هو ذاڪ الذي يأۆج المنفعة. ولكن, من المهمّ التأحيد هنا أن 
Au‏ ك إذ bani‏ عندئذ وكات أثر ثانوي 
نحو منصف. ا ANAA a ps‏ 
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ويل كيملشكا 
بمعاملة الناس كسواسية من حيث الاعتبار. هذا ثل ed‏ الأولى لصالح المنفعيّة 


الوا لاوم شلا ووو E‏ 


g- 3‏ الأفغال المينتقيمة أخلاقا adh!‏ 


نجد» على نحو مضمرء الحجة المستندة إلى المساواة في المعاملة في أطروحة جون 
ستوارت مل التي تقول UL‏ «نستطيع أن نأل في القاعدة الذهبية للمسبح روح الأخلاق 
ا ا Gal‏ قريد أن نعل Cs yeas‏ ك بان وك فيل 
نفست. ذلك هو مثال الڪ ال الذي تنشده الأخلاق المنفعيّة» [16 :1968 [Mill‏ . 
ونعثر على نفس الحجة على نحو أكثر وضوحا لدى منفعيّين معاصرين أمثال هارسانيي 
وغريفن وسنغر وهار. 
[Harsanyi 1976: 13-14, 19-20, 45-6, 65-7; Griffin 1986: 208-15, 295-‏ 
Hare 1984 : 106-12; Singer 1979: 12-23; Haslett 1987 : 40-3, 220-2].‏ ;301 


فهار مثلا لا يرى وجهة تضمن الاحترام المتساوي لكل ڪائن بشري غير هذه 
الوجهة المنفعيّة ]35 :1976 [Hare 1984 : 107; Harsanyi‏ 


ب -المنفعية الغائية 


وا اس O E A‏ 
الساواة مع ec Boe‏ هذه المعاملة السبيل الوحيد لتأويج القيمة. ,=<( يلا حظ 
ويليامنء يُنظر إلى الأفراد في المنفعيّة على eel‏ حاملون للمنفعة أو بمثابة أجهزة إطلاق 
لسياقات T‏ ضمن «شبكةه المنافع» :۽ «نڪون الأوضاع المتحققة 3 eal sl‏ بالتسنبة 
للمنفعيّة. هي الحامل الرئيسي للقيمة» [4 : 1981 [Williams‏ ولا تكون المنفعيّة» وفقا 
ae 5‏ معنيّة اس Lil‏ 0 التي عليها اك المادية. ol.‏ نظرية ڪهڏه» 
ا وي ف و م [Rawls 1971 : 24] kin‏ . 


E E oe ال‎ ED 
ذلك ال‎ ss حت وين‎ wie عدد‎ Sere تر جب علينا أحلاقي‎ 
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الشاملة). By‏ رأيه» تكون سياسة تضعيف عدد السكان نتيجة منطقيّة للرؤية 
ا as Men Dees‏ لفقل لديا 


أجلء لا يتعين أن نقف فقط عند حدود مضاعفة عدد السحان. عام ب100 بليون 

نسمة يتمبّع ڪل واحد منهم بحياة تكاد أن تحكون جديرة Ob‏ تعاش» يمڪن أن 

يشتمل على َم من المنفعة الجامعة أكبر من عالم يتحكون من 5 بلايين نسمة يتمع 

فيه كل واحد منهم بنوعيّة حياة أحسن جودة. فلنقارن بين عالمين: (Í) dle‏ يتكرّن من 

5 بلاين ساكن كل واحد منهم يتمتع بمعدّل منفعة يُقدّر ب18 وحدة وعالم (ب) 

GSS سح‎ aR Pe 
.)1 فقط (انظر الشنكل‎ 


في العالم (ب) أصبحت the‏ كل شخص بائسة -تكاد تكون أفضل من الموت- 
مع أن حجم المنفعة الجامعة قد نمى وارتفع من 90 إلى 100 بليون وحدة. يتعين عل 
المنفعيّة» وفق بارفيت» أن تسعى إلى تأود يج الحجم الكل للمنفعة في العالم, ؛ مهما كان 
لأر على المنفعة التي يحصل عليها الأفراد الموجودون» ولا جد بالتال من تفضيل العام 


.[Parfit 1984 : 388[ (ب)‎ 


لكن, لا يجب أن تكون تلك هى النتيجة لو أخذنا المنفعيّة كنظرية تحرص على 
معاملة الناس le‏ هم سواسية. فليس هناڪ حقوق شرعية للأفراد غير الموجودين بعد 
وليس لنا واجب أخلاقيّ في استقدامهم إلى هذا العالم. 


الشكل 1. نتيجة بارفيت المنفرة 


t 


ancl "yt Sd a 15 


F 
Y 
بايون‎ 0 J L5 


١‏ تس 
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لا يمحكن. ڪا يلاحظ جون برووم. oi»‏ نكون ملزمين بواجب استقدام GI‏ 
ڪان إلى الوجود وإخلال بواجب ڪهذا لا S354‏ أحدا» }1990 [Broome‏ فا هو 
الواجب الذي يترتّب عن اعتماد الصيغة الثانية من الفهم لامنفعيّة؟ ai]‏ واجب تأويج 
القيمة وإنتاج OVE‏ ووقائع نستحسنهاء حتى ولو أدّت إلى تردّي أوضاع الأشخاص 
الموجودين على ما كانت عليه من قبل. 


تيرز أيضا الخاصيّة المميّزة هذه الصيغة من المنفعيّة» من خلال المناقشة التى يجريها 
توماس ناغل Lb‏ يقسترح عليناء هذا الأخيرء أن نظيف Lal co}‏ من طبيعة آدابية 
Deontological‏ يتمثل في إلزام المنفعيّة بالمعاملة المتساوية للجميع» حتى تصبح ملزمّة 
بأن تنتقى؛ من ضمن خيارات عديدة للفعل» تلك التى توفر «النتيجة الأفضل من 
ا لاشخصية [Nagel 1986 : 176] L‏ . ويؤحد ناغل على ضرورة 
أن يُصاغ واجب تأويج الخير على نحو يجعلنا ملزمين أيضا بمعاملة الجميع على قدم 
المساواة. من al SI‏ ضح أن مقترح ناغل هذا لن يحكون له معنى إلا بالنسبة للصيغة 
الثانية من المنفعيّة التي لا جعل من التجميع الحسابي المنصف للمنافع الشخصية krh‏ 
أساسياء وإنا ترى أن الواجب يحكمن في إنتاج أكبر قدر من القيمة في العالم. فالصيغة 
الأولى للمنفعيّة تحتوي على مبد! في المساواة الأخلاقيّة» وإن لم يصلح هذا المبدأ حمبد! 
مساواة في الاعتبار» ستفشل حينها النظرية برمّتها UEY‏ لا تحتوي على مبدأ مستقل لتأويج 
المنفعة. 


لكن. تقلب الصيغة الثانية الصيغة الأولى على رأسها. فالأولى تعرّف الأخلاقية من 
خلال مفهوم المساواة في المعاملة الذي يستنتج منه مقياسا في التجميع الحسابي للمنافع» 
وهو مقياس يؤدّيء فيا بعد إلى تأويج كميّة الخير. أما الثانية فتعرّف الأخلاقيّة من 
خلال مصطلح تأويج الخير وهو المبداً الذي Gad,‏ منه مقياس التجميع الحسابي للمنافع 
والذي يتضح» في ما بعدء أنه يوصي بالمعاملة المتساوية لمصالح ڪل الأفراد. لهذا القلب 
حك ails Ea‏ هامة على الصعيدين SES‏ والعملي. 


ها نحن» إذن» أمام on FF‏ مختلفين» بل متناقضين أيضاء في تسويغ فكرة تأويج 
المنفعة. (gl‏ يقدّم يا ترى لنا ا لحجة الأقرى لصالح المنفعيّة؟ إلى حد هذه النقطة» 
اعتمدتٌ ضمنيّا على الصيغة الأول التي تتحدّد من خلاطا المنفعيّة كنظرية تحض على 
احترام BIEN GAT‏ الذي لكل فرد في أن يُعامل على قدم المساواة مع غيره. إلا أن 
رولز يقول إن المنفعيّة نظرية من الضرب الثاني بالأساس» أي EL‏ نظرية تعرّف SH‏ 
ع ما [Rawls‏ ولڪن» ماح ابر ريب وقد اليه 
pele ae‏ واجب على بوا SHEN‏ ورف ما بن ب ريا ابر وم 
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بواجب تأويج المنفعة؟ لا يمحكن أن يحكون ذلك الواجب تجاه حالة مرغوب فيهاء 
في dels‏ إذ ليست حالاتنا وأوضاعنا هي التي تمتلحك حقوقا ASIEN‏ وإنها نحن الذين 
نمتلڪ مثل تلك الحقوق. قد نكون ملزمين في ذلك تجاه أفراد = a‏ يهم أوضاعهم 
للاستفادة من تأويج المنفعة. لحكنء إذا كان هذا الواجب هو واجب معاملة ڪل 
ph‏ ج فمن الواضح عندها أننا سنرتد إلى الصيغة الأولى للمنفعيّة أي 
تلت التي : تقوم على المعاملة اونا ويستعيد عندها تأويج المنفعة صفته 


tle‏ فرعي» بدل أن يحكون الأساس الأول للنظرية. وفي تلڪ JU‏ لن نڪون في 
الم السو 0و 


وإن واصلنا مع ذلحك اعتبار تأويج المنفعة هدفنا الرئيس فمن الأجدى تصوّر تأويج 
المنفعة كمثال del‏ لا صلة له بالسؤال BE‏ شبيه بقيمة من النوع MAN‏ مثلا. 
acts,‏ لنا وجاهة هذا التوصيف عند الرجوع إلى المثال الآخر من التصوّرات الغائية 
|= لتي يسوقها رولز» وهو تصوّر نيتشه ]25 : 1971 [Rawls‏ فالخير الذي تدعو النظرية 
النيتشية إلى as gb‏ (الإبداعيّة) هو خير لا يدركه إلا بعض المصطفين السعداء من 
الناس. وليس» في بقية الناس» فائدة إلا بقدر ما يخدمون Ge‏ هؤلاء المصطفين. Lal‏ القيمة 
امنشودةء في Le jl‏ المنفعية» فهي أبسط من ذلك بكثير» وبمتناول كل شخص 
الإسهام في تأريجها )> Oly‏ ادى التأويج a‏ إلى التضحية بعدد كبير من الناس). ٠‏ ويعني 
ذلك ا عل حلاف ماهو A‏ غاية يتش تنح eat‏ 


= بالأولى أم بالثانية» لا ‘Lola 3 TERT 5 jt‏ الكانة Nl‏ فتأويج الخير 


1- للدفاع عن الفهم ألغائي للمنفعة يسوق بارفيت المثال التالي: تحتل امرأة تستطيع أن JES‏ موعد lela‏ . إذا حملت OV‏ 
سيتمتع طفلها بنوعية حياة جيّدة ولحكنه لن ينعم بالسعادة. وإن أجلت الحمل لمدة شهرين سينعم الطفل الذي ستنجبه بحياة 
سعيدة وهانثة. يقول بارفيت أن معظم الناس سيعتبرون فعلها لا أخلاقتّاء لو أنهالم JES‏ الحمل؛ حوارم حكن ماكر 
عوامل ملتحة تجعلها تعتجل الأمر. ومع ذلك لا يمكن أن نفستر مثل هذا الححكم بالاستناد إلى الفهم القائل بالمساواة في 
الاعتبار ما دام لا أحد سيتضرر أو سي تكب في حقه باطل بتأجيل الحمل, (فالطفل الذي مركنجب من الحمل الآن لن يتضرر 
إن ولد مادام سيفضل أن يون موجودا على أن لا يوجد والطفل المحتمل ولادته لو أجل الحمل إلى موعد لاحق ليس 
بالمتضرر ما دام غير موجود.) ولهذا إن كان عدم تأجيل الحمل خاطئا أخلاقا كما يعتقد بارفيت» فلا ُد أن يدكون ذلك 
ببب الواجب الذي علينا في الترفيع من الحجم العام للمنفعة في العالم» وهو واجب منفصل عن الواجب الذي يحضنا على 
معاملة كل فرد بنفس الاحتر ام والتقدير الذي نعامل به غيره [358-61 : 1984 [Parfit‏ . وان ڪان على تلك المرأة واجب 
الترفيع في الحجم العام للمنفعة في العالم بإنجاب طفل ينعم بأكبر سعادة BU iene‏ لا يصخ علينا عندها راجب زيادة المنفعة 
العامة بإنجاب أطفال آخرين سعداء ينضافون إليه؟ فالأسرة التي لها طفل واحد ينبغي أن يتكون ها اثنان أو أكثر حتى ولو 
قلص ذلك معدل المنفعة الذي ينعم به الأبوان وطفلهم الأرلء ما دامت المنفعة التي يجنيها كل طفل GLAS‏ تعيد التوازن 
لستوى المنفعة بالتعويض عا aL ale pot‏ الأسرة الموجودون الآن. 

سأترك القرّاء بجڪمون بأنة إن كانت هذه الحجة لصالح الصيغة الغائية من المنفعية صائبة أم لا. وحتى إن رأى الناس 
أن على تلك af Ml‏ تأجيل حملهاء شڪ في أن يڪون ذلك لاعتبارات أخلاقية ومن الأرجح أن يڪون لاعتبارات تتعلق 
بحسن التدبير (لاعتقادها نها ستحكون أحن حال لو أا أجلت (atl‏ أو GY‏ الناس يعتقدون عن خطإ أن الطفل الذي 
OV DE‏ سيحكون نفس الطفل الذي سينجب بعد شهرين لو أجلت حلها. ولحذا فسيتضرر ذلك الطفل لو أسرعت a‏ 
في إنجابه على نحو «مبكر». وإذا أقصينا الاعتبارات المتعلّقة بحسن التدبير فعلينا عندها أن نبيّن St‏ الأمر gly‏ بطفل آخر 
ee ee a‏ زمر تار eS ee‏ 
المرأة عن وعي أن يڪون Ub‏ طفل Jot‏ سعادة من الأطفال اللذين كان يمكنها إنجايهم 
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هو الغرض الأوّل. ويصعب في ڪلتا ا حالتين أن نرى بوضوح ڪيف أن الأمر ghey‏ 
بمبد| إ أخلاقي. فالغاية هنا ليست احترام الأشخاص cpl‏ نود تلبية حاجاتهم وإنا طلب 
الخير المنشود» وهو طلب يمحكن أن يسهم في تحقيقه هذا الفرد أوذاك. less‏ حول 
الأفراد إلى جرد أدوات لتأويج A‏ انسحبت الأخلاقيّة من المشهد لتترك المجال 
إلى Ja‏ لا صلة له بالأخلاق. وقد يڪون مجتمع نيتشي أفضل من غيره من الناحية 
ASA‏ وقد يفوق المجتمعات الأخرىء في حسن التنظيم» غير أنه لن يڪون أفضلها 
أخلاقا (وقد لا يرفض نيتشه نفسه هذا التوصیف» ما دامت نظريته قد كانت «ما 
وراء الخير والشر») . وإذا فهمت المنفعيّة > على هذا المنحى الغائيّ» لن تصح عندئذ هي 
الأخرى كنظرية أخلاقية. 


لقد أشرت آنفا أن أحد وجوه الإغراء في المنفعية هو طابعها Be sl‏ رأي 
المنفعئين EA‏ الأخلاقيّة هي من أهميّة joe)‏ أنفسهم. غير أن هذه الفكرة الحذابة asle‏ 
في الصيغة الثانية للمنفعيّة تلك التي تجعل البعد DEM‏ في غموض شديد. pans‏ 
إلى البشر» وفقهاء كمُنتجين محتملين للخير او ڪمس تهلكين له» ويڪون موضوع 
التأويج هو الخير والواجب الأخلاقي تجاهه وليس تجاه اليش !5 أمرا ڪهذا calle‏ 
Bev Cae‏ الأساسي الذي يرى قيمة aayi‏ مقترنة بالكائنات البشريّة. ٠‏ وق 
الحقيقة. Ub‏ هم الذين تبتّوا المنفعيّة في صيغة نظرية غائية خالصة» دون أن يستأنسواء 
على نحو أو آخرء Jal‏ الأعلى القاضي بالاحترام المتساوي لكل الناس (وعلم الأخلاق 
لجي. أي. مور هو clic YI‏ الوت هذه القاعدة). . وتفقد المنفعية ڪل جاذبيتهاء اذا 
أفرغت من هذا الحدس المركزى. 


إذا فهمت المنفعية» على نحو أفضل» كنظرية مساواتية» لن يحكون هناك مسوّغ 
لمبدإفي تأويج المنفعة يقوم بدور منفصل عن مبد! المساوأة» PEE CPE‏ عندهاء عل 
cy ena‏ أن يلتزموا بعدم اللجوء إلى المبدأ المنفعي إلا عندما يوفر الطريقة المثى لمعاملة 
الأفراد على قدم الساراة a aa‏ التشديد هنا على هذه النقطة الأنّ gol ER‏ 
TTT -1‏ نلك Mp‏ بانس ية اتيد روز شاد أن امن هلون اي 
حفس راا ی ورد تأر ese‏ عل ادل AEA SIN‏ کے ی 
يعارض رولز هذا التعميم لأنه ينطوي على تصوّر يعامل المجتمع كما لو تعلق الأمر بشخص واحد ويتجاهل الاختلاف 

بين التسويات والصفقات التي تتم على الصعيد الفردي وتلك التي هي من dab‏ بينفردية Rawls 1971 : 27; Nozick)‏ 


Gordon 1980 : 40; Mackie 1984 : 86- 87‏ ;32-33 : 1974[ . ولكن لا الصيغة asi‏ ولا الغائية تمارسان مشل هذأ 


التعميم. ويتاتى تأڪيد رولز هذا من خلط بين النوعين من التسويغ للمدأ call‏ )3 هذه المسألة انظر 19886 Kymlicka‏ 
Freeman 1994; Cumminsky 1990; Quinn 3‏ ;182-185 :[ . 


62 


مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


«gle‏ حتىّ يستطيعوا الإفلات من الاعتراضات الحدسيّة ضدّ تفسيرهم لمعنى المساواة 
في المعاملة. ويُمحكن حتى أن نقول ól‏ القرّة المميّزة للنظرية المنفعيّة تمن في المزج 

بين التسويغين. الات لس lyfe‏ ذا ماف للقياسان معا داخل نفس النظرية. 
مكيب GLA Ys‏ فلا يمكننا القول» في نه نفس الوقت إن الأخلاق هي في الأساس 
مسألة تأويج للخير : مَ إنْها تنهض على قاعدة أحترام حق الأفراد في المعاملة المتساوية. 
فإذا اڪتفى المنفعيون بأحد هذين المقياسين» فسيفقدون العديد من الجوانب الجذابة في 
نظريتهم. وإذا Od AIZE‏ المنفعيّة كنظرية تأويج من طبيعة غائية فلن تُرضيّ حدوسنا 
الأساسيّة حول معنى الأخلاقية» وإن فهمناها كنظرية مساواتية فستاتينا بعدد من 
النتائج تضاد Lect ol‏ لمعنى المساواة في المعاملة ڪا Gules‏ الآن. 


5. تصوّر غير سليم للمساواة 


إذا أردنا معاملة المنفعيّة كنظرية تقدّم لنا رؤية مقبولة للأخلاقية» علينا فهمها 
حنظريّة في الاحترام المتساوي للبشر. قد jay‏ ذلڪ غريباء إذا أخذنا بعين الاعتبار 
تلك التصرّفات المنافية لمبد! المساواة والتي تجد ها تسويغا ضمن النظرية المنفعيّة 
-كحرمان اُشخاص غير مرغوب فيهم شعبيًا من حريّاتهم مثلا- إلا أنه يحسن التمييز 
بين عدّة مستويات» يمحكن أن تظهر فيها المساواة كقيمة. فمع أن آثارها قد تڪون 
لا متساوية على الأفراد» تستطيع المنفعيّة أن تزعم عن حقّ أنها حريصة على تحقيق رؤية 
مساواتية. وفعلا فإذا اعتقدنااك) يشير هار أنّ ل المصلحة الأوليّة للأفراد تتمثل في 
تحقيق تفضيلاتهم العليمة» وإذا قدّرنا أنه لا بد وأن نخصٌ بنفس الاحترام كلا من 
E‏ 
Y ha sol, aris‏ أكثر ]106 :1984 [Hare‏ ؟ 


لحن . ؛ إن عاملت المنفعيّة الأفراد على قدم المساواة» تڪون خالفت فهمنا الحدسي 
لمأ نعنيه عموما بمعاملة الجميع باحترام متساو بينهم. كيد أله E‏ ون درا 
المضادة للمنفعيّة كلها جديرة بالثقة. ومع هذاء سأدافع عن الرأي ا p‏ 
المنفعثشة Jyt:‏ على نحو ye Ju igei‏ التساري rs‏ ڪل و 
asians‏ ا 


اذا تمل Real‏ ككل يق و يعتير المنفعيّون أنّ ڪل 
مصبدر للسعادة أوكلٌ ضرب من التفضيل BY‏ من يحكون له نفس الوزن الذي 


لغيره. وفي رأبي» يتعيّن على كل نظرية : متّسقة في المعاملة المتساوية أن تميّز بين ضروب 
عدّة من التفضيلات» بعضها فقط جدير أخلاقيًا بأن eet‏ 
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أ- النفضيلات الخارجيّة 


إن أل تمييز هام يتعيّن إجراؤه هو بين تفضيلات «شخصية » Srl,‏ «خارجية» 
.[Dworkin 1977 : 234]‏ والتفضيلات الشخصية هي تلت المتعلقة بالخيرات والموارد 
والحظوظ. alle.‏ يود ڪل شخص امتلاكها. Lil‏ التفضيلات i WH‏ فتتعلّق 
بالخيرات والموارد والحظوظ التي يود لو تتوفر لغيره. ellis,‏ م الأحكام والآراء 
cre area eter” cama‏ 

يتمبّع السود بموارد أقل من تلك التي يتمتعون بها هم» y Y‏ تم يعدّونهم أقل منهم 
جدارة بالاحترام. فهل Saw‏ احتساب هذا الضرب من التفضيلات الخارجية في حساب 
المنافع؟ او a lia‏ ال ana‏ ا 
تلك الموارد عن السود؟ 


يقول المنفعيون الذين يعتمدون تمشياغير مباشر في احتساب المنفعة» مثلم| رأيناء إن في 
بعض الحالات نڪون أفضل حالاء بالمعنى المنفعي» عندما ga‏ من اعتبارنا مثل تلڪ 
التفضيلات لحظة اتخاذ قرار le‏ في حياتنا اليوميّة. غير أن السؤال الذي Soi‏ أن am bi‏ هنا 
هو إن كان من الضروري استبعاد هذا الضرب من التفضيلات LE‏ وبصفة نسقيّة 
بإخراجها من دائرة المعاير المحدّدة للصلاحيّة الأخلاقيّة. وأريد أن أنظر أيضاء في) إذا 
كانت المبادئ LIN‏ للمنفعيّة توفر حججا لعدم منح التفضيلات الخارجيّة أي وزن 
أخلاقيّ By‏ لمعاييرها هي U‏ يصح أخلاقا. fadl‏ الأول هو كا رأينا مبداً مساواني: 
لكل فرد المنزلة الأخلاقية نفسها التي لغيره ولحكل فرد الاعتبار نفسه الذي يڪون 
لأى pols‏ لذلك. لا بڌ وان نُدرج تفضيلات كل شخص ضمن حساب 
المنافع. وإن كان هذا الجانب هو ما يعجبنا في المنفعيّة» فلن يڪون عندها احتساب 
التفضيلات ay BML LZ | pl dm (LI‏ إذا أخحذت هذه التفضيلات في الحسبان» 
سيظل ما أدّعي أنه & مشروع لي خاضعا لرؤية الآخرين لي وموقفهم من شخصي. Isl‏ 
رأوا بأني لست أهلا للتقدير المتساوي مع غيري» سيكون التجميع الحسابي للمنافع 
أقل خدمة لمصلحتي. لا يمكن للمنفعيّين أن يقبلوا ol‏ كهذاء ما داموا يدافعون عن 
ضرورة أن يُعامل ڪل شخص على قدم المساواة مع غيره. 


SY يتألم أشخاص‎ ob كنا نؤمن بالمساواة في المعاملة» لا يمڪن لنا أن نقبل‎ ly 
NSN امور مسر مدي ضا منادتنا‎ A i بع‎ 

قع التفضيلات الخارجية اللامتساوية» كا يبين دووركين» «على نفس المستوى -وهي 
ee‏ احتلال نفس الموقع- الذي توجد فيه النظرية taal‏ في مجملها» . هذا فالمتفعيّة N»‏ 
تستطيع أن تقبل الوقت نفسه واجبين لا يستقيمان معا : واجب محاربة نظرية باطلة تجعل 
تفضيلات البعض أكثر قيمة من تفضيلات غيرهم» وواجب الحرص على تلبية ڪاملة» 
وبنفس مستوى تلبية غيرهاء للتفضيلات (الخارجية) لأولئتك الذين يعتنقون النظرية 
المنفعيّة بحماسة» [363 : 1985 [Dworkin‏ فمن المفروض أن Unt‏ ذات المبدأ -الذي 
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Joa.‏ ال Ginna‏ السات الا 


يقضي بأن نعزونفس الوزن لتفضيلات كل شخص,» عملا بمقياس الصلاحية الأخلاقية- 
على إقصاء حكن aly‏ التفضيلات التي يرفض أصحابها أن تكون لتفضيلات كل 
Spl‏ نفس الوزن. ويمحكن أن I yi‏ على سبيل المحاكاة لقول هارسانييء آنه يتو جب 
PRP GOT Meee e‏ ال PR a‏ 
التفضيلاات ]93-94 : 1982 .[Harsanyi 1977 : 62; Goodin‏ 


ب - aai‏ لتفضيلات الأنانية 


انهم ier‏ لقسط bets‏ اة وسأستي 
dis, Uae dpa icy align phot alll oda gle Lal 25‏ | 
أن التفضيلاات الخارجتهة منافية i‏ المساواة يحون التفضيلاات aul‏ لامعقولة وغير 
عليمة. غير أن تلبية تفضيلات أنانية قد يؤدّي أحيانا إلى منفعة حقيقيّة. فهل يتعين عندها 
إدراج هذه التفضيلاات ضمن مقاييس الصلاحيّة المنفعتة ؟ 


سيحتجٌ المنفعيون» دون شڪ على طريقتي في طرح الشكل. فڪا رأينا ينفي 
النفعتون أن تكون هناڪ أشياء من قبيل «الحصّة العادلة» (وبالتالي وجود «تفضيلاات 
أنانية») تو cold fe wae‏ الحو قبل ظهور نتيجة حساب المنافع. وفي نظر المنفعتين› 
يون توزيع ما مُنصفا فقط عندما i‏ المنفعة ولا يمحكن بالتالي تشخيص أي تفضيل 
على أنه نان قبل أن يتح القيام با لحساب. nee at YI‏ إن شال :إن كانت tool‏ 
المنفعيّة الأساستية تسمح لنا ببلورة نظرية في الحصص العادلة تمكننا من التعرّف إلى 
التفضيلات الأنانية وإبعادها من ضوابط الصلاحية الأخلاقيّة, 


لقد كانت هذه المسألة مدار جدل» Fh‏ بين هار وماكي. يرى هار» ڪا هو 
حال معظم المنفعيّين» آنه من Gay pall‏ إدراج كل التفضيلات في التجميع GEA‏ 
للمنافع با في ذلك تلك التي تبدو جائرة. فلنفترض أن في حوزتي كما هائلا من 
E‏ باك جاري ا نسحي ا 
الم فلا نة عندهان أحصل عل هذه الود See‏ رار ل 


لماذا Cray‏ عل المنفعتين أخذ هذا النوع من التفضيلات في الحسبان؟ وفق هارء OY‏ 
المساواة في الاحترام تقتضي ذلك. ويشدّد هار على SI‏ أفضل طريقة في فهم مبد! المساواة 
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هو القيام بالتجربة الذهنية التالية : لنتخيّل أنفسنا وقد We‏ في جسد غيرنا ولتتصور 
عندهاء على Gi‏ نحو 35 أفعالنا فيهم. علينا أن نعيد التجربة مع ڪل الأشخاص 
الذين تشملهم أفعالنا. تى وجهة نظر ڪل منهم ونوليها نفس الأهمية التي نوليها 
لوجهة نظرناء ونعتبرهم جديرين بنفس التقدير الذي نخصٌ به أنفسنا. وفي واقع الأمرء 
وكام لاحظ هارء علينا أن Get‏ في JE‏ مشل هذه كما لو ڪانت وجهة النظر 
تلت,. وجهة نظرنا نحن. وسيحقق ذلڪ مقتضى معاملة الجميع على قدم المساواة. 
عندما أكون قد استقريّت» على هذا النحو» في ذات FM‏ يتعين علي عندها أن أختار 
الفعل اللأڪثر فائدة «Bb»‏ أي الأكثر فائدة لل«ذوات» الأخرى. duh,‏ لختلف 
وجهات النظر الأخرى التى أوليها نفس القدر من الأهميّة الذي أوليه GM‏ وإن حاولت 
انتقاء الفعل الأكثر فائدة ل«ذوات» مختلفة سأختار الفعل الذي يأرّج تحقيق تفضيلات 
كل هذه ال«ذوات». وهذا ما يقود ريتشارد هار إلى استنتاج مفاده Gl‏ مقياس MN‏ 
الحسابي للمنافع Sk,‏ طبيعة عن هذا وج الحدسي في المساواة في المعاملة. a‏ 
نفس القيمة allel‏ مكل شخص ba‏ ي أن كل وجهة نظر هي وجهة نظري أناء علي 
أن أتبنى عندها المبادئ المنفعيّة ]25-27 :1982 ;109-110 :1984 [Hare‏ 


يعتبر هار أن هذا التمشي هو السبيل العقلاني الوحيد لمعاملة الأفراد على نفس قدم 
الملساواة. غير ail‏ ڪا لاحظ ماكي ستظلَ هناك سبل أخرى لتحقيق هذا الغرض 
oe‏ هار التي تقول أنه لن يحكون هناك تساو في المعاملة إلا عندما 

al‏ كان غيرناونولي نفس القدر من Leyl‏ لڪل ال«ذوات» الأخرى. 
Ja‏ تأويج إشباع تفضيلات ڪل «الذوات» الأخرئ بيمحكن أن نذلل على مدى 
انشغالنا بأحوالهم 3 ob‏ نضمن لحكل منهم ظروفا Ble‏ منصفة Oly‏ نعمل علي 
أن يتوافر لحكل منهم مستوى مناسب من الموارد والحريّات. وقد نستطيع عندها نحتل 
على التوالي ڪل هذه المواقع المختلفة البحث عن فائدة من هو الأقل امتيازا من غيره 
ويمحكن أيضا أن نعطي لڪل فرد قسطا من الحريّات والموارد المتوافرة مساويا لذالڪ 
ادي و اا ري هذه هي البعض من مختلف التصوّرات التي يمڪن أن 

يفضي إليها جسيد فكرة styl‏ فق العام بين الجميع [ ]92 :1984 .[Mackie‏ 


كيف يمكن أن نفصل بين ختلف هذه التفسيرات لفكرة المساواة في المعاملة؟ 
يشدد المنفعيّون على أن تصوّرهم يمحكن أن يقود هو الآخر إلى توزيع متساو للموارد. 
فالأفراد الأكثر lige‏ من غيرهم سيجنون عموما أكثر منفعة من ڪل حصّة إضافية 

من الموارد مما يجنيه أولئحك الذين يعيشون من قبل في حالة من الوفرة. فمن الأڪيد SF‏ 
ل etek ig‏ ا EE‏ 
حت التخمة ]23 : 1995 .[Hare 1978 : 124-6; Brandt 1959: 415-20; Goodin‏ 
ويمڪن أن نمثل ذلڪ باعتاد الر سم البياني bil)‏ الشكل). فإن أخذنا 10 دولار 
من شخص ثري عند النقطة (ز) و(أن ننزل بها إلى النقطة ز1) oly‏ نمنحها شخص فقير 


66 


مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


O) 5 ees 


الشكل 2. أنخفاض المنفعة الحدية 


ا 
EE‏ 


الال 


هذا يممكن أن يوافق الاثنان» هار وماكيء على أن تكون نقطة الانطلاق توزيعا 
متساويا تقريبا للموارد. غير أن هذا لا د يمنع أن يظل لكل منهما تصوّره المميّز لهذا 
التوزيع المتساوي عند نقطة البداية. ا اماي لا Joop‏ 
حصّة عادلة من الموارد فتلك التي أمتلكها في البدء تڪون برمّتها لي» ولا يحقّ لأحد 
أن يتقدّم في شأنها بطلب U‏ ,54 أيضا لبعض الأفراد الحاصلين» من قبل» على نصيبهم 
العادل منها أن يرغبوا في جزء آخر من تلك ال موارد. غير أن هذه الرغبة لا تصحٌ 
مطلقا على الصعيد الأخلاقي: فلن يتكون لتفضيلاتهم عندها أي وزن أخلاقيَء }3 
ستكون تفضيلات جشعة i>‏ باعتبار أا لا تحترم حقّ الآخرين في نصيبهم العادل. 
وعلى الدولةء وفق ماحكي. ضان حقّ كل شخص في نصيب عادل من المواردء وعليها 
أيضا أن تحول دون أن رده أي ڪان منه بتعلة Uf‏ هناڪ من يطمع في نصيبه من تلڪ 
الموارد. ومطامع كهذه تؤخذ في الاعتبار وفق المنطق المنفعيّ حى وإن ڪانت dal‏ 
عن تفضيللات جشعة» في موارد يمتلكها الغير. ولا بد أن Gab‏ تصوّر عادل للمساواة 
في المعاملة مثل تلك التفضيلات الصادرة عن موقف أناني. 


يرى هار. عكس ذلڪ. أنّ الموارد التي امتلكها وفق التوزيع البدئي لا يمحكن 
أن تعد ملكالي بالمعنى الدقيق. فهي لا تحكون لي إلا إلى حد اللحظة التي يظهر فيها 
THE E A eres‏ سي 
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الأفراد. ا ا PEPE‏ 
عندها إعادة توزيع الموارد في كل مرّة نكون فيها قادرين على تلبية أكبر عدد من 
التطلعات. 


هل لنا مسوّغ معقول لاختيار أحد هذين التصوّرين لمعنى المساواة في المعاملة» يتعيّن 

عليشا أن نقح pee‏ نحو soot‏ تفصيلا أناع التفضي لات التي يتلق SoM‏ 
صيغة إعادة التوزر التي يقترحها هار. لنفترض اني حصلت خغيري على نصيبي 
Jabal‏ من الموارد» Sly‏ جيعنا نعيش في مجتمع الوفرة» ما يعني SI‏ ذلڪ النصيب العادل 
فن منز لا ومعة تجديقة: لنفترض Lal‏ أن ڪل القاطنين بجواري يوڏون أن تزرع 
حدائقهم ورودا وأن تترحك أرضي بوراء وأن تظل مفتوحة أمام الجميع لتصلح كميدان 
لعب للأطفال أو لتجوال الحلاب. ما أنا فأريد أن تحكون لي حديقتي الخاضة. ومن 
الأرجح أن تغلب» من جهة المنفعة الجامعة» رغبة جيراني في استخدام أرضي كفضاء 
عموميّ على رغبتي في التمتع بحديقة خاصة بي. يعتقد هار Ol‏ الصواب هو في التضحية 
و ع ان لك الى اموي Patan‏ برف 


ا اي ا PS‏ 
الجميع A‏ تضحية go‏ فمن الذي بقلم لو رفضت تقديم مثل هذه الضحيةة 
ea‏ الجتعة > من أن ضرق عل رغيتي الفردية. إلا أن أمرا كهذا لا 
العادل الذي Se‏ لهم من الوارد د ها أن رغه Gla‏ ف تقرير ماهو TaN‏ 
an Gee Wad. ee E E‏ إلى Sl‏ 
بيع يجح در حا عع اك ee‏ 
ر kee” ERS r‏ م 
تتحقق رغبتهم GUY‏ تلك في الحصول على أكثر من نصيبهم العادل من الموارد. 


يفصح هذا عن محوّن أساميّ من مكوّنات التصوّر الشائع لمعنى المساواة في 
المعاملة» مفاده أَنّه لا ينبغي علينا أن ننتظر من الآخرين مساعدة على تحقيق تطلعاتنا على 
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a‏ الفلسفة السياسية المعاضرة 


حساب تطلّعاتهم. وقد يحدث أن تكون لي ولأصدقائي أذواق يكلفنا تحقيقها ثمنا 
باهظا: : أڪل الحفيار» ولعب التنس» طوال اليوم. لحن. سيكون من الأنائتة أن 
es‏ من الآخرين LS‏ عن نصيبهم المستحقّ من الموارد للإسهام في تحقيق تفضيلاتنا 
seas‏ وإن ڪان في ذلك سعادة A eel‏ فإذا unt‏ بنصيبي من المواردء لا 
ens,‏ أن أدّعي أن لي حقا مشروعا في التمتّع با يمتلحكه غيري i Me‏ 
gla‏ أكثر سعادة)» دون اللإخلال بمقتضى معاملة الجميع على قدم dt Lod‏ وإن 
TT Ta‏ د ام د 
التفضيلات الأنانية من الحساب المنفعي. 


لهذا يرّر نفس المبدأ الذي أتاح منذ البداية توزيعا للموارد على قاعدة المساواة أيضا 
الحفاظ على هذا التوزيع . فالشرط الذي وضعه هار -القاضي Ob‏ يحكون التوزيع الأول 
للموارد خاضعالمبد! تأويج المنفعة الشاملة- يقرّض فكرة توزيع بدئي بدل أن يدعمها. 
وليست فكرة هار القاضية بضرورة النظرء في سياق قياس عقلاني» في جال الأخلاق» 
إلى مصالح الآخرين» كما لو كانت Ls A EEE E oa‏ 
هي طريقة في تجسيد ad‏ المساواة الأخلاقية (وسنفحص معالجات أخرى من نفس 
القبيل في الفصل القادم). غير أن المساواة في المعاملة التي يسعى لتحقيقها الفيلسوف 
هار لا علاقة ها بالموقف الذي يسمح للآخرين Ob‏ يزعموا أن لحم حقوقا مشروعة في 
ما نفعل وما نملك من موارد. يفيدنا مبدأ المساواة» على الخلاف من Sad‏ في معرفة 
Gi‏ قسط من الموارد المتوفرة يحقّ لنا تسخيره لخدمة أغراضنا Sly‏ قسط هو Gm‏ مشروع 
لغيرناء لا يجوز لنا المساس به. وتتجلى المساواة في المعاملة عندما يستطيع الآخرون تثبيت 
حمّهم في نصيب عادل وليس عندما يمنحون لأنفسهم G>‏ تقرير SI‏ استخدام يرتضونه 
لموارد هي على ذمّتي. إن ضبان النصيب العادل لكل شخص بدل السماح بأن يتحوّل 
الناس إلى دمى تحرّكها أهواؤهم وتفضيلاهم» ذلك هو أحسن تعبير عن المساواة في 
المعاملة الذي يبحث عنه هار. 


هنايكمن. في رأي رولزء الفارق الجوهري بين مفهومه هو للعدالة ومفهوم 
المنفعيّين هاء إذ يتمثّل» في نظره؛ الوجه الأساميّ لخنس العدالة لدينا في التأكيد Oly‏ 
ڪل الصالح التي يقتضي aes‏ انتهات بتع العدالة تكون فاقدة لكل قيمة» 
وأنّ وجود التفضيلات غير المشروعة Yo‏ يجب أن Jy‏ في ضرورة احترام ڪل واحد 
منالحقوق غيره» ]564 0 ,31 : 1971 [Rawls‏ فالعدالة «تقلص عدد التصوّرات 
المقبولة للخير وبالتاليء بعد تعاما تدك التصوّرات التي يقت ضي إنجازها Sol gil‏ 
مبادئ العدالة. ولا قيمة لمطلب يتعلق بتحقيق صورة غير مقبولة للخير». ومادامت 
التفضيلات غير المقبولة» من وجهة العدالة» لا يمكن ab‏ حال أن تدرج في حساب 
المنفعة tcl cm]‏ «ستصان عندها حقوق الأفراد من المطامع اللامعقولة للآخرين». Lal‏ 
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ويل كيملشكا 


لدى المنفعيين «فلا توجد قيود تستند إلى اعتبارات الحق والعدالة على الغايات التى 
يتحقق الرضا من خلال انجازها» ]182 ,170 .[Rawls 1982 : 184, 171n,‏ 


يتضح لنا الآن BU‏ لا تنجح المنفعيّة» لا في الاعتراف بط للعلاقات المتميّزة من قيمة 
ولا في إقصاء التفضيلات غير المشروعة. ففي لتا الحالتين تفهم المنفعية المساواة في 
المعاملة كتجميع حسابي لتفضيلات سابقة الوجود دون تمييز بينها حت وان كانت 
تلك التفضيلات تدوس حقوق البعض من الناس أو التزاماتهم ps‏ دا 
الأخلاقي ينتّهنا إلى ضرورة أخذ المساواة في الحسبان» منذ بدء تكوّن اف لديناء 
وعند صياغتها. كين ضمن ما ته رة ة إعطاء الآخرين حقّ قدرهم هو احترام حقهم 
المشروع في ما يمتلحكونه؛ عندما pei‏ مشاريعنا في ILH‏ ذا تمعد eye‏ اليدار: 
التفضيلات الأنانية؛ وتلحك القائمة على VG pate jak‏ تعصكس عجزا واضحا على 
الالتزام بمقتضى المساواة. في المقابل» إن برهنت تطلعاني على احترام المطالب المشروعة 
للأخرينء يون لي الحق الڪامل في إقامة علاقات مبججلة مع من أريد» حتى وإن 
كان ذلك على حساب تأويج المنفعة الشاملة. فلا ضير في إعطاء الأولويّة لعائلتي 
أو لتطلعاني المهنيّة» إذا كانت GLE,‏ لا تتضارب مع مقتضى المساواة. ويعني هذا ŠÍ‏ 
أنشطتي اليوميّة لا تخضع لمبدأ المساواة في المعاملة: سأفكر أكثر في مساعدة أصدقائي 
أو مناصرة هذه القضية أو تلك التي تشغل Sh‏ بدل أن اسهم في تحقيق تطلعات من 

لا يربطني بهم اي التزام شخصي. إن هذا جزءا ما تتضمّنه فڪرة ة أن يڪون لنا أصدقاء 
عد وهو أمر مقبول تماماء طالما أننا نحترم الحقوق المشروعة لغيرنا في 
تحقيق تطلّعاتهم 


إذا نظرنا في القيم التي AE‏ النظرية المنفعيّة أي تلح التي منحتها صلابتها الأرلية 
نتفطن إلى أنّ هذه النظرية في حاجة إلى المراجعة. فما Las‏ في البداية في المنفعيّة.» هو 
أا تولي جميع البشر نفس الأهميّة. غير أن الطموح إلى ضمان المساواة في التقدير» وهو 
الطموح الذي يحرص المنفعيون على حقيقهء cal‏ عل نحو أفضل: من خلال مقاربة 
تتضمن نظرية في القسمة العادلة. سيحكون على نظرية مثل تلك أن تستبعد التفضيلات 
SLY!‏ أو تلك التي تنم عن عنصريّة» ولا تعترف بالحقوق المشروعة للغيرء » في حين 
شع هذه tl‏ الجال اشا من الالتزام التفضيل» وفق ما له أهميّة حسب رؤيتنا 
a aS By dod‏ 
العام للنزعة التتائجيّة» وقد تبدو حت صادرة عنها. فهي لا تقوم إلا بتفصيل تلك 
الفحرة العامة التى تعتير أن الغرض الرئيس للأخلاق هو رفاهية البشر. لكر المنفعيّة 
أفرطت في تبسيط إدراكنا الحدسيّ لمعنى الواجب الذي يُلزمنا بالاحترام الأخلاقيّ 
Ald -1‏ سا د cel‏ مو Hg Sith E‏ 


كرون ر هده ا ا 
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PERE TEA Peon 


إل Lab Sich‏ كل شخص. وببساطة» لقد أفرطت المنفعية في تبسيط معنى اعتقادنا 
eee‏ اث رفأه الآخرين يستحق الاهتمام الاخلاقيّ. 


وفي دفاعهما عن أهمية الحقوق التي تحمي الأفراد من آثار التجميع الحسابي المنفعي 
لا يختلف رولز وماحكي حول النتائج الأخلاقيّة التي تترتب عن عمليّة التجميع تلڪ. 
(aa‏ لاحظ رولز : «كل نظرية BE‏ جديرة بالاحترام؛ لا بد أن تأخذ في الاعتبار 
النتائج عند تحديد ما يصخ أخلاقا. . والنظرية التي لا تقوم بذلڪ٬‏ تڪون بڪل بساطة 
i sts‏ ولامعقولة» ]30 : 1971 [Rawls‏ وما يقوم به رولز وماكي. وسائر أصحاب 
النظريات التي تقول بأولويّة الحقوق» هو فقط Jar‏ الانشغال بالنتائ ج في مستوى S51‏ 
في نظرياتهم خلافا لما هو الأمر في المنفعيّة. وهما يؤحكدان على أن الأخلاق تقتضي متا 
أن نأخحذ في الاعتبار نتائج تفضيلاتنا على الآخرين عند المستوى GV‏ من تشطكلها في 
ذواتناء وليس فقط عند مرحلة التجميع الحسابي Lb‏ 


وكا سبق أن رأينا يشدّد مناصرو المنفعية غير المباشرة على أن ميلنا ال حدمي لإجرائية 
قرار» تحكون من طبيعة غير منفعيّة» لا يبطل صلاحيّة المنفعيّة كمقياس لتحديد ما هو 
المستقيم أخلاقاء إذ يظل من الممڪنء من منظور منفعي» تسويغ م اللجوء إلى إجرائية غير 
منفعيّة. es piel genes Vga Se ols‏ في AL‏ ليحن daa‏ لان 
الحجة التي نفحصها هنا تتعلّق بصلاحية المنفعية كمقياس للمستقيم أخلاقا. وما أصرٌ 
عليه هنا هو أن نفس السبب» ؛ الذي يدفع المنفعيّين إلى إقامة مقياس الصلاحية على قدرة 
القاأعدة الأخلاقية على توفير أقصى إرضاء مسن للتفضيلات الفردية» هو ald‏ الذي 
يدفعهم» TOEN‏ استبعاد تلك التفضيلات bY)‏ والعنصريّة. وهنا نكون بصدد 
اعتراض عل المبادئ التى تنهض عليها النظرية held‏ وليس ope‏ اعتراض تجاه الشحكل 
التي تجد به تلك المبادئ طريقها إلى التطبيق من خلال إجرائيات اتخاذ القرار. 


ويقدّم غالبا الدارسون. اللذين يقبلون بمثل هذه التعديلات» النظرية المنفعيّة التي 
تُصاغ على ضوء هذه التعديلات كتسوية أوكضرب من الموازنة بين قيم المنفعة وقيم 
Raphael 1981 : 47-56; Brandt 1959 : chap.16; Hospers 1961 : 426,] sl lL‏ 
«[Rescher 1966 : 59‏ وليست وجهة نظري كذلك. إذ أعتقد أن إدخال مثل هذه 
التحويرات كان ضروريًا للحصول على تجسيد أفضل JUL‏ المساواة في الاعتبار الذي 
تدعو إليه المنفعيّة ذاتها. 


من المفيد الوقوف عند نوع التدليل العقلي الذي قدَمنّه» إذ أعتقد أنه يعبر عن شڪل 
ll‏ من الحجاج في المجال السياسئ. وڪ| أشرت إلى ذلك في المدخل» غالبا ما 
تعتبر فكرة المسأاواة Sal‏ الأخلاق السياستية. فڪل من منفعيّة هار وكذلت نظرية 
ماكي حول حقّ ڪل شخص في ظروف حياتيّة عادلة تعتمدان على الفكرة القائلة 
إن لڪل إنسان الحقّ في احترا م مساو للذي يحظى به غيره. إلا [el‏ لا تقدّمان تفسيرا 


مُرضيا لهذه الفعكرة. ويخبرنا حدسنا أن المنفعيّة لا تنجح في توظيف مبد! الاساواة هذا 
YY‏ تفتقد إلى نطرية في الحصص العادلة. 


قد cals aly‏ الانطباع بأن النظرية السياسيّة تمل في استخلاص سليم للمبادئ 
الخصوصيّة» من خلال المقدمة الشائعة حول المساواة الأخلاقيّة. ويڪون الحجاج 
lL Lasse “gull‏ مال تقض abated Bld olla‏ طاء واكك ايت 
الفلسفة السياسية كعلم المنطق» فالنتيجة ليست متضمنة UU‏ في المقدمات. وفكرة 
المساواة الأخلاقيّة مغرقة في التجريد, ولا تمكننا من استنتاج أي موقف محدّد. فهناكت 
طرق متعدّدة ومتضاربة لتحكريس عمل لفحرة المساواة في المعاملة. وتحكافؤ الحظوظ 
مثلا يمكن أن يؤدّي إلى تفاوت في الدخل (ما دام البعض من الأفراد يتمتعون بمؤمّلاات 
ا و ا PE‏ أن تفرز تفاوتا في مستوى الرفاهية 
(مادام للبعض حاجات peel‏ من غيرهم) . كل هذه النماذج المخصوصة من المعاملة 
المنساوية منسجمة منطقيًا مع فڪرة 5 المساواة الأخلاقيّة. بقي أن نعرف آي نموذج منها 
une‏ أفضل من غيره هذا المثال الذي هو بمثابة الخلفيّة Ub‏ ولا يتعلق الأمر هنا بإحراج 
bh gabe‏ بإحراج أخلاقي» تقتضي إزالته معالجة أسئلة معقّدة gles‏ بطبيعة الكائنات 
لخر ربطيع ماهم بتع هل ilyl mall aged‏ ف العاملة الدي عضي عل 
نحو أفضل» فكرة المساواة الأخلاقيّة» لا نكون في حاجة لمختص ف (Gh‏ خبير 
بفنَ القياسات الصوريّة ily‏ لشخص يفهم لماذا تستحقٌ الكائنات البشريّة الاحترام 
والتقدير» ole dl Gl‏ تعر أحسن من غيرها عن ذلك الاحترام والتقدير. 


بالرغم من Sl‏ فكرة المساواة الأخلاقية فكرة جوهريّة إلا أتها مغرقة في التجريد إلى 
حد لا يسمح لنا باستنتاج نظرية في العدالة منها. ولا يعتمد الحجاج السيامي على مقدّمة 
واحدة واستنتاجات متنافسة وإنها على فكرة واحدة وتصوّرات وتأويلات ها تكون 
متباينة. فليست مختلف النظريات مستنتجة من مثال أعلى في المساواة وإنما هي تتطلع إلى 
ذلك المثالء ولا بد أن يُنظر إلى ڪل واحدة منها حسب نجاحها في تحقيق هذا التطلع. 
فعندما نطلب من موظفي الإدارة العموميّة التصرّف وفقا لفعكرة ة cil Lill‏ >( لاحظ 
دوورڪين» «فنحن نكلفهم بمسؤولية بلورة وتطبيق تصوّرهم الخاصٌ ها [...] Corey‏ 
أن ذلك لا يعني أن نترك لم ال حريّة الكاملة في التصرّف ڪا يطيب لهم وإنما يعني 
ee‏ وح لل - وقد لا يفلحون في ذلك - 
hlel‏ على فرضيّة وجود تصوّر Lb‏ يڪون أرقى من غيره» ]135 :1977 {Dworkin‏ 


1- يغبت هذا the‏ الرأي الذي يزعم أن الأرضية المساواتية لدووركين تظل «فارغة» مادامت تنسجم مع أشكال متعدّدة 

من التوزيم أوأما هذا السبب تكون «فاقدة للمعنى» [: : 1989 : Hart 1979 : 95-96; Goodin, 1982 : 89-90; Mapel‏ 
Larmore 1987 : 62; Raz 1986 : ch. 9‏ ;54(. . صحيح أن فڪرة 5 معاملة الناس بها هم سواسية فكرة بجرّدة لكنها ليست 
صورية» إذ يتعلّق الأمر هنا بمثأل أعلى جوهري يقصي صنفا من النظريات (العنصريّة مثلا)» ويقيم معيارا يفرض على النظريات 
الأخرى الانسجام مع ما يقتضيه. فأن يڪون مفهوم ما جردا وموضوع تأويل من نظريات مختلفة لا يعني أنه خال من كل 
معنى كما لا يعني Lal‏ أن كل التأويلات له متساوية من حيث القيمة. 


مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


سسا PELLET TE ED‏ ا 


ذلك هو إذن نوع الحجج الذي حاولت أن Sy)‏ به على المنفعيّة. al‏ نين امات 
عهافت المنفعيّة› > كنظرية في المساواة بمقارنتها بنظرية تكفل للأشخاص بعض الحقوق 
ونصيبا منصفا من الموارد. نكتشف» عند مقارنة النظريتين» مناقضة المنفعيّة لودراكنا 
الحدمي لفڪرة جوهريّة مثل فڪرة ة المساواة الأخلاقبّة. غير ale óf‏ المفعيّة لا يتأتىٌ 

من oye‏ خطأ في القياس المنطقيّ .كا أن صلابة نظرية في الحصص العادلة لا تتأتى من 
Parad‏ قد لا يبدو ذلڪ مَرضيا للذين اختبروا أشكالا من البرهان أكثر 
صرامة. غير أن الفرضيّة المساواتيّة تظل صحيحة ol-‏ تطلعت كل من هذه النظريات 
إلى أن acd‏ عن جدارة المثال الأعلى للمساواة في الاعتبار- وهي القاعدة التي لا Sy‏ وأن 
يرتكز عليها الحجاج المفيد في الفلسفة السياسيّة. ob‏ نطلب من هذه الفرضيّة أن SE‏ 
بالدليل المنطقي؛ »هو بكل بساطة أن نسيء فهم نمط اشستغاها. وكل ile‏ صياغة 
ودفاع عن قناعات حول المبادئ التي يتعين أن تدار» وفقهاء شؤون الجماعة السياسيّة 
ستعتمد هذا التمثي المتمثل في المقارنة بين مختلف التصوّرات لفكرة المساوأة. 


6, سياسة المنفعية 


ما هي النتائج العملية المترتّبة عن المنفعية كأخلاق سياسية؟ لقد دافعت» [Ld‏ تقدّم 
على الرأي الذي يقول إن المنفعيّة يمحكن أن تقبل فحكرة التضحية بالعناصر الأضعف 
رالا aah ak‏ اسيرع لعا ail‏ غير أن المنفعيّة سبق وأن bs‏ 
Lái‏ لانتقاد ولڪ a adsl‏ يتمتّعون بامتيازات غير مُستحقّة وعلى حساب الأغلبيّة 
الساحقة من الناس. ميرت المنفعية» في واقع الأمر» في صيغتها الأصليّة كحركة 
سياسية وفلسفية ذات وعي متقدّم بنقدها الجذري للمجتمع الإنغليزي. فقد حان 
المنفعيّون الأوائل «فلاسفة راديكاليين». عزموا على إعادة النظر من الأساس في 
تركيبة المجتمع الإنغليزي الذي كان. في نظرهم» مجتمعا تطغى فيه على مارسات 
البشر الخرافات الإقطاعية. ويغيب فيه استخدام العقل. ففي تلك Aah‏ اقترن اسم 
المنفعيّة ببرنامج سياسي تقدميّ وإصلاحيٌ يروم تعميم مبدأ الاقتراع وإصلاح النظام 
الجنائ og‏ واتخاذ تدابير اجتماعية. ..الخ. 


يبدو منفعيو اليوم»› عبن جات ذلڪ hers‏ حد غريب من الملحافظة» ¢ حتى orl‏ 
يبدون على استعداد للتدليل على SI‏ نظريتهم تترك الأشياء على الحال التي هي عليه 
[Williams 1972 : 102]‏ . 


با 


وكا لاحظ ستوارت هامشير, نذرت المنفعية الريطانية «نفسها لخدمة الخير في العالم» 


وقد نجحت إلى حد كبر م ذة ab gb‏ في حقيق هذا المبتغى... وقد كانت الفلسفة المنفعيّة 
قبيل الحرب العالمية الثانية وظلت بعدها بمدّة طويلة. .. مذهبا جريئا bigs‏ وحتى متمرّدا على 
النظام الاجتماعي له في E‏ نجاحات في ممارسة النقد الاجتماعي. ولكنى أعتقد أن المنفعيّة 
بصدد فقدان هذا الدور ely‏ أصبحت اليوم عقبة أمام dole‏ مثل ذلت النقد [ذڪر لدى 
.(Goodin 1995:3‏ 


صحيح أن بعض المنفعيّين ما زالوا يصرّون على أن المنفعيّة تطالب بمهارسة النقد 
الجذريٌ لكل ما هو اعتباطي ولامعقول في الأخلاق اليوميّة (Singer 1979 Jail)‏ 
رلك القت ذل E as‏ عركة سراف شيف من أجلن etal‏ هذا إن ل تنزع 
للحفاظ على استقرار الأوضاع القائمة. 


ما الذي يفسّر هذا lel‏ المتزايد نحو المحافظة؟ أعتقد أن لذلڪ سببين رئيسيين. 
fie‏ الأوّل في الإدراڪ المتزايد لصعوبة التطبيق الفعلي للمبادئ المنفعيّة. ففي حين أن 
المنفعيّة؛ في صورتما الأولى والأصليّة كانت تختبر صلاحية القوانين والعادات الخلقية 
على قاعدة الرخاء (cesT‏ يزعم العديد من المنفعيّين المعاصرين jl‏ هناڪ دوافع 
معقولة تجعلنا نتتبع الأخلاق الشائعة» دون BAF‏ ات إن اقتضى أحيانا تأويج المنفعة 
خرق إحدى قواعد الأخلاق القائمة» يظل من الأفضل في رأي المنفعيّة المعاصرة أن 
نتبع في ڪل الأحوال القواعد الأخلاقية الراسخة اجتاعيّا. فضلا عن هذاء OL‏ فوائد 
القواعد الجديدة غير متأكدة» في حين أن المواضعات القائمة قد أثبتت صلاحيتها (إذ 
اجتازت بنجاح اختبار التطوّر الثقافي) Sly‏ البشر قد بنوا آمالهم على أساسها. وحتّى إن 
كانت القاعدة الشائعة غير مرضيّة من الوجهة المنفعيّة» توجد لدينا مسوّغات منفعيّة 
في عدم تقييم القواعد من خلال اعتبارات المنفعة. فالسلوك GEL‏ مباشرة من مبادئ 
منفعيّة ذو مفعول gene‏ على الصعيد السيامي» إذ يشجع مواقف التجرّد والترفع على 
الحاللات الطارئة» بدل الانخراط الصريح والتلقاتيّ في الفعل السياسيٰ. ڪا آنه يصعب 
Sl‏ بنتائج أفعالنا أو pond‏ مداها حتىئ وإن كنا عارفين بها. لذلڪ as‏ أحكامنا 
tall GEL‏ ناقصة ول عاولات is‏ للؤسسات الاجتراعية يمسكن أن 
pel by pd E‏ ما تجلب خيرا. 


بات بارزا لنا الآنء ڪنتيجة لكل ذ «<a:‏ حم يقلص المنفعيّون المحدثون 
صلاحيّة المنفعيّة ڪمبد!ا (GA‏ ان pee‏ | للتقييم السياسي Jk gee‏ فالبعض 
منهم يذهب إلى حصر س الاستدلال الأخلاقي cael‏ في al‏ الحالات التي 
تضت Cr Eh ae ee‏ اليومية oe‏ جزيحات ان a‏ حرق اخوون أن (at‏ 


1- - يدافع مثلا file‏ عن شعكل من المنفعية إلا أنه يرى أنه Jaat‏ يصلح فقط للتحليل «الحدي» Y‏ للتحليل «الشامل» فلا 
ينبغي علينا إعادة د تصميم المؤسسات من جديد على قاعدة المبادئ المنفعية وإنما علينا فقط التحجج cecil‏ لإدخال تغييرات 
طفيفة على المؤسات TIE‏ إذا بدت عليها علامات الترهل نتيجة Jas‏ الظروف ]15 : 1997 .[Bailley‏ 
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|! لىوالم من الوجهة المنفعيّة هو ذلك الذي لا يفكر فيه أحد علنا على نحو منفعيّ. ol,‏ 
dain,‏ كهذه ه تحمل بين طيّاتهاء في رأي ويليامز» أسباب تهافتها واندثارها. وإن لم تكن 
المنفعية متهافتة بالمعنى التقني للعبارة» ما دمنا Y‏ نملك ما يدلّ على أن الفعل BIEN‏ 
الصالح ليس ذا الذي 5b‏ المنفعة» إلا آله بات جليّا اليوم UET‏ م تعد تستطيع أن 
تقدّم للجدل السياسي اللّغة والصطلحات الصالحة به. فالأسئلة السياسيّة تناقش اليوم 
من خلال لغة الأخلاق القائمة وح عاو بو ا ال E‏ 
والعدالة التوزيعيّة... الخ Y‏ من خلال لخة منفعية. وت ترڪ المتفعية ڪا يفهمها 

بعض المؤلفين المحدثين؛ الأشياء على الحال التي هي عليه وتتخذ لنفسها مڪانا علي 
بول رارع معارك اال الان INI delay‏ اشح بعك NB‏ عن می 


صلاحيّتها. 

هناك سبب آخر يفشر لنالماذا أصبحت المنفعيّة أكثر نزوعا للمحافظة. لقد 
ازدهرت المنفعيّة» في إنغلتراء في فترة» كان المجتمع منظ) برمّته على نحو تستفيد منه فقط 
نخبة صغيرة تحظى بامتيازات شتى على حساب أغلبية أفراد المجتمع (من الفلاحين 
والعمال). وقد كانت هذه البنية الاجتاعيّة النخبويّة تستمدٌ تسويغها الأيديولوجي من 
التقاليد ومن الطبيعة والدين. وكان الجدل السياميّ يدور أساسا حول مسألة إذا كان 

من الضروري أم لا إصلاح نمط تنظيم المجتمع لحاية وتأمين حقوق الأغلبيّة. وفي هذه 
الظروف» كان ola!‏ المنفعيّة بالعلمانية وبمقتضى تأويج الخير يعني وقوفها إلى جانب 
الأغلبية المضطهدة تاريخيا Sos‏ الأقليّة صاحبة الامتيازات. 


لكن الأسئلة السياسيّة الأساستية في الديمقراطيّات الليبراليّة المعاصرة أصبحت 
ذات طابع مختلف. فالأغليية (أوعلى الأقل الأفراد الذأحور منها) قد حصلت» منذ 
ob cea)‏ عا رق المتدكة و الاس 9٠‏ مع بداية ظهور حركات الدفاع عن 
الحقوق المدنيّة التي عرفت انطلاقتها ما بين 1950 و1960ء تركزت الأسئلة السياسيّة 
اللخة على حقوق الأقليّات المضطهدة WU‏ - كالأمريكيين ذوي الأصول الإفريقيّة 
والمثليين Olea IL,‏ الأصليين من ال هنود في ee pol‏ وذوي الاحتياجات ASL‏ فضلا 
عن هذاء فالمطالبة بهذه الحقوق تحكون ضدّ الأغلبيّة؛ إذ تريد الحركات المدافعة عنها 
أن تجبر الأغلبية على تبقي سياسات لا تريدها ولا تخدم مصالحها. لا تقدم لنا المنفعيّة. 
في حالات كهذه وجهة واضحة. وآمنة نسير فيها لمعالجة هذه المسائل. حا أنّ الأقليّة 
التي يتعلق الأمر بها هنا يمحكن أن تحكون في نفس الوقت صغيرة -قد تش ڪل تقريبا 
من 2 إلى 5 في المائة من عموم السكان- ولا شعبية. ويغتاظ العديد من أفراد الأغلبية 
من وجود هده الأقليات وحتّى تى إن لم يڪن الأمر ڪذلڪ تارختاء استفادت الأغلبية 

من اضطهاد العديد من SUB‏ وهي تساند ذلك وتش Misc SA ae AG aes‏ 
بتجريد السكان الأصليين من ممتلكاتهم. وقد يقتشى الاعتراف JEU‏ الأصلّن 
بحق ملكيّة الأرض ولذوي الاحتياجات الخاضّة ة بالحقّ في التمكين من موارد العيش 


مبالغ مالية هاقة يتعيّن على كامل أفراد الأغلبية تحمّلهاء وقد يرغمهم ذلك أيضا على 
التخلي عن عادات وتقاليد مأثورة لديهم أفادت في إقصاء الأقليّة. 


لا يبدوء في حالات وظروف كهذه. واضحا ما توصي المنفعيّة بفعله. فإن اعتبرنا 
فقط نسبة الأصوات في الانتخابات واستطلاعات الرأي العامّ» قد نجد Sf‏ المعادين 
لحقوق المثلتين يفوقون عددا المدافعين عنهم. وإن حسبنا عدد من يربح ومن يخسر من 
إقرار حقوق ملكية الأرض للس كان الأصليّينء قد نكتشف أن عديدا من الناس 
محسرون من ذلك أكثر غا يربحون. فتطبيق المبدأ المنفعىّ يجعلنا فيا يبدو نقف 
إلى جانب الأغلبية ضدّ الأقليّة التي تبحث عن :: تثبيت حقوقها. وفعلا» وكا سبق 
وأن رأيناء هناف حجج عديدة تتلتكها ail‏ لتقول Sf‏ غل all‏ البعيد سيفيد 
الجميع من تأمين حقوق أقليّة: مهما كانت صغيرة» ضدّ جور الأغلبية وغلبة مصا حها 
الاقتصاديّة. ونون في حاجة إلى الموزانة بين الرغبة والمصلحة LEY‏ للأغلبية في 
اضطهاد وتجاهل حقوق الأقلية من ciga‏ والمصلحة على المدى البعيد في أن تڪون U‏ 
مؤسّسات مستقرّة تشتغل على نحو سليم. لكن يظل ذلڪ أمرا معمّدا ونظريًا جدًا لا 
يتفق المنفعيّون حوله. 


وباختصارء عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أغلبيّة Ls sighs‏ نخبة قليلة العدد 
تحظى بامتيازات» تقدّم LS‏ المنفعية جوابا صريحا وتقدميًا. ولكن عندما glen‏ الأمر 
بالدفاع عن أقليّة فيط ae ot art‏ أغلية متنقذة تحظى بامتيازات» تقذدم لنا المنفعيّة 
I eh eisai, aaa A Ale es‏ ترا ران عل الى 
البعيد والقريب» وحيفيّة الموازنة بي بينها. والمشحكل هو أن «رياح الحجاج coll‏ تنفخ 
في ا نجامات متعدّدة [Sher 1975 : 159) «lay‏ ويظل هذا الشكل [Eb‏ عموما في 
جميع مجالات السياسة العامّة. ففي حين seh‏ مثلاء بعض المنفعيّين أن إعادة توزيع 
مكئف للثروات يعوّض be‏ نخسره من نسبة المنفعة بسبب أتجاه المنفعة الحديّة للمال 
إلى الانخفاض» يدعو غيرهم إلى رأسالية تقوم على مبد! دعه يعمل دون قيود LEY‏ 
وحدها الكفيلة بخلق ثروات أكبر. لا يكمن الإشكال فقط في تحديد المعنى الذي 
نعطيه لنجاح سياسة اقتصاديّة ما وفق قاعدة لتقدير حجم المنفعة يڪون مجمع حوها 
لأن LOI‏ الذي نقدّر وفق درجاته أحجام المنفعة هو نفسه موضع الإشكال. فكيف 
نرب وفق هذا السلم ونصوغ | العلاقة بين الخيرات الاقتصاديّة والخيرات الأخرى التي 
تتش كل منها سعادة البشر (أوقات الفراغء العلاقات الاجتماعية...الخ.)؟ وكيف 
يمكڪن» ودون الخنوض في مدى وجاهة line‏ المنافع» تقدير المنفعة الشاملة على نحو 
موثوق به؟ وما قيمة المواضعات والترتيبات الاجتاعية القائمة؟ وإذا أخذنا في الاعتبار 
حل هذه الخلافات حول الجدوى وحول طريقة احتساب المنفعة ستفضى المنفعيّة عندها 
حتما إلى أحكام وقرارات متضاربة في جوهرها. l‏ 
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لا أزعم أن هذه التحفظات ضد المنفعية تخلو من مواطن الإشكال (أوأن ڪل 
النظريات غير المنفعيّة لا تواجه هي الأخرى نفس المشاكل). والإجماع والثقة اللذان 
حظيت بها الأحكام السياسيّة للمنفعتين الأوائل كانت أحيانا نتيجة لرؤية بالغة 
التسيط للمشاحكل. فلا بد لكل نظرية أن تتضمّن نسبة من اللاتعيّن» لا تستطيع 
GLY‏ حال أقرّت با في القضايا BIE‏ والواقعيّة المطروحة من تعقيد. والمنفعيون 
المحدثون على صواب» عندما يقرّون Ob‏ المنفعة لا تختزل في المتعة Gly‏ أشكال المنفعة 
ليست متجانسة وتقبل التقدير الحكمي؛ وهم على صواب أيضا حين| يعترفون أنه من 
الستحسن أحيانا عدم تقدير كمّها. غير أن ثمن هذا التعقيد الذي يدخلونه على 
مذهبهم هو القصور في معرفة إذا كانت هذه السياسة أو تلڪ أفضل من غيرها. 
فالمنفعيّة الحديثة لا تقدّم لناء رغم أصوطا الراديكاليّة موقفا سياسيّا متميّزا. 
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دليل لمزيد الإطلاع 


تظل أكثر صيغ المنفعية شهرة هي تلك التي نجدها لدى مؤمسي هذا المذهب. 
في القرن التاسع te‏ وخاصّة جيريمي بنتام وجون ستوارت مل وهنري سيدويڪ. 
وبالفعل فالقسط الڪبر من الكتابات حول cizan]‏ حتی تلك الصادرة هذه el‏ 
يتمتّل في تعاليق على هؤلاء المؤلفين. حول هذه الصيغ الكلاسيكيّة أنظر؛ 


Jeremy Bentham, A Introduction to the principles of Morals and Legislation, ed. J. 
H. Burns & H. L. A. Hart (Athlone Press. 1970); J. S. Mill, Utilitarianism, 
Liberty, Representative Government, ed. A. D.Lindsay J . M. Dent & Sons, 1968); 
Henry Sidwigck, The Methods of Ethics (Hackett, 1981). 


بالنسبة إلى التعاليق المعاصرة انظر: 


David Lyons (ed.) Mill's Utilitarianism:Critical Essays (Rowman & Littlefield 
1997), Roger Crisp (ed.), Routledge Philosophy Guidebook to Mill on Utilitarianism 
(Routledge, 1997); Ross Harisson (ed.), Bentham (Routlege, 1999); Bart 
Schultz (ed.) Essays on Sidgwick (Cambridge University Press, 1992). 


ee حوب لصي وح عزوو‎ EE 
ها كنظرية عامة في الأخلاق الفردية تسعى إلى تقييم سلوكنا الفردي واختياراتنا‎ 
انظر:‎ Aft al a ae الشخصية.‎ 


James Griffin, Well-Being.its Meaning, Measurement, and Moral Importance 
(Oxford University Press, 1986); David Lyons, Forms and Limits of Utilitarianism 
(Oxford University Press, 1965); Richard Brant, A Theory of The Right and the 
Good (Owford University Press 1979), and Morality, Utilitarianism and Rights 
(Cambridge University Press, 1992); R. M. Hare, Moral Thinking (Oxford 
University Press, 1981). 


للاطلاع على محاولة لتطبيق المنفعيّة على قسم كبير من المشاكل العمليّة المختلفة 
من اموت الرحيم إلى الفقر 3 AL‏ الثالث cll,‏ حقوق الحيوانات. Peter Singer, l‏ 


„Pratical Ethics (Cambridge University Press, 1993) 


ب القليل eas‏ للدفاع عن Bele PETAN‏ سياسية لتقييم وشات السا 
والسياسات العامة على وجه التحديد. للاطلاع على استثنائين كبيريين في هذا المجال انظر: 


Robert Goodin, Utilitarianism as Public Philosophy (Cambridge University 
Press, 1995); James Bailey, Utilitarianism, Instituiiviis ind Justice (Oxford University 
Press, 1997). 
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عندما جرى تقديمها كنظرية في الأخلاق الفرديّة أوفي المؤسّسات السياسية 
تعرّضت areal‏ إلى انتقادات حادة. إحدى تلك المقاربات النقدية الأولى Pd gill,‏ 
لبنارد ويليامز في: 
B.Williams (eds.), Utilitarianism for and Against (Cambridge‏ عه J. J.Smart‏ 
University Press, 1973).‏ 


توجد مقاربات نقدية أخرى (وردود) في 


Amartya Sen & Bernard Williams (eds.), Utilitarianism and Beyond 
(Cambridge University Press, 1982); Raymond Frey (ed.), Utility and Rights 
(University of Minnesota Press, 1984); Lincoln Alison (ed.), The Utilitarian 
Reponse: The Contemporary Viability of Utilitarian Political Philosophy (Sage, 1990), 
Joffrey Scarre, Utilitarianism هناڪ مدخلان لتقديم هذه الحدالات ما‎ 
وقد صدر هذا الحتاب 3 سلسلة «مسائل فلسفية» عن روتلاج‎ (Routlege, 1996( 
Williams Shaw, Contemporary Ethics: Taking account of Utilitarianism ڪڏلڪ‎ 19 pe 
وقد نشرت العديد من المقاطع من هذه القراءات في كتاب‎ (Blackwell, 1998) 

Jonathan Glover (ed.), Utilitarianism and its Critics (MacMillan, 1990) 


لمن يرغب في مواكبة التطوّرات الجديدة في هذا atl‏ نجد Utilitas ile‏ المتخصصة 
E‏ دراسة المنفعة كم تتضمن Economics kie‏ و «Philosophy‏ أحيانا جدالات بين المنفعيين 
ونقادهم. Lal cola,‏ موقعان مفيدان على الإنترنت مخصّصان للمنفعيّة. الأول هو موقع 
«مشروع بنعام» 3 جامعة معهد لندن يتضمن موقع Utilitas ide‏ كذلت edl‏ 
الدولية للدراسات المنفعيّة Î .[www. ucl.ac.uk/Bentham-Project/]‏ الثانى فهر 
«موارد منفعيّة» .[www. Utilitarianism.com]‏ ويتضمّن LAAs‏ بعليو افيات 
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3 
المساواة الليبرالية 


1. مشروع رولز 


أ- الحدسيّة والمنفعية 


لقد ب Wi (pe peal Been‏ بحاجة إلى نظرية في القسمة العادلة. ee‏ 
sil‏ ملل تزه ددا لالس خاي د Ma‏ ال ورا ا 
فان كنا ننوي معاملة ies‏ وصون pee‏ 
وحريّاتهم. لك ST‏ تحقوق al,‏ > يتين أن تضان؟ 


لقد كرست مُجمل البحوث في الفلسفة السياسية التي نشرت في العشرين سنة 
الأخيرة اهتمامها لهذا المشكل. ولا يزال البعض» كا رأيناء يواصل الدّفاع عن المنفعيّة. 
E‏ ا ا SN ion‏ 
il jos | [Hart 1979 : 77) Lathe) MES ek Ge:‏ 
السياستين المعاصرين ¿ يأملون» في الظفرء ببديل متناسق للنزعة المنفعيّة. لقد كان جون 
رو لز ول من i‏ ذلك ب في كتابه 0 سنة 1971( الذي يحمل م ان نظرية 
yb‏ كا بلحي إل أن Uy ee Sth‏ قت قر ارين hes‏ : نزعة 
منفعيّة وأخرى تتكوّن من خليط مُشْوّش من الأفكار الحدسيّة. يسمي رولز هذا 
الانجاه الثاني «الحدستية». ويقدّمه كمقارية تقوم على سلسة من الإنشاءات الذهنية 
الغريبة» تعتمد حدوسا تتعلق بقضايا تخصّ OVE‏ محدّدة للفعل. 


لا تقدّم الحدسيّة بديلا مَرضيًا للمنفعيّة» إذ وإن صح OF‏ لدينا حدوسا تدفعنا في اتجاه 
مضاد للمنفعيّة» حول هذا الشكل أو ذات. WS‏ نأمل Lal‏ في أن تكون في حوزتنا 
نظزية متڪاملة تعطي هذه الحدوس معنى» وتفسّر لنا لماذا تير فينا أفعال وممارسات 
ا lege Wy be olin‏ غير أن edad‏ لا تذهب ope sal Zo‏ تات 


الحدوس الأوّلية لبيان الصلة التي تربطها ببعضها البعض أو للكشف عن المبادئ 
RAER‏ ا 


SPE‏ نظريات تقوم على تعدّد في المبادئ يفضي أحيانا إلى خلافات وإلى وجهات 
متضاربة حين يتعلق الأمر بالتعامل مع he pak OVE‏ وهي وثانياء لا تتضمّن طريقة 
صريحة ولا قواعد بيّنة ترب وفقها هذه المبادئ» فعلينا أن نسعى فقط إلى الحصول من 
خلال الإدراك الحدسيّ على توازن بينها يكون الأقرب إلى الصخة. وحين pags‏ لنا 
هذه النظريات قواعد لترتيب الأولويّة تكون صياغتها فجة ولا تساعدنا على بلوغ 
pe‏ ف قطعية» [34 : 1971]. 


Ti سيركت‎ at المبادئ‎ 


تأخذ حدسية الحسّ المشترت صورة مجموعات من القواعد تنطبق كل واحدة منها 
على نوع Ge pet‏ من قضايا العدالة. فهناڪ مجموعة من القواعد تعالج مسألة الأجر 
العادل وأخرى Le pty UN‏ أخرى تتعلق بالعقوبات الجنائية وهكذا دواليڪ. 
فلتحديد معنى الأجر العادل مثلاء علينا أن نوازن بين عدد من المقاييس المتنافسة» 
كالكفاءة ومستوى التحكوين والجهد المبذول والمسؤولية والأخطار المهنية وأن oH‏ 
ee Nee‏ فق chef cop all‏ ومن جدود ما خاجات الس خص الذي يتعلق الآمر 
تحديد lag 0 el‏ أن لا أحد يستطيع أن يبني قراره على مقياس واحد من هذه المقاييس» 
يتعيّن علينا أن نجد بينها تسوية مقبولة. ]35 :1971( 


لحن مبادئ متعدّدة يمحكن أن تتكون أيضا ذات طبيعة ile‏ جدًا. فكثرا ما 
نرى الناس يتحدّثون عن ضرب من الموازنة ندركها حدستيا بين المساواة والحريّة» أو 
بين الحريّة والفاعليّة الاقتصادية» وهي مبادئ تنطبق على حكامل حقل نظرية العدالة 
192143635] سير ob, Lill‏ وة مو fe ol‏ مداق LE tool gf rel‏ 
ليست فقط غير مرضيّة على الصعيد النظري بل هي عديمة الجدوى ڪذلڪ على 
الصعيد العمل. فهي لا تقدّم لنا خيطا نهتدي به عندما تختلط علينا السبل وتتنازع 
القواعد الصلاحيّة. وتحديدا عندما تتنازع هذه المبادئ» نصبح في حاجة عندها إلى نظرية 
سياسيّة نبتدي بها. 


وعليهء يون من الضروري العمل على ضبط المقياس الذي يممكن من إسناد 
الأولويّة إلى واحدة من Sali‏ القواعد. وهذه هي المهمّة التي حدّدها رولز لنفسه» أي 
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PEE السات‎ RARAS 


a اي‎ Mace neoe A, ee Ptah 


فلا شيء yan‏ الا ke pe anche Hoge Waka leer‏ 
SS‏ حل (LE aes‏ يذهب ا الحدسي elt‏ أن تعادد 
e‏ متعددة ومتنافسة. Sl P srry‏ كل محاولة للذهاب ae i‏ 
تلك المبادئ توقعنا Ul‏ في JANI‏ مشل ذلك التي نقع فيها عندما نقول ان العدالة هي أن 
be‏ بك ار غ له ا اهارو ارو ل ر »ڪان نعمل عل حل 
SBE a eC ES‏ 
المترويّة لكل واحدة سن تلك ا ندخض E A‏ بلورة مدل دلت 
المقياس الإنشائي al‏ | | بين الممادئ الذي تنفي هده النزعة وجوده ]39 :1971 [Rawls‏ „ 

تكتسي نظرية رولز» في العدالة» أهميّة تاريخيّة لأتها مككنتنا من الخروج من مأزق 
ee e‏ ا ا 
E a‏ اشر ا AM‏ را ی 
رولز. لن يتسنى لنا بالتالي فهم ڪل هذه المؤلفات حول العدالة الصادرة مؤخرا إن م 
نفهم مؤلف رولز. 

ب - مبادى Mat!‏ 


لتقديم أفكار رولز سأعرض T‏ إجابته عن السؤال المتعلق بالعدالة» وسأناقش 
بعد ذلك. الحجتين اللتين legos‏ لتعليل > cold al‏ يتمثل ال«تصوّر العام للعدالة» 
الذي يصوغه رولز في فكرة محوريّة: لا بد أن تورّع «كل الخيرات الاجتاعية الأوّلية 
-الحريّة والحظوظء الدخل والثروةء وأسس تقدير الإنسان لذاته- بالتساوي. إلا إذا 
كان توزيع غير متساو لأحد هذه ا لحیرات» يخدم صالح الشخص الأقل امتيازا من 
غيره» [1971:303]. يربط رولزء في إطار هذا التصوّر العام» فكرة العدالة en‏ 
المتساوية للخبرات الاجتأعية ولكن مع إدخال تحوير Pla‏ نعامل البشر كسواستية 
ولكن ليس بإزالة كل أشكڪال اللا مساواة وإنا فقط تلك التي تسيء إلى وضع أفراد 
Le‏ فإن كانت بعض الأشحال من اللامساواة تخدم صالح الجميع بتطويرها ال مواهب 
والطاقات الاجتماعية النافعة» فستكون مقبولة من الجميع. فان ڪان حصول شخص 
مَا على دخل يفوق ما أحصل عليه يساعد على تحسين شروط تحقيقي Sal‏ الخاضةء 
سيقتضي عندها الاحترام المتساوي لمصالحي السماح بتلڪ اللامساواة بدل التصدّي Ab‏ 


83 


فالفوارق الاجتاعيّة مقبولة إذا كانت ترفع من الحصّة العادلة ما أحصل عليه في البدء. 
ولا تون مقبولة إذا كانت fas‏ بتلت الحصّة العادلة» مثلما يمحكن أن يحدث في 
إطار التصور aill‏ يممكن أن نتصوّر ذلك » يقول لنا رولز» لو منحنا الشخص 
JES‏ امتيازا صيغة من 5 النقض يعترض بها على ڪل شحكل من اللامساواة هدد 
Javad les‏ أن [Rawls 1978 : 64] yas‏ تلك هي إذن الفكرة الوحيدة والبسيطة 
التي هي في صميم نظرية رولز. 


غير GI‏ فحكرة عامّة كهذه ليست بعد نظرية متكاملة في العدالة لأنه يمكن أن 
ie‏ نزاع بين خيرات متنوّعة» تتوزع على أساس هذا المبداً. فلا يمكن لناء مثلاء أن 
نرفع نسبة دحل بعض الناس ونحرمهم في نفس الوقت من إحدى حريّاتهم الأساسئة, إذ 
Oe‏ عندهاء هذا التوزيع اللامتساوي للحرية pat‏ صالح الأقل امتيازا فيا Ut‏ 
gil aol‏ > 0 (الدخل) وليس الآخر (الحرية). وهناك مثال آخر يمكن أن نسوقه 
في هذا الملضار: يمڪن لتوزر بع غير متساو للدخل أن يفيد الجميع في بخص المستوى 
ملق للدخل العام ولكته يخلق لا تحككافوا في المظوظ , يسبىء إلى أصحاب الدخل 
المتدتي. فهل تعوّض هذه التحسينات في مستوى اندخل ا gt‏ الح من خف عل 
صعيد الحريّات والحظوظ؟ يترك التصوّر العام للعدالة عند رولز هذه الأسئلة بلا 
جواب» وبالنالي لا يساعد على حل الإشحكال الذي تتخبّط فبه النظريات الحدسيّة. 


الذي ad ee Ate‏ التضوّر ا لل a‏ ثلاث منظمة وفق a fs:‏ 
المعجمتة». 


ull |‏ الأول : لكل شخص حقّ متساو مع غيره في النسق الشامل من الحريات 
الأساسيّة المتساوية وعلى نحو GE‏ مع نسق PE‏ من الحرية للجميع. 


fa‏ الثاني: لا بد أن BF‏ مظاهر التفاوت الاجتماعيّ والاقتصاديّ على نحو 
أ-تكون فيه لصالح الأقل امتيازا؛ 
ب - O eE‏ مرتبطة بوظائف وبمواقع مفتوحة أمام الجميع وفي إطار من المساواة 


det‏ في الفرص. 
القاعدة الأول في الأولويّة (Ale al)‏ تخضع مبادئ العدالة إلى نظام معجمىّ لا 
يمكن وفقه أن تحدٌ الحرية إلا , بمقتضى الحرية ذاتها. 


القاعدة الثانية (أولوية العدالة على ate ull‏ والرفاهية): والمبداً الثاني ذو w‏ 
معجمية على cor‏ الفاعلية bs‏ دا تأويج جموع الامتيازات؛ shal en‏ له 
الحظوظ الأولويّة على مبد! التباين }302-303 : 1971 .[Rewls‏ 
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AV all إل ترون رو‎ bags السام و‎ sual عيدو اع‎ Jes 
عن بلوري. ووفق هذه المبادئ» تحكون خيرات اجتاعيّة ما‎ Sat ديات الترعة‎ 
التضحية بها لتنمية الخيرات الأخرى.‎ ay أسعثر شأنا من أخرىء ولا يمحكن بالتالي أن‎ 
فاللمساواة في الحرية تحظى بالأولويّة على المساواة في الحظوظ التي تڪون بدورها ذات‎ 
y: في كل ش كل من المساواةء نفس الفڪرة‎ aig. أولويّة على المساواة في الموارد.‎ 
<] يكون تفاوت ما مقبولا إلا إذا استفاد منه من هم الأقل امتيازا من غيرهم.‎ 
هذا المبدأ ينطبق عل‎ pa لقسمة متساوية» إذ‎ (gel Y فقاعدة الأولويّة لا تبطل المبداً‎ 
حل أشكال المساواة.‎ 


fea,‏ هذان المبدآن حل رولز الشكلة العدالة. غير أننا لم نفحص بعد الحجج التي 
PAG‏ سأركز الاهتهام» في هذا الفصلء على برهنة رول عل المبداً الثاني -الذي 
يسميه Vana»‏ التباين»- وهو lay‏ يححكم توزيع الموارد الاقتصاديّة. لق أتطرّق إلا في 
الفصول اللاحقة» إلى مبد! الحرية والسبب الذي جعل رولز يمنحه الأولويّة. ومن PLB‏ 
التأكيد أن رولز لا يعتمد مبد GT‏ في الحرية يجعله يمنح أولويّة مطلقة لڪل ما من 
شأنه أن يتضمّنء على نحو بين» معنى من معانيها. فما يريد رولز BULI‏ عليه على وجه 
الخصوص هي «الحرّيات الأساسية»» التي يعني بها الحقوق المدنيّة والسياسيّة ا معترف 
با عادة داخل الديمقراطيات الليراليّة: ححق الانتخاب» والترشح lds Sal‏ 
العموميّة G41,‏ في محاكمة عادلة والحق في حريّة التعبير والتنقل...إلخ ]61 :1971( 
ويع زو Oy IU‏ أهميّة بالغة لهذه الحقوق, إذ LF‏ حقًا الأولويّة المعطاة للحريات 
الأساسيّة خاصية ميّزة للييراليّة. 


تحظى فحكرة أولويتة الحقوق المدنيّة والسياستية بقبول واسع» داخل مجتمعنا. وهو ما 
جعل atl‏ بين رولز ونقّادهه يدور حول مسائل غير هذه. فمسألة ضرورة حماية 
الحريات الأساستية للأفراد هى الجانب الأقل إثارة للخلاف في نظريته. إلا أن رفضى 
للمنفعيّة؛ في الفصل السابق» كان بسبب حاجتناء فضلا عن حماية الحريات الأساسئة: 
إلى نظرية في القسمة العادلة للموارد الاقتصاديّة وهو ما يثير جدلا أوسع. ويرفض 
البعض» على نحو قطعيّ» صياغة نظرية في القسمة العادلة للموارد الاقتصاديّة» في حين 
أن البعض الآخرء حتىّ إن قبل the‏ يقدّم رؤى شديدة التباين حول الشكل الذي 
شين إن اده Nad‏ توزيع الموارد ذات أهميّة كبيرة للخروج من المنفعيّة لولوج 


عالم نظريات العدالة التي سنقوم بفحصها. لذلڪ سأركز الاهتام في ما يلي على شرح 
رولز lad‏ التباين. 


يقيم رولز مبدأه في العدالة على حجتين. تقوم الأولى على مقارنة نظريته با يعدّه 


pel‏ لو جيا السائدة في مجال العدالة التوزيعية» أي المساواة في الحظوظ كمثال أعلى. 
فيعتبر أن نظريته تترجم على نحو أفضل من غيرها مُثل الإنصاف التي تنادي هذه 
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الأيديولوجيا باحترامها. والحجة الثانية مغايرة LLE‏ هذه وتتمثّل في زعمه OÍ‏ مبادئه 
تتفوّق على المبادئ المنافسة لها YY‏ حصيلة عقد اجتماعيّ افتراضي. ey‏ اف E‏ 
نظرية في العدالة أنه لو سنحت للأفراد فرصة تحديد قبلي لنوع المبادئ التي تحكم 
جتمعهم» > فسيختارون مبادئه هو. فلڪل شخص. في حالة ما قبل اجتاعيّة يسميها رولز 
«الوضع re eee ee ee jal‏ 
وقد حظيت هذه الحججة الثانية بالاهتام الأحبر من قبل النقاد وڪانت السبب الرئيسيٌ 
لشهرة صاحبها. بن NERE‏ سو Eee! o‏ نستطيع فهمها على نحو 
أفضل بعد أن نستعرض الحجة الأولى'. 


2 - الحجة الحدسية على المساواة فى الحظوظ 


حنم امسو اباتع فق aa ee‏ عل فكرة «المسساوأة في 
الحظوظ». من Al‏ 2 أن NY ak VL ae Stal, Jel 3 ciel‏ كان 
هناك تنافس نزيه حول المراكز والمواقع التي 5 تتسبّب في ذلڪ التفاوت. فمن المعقول 
SS e‏ 
حدود 20000 دولار» إذا ڪان هذا التفاوت في الدخل لا يتناقض مع المساواة العادلة 
في الحظوظء أي إن لم يعان أحد من حيف بسبب pel‏ العرقيّة أوالاجتاعيّة أو بسبب 
هويّته الجنسيّة. وسيظل تفاوت كهذا في الدخل عادلا بصرف النظر عن مسألة إن 
ڪان الأشخاص JVI‏ امتيازا من غيرهم يستفيدون منه أم لا. (ذلك ما يسميه ماڪي 
«الحق في ظروف منصفة». انظر الفصل 2 «التفضيلات الأنانتة»). 


ويتعارض ذل مع نظرية رولز WY‏ وإن كان رولز ينادي أيضا بالمساواة في 
الحظوظ بين الناس» عند إسناد المواقع والمراكز الاجتاعيّة» إلا أنه يرفض أن يكون 
للأشخاص الذين يحظون بمواقع مرموقة SH‏ في القسط الأوفر من موارد المجتمع. فقد 
يمنح مجتمع منظم؛ وفق رؤية رولز لمؤلاء الأشخاص دخلا يفوق الدخل cdo gl‏ 
hd,‏ ا م فائدة لكل أفراد المجموعة. لا يجوز وفق مبد! التباين 
أن يون للأفراد GH‏ في حصة أوفر من المواردء إلا إذا أثبسوا أن في ذلك فائدة 
لانن مار اسل امه لاصف ف مقرل يحون قل النعكر» اكد PER E‏ 
1- -يقدم جون رولز مجموعة من الحجج الفرعية لعضد مبادئه في العدالة. فهو يقول مثلا أن مبادئه تحقق مَطلبي «الإشهار» 
[Rawls 1971: 133)‏ و«الاستقرار» ]176-182 :1971 [Rawls‏ على نحو أفضل مما تقوم به نظريات أخرى. فلا بد أن تڪون 
مبادئ العدالة معلومة عموميا ويسيرة التطبيق» كما أن Gar‏ العدالة »الذي يوافق هذه المبادئ» لا بڌ وان يڪون هو الآخر 
مستقرًا وقادرا على أن يدعم نفسه بنفسه Y)‏ يجب أن تون «تكاليف الالتزام» بهذه المبادئ مرتفعة إلى حدٌ يعرض الناس 
عنها). وعند دفاعه عن نظريته يعطي رولز أحيانا هذه الحجج قيمة عالية. مع ذلك لا يمكن أن نقول أن هذه حجج تكفي 


للورة نظرية tae‏ في العدالة. ولهذا تظل هاتان الحجتان فرعيتين قياسا للحجتين الرئيسيّنين اللتين نعرضها هنا, لعرض موجز 
هاتين الحجتين الفر cate‏ انظر [1998 (Parekh 1982: 161-162; Raikha‏ . 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


في الحظ وظء لا يحق لمن هو الأقل امتيازا من غيره أن يقدّم أي اعتراض على تلڪ 
اللامساواة ولا يحقّ له أن يأمل جني a‏ فائدة منها. 


لاذا تبدو أيديولوجيا المساواة في الحظوظ عادلة في نظر العديد من الناس؟ يعود ذلك 
إل كنا تين FOU‏ اه العدرة Jo‏ ديد ten Sle‏ مين pellet! Ue‏ الخاضة. لا 
أن تحدّدها الظروف التي يجدون أنفسهم فيها. فعندما أعيش في مجتمع يقوم على المساواة 
في الحظوظ ويراودني طموح Ui‏ ما سيحكم نجاحي أو فشلي في تحقيقه هو أدائي 
الخاصٌ» وأيست العوامل المتعلقة بلون بشرتي أو بالطبقة التي أنتمي إليها أو بجسي. ففي 
aas‏ لا يمتاز فيه أحد عن غيره أو يعاني من الحيف بسبب ظروفه الاجتاعيّة» يڪون 
نجاح الأفراد (أو فشلهم) نتيجة لاختياراتهم ولجهودهم ADIL‏ عندهاء يڪون نجاحنا 
شيئا ن«كسبه» وليس شيئا يوهب AS‏ رذحي سردو aS a‏ 
التفاوت في الدخل منصفا OY‏ النجاح «مَستحَقٌّ» ومن نصيب من «يستحقونه». 


لا يتفق الجميع حول ما يتعيّن فعله لضان المساواة العادلة في الحظوظء إذ يقدّر البعض 
أن OLE‏ التمييز بين الناس على مستوى نظام التعليم والتشغيل كاف للغرض. ويرى 
آخرون ضرورة إقرار برامج تعتمد التمييز الإيجابي لصالح شرائح اجتماعيّة متضررة على 
الصعيدين Gales‏ والثقافي» حتى يستفيد أفرادها من تكافؤ حقيقي في الحظوظ. 
coy‏ يكتسبوا المهارات الضروريّة للنجاح على الصعيد الاقتصادي. يكون التسويغ 
الرئيسيء في كل هذه الحالات كالتالي : يعد حصول فرد ما على أكبر نصيب من 
الموارد الاجتاعيّة عادلا إذا كان رَبِحَ ما امتاز به عن غيره أو اش تحقّه مكثمرة جهد 
بذله أوكنتيجة لاختيار صائب قام به. ولكن. » ليس من العدل أن يتمتّع أثسخاص 
بامتياز أو أن حرّموا منه بسبب تفاوت بينهم» من حيث الظروف والملابسات الاجتماعية» 
Y‏ يستاهلوته. 


يقرّرولزبا| لفكرة المساواة في الحظوظ من إغراء. غير أن في نظره فڪرة تنمّ 
نين sel paler pai‏ مضادر التقاوت غير Goel‏ صحيح أن لا أحد يس تأهل 
اللامساواة وليس من الإنصاف أن يتأئر سلبا مصير شخص بسبب التفاوت بينه وبين 
غيره. لكن نفس الئىء يمكڪن أن يُقال Lal‏ في شأن التفاوت بين الناس من حيث 
Cal gl‏ الطيعتة: فلا أحد Gory‏ أن aly‏ معاقا أ وشعدّل ذكاء 10 سارى 140 
كا أن لا أحد يستحقَ أن يولد في مجموعة عرقيّة أواجتاعيّة أوبهويّة جنستية We‏ وإذا 
كان الأثر السالب هذه العوامل الاجتاعيّة غير dole‏ لاثرى حيف لا يكون 
الأمر ڪذلڪ بالنسبة Y‏ ثر العوامل الطبيعيّة. يڪتسي الظلم» في ڪلتا الحالتين» نفس 
الطابع. ولا يجب لذلك أن تتأثر نسبة القسط من الموارد التي تعود لڪل شخص 
بعوامل» هي اعتباطيّة من الوجهة الأخلاقيّة. فالمواهب الطبيعيّة» كما هو الأمر بالنسبة 
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Hele VIG,‏ هي من آثار SLI‏ ولا يجب أن تون الحقوق الأخلاقيّة 


لهذا تكون النظرية السائدة في المساواة في الحظوظ غير «مستقرة» cd)‏ «عندما 
نكون منشغلين بأثر أحد العاملين على تحديد نصيب كل فرد: Gad‏ المنشأ الاجتماعي 
وما منحته الطبيعة للبعض من المواهب» نجد أنفسنا بعد نظر منشغلين بأثر العامل 
الآخرء في lie‏ من الوجهة الأخلاقية كلا العاملين اعتباطيان» [:1971 Rawls‏ 
74-75[ . في ري دووركين. بجعل هذا الطابع غير المستحقّ للمواهب الطبيعيّة هذه 
الوجهة مَعيبة في الحقيقة. > لا فقط لعدم توفيرها شروط استقرار تصور ما للتوزيع Eb‏ 
أيضا لطابعها [Dworkin 1985 : 207] « $ tall»‏ . فتقول هذه الوجهة ai) LS‏ إذا 
أزلنا مظاهر التفاوت الاجتماعيّ سيكون لحكل فردٍ حظ مساو لحظوظ الآخرين في 
للحصول على امتيازات اجتاعيّة» وبالتالي op Seu‏ كل تفاوت في الدخل بين الأفراد 
ربحا مشروعا للبعض وثمرة لجهدهم الخاصٌ ولاختياراتهم الفرديّة. سن 
الذين يعانون من معوّقات طبيعيّة لا يتمتّعون بنفس حظ غيرهم في نيل نصيب جز من 
الامتيازات Atel ce YI‏ ولا يمت عدم توفيقهم في ذلڪ بصلة لا إلى اختياراتهم ولا إلى 
جهودهم. و وإذا انشغلانا حقا بمسألة إزالة اللامساواة غير المستحقة يصبح التصوّر السائد 
للمساواة في الحظوظ تصوّرا غير سليم. 


إن ما يجذبناء في هذا التصوّر السائد للمساواة» هى الفكرة القائلة بأن مصير الأفراد 
لا بد وأن يتحدّد من خلال allel‏ الخاضة -من خلال القرارات التي يتّخذونما في 
شأن الطريقة التي يفضلون قضاء حياتهم وفقها- وليس من خلال ظروف طارئة على 
وجودهم. غير أنّ هذا التصور لا يأخذ في الاعتبار إلا التفاوت بين الناس من حيث 
ظروفهم الاجتماعية» وهمل ذلك المتصل بالمواهب الطبيعية gl)‏ أنه يتطرّق إليه ڪا 
لو كان ناحما عن الاختيارات الفرديّة). وهذه طريقة اعتباطيّة تضيّق من مدى انطباق 
الحدس المركزي لهذا التصوّر على الوقائع. 


كيف Gey‏ علينا معالجة مسألة التفاوت في المواهب الطبيعيّة؟ يؤحد البعض أنه 
باعتبار التوازي بين التفاوت الاجتاعيّ والتفاوت الطبيعي› لا G4‏ لأحد جنى فوائد من 


«لا أحد يستحقّ Y‏ مواهبه الطبيعية العالية ولا موقعا مناسبا له داخل المجتمع ينطلق منه 
J‏ .] لا يترئّب عن ذلك Of‏ هذه الاختلافات لا بد أن تمحى, وإنما أن هناڪ طريقة أخرى 
لمعالجتها. فيمكن أن تُنظم البنية الأساس للمجتمع على نحو تصبح فيه هذه الحالات الطارئة 
تشتغل على نحو يستفيد منه من هم IV‏ حظا ومن هم الأكثر تسضررًا. ويفضي بنا ذلك 
EE Ung‏ دقر نظام gate‏ عل تجو لا يكار افيه حصا 
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Lec.‏ إل القلسفة الساسة المفاضرة 


0 1971 : 102} «. mee Pees Sie يدفم‎ wt TT 


وإن كان LEY‏ مقبولا أن يون أحد ضحيّة للامساواة Hank‏ غير dimes‏ إلا 
أنه تو جد حالات يستطيع فيها الجميع الاستفادة من تلك اللامساواة. فلا أحد يستحق 
جد ابول A‏ ونيم يا د 
sia a‏ ل ل ل E OO TE‏ ل 
بالضبط ae‏ التباين. 


تلت هي حجة رولز الأولى لصالح نظريته في القسمة العادلة. يحقّ للأشخاص 
الموهوبين» وفق الرؤية السائدة؛ أن يأملوا الحصول على دخل وفير. لكن با ON‏ هؤلاء 
الموهوبين لا يستحقون الامتيازات التي يستمدّونها من مواهبهم الطبيعية» لا يڪون أملهم 
ols‏ «مشروعا إلا إذا اندرج في سياق آلية توسّع Sle‏ الأمل لدى الأفراد الأكثر تضررا 
hel‏ المجتمع» ]75 : 1971 [Rawls‏ نصل إذن إلى مبد! التباين من خلال فحص الرؤية 
السائدة حول المساواة في الحظوظ. وكا يبيّن رولنء «عندما نحاول الحصول على صياغة 
سليمة (لفحكرة المساواة في الحظوظ) تعامل كل فرد بالتساوي مع غيره كشخص 
أخلاق ولا تحدّد نصيب الشخص من امتيازات وأعباء التعاون الاجتاعين بالاعتاد على 
ql Gell dee gf alts. ae‏ الح ومن Gell‏ عد أن aoa)‏ الان 
سيكون أفضل خيار من ضمن (...) الخيارات المتاحة» }75 : 1971 [Rawls‏ 


تلك هي إذن حجة رولز الأولى. وأعتقد أن منطلقاتها الأساسيّة سليمة. فالرؤية 
السائدة للمساواة غير مستقرّة فعلاء وعلينا الإقرار بأن الموقع الذي نحتّله وفق ما اقتضته 
القسمة الطبيعيّة للمواهب؛ هو أخلاقيا اعتباطيّ. غير OI‏ ما يستخلصه رولز من ذلك 
ليس الع ٠‏ صحيح 9 ااا ڪال التفاوت الطبيعيّ Clee Wy‏ أعتباطتة 
Lael‏ يمكڪن أن hi‏ عنه التأكيد على Of‏ مظاهر اللامساواة لا يجب أن SAF‏ 
أنماط التوزيع للموارد إلا إذا كان في ذلك فائدة لمن هم الأكثر تضررا في المجتمع. 
لکن هبدأ الاين يفول إن ل اتنكال التقاوت بين DY AM‏ أن facts‏ عل تجو 
pat‏ صالح من هو الأكثر تضررا داخل المجتمع. فهاذا لو gil‏ دون أن أكون نشأت 
في وسط اجتاعيّ bt‏ بامتيازات ودون أن تزوّدني الطبيعة بمؤمّلات استثنائية نجحت 
بفضل اختياراتي الصائبة وجهودي الخاصة في الفوز بنسبة من الدخل تفوق ما حصل عليه 
غيري؟ لا شيء في براهين رولز يشي لنا بالسبب الذي يجعل مبداً التباين ينطبق على كل 
أشكال التفاوت بين الناس بدل أن ينطبق فقط على تلك الناجمة عن عوامل اعتباطية 
أخلاقتا. سأعود إلى هذه النقطة» بعد أن أفحص الحجة الثانية لرولز. 


89 


3. حخة العقد الاجتماعن 


يعتبر رولز حجته الأول لصالح مبادئ العدالة أقل أهميّة من الثانية. أما حجته الثانية 
فترتكز على فكرة «العقد «gel VI‏ وتتعلق بنوع الأخلاق السياسيّة التي سيختارها 
الأفراد لو قَدّر لهم أن حدّدوا في «وضع بدئي » وعلى نحو افتراضيّ الأسس التي يقوم 
عليها المجتمع الذي سيعيشون فيه. وكا يقول رولز حول حجة المساواة في الحظوظ 
التى سبق أن OL‏ 


«لا تحفي أية من الملاحظات السابقة [حول المساواة في الحظوظ] لتسويغ هذا 
التصوّر [في العدالة]ء ٠‏ إذ في نظرية تعاقديّة لا بڌ أن تصاغ كل الحجج. ؛ بالمعنى الدقيق 
للكلمة؛ وفق مفردات ما يڪون من المعقول اختياره في إطار موقع بدئي. غير أني 
أريد هنا تبيئة الأرضيّة للفهم الأصوب glad‏ العدالة على نحو لا تبدو فيه للقارئ هذه 
المقاييس وبا خصوص ادا ! الثاني غريبة [Rawls 1971: 75] «, B35 gh a‏ 


على هذا النحو يعتبر رولز حجته الحدسيّة. التي عرضها في المقام الأوّل» بجرّد 
توطئة لتهيئة الأرضية للتسويغ الحقيقي الذي يقوم على فڪرة العقد الاجتماعيّ. وهذه 
رای عبر kn‏ لان gal‏ الى تعمد ie‏ ات adel‏ لاجر من لد ف 
عموما. فيبدو وكأن رولز يعزو إلى الحجة الأمتن دور تعضيد الحجة الأضعف أي 
حجّجة العقد الاجتاعيّ. 


LG BU‏ الحجج التعاقديّة ضعيفة؟ لأنها تبدو مستندة إلى فرضيات غير متأكدة. فهي 
تطلب منا تصوّر حالة طبيعة للها وجود قبل نشأة أي سلطة tale‏ حالة لا يخضع فيها 
Vi > all‏ إلى قانونه الخاص وتغيب فيها سلطة We‏ قادرة على إلزامه بطاعتها وتتحكفل 
بحاية مصالحه وممتلكاته. والسؤال المطروح هو ما هو الضرب من العقود التي pe‏ 
الاتفاق > بين الأفراد في الحالة الطبيعيّة من أجل إقامة سلطة سياستية تتمتّع بالنفوذ 
وتضطلع بتلك المس ؤوليّة؟ وعندما نتعرّف على مفردات هذا العقد يمحكننا معرفة GÍ‏ 
الواجبات على الدولة أن تتكفل de‏ وما هي الواجبات التي تقع على عاتق المواطن. 


لقد استخدم العديد من المؤلفين هذه SSVI‏ -هوبز لوڪ كانط؛ روسو- 
واستخلصوا منها نتائج متباينة. لكنهم واجهوا جميعهم نفس الاعتراض» وهو أن عقدا 
كهذا أو حالة طبيعيّة ڪتلڪ ل يوجدا بالمرّة. لهذاء فلا الدولة ولا المواطن مقيّدان 
به. به. فلا تون العقود مصدرا لواجبات إلا عندما تقع المصادقة الفعليّة علبها. ون 
كان لخر سرصادقون عليه لر dh‏ وجدوا نغسهم في حالة Dis tab‏ فالأمر 
يتعلق إذن بعقد افتراضي. لكن. [So‏ يؤكد دووركين. «ليس العقد الافتراضي 
صورة ة باهتة لعقد واقعي ؛ إنه ليس عقدا بالمردّة» ]152 : 1977 [Dworkin‏ فأن نڪون 
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مقتدين بمقتضى العقد الذي كنا سنقبل إبرامهء لو أننا وجدنا أنفسنا في حالة الطبيعة 
يعني الأمر التالي: 


بدعوى أنه مادام شخص ما ڪان سيصادق على بعض المبادئ لو Leal‏ عُرضت عليه من 
البدء» يصخ تطبيق مثل تلك المبادئ عليه في زمن لاحق دون موافقته وضمن ظروف مغايرة. 
إن حجة كيذه لا تستقيم. لنفسترض أن في زمن ما لنقل يوم الاثنين كنت لا أعرف ثمن 
اللوحة التي رسمتها. لو عرض علي أحدهم حينها 100 دولار لڪنت قبلت التخلي عنها. لكنني 
اُڪتشفت يوم الثلاثاء أنها تساوي أكثر من ذلك بكثير. فلا يمڪن لك أن تدّعي عندها 
الحق في اللجوء ء للمحاكم حتى تجبرني لبيعها لڪ يوم الأربعاء مقابل 100 دولار. .ومن حسن 
حظي أن لا تحكون طلبتها مني يوم الاثنين» ولا يمحكن أن يبرر استعدادي لبيعها في ذلك اليوم 
بمئل ذلك المبلغ إڪراهي في الأيام الموالية على بيعها وفقه ]152 :1977 .(Dworkin‏ 


هذا تبدو نظرية العقد EU g CSE‏ من وجهة التاريخ (إذا اعتبرنا ان كل 
عند رمن 0 (iaai‏ واا عدب الفاعليّة على الصعيد الأخلاقيّ (إذا تصوّرنا 


لكن هناڪ طريقة أخرى. كما يلاحظ دوورڪين» في تأويل الحجج التعاقديّة. 
فعلينا فهم العقد الاجتماعيّ لا ڪاتفاق يڪون في جوهره اتفاقا فعليَا أوفرضيًا lil,‏ 
حإجرائيّة لتسليط الضوء ء على التبعات التي OGL‏ عن بعض المسلمات الأوليّة» فيا خض 
المساوأة بمعناها الأخلاقي. وإن استخدمنا فكرة حالة الطبيعة» > فليس لتوضيح الجذور 
التاريخيّة للمجتمع أو للواجبات التاريخيّة للدولة وللأشخاص (ly‏ لتجسيد فكرة 
المساواة بين الأفراد على الصعيد BIEN‏ 


eel i Sneath aot A Gide 
E ل‎ Pal ta Can ye MN el ee golly 
ليست فكرة حالة طبيعية إذن‎ mAN بالأغلال في سكل‎ ee السك فهر‎ 
EWS مصادرة‎ [ily قبل اجتماعي للبشر ؛‎ U مصادرة أنثروبولوجية على وجود وضع‎ 

في عدم تبعيّة بعض البشر للبعض الآخر طبيعة 


.اول يكن oa‏ الڪلا م يڪټون فوضويين ورافضين لحكل شڪل من 


tel saad HEYE‏ ا ا 
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السلطة. غير أنه با أن الليبراليين الكلاسيكيين لم يڪونوا فوضويين» فإن السؤال 
الم الذي طرحوه تعلق بمعرفة مكيف يقبل أناس ولدوا أحرارا ومتساوين أن يُساسوا. 
وقد ڪان جوابهم عموما كالتالي: شعل رة الموارد والمحاذير التي تتهدّد وجودهم» 
يقبل الأفراد» دون التنازل عن حقّهم في المساواة» التخلي عن البعض من حقوقهم للدولة 
شريطة أن تستخدمها بأمانة من أجل تحصين حياتهم ضدّ تلك الندرة» وضدٌ تلڪ 
المحاذير. وإن خانت الدولة GLI‏ وأساءت استخدام تلك الحقوق» لن يڪونوا بعدها 
ملزمين بواجب الطاعة» وقد يجوز هم حتى التمرّد عليها. Ob‏ يحكون للبعض سلطة على 
غيرهم أمر لا يتناقض مع المساواة على الصعيد الأخلاقيّ SY‏ سلطة كتلت ناتجة فقط 
عن تفويض غايته حماية مصالح اللحكريين ورعايتها. 


ذلك هو نوع النظريات الذي يعتمده رولز. ويوضح ذلك كا يلي «إن غرضي 
هو تقديم تصوّر في العدالة يعمّم ويرتقي بالنظرية الشائعة للعقد الاجتاعي التي نجدها 
مثلا لدى لوڪ وروس و وڪانط إلى مستوى عال من التجريد» [:1971 Rawls‏ 
1]. فغرض العقد هو إذن ضبط مبادئ العدالة. انطلاقا من حالة تتوفر فيها المساواة 
الحاملة: : ففي نظرية رولزيوازي وضع المساواة البدئي حالة الطبيعة في النظرية التقليديّة 
للعقد الاجتاعي. وبالفعل لا يُنظر هنا للوضع البدئي على أنه حالة ذات وجود متحقق 
أو asl alle‏ تكرن عليها الخضارة: وإن| يتعين فهمه كظرف افتراضي عض b y‏ 
على نحو يؤدي بنا إلى تصوّر sae‏ للعدالة [12 : 1971 .[Rawls‏ 


وإن كان الوضع البدئي يوافق فڪرة 5 حالة الطبيعة »إلا أنه ختلف عنهاء OY‏ رولز 
بعر أن الحالة الطبيعيّة ليست في الواقع «حالة Ap‏ تتوفر فيها المساواة» [: 1971 
1]. تقترن الحجة التعاقديّة» عند هذه 5 با لحجة الحدستية. فالصيغة المأثورة att‏ 
الطبيمة لا تتوافر عسل شروط العدالة OW‏ هناڪ من الأفراد من يتمتع بقدرات على 
قوة جسديّة أكير- sya JL,‏ مو افد a‏ عر لله 
صالحه» في حين BV jhe‏ قوة وقدرة على تقديم التسازلات. وتفعل محاذير الطبيعة 
فعلها في الجميع» غير أن البعض يستطيع» رغم ذلحكء أن يتدبّر أمره أفضل من غيره 
ولا يقبل بعقد اجتأاعی لا يئبّت je VW‏ التي حبته الطبيعة بها. ونعرف أن هذا ليس 
ae eats e‏ ع أن 
ها بجعل البعض يمتاز والبعض الآخر يتضرر عند تحديد مبادئ العدالة'. 
1- هذه الإدانة لمظاهر اللاعدالة ASE‏ في الحالة الطبيعية الكلاسيكيّة jak‏ رولز عن غيره من المؤلفين من المذهب 
التعاقديء وهو مذهب كانت انطلاقته مع هوبز وتواصلت مع مفحكرين معاصرين أمثال ديفيد غوتيه وجيمس بوكنان. 
كما هو الأمر لدى رولز يتطلع هذان المؤلفان إلى الاهتداء إلى المبادئ التي ستنتظم وفقها الحياة Soler VI‏ من خلال فڪرة 
الاتفاق المبرم في إطار الوضع Geely. fall‏ على خلاف الوضع الذي EE‏ رولز يتعيتن في eal‏ على الاتفاق أن ينشد توفير 
رول Lay eal‏ لس calle‏ فقط بل A‏ م RE ER‏ 


غل نش السؤال إن كان كن اعبار تر Se Sic‏ المتبادلة نظريات في العدالة. 
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يجب إذن Jos of‏ آلية أخرى تبرز لنا التبعات الناجمة عن فحكرة المساواة الأخلاقية 
وتحول دون استخدام البعض لامتيازاتهم غير المشروعة عند انتقاء مبادئ العدالة. هذا 
السبب يُبلور رولز هذا الإنشاء الطريف المتمثل في «الوضع البدئي». في هذه الحالة 
الطبيعية المستحدثه يوضع الأفراد وراء «حجاب «Lge‏ على نحو 


لا يعرف فيه أحد موقعه داخل المجتمع ولا انتمائه الطبقي أو منزلته الاجتماعية ولا يعلم aol‏ 
أيضا نصيبه من قسمة المواهب والمؤهلات الطبيعيّة من ذكاء وقوّة وغيرها. وسافترض حتى أن 
الأفراد يجهلون alt aed‏ ب anc yl‏ النفسية التي pat‏ ويقع pase‏ 
مني اساي lè PIERA ETE rgb‏ 
ee ee‏ 


لقد رأى العديد من نقاد رولز في اقتضاء أن يڪون الأفراد جاهلين بأصوطم 
الاجتاعيّة وبرغباتهم الشخصيّة رؤية غريبة للهويّة الفرديّة. ف) الذي يمكن إدراحكه 
من هويّتنا الشخصية إذا حجبت be‏ كل هذه المعلومات؟ من الصعب أن يتخيّل eM‏ 
نفسه وراء حجاب her‏ مثل cold‏ وأمر كهذا هو أعسر حتى على المرء من أن 
يتصوّر نفسه في حالة الطبيعة كا ألفناهاء حيث يتمتّع الأشخاص فيهاء رغم طابعها 
الافتراضي» بكامل خصائصهم الذهنيّة والجسانية. 


لكن حجاب الجهل ليس تجسيدا لنظرية في الهويّة الشخصيّة. فهو اختبار حدسي 
للإنضاف يق ننس الغرض الذي تسعى إليه إجرائية ڪتلڪ التي نعتمدها عند 

يم كعكة إلى أجزاء متساوية حتى نضمن أن لا يعرف ڪل شخص سيتولى 
مهمّة قسمتها القسط الذي سيناله منها'. وعلى نفس المنوال يضمن حجاب الجهل أن لا 
يتمكن الذين يملكون قدرة على التأثير في مسار انتقاء المبادئ من تجييرها لصالحهم 
بفعل الموقع المتفوّق الذي يحتلونه. وكا يبون رولز: 


| لا يجب أن نسيء فهم rr AEE‏ ا وي إذ يتعلق 
المج gale plead‏ لاوج he gad lel tof ttl el Jp Ji‏ مقرل 
ومقبولا عموما أن لا يمتاز شخص أويتضرّر في اختيار تلت المبادئ بفعل صدف الطبيعة 
1- يؤكد رولز أن اختيار مبادئ العدالة في الوضع البدثي يختلف كثيرا عن العملية المتمثلة في أن يقم شخص ما قطعة 
حلوى دون أن يدري ما هو النصيب الذي سيكون له منها. ففي IH‏ الأولى يتعلق الأمر ب«عدالة إجرائية خالصة» Sui‏ 
الحالة الثانية فب«عدالة إجرائية ables‏ وفي ڪلتا الحالتين نحن أمام عدالة تكون نتيجة لإجرائية» غير أننا في الحالة الأول 
Ra‏ ر ا و جد ا عل ین ماهر ال a 2231 ed areal‏ 
pe a‏ رها كو الا ت ك GEL‏ ف ua‏ الد غاا 
وهي اللجوء ء إلى فرضية jet!‏ لضان حياد القرارات المتخذة. 
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ويل ڪيملشڪا 


أو ظروف النشأة الاجتماعية. ڪا إن من المتفق عليه عمو ما أنه يستحيل على أي ڪان وضع 
الميادفق حسب ظروفه الخاصة [...]. وعللى هذا النحو alas‏ بصفة طبيعية إلى فكرة حجاب 
الجهل ]18-19 : 1971 .[Rawls‏ 


ودف الوضع البدئي إلى «نجسيد المساواة بين البشر من حيث هم أشخاص 
KO BE‏ ومبادئ ادال التي تترتب عنه هي تلڪ التي «سيصادق عليها [الأفراد] 
من حيث هم سواءٌ يعلمون أن لا أحد منهم يمتاز عسن غيره بفعل ظروف الطبيعة أو 
النشأة 3 المجتمع». . يتعين علينا إذن تصوّر الوضع البدئيٌ حك «إجرائيّة عرض» تلخص 
معنى «تصوّرنا «slew‏ و«تساعدنا على استجلاء حامل مفاعيله» [:1971 Rawls‏ 
6 ,21 ,19]. 


لا تتمثل حجة رولز إذن في القول ob‏ هناك تصوّرا ما للمساواة نستنتجه من خلال 
فحرة عقد إفتراضى. ففكرة ڪتلڪ ستڪون عرضة للنقد الذي 4035 دووركين. 
ومن الأنسب القول ob‏ فرضيّة العقد تعر عن تصوّر ما للمساواة وتمحكن من استجلاء 
كل تبعاته على التنظيم العادل للمؤسّسات الاجتاعيّة. يأمل رولز aba!‏ مصادر الانحياز 
وجعل الإجماع شرط إيجاد حل تقبله جميع الأطراف في وضع بدئيّ من المساوأة» أي حل 
يحترم حقّ كل فرد في أن يُعامل ڪڪائن حر Bl yay‏ لغيره. 


وباعتبار أن مقدمة برهان رولز هي المساواة لا العقد, Guay‏ علينا لنقد فڪرة العقد 
إثبات أنه لا and‏ معنى المساواة على نحو سليم. فلا يكفي القول إن العقد فاقد لمعنى 
ل A‏ من الوجهة النفسانيّة ON gh‏ فڪرة اوم 

lily منافية للواة قع. فالمسألة لا تتعلق بمدى إمكان الوجود الفعلي للوضع البدثئيّ‎ “J 
الوضع إلى مقتضى الإنصاف».‎ als الاحار ف‎ gle التي يقح‎ tgs ed a 
init السياق الذي نتجرى فيه عمليّة اختيار‎ lee YL Gast إذا‎ 


لحن Joe tll‏ يتمئّل في أنه حتى ولو قبلنا الرؤية الرولزية للعقد الاجتماعى 
ڪإجرائية تجشد تصورا ما للمساواة» ÓN‏ ذلك لا ينبئنا بنوع المبادئ التي سيقع 
اختيارها في الوضع ial‏ ومن المفترض أيضا أن تحكون حجته هنا مستقلة عن تلڪ 
det‏ الحدستية cabot‏ بالمساواة في الحظوظ. وڪا رأيناء فهو لا يعد هذه EL‏ ذات 
zei‏ داخل نظرية تعاقديّة. هذا يبدو لنا Vj cw‏ أحد الاعشارات العديدة 


الممكنة التي تستطيع الأطراف المتعاقدة القيام بها وليس الاختيار الوحيد الممحكن. 


كيف يقع اختيار مبادئ العدالة؟ إن الفكرة الأساسية هي التالية: رغم أننا لا 
عي ان الو عو MOOSE BA ENE‏ 
انت البابات بين مشاريع IM‏ ية فهم يش رحون في الم اللي فكرة 
قضاء حياة ما .وكا فشر وولدرون: : «هناڪ ما يمكن أن نسميه تطلع لتحقيق تصوّر 
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ما للحياة الخيترة؛ صن فيه جميع الناس ce‏ أولئحك الذين ينخرطون في مارسات 
ale‏ للمالوف J}‏ فحتىّ وإن لم يتقاسم البشر نفس JEU‏ العلياء يستطيعون على الأقل 
أن BE Pr i RI‏ إلى مثال Jel‏ في الحياة aa‏ 
[Waldron 1987 : 145; Rawls 1971 : 92-95, 407- -416]‏ ]. نتطلع كلنا إلى مغال أعل 
في BULL‏ ونحتاج أشياء حتى ننجز تلك التطلعات» مهما كان مضمونها المميّز. 
,2 هذه الأشياء في نظرية رولز «الخيرات الأوليّة». > ويو جد ضربان من الخيرات 
الأولية: 


1 - الخيرات الاجتاعيّة الأوّلية: يتعلق الأمر هنا بخيرات تُوزّع مباشرة من قبل 
— الاجتاعيّة مثل الدخل والثروة والحظوظ والسلطة والحقوق والحريات. 

- الخيرات الأوّليّة الطبيعية: يتعلق الأمر هنا بخيرات» مشل الصححة _— 
97 ة وسعة الخيال والمواهب الطبيعيّة Al‏ وإن تأثرت بطبيعة المؤسّسات الاجتا 
فهي لا تُوزّع مباشرة من قبلها. 


ويجتهد الأفراد» لحظة اختيار مبادئ العدالة» من Cale‏ حجاب الجهلء للظفر 
لأنفسهم بأوفر قسط ممحكن من الخيرات الأوليّة التي توزعها المؤسّسات الاجتاعيّة 
(الخيرات الاجتاعيّة الأوّلية). ولا يعن ذلك أن حس العدالة لدينا يخضع ale‏ 
ob asuy|‏ لم يڪن أحد ply‏ بالموقع الذي سيحتله في المجتمع فسيڪون» عندهاء في 
الحقيقة؛ طلبنا من الناس تحديد ما هو الأفضل هم» من وجهة محايدة» بمثابة أن نطلب 
منهم تحديد ما الذي سيكون الأفضل لحكل شخص منهم. ceeds‏ لي اتخاذ قرار» من 
ely,‏ حجاب الجهل Sold‏ بشأن المبادئ التي تكون الأقدر من غيرها على الترفيع 
من نسبة الخير الذي أبتغيه» علي أن أضع نفسي مكان GI‏ فرد من أفراد المجموعة 
وأن أنظر فيها يساعد على تمحكينه من تحقيق رؤيته في الخير» ما دمت أستطيع أن أحل 
في جسد كل فرد منهم لأتصوّر الخير من وجهته. وعندما نقرنها بحجاب اجهل 
تصبح فرضيّة المصلحة العاقلة الأنانية «تحقق نفس الغاية التي يروم تحقيقها مبدا العناية 
الكونى» ]148 :1971 [Rawls‏ فأكون dp?‏ عندهاء على التماهى؛ عبر المشاركة 
الوجدانيّة مع كل عنصر من de perl‏ وأن أعامل مصلحته الخاصة كما لو كانت 
مصلحتي. هذاء يضمن GLEN‏ الحاصل في الوضع البدئيٌ المساواة بين جميع الناس من 


على هذا النحوء تسعى الأطراف المتعاقدة في الوضع البدئيّ OY‏ تضمن لنفسها أيسر 
الشبل للنفاذ إلى اخيرات الأزلية» حتى تتمحكن من قضاء حياة كريمة وجديرة بأن 
تعاش» دون أن يعلم مع ذلك أي منها الموقع الذي سيحتله داخل المجتمع. ويمكن 
أن يقع اختيار هذه الأطراف على مبادئ تڪون متباينة. فيمڪنهاء مغلاء أن تختار توزيعا 
للخيرات الاجتاعيّة الأولية على قاعدة المساواة بين كل المواقع الاجتاعيّة من حيث 
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التمتيع بالخيرات Ged EW‏ رولز يزعم Ol‏ ذلحك لن يحكون الاختيار المعقول. 
وذلت SY‏ بعض الأشكال من التفاوت -تلك التي يبيحها مبداً التباين- ترفع من 
نسب تمتّع الئاس بالخيرات IV‏ ڪا يمكن أن يقع أيضا اختيار الأطراف على 
مبدإ منفعيّ يقضي بأن تورّع المؤسّسات الاجتاعيّة الخيرات الأوَليّة على نحو 256 فيه 
المنفعة الشاملة. ومن شأن ذلك أن 5G‏ المتوسّط GLA‏ للمنفعة الذي يحقّ للأطراف 
المتعاقدة أن تأمل الحصول عليه في العالم الواقعىّ. ووفق تأويل ما لفكرة AJ gall‏ 
يُعدَ أمل مثل ذلك معقولا ويمتّل شكلا من أشكال الاختيار المعقول. غير أنه 
ينطوي على خطرء وهو أن ag‏ البعض أنفسهم في موقع من يُضحىّ بهم من أجل أكبر 
خير يجنيه غيرهم. فمبدأ المنفعة يرتهن الحقوق والممتلسكات وحتىّ حياة البعض لصالح 
التفضيلات الأنانية وغير المشروعة للبعض الآخر. فهو يترت بعض الأفراد. دون LA‏ 
في تلڪ الظروف التي هم فيها أحوج ما يڪونون dd‏ أي عندما تجعلهم معتقداتهم 
ولون بشرتهم وهويتهم الجنستية أو حتى مواهبهم الطبيعيّة منبوذين» أو حتى عديمي 
المنفعة في نظر السواد الأعظم من الناس. لهذا يمڪن» وفق تصوّر آخر لما هو معقول. 
أن ننقاد إلى اعتبار التصوّر cael‏ اختيارا لامعقولا لأنه حتى وإن سبّب لنا حرصنا 
على صيانة حقوقنا وتثبيتها تراجعا في حظوظنا في الظفر بأرباح تفوق مستوى الخيرات 
الأساسيّة. يظل ذلك الحرص يمثّل الاختيار المعقول. 


i) مكدر حك قمعو‎ UL Gals jag YU, fad U تأ ديات خا‎ od} cola 
مشلاء متعارضة مع معقوليّة الأمن. ولو كنا نعرف مدى احتمال أن نتڪ‎ Leal 
مدى معقوليّة القيام بمثل تلك‎ pad لاستطعنا‎ cates حقوقنا في مجتمع يسير وفق تصوّر‎ 
المراهنة. لحنّ حجاب الجهل يمنعنا من الحصول على مثل تلك المعلومة. فمعقولية‎ 
عناء المخاطرة: فالبعض‎ EF الرهان تنهض أيضا على قاعدة نزوع الأشخاص المعنيين إلى‎ 
لايتوانى في تجربة حظه. مهما كانت المحاذير؛ في حين يجنح البعض الآخر إلى الأمن‎ 
والأمان. ويسحب أيضا حجاب الجهل من الأفراد فرصة معرفة ميوطم النفسيّة والفرديّة.‎ 
المعقول في وضع مثل هذا هو‎ SI عندئذ الاختيار المعقول؟ يؤحكد رولز‎ flay ففيم‎ 
تأرج ما‎ Saket اعتّاد إستراتيجية يسميّها «تأويج الأدنى» أي تلك الإستراتيجيّة التى‎ 
ستحصل عليه» ڪحڌ أدنى» مخافة أن تجد نفسڪ في الدرڪ الأسفلء أي في تلك‎ 
الدرجة التي تلائم اقل ما يبتغيه كل فرد. ويعنى ذلك - كا يبن رول - أن تفڪر‎ 
خصومت هو الذي سيحدّد لك الموقع الذي ستشغله داخل المجتمع‎ Mol حا لو‎ 
فسيكون عليڪ أن تختار في حالة كهذه‎ [Rawls 1971: 152-153] في المستقبل‎ 
الأدنى الذي يمحكن أن يُعزى لأي شخص في توزيع ما.‎ IL cit صيغة‎ 
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هناڪ إذن» عوامل من طبيعة حدسيّة وأخرى من طبيعة تعاقديّة تناضل من أجل 
الاعتراف بال في التعويض عن الإعاقات الطبيعيّة ومن أجل إدراج الخيرات الطبيعيّة 
ن لائحة الخيرات الأوّلية التي تمحكن من تحديد من هم الأشخاص الأكثر تضررا. 
ee‏ أن فحكرة التعويض عن اللامساواة الطبيعية تطرح جملة من الصعوبات» سأتطرق 
إليهافي المقطع الموالي من هذا الفصل. وقد يتعذر إنجاز الحل الذي Ceres Pcie‏ 
اعتباره ا لحل الأكثر إنصافا. للحن رولز لا يقبل حتىّ بالاعتراف بضرورة جبر الضرر 
الناجم عن اللامساواة الطبيعيّة. 


- التمويل العمومي للاختيارات الفردية 


sh‏ الملشكل الثاني بالوجه الآخر لحدسنا. لا يستحق ol BVI‏ تحمّل أعباء نفقات 
تحقيق اختيارات ليسوا مسؤولين عنها. لح ن. ما الذي سنفعله عندما تتعلق همة 
ال ا ل ل ل للا 
ذاه الأمر بالنسبة eal‏ التڪاليف العالية التي تسيب فيها اختيارات Se‏ وأذواق 
شخصية. فنحن لا نرد الفعل على نفس النحو تجاه خالة شخص ينفق 100 دولار في 
الأسبوع لعلاج مرض ما وتجاه حالة شخص آخر ينفق نفس المبلغ لاقتناء مور جيّدة 
النوعيّة لأنه مولع lary le‏ الحدس عينه» يستنجد رولز عندما ينتقد التصوّر السائد 
gle)‏ اة في الحظو b‏ الذي لا يتتبه إلى SI‏ اللامساواة الطبيعيّة خارجة عن إرادة الأفراد. 
فهل يصح أن نكون في المقابل مهتمّين eleal (al‏ بالاختيارات الشخصيّة؟ 


لنفترض أننا نجحنا في جعل الملابسات الطبيعيّة والاجتاعيّة لحياة الأفراد متساوية. 
ولنضرب لذلك مثالا بسيطا oe‏ لنتخيّل شخصين يتحليّان بنفس المواهب الطبيعيّة 
ويشتركان في المنشأ الاجتماعي. يود الأوّل لعب التنس طوال اليوم ويكتفي بالعمل i‏ 
مزرعة في جوار سكناه Sule‏ كافية من الوقت لجمع مبلغا من JUI‏ يمككنه من اقتناء 
أرض تصلح ميدانا للعب التنس وبستانا لإنتاج الموارد التي يتطلبها أسلوبه في العيش 
(غذاء» ملبس» تجهيزات.) أما الآخر فيودٌ اقتناء أرض بنفس المساحة لينشأ فيها مزرعة 
توفر له ما يسدّ حاجاته من البقول» مع قسط يبيعه في السوق. ولنتخيّل مع رولز Lil‏ 
نأخذ» كنقطة انطلاق» توزيعا للموارد على قاعدة المساواة يمحكن ڪل منهما من اقتناء 
الأرض التي يريدها وأن يتعاطى المهنة التي يفضّلها أي لعب التنس من جهة والبسستنة 
من جهة أخرى. وإذا تركنا عوامل السوق BH‏ فعلها بحريّة فسيجمع البستاني بسرعة 
فائقة موارد أكبر من تلت التي سيجمعها لاعب التنس. فرغم (al‏ قد انطلقا پنفس 
القسط من الموارد» استنفذ اللاعب الزاد الذي كان معه في البداية» إذ لا يوفر له عمله 
الفلاحيّ co hl‏ > إلا قدرا من المال يفيه فقط لمزاولة نشاطه الرياضي. وبالمقابل فإن 
البستاني» بفعل ما وظفه من قوة عمل» ضاعف قسطه الأول من الموارد ووفر لنفسه 
دخلا قارا هامًا. ولا يكون. وفق رولزء هذا التفاوت في الدخل مقبولا إلا إذا كان 
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لفائدة من هو الأكثر تضرراء Gl‏ تحديدا لاعب التنس الذي يجد نفسه في آخر المطاف 
بدخل زهيد. وإن لم يستفد مباشرة من ذلك التفاوت فعلى الدولة عندها أن تحوّل 
لصالحه نسبة من مرابيح البستانيّ حتى يتساوى دخلاهما. 


أن ندّعي أن هذا النوع من الضريبة على الدخل ضروري لتحقيق مقتضى المساوأة - 
بمعنى معاملة هذين الشخصين لاعب التنس والبستاني سوائين - أمر أقل ما يمڪن 
أن نقوله فيه l‏ غريب. فلنتذكر أنْ لاعب التنس يتمتّع بنفس المواهب الطبيعيّة التي 
للبستانيّ وينحدر من نفس أصوله الاجتماعيّة ويمتلحك في البدء نفس الحصّة من الموارد 
ol‏ لديه. فقد كان بإمكانه بالتالي أن يختار لنفسه عملا ذا عائدات peel‏ لو أنه 
Be‏ وقته لتعاطي البستنة» تماما [He‏ كان يمحكن للبستانيَ أن يفضّل ربحا Jil‏ 
tee.‏ لو أنه gid‏ معظم وقته في لعب التنس. فقد كان أمام Jee‏ واحد منهما جملة 
من الاختيارات لمهارسة أنشطة مختلفة» سواء كان الشغل وتوفير الدخل أو التسلية 
وتعاطي الرياضة. وقد اختار كل منهما النشاط الذي يفضّله. فالسبب الذي جعل 
لاعب التنس لا يختار البستلة كنشاط pay‏ هو تفضيله لعب التنس على ربح JU‏ 
بفلاحة بستانه. وتختلف تفضيلات الأفراد iy‏ للقيمة التي يمنحونها لنش اطي الصلية 
وزيادة نسبة الدخل» وقد فصل أحدهما الأول في حين فضل الآخر الثانية. 


إذا اعتبرنا أن اختلاف الأسلوبين في الحياة ناتج عن الاختيار ا لحر لحكلا الطرفينء 
فحكيف يمكن الزعم OL‏ نعامل لاعب التنس بجفاء ونحرمه من حقته في المساواة 
عندما نبيح للبستانيّ all‏ بها يدرّه عليه من دخل أسلوب في الحياة اختاره هو» في حين 
رفضه لاعب التنس؟ يدافع رولز عن مبد! التباين مؤكدا ل 
اللامساواة dell‏ عن صدف الطبيعة والنشأة الاجتماعيّ. ولكن. لا ينطبق ذلك 
على واقع SAT‏ هنا. Jas‏ القضاء على مظاهر الحيف» بطل ay‏ الاين هن cpl el‏ 
Jp‏ أسلوب في الحياة يتطلتب نفقات عالية ويمحكن لاعب التنس من مزاولة هوايته. 
وسيكون لزاما عليه عندها تحمل تكاليف إضافية أي عدم التمتع بأوقات الراحة 
لتوفير دخل أحبر حتى يموّل نفقات حياته وتكاليف أسلوب حياة لاعب التنس» في 
خن لأ يكلف :هذا VI‏ خر نه elie‏ د فع مقابل لمارسته هوايته» ما دمنا Y‏ نطلب منه 
ابي Joy‏ لصي رول ابو ام ا فتؤدّي هذه الآلية إلى تدهور 
شروط المساواة Jay‏ أن تحسّنها. وعندما نعتمد مثل تلت الآلية» نڪون عندها قد LJ‏ 
طلب أحد cod pall‏ أي تحقيق أسلوبه المفضل في الحياة (نشاط رياضي مڪف)» بفضل 
تلك النسبة من الدخل ASL‏ من الأداء الضريبي LLA‏ فل الطرقك الآخرء والذي 
سيڪون له SH‏ هو أيضا في اليش وفق أسلوبه Jad‏ في الحياة (نشاط منج ذوعائد 
مالي «(Ree‏ ولحكن. مع القبول بدفع نسبة من GU AES‏ شحكل ضريبة. يتعين إذن 
على البستانن أن يتنازل عن جزء ما fat‏ حياته ثمينة حتى يتمحكن لاعب التنس من 
تأويج قيمة wile‏ ومعاملة كهذه له تخالف المساواة وتفتقر لأي مبرّر معقول. 
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عندما تون اللامساواة في الدخل نتيجة لاختياراتناء لا نتيجة الملابسات التي 
نجد أنفسنا فيهاء يصبح مبداً التباين يڪرس الظلم بدل أن يزيله. فمفهوم المساواة في 
المعاملة بين كل الأفرادء يفترض أن يدفع كل شخص ثمن اختياراته. واقتضاء أن 
حمل كل شخص مسؤولية اختياراته» ليس إلا الوجه الآخر لفڪرة حدسيّة تقول 
نا أنه لا يمحكن أن ندفع ثمن اللامساواة LAW‏ من ظروف خارجة عن نطاقنا. . فمن 
غر العدل أن يتضرر أشخاص بفعل ظروف غير مساوية لظروف عيرهم» ولكن لن 
يون أيضا من العدل أن يُفْرَض على البعض bo‏ ثمن اختيارات غيرهم في الحياة. 
ويمسكن القولء بلغة تقنية tel‏ أنه لحكي يكون نموذج ما في التوزيع مناسبا يتعين 
عليه أن يحكون في نفس الوقت (agen‏ بالتطلعات الفرديّة» ومستقلا عن «التخصيصات 
{Dworkin 1981 : 311) «ast‏ . يعني ذلك أنه ينبغي لهذا النموذج أن حرص على أن 
يحكون للأفراد المصير الذي يتوافق مع ما يطمحون إليه (بالمعنى الواسع أي أهدافهم 
وخططهم في (LH‏ وأن لا يخضع هذا pall‏ لتخصيصات حصلوا عليها من الطبيعة أو 

من المجتمع (أي LSU!‏ التي يحققون فيها طموحاتهم). 


ويشدّد رولز نفسه على I‏ نتتحمل مسؤوليّة اختياراتنا. وهذا هوء في واقع الأمر 
ual‏ الذي يجعله iit‏ ڪمقياس CW‏ توریع الخيرات الأوّلية التي بحوزة 
الأفراد وليس مستوى الرفاه الذي يتمتّعون به. وينبغي» وفقا لهذا التصوّر: أن يحصل 
أصحاب التفضيلاات lel‏ من نفس سلة اخيرات YW‏ على درجة من الرفاه 
Lai‏ من تلك التي يحصل عليها أصحاب الأذواق البسيطة. ولهذاءلن يڪون 
أصحاب الأذواق البسيطة ملزمين بتمويل الأذواق الملجحفة للآخرين» لأثناء ڪا 
يقول رولز «قادرون على JRF‏ مسؤولية الغايات التي رسمناها لآنفسنا». هذا «بحق 
لنا أن نتصوّر أن أصحاب الأذواق غير المحكلفة يقومون طيلة حياتهم بتعديل رغباتهم 
ونزواتهم حتى تتوافق مع مستوى الدخل والثروة الذي و مر 
الحصول عليه؛ بالتالي فمن غير المنصف أن يحصلوا على دخل PÍ‏ من ذلك المستوى 
ليوة فروا للآخرين ابات التمتع بنتائج» , sLe‏ تهم المشطة [ ;168-169 :19825 Rawls‏ 
on 1974 : 643; 1978 : 63; 1985: 243-244‏ :980 ;553 :1975]. فلا يريد رولز 
إذن أن يجعل البستانيٌ ينفق على لاعب التنس. وبالفعل» يقول أحيانا مؤلف نظرية في 
العدالة أن تصوّره في العدالة معن بضبط تلك الأشكال من اللامساواة التي تؤثر 
في حظوظ الأفراد في الحياة» وليس معتيا بتلڪ اللامساواة المترتبة عن الاختيارات 
الفرديّة 3 الحيأة والتي تندرج ضمن مسؤولية الأفراد أنفسهم ]965 ,7 :1971 Rawls‏ 
0 :19826 ;14-15 :1979]. وللأسف. لا يميّز مبدأ التباين بين اللامساواة الخارجة 
عن نطاق ol BVI‏ وتلكت التي يتس ببون فيها لذواء مهم بأنفسهم. . فإحدى تبعات تطبيق 
هذا المبد! هي أن يدفع بعض الأشخاص ثمن اختيارات غيرهم في تلك الحالات 
التي يحكون فيها المتضررون هم المسؤولون عا هم فيه» مثلم هو الأمر بالنسبة للاعب 
الي ويأمل doy‏ أن يخفض مبدأ التباين من حدة الآثار غير العادلة للإعاقات 
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ETMA‏ والاجتماعيّة على حياة الأفراد إلا أنه يقلص في نفس الوقت الأثر المشروع 
للجهد وللاختيارات الفرديّة على نوعيّة حياة الناس. 


هذاء ففي الوقت الذي يقرّ فيه رولز بالاختلاف بين الاختيارات والملابسات لا يعير 
مبدؤه في التباين اعتبارا لذلڪ الاختلاف» وذلك على الأقل من جهتين أساسيتين. 
فيُفترض»ء من هذا dal‏ أن يحد من أثر الموقع الاعتباطيّ في توزيع التخصيصات 
acetal‏ لحك اعا اا رر Sl AU‏ ااك الت ر aN‏ لادا 
سنحدّد وفقها من هم الأكثر تضرراء لن يحصل في الحقيقة ضحايا المعوّقات الطبيعية 
Wadi Beet‏ م ee RT‏ 
البعض الآخر. فهل من طريقة أمثل يا تُرى» 52 فيها «الاهتماء aa Sika,‏ 
ويبحون «مستقلة عن التخصيصات aren‏ ذلڪ هو ما تنشده نظرية دووركين. 


4. دووركين والمساواة ف الموارد 


يقبل دووركين بفڪرلي ela Yl»‏ بالتطلعات الفردية» و«الاستقلال عن 
التخصيصات البدئية»» باعتبارهما غاية ومثلا أعلى» وهو نفس ما يريد تحقيقه مبدأ 
الاين dys‏ غير أنه يقدّر أن هذا المثال يمحكن أن يُنجز على نحو أنجع من خلال 
آلية توزيع مغايرة. إن نظريته شديدة التعقيد -تتضمّن اللجوء في نفس الوقت إلى نظام 
المزاد العموميّ وآلية OSI‏ والسوق والجباية- ويصعب عرضها على نحو ضاف» لكنني 
سأستعرض البعض من الأفكار الأساسيّة التي تقوم عليها. ۰ 


أ - المزاد العمومي: أن ندفع أثمان اختياراتنا. 


سأبدأ باستعراض تصوّر دووركين لنموذج توزيع مهتم بتباين التطلعات الفردية. 
وأفترض مرة أخرىء لتبسيط الأمرء أن الأفراد مزوّدين بنفس المواهب الطبيعية 
(ساتطرق لاحقا إل جواب دوورڪين على المسائل المتعلقة باللامساواة في الموامب 
الطبيعّة). يطلب Ue‏ دووركين SF‏ حالة تتكون فيها كل موارد المجتمع موضوع 
مزاد عمومي» يشارڪ فيه ڪل أفراده. ينطلق الجميع بنفس القدرة الشرائية -100 
صَدَفة قي مثال دووركين- ويس تخدمونها لاقتناء الموارد التي تبدو طم موافقة أصكثر 


خططهم في الحياة. 


وٳڌا ُنجز هذا المزادء كما ينبغي» سيرضى ڪل فرد بالتتيجة التي حصل عليها أي 
الى يح pit ol ge Trp Sh‏ الكت Mp‏ اشر Bll‏ 
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إليها بدلا عن تلك التي حصل عليها. . يعمّم هذا المثال حالتي لاعب التنس والبستانيٌ 
اللذين انطلقا بنفس المبلغ المالي واقتنيا قطعتي الأرض التي كانا في حاجة ها لمارسة 
n‏ المفضلة. وإذا سار المزاد في الاتجاه الصحيح سيجد كل الناس أنفسهم في 
نفس الوضع أي أن ڪل فرد منهم سيفضل سلة خيراته عن تلك التي لغيره. ذلك 
aoe‏ «اختبار «atl‏ وإذا نالت نتائج المزاد الرضا يمكن أن 
نعشر أن المعاملة بين الأفراد كانت متساوية باعتبار أن التباينات بينهم لا تعبّر إلا عن 


ER‏ و jal‏ رات ی Hel jae‏ وتنجح عملية 


البيع بالمزاد العلني في اختبار الحمسد إذا جعلت كل شخص يدفع ثمن ما يختاره 
«(Dworkin 1981 : 285]‏ 


aT Te 
الاعتباطة‎ al مقتضي المساراة الأخلاقة بين الأفراد. ال عن الع‎ ali 
أخلاقاء وتحمّل الأفراد مسؤولية اختياراهم. وستحكون آلية إعادة توزيع كهذه منصفة‎ 
نفس‎ peal ا عص التفاوت في الدخل. فليس للبس تاني وللاعب‎ 
Lee تمبيز في الاعتبار, إذ يستطيع ڪل‎ GY ولحكن لا أحد منهما كان ضحيّة‎ Joa 
أن يعيش ڪا يريد» ويمكن أن يتقدّم كل شخص بعرض لاقتناء سلة الخيرات‎ 
وبمعنى آخر» لا أحد يستطيع‎ ALL الاجتاعيّة التى تتوافق الأكثر مع تصوّراته لمعنى‎ 
dam لشخصه من تلك الت‎ Ll fol أن يدعي أنّ المعاملة التى حظى بها كانت أقل‎ 
بها غيره؛ من حيث توزيع الموارد» مادام كل شخص يريد الحصول على سلة خيرات‎ 
بعرض شراء. ويصعب أن نرى كيف‎ LS يتقدّم في‎ Ob شخص آخر يكون ملزما‎ 
Pade الآخرون‎ fat ڪان أو أن‎ Gold يستطيع المرء أن يتقدّم باعتراض مشروع‎ 
Fleurbaey 1994; لنقاشس مستفيض ڪر لفكرة غياب الحسد واستخدامها ڪمقياس للتوزيم العادل انظر:‎ - 
.Arnsperger 1994 
إشارة‎ G1 تنطبق حتى في حالة نجاح اختبار الحسد. وباعتبار أن هذا الاختبار لا يقتم‎  تاضار‎ pel يمكن دوما تصوّر‎ -2 
حالة شخصين فما نفس الحكفايات الطبيعية أحدهما يعيش التعاسة في حين‎ EF حول مستوى الرفاه الملموس للبشر يمحكن‎ 
يقوله لنا اختبار ا لحد هو أن الشخص التعيس سيون أحكثر تعاسة لو أنه تمتع بنفس سلة‎ Jee. ينعم الآخر بالسعادة.‎ 
عصبيا وسطويا على نفسه وهو على‎ Dhel الموارد التي هي بحوزة الشخص السعيد. فلتخيّل أن الأمر يتعلق بشخص يشكو‎ 
مهما كانت الموارد التي في حوزته ومهما حصد من نجاحات في الحياة. وفي حالة كهذه لن يمدّه توزيع ما للموارد‎ Sit) هذه‎ 
ثر اختبار الحسد بمستوى من الرفاه مساو لذاك الذي لشخص آخر. وباعتبار أن هذا الشخص لا يستطيع‎ l ولو اعمد‎ o> 
شيء ء للتغلب على مزاجه السوداوي يمحكن أن نعتبرٌ أن له الحقّ في قسط إضافي من الموارد. (ولكن ما دامت تعاسته‎ Gl فعل‎ 
لا صلة لحا بسلة الموارد التي يمتلڪها لا نرى كيف يمن لأي شل من إعادة التوزيع أن يغيّر في الأمر شيثا.)‎ 
هذا الأمر يوضّح لنا كيف أن التصنيفات القطعية التي يلجأ إليها دوور كين غير مقنعة. وبالفعل فهو ينزع إلى تصور الأشياء‎ 
إليها‎ js) كلها إما من حيث هي تطلعات (ذات اتساع متطابق مع الاختيارات التي تعتر عن شخصيتنا) أو بها هي موارد‎ 
لكن بعض الصفات الشخصية وبعض الاستعدادات (حالمزاج‎ C-SI على أنها مسألة متعلقة بالظروف الخارجة عن إرادة‎ 
الموداوي الورأثي) يصعب إدراجها ضمن هذه العناوين مع أنها تؤتر في القيمة التي يستخرجها الأشخاص من هذه الموارد.‎ 
Cohen 1989 : 916-934 Arneson 1989; Alexander et Schwarzschild] : للاطلا ع على نقد لتصيفات دووركين أنظر‎ 
لا يمحكنني هنا التعمّق في هذه المسائل إلا أنني أعتقد أن هذه الظواهر (وڪذڏلڪ حالات‎ [1987 : 99; Roemer 1985a 
Sas Yet محال الأمر إلا‎ E yo وإن ربت مض السات أمام طريقة‎ (Le yal رى تحرجة فك ل الرغنات‎ 
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Y‏ يمكن BH J‏ للنتيجة التي يسفر عنها المزاد العلني أن تنجح في اختبار 
الحسد إلا إذا افترضنا أن لا أحد يشكو إعاقة أو نقصا في قواه الطبيعيّة. فسيفشل 
i aA‏ أن بعض درجات التفاوت بين الناس ليست ناتجة عن 
فقس Vio IgM ye LM‏ ا لیک عه کک ad Geen‏ اجات 
خاصّة. ولن تمكنه المائة صدفة من الحصول على نفس مستوى الرفاهية الذي يحصل 
عليه غيره. فهو يفضّل أن يحكون مثلهم ولڪن دون الإعاقة التي مني بها. 


حيف يمكن تدارڪ أثر الإعاقات الطبيعية؟ جواب دووركين عن ذلك 
معقّد» غير all‏ يمحكننا تبيئة السبيل لعرضه sleek‏ إجابة أبسط. فالأشخاص المعوّقين 
يتحمّلون نفقات إضافية تستنفذ جزءا من المائة صدفة التي نالوها من القسمة ASIN‏ 
فلماذا لا نقتطع قبل انطلاق المزاد العمومي نسبة من الحجم الجملي للموارد الاجتماعيّة 
ee‏ ل و ل Ae‏ 
خلال آلية المزاد العمومئ؟ فقبل انطلاق المزاد العلنيّ» نوزع على الأشخاص المتضررين 
نسبة من اخيرات الاجتماعيّة تحكون كافية للتعويض عن اللامساواة التي يعانون 
منها جرّاء التوزيع غير العادل للمواهب الطبيعيّة. وبعد أن يجرى هذا التوزيع» نعزو 
لڪل فرد قسطا مساويا لغير ه من الموارد المتبقية» c‏ يستطيع أن يقتني به ما يشاء he‏ 
المزاد. عندهاء prt‏ النتيجة التي يفضي إليها. col jl‏ امتحان الحسد بسلام. ويضمن هذا 
التعويض السابق عن المزاد أن يحكون كل فرد قادرا على اختيار وإنجاز مشروع في 
الحياة ذي قيمة capa‏ كما أن القسمة المتساوية للموارد الطبيعية, في إطار البيع بالمزاد 
اا شين أن جر مكل شخص gos Joi alt Sahat‏ عدف زكرن 
بذلك التوزيع يأخمذ في الاعتبار التباين بين التطلعات وفي نفس الوقت مستقلاً عن 
التخصيصات البدئيّة. 


غر ا كوا قوط le‏ رلا كه gai‏ نمطا فيستطيع تمويل 
إضافي بلا ريب أن يعوّض للبعض عن الإعاقات الطبيعيّة بعض المعاقين بدنيا يمحكنهم 
الحصول على نفس القدرة على الحركة التي للأشخاص العاديين» لو مُكنوا من أفضل 
ما توفر من BW‏ (يمڪن أن تحكون باهظة الثمن). لكن هدفا ڪهذا صعب المنال 
في حالات أخرىء إذ لا تستطيع أي نسبة من المرافق الاجتماعية سد الفراغ الذي تخلفه 
بعض الإعاقات الطبيعيّة. فلنتخيّل شخصا يعاني من إعاقات متعددة أويشكو مرضأ 
ال مکو gaged‏ فال ol‏ قعل فادرا عدن deda‏ الج دا 
ee oe eee‏ م سے 


Sa wari 301- 304] 5 REE تأمين مثل بقية :الاعاقات‎ ie 3 eer منها‎ oe 
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m‏ التمديد في أمد الحياة. لحن. لا شيء من كلءهذا يجعل معوّقا في حالة متساوية مع 
حالة غيره. ولا يستطيع GI‏ تعويض مالي أن يمحكن شخصا يعاني من إعاقة شديدة من 
قضاء عيشة راضية» ڪا هو شأن سائر الڪائنات البشريّة. 


فالمساواة التامة غير ممكنة التحقيق. Jens‏ ما نستطيع إنجازه هو الدفع في اتجاه 
تحكون فيه الظروف متكافئة إلى أقصى > إلا أن حلا حهذا يظل غير مقبول. 
فباعتبار أن كل مبلغ مالي إضافي يمكن من تحسين وضع الأشخاص aay‏ إعاقة» 
دون أن يوصلناء مع ذلك إلى تحقيق مساواة تامّة في الظروف» يمحكن أن ينتهي الأمر 
بنا إلى توزيع كل الموارد التي في حوزتنا على هؤلاء الأشخاص ولا يبقى عندها شيئا 
للآخرين ]120-128 :1978 .[Dworkin 1981 : 242, 300; Fried,‏ وإذا كان علينا 
استخدا م الموارد ألا Jad‏ الظروف عند نقطة الانطلاق متساوية بين الأفراد (أي قبل 
انطلاق POW gd eel fe oll‏ إنجاز اختياراتهم؛ ley‏ كان 
أحد أهداف تحقيق المساواة في الظروف مكين كل فرد من التصرّف وفق الخطط التى 
ارتآها لنفسه في ا حياة. وتؤتّر الظروف في قدرتنا على تحقيق ما نصبو إليه. وهذا ما يصبغ 
عليها قيمة أخلاقية؛ ويحتّم علينا أخذ مكل شكل من أشكال اللامساواة في الاعتبار. 
فحرصنا على تحقيق المساواة في الظروف بين الأفراد sly‏ من حرصنا على مضاعفة قدرة 
Jeo‏ شخص عل تحقيق ما يتطلع إليه. ob‏ كان سعينا إلى تحقيق المساوأة من حيث 
الإمكانيات سيؤدي إلى > Ob‏ شخص ما من بلوغ غاياته» نڪون فشلنا تماما. 


فإذا لم نكن قادرين على توفير مساواة تامة في الظروف» وإن كان علينا الإحجام 
عن مثل ذلحك. ف العمل عندئذ؟ اعتبارا هذه المصاعب» يصبح رفض رولز التعويض 
عن الإعاقات الطبيعية مفهوما. كا يبدو LEST‏ إذا أدرجنا هذه الإعاقات ضمن قائمة 
المعايير التي نعرّف وفقها الأشخاص الأكثر تضرراء سنجد أنفسنا أمام مصاعب يتعذر 
علينا حلها. ونحن لا نود تجاهل مثل تلك الإعاقات» ولا نستطيع أيضا التعويض عنها 
عونا كانه وإن استبعدنا هذين الخيارين» ما عساه يكون الحل الوسط الذي 
Ct‏ رهن مصير أصحاب هذه الإعاقات de cal‏ وإشفاق ذوي المشاعر الطيّبة؟ 


يشبه اقتراح دووركين المفهوم الرولزي للوضع البدئي. فعلينا أن نتصوّر الأفراد 
وقد وضعوا وراء Glee‏ جهل يجعلهم لا يعرفون نصيبهم من قسمة المواهب الطبيعية 
ويتعين عليهم أن يفترضوا احتمال أن يڪون أي واحد منهم حاملا لإعاقات طبيعيّة 
ستظهر بعد رفع الحجاب! . ونوزّع عليهم جيعا بالتساوي الموارد - BU‏ صدفة اه 
عن القدر الذي يريدون تخصيصه من نصيبهم ذاك لتأمين أنفسهم ضدّ خطر الإعاقة 
1- أناهنا بصدد التبسيط المفرط. دووركين يقترح في واقع الأمر نظامي تأمين ples‏ ين قصد معالجة م حكل التفاوت 
الطبيعي : واحد لصالح المعوّق والآخر لصالح التفاوت في الموامب الطبيعية. لمعرفة تفاصيل هذين النظامين للتأمين انظر 


‘Dworkin 1981‏ للإطلاع على نقد للطريقة التي يحدد با دووركين هذين النظامينء انظر: 1998 Tremain 1996; Macleod‏ 
chaps. 4-5; Van Parijs 1995 : chap. 3; Roemer 1985a; Varian 1985‏ . 


111 


أو ie‏ ضرر طبيعي يمڪن أن يلحق بهم. بيك a SW‏ اوور ead E‏ 
cae ale‏ ات الى gh td ll SoS Uae phase‏ ما موسي A oh‏ بر 
اك 9 REE TARE SORES, ENG‏ 
ool cel‏ يكن لناعندها أن تخار نظام فر ey‏ كفا بتر فن الموارة لتحقيق ولك 
الغرض. ستتكون الوسيلة لاقتطاع النسب الضروريّة لذلك. عند ذل هي الضريبة 
على الدخل التي يفترض من الأشخاص أن يقبلوا دفعهاء كا مكن مختلف آليات 
altl‏ والتأمين الاجتماعيّ من توفير ما يضمن لأصحاب الإعاقات التمتع با لحقوق التي 
يمنحها لهم عقد التأمين ذاك. 


سيحون ذلك بمثابة ا لحد الوسطه بين الإغفال التام لمظاهر اللامساواة الطبيعيّة 
وبين الجهد العقيم للتعويض bill‏ والڪامل عنها. فمن جهةء نڪون أخذنا في الحسبان 
مشكل اللامساواة الطبيعيةء ما دام الجميع سيأمّنون أنفسهم منهاء إذ سيغدو عدم 
الحيطة من الحكوارث التي يمحكن. في أي وقت أن تعصف بحياتنا تصرفا لامعقولا. 
ولحن. من جهة أخرى لا أحد Sarat‏ إلى إنفاق رصيده من الأصداف مقابل عقود 
de oy) oY call‏ اله ى be UL ca‏ بف اقيق تطلعاتة, بو تحضر Jal‏ 

من الموارد الاجتاعية الذي سنخصّصه للتعويض عن الإعاقات الطبيعيّة في ذلك 
القسط الذي يقبل الناس دفعه من سلة الموارد التى حصلوا عليها في البدء Dworkin]‏ 
296-299 : 1981]. وسيوفر لنا ذلحك مبدأ أساسيا نقرّر وفقه ما هي النسبة من الموارد 
التي يتعين تخصيصها للمتضررين من «القسمة الطبيعية». 


ورغم ڪل هذاء سيظل هناڪ من الناس من يعاني إجحافا بحقّه» ولا يمڪننا أن 
ندّعي Ul‏ اكتشفنا صيغة مثاليّة في التوزيع» تأحذ في الاعتبار تباين التطلعات الفردية 
وتكون مستقلة عن التخصيصات البدثية. ولكن. ا آنا لا نستطيع» > مھ) بذلنا من 
جهد» بلوغ هذا المثال» يتعيّن علينا الاهتداء إلى «الحل الممكن الأقل سوءا من غيره». 
ويشدّد دووركين على أن نظريته حول آلية OL YI‏ هي الأكثر إنصافا لأا ٠‏ تصيلة 
إجرائية منصعة في اتخاذ القرار. ٠‏ وهي إجرائية تعامل الناس على قدم المساواة» وتقصي كل 
مظهر من مظاهر اللامساواة حتى لا يجد أحد نفسه في وضع امتياز لحظة الانخراط في 
نظام التأمين ذاك. ويجوز لنا أن fol‏ قبول الطابع المنصف لذلك التعويض» واعتراف 
به» ما دام يتحدّد من خلال ما كان سيختاره الأفراد لو cpl‏ وضعوا على نحو افتراضي 
ضمن ظروف من المساواة. 


وقد يتبادر إلى أذهاننا أن في رفض دووركين البحث عن حل أكڪثر راديكالية 
للتعويض عن مساوئ الإعاقات الطبيعية شيئا من اللامبالاة تجاه مصير من لم تسعفه 
الطبيعة. ففي المحصّلة؛ هؤلاء ليسوا مسؤولين KE‏ بهم من ٠‏ إعاقة. ولكن. إذا بحثنا عن 
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هناڪ إذن» عوامل من طبيعة حدسيّة وأخرى من طبيعة تعاقديّة تناضل من أجل 
0 بالحق E‏ التعريض عن الإعاقات الطبيعيّة ومن أجل إدراج اخيرات الطبيعيّة 
بيد dos‏ الخ اك انار إلى نكر ون on Ad‏ هع REO sol‏ نف را 
أكيد أن فحكرة التعويض عن اللامساواة الطبيعية تطرح Ua‏ من الصعوبات» سأتطرق 
إليها في المقطع الموالى من هذا الفصل. .335 تعدو نجار الحل الذي ths‏ غا صو ييا 
سار ل ا yy Gel Laid‏ لا يقيل spill pe yy pl LAE ogo‏ 
الناجم عن عن اللامساواة الطبيعيّة. 


- التمويل العمومي للاختيارات الفردية 


يتعلّق الشكل الثاني بالوجه الآخر لحدسنا. لا يستحق ol BVI‏ تحمّل أعباء نفقات 
تحقيق اختيارات ليسوا مسؤولين عنها. لح ن. ما الذي سنفعله عندما تتعلق همة 
البعض با هو باهظ الثمن؟ يتمتّل رد فعلنا الطبيعيّ في القول ob‏ التكاليف الباهظة 
الي تعرضيها زوف ا عل يعدن gon lll‏ حرو و جني عاجرا اويا 
لا هو الأمر بالنسبة لتلك التكاليف العالية التي تتسيّب فيها اختيارات حرّة ة وأذواق 
شخصتة. فتحن لا SG‏ الفعل على نفس النحو تجاه حالة خض ينفق 100 دولار في 
الأسبوع لعلاج مرض ما وتجاه حالة شخص آخر ينفق نفس المبلغ لاقتناء خمور جيّدة 
OY Lie gl‏ مولع بها. وبهذا الحدس عينه» يستنجد رولز عندما ينتقد التصوّر السائد 
للامساواة في الحظوظ denie‏ أن اللامساواة الطبيعيّة خارجة عن إرادة الأفراد. 
فهل يصخ أن نكون في المقابل مهتمّين (al‏ اهتمام بالاختيارات الشخصيّة؟ 


لنفترض أننا نجحنا في جعل الملابسات الطبيعيّة والاجتاعيّة لحياة الأفراد متساوية. 
ولنضرب لذلڪ مثالا بسيطا جڌاء لنتخيّل شخصين يتحليّان بنفس المواهب الطبيعيّة 
ويشتركان في LM‏ الاجتماعي. يود الأول لعب التنس طوال اليوم ويڪتفي بالعمل ن 
مزرعة في جوار سكناه o‏ لمدة كافية من الوقت لجمع مبلغا من JU‏ يمحكنه من اقتناء 
أرض تصلح ميدانا للعب التنس وبستانا لإنتاج الموارد التي يتطلبها أسلوبه في العيش 
colic)‏ ملبس» تجهيزات.) أما الآخر فيودٌ اقتناء أرض بنفس المساحة لينشأ فيها مزرعة 
توفر له ما يسدّ حاجاته من البقول» مع قسط يبيعه في السوق. ولنتخيّل مع رولز Lil‏ 
نأخذ» كنقطة انطلاق» توزيعا للموارد على قاعدة المساواة يمحكن كل منهما من اقتناء 
الأرض التي يريدها oly‏ يتعاطى المهنة التي يفضّلها أي لعب التنس من جهة والبسستنة 
من جهة أخرى. وإذا ترڪنا عوامل السوق SH‏ فعلها بحريّة فسيجمع البستاني بسرعة 
فائقة موارد أكبر من تلك التي سيجمعها لاعب التنس. فرغم [dl‏ قد انطلقا نفس 
القسط من الموارد. استنفذ اللاعب الزاد الذي كان معه في البداية» إذ لا dy‏ له عمله 
الفلاحيّ الموسميّ إلا قدرا من JU‏ يكفيه فقط لمزاولة نشاطه الرياضي. وبالمقابل فإن 
git‏ بفعل ما وظفه من قوة عمل» ضاعف قسطه الأول من الموارد ووقر لنفسه 
دخلا قارا Lee‏ ولا يڪون» وفق رولزء هذا التفاوت في الدخل مقبولا إلا إذا كان 
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ويل ڪيملشڪا 


لفائدة من هو الأكثر oll nas‏ تحديدا لاعب التنس الذي يجد نفسه في آخر المطاف 
بدخل زهيد. وإن لم يستفد مباشرة من ذلك التفاوت فعلى الدولة عندها أن تحوّل 
لصالحه نسبة من مر أبيح البستانيٌ حتى يتساوى دخلاهما. 


أن ندّعي أن هذا النوع من الضريبة على الدخل ضروري لتحقيق مقتضى المساواة - 
بمعنى معاملة هذين الشخصين لاعب التنس والبستاني سوائين - أمر أقل ما يمكن 
أن نقوله فيه ail‏ غريب. فلتتذكر Ot‏ لاعب التنس يتمتع بنفس المواهب الطبيعيّة التي 
للبستانيٌ وينحدر من نفس أصوله الاجتماعيّة ويمتلحك في البدء نفس Lah‏ من الموارد 
التي لديه. فقد ڪان با مڪانه بالتالي أن jks‏ لنفسه عملا ذا عائدات أكر لو أنه 
سخر وقته لتعاطي البستنة» تماما مثلم كان يمڪن للبستانيَ أن يفضّل ربحا أقل 
بكثير» لو أنه cfd‏ معظم وقته في لعب التنس. فقد كان phi‏ ڪل واحد [gee‏ جملة 
من الاختيارات لمارسة أنشطة مختلفة» سواء كان الشغل وتوفير الدخل أو التسلية 
وتعاطى الرياضة. وقد اختار كل منهما النشاط الذي يفضّله. فالسبب الذي جعل 
لاعب التنس لا يختار البستنة كنشاط يوميّ هو تفضيله لعب التنس على ربح JUI‏ 
بفلاحة بستانه. وتختلف تفضيلات الأفراد وفقا للقيمة التي يمنحونها لنشاطي التسلية 
وزيادة نسبة الدخل» وقد فصل أحدهما الأول في حين فضّل الآخر الثانية. 


إذا اعتبرنا أن اختلاف الأسلوبين في الحياة ناتج عن الاختيار ا لحر لكلا الطرفينء 
فكيف يمكن الزعم UL‏ نعامل لاعب التنس بجفاء ونحرمه من حقته في المساواة 
عندما نبيح للبستانيّ all‏ بها يدرّه عليه من دخل اسلوب في الحياة اختاره هو» في حين 
ee‏ ا ب لا ليد FS‏ 
اللامساواة الناحمة عن صدف الطبيعة ca), Cele Lil,‏ لا ينطبق ذلك 
على واقع ا حال هنا. Jus‏ القضاء على مظاهر الحيف» يطلب lays‏ قاين من che‏ 
مويل أسلوب في الحياة يتطلتب نفقات عالية ويمحكن لاعب التدس من مزاولة هوايته. 
وسيكون لزاما عليه عندها تحمل تكاليف إضافية أي عدم التمتع بأوقات الراحة 
لتوفر دخل peel‏ حتى يموّل نفقات حياته وتكاليف أسلوب حياة لاعب التنس» “x‏ 
حين لا يحكاّف هذا الأخير نفسه عناء دفع مقابل للمارسته هوايته» ما دمنا Y‏ نطلب منه 
التضحية بدخل ما للحصول على قدر أكبر من المتعة. فتؤدّي هذه الآلية إلى تدهور 
شروط المساواة بدل أن تحشنها. وعندما نعتمد مثل تلك AS‏ نكون عندها قد led‏ 
طلب أحد الطرفين؛ أي تحقيق أسلوبه المفضل في الحياة (نشاط رياضي (dies‏ بفضل 
تلك النسبة من الدخل ASEM‏ من الأداء الضريبي BLA‏ على الطرف الآخرء والذي 
سيكون له الحقّ هو أيضا في العيش وفق أسلوبه المفضل في الحياة (نشاط منتج ذو عائد 
مالي (ee‏ ولڪنء مع القبول بدفع نسبة من IES‏ للدولة في شحكل ضريبة. يتعين إذن 
على البستانيّ أن يتنازل عن جزء عا يجعل حياته ثمينة حتى يتمحكن لاعب التنس من 
تأويج قيمة حياته. ومعاملة كهذه له تخالف المساواة وتفتقر GY‏ ميرّر معقول. 
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5 lal ال الفا السات‎ Joe 


عندما تكرون اللامساواة في الدخل نتيجة لاختياراتناء لا نتيجة الملابسات التي 
نجد أنفسنا فيهاء يصبح مبدأ التباين يڪرس الظلم بدل أن يزيله. فمفهوم المساواة في 
المعاملة بين Jes‏ الأفرادء يفترض أن يدفع كل شخص ثمن اختياراته. واقتضاء a‏ 
يتحمّل Jeo‏ شخص مسؤولية اختياراته» ليس إلا الوجه الآخر لفكرة حدسيّة تقول 
لعا أله لا يمكن أن ندفع ثمن اللامساواة ا LT‏ من ظروف خارجة عن نطاقنا. . فمن 
نىر العدل أن يتضرر أشخاص بفعل ظروف غير مساوية لظروف غيرهم» ولكن لن 
ون أيضا من العدل أن A‏ على البعض دفع ثمن اختيارات غيرهم في الحياة. 
ويمكن القول» بلغة تقنية أكثر, أنه لكي يكون نموذج تا في التوزيع مناسبا يتعين 
عليه أن يون في نفس الوقت (agen‏ بالتطلعات الفرديّة» ومستقلا عن «التخصيصات 
[Dworkin 1981 : 311] «asl‏ . يعني ذلك أنه ينبغي لهذا النموذج أن حرص على أن 
ڪون للأفراد المصير الذي يتوافق مع ما يطمحون إليه (بالمعنى الوا سع أي أهدافهم 
pee‏ في الحياة) وأن لا نضح هذا للصير لتخصيصات حصلوا عليها من الطبيعة أو 

من المجتمع (أي الملابسات التي يحققون فيها طموحاتهم). 


ويش دد رولز نفسه على LÍ‏ نتحمل مسؤولية اختياراتنا. وهذا هو في واقع الأمر 
السبب الذي يجعله isd‏ كمقياس للعدالةء توزيع الخيرات الأوّلية التي بحوزة 
الأفراد وليس مستوى الرفاه الذي يتمتّعون به. وينبغي» وفقا هذا التصوّر أن يحصل 
أصحاب التفضيلاات ben‏ من نفس سلة اخيرات AY‏ على درجة من الرفاه 
Lil‏ من تلت التي يحصل عليها أصحاب الأذواق البسيطة. ولهذاء لن يڪون 
أصحاب الأذواق البسيطة ملزمين بتمويل الأذواق اللجحفة للآخرين» AGY‏ ڪا 
يقول رولز «قادرون على تحمل مسؤولية الغايات التي رسمناها لأنفسنا». هذا «بحق 
لنا أن نتصوّر أن أصحاب الأذواق غير المكلفة يقومون طيلة حياتهم بتعديل رغباتهم 
ونزواتهم حتى تتوافق مع مستوى الدخل والثروة الذي TT‏ 
الحصول عليه؛ بالتالي فمن غير المنصف أن يحصلوا على دخل أقل من ذلك المستوى 
ليؤفروا للا hil oy‏ التمتع بنتائج» رغبا: Rawls 19826: 168-169; ee‏ 
243-244 :1985 ;63 : 1978 ;643 : 1974 :980 ;553 :1975]. فلا يريد رولز 
إذن أن يجعل البسستانيّ ينفق على لاعب التنس. وبالفعل» يقول أحيانا مؤلف نظرية في 
العدالة أن تصوّره في العدالة (gee‏ بضبط تلك الأشكال من اللامساواة التي PB‏ 
في حظوظ الأفراد في الحياة» وليس معنيًا بتلڪ اللامساواة المترتبة عن الاختيارات 
الفرديّة في الحياة والتي تندرج ضمن مسؤولية الأفراد أنفسهم ]965 ,7 :1971 Rawls‏ 
0 :19826 :14-15 :1979]. وللأسف. لا يميّز مبدأ التباين بين اللامساواة الخارجة 
عن نطاق الأفراد وتلك التي يتسيّبون فيها لذواتهم بأنفسهم. فإحدى تبعات تطبيق 
هذا المبد! هي أن يدفع بعض الأشخاص ثمن اختيارات غيرهم في تلڪ الحالات 
التي يحكون فيها المتضررون هم المسؤولون عا هم فيه» مثلم هو الأمر بالنسبة للاعب 
yrl‏ ويأمل رولن أن يخفض مبداً التباين من حدة الآثار غير العادلة للإعاقات 
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الطبيعيّة والاجتماعيّة على حياة الأفراد إلا أنه يقلص في نفس الوقت الأثر المشروع 
للجهد وللاختيارات الفرديّة على نوعيّة حياة الناس. 


هذاء ففي الوقت الذي 5 فيه رولز بالاختلاف بين الاختيارات والملابسات لا يعير 
مبدؤه في التباين اعتبارا لذلڪ الاختلاف؛ وذلڪ على PY‏ من جهتين أساسيتين. 
da eae‏ ان eS cen hon Se‏ عاطق وزيم التخصيصات 
الي Shan SAC PO‏ لل ع A desi‏ 
على Gl‏ تعويض» رغم أنهم لا يستحقون مثل ذلك المصير. بالمقابل» وفي حين يُفترض 
أن يتحمّل الأفراد مسؤولية eas‏ يجعل las‏ التباين البعض يدفع ثمن اختيارات 
البعض الآخر. فهل من طريقة أمثل» يا تُرىء يتوّفر فيها «الاهتام بالتطلّعات الفرديّة» 
وتكون «مستقلة عن التخصيصات “tad‏ ؟ ذلك هو ما تنشده نظرية دووركين. 


4. دووركين والمساواة فى الموارد 


يقبل دووركين بفكرن ela YI»‏ بالتطلعات الفردية» و«الاستقلال عن 
التخصيصات البدئية»» باعتبارهما غاية ومشلا أعلى» وهو نفس ما يريد تحقيقه مبداً 
التباين لرولز. غير أنه يقدّر أن هذا المثال يمحكن أن يُنجز على نحو أنجع من خلال 
آلية توزيع مغايرة. إن نظريته شديدة التعقيد -تتضمّن اللجوء في نفس الوقت إلى نظام 
المزاد العموميّ وآلية ائتمان والسوق وال حباية- ويصعب عرضها على نحو ضاف» لكنني 
سأستعرض البعض من الأفكار الأساسيّة التي تقوم عليها. 


أ - المزاد العمومي: أن ندفع أثمان اختياراتنا. 


سأبدأ باستعراض تصوّر دووركين لنموذج توزيع مهتم بتباين التطلعات الفردية. 
وأفترض مرة أخرى؛ لتبسيط الأمرء SÍ‏ الأفراد مزوّدين بنفس al pl‏ الطبيعية 
(سأتطرق لاحقا إلى جواب دوورڪين على المسائل المتعلقة باللامساواة في المواهب 
الطبيعيّة). يطلب منّا دووركين JF‏ حالة تتكون فيها كل موارد المجتمع موضوع 
مزاد عمومي» يشارڪ فيه كل أفراده. ينطلق الجميع بنفس القدرة الشرائية -100 
Gas‏ في مثال دوورڪين- ويستخدمو نما لاقتناء الموارد التي تبدو هم موافقة أكثر 


cet‏ في الحياة. 


وإذا أنجز هذا cal ll‏ كما ينبغي» سيرضى َل فرد بالنتيجة التي حصل عليها أي 
ail ah Dh gh lt ops shh a Rae AN op trl Sans‏ 3 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


ES E‏ ا 
طت RERI‏ وإذا سار T‏ ان 
نفس الوضع أي أن كل فرد منهم سيفضل سلة خيراته عن تلك التي لغيره. ذلك 
ey‏ كين «اخبارالحسد». وإذا نالت ho‏ ئج المزاد الرضا يمحكن أن 
ان ay deal‏ الات اكات of shee dl cs‏ الاباك بدي BEY‏ إلا 


اعت لاف في التطلعات وعن تنح في التصوّرات لما يضفي معنى للحياة. تت 


. [Dworkin 1981 : 285[ 


es‏ ا الي ار البو عن التصوّر الليبرالي 
oli‏ مقنضى sh‏ الأخلافقة بين الأفرادى ا عن اللاعدالة الاعتباطة 
أخلاقاء e‏ مسؤواية it yy‏ 5 توزيع mene‏ 
مب كوا TOT SA‏ ع اا 
أن يڌعي ان المعاملة التي حظي بها كانت اقل احتراما لشخصه من تلك التيّ حظي 
a eS er a‏ 
1 - لنقاش مستفيض tel‏ لفكرة غياب الحسد واستخدامها حمقياس للتوزيع العادل انظر: ;1994 Fleurbaey‏ 
»Arnsperger 4‏ 
2- يمكن $2 رما تصوّر اعتراضات تنطبق حتى في حالة نجاح أختبار الحد. وباعتبار أن هذا الاختبار لا BN pia‏ إشارة 
حول مستوى الرفاه الملموس للبشر يمحكن JF‏ حالة شخصين لها نفس الحكفايات الطبيعية أحدهما يعيش التعاسة في حين 
ينعم الآخر بالسعادة. كل ما يقوله لنا اختبار الحسد هو أن الشخص التعيس سيكون أكثر تعاسة لو أنه تع بنفس سلة 
الموارد التي هي بحوزة الشخص السعيد. فلنتخيّل أن الأمر يتعلق بشخص يشكو أنهيارا عصبيا ومنطويا على نفسه وهو على 
هذه الحال مهما كانت الموارد التي في حوزته ومهما حصد من نجاحات في الحياة. وفي حالة كهذه لن oder‏ توزيع ما للموارد 
حتى ولو il aate‏ ثر اختبار الحسد بمستوى من الرفاه مساو لذاك الذي لشخص آخر. وباعتبار أن هذا الشخص لا يستطيع 
فعل أي شيء للتغلّب على مزاجه السوداوي يمحكن أن joe‏ أن له GI‏ في قط إضافي من الموارد. (ولحكن ما دامت تعاسته 
لا صلة لها بسلّة الموارد التي يمتلحكها لا نرى كيف يمكن لأي شكل من إعادة التوزيع أن يغيّر في الأمر شيئاء) 
هذا الأمر يوضّح لنا كيف أن التصنيفات القطعية التي يلجأ إليها دوو سكين غير مقنعة, وبالفعل فهو ينزع إلى تصور الأشياء 
على bal‏ مسألة متعلقة بالظروف الخارجة عن إرادة البثر ). كن بعض المغات ال خف وبع الاستعدادات rl sles)‏ 
السود داوي الوراثي) يصعب إدراجها ضمن هذه العناوين مع أنها تؤثر في القيمة التي يستخرجها الأشخاص من هذه الموارد. 
للاطلاع على نقد لتصنيفات دوورڪين أنظر : Cohen 1989 : 916-934 Arneson 1989; Alexander et Schwarzschild]‏ 
Roemer 1985a‏ ;99 : 1987[ . لا يمعكنني هنا التعمّق في هذه المسائل إلا أنني أعتقد أن هذه الظواهر (وكذلت حالات 
5 تُحرجة مثل الرغبات الجموحة) وإن وضعت بعض المصاعب أمام طريقة دووركين في معالجة الأمر إلا أنها لا تبطل 
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ب - التعويض من خلال نظام التأمين 


لا يمحكن لسوء الحظ للنتيجة التي يسفر عنها المزاد lll‏ أن تنجح في اختبار 
a A‏ ا sd laser‏ الطبيعية. فسيفشل 
Le iS ge MEP IT E‏ 
ALLE‏ ولن تمكنه BU‏ صدفة من الحصول على نفس مستوى الرفاهية الذي يحصل 
عليه غيره. فهو يفضّل أن يڪون مثلهم ولڪن دون الإعاقة التي GF‏ بها. 
معقّد» غير أنه يمكننا تهيثة السبيل لعرضه باعتاد إجابة أبسط. فالأشخاص المعرّقين 
يتحمّلون نفقات إضافية تستنفذ جزءا من المائة صدفة التي نالوها من القسمة البدئيّة. 
فلماذا لا نقتطع قبل انطلاق المزاد العمومي نسبة من الحجم الجمل للموارد الاجتماعيّة 
POM‏ ل oe MESS‏ ا EN‏ ا 
نسبة من fol IN‏ تون صحافية للتعويض عن اللامساوأة ات بعانون 
لحكل فرد قسطاً مسساويا لخيره من اموارد المتقية. Aie Cl al gh‏ 
E takai gael‏ ع obi bh‏ 
SLL‏ ذي قيمة لديه» ڪا ON‏ القسمة المتساوية للموارد الطبيعية» في إطار البيع بالمزاد 
e OY Sic OEE ETT EE Ea‏ 


قر انيع كية ا تترط و السك وله كه ايكون E‏ فيستطيع تمويل 
إضافي بلا ريب أن يعوّض للبعض عن الإعاقات الطبيعيّة - بعض المعاقين بدنيا يمڪنهم 
الحصول على نفس القدرة على الحركة التى للأشخاص العاديين, لو مُكنوا من أفضل 
ما تور من تقانة (يمڪن أن تحكون باهظة الثمن). لكن هدفا كهذا صعب المنال 
في حالات أخرىء إذ لا تستطيع أي نسبة من المرافق الاجتماعية سد الفراغ الذي تخلفه 
بعض الإعاقات الطبيعيّة. فلنتخيّل شخصا gly‏ من إعاقات متعددة أو کو Ld ya‏ 
عضالا. يمكن لتعويض مال أن يجعله قادرا على الحصول على التجهيزات الطبيّة 
ate oe‏ الك مسف عه 


نحمي أنفسناً منها a 3 rome‏ تأمين مثل بقية الاغاتات irene 301- 304] 5 aul‏ 


110 


PAE E PAPIR ندعل ال‎ 


أو التمديد في أمد الحياة. لحن الاك سير حك هد Une Jad‏ فق E ue‏ 
ond Ue‏ ولا يستطيع Gl‏ تعويض مالي أن يمحكن شخصا يعاني من إعاقة شديدة من 
elas‏ عيشة راضيةء كما هو شأن سائر الكائنات البشريّة. 


فالمساوأة التامة غم ر ممكنة التحقيق. وكل ما نستطيع إنجازه هو الدفع في اتجاه 
تون فيه الظروف متكافئة إلى أقصى Le‏ إلا أنّ حلا ڪهذا يظل غير مقبول. 
فباعتبار ڪل مبلغ مالي إضافي يمكن من تحسين وضع الأشخاص الأشدٌ أعاقة» 
دون أن يوصلناء مع ذلڪ إلى تحقيق مساواة BU‏ في الظروف» يمڪن أن ينتهي الأمر 
بنا إلى توزيع كل الموارد التي في حوزتنا على هؤلاء الأشخاص ولا يبقى عندها شيئا 
للآخرين ]120-128 :1978 [Dworkin 1981 : 242, 300; Fried,‏ وإذا ڪان علينا 
و بر عه Wh PE ee‏ أي قبل 
goad Saat af‏ ل "il bl 555 ral od jem cyan by ll‏ 
GG, bill Sry LI ad ly‏ ندر اع Jats a pai ged‏ 
عليها قيمة أخلاقية» it,‏ علينا أخذ كل شكل من أشكال اللامساواة في الاعتبار. 
فحرصنا على تحقيق المساواة في الظروف بين الأفراد يتأنّى من حرصنا على مضاعفة قدرة 
كل شخص عل تحقيق ما يتطلع إليه. فإن كان سعينا إلى تحقيق المساوأة من حيث 
الإمكانيات سيؤدي إلى حرمان شخص ما من بلوغ غاياته» نكون فشلنا اما 


فإذا لم نكن قادرين على توفير مساواة تامة في الظروف» وإن كان علينا الإحجام 
عن مثل ذلحك. فا العمل عندئذ؟ اعتبارا هذه المصاعب» يصبح رفض رولز التعويض 
عن الإعاقات الطبيعية مفهوما. كا يبدو LET‏ إذا أدرجنا هذه الإعاقات ضمن قائمة 
امعايير التي نعرّف وفقها الأشخاص الأكثر تضرراء سنجد أنفسنا أمام مصاعب يتعذر 
علينا حلها. ونحن لا نود تجاهل مثل تلحك الإعاقات» ولا نستطيع أيضا التعويض عنها 
تعويضا كاملا. وإن استبعدنا هذين ا لخيارين» ما عساه يون الحل الوسط الذي 
ينب رهن مصير أصحاب هذه الإعاقات لمكرمة وإشفاق ذوي المشاعر الطيّبة؟ 


يشبه اقتراح دووركين المفهوم الرولزي للوضع البدئي. فعلينا أن نتصوّر الأفراد 
وقد وضعوا وراء حجاب platter‏ يعرفون نصيبهم من قسسمة الواهب الطريعية 
ويتعين عليه م أن يفترضوا احتمال أن يڪون GÍ‏ واحد منهم حاملا لإعاقات طبيعيّة 
ستظهر بعد رفع الحجاب' . ونوزع ee pede‏ بالتساوي الموارد BUI-‏ صدفة Ee‏ 
عن القدر الذي يريدون تخصيصه من نصيبهم ذاك لتأمين أنفسهم ضدّ خطر الإعاقة 
Lil -1‏ هنا بصدد التبيط المفرط. دووركين يقترح في واقع الأمر نظامي تأمين متايزين قصد معالجة مش ڪل التفاوت 
الطبيعي : واحد لصالح المعوّق والآخر لصالح التفاوت في الواهب الطبيعية. لمعرفة تفاصيل هذين النظامين للتأمين انظر 


Dworkin 1981‏ للوطلاع على نقد للطريقة التي يحدد ہا دووركين هذين النظامين, انظر: 1998 Tremain 1996; Macleod‏ 
chaps. 4-5; Van Parijs 1995 : chap. 3; Roemer 1985a; Varian 1985‏ , 
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أو ضدّ ضرر طبيعي يمحكن أن يلحق er‏ بسك !تراد ادير نوا كلا ني a‏ 
6 من سلة الخيرات التي حصلوا عليها لذلك الغرضء وهو ما سيضمن لم قدرا من 
الحماية ضدّ مختلف الإعاقات التي قد يبكتش فونها في أنفسهم لاحقا. فإذا قبلنا بفكرة 
سوق Gal Lil‏ للتأمين كهذاء وتوصّلنا إلى معرفة GN‏ ضرب من التأمين يود الأفراد 
اعتهاده يمكن LI‏ عندها أن نختار نظاما ضريبتَا ڪفيلا بتوفير الموارد لتحقيق ذلك 
على الدخل التي يفترض من الأشخاص أن يقبلوا دفعهاء ڪا كن ختلف آليات 
الحماية والتأمين الاجتاعيّ من توفير ما يضمن لأصحاب الإعاقات التمتع بالحقوق التي 
يمنحها لهم عقد التأمين ذاك. 


سيكون ذلك بمثابة ا لحد الوسط, بين الإغفال التام لمظاهر اللامساواة الطبيعيّة 
وبين الجهد العقيم للتعويض Gall‏ والڪامل عنها. فمن جهةء نڪون أخذنا في الحسبان 
مشكل اللامساواة الطبيعية؛ ما دام الجميع سيأمّنون أنفسهم منهاء إذ سيغدو عدم 
الحيطة من الكوارث التي يمحكن. GIS‏ وقت أن تعصف بحياتنا تصرفا لامعقولا. 
gay‏ من جهة أخرى لا أحد Sai‏ إلى إنفاق رصيده من الأصداف مقابل عقود 
التأمين لأنه لن يبقى له في تلك الحالة ما يكفيه لتحقيق تطلعاته. وسينحصر المقدار 

من المواردالاجتاعية الذي سنخصّصه للتعويض عن الإعاقات الطبيعيّة في ذلك 
القسط الذي يقبل الناس دفعه من سلة الموارد التى حصلوا عليها في البدء Dworkin]‏ 
296-299 : 1981]. وسيوفر لنا ذلحك مبدأ أساسيا نقرّر وفقه ما هي النسبة من الموارد 
التي يتعيّن تخصيصها للمتضرّرين من «القسمة الطبيعية». 


ورغم ڪل هذاء سيظل هناڪ من الناس من يعاني إجحافا بحقّه» ولا يمڪننا أن 
ندعي ba esl UI‏ صيغة مثاليّة في التوزيع» تأخذ في الاعتبار تباين التطلعات الفردية 
وتكون مستقلة عن التخصيصات البدثية. ولكن. » VIGIL‏ نستطيع» ؛ مهما بذلنا من 
cage‏ بلوغ هذا المثال» يتعين علينا الاهتداء إلى «الحل الممكن BII‏ سوءا من غيره». 
ويشدّد دووركين على أن نظريته حول آلية OL SY!‏ هي الأكثر إنصافا GY‏ حصيلة 
إجرائية منصفة في اتخاذ القرار. »وهي إجرائية تعامل الناس على قدم المساواةء وتقصي كل 
مظهر من مظاهر اللامساواة حتى لا يجد أحد نفسه في وضع أمتياز لحظة الانخراط في 
نظام التأمين ذاك. ويجوز لنا أن نأمل قبول الطابع المنصف لذلك التعويض» واعتراف 
به» ما دام يتحدّد من خلال ما كان سيختاره الأفراد لو ام وضعوا على نحو افتراضي 
ضمن ظروف من المساواة. 


وقد يتبادر إلى أذهاننا أن في رفض دووركين البحث عن حل أكثر راديكالية 
ايد اي يا عا RE‏ ا a‏ 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


أوسع حماية للمعوّقين» يمكننا تصوّرهاء فسينتهي الأمر بنا إلى تحكريس وضع من 
«الاستعباد omg gol‏ فللنظر في حال si‏ الذين سيڪون عليهم دفع مصاريف 
التأمين دون تلقي أي تعويض بالمقابل: 


الق مل لبر علوي لامي oa Ape‏ أنفسهم في العمل 
ڪرم رمرم اجر رایمه كشا مأ سرامت 
له بصعب جا أيضا أن تسڪفيه مؤقلاته بيعي ya‏ ثمن تلك الطية. 


أنه لا بد أن يعمل بڪل DIL‏ من قوّة» ولن تتوفر له حتى إمڪانية اختيار نوع العمل 
الذي يود ممارسته[322 : 1981 .[Dworkin‏ 


سيضطرٌ الأشخاص الذين حبتهم الطبيعة بمواهب على العمل بجدّ ومثابرة» حتى 
يتمكنوا من تسديد معلوم التأمين المرتفع الذي قبلوا به من البداية» وحتى يؤمنوا أنفسهم 
is‏ كل إعاقة طبيعية محتملة. وعند ذلك > لن تعود آلية التأمين بالنسبة لذوي المواهب 
الطبيعية مجرّد إكراه مشروع ومحدود في clas‏ تخضع له اختياراتهم؛ EL‏ العامل الأكثر 
تأثيرا في وجودهم. وبدل أن تحكون موردا يمنحهم إمكانيات وحظوظا أوفر BAS‏ 
تتحوّل المواهب الطبيعية إلى عقبة SË‏ من هذه الحظوظ. فستَؤدّي آليّة التأمين إلى التضييق 
على حرية اختيار العمل والترفيه لدى a‏ طبيعيًا أكثر نما هو الأمر لدى من يفتقر إلى 
الموهبة الطبيعيّة. Sal)‏ يقتضي الاهتام بالأشخاص المتميّزين من جهة الطبيعة وبأولئحك 
التضرريسن متها أمرا آخر غير إعادة توزيع pak ol‏ أسكثر ما يڪن صالح من هم 
الأكثر تضررا > oly‏ جعل المعوّقين يشعرون بالحسد تجاه الموهوبين'. 


الحقيقيّة للعالم المعيش يطرح مصاعب جمتة أمام نظرية دووركين. فلنفترضءمثلاء SH‏ 
زيدا يعاني من إعاقة طبيعيّة» منذ الولادة» تجعله متخلفا عن تم رو الذي يستطيع 
أن Jeet‏ على دخل أرفع منه. وحتي إذا فرضنا أداء ضريبيا على تحمرو لتمويل الآلية 
yl‏ الاثياتية التي يمتضيها نظام الاد الاتراضي» سيسستمر زيد في حصد دخل 
أكثر ارتفاعا من عمرو ما يشكل لامساواة غير مستحقّة. وكا يفسّر نارفسون. 
1- يمحكن أن نضع IH‏ الوسط على نحو آخر يون بين الجهل المحض والتعويض التام» وهو مُرض أحكثر من آلية EW‏ 
التي يرتئيها دووركين. «المساواة في المقدرات». كما يقدّمها أمرتيا صن» EE‏ إمكانية مبذا المعنى. ويبدو وكأن رولز يقبل 
be‏ فيها خض المعوّقين ]218-219 : [Rawls 19826 : 168, Sen‏ ينشد صن إحداث ضرب من المساوأة Jat‏ ضحايا الإعاقات 
الطبيعيّة غير أنه يكتفي بتحقيقه على مستوى «المقدرات الأساسية»» بدل السعي إلى تأمينه على صعيد المساواة الكاملة في 
الظروف التي هي شحكل من المساواة يرفضه دووركين باعتباره مستحيل التحقيق. وتعسر معرفة إلى Gi‏ مدى يحكون تصوّر 


كهذا قاٻلا للإنجاز وإلى أي مدى تكون نتائج تطبيقه iabe‏ عن نتائج أ آلية OY‏ التي يقترحها دووركين [انظر Cohen‏ 
2 : 1989 وانظر أيضا 115 : 1990 ;143-144 : 1985 [Sen‏ 
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إنّ الأمر: «يتمثل في أن زيدا وفي كل الأحوال. سواء من وجهة نظره أو من وجهة 
نظر عمروء هو متخلف كثيرا عن by ak‏ العالم المعيش. هل يمحكن لنا أن نقولء 
دون خوفء إن سلة الموارد التعويضيّة التي يفترض أن تضاف إلى سلة الموارد التي 
يمتلكها كافية pt‏ ضرره»» من وجهة نظرية جوهريّة في المساواة؟ » Narvesson]‏ 
18 : 1983[ يفشل أمتحان الحسد في العام المعيش في تحقيق الغرض care‏ وفق هذا 
الرأي» ويرى نارفسون أن القول ed UL‏ أضرار الفرد. عندما نحقّق مقتضى امتحان 
الحسد ضمن شروط افتراضيّة قول غريب. 


ولكن. يبدو أن اعتراض نارفسون لا يمس صميم الإشكال. فان لم نكن 
قادرين على جعل الظروف في العالم المعيش متكافئة بين الجميع» ما الذي نستطيع 
فعله» حتى نكون أوفياء belay‏ باعتاطيّة الوضع الذي تسبّبه القسمة الطبيعيّة 
والاجتاعيّة للموارد؟ لا يقول دووركين )6 الآلية التي يرتئيها تعض بشڪل كامل 
عن اللامساواة غير المستحقّة» [Gly‏ يؤكحد فقط [EY‏ أفضل ما يمكننا فعله حتى 
نكون أوفياء لتصوّراتنا الراسخة فيها بخص العدل. وعليناء ليتسنئ نقد وجهة نظره» أن 
نبيّن WIL!‏ قادرون على أن GU‏ بها هو أفضل من ذلك أو أن نسقط من اعتبارنا الحرص 
على الوفاء لتصوّراتنا تلڪ. لا يقوم نارفسون لا بهذا ولا بذاك. 


ج - التطبيق فى الواقع من خلال الضرائب وإعادة التوزيع 


هذاهو OS!‏ جوهر نظرية دووركين: نشخص التوزيع العادل للموارد عبر JF‏ 
قسمة jl‏ تكون نتيجتها حصص متساوية يقع تحويرهاء فيم] بعد» من خلال اختيارات 
يجريها الأفراد أنفسهم» في سياق مزاد عموميّ افتراضي (اختيارات مقترنة بتطلعاتهم)» 
ومن خلال تأمين افتراضي (الحاية من الوقوع في أوضاع يڪون فيها المرء ضحيّة التمييز 
نتيجة التفاوت في التمكين من الموارد). هذا التمشّى هوء في نظره أفضل من النظريات 
التقليديّة في المساواة التي لا تترڪ محكانا للاختيار المرتبط بالتطلّع والتي لا تضع أي 
مقياس لمعالجة مشكلة التفاوت في المخصّصات الطبيعيّة. هذا shal‏ هو أيضا في رأيه؛ 
امسو سوفن النظرياك EAU‏ ال راعاق افص القادم) A‏ 55 
ola‏ فقط على الاختيار الح وتتجاهل مقتضى المساواة في الظروف والملابسات. 


لحن ما الذي تقتضيه نظرية كهذه على الصعيد العملي؟ لنفرض جدلا SI‏ 
النموذج التأميني يمل الحل الأمشل -حتى وان لم يڪن أقلها سوءا- مشڪل المساوأة 
في الظروف» فكيف يتيسر لنا تطبيقه في الحياة الواقعيّة؟ لا يمكن لنا التفكير في إبرام 
عقود تأمين حقيقية» ما دام الأمر يتعلق بسوق افتراضي فحسب. le‏ الذي يتوافق في العالم 
الواقعيّ مع شراء obs‏ ائتمان لتوفير التغطية؟ لقد سبق أن بيّنت آنفا أن بإمكاننا 
الالتجاء إلى DA‏ الضريبيٌ لاقتطاع نسب من مداخيل الأشخاص اللذين ميّزتهم 
الطبيعية ol nats‏ ما a‏ استعمال نظام TES‏ الاجتاعيّة لضان استفادة الأشخاص 


S‏ القليقة التناسية المعاضرة 


aal‏ من التغطية الاجتاعية التي يوقرها ذلك النظام. غير Gt‏ النظام cA‏ لا 
VI c‏ على نحو جر 25( ونقريبيٰ نتائج aJi‏ التعاقد. وذلك Dworkin] : ind‏ 
312-314 : : 1981[ 


Yi‏ يتعذر في الحياة الواقعية التحديد الدقية ق cre‏ الاميازات والأضرار التي 

تم ما أو يتحمّلها ol BVI‏ ويعود أحد أسباب ذلك إلى أن اول ل الأشياء التي يحرصون 
| القاء جيل lll pith sayin‏ الطبيعيّة. فقد Sai‏ أن يظهر تفاوت 
على صعيد المهار ات بين شخصين ڪانا يمتلڪان في البدء نفس المواهب الطبيعيّة. 
واختلاف حهذا Y‏ يقتضي التعويض ay‏ يعكس اختلافا في الاختيارات. فالأشخاص 
الذين يمتلكون مواهب عاليةء منذ البدء» يمكنهم تنمية قدراتهم لاحقاء عا يعني 
أن الاختلاف في المهارات pean‏ في جزء منه» تفاوتا في المواهب الطبيعية» By‏ جزء 
آحں اختلافا في الاختيارات الفردية. وتستحق بعض الاختلافات في المواهب,. في هذه 
الحالة تعويضاء في حين لا تستحقّ أخرى مثل ذلك التعويض وسيكون من الصعب 
عندها تحديد ذلحت. 


وبالفعل» وكا بين ريتشارد أرنسون» سيكون من العبث حتى محاولة تحديد إلى 


peh‏ فڪراً nee pale Jeol a Luah:‏ ددن 
الذين يتعاملون معهم» ستفتح المجال أمام الجميع ليطلقوا العنان لأهوائهم الشخصيّة ولمشاعرهم 
الذاتية )97 : 20002 [Arnesson‏ 

من المستحيل القيام بمثل ذلت التقدير» وستكون. مجرّد محاولة القيام بها انتهاحا 
slo | pst‏ ادا 


يتعذرء فضلا عن هذاء تحديد ما الذي Oe‏ امتيازا طبيعيًا قبل الانخراط في 
سياق المزاد. فڪل شيء متوقف على ضرب الڪفاءة التي يوليها الأفراد cael‏ ڪا 
أ تحديد مدى تلح الأهميّة يخضع بدوره لطبيعة مشاريعهم وأهدافهم في الحياة. ar.‏ 
الاستعدادات (حالقوة ت العضلية مثلا) هي اليوم قل أهميّة ما حكانت عليه [ab‏ مضى في 
حين تشن استعدادات is el‏ (كالتفكير الرياضي المجرّد) على نحو Sle‏ ويستحيل 
معرفة ai‏ القدرات الطبيعيّة ستعدٌ امتيازات وأيّتها تلحك التي ستعدّ إعاقات» قبل معرفة 
الاختيارات الفردية. فالمقياس pats‏ باستمرار (هذا إن ۾ يڪن على نحو جذري) ويتعذر 
علينا التحكم في سياق تطوّره. 


1- حول التعارض الممكن بين العدالة الماواتتة الليبرالية GAL,‏ في حماية الحياة الخاصة انظر 20003 „Arnesson‏ 
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فكيف يمكن تطبيق آليّة ol YI‏ بإنصاف. في حين يتعذر التعرّف إلى العائدات 
atl‏ عن استخدام المواهب والتي لا تترتب عن التطلعات والاختيارات الفرديّة؟ إِنَّ 
جواب دووركين ميب SLO‏ في الحقيقة : فرض ضرائب على الأثرياء حتىّ وإن 
= البتعض منهم مَدين في ثروته فقط إلى جهده الخاصٌ» وليس إلى المواهب التي 
LES‏ بها الطبيعة» وإعانة المعوزين حتىّ Oly‏ كان بعضهم؛ من أمثال لاعب التنسء 
واف دز نانك الحال نتيجة لاختياراته الخاصّة» دون أن يكون ضحيّة أي إعاقة 
طبيعيّة. يترنّب عن هذا أن البعض من الناس سيحصلون على تغطية اجتاعية أقل قيمة 
ما ڪان يمكن أن تمنحها هم مساهمتهم cold pie jal‏ فقط eY‏ ينتمون إلى 
الشرائح ذات الدخل المرتفع. وفي المقابل» يستفيد آخرون من تغطية اجتماعيتة أكبر 
من الى مجاهلوها S‏ 0 نمطا من العيش عالي التكاليف. 


Lt‏ يطرح اعتماد النموذج SIV‏ مشكلا an‏ في أن الإعاقات الطبيعيّة 
لعب تعفر رجي الما رازو لحان ون lt ae i‏ تمع Adel‏ 
على تكافؤ في الحظوظ بين عناصر 5 تنتمى إلى فئات مختلفة من حيث العرق والانتاء 
الاجتاعيٌ والنوع الاجتاعيّ). . ونفتقد في واقع الحياة اليوميّة المعلومات الكڪاملةء ولا 
نستطيع العودة من جديد إلى المزاد العموميّ مما يترتب عليه إمكان انحراف اختبار 
المسد عن مساره عندما تجدّ ملابسات لم تكن مُتوقعة في البدء. فيُمكن مثلا أن 
تنتشر dale‏ ما في حقل البسستاني (gay‏ لسنوات Jhb‏ على محاصيله الزراعيّة التي 
تحدثنا عنها من قبل. ولكن في حالة od geo‏ وخلافا لما هو الأمر بالنسبة للاعب 
التسء لا يمكن أن نقول إِنّ البستاني قد اختار حياة غير منتجة. فهو ضحيّة كارثة 
طبيعيّة لا يمحكن التنبؤ بهاء ومن الظلم تحميله ثمن اختياره في الحياة. ولو علم بهذا 
الثمن من البداية لكان اختار وجهة أخرى في الحياة (على خلاف ماهو الأمر للاعب 
الس gill‏ كان Lely‏ يكلف بدن ا فب من Dedia Jo gta‏ 
المنصف عن هذا الضرب من التكاليف التى لا يمكن sect‏ مها. غير أنّنا إن حاولنا 
التعويض عنها بنفس آلية التأمين التى اعتمدناها ف حالة فقدان المواهب الطبيعية: 
سنصطدم بنفس الصعوبات. l‏ 


ها نحن إذن مام ضربين من الانزياح» عن مبد! توزيع يأخذ في الحسبان تباين التطلعات 
الفرديّة ويكون مستقلاً عن التخصيصات LAY‏ فنحن نود أن يتحدّد مصير الأفراد 
من خلال الاختيار ا لحر الذي يعارسونه ضمن وضع اصلي يحكون منصفا هم. غير Ol‏ 
i‏ حالة إنصاف ف أصليّة لا تتضمن فقط إمكانية التعويض الڪامل عن ضروب 
ly SST Og‏ أيضا معرفة يقينّة با 
ya‏ التأمين التي يقترحها دووركين الل الأقل سوءا من غيره ذا القرب من 
الشاڪل» في Se‏ إعادة التوزيع من خلال ALAN‏ هي الحل الأقل سوءا لمشكل 
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العا ا وس عام اي 


ألا يوجد سبيل آخر لتوزيع الموارد يأخذ في الاعتبار تباين التطلعات ويحكون منفصلا 
عن التخصيصات الأوليّة؟ 58 دووركين بأننا لا نستطيع نحقيق إلا أحد هذين الأمرين 
على نحو ممُرض AS‏ فالإشحال flex‏ في انا يسيران في اتجاهين متعاڪسين› ٳذ Us‏ 

حرصنا عل أحذ تباين تطلعات الأفراد في الاعتبار ظلمنا بعض الأشخاص المتضررين 
کےا رف راا coh‏ » والعڪس بالعكس. يتعلق الأمر هنا إذن بضربين 
مختلفين من الابتعاد عن المثال الذي ننشده وكل واحد gee‏ ذو أهميّة جوهريّة. y‏ 
يمسكننا إذن تجنيد أنفسنا لتصحيح أحداما وإهمال الآخر. فيتعين علينا لذلڪ مراعاة 
المقياسين في نفس الان حتى وإن لم يحترم Sl‏ منهما على نحو تام [ ]-327 :1981 Dworkin‏ 
333-4 ,328]. 


لا يفي استنتاج كهذا بالغرض الذي نقصده. فدووركين يدفع على نحو مقنع 
óL‏ توزيعا عادلا لا بد أن يُميّز بين «تلڪ الجوانب من الموقع الاقتصادي للفرد 
والتي تترتّب عن اختياراته الشخصيتة وتلڪ الجوانب التي تنتج عن ميزات أو إعاقات 
لا صلة ها sala‏ الاختيارات» ]208 : 1985 [Dworkin‏ لحكن. عند الممارسة يبدو 
أن لمذه الصورة real tal‏ التي gla,‏ مب دووركين نفس «المفاعيل الإستراتيجية» التي 
نجدها في نظريات أخرى» a ee‏ التباين لرولز الذي لا يمز بين ما یترب عن 
الاختيارات الشخصية وما ak‏ من الامتيازات أو الإعاقات الطبيعيّة ]:1985 Carens‏ 
Dworkin 1981: 338-44‏ :67]. كا أن الحسابات الافتراضيّة التى تقتضيها نظرية 
دووركين مُعقّدة وعسيرة التطبيق إلى حدّ يجعل مزاياها النظرية غير كافية lad‏ 
نعتمدها [:11519 :1985 Mapel 1989: 39-56; Carens; 1985: 65-7; Varian‏ 
.[Roemer 1985a‏ 


ومع OI‏ دووركين يعترف GL‏ أن نظريته مُغرقة في ull‏ إلا أنه يصرٌ على أنه 
يمكن استخدامها لتقييم توزيع الخيرات في العالم الواقعيّ ولتحديد السياسات العامّة. 
ولئن افتقرت النظرية إلى Gal‏ اللازمة حتى تمكننا من انتقاء توزيع ما واعتّاده ڪتوزيع 
YT (ache‏ تستطيع أن تساعدنا على استبعاد جملة من صيغ التوزيع باعتبارها غير عادلة 
عل نحو بين. بقول دووركين؛ مثلاء Fa‏ صيغة سن ia eN‏ د فواجع 
أوفي بريطانيا للمعوّقين وللمرضى ولمن تعوزهم المهارات ]321 :1981 [Dworkin‏ 


Dworkin 2000: 7; Giddens 1998; [ السوق الحرّة‎ ax U pd, الاشتراحكية التقليدية‎ 
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[White 1998‏ وهو يبين مثلا كيف Ó‏ نظريته تفسّر لنا لماذا نكون في حاجة في نفس 
الوقت إلى نظام عموميّ tonal LLU‏ وڪذلڪ لإمحانية الحصول على عقد 
تأمين ضدّ المرض نتولى دفع ثمنه بأنفسنا. وتوضتح لنا فكرة نظام ائتمانيَ فرضي LT‏ 
ا PEE ile‏ وا ETERA‏ 
والتطلعات PEN Dworkin 1993; 2000 : ec 8] N‏ دورو كي ين 
السياق» إن نظريته تبرز ضرورة المزج بين العطاءات السحخحيّة التي تقدّمها دولة الرفاه 
(لتحقيق المساواة في الظروف لصالح من يتمتعون بمواهب طبيعيّة أقل من غيرهم) 
واشتراط إنجاز عمل ما كمقابل (حتى نضمن أن يدفع المتقاعسون عن العمل ثمن 
اختياراتهم) [Dworkin 2000 : ch.9]‏ . 


الأ أن انر اعسات دوور كين الا تعن بكو (aa‏ ت غر ف 
ألا تصب الاهتمام على التصحيح اللاحق لأشكال التفاوت التي تنجم عن اقتصاد 
السوقء ويعني ذلك أنها تعتبر المستوى الحالي من التفاوت على مستوى السوقء أمرا 
مس به ثم تتساءل» [ob‏ بعد كيف يمكننا فرض ضريبة على مداخيل الميسورين 
وتحويل عائداتها إلى المعوزين. aay‏ كو ورك نان قبع ها das a al‏ 
وتحديدا ذلك الذي يشترط of‏ يكون الناس متساوين في القدرات» عندما يَلجون 
السوق. فمن المفترص أن يتضمّن الإنفاذ السياسي لنظريته ما يضاهي على صعيد العالم 
الواقعي المائة صدفة التى ينطلق ا الناس في الحياة ويمستخدمونبها للاختيار بين حملة 
من الإمكانيات؛ تتضمن LY‏ والا5خار والمراهنة والترقيه إلخ..من الأكيد أن 
ذلك مهم بقدر أهميّة ol)‏ لم يكن tect‏ من) تحقيق المساواة الحقيقيّة في الموارد» من 
خلال إعادة توزيع لاحق للمداخيل التي نحصل عليها من خلال السوق. وبالفعل؛ 
فإن جد منذ البدءء» بين الناس تفاوت كبير من حيث ال موارد -أي في قدرتهم على 
الاستثار في قوى الإنتاج أو في تنمية مهاراتهم أو مواهبهم- فلن تڪون هناڪ حاجة 
حبيرة إلى إعادة التوزيع»› مادام حجم التفاوت اللاإراديّ في المداخيل المتأتيّة من 
السوق والذي سيقع تصحيحه» سيڪون محدودا. 


أحيد i OI‏ حاولة لتحقيق هذا الضرب من المساواة» على نحو جذريء ومن البدى. 
ستقتضي iple‏ الفوارق الاقتصاديّة المترسبة في مجتمعنا. ولا يتقّدم لنا دووركين Ske‏ 
اقتراح سياميّ ملموس حول كيفيّة إنجاز ذلك . والأدهى أن وصفاته السياسية «محافظة 
بشڪل غريب» ]151 : 1998 [Macleod‏ فهل EZ ileal‏ سبل أخرى أكثر تجديدا 
Hla,‏ لتطبيق نظرية دووركين؟ لقد اقترح العديد من المنظرين أساليب أخرى 
tool‏ راديكاليّة لتحقيق المساواة الليبراليّة. فلتسمحوا لي بذحر أربعة منها: 
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ال EE GAs.‏ بالتعليم انر هاه ae‏ كاد 

| _لخ 80.000 دولار» يقع تمويله من خلال ضريبة بقدر 2 في امائةء توظف على الثروة 
[Ackerman & ats 1999)‏ .وبمكن toe m ee‏ وح الحم ><( 
تنناء منزل أو لإنجاز مشروع اقتصادي أو لشراء أسهم في شرمحات أو سندات خزينة أو 
إنفاقه ببساطة في الاستهلاك أو التسلية. dey‏ هذا نحيين لفكرة قديمة -تعود أصوطا 
إلى توساس بايين» في القسرن الثامن عشر- يبدوأنها تسجم على نحو he‏ مع نظرية 
عا ل اتتاء موارد متجة» وعلى تنمية مواهبهمالقابلة لات ويق» عل جعل أش كال 
A‏ 


ب) «الدخل الأساسي»: : لقد دافع فيلبس فان باريز على فكرة دخل أساسيّ مضمون 
ا لمل 5.000 دولار في السنة- تنح لڪل شخص سواء كان 
يشتغل [Van Parijs 1991; 1995] Y el‏ وقد اعترض Gts‏ الليراليتون المساواتيّون 
على مثل ذلك الدخل الأسامي غير chy AM‏ بحجة أنه قد يؤدّي إلى إثقال كاهل 
المواطنين الحكادحين بضريبة لتمويل أسلوب حياة مواطنين آخرين متقاعسين عن 
ليس إلا صيغة are‏ إذ» يمڪن اعتبار الدخل الأساميٌ الذي يتقاضاه كل شخص 
كل سنة بمثابة «السهم» الذي يُمنح له. غير أن مقترح الدخل الأساميّ يختلف عن 
مقترح أكرمن في آنه لا يجعل الأفراد يعتمدون على السهم ك رأس مال قابل للتوظيف 
(ly‏ يتمتّعون مباشرة بالفائدة التي يدرّها. وهذا سيزيل ib gle‏ من . أن لا حذق الشتبان 
التصرّف في «السهم» وأن يضيعوا دفعة واحدة ما حصلوا عليه من خلاله. فا دام توفر 
الدخل المضمون سيجعل من السهل الاقتراض سيساعد هذا المقترح على تمحكين الجميع 
على نحو متساو في الاستثار في الموارد المنتجة أو في التعليم وفي اكتساب الخرات. 


pis - -1‏ مؤلفون آخرون مقترحات شيهة ولكنهم وضعوا فيود على كيفية استخدام الناس لحزمة الأسهم التي لديم إذ 
يمكنهم استخدامها للتعليم أوللاستنار لا من اجل الاستهلات أو التسلية )1988 (Unger, Haveman, Tobin‏ وقد 
فحص أكرمن وألستوت بالإضافة J!‏ الضريبة على الإرث جملة من الطرق لتمويل نظام كهذا. للإطلاع على جملة من القضايا 
المعيارية التي تطرحها الضريبة على الثروة انظر 2000 „Rakowski‏ 

2- لا يد من الإشارة إلى ال E‏ كرا E‏ لكت بن قري يكون الذي يشتغل مدين به 
لمن لا يشتغل» > ضمن ظروف عامة اقتصادية تتميز بالبطالة المنتشرة على نحو وأسع. 

3- - للاطلاع le‏ فى دفاع وعلى نقد لفكرة الدخل الأساسي المضمون. انظر Van Parijs 1992, 2001; Groot and Van der‏ 
Veen 200; White 2000‏ وكذلكت العدد الخاص تحت عنوان «دخل أساسي؟ ؟ندوة حول فان «rah‏ من Analyse und‏ 
kririk 22 )2000(‏ للاطلاع على صيغ تعتمد مقترح فان باريز حول الدخل QoL I‏ وتربطه بالقيام بأنشطة ذات فائدة 
اجتاعتّة. وإن م تكن مقابل أجر أنظر 1996 Atkinson‏ 


119 


ثمة اقتراح تقدّم به رويمر» تحت اسم «قسيمة الرأسمالية» يمزج بين فحكرتي «السهم» 
والدخل الأساسي ]8 -65 ;1999 ;1994 [Roemer‏ فیحصل» وفق هذأ الاقتراح» ڪل 
شاب بلغ سنّ الرشد على حقيبة من الأسهم في الشركات القومية تمنحه كفرد نصيبا 

من الأرباح القوميّة. ويمحكنه أن يجري عمليّات بيع وشراء لتلڪ الأسهم» وفق أسعار 
الوق On ee‏ وعند وفاته 
hy‏ حم Te‏ ميد ee RA‏ 
oe gga gy huey a‏ ر ead gel lan‏ 
في الولايات المتحدة. رغم أنه يشير إلى تنامي عدد المشاريع الاقتصادية القائمة على 
صيغة تقاسم الملكيّة بين العاملين» وهو ما يمحكن أن يڪون الشكل IVI‏ لتحقيق 
مقر حه. 


(Z)‏ «التدارك من JH‏ اي لقد دافع رويمر على برنامج استثار في مجال التعليم 
ليحن الاطبال ين eel‏ الفقيرة من «التدارڪ» [: 1999 Roemer‏ 
69-0]. فمن المؤشرات اا ا ا النظر ls‏ 
إذا كان بلد ما من البلدان الغربيّة يستثمر الكثير أم القليل في توفير التعليم للأطفال 
على قاعدة المساواة بينهم» مهما كان عرقهم أو لونهم؛ ومهما كانت طبقتهم الاجتماعيّة. 
فمنذ قرن تقريباء كان فى غالب الأحيان الأبناء الذكور من العائلات الثريّة فقط 
هم الذين يتلقّون تعليما. إلا أنّه لا يبدو لنا أن حجم الإنفاق cpt past!‏ على كل طفل 
يمتّل مقياسا صائبا لتحديد مدى تساوي الحظوظ OF‏ الأطفال اللذين ينتمون إلى 
عائلات ثريّة يحصلون على امتيازات في التعليم وعلى حظوظ أوفر من غيرهم. S‏ 

من المحتمل جڌا أن يكون الأولياء الأثرياء أحسن تعلم| وأقدر على تثمين التعليم الذي 
يتلقاه آبناؤهم» وبالتالي» على استعداد أكر لتخصيص وقت وموارد أكثر لتعليمهم. 
فإن كنا نروم تحقيق المساواة في الحظوظ» عليناء عندها تخصيص نسبة أڪبر من المال 
لتعليم أبناء الشريحة الأكثر تضرّرا في المجتمع؛ حتّى يمكنها أن تتدارك وضعها. 
yy‏ مات سيفيد لو BLAM‏ اتسين pay ye jb Stee fo‏ 
والدخل بين أبناء البيض وأبناء السود ي الولايات اللتحدة: BY‏ من الإنفاق عل تعاب 
كل طفل من أبناء السود ما يناهز عشرة مرّات ما gas‏ على طفل من أبناء البيض. 


)3( المصِمّم المساواتي» : لقد لمح رويمر نفسه إلى مقاربة أخرى dear‏ لإنفاذ نظرية 
دوورڪين› أطلق عليها اسم «المصمّم المساواني» Òl [Roemer 1993a : 1995 J‏ أحد 
الحواجزالتي تمنع إنفاذ نظرية دووركين. ٠‏ كا رأيناء هو أننا نفتقر إلى طريقة واقعيّة 
نحدّد وفقها كيف يمحكن أن eat‏ إن كانت أسباب سوء أحوال البعض من الناس 
تعود إلى ملابسات خارجة عن نطاقهم أم إلى اختيارات يتحمّلون هم مسؤوليتها. يوافق 
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ماية للمعوّقين» يمڪننا تصوّرهاء فسيتتهي الأمر بنا إلى تحكريس وضع من 
ioe‏ للموهوبين». . فللنظر 3 حال ولڪ الذين سيڪون عليهم دفع مصاريف 
التأمين دون تلقي أي تعويض بالمقابل: 


ope‏ القسط الت عليهم للتأمين» سيجهد «الخاسرون» أنفسهم في العمل 
Sy dus‏ حوب ماك SENT es GT‏ 
boeing.‏ وإذا كانت نس بة التغطية التي يفره العقد مرتفعة : 
عندها الشخص المؤن عبدا e‏ الشط لتڪاليف لتأمين ذ cl dais‏ 


(N E PE TEPE ا‎ ita icc aha ad 
.[Dworkin 1981 : الذى يود ممارسته[322‎ 


سيضطرٌ الأشخاص الذين حبتهم الطبيعة بمواهب على العمل doe‏ ومثابرة» حتى 
يتمكنوا من تسديد معلوم التأمين المرتفع الذي قبلوا به من البداية» وحتى يؤْمّنوا أنفسهم 
ضد كل إعاقة طبيعية محتملة. وعند ذلحك. لن تعود آلية التأمين بالنسبة لذوي المواهب 
الطبيعية مجرّد إكراه مشروع ومحدود في مدا خضع له اختياراتهم « lal‏ العامل الأكثر 
تأثيرا في وجودهم. وبدل أن تحكون موردا يمنحهم إمكانيات وحظوظا أوفر في LAN‏ 
تتحوّل المواهب الطبيعية إلى عقبة at‏ من هذه الحظوظ. 6552 آلب التأمين إلى التضييق 
على حرية اختيار العمل والترفيه لدى li‏ طبيعيًا أكثر مما هو الأمر لدى من يفتقر إلى 
الموهبة الطبيعيّة. لذلك. يقتضي الاهتام بالأشخاص المتميّزين من جهة الطبيعة Sais shy‏ 
ATLA ey‏ شر ai el‏ ررد يندم کر ما بيصن soc pr‏ 
الأكثر تضررا o>‏ وإن جعل المعوّقين يشعرون بالخسد تجاه الموهوبين'. 


ويرى يان نارفسون أنّ العجز عن تطبيق مقتضيات اختبار الحسد ضمن الملابسات 
الحقيقيّة للعالم hel‏ يطرح صاعب ee‏ أمام نظرية دووركين. ji (Nise 2 pals‏ 
gales oe‏ من dla PL) ee BUI‏ تكدلا عن ميرو ادي ببستي 
أن يحصل على دخل أرفع منه. و حت إذا فرضنا أداء ضريبيا على تحمرو لتمويل الآلية 
AGS Ly all‏ التي يقعضيها نظام الاد الافتراضي» سيستمر زيد في حصد :حل 
أكثر ارتفاعا من عمرو Joa Le‏ لامساواة غير مستحقة. وكا يفير نأارفسون» 
1- يمحكن أن نضع IH‏ الوسط على نحو آخر يحكون بين الجهل المحض والتعويض التام» وهو مُرض Reel‏ من آلية SW‏ 
التي يرتئيها دووركين. «الماواة في المقدرات»ء ڪا يقدّمها أمرتيا صنء JEE‏ إمحكائية بهذا المعنى. ويبدو وكأن رولز يقبل 
بها فيها Gok‏ المعوقين [218-219 : [Rawls 19826 : 168, Sen‏ ينشد صن إحداث ضرب من المساوأة يشمل ضحايا الإعاقات 


الطبيعة غير أنه يكتفي بتحفقه عل موی «المقدرات الأساسية». بدل السعي إلى تأمينه عل صعد المساواة الحاملة 3 


الظروف التي هي شحكل من المساواة يرفضه دووركين باعتباره مستحيل التحقيق. وتعسر معرفة إلى Ge GI‏ يڪون تصوّر 
ڪهذا قابلا للانجاز Gi dl,‏ مدى تكون نتائج تطبيقه مختلفة عن نتائج آلية OY‏ التي د يقترحها دووركين [انظر Cohen‏ 
942 ; 1989 وانظر [Sen 1985 : 143-144; 1990 : 115 Lal‏ 
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ويل كيملشكا 


إنّ الأمر: «يتمثل في أن زيدا وفي كل الأحوالء سواء من وجهة نظره أو من وجهة 
نظر عمرو هو متخلف Litem‏ عن تَمروفي العام المعيش. هل يمڪن لنا أن نقول. 
دون حوف» إن سلة الموارد التعويضيّة التي يفترض أن تضاف إلى سلة الموارد التي 
يمتلكها حافية « لحر ضرره»» من وجهة نظرية جوهريّة في المساواة؟» Narvesson]‏ 
8 : 1983]. يفشل امتحان الحسد في العام المعيش في تحقيق الغرض cae‏ وفق هذا 
الرأي» ويرى نارفسون أن القول بأنّنا fod‏ أضرار الفرد» عندما نحقّق مقتضى امتحان 
الحسد ضمن شروط افتراضيّة قول غريب. 


ولڪنء» يبدو أن اعتراض نارفسون لا يمس صميم الإشكال. فان لم نكن 
قادرين على جعل الظروف في العالم المعيش متكافئة بين الجميع؛ ما الذي نستطيع 
فعله» حتى نحكون أوفياء لاقتناعنا باعتباطيّة الوضع الذي AZ‏ القسمة الطبيعيّة 
والاجتماعيّة للموارد؟ لا يقول دووركين إِنّ الآلية 78 يرتئيها تعض بشڪل كامل 
عن اللامساواة غير المستحقة GI,‏ يؤكد فقط EE YT‏ أفضل ما يمكننا فعله حتى 
نكون أوفياء لتصوّراتنا الراسخة في) Jat‏ العدل. وعليناء ليتسنيئ نقد وجهة نظره» أن 
نبين WIL‏ قادرون على أن BU‏ با هو أفضل من ذلك أو أن نسقط من اعتبارنا الحرص 
عل الوفاء لتصوّراتنا تلحك. لا يقوم نارفسون لا ببذا ولا بذاك. 

ج - التطبيق فى الواقع من خلال الضرائب وإعادة التوزيع 

هذا هو إذن جوهر نظرية دووركين: تش تحص التوزيع العادل للموارد عبر JF‏ 
قسمة EH‏ تڪون نتيجتها حصص متساوية يقع تحويرهاء (eb‏ بعد» من خلال اختيارات 
يجريها الأفراد أنفسهم» في سياق مزاد عموميّ ¢ افتراضي (اختيارات مقترنة بتطلعاتهم 1 
ومن خلال تأمين افتراضي (الحماية من الوقوع في أوضاع يحكون فيها الرء ضحية التمييز 
نتيجة التفاوت في التمكين من الموارد). هذا التمنّى هوء في نظره أفضل من النظريات 
التفليديّة في المساواة التي لا تترك مكانا للاختيار المرتبط بالتطلّع Aly‏ لا تضع Si‏ 
مقياس لمعا لجة مشكلة التفاوت في المخصّصات الطبيعيّة. هذا التمنّى» هو أيضا في رأيه 
أصوب من النظريات الليبرتاريتيّة اليمينية (سنناقش ها في الفصل القادم) التي تركز 
الاهتمام فقط على الاختيار H‏ وتتجاهل مقتضى المساواة في الظروف والملابسات. 


لحن ما الذي تقتضيه نظرية كهذه على الصعيد العملي؟ لنفرض جدلا أن 
النموذج التأميني يمئّل الحل الأمشل -حتى وإن لم يڪن Í‏ سوء|- مشڪل المساواة 
في الظروف» فكيف يتيشر لنا تطبيقه في LAT‏ الواقعيّة؟ لا يمكن لنا التفكير في إبرام 
عقود تأمين حقيقيةء ما دام الأمر يتعلق بسوق افتراضي فحسب. نا الذي يتوافق في العام 
الواقعيّ مع شراء ضمانات ائتمان لتوفير التغطية؟ لقد سبق أن eng‏ آنفا أن بإمكاننا 
الالتجاء إلى النظا م الضريبيٌ َ لاقتطاع نسب من مداخيل الأشخاص اللذين ميّزتهم 
الطبيعية بمّقدرات ما ثم استعمال نظام Aes‏ الاجتاعّة لضان استفادة الأشخاص 
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رو ڪڪس إلا على نحو جر ني وتفريبيّ zi ited‏ التعاقد. ,2 ا 00 
312-314 : 1981[ 


NGI‏ يتعذر في الحياة الواقعية التحديد الددق جه si eects‏ والأضرار التي 

تم ما أو يتحمّلها الأفراد. ويعود أحد أسباب ذلك إلى أن اول الأشياء التي يحرصون 
اماه | Oa‏ اميه رفي Re er‏ الطبيعيّة. فقد Sas‏ أن يظهر تفاوت 
على صعيد المهارات بين شخصين كانا يمتلكان في البدء نفس المواهب الطبيعيّة. 
واختلاف ڪهذا لا يقتضي التعويض oY‏ يعكس اختلافا في الاختيارات. فالأشخاص 
الذين يمتلكون مواهب عالية» منذ البدء» يمكنهم تنمية قدراتهم ERY‏ يعني 
أن الاختلاف ف المهارات يعكس. في جزء cano‏ تفاوتا في المواهب الطبيعية» By‏ جزء 
آخر» اختلافا في الاختيارات — . وتستحق بعض الاختلافات في المواهب. في هذه 
الحالة تعويضاء في حين لا : تستحق أخرى مثل ذلك التعويض وسيكون من الصعب 
عندها تحديد ذلكت. 


وبالفعل» وكا بين ريتشارد أرنسون. سيكون من العبث حتّى محاولة تحديد إلى 
باو الناس مسؤولين عن الدخل الذي يحصلون عليه: 


Pare‏ $ واهمة تماما. فالاف راد لا مقون عل جباههم مس لات قدراتم؛ ومن 
الاد أن كل محاولة يقوم بها الأفراد أو lll‏ لتقدير معد لات قدرات (plat‏ 
الذين يتعاملون معهم» ستفتح المجال أمام الجميع ليطلقوا العنان لأهوائهم الشخصيّة ولشاعرهم 
الذاتئة ]97 : 20002 .[Arnesson‏ 

من الستحيل thd‏ بمثل ذلك التقدير» وستحكون. جرد محاولة القيام بها انتهاكا 
evil E‏ اا 


يتعذرء فضلا عن هذاء تحديد ما الذي سيكون امتيازا طبيعيًا قبل الانخراط في 
سياق المزاد. فڪل شيء Ca ge‏ على ضرب الكفاءة التي يوليها الأفراد Ai‏ ڪا 
JI‏ تحديد مدى cab‏ الأهميّة يخضع بدوره لطبيعة مشاريعهم وأهدافهم في الحياة. . بعض 
الاستعدادات (حكالقوة العضلية مثلا) هي اليوم أقل Al‏ ما كانت عليه فيا مضى في 
خين ین Nolin!‏ أخرى (كالتفكير الرياضي المجرّد) على نحو عال. ويستحيل 
معرفة Sf‏ القدرات الطبيعيّة ستعدٌ امتيازات Uti,‏ تلك التى ستعدٌ إعاقات» قبل معرفة 
الاختيارات الفرديّة. فالمقياس يتغيّر باستمرار (هذا إن لم يڪن على نحو جذري) ويتعذّر 
علينا التحكم في سياق تطوّره. 


1- حول التعارض الممحكن بين العدالة المساواتتة dU!‏ والحق في حماية الحياة الخاصة انظر 20002 „Arnesson‏ 
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فكيف يمكن تطبيق آليّة Ol SY‏ بإنصاف» في حين يتعذر التعرّف إلى العائدات 
acl‏ عن استخدام المواهب والتي لا تتّرتب عن التطلعات والاختيارات الفرديّة؟ )5 
جواب دووركين متب للآمالء في الحقيقة : فرض ضرائب على الأثرياء Oly cee‏ 
كان االخض متهم دين ف ر رط إل جود جام وس ل الراب الي 
ES‏ ہا الطبيعة» وإعانة المعوزين حتى وإن كان بعضهم. > من أمثال لاعب ral‏ 
هو في مثل ols‏ الخال نتيجة لاختياراته cold]‏ دون أن يڪون ضحيّة أي إعاقة 
طبيعيّة. يترتّب عن هذا of‏ البعض من الناس سيحصلون على تغطية اجتماعية JST‏ قيمة 
ما كان يمكن أن تمنحها هم مساهمتهم colby is fall‏ فقط لأنهم ينتمون إلى 
الشرائح ذات الدخل المرتفع. وفي المقابل» يستفيد آخرون من تغطية اجتماعيتة أكبر 

من التي يستأهلونها لأنهم أختاروا نمطا من العيش عالي التكاليف. 


ثانياء يطرح اعتماد النموذج IY‏ مشكلا flay‏ في أن الإعاقات الطبيعيّة 
ليست المصدر الوحيد للامساواة بين الناس من حيث الظروف (حتى في مجتمع يتوافر 
على تكافؤ في الحظوظ بين عناصر تنتمي إلى فئات مختلفة من حيث العرق والانتماء 
الاجتماعيّ والنوع الاجتماعيّ). ونفتقد في واقع الحياة اليوميّة المعلومات الكاملة ولا 
نستطيع العودة من جديد إلى المزاد العموميّ مما يترتب عليه إمكان انحراف اختبار 
المسد عن مساره عندما SE‏ ملابسات لم تكن مُتوقعة في البدء. فيُمكن مثلا أن 
تنتشر عاهة ما في حقل البستانى وتقضى» لسنوات طوال» على محاصيله الزراعيّة التى 
التنس» لا يمكن أن نقول إِنّ البستانيّ قد اختار حياة غير منتجة. فهو ضحيّة كارثة 
طبيعيّة لا يمكن التنبؤبهاء ومن الظلم تحميله ثمن اختياره في الحياة. ولو عَلم بهذا 
الثنمن من البداية لكان اختار وجهة أخرى في الحياة (على خلاف ما هو الأمر للاعب 
التدس الذي كان واعيا بكلفة نبجه في الحياة). فلا بذ من العثور على صيغة للتعويض 
Ca all‏ عن هذا الضرب من التكاليف التى لا يمكن sel‏ غير ot‏ إن حاولنا 
التعويض عنها بنفس آلية التأمين التى اعتمدناها في حالة فقدان المواهب الطبيعية: 
سنصطدم بنفس الصعوبات. l‏ 


ها نخن إذن مام ضربين من الانزياح» عن مبد! توزيع يأخذ في الحسبان تباين التطلعات 
الفرديّة ويكون مستقلاً عن التخصيصات الأصليّة. فنحن نود أن يتحدّد مصير الأفراد 
من خلال الاختيار الحرّ الذي يمارسونه ضمن وضع أصلى يكون منصفا طم. غير Oh‏ 
فحرة حالة إنصاف أصليّة لا تتضمن فقط إمكانية التعويض الكامل عن ضروب 
اللامساواة الطبيعيّة Jat)‏ الظروف عند الانطلاق متساوية) وإنا أيضا معرفة يقينيّة بها 
سيجدٌ في المستقبل من أحداث (حتى يمحكن توقع ثمن اختياراتنا وتحمّل مسؤوليتها). 
وتبدو آليّة التأمين التي يقترحها دووركين JH‏ الأقل سوءا من غيره لهذا الضرب من 
الملشاكل. في حين GI‏ إعادة التوزيع من خلال الجباية» هي الحل الأقل سوءا لمشكل 
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الحالات التي sat‏ ها بعض الأشخاص | إلى دفع ثمن ER‏ طارئة E‏ 
في حين ينعم PALE‏ دول موجساء بدعم مالي لتكاليف اختياراتهم في SLL‏ 


ألا يوجد سبيل آخر لتوزيع الموارد يأخذ في الاعتبار تباين التطلعات ويڪون منفصلا 

عن التخصيصات الأوليّة؟ د يق دووركين بأننا لا نستطيع تحقيق إلا أحدَ هذين الأمرين 
على Je‏ بحو د مولن فالإشكال يتمثّل في kel‏ يسيران في اتجاهين متعاڪسينء إذ كلما 

حرصنا على أخذ تباين تطلعات الأفراد في الاعتبار ظلمنا بعض الأشخاص المتضررين 
يسك Gy all‏ ال ف ؛ والعحكس بالعكس. يتعلق الأمر هنا إذن بضربين 
مختلفين من الابتعاد عن المثال الذي 25 co‏ وكل واحد منه] ذو أهميّة جوهرية. y‏ 
يمسكننا إذن تجنيد أنفسنا لتصحيح حدر وإهمال الآخر. فيتعين علينا لذلك مراعاة 
المقياسين في نفس الآن حتى وإن لم Gl ert‏ منهما على نحو تامّ [-327 :1981 Dworkin‏ 
333-334 ,328]. 


لا يفي استنتاج كهذا بالغرض الذي نقصده. فدووركين يدفع على نحو مقنع 
st‏ توزيعا عادلا لا HAL‏ بين «تلڪ الجوانب من الموقع الاقتصادي للفرد 
والتي 8 عن اختياراته الشخصيتة وتلحك الجوانب التي تنتج عن ميزات أو إعاقات 
لاصلة ها بتلك الاختيارات» ]208 : 1985 .[Dworkin‏ لكن. عند الممارسة يبدو 
أن هذه الصورة المثاليّة التي يتعلّق بها دووركين نفس «المفاعيل الإستراتيجية» التي 
نجدها في نظريات أخرى» كمبد ! التباين لرولز الذي لا يميّز بين ما يترتّب عن 
الاختيارات الشخصية وما Sly‏ من الامتيازات أو الإعاقات الطبيعيّة [:1985 Carens‏ 
Dworkin 1981: 338-44‏ :67]. كا أن الحسابات الافتراضيّة التى تقتضيها نظرية 
دووركين مُعقّدة وعسيرة التطبيق إلى حدّ يجعل مزاياها النظرية غير كافية Lad‏ 
نعتمدها ];11519 :1985 Mapel 1989: 39-56; Carens; 1985: 65-7; Varian‏ 
.[Roemer 1985a‏ 


ri aL PRE TT aoe ae Re Te 
wise pita ن قر رڪون م اي سین سن‎ E 
[Dworkin 1981: 321] cl slg أوفي بريطانيا للمعرقین لمر ومن تعوزهم‎ 


حم يؤحكد أيضا أنّ منوال نظريته يشهد على تفوّق «الطريق الثالث» بين 
الاشتراكية التقليدية وليبرتارينيّة السوق الحرّة [ ;1998 Dworkin 2000: 7; Giddens‏ 
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[White 1998‏ وهو يبين مثلا كيف ان نظريته تفسّر لنا لماذا نكون في حاجة في نفس 
الوفت إلى نظام عمومى للعناية الصحيّة. وكحذلكت لإمحانية الحصول على عقد 
تأمين ضدّ المرض نتولى دفع ثمنه بأنفسنا. وتوضتح LI‏ فحكرة نظام ائتمانيَ فرضي أنّنا 
في حاجة إلى الأوّل لتحقيق المساواة على صعيد الظروف والملابسات الفردية» ويبين لنا 
نظام المزاد العموميّ أننا في حاجة أيضا إلى الثاني لحكي تَوححذ في الحساب الاختيارات 
والتطلعات الفرديّة ]8 [Dworkin 1993; 2000 : ch,‏ ويقول دووركين. في نفس 
السياق» إِنّ نظريته تبرز ضرورة المزج بين العطاءات السخية التي تقدّمها دولة الرفاه 
lle) Gy I TETE‏ من كمون Cal pay‏ طب أذ من T‏ 
واشتراط إنجاز عمل ما ڪمقابل (حتى نضمن أن يدفع المتقاعسون عن العمل ثمن 
اختياراتهم) .[Dworkin 2000 : ch.9]‏ 


إلا أن اقتراحات دووركين السياسيّة نظل متواضعة على نحو غريب. فهي 
Cues YG‏ الاهتمام على التصحيح اللاحق لأشكال التفاوت التي تنجم عن اقتصاد 
السوقء ويعني ذلك أنبًا تعتبر المستوى الحالي من التفاوت على مستوى السوق» أمرأ 
مسلا به ثح تتساءل» فيا بعد كيف يمحكننا فرض ضريبة على مداخيل الميسورين 
وتحويل عائداتها إلى المعوزين. ومقاربة كهذه تترڪ جانبا قسما هاما من نظريته› 
وتحديدا ذلك الذي يشترط أن يكون الناس متساوين في القدرات» عندما يُلجون 
السوق. فمن المفترص أن يتضمّن الإنفاذ السيامي لنظريته ما يضاهي على صعيد العالم 
الواقعي المائة صدفة التي ينطلق بها الناس في الحياة ويمستخدموما للاختيار بين جملة 
من الإمكانيات؛ تتضمن الاستغار والادّخار والمراهنة والترفيه إلخ. من الأحكيد أن 
ذلك مهم بقدر أهميّة samp‏ ك T‏ ا 
خلال إعادة توزيع لاحق للمداخيل التي نحصل عليها من خلال السوق. وبالفعل؛ 
فإن جد منذ البدءء بين الناس تفاوت كبير من حيث الموارد -أي في قدرتهم على 
الاستثمار في قوى الإنتاج أو في تنمية مهاراتهم أو مواهبهم- فلن تڪون هناڪ حاجة 
كبيرة إلى إعادة التوزيع. مادام حجم التفاوت Gol Poul‏ في المداخيل BA‏ من 
السوق والذي سيقع تصحيحهء سيكون محدودا. 


أحيد at GI‏ حاولة لتحقيق هذا الضرب من المساواة» على نحو جذرىّء ومن البدء. 
ستقتضي مجابية الفوارق الاقتصاديّة المترسّبة في مجتمعنا. ولا يتقّدم لنا دووركين GL‏ 
اقتراح سياميّ ملموس حول كيفيّة إنجاز ذلك . والأدهى أن وصفاته السياسية «محافظة 
بشكل غريب» ]151 : 1998 [Macleod‏ فهل با مڪاننا تيل سبل اخری أكثر loud‏ 
a,‏ كارا لتطبيق نظرية دووركين؟ لقد اقترح العديد من المنظرين أساليب أخرى 
أكثر راديكاليّة لتحقيق المساواة الليبرالية. فلتسمحوا لى بذكر أربعة منها: 
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í‏ )م ممجتمع مالڪي الأسهم»: لقد اقترح بروس آڪرمن منح ڪل شخص دفعة 
asc‏ وعل نحو wees BU‏ ب يساوي Ylal‏ 
ر 80.000 50 GY‏ يقع تمويله من خلال ضريبة بقدر 2 في المائةء تُوظف على الثروة 
.]Ackerman & Alstott 1999)‏ ويمكن للناس استخدام معلوم ذلڪ السهم >< | 
يطيب هم - دفع معلوم الدراسة أوالمران sY‏ مهارات ما أوللمساعدة على 
اقنناء منزل أو لإنجاز مشروع اقتصادي أولشراء أسهم في شركات أو سندات خزينة أو 
إنفاقه ببساطة في الاستهلاڪ أو التسلية. des‏ هذا نحيين لفكرة قديمة -تعود أصوطا 
إلى توماس باين» في القرن الثامن عشر- يبدو أنها تنسجم على نحو جيّد مع نظرية 
دووركين. . وسيساعد تقليص التفاوت القائم اليوم» بين قدرات المواطنين من الشباب 
على اقتناء موارد منتجة» وعلى تنمية مواهبهم القابلة للتسويق» على جعل أشكال 
التوزيع تعحكس على نحو أفضل اختيارات الأفراد أكثر مما تڪون انعكاسا لظروف 
وملابسات عيشهم . 


(ب) «الدخل الأساميّ»: : لقد دافع فيلبس فان باريز على فكرة دخل أساسيّ مضمون 
de‏ نحو لامشروط JEJ-‏ 5.000 دولار في السنة- تمنح لحكل شخص سواء ڪان 
el jars,‏ لا ]1995 ;1991 [Van Parijs‏ وقد LL ye pol‏ الليراليون المساواتيّون 
على مثل ذلك Sill ale ad sped at gad Ui‏ 
المواطنين الحكادحين بضريبة لتمويل أسلوب حياة مواطنين آخرين متقاعسين عن 
العمل. لكنّ هذا الاقتراح لا يختلف في واقع الأمر عن اقتراح SL»‏ السهم» وهو 
ليس إلا صيغة منه”. إذ» يمعكن اعتبار الدخل الأساسي الذي يتقاضاه كل شخص 
كل سنة بمثابة «السهم» الذي يُمنح له. غير أن مقترح الدخل الأساميّ يختلف عن 
مقترح آكرمن في آنه لا Jat‏ الأفراد يعتمدون على السهم ك رأسمال قابل للتوظيف 
(Ely‏ يتمتّعون مباشرة بالفائدة التي يدرّها. وهذا سيزيل مخاوفنا من ٠‏ أن لا يحذق الشتبان 
التصرّف في «السهم» Oly‏ يضيعوا دفعة واحدة ما حصلوا عليه من خلاله. فا دام توفر 
لل اعون سج دل من لصيل ا مهدا الفرح عل كين المي 
على نحو متساو في الاستثار في الموارد المنتجة أو في التعليم by‏ اتساب الخبرات”. 


sl‏ - قذم مؤلفون آخرون مقترحات شبيهة ولكنهم وضعوا قيود على كيفية استخدام الناس لحزمة الأسهم التي لديم إذ 
يمكنهم aE E‏ أوللاستمار لا من أجل ا و 15 Haveman, Tobin‏ 0 وقد 
المعارية التي تطرحها الضريبة على الثروة انظر 2000 lewik‏ 

2- لا بد من الإشارة إلى أن فان باريز نفسه يدافع عن فجكرة دحل oe‏ «الدَيْن» يكون الذي يشتغل مدين به 
لمن لا (fants‏ > ضمن ظروف عامة اقتصادية تتميز بالبطالة المتشرة على نحو واسع 

3- للاطلاع على دفاع وعلى نقد لفكرة الدخل الأساسي المضمون. انظر Van Parijs 1992, 2001; Groot and Van mi‏ 
cis; Veen 200; White 2000‏ العدد الخاص تحت عنوان «دخل أسامي؟ ندوة حول فان باريز»ٍ من Analyse und‏ 
„kritik 22 (2000)‏ للاطلاع . J Lo‏ صخ تعتمد مقترح فان باريز حول الدخل الأسامئ وتربطه بالقيام بأنشطة ذات فائدة 
patel co!‏ وان م تكن مقابل gal‏ أنظر 1996 Atkinson‏ 


119 


ويل كيملشكا 

ثمة اقتراح تقدّم به رويمر» تحت اسم «قسيمة الرأسمالية» يمزج بين فڪرتي «السهم» 
والدخل الأساسي ]65-8 ;1999 ;1994 [Roemer‏ ]. فيحصل» وفق هذا الاقتراح» ڪل 
OU‏ بلغ سنّ الرشد على حقيبة من الأسهم في الشركات القوميّة منحه كفرد نصيبا 
بن الاريك cones aa gil‏ 66 عيذت ب death Sa epee sell hy‏ 
وم abl‏ في aI‏ العاتة ليقع ضح أموالها من جديدة في حرة دوران الأسهم. 
بمنحها إلى الأجيال القادمة من الشبان الراشدين. ويُقدّر رويمر أن كل حزمة من 
eect‏ أن تج دخلا نامز تيا 2000 دولا لحكل أسرة في الولابات 
DET 3‏ الح رغم ai‏ يشير إلى تنامي ع عدد oH‏ الاقتصادية القائمة مه على 
fhe‏ حه. 


(ج) «التدارك من خلال التعليم»: لقد دافع رويمر على برنامج استشهار في SLE‏ التعليم 
لمك ين الأطفال من العائلات والشرائح الفقيرة من «التدارحك» [: 1999 Roemer‏ 
69-70[. فمن المؤشرات الحاقة» كا بين المؤلف» على مدى تحقيق المساوأة النظر في 
إذا كان بلد ما من البلدان الغربية يستثمر الحكثير أم القليل في توفير التعليم للأطفال 
a Er‏ أو لونهم؛ ومهما كانت طبقتهم الاجتماعيّة. 
فمنذ قرن تقريباء كان في غالب الأحيان الأبناء الذحور من العائلات الثريّة فقط 
هم الذين يتلقون تعلي|. إلا أنه لا يبدولنا أن حجم الإنفاق العموميّ على كل طفل 
يمثل مقياسا صائبا لتحديد مدى تساوي الحظوظ oF‏ الأطفال اللذين يتتمون إلى 
عائلات ثريّة يحصلون على امتيازات في التعليم Jes‏ حظوظ أوفر من غيرهم. ڪ) أنه 

من الُحتمل جدًا أن يحكون الأولياء الأثرياء أحسن تعلما وأقدر على تثمين التعليم الذي 
يتلقّاه أبناؤهم» وبالتالي؛ على استعداد peal‏ لتخصيص وقت وموارد أكثر لتعليمهم. 
فإن كنا نروم تحقيق المساواة في الحظوظ؛ عليناء عندها تخصيص نسبة أحبر من المال 
لتعليم أبناء الشريحة الأكثر تضررا في المجتمع؛ ؛ حى يمكنها أن تتدارڪ وضعها. 
ويقدّر حساب رويمرء مثلاء أنه لبلوغ المساواة في المستقبل على مستوى فرص الربح 
والدخل بين أبناء البيض وأبناء السود في الولايات eee‏ ابد من clay!‏ عل تعليم 
كل طفل من أبناء السود ما يناهز عشرة مرّات GEL‏ على طفل من أبناء البيض. 


etna (0)‏ المساواقي» : لقد لّح رويمر نفسه إلى مقاربة أخرى ممكنة لإنفاذ نظرية 
دووركين. أطلق عليها أسم all»‏ المساواتي» [ 5 : Ol [Roemer 1993a‏ أحد 
الحواجزالتي تمنع إنفاذ 5 نظرية دووركين. كا رأيناء هو أننا نفتقر إلى طريقة واقعيّة 
نحدّد وفقها كيف يمحكن أن نتثبتت إن كانت أسباب سوء أحوال البعض من الناس 
تعود إلى ملابسات خارجة عن نطاقهم أم إلى اختيارات يتحمّلون هم مسؤوليتها. Bil yy‏ 
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Lal‏ على ألا يتمع هؤلاء بالقدرة على إقامة علاقات هيمنة واستعباد في العمل. فتقتضي 
العدالة أن تستجيب أوضاع الأفراد لما تسفر عنه نتائج تلك الاختبارات ae AV‏ 
التى يلجا Jeo iit‏ من رولز ودووركين. ليس فقط من جهة نسب الدخلء» وإنا أيضا 
من حيث النفوذ الاجتاعيّ. . ولا git‏ المبتغى حصر الاهتام في إعادة توزيع الدخل ot‏ 
خلال الأداء الضريبي OW pull,‏ المالية فحسب» ڪا E‏ نموذج دولة cold JI‏ ويتعين» 
بدل ذلك ومن البدء» تعزيز التخصيصات التي يلج الأفراد السوق وهم مزوّدون bee‏ 


أن يعترف رولز بقصور دولة الرفاه عن حقيق المساواة الليبرالية فتلحك مزيّة نحسب 
له. لڪن لسوء الحظ لا يقذم لنا توصيفا مفصّلا لديمقراطية المالكين التي يقترحها 
حبديل. eas‏ يلاحظ أحد نقّاده: دلا ad‏ هذه المسألة مكڪانا ها EJ‏ في صميم نظرية 
العدالة» ]276 : 1981 Y, [Doppelt‏ يقدم لنا رولن» باستكثناء مقترح متواضع حول 
ضرورة تقليص حجم Teas‏ رؤية ملموسة لحكيفيّة إنفاذ مشروع ديمقراطية 
المالكين ولا لكيفية مكافحة الأشكال الراسخة للامساواة في مجتمعنا. نفس الشيء 
أيضا بالنسبة لدووركينء فهو لا يقدّم لنا حلولا لكيفيّة تحقيق المساواة في المخصصات 
كه الدع ولا بدلنا فل أشكال الور اللنطر: التي يتعين مقاومتها. 


يبدو باختصار SI‏ الخطوات التي قطعها التزام الليراليّة بتحقيق الممساواة» من خلال 
المؤشسات» لا تسير بتواز مع الالتزام ا ا ا . وقد 
أنتج ذلك LF‏ أو p>‏ أزمة اانا سياسات المساواقة Mc‏ ومع E‏ 
يمكن. في رأي ويليام كونولي؛ أن تدسجم المنطلقات النظرية لليبراليّة مع المؤئّسات 
التقليديّة «طالما Jb‏ الإيعان راسخا ob‏ دولة رفاه تتدخل في حركة Je shal‏ 
القطاع الخاص وتدعم النمو الاقتصادي» توفر أداة لتحقيق العدالة والحرية» Connolly]‏ 
3 : 1984]. لكنّه يضيف Ol‏ مقتضيات اقتصاد السوق ستكون غير منسجمة مع 
مبادئ العدالة المتضمئة في فكرة دولة الرفاه. هذا الضرب من الدولة في حاجة إلى النمّو 
الاقتضادى خی يتشر له مويل برا مج إعادة التوزيع للثروة إلا أنّ بنية الاقتصاد هي على 
نحو يجعلنا نحقّق هذا النمو will sleek‏ تتناقض مع مبادئ العدالة التي تنص عليها 
هذه البرامج [227-31 : 1984 [Connolly‏ 


إن وضعا كهذاء Si‏ في نظر isl (dss‏ إلى «انشطار اللييرالية» إلى ا تجاهين. أتجاه 
يحرص على الدفاع عن المؤْسّسات الليبراليّة التقليديّة ويدعو الناس إلى التخفيض من 
سقف انتظاراهم die È‏ الحرية والعدالة. وانجاه آخر (يدرج ضمنه دروركين) يعيد 
التأحيد على صخة المبادئ الليراليّة» Fd,‏ «اعتناقه هذه المبادئ and‏ أكثر فأكثر 
نحو التنصّل من كل التزام بها على صعيد المارسة[...] تعيش هذه الليبرالية الوفيّة 
للسادئ غربة فق خضارة يسود فيها مبداً الإنتاجيةء كا GÍ‏ ليست مؤمّلة Show)‏ 
هيمنته» ]234 : 1984 [Connelly‏ أظنّ أن هذا التوصيف للوضع الراهن لليبرالية 
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و Hia‏ التي ترنو إليها المساواة الليبراليّة جذابة إلا أنّ تحقيقها يتطلّب إصلاحات 
أكثر عمقا من تلك التي نستشفها من خلال أعمال رولز ودووركين. فلا أحد من 
الاجتاعية والعرقية والجنسية المتغلغلة داخل النسيج المجتمعي أو osm‏ تفاقمها. 


ويعود هذا الإعراض اليوم عن الليبرالية المساواتيّة» إلى حدّ cle‏ فيه أعتقد, إلى Bh‏ 
المسجاواتيين ين الليبراليين فقدوا تدريجيًا الشقة في قدرة الدولة على تحقيق العدالة. وعندما 
حتب رولز كتابه سنة 1971( كان العدد الأڪر من الناس عندها ينظرون إلى 
دولة الرفاهه كنموذج ناجح بالأساس.ء dey‏ انه قد 585 إلى Fm‏ ڪبير» في «حلٌ» 
مشكل البطالة والانقسام الطبقي. غير أن هذا الإيان بدور دولة الرفاه Goal‏ في الثلاثين 
سنة الأخيرة. فالانڪ اش الاقتصاديٌء في أوائل السبعينات» الذي أطلقت بدايته الأول 
أزمة النفط التي سجبتها منظمة البلدان المصدرة للنفط (الأوبيك).؛ وما ترب عنها من 
نضححم في نسبة العجز JUI‏ في ميزانية ا لحڪومات» دفعت بالحكثيرين إلى القول إن هذه 
الدولة قد تكون مُحكلفة جدًا ولا JE‏ الحل الأفضل. وقد أقنع تسارع نسق العولمة 
الاقتصاديّة الكثير من الناس بضرورة تقليص الضرائب وحجم الإنفاق المحكوميّ 
حتى تحافظ الشركات الوطنيّة على قدرتها التنافسيّة أمام شركات البلدان الأجنبيّة. 


وفضلا عن ذلڪ› هناڪ حقيقة تبدو ساطعة أكثر فأكثر» وهي أنّ دولة الرفاه ‏ 
تكن ناجحة IL‏ كل الذي تصوّره الناس وأملوا في تحقيقه. صحيح إن بعض برامج 
دولة الرفاه حقّقت أهدافها على نحو جيّد. فقد محكنت برامج الماش العموميّ من 
مقاومة الفقر في فى أوساط المسنين» داخل العديد من البلدان. لحن العديد من البرامج 
الأخرى الني تهدف إلى تحقيق المساواة» قد أدّت في بعض الأحيان JEL‏ إدامة حالة 
esl‏ والنعزير الاجتاعيّ للفقراء (انظر مثلا فكرة Ab»‏ الفقر» التي ابتڪرها البعض 
لفرض إجرائيّة يتن Cat,‏ من أن منح موارد للفقراء سيساعدهم على الخروج من 
وضعهم) LLL‏ الزيادة في تحسين أوضاع من هم في حال أفضل (برامج العناية الصحيّة 
والتعليم العمومي). علاوة على «cad‏ بدا «الاقتصاد الجديد» وكانه ينتج تفاوتا في 
مستوى الدخل المتحقّق من خلال السوق: يتفاقم باستمرار ما جعل اطْوّة بين الإطارات 
العليا والعمال وبين الأصناف المتعلّمة وغير المتعلمة تأخذ في الانساع والتعدّقي. slay‏ 
قلق متزايد من أن i‏ قطاعات واسعة من المجتمع من هذا الاقتصاد الجديد القائم 
على المعرفة. باختصار» تتأكد باستمرار الحاجة إلى سياسات نشطة من الدولة لمقاومة 
التفاوت بين الناس» من حيث المخصّصات والدخل» إلا أنّ معظم المساواتتين الليرالتّين 
يشعرون بأنفسهم أقل ثقة بقدرة دولة الرفاه على إنجاز ذلك 1 
1- يبرز ذلك Cae‏ أهمية نظرية حول كفاية الدولة OY‏ كل نظرية في Wad‏ ذات مصداقية في حاجة Ub‏ ويرى روئشتاين 
أن ذلحك هو zal‏ مواطن القصور في النظريات العدالة الليبرالية المعاصرة ذات المنحى [Rothstein 1992; 1998] JLU‏ 
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وبالفعل؛ لقد حدث كل هذا في سياق تيز بهجمة شرسة على دولة الرفاه قام بها 

لمن اليد سنة 1980 تزه ريغن وق تشرء تحت ذريعة أن دولة الرفاه تجرد الأفراد 

حس المسؤولية» وتخنق ملكة الابتكار وتقلص الفاعلتّة الاقتصاديّة. والنتيجة 

انت قطع التمويل عن العديد من البرامج الاجتاعيّة والتفاقم الملأساويٌ للفوارق 

داخل المجتمع؛ ا yd ae Vy‏ ايا Sy‏ الولايات 

الح فالتفاوت الذي ينتجه السوق لم يعد يجد أمامه سياسة تتصدّى له GF‏ مستوى 
معقو لا من إعادة التوزيع للموارد. 


لقد وضع ذلك المساواتئين الليراليين في مأزق على الصعيدين الفڪري والسيامي. 
فعلى الصعيد الفكري» لا بد لنظرياتهم vou‏ 
حویلات aL‏ عن طريق دولة رفاه» وأن تعتمد صيغة من «ديمقراطية المالحين» أو من 
«مجتمع مالڪي الأسهم». وعلى الصعيد السياسي› بدت مثل هذه الأفكار طوباويّة في 
فترة ما بين 1980 و1990. وبدل العمل على توسيع نطاق دولة cold JI‏ وجد المساواتيون 
OI al‏ أنفسهم في موقف colic‏ يسعون فيه جاهدين للحفاظ على ما بقي من دولة 
Le old I‏ هجات اليمين الجديد. حتى يتيشر توفير مستويات دنيا من إعادة التوزيع. 
قصد تقليص نسب الفقر وضمان استمرارية الخدمات العموميّة الأساسيّة. 


قد يساعدنا ذلك على فهم ما فاجأنا من النبرة «المحافظة»» التي نلمسها في أعمال 
رولزودووركين ]151 : 1998 [Macleod‏ وتجاه اليمين الجديد حرص الليبرالتون 
المساواتئون فعلا على BUH‏ على ما تبقَّى من دولة الرفاه. ولكن. بدل التأحيد على 
SI‏ دولة الرفاه لا تمل JH‏ المناسب. مقارنة بنموذج مثالي تجشده ديمقراطية المالحكين 
مثلاء صب المساواتيون الليبرالتون جهدهم على إظهار أن دولة الرفاه ضرورية ومسوّغة 
نظريا مقارنة بوجهة نظر اليمين الجديد حول حقوق ملكية غير مقيّدة. 


يمكننا Lal‏ التساؤل إن كان هذا الخجل الفعكري خدم فعلا أهداف المساواتيّة 
الليبراليّة» ولو من وجهة سياسيّة خالصة. ونستطيع أن نقول أن المساواتيين الليبرالتِين 
قبلواء دون ca vad‏ اللعب ضمن شروط اليمين الجديد. فجوابا عن اعتراضاته التي 
تقول إن دولة الرفاه تُعاقب من يڪدح ويعمل وتجازي من يحكسل ويتقاعس؛ حاول 
دووركين أن يبن أنه من الممڪن جعل دولة الرفاه تأخذ الاختيارات الفرديّة ssl‏ في 
الاعتبار. ١‏ وتركز توصياته؛ على الصعيد السياميّ على كيفيّة توفير peal‏ اختيارات أمام 
من يمتلڪون موارد ( (صيغة التأمين الفرديٌ والاختياريٌ على المرض) والتأكد من أن 
الخامل المتهوّر لن يستطيع تحميل الآخرين التكاليف العالية لاختياراته (العمل مقابل 
الإعانة). وكا رأيناء فهو لم يوظف نفس الوقت والجهد للتفكير في ڪيفيّة جعل 
التنظيم الاجتماعيّ أكثر Gy BIL Leal‏ والملابسات التي يجد فيها الناس أنفسهم. 
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يكن ني دك ما دام الاعتراض الأساسي لدووركين على النظريات التقليدية 
في المساواة هو YU‏ تعير اهتاما بدور الاختيار الفردي. أوافق» من الوجهة الفملسفية 
على SÍ‏ العدالة تقتضي أن يتمع الأفراد بحقّ الاختيار ly‏ يدفعوا ثمن اختياراتهم. ٠‏ غير 
أن الأمل ٤‏ إصلاحات Ja‏ ة تعالج التفاوت بين الناس من حيث الظروف والملابسات» 
قد بدا غائبا على امتداد العشرين سنة الأخيرة. 


بل أكثر من هذا: قد يون المساواتيّون الليبراليّون» بتركيزهم على أهمية 
التطلعات الفرديّة» دعموا دون قصد منهم روزنامة اليمين الحديد الملهووسة بمعرفة من 
يعكون الشخص الخامل غير المسؤولء حت يتسنى لهم إنزال العقاب به. aliy‏ دولة 
ual‏ حسب اليمين الجديد على غير وجه > من اختيارات الميسورين حتى تتمحكن 
من تمويل السلوك اللامسؤول لمن هم مدينون في حياتهم لدولة الرفاه. ومن الغريب أن 
تلائم هذا الإطار, تماماء اقتراحات دووركين حول So pall set‏ على المرض وإعانة 
مقابل عمل pd‏ فلا تقوم هذه السياسات Gb‏ جهد قصد معالجة أسباب التفاوت بين 
الناس» وقد تجعل من العسير تعبئة الدعم العموميّ JA‏ ذلحك. فتشجيع التأمين pl‏ > 
على المرض من شأنه أن يشل قدرة الطبقة الوسطى ويضعف استعدادها لدعم برامج 
لفق الحو ee‏ عسل الر لا ءافيه تدر من ag BN‏ من ةا ردد 
تعزير المعوزين. أكيد OI‏ هذه لم تحكن نيتة دوورڪين» فهو يريد من سياساتنا أن 
تون في نفس الوقت أكثر مراعاة للاختيارات الفرديّة وآخذة في الحسبان الظروف 
والملابسات الخاصّة بالأفراد. إلا أنه لم يأخذ في الاعتبار إمكانيّة أن يزيد الإلحاح على 
دور GLEE‏ ضمن المناخ السيامي السائد اليوم؛ في ترسيخ القوالب الجاهزة حول 
«الفقير غير الحدير» الذي ينتظر الإعانة الاجتاعيّة حتّى يستمّر في العيش على نفس 
الطريقة غير المسؤولة. 


eel‏ أن المساواتتين الليراليين قادرون (بل عليهم أيضا) Cis de‏ هذه القوالب 
الجحاهزة بابراز ill Ši‏ من Jesi‏ التفاوت y‏ يمڪن 3 ious‏ إلى اختيارات 
الأفراد (مثل Sali‏ التي بين اشا ) و(ب) في مثال رويمر مثلا). وفضلا عن هذاء 
فالمساواتيون الليبراليّون على صواب عندما يؤكدون أن المجتمع يستطيع على نحو 
مشروع جعل , الناس مسؤولين عن اختياراء تهم» عندما تڪون تفضيلاهم وڪفايا م 
قد تشنكلت ضمن شروط عادلة. فان نحمّل الناس مسؤولية اخختياراتهم؛ في حين أن 
المجتمسع لم يعمل على تزويدهم بمستوى من التعليم اللائق مثلاء سيكون «علامة 
اكيدة على سوء 4%« [:1981 Elster 1992: 240; Rawls 1979: 14-15; Arnesson‏ 
Scanlon 1988: 185-201‏ ;19974 ;205]'. هذاء لا يمكننا التذرّع بم يزعم البعض 
حص كوي o 0 E EC A‏ 


الخير الأخلاقي. للإطلاع على نقاش هام Sas ed att‏ انظر 1996 Card‏ 
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Sha a3)‏ «لامسؤول» لعدم idles‏ مظاهر اللامساواة في ob, Sail‏ فمعاحة هده 
الناروف شرط لنكون قادرين على الحڪم على سلوك ٿا إن كان مسؤولا أم لا. 


على هذا النحوء عمل الليبرالتيون ا مساواتتون على التصدّي لنزعة اليمين الجديد إلى 
«تأنيب الضحيّة». i‏ الميل إلى توجيه أصبع الاتهام للمعوزين وتحميلهم مسؤولية ما هم 
a5‏ لكن» قد يحكون التشديد الليبرالي على أهميّة التطلعات الفرديّة دعم عل عو عير 
ةيو jettles‏ الشائع الذي يرى أن المشكل cent ol‏ لدولة الرفاه SE ET‏ من هو 
فاقد pd‏ المسؤولية'. 


لتقد رأى جونتان وولف أنّ هذا الملشنكل يمثل معضلة كبيرة» تتخبّط فيها نظريات 
العدالة. وهو يقول Gl‏ المساواتيّة الليبراليّة يمحكنها أن تحكون أفضل نظرية في العدالة 
من وجهة نظر فلسفيّة خالصة. من وجهة النظر السياسيّة فهي تكرّس مسلكيّة 
(إيثوس) مساوائيّة ترسّخ عادات سلوكية سيّئة ]1998 [Wolff‏ ؛ فتجعل الدولة تنظر إلى 
المعوزين بريبة وتتوججس فيهم نيّة التحايل. ويتعين على المعوزينء asd‏ ا 
cay II‏ أن يقوموا بها يسميه وولف «المڪاشفة المخجلة»»إذ يتحتّم عليهم أن يثبتو | er!‏ 
فعلا يعانون من 352 تخرج أسبابه عن نطاقهم» وتتعلّق إا بافتقارهم للمواهب الطبيعية 
yb SI‏ تتش gt‏ الاحتراعتة. والنتيجة الحتميّة لذلڪ» كا يرى وولف» هو اهتراء 
أواصر التضامن الاجتماعيٌ والاهتمام المتبادل بين المواطنين وتاڪلها بدل توطدهاء 
قد يسكون صحيحا فلس فيا أنّ الصيغة الأكثر إنصافا لتوزيع الموارد هي تلك التي 
ابوس لون E‏ اكوب lcs‏ 
خارجة عن نطاقهم» Sealy‏ كل محاولة لإنفاذ هذا التمييز على الصعيد العملي تخلق 
شعورا بالتوجسٌ والخجل والتعزير. فقد تنجح في تشخيص صاحب المطالب المشروعة 
ولكنها لا تستطيع القيام بذلڪ إلا بإطلاق مسار تتقوّض من خلاله مشاعر التضامن 
والتمدّن التي تدفع الناس إلى إعطاء العدالة المكانة الأول في أهتّامهم. 


وقد صر حت إلزابت اندرسون باعتراض old ple‏ المساواتية الليراليّة (وهي نسميّ 
أصحاب هذه النزعة «مساواتټي الحظ»). ٠‏ فهي تقول ان تشديد المساواتية الليراليّة عل 
التمييز بين التفاوت الإرادي والتفاوت الخارج عن الإرادة يؤدي Ll‏ إلى شفقة مذلة على 
الفقير «الجدير» بالعناية وإما إلى تأنيب Sl‏ للفقير «غير الحدير» عب ]1999 [Anderson‏ 
وهنا Lal‏ يمڪن goa‏ عن الحجة الفلسفيّة للمساواتية اللييراليّة» في phates (pe‏ الدفاع 
gil tatala‏ 5 تفضى إليها. 
1- للاطلاع على تحليل Lica‏ لني وقع بها تسويغ الإصلاحات اللاليبرالية ب«اسم الليبرالية» انظر 1999 King‏ 
2- ليس واضحا إن كانت آندرسون JB‏ أم لا الحجة الرولزية/الدووركينية على أن الإجحاف الذي يلحق بالفرد والخارج 


عن نطاق إرادته لاعادل. وهي تقول فقط أنه يمڪن أن لا يڪون عادلا. ڪجواب على وولف واندرسون انظر Arnesson‏ 
<s; 02‏ الندوة في 1999 -BEARS‏ وهناك قضيّة أخرى مرتبطة بتلحك حول الإيئوس المميّز للعدالة اللييرالية amb‏ 


في GL‏ نظرية رولز. وكا رأينا مح رولز ob‏ تنح الحوافز إلى من حبتهم الطبيعة حتى ينوا مواهبهم لفائدة الجميع. 
لحن BLL‏ تكون الحوافز مطلوبة في المقام الأوّل؟ YBU‏ يقبل الموهوبون تنمية مواهبهم واستخدامها لمساعدة المعوزين 
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يعتبر كل من وولف وأندرسون أن مشاكل المسلكيّة (الإيثوس) التي تطرحها 
اللساواتية JEE al] Ul‏ حجة ڪافية للاستعاضة عنها بصيغ أخرى لتحقيق المساواة. 
(heal lia 5 fail GL al tp all anal S‏ لك قير 
الإيثوس قد يفرض علينا الفصل بين ركني المساواتيّة الليبراليّة ووضعها في أماكن 
مختلفة. فقد يون علينا من وجهة ضمير المتكلم. أن نقوم» عندما ننظر في مطالبناء 
بجهد دؤوب لتحمّل مسؤولية اختياراتنا الخاصّة وأن لا نطلب من الآخرين تمويلها. ولا 
بد من اعتبار استبطان الفرد (gall‏ حمل فؤر اختياره be je‏ ضروريا من إيثوس 
المواطنة الديمقراطيّة. فالمواطن الصالح لا بد أن يطبق التمييز الاختيارات/الظروف على 
مطالبه الخاصّة. لحكن المشكل سيبرز» مع ذلكء عندما نحاول تطبيق هذا التمييز 
على غيرنا ونحاول تحديد إلى Gl‏ مدى هم مسؤولون عن أوضاعهم. يمڪن أن يقودنا 
ذلك إلى تلك الديناميّة سيّئة الصيت» من انعدام الثقة والتوججس والمكاشفة المخجلة 
التي تحدّث عنها وولف. دا يا a‏ 
حشر أنفه في مسألة» إن كان الآخرون مسؤولين أم لا عا يقومون به gsl‏ 
في استعدادهم لتحمّل مسؤولية اختياراء تهم» وللتحرّي في شرعيّة مطالبهم. ڪا نفعل 
نحن. ويمڪن» بطبيعة ال حال أن نقع ضحايا استغلال عديمي الذمة من شركائنا في 
امواطنة. لحكنء إن نجحنا في غرس إيثوس المواطنة الصالحة الذي zat acy‏ القبول 
الطوعيّ بالمسؤولية الشخصيّة عن الاختيارات» فقد يقل عندها بيننا عدد مثل eats)‏ 
المحتالين. opel.)‏ إلى السؤال حول إن كان OL Ul‏ ينون إيشوس المواطنة 
اا G old‏ الق ةى كر الا جرال ان كل مين و fee fad Dall‏ 
مواطن ينظر إلى شريه في المواطنة على أنه حتال عتمل» لا توفر لنا قاعدة واعدة لبناء 
ار 


وفان باريز. اا ا 
ا ووئق تروركين. يكرن sll‏ ا الذي نتوم عليه ya es‏ 
ا ea‏ راديڪالتة si sey Va‏ قوع من ذا Dworki 1977 : « jail‏ 
دون الحاجة إلى دحل إضافي؟ في بعض الحالات تون ال حوافز ضرورية للتعويض عن الأعباء المتفاوتة التي يتضمنها تنمية 
هذه المواهب واستخدامها (مران أكثر وشدّ عصبي أكثر ومحاذير أكثر أيضا). إلا أن رولر يعتقد أن الحوافز تحكون لازمة 
OLY‏ 621« : فببساطة الموهوب سيرفض تنمية موأهبه واستخدامها إن لم يحصل على مقابل كبير. وفي حالة كهذه يقول 
كرهين إن الحوافز ليست إلا ابتزازا ماديا يمارسه صاحب الموهبة. والسبب الذي fat‏ التفاوت بين الطاقم الإداري Sty‏ 
منخفض في السويد واليابان» pest‏ ما هو الأمر في الولايات المتحدة» هو وجود إيثوس المساواة الذي لا يشججع على مثل ذلحك 


jl‏ ويرى كوهين أن على كل من تح بمسألة العدالة أن يفعكر في كيفية غرس مثل هذا الإيثوس داخل المجتمع 
.[G.A.Cohen 1993; 1997; Murphy 1999; Smith 1998; Pogge 2000; Estlund 1998; A. Williams 1998]‏ 


134 


مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


ر دوورڪين ل به» وهي Y oles‏ نقدد een‏ براي على تمل وزرها” 


من الأرجح أن يقرّبنا تطبيق حرفي للعدالة الرولزية أو الدووركينية من ضرب من 
اشتراكيّة السوق أكثر ما يقربنا من نموذج دولة الرفاه الرأساليّة ]1982 Buchanan‏ 
DiQuattro 1983‏ 150-52 ,124-31 :]. وقد Sih‏ ذلك إلى فلب جذري ى للعلاقة بين 
re aoe‏ فالتوزيع الراهن للموارد بين النساء والرجال Y‏ يتطابق مع نتائج اختيارات 
افتراضيّة وحرّة تتح في الوضع البدئي الذي تخيّله رولزء أو من خلال المزاد العلني 
الافتراضي الذي AF‏ دووركين. ومع ذلك Y‏ يقدّم olia LS‏ المؤلفان طريقة نقاوم 
ا التهميش المنظم لدور النساء . في الواقع» 254 رولز الوضع البدئيّ © ( مجلس LY»‏ 
الأسر») ومبادءه في التوزيع (التي تقيس حجم «دخل البيوت») على نحو لا يترڪ فيه 
من البدء المجال للتساؤل عن عدالة العلاقات داخل الأسرة ]49 :1987 [Okin‏ ومن 
ضمن الأسثلة التي أغفلها الليرالترن المعاصرون» ee‏ اللامساواة بين الجنسين الإغفال 
par‏ فداحة» وهو إغفال تبدو المؤسسات الليبرالية عاجزة عن تفاديه (انظر الفصل 
9 المقطع 1 لاحقا). 
وفذاء تبدو العلاقة بين النظرية الليبراليّة المعاصرة والممارسة السياستية اللييراليّة 
كله ملتبسة» نلحظ» من جهات مختلفة» وجود تباين بينهما. فنقول عادة أن IM aU‏ 
تنتمى إلى الاتجاه السائد للنظرية السياسيّة Tagi‏ ماهو الأمرء ال للنظريات 
en}‏ أو النقدية. وذلڪ oe ble‏ إن اعتيرنا ai‏ كي عل النظريات الليرالية أن 
تدافع عن ڪل مظاهر السياسة اللييرالية BLS‏ أو أن تفند كل مفردات البرامج 
السياسيّة الخاصة بالمذامب الأخرى. فلا يمكن Ol‏ نعتبر S‏ ڪل التوصيف al‏ 
قدّمته هنا مرتبط بالضرورة هذه المؤسسة اللييراليّة أو تلك أو معارض oth‏ السياسة 
الاشتراكيّة أوالنسويّة أوتلك. إذ يتعيّن فحص كل النظريات الأخرى للوقوف على 
مدى اختلافها مع المساواة اللييراليّة. 


ويدفع بعض المؤلفين أنه إذا ساند الليبراليون سياسات راديڪالية ake‏ 
RE a a‏ دنم i‏ ا 
فسن dole Vl cs gill‏ ال sie‏ التي تزداد غطرستهاء في ظل أوضاع من اللامساواة 
[Hampton 1997 : 191-209]‏ هذا التأحيد ذووجهة ة أحاديّة في نظرناء ويتناسى 
مابين الليرالية والراديكاليّة من صلة ]1980 [Guttman‏ وهو علاوة على ذلك 
1- عرف هامبتون مفحكري ما بعد اللبرالية كمفكرين يبحثون عن «سبيل مستحدث لتأمين حرية كل المواطنين 
ومساواتهم لبعضهم بعضاء ليس فقط أمام تهديد الدولة هذه القيم؛ Lily‏ كذلك أمام سلوكيات المجتمع القمعيّة» التي 


تظل قائمة رغم الالتزام الأخلاقيّ للدولة بمقتضيات الحرية والمساواة للجميع» ]203 : 1997 .[Hampron‏ للاطلاع على حججة 
we‏ حول حاجة ou‏ اليين لأخذ مسألة القمع olor!‏ والثقافي [Kernohan 1998[ aii 321 Jos‏ 
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مغالط لاله Gal ge‏ المبادئ الليبراليّة عن المارسات اللييراليّة التقليديّة ستظل 
دوما مبادئ ليبراليّة. لقد دافعت في هذا المقطع» من هذا الفصلء عن ضرورة أن يفڪر 
oll‏ بجدّ في توخي سياسات أكثر راديكاليّة'. كما سأدافع في الفصول القادمة 
کل رو أن يفكر المنظرون الراديحاليون. بجد. 3 اعت اد oe‏ ليراليّة. ma‏ 
عل إثبات ail‏ مثلا تخون الماأرسة الليرالية» 3 أغلب الأحيان» مبادئ ASU‏ تضر 
أيضا EA EL‏ الأحيان» مبادئ الراديكالئين بنشاطهم السياسي. لڪن قبل a‏ 
(yard‏ > في الفصل القادم» نظرية تقول إن الليبراليِين ذهبوا أبعد مما ينبغي في تحقيق 
المساواة الاقتصاديّة والاجتماعيّة. 


1- لقد كان همي الأول التدليل على أن تصوّرا ليبراليا ومساواتيا لمجتمع dale‏ على نحو مثالي يفترض أهدافا Pf‏ راديكالية. 
ييقسى علينا أن نعرف إن ڪان يتعين على الليبر اليين اعتماد طرق راديكالية لبلو غ أهدافهم. في هذه النقطة يظهر بجلاء أن 
رولز ودووركين إصلاحيان tool‏ ما هما ثوريان. فهما يدافعان عن أولويّة احترا an‏ يات الفرديّة التي تضع حدودا للبحث 
عن التوزيع العادل للمو ارد المادية ]48-49 : 1987 [Rawls 1971 : 303; 19825 : 11; Dworkin‏ لا يمحكنني هنا الخنوض في 
هذا الجدل وإن مكنت أعتقد أن هذا الشرط اعتباطي ie‏ ولا يستجيب ضرورة لدوافع المتعاقدين في الوضع البدئي Pogge]‏ 
127-148 : 1989], 
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دليل لمزيد الإطلاع 


إن الصياغة الأكثر شهرة للمساواتية الليرالية هى بالتأكيد كتاب John Rawls,‏ 
Theory of Justice (Oxford University Press, 1971)‏ أول النقاشات لحجة رولز Par p~‏ 
لدى: 


Brian Barry, The Liberal Theory of Justice (Oxford Unversity Press, 1973), Narman 
Daniels (ed.), Reading Rawls (Basic Books,1975) 


RobertWolff, Undderstanding Rawls (Princeton University Press,1977) 


بعد مرور ثلاثين سنة على صدوره لم يتراجع الاهتمام بكتاب رولز. تتضمن 
Lak‏ الأخير Ls i‏ مثل Chandran Kukathas & PhilipPettit, Rawls: A gles‏ 
theory of Justice and its Critics, (Polity, 1990), Robert Talisse, On Rawls, (Wadsworth,‏ 
)2000. للاطلاع على نظرة شاملة لمجمل ردود الفعل تجاه رولز» راجع الخمس مجلدات 
The Philosophy of Rawls wks ays‏ التي skal‏ ها Henry Richardson & Paul Weithman‏ 
.(Garland, 1999)‏ 


لقد واصل رولز بلورة أفكاره خاصة في: 

Political Liberalism, (Columbia University Press, 1993); The Law of Peoples, (Harvard 
University Press, 1999); Collected Papers, (Harvard University Press). 

سأناقشن 3 الفصل الخاص dzel Lh‏ عمله الأخير «الليبرالية السياستية»» ما دام 
هذا العمل قد انجز بعد ما تعرضت نظريته الأولى لنقد من طرف الفلاسفة dl‏ اعتيين» 
كته وجي E‏ عل ذلك sal‏ 

أما الصيغة الثانية والأكڪثر ذيوعا لليرالية الممساواتيّة فهى Sali‏ التى بلورها 
bes in 799°‏ نحو خاص 3 rt em Be‏ من المقاللات نحت عنوان «What is Equality?»‏ 
وقد تم جميع هذه YU‏ في ڪتاب لدوورڪين صدر نحت عنوان: 


Sovereign Virtue:The Theory and Practice of Equality (Harvard University 
Press, 2000) 


Colin Macleod, Liberalism, Justice, Justice and Market: A Critique of Liberal Equality (Oxford 


University Press, 1998) 
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هناك صياغات أخرى للمساواتيّة الليبرالية تتضمّن أعمال: 


Amy Gutmann, Liberal Equality (Gambridge University Press, 1980); Bruce 
Ackerman, Social Justice in The Liberal State (Yale University Press, 1980); Brain 
Barry, Theories of Justice, (University of California Press, 1989); Richard Arnesson, 
«Equality and Equal Opportunity for Welfare», Philosophical Studies, 56 (1989): 77- 
93; G.A.Cohen,» On the Currency of Egalitarian Justice» Ethics, 99 (1989): 906-44; 
Amartya Sen, «Equality of What?», in S. McMurrin, (ed.), The Tanner Lectures on 
Human Values, vol.i (University of Utah Press, 1980); Martha Nussbaum & Amartya 
Sen (eds.), The Quality of Life (Oxford University Press, 1993); Thomas Scanlon, What 
we Owe to Each Other, Harvard University Press, 1998); Eric Rakowski, Equal Justice, 
(Oxford University Press, 1995); Philipe Van Parijs, Real Freedom for All, (Oxford 
University Press, 1995) and John Roemer, «A Pragmatic Theory of Responsability 
for the Egalitarian Plannner», Philosophy and Public Affairs, 22 (1993): 146-66. 


كل هذه الأعمال تنهض على فكرة حدستية هي بمثابة الأساس المشترڪ بينها 
تعلق ضز ورة إزالة أشكال اللامساواة التي لا تترتب عن الاختيارات» في حين تسمح 
تلت اللامساواة AZ‏ عن الاختيارات الشخصية. والتي يتحمّل الأفراد PERO‏ 


Stephen Darwall نجد مجموعة مفيدة من المقاللات في كتاب صدر نحت إشراف:‎ 
Equal Freedom : Selected Tanner Lectures on Haman Values, (University of Michingan عنو أنه‎ 
Press, 1995), 


يمڪن القول i al‏ الهيمنة في الفلسفة السياسية الأنغلو- YR‏ 
بشكل كبير 3 أهم المجلات المختصة 3 الفلسفة السياستة وبالخصوص Ethics ile‏ 
و Philosophy and Public Affairs ale‏ 


هناك نقاش أعمق داخل النظرية الليبرالية الممساواتيّة حول كيفيّة تطبيق معايير 
المساوأة E‏ الموارد. ولقد اتل Boston Review ile‏ العديد من الندوات لمناقشة المزايا 
Ze‏ راا |p cole fall a‏ ان حول العف Mel) SLU‏ 
0 العدد 2 أبريل 1995(« وكذلكت فحرة فان باريز حول الدخل الأساميّ (المجلد 25 
العدد 5 أكتوبر 2000( ويتضمّن العددان من المجلتين تعاليق من العديد من الفلاسفة 
السياستّين البار زين (Scanlon, Rosenblum, Barry, Goodin etc.)‏ پم ڪن الاطلاع 
عل محتوى الندوتين ا الإنترنت من خلال العنوان العالي: WWW. Bostonreview.‏ 
.mit.edu‏ لمزيد من المعلومات حول نظام الدحل الأساسي المضمون انظر موقع Basic»‏ 
dE «Income European Network‏ العنوان التالي: www. Econ.ucl.be/ETES/BEIN/‏ 


ebein. html 
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الليبرنارينيه 


E G .‏ النظريات السياسية اليمينية 


الليرتارينيون libertarians‏ عن حريّة التبادل 3 Sle‏ السوق» ويعارضون 
Na We‏ للرافعة الضريبيّة لإعادة توزيع الموارد المادية» قصد تحقيق المساواة.» ڪا 
تدعو إلى ذلك النظرية الليبرالية. حكن ليس مكل من يدعو إلى اعتماد اقتصاد السوق 
هوليبرتاريي» إذ هناڪ الكثير من دعاة اقتصاد السوق ممن لا يشاطرون الوجهة 
الليبرتارينية حول قدرة OWT‏ السوق على تحقيق مقتضى العدالة. فإحدى الحجج الشائعة 
pl ill‏ عادة» لتسويغ رأسملية غير مقيّدة» تستند إلى فحكرة ة5 الإنتاجيّة. تڪون 
الإنتاجية العالية» وفق هذه الحجةء ذات قدرة أكير على الزيادة في حجم حجم الثروات 
الاجتاعية. ai]‏ يفضل العديد من Nee‏ المذهب caill‏ »المقتنعون هذه الحجة. 
الاقتصاد المتحرّر من القيود. ما دام يمحكن من تأويج المجموع الحسابي لحجم إرضاء 
التفضيلات'. غير I‏ هذا الدفاع المنفعيّ عن النظام الرأسالي أمر عرضي» وليس جوهريًا. 
فإذا جدّت ظروف تمنع السوق الحرّة من توفير أقصى إنتاجية heat‏ في حالة احتكار 
للمواد الطبيعية مثلاء كما يؤكد أغلب علاء الاقتصاد. لا يرى المنفعيّون من ضير 
في وضع قيود ححكومية على حقوق الملكية الرأساليّة. يؤكد بعض المنفعيّين» علاوة 
عل ذلڪ٬وڪا ‘oe‏ 9 إعادة التوزيع خارج سياق السوق قد ترفع 
حجم المنفعة الجامعة» Oly‏ خمضت بالمقابل من الإنتاجيّة. فبفعل اتجاه المنفعة الحديّة إلى 
الانخفاض» يُعوّض ما يجنيه الأشخاص الذين هم في أسفل السلم الاجتماعيّ من عملية 
إعادة التوزيع ما يخسره من هم في أعلى السلم منهاء حتى وإن ترٽب عن ذلك تراجع 
في الإنتاجيّة العامة 
1- يوجد في الحقيقة ‏ كمّ هائل من الحكتابات التي تريد أن تبيّن أن الليبرتارينية تؤقن الاستخدام الأقصى فاعلية للموارد. 
تندرج هذه الكتابات في أغلب الأحيان ضمن مبحثي «القانون والاقتصاد» و«الاختيار العمومي». انظر Posner n‏ 


N. Barry أنظر أيضا‎ 1983; 1996; Epstein; 1995a; Buchanan & Tullock 1962; Buchanan 2 1998 
.1986 : chaps 2-4 


2- المنفعة الحديّة Marginal utility‏ : نظرية هامة في GIA EVI‏ للاقتصاد الكلاسبكي الجديد تقول ان حجم المنفعة 
اك ارقي E N‏ كك AE‏ 


يدافع آخرون عن النظام الرأسهلي» لا على قاعدة تأويجه للمنفعة» SY (Gly‏ يُقلص 
من مخاطر ظهور الاستبداد. يودي منح الدولة الحقّ في تنظيم المبادلات الاقتصاديّة إلى 
مركزة مفرطة للسلطة. وباعتبار أنّ السلطة تجلب الفساد عموماء فإن تنظيمها للسوق 
سيحكون الخطوة الأولى على «طريق العبودية»» وفق القول المأثور لهايحك. وبقدر 
ما تزداد قبضة الدولة على شرايين الحياة الاقتصادية قتوة» تتدغم قدرتما على (ورغبتها 
في) التحكم في كل مجالات حياتنا. لهذا السبب تكون الحريات الرأساليّة ضرورية 
للحفاظ على > doll lok‏ والسياسيّة ];62-8 : 19862 Hayek 1960 : 121; Gray‏ 
.[1986b : 180-105‏ غير أنّ دفاعا كهذا عن الحرية في نطاف السوقء لا يمكن أن 
يون إلا عرضيّاء هو الآخرء OY‏ التاريخ لا يشهد بوجود مشل ذلك التلازم بين 
الرأساليّة والحريات المدنيّة. فسجل بعض البلدان التى تعتمد شكلا من الرأسالية 
غير المقيّدة حافل بمظاهر غير مشرّفة في dle‏ حقوق الإنسان (مثال الماكرثية ف 
الولايات المتحدة)» في حين أنّ للبلدان التي اعتمدت رأساليّة مقيّدة بمقتضيات 0 
الرفأه jlee Slow‏ | في J‏ حماية الحقوق المدنئة والسياسيّة لمواطنيها (السويد (Mrs‏ 


لذلك يظل الدفاع عن الحريّة الاقتصاديّة من خلال هذين الضربين من التسويغ 
عرضيًا. والأهمّ من ذلك O‏ في الحالتينء هذا cen‏ هو دفاع Jli‏ عن السوق الحرّة إذ 
في» (gales‏ ۾ لنكول olst: ١‏ في Je‏ السوق» اما أدوات لتأويج المنفعة العامة أوأدوات 
ald‏ الحريات السياستية والمدنيّة. وفق هذا yell‏ نحن لا نفضل اقتصاد السوق OY‏ 
الناس يتمتعون بحقوق ملكية Ely‏ لأثنا نمنحهم حقوق الملحكية كوسيلة لتأويج 
المنفعة العامة peat yl‏ الديمقراطية مستفرة. وإن امكن. Sil‏ الحصول عل Cp‏ 
الغرضين» أي تأويج حجم المنفعة وتحقيق الاستقرار السياسي بسبل أخرى غير اقتصاد 
السوق وحقوق الملكية المطلقة.» يمكننا عندها فرض فيود عليهما. 


ad sle وا ولو اتون وباكيدها عل أن‎ 0 
pL plas VG HAWS نوي‎ ge role pl نظریات‎ 


ن الضروري هنا التمبيز بين النزعة اللہ رتارينية lel,‏ «المحافظين oad‏ حتى وإن اشتركت هذان الاتجاهان معا في 
A‏ ل و ا ا فترة حڪمي تاتشر وريغ. ولذلك قد يقع أحيانا الخلط بينه) 
بإدراجهما معا تحت نفس المسمى «اليمين الجديد». ley‏ سترى يدافع الايبرتارييون عن اقتصاد السوق لأنه في رأيهم يتيح 
Ye‏ أرسع للحرية الشسخصية أي حقّ كل فرد في أن يقرّر بحرية كيف يستخدم قواه و ومواردهالخاصة كما يط له. 
لذلڪ Oye tls‏ إلى سن قوانين eel‏ تامحافيا يتعلق بالعلاقات الحنسة المثلية والطلاق واللإجهاض gl...‏ وهذه 
الليبرالية le‏ لى صعيد العادات الخلقية هي امتداد في نظرهم لدعوتهم إلى الحرية على صعيد الاقتصاد. LÍ‏ «المحافطون الحدد» فوم 
او رالا ساس بإعادة إحياء » القيم التقليدية i[...]‏ > وترسيخ المشاعر الوطتبة والقيم العائلية وهم Oy pole‏ سياسة خارجية 
ee‏ 
بحزم لڪل ما يشجع على إتباع «أساليب منحلة في الحياة» ]213 : 1988 [Brittan‏ فإن ثمّن المحافظ الجديد آليات السو 
«فلاً مها تفرض الانضباط YY‏ تضمن الحرية الفردية. gay.‏ د الى pally Iya‏ عل ضعبد ALS‏ ال را 
الإنفاق العكري ولين العريكة وضعف الاستعداد لخوض غار الحروب كأمئلة عن إفراط في التسامح يبدد الغرب 
بالأفول». ومن وجهة نظر اللبر تارينيين E‏ المحافظون الحدد «إسبرطيين جدد»» فشوفينية السياسة الخارجية وأخلاقوية 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


دي يمتلحكونها وبالخدمات التي توفرها هم سواء رقع ذلڪ من حجم الإنتاجية pl‏ 
y‏ بمعنى آخرء HV‏ للدولة أن تتد ل في السوق حتى ولو ڪان ذلڪ من أجل 
cont‏ معدلاب الفاعلية الاقتصادية. وكا بين نوتزك «للناس حقوقء ولا يمڪن 
القيام بأشياء لصالحهم كأشخاص أو ڪجاعات» دون التعڌي على تلك الحقوق. إنّ 
دن المقوق 533 LLL,‏ يجعلاننا تتساءل حول ما يجوز للدولة ولموظفيها فعله لصالح 
الأفراد» .[Nozick 1974 : ix]‏ فباعتبار أن Apu‏ حى ن الاستمتاع بممتلحاتهم = 
Jee SL ab ok,‏ تدخ لمن النولة wads‏ ذلك ا بيطا الجر فى 
العملء وهو ما لا ينتهت فقط مبدأ الفاعليّة الاقتصاديّة [Shy‏ أيضا حقوق الأفراد 
الأحلاقتة الأساسيّة. 

أ- نظرية التملك المشروع لدى نوتزك 

كيف يربط og sb Ul‏ العدالة بالسوق؟ سأركز اهتمامي على نظرية «الملكية 
المشروعة» وفق صياغة نوتزك ها. فمثلما هو الشأن في سائر النظريات الليبرتارينية. 
تتممّل الأطروحة الرئيسيّة في التالي: إن قبلنا بالرأي plat‏ إن لكل شخص lie‏ 
مشروعا في الأشياء التي هي في حوزته («ممتلكاته»)؛ سيكون التوزيع العادل عندها 
gal‏ الذي ينتج عن التبادل H‏ بين الأفراد. فكل توزيع HE‏ عن وضع ale‏ من 
خلال تبادل حر للممتلڪات يحون Vole‏ وتخالف الدولة مقتضى العدالة عندما 
yf‏ رض ضرائب على المبادلاات» رغم لقي المستفدين من التبادل الح للسلع والمنتجات» 
وسيظل ذلك Whe‏ للعدالة حتىّ وإن استُخدمت أموال تلت الضرائب في تعويض 
للأشخاص المبتلين بعاهات طبيعيّة »لا حول لهم فيها ولا قئوة» Le‏ يعانونه. فالاقتطاع 
الضريبي الوحيد المشروع» وفق هذه الوجهة, هو ذاك الذي يمكن من توفير Dal ge‏ 
لتمويل المؤسسات الضرورية لحاية نظام التبادل الحترء كأجهزة الأمن والقضاء التي 
تسهر على حماية حريّة التبادل بين الأفراد. 


توجد NG‏ مبادئ أساسيّة في نظرية نوتڙرڪ حول «الحقوق المشروعة في الملكية» وهى: 


2 - مبدأ عادل في الاكتساب eal‏ وهو مبدأ يفشر لنا كيف يتوصّل الأفراد 
ومن البداية إلى حيازة أشياء يمحكن أن تنقل ملكيتها في ما بعد وفقا للمبد! السابق. 

lay - 3‏ تصحيح الجور: وهو مبداً يدلنا عل ڪيفية التعامل مع أوضاع تحكون فيها 
الممتلحكات مكتسبة جورا سواء عر عملية ملك Vii‏ أو عبر عملية تحويل. 


المياسة الاجتماعية التان متزتا حقبتي تاتشر وريغن تتعارضان تماما مع التمجيد الليبرتاريني للحرية الفرديّة ]1988 Brittan‏ 
240-242 : وا .[Carey 1984 Lal‏ 
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ويل ڪيملشڪا 

فإذا كنت أمتلك قطعة أرض» يخبرني المبدأ الأول أنني حر Bel alo‏ صفقة 
تبادل أَرْضَى عنها لتلڪ الأرض. ما المبدأ الثاني فيرشدني إلى الحكيفية التي يتعين أن 
تكون عليها ملكية الأرض من البدء. أما المبدأ الثالث فيعلمنا lo‏ يتعين علينا القيام 
به في حال Sages‏ فيها (1) )2( وإذا ادت هذه الميادى الثلاثة معاء فهي تعني أنه Í>!‏ 
توفر شر ط الاحتساب العادل 3 eal‏ فان صيغة التبادل العادل يمكن أن تكون 


على النحو التالي: «من ڪلء » وفق تفضيلاته» إلى ڪل وفق ما له من مخصّصات في 
البدء». ]160 :1974 .{Nozick‏ 


تفضي نظرية نوتزك في حقوق الملكية إلى نتيجة مفادها أن «دولة في الحجم الأدنى 
تنحصر مهامها فقط في الح اية Ls‏ العنف والسرقة والغش وضمان احترام العقود» هى 
و ر ر تومسيع lel N‏ يزدي لل SLANT be ental‏ فى أن ل 
يُرغموا على القيام با لا يرغبون فيه» ويحكون بالتالي غير ممسوّغ» [ ]: 1974 Nozick‏ 
×1]". على هذا النحوء لن يكون هناڪ داع لوجود تعليم عموميء ولا رعاية صحيّة 
Vy ite yor‏ مات belles, pelle tte yee‏ نات Mes,‏ عات افر a ol‏ 
حل هذه المؤسّسات تويلا ce por‏ وبالتالي» أداء Lan p‏ إلزاميا يتحمّله البعض من 
الناس رغما عنهم» JEE‏ انتهاكا Lad‏ «من ڪل وفق تفضيلاته إلى ڪل وفقا لما له من 
مخصّصات من البدء». 


يشدّد أيضا رولز ودورركين - حم سبق وان رأينا - على ضرورة أن يأخذ التوزيع 
العادل في الاعتبار الاختيارات الفردية. Ol pe‏ ذلك لا يمثل بالنسبة لما إلا شطر 
الححاية. لا بد للتوزيع العادل أن يون مهت) باختلاف التطلعات» مثلم هو الأمر 
لدی نوتزك. ولحكن يتعيّن كذلك أن يكون مستقلاً عن التخصيصات IYI‏ 
وهو ما لا يتوفر في نظرية نوتزك. فليس من المنصف أن يبلك جوعا من أضرت بهم 
القسمة الطبيعيّة فقطء. VA‏ يوجد بين أيديهم ما يقدّمونه للآخرين في صفقة تبادل 
حر أو أن يحرم أطفال من التعليم أو الرعاية الصحيّة eed‏ ولدوا في عائلة فقيرة. فلأمر 
حهذاء دعا المساواتئون اللي راليّون إلى plas!‏ الميادلات الحرّة لضرائب حت يحصل» 
من لحق er‏ ضرر سواء من الطبيعة أو من المجتمع؛ على تعويض. 


یری نوتزك I‏ هذا الشكل من إعادة التوزيع غير عادلء إذ أنّ للناس حقًا 
مشروعا في ما يمتلڪونه (إن كان مكتسبا بصفة (Ile‏ ويعني ذلك «أن يكون 


1- في هذه الأسطر Spy Co‏ (حساثر الليم رتارينين) «الغش» > ضمن الظواهر التي تستطيع دولة الحد الأدنى حظرها 
بل إن ذلحك ما يتعيّن عليها فعله. لكن هل تستطيع نظرية ليبرتارينية أن تحظر فعلا الغش؟ فالغش ليس اتهاڪا لحقوق 
اعد املح لدان ووفق النظرية اير تارينية تحديد صدق وعود البائع تقع حقيقة على A‏ ال 
کن 5L‏ 2 بعاد علامات faye ah 4 id‏ ا colic a LIAN Sey) glace gary‏ 
بابار المواد الغذائة والأدوية الحديدة؟ انظر 1994 Child‏ . للاطلاع عا لى نقد مفصّل لعدم ما کے التصور الليبرتاريني 
لقايس الغش انظر 1999 ‘Katz‏ 


مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


يان CH‏ يكحن ل فم الا a‏ ون رد 
نت . هناڪ إذن حدود لما يمڪنني فعله» فحقي في حيازة سكين لا يعني BA‏ 
لي في غرسه في ظهرڪ. إذ لڪ أيضا SH‏ في الملكية التامّة لظهرك. لڪن خارج 
هذا النطاق لي الحرية dal}‏ َة في أن أفعل ما أشاء بمواردي» يمحكن لي أن أنفقها في اقتناء 
متلڪات وخدمات أخرى» كما يمحكنني Lal‏ أن أتخى عنها لصالح اناس آخرين إن 
ee‏ فليس لدى نوتزك اعتراض على هذا النوع من الأعمال الخيريّة الخاضة. بل عل 
السڪس› > فهو يقول إن تلك طريقة ممتازة في التصرّف Gou‏ الملكية ]:1974 Nozick‏ 
256-8]. لكنء يمكن أن أقرّر عدم إعطائها لحم le)‏ فيه م الدولة) ولا G4‏ لأحد 
تجريدي منهاء Oy‏ ڪان لغرض إنقاذ المعوّقين من الموت جوعا. 


ما الذي يجعلنا نقبل بنظرية كنظرية نوتزك التي تعتبر Ol‏ حقوق Gea‏ الفرديّة 
تتناقض مع كل سياسة إعادة توز يع للموارد ذات منحى ليبرالي؟ يعتبر بعض النقاد 
أن نوتزك لا يمتلڪ ني الواة أي Dy ite‏ يقذم لن ملي اريت فاقدة للأسس» 
[Nagel 1981]‏ غير أن القراءة alll‏ تكشف لنا عن وجود حجتین متمايزتين. فمثل ما 
هو الأمر مع رولزء الحجة الأول old‏ طبيعة حدستية وتعمل على إبراز المظاهر الإيجابية 
في المارسة الحرّة لحقوق الملكية. أما الثانية فهي من طبيعة فلسفية وتعمل على استنتاج 
حقوق الملحكية من مس لمة أولى هي «ملكية الشخص لذاته». ومواصلة للتمشي العام 
الذي اتواه وبانسجام مع نوايا نوتزڪ كا أفهمهاء سأنظر إلى ig‏ ملكيّة الذات 
لذاما حصدى لفحرة معاملة البشر كسواسية. 


يدافع بعض المؤلفين عن الليرتارينية بالاعتاد على حجج مغايرة LE‏ فالبعض 
منهم يقول OL‏ أفضل دفاع عن نظرية نوتزك في الحقوق المشروعة يكون بالاعتماد 
على فكرة الحرية» لا على فكرة المساواة» في حين أنّ البعض الآخر يلجأ للدفاع عنها 
إلى فك رة الفائدة المتبادلةء كا foes‏ من خلال النظرية التعاقديّة للاختيار العقلاني. 
لذلك. سأفحص بالإضافة إلى حجج لوتزدت, 9 فحرة الحق 3 ا حريّة (اللقطع. 4( 
وحذلت الفكڪرة التعاقديّة حول الفائدة المتبادلة (المقطع .3( 


ب - الحخة الحدسيّة : مثال ويلت تشامبرلان 


لننظرء cod!‏ أوّلا في حجة نوتزك الحدسيّة. يقول «مبدأ نقل الملكية»» كا رأيناء 
LST‏ إذا اكتسبنا شيا G‏ على نحو مشروع؛ يڪون لنا عندها حقّ مطلق في امتلاڪه. 
فنستطيع أن نستمتع به Na‏ ري بن المت i‏ 
لامتحكافئ بالغ الحيف من حيث الدخل والحظوظ. وباعتبار Gl‏ البشر قد ولدوا مزوّدين 
بقدرات طبيعيّة متفاوتة» ستّجازي قوانين السوق البعض ڪا ينبغي» في حين لن يحصل 
Oy eo‏ لهارات UB‏ المسويق عل Bl‏ كوم نكو Jais‏ هذا التفاوت في 
المؤهلات الطبيعيّة» وهو تفاوت لا أحد د يستحق الفوائد المترتبة عنه أو الأضرار التي تنجر 
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عنه» SU‏ بعض الأشخاص سينعمون بالرخاء» في حين سيهلڪ البعض الآخر جوعا. 
وستؤثر هذه الفوارق في حظوظ الأبناء» مادام بعضهم سكير في وسط مترفه. ؛ في حین 
سينشأ غيرهم في وسط مُعوز.هذه الأشكال من التفاوت, التي يعترف نوتزڪ Yl‏ 
من النتائج الممكنة لرأسالية متوخشة» هي أساس اعتراضاتنا الحدسيّة على أطروحات 
الليبرتارينتين. 


كيف ينوي إذن نوتزك تقديم دفاع حدمي عن حقوق الملكية! a5‏ يطلب Es‏ أن 
نوضّف في البدء حالة من التوزيع الأول نعڌها مشروعة» لنؤڪد بعد ذلك Wil‏ نفضل 
حدسياء فيا محص الحيازة المشروعة للموارد» مبدأ نقل الملكيّة بدل مبادئ ليبراليّة في 
إعادة التوزيع. لنعرض بتفصيل حجته في ذلك: 


لا أرى كيف سيرفض المدافعون عن تصوّرات مغايرة في العدالة التوزيعيّة [نظرية حقوق 
الملكية المشروعة]. لنفترض I‏ حالة من حالات التوزيع التي ترتئيها إحدى تلك النظريات 
قد تحققت فعلا. لنفترض أيضا أا بالنسبة لڪم أفضل توزيع يمڪن تصوّره ولنسميها (ت. 
1(‘ لنفترض أن كل الناس يحصلون فيها على قسط مساو لما يحصل عليه غيرهم» أو أن 
التفاوت fl‏ مخضع إلى مقياس تعدونه | E‏ ولنتصور ji OV‏ اللاعب ويلت تشامبرلان 
مرغوب فيه كثيراء من قبل فرق كرة السلةء لما يجلبه من جمهور عريض أثناء المباريات [...]. 
يبرم تشامبرلان عقدا مع إحدى الفرق ينص على ما يلي : في كل مقابلة تجرى على ميدان 
ذلك الفريق» يتقاضى تشامبرلان LA‏ وعشرين سنتا على كل تذكرة تباع [.. of.‏ مع بداية 
الموسسم» يسارع الجمهور باندفاع لحضور مباريات فريقهم haal‏ ويشتري الناس التذاڪر 
a E e‏ 
وهم ڪذلڪ على حالة من الانتشاء وو و لاعبهم الملفضل» ۾ ٳذ يساوي (Sad‏ 
في نظرهم» مجمل معلوم الدخول إلى الملعب. ولنفترض SOI‏ موسم رياضي واحد تابع مليون 
متفرّج المباريات Sy‏ ويلت تشامبرلان قد أصبح يمتنلت 250000 دولار» وهو مبلغ يفوق 
فغدل الدخل bo ll‏ وما يمتلكه كل شخص من مال هل له حق مشروع في ذلك 
الدرخل؟ هل oh‏ هذا التوزيع الحديد. الدى سسيقية (ت 3207 غير عادل؟ إذا ڪان HI tl‏ 
بنعم» فڪيف؟ لا أحد يش كك في الحق gy AN‏ لحكل شخص في استخدام الموارد التي 
بحوزته» وفق التوزيع (ت -1)؛ ما دامت JEE‏ صيغة التوزيع (الأفضل في رأيڪم) والتي 
(لغرض حجتنا) le pied‏ مقبولة. فحكل واحد من هؤلاء الأشخاص قبل Ob‏ يمنح تشاميرلان 
خمسة وعشرين ستتا من أمواله» وكان يمكنه إنفاقها في أغراض us|‏ كالذهاب إلى 
السينا أو أكل الحلويات أواقتناء أعداد من مجلات مشل ديسانت Dissent‏ أو JU‏ روفيو 
«Monthly Review‏ غير ESIE et!‏ عم أو عل الأقل مليون شخص من (ers‏ منح abl yal‏ 
إلى تشامبرلان مقابل التمتع بأدائه الرياضي. dale pais? (Laws) ole by‏ ران اناس ge ab‏ 
طوعا من (ت.1) إلى (ت.2) ناقلين جزءا من القسط الذي مُنح هم وفق الصيغة (ت. -1) (حتى 
ينجزوا به شيئا ما óp YL,‏ العملية لن يكون ها أي معنى). فهل I‏ (ت.2) ليست عادلة هي 
الأحرى؟ فإذا كان للناس gy All ŠH‏ في pall‏ رف في الموارد التي لهم مشروعية حيازتها؛ 
(وفق الصيغة (lo‏ ألا يفترض sald‏ أن لهم GH‏ منحها أو مبادلتها مع ويلت تشامبرلان؟ 
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Jor.‏ إل الفلسفة الياسية المعاضرة 


ول يمسكن لأحد أن يعترض على ذلك باسم العدالة؟ فكل واحد قد تمع بنصيبه المشروع 
فق التوزيع (ت. nay‏ ووفق الصيغة (ت 1) لا أحد يستطيع أن يتقدّم باسم العدالة بمطالب في 

أن ماهو من نصيب شخص آخر. وبعد أن يحكون البعض نقلوا على نحو فرديٍّ ملسكية 

اد ء من مواردهم إلى ويلت تشامبرلان» تظلّ الأطراف الأخرى مالحكة لنصيبها المشروع ؛ 

نمستحقّاتها لم تتقلص ولو بجزء ضئيل. فمن خلال أية آلية يمحكن نقل الملكية بين شخصين. 

WU Las‏ -وهو شخص لم تكن له قبل عملية النقل تلك أي مطالب باسم العدالة متعلقة 
ER‏ الخ رت من تقديم مطلب شرعيّ وفق مفردات العدالة التوزيعية للحصول على جزء 
دق Sila‏ التي تنقل ملكيتها؟ [ ]162-160: 1974]. 


وبفعل UI‏ (ت.2) تبدوء في رأي نوتزك. مشروعة» ينسجم في نظره JE lage‏ 
الملكية الذي يدافع we‏ حدسنا أكثر نما تنسجم معه مبادئ إعادة توزيع على شاكلة 
مبد! التباين لرولز. 


ما الذي يمكننا قوله حول هذه الحجّة؟ le]‏ تتوافر على نسبة من المعقوليّة» LEN‏ 
تشدّد على أن Bal‏ نظرية ما في التوزيع العادل تحكمن في قدرتها على هكين الأفراد 
من اسستخدام النصيب الذي حصلوا عليه في قسمة ما للموارد في إنجاز شيء يريدونه. 
فلا يُعقل أن نقول» من جهة؛ Ól‏ على الأفراد الحصول على نصيب عادل من الموارد وأن 
نمنعهم» من جهة أخرى» من استخدامه كا يريدون. لكن. هل يستجيب ذلك إلى 
حدسنا فيا بحص المؤهلاات غير ie‏ لنفرض gt‏ أحتد التوزيع البدئي (ت .1( 
وفق مبد! التباين لرولز. فيحصل كل فرد في البدء على قسط من الموارد مساو لما Jas‏ 
عليه غيره» مهما كانت مؤهلاته الطبيعيّة. لكن سيڪون تشامبرلان» في آخر موسم 
a (ie‏ م ل ل 
مصدر للدخل واستهلك كل ما لديه من موارد» سيعجز عن BUH‏ على بقائه. إن 
حدسناء من دون Sat‏ سيظل EE‏ على فرض ضريبة على مداخيل ويلت تشامبرلان 
لتجتب مثل هذه الحالات المأساويّة. لقد نجح نوتزك في الاستفادة على نحو مقنع من 
حدسنا في حريّة الاختيار» غير أنه تجاهل ذلك الحدس فيا بخص التعويض العادل عن 
اللامساواة في الظروف والملابسات. 


ميا بواج يو ad ae?‏ فقي اللاو lo a‏ لطر ie Mae‏ ميات اي" 
يقر بالصلابة الحدسيّة التي يتمبّع بها الموقف الليبرالي» إذ يعترف ol‏ معاناة البعض جرّاء 
Jens‏ التفاوت في الحصول عل فوائد التعاون الاجتراعي أمر غير Jake‏ وإن ادّعى 
نوتزك «الؤحساس بقوّة» مثل هذا الاعتراض» إلا أنه يستدرت قائلا: 


إن الاعتراض الأساميّ للوجهة القائلة إن لكل H‏ في أشياء عديدة كالمساواة 
في الحظوظ. GAL,‏ الحياة» ...الخ.» يستند إلى فكرة مفادها أن ممارسة U «5an‏ 
تقتضي وجود قاعدة ماديّة وعملاتيّة واه يمڪن أن يكون لأشخاص آخرين حقّ 


مشروع في ملكية تلڪ الأشياءء وتلڪ الإجرائيات التي تتش ڪل من BNE‏ هذه 


القاعدة الماديّة. لا أحد له GH‏ في طموح تقتضي تلبيته استخدام مواد AGI aly‏ يتمبّع 
gaul‏ أخرون بحقوق مشروعة في ملكيتها ]237-238 :1974]. 


لا يمكنناء بمعنى آخرء إلزام ويلت تشامبرلان بدفع ضرائب لتعويض البعض Le‏ 
أصابهم من إعاقات طبيعيّة» لأنه يمتلڪ Le‏ مطلقا في ما اكتسبه من دخل. غير أن 
نوتزك يقر Sb‏ حدوسنا لا منحنا هذا المسلك فقط في تأويل حقوق الملكية. بل هو 
يقبل فكڪرة أن حدوسنا الأكثر صلابة وتأثيرا تنحو صوب تسويغ فڪرة التعويض 
عن أشكال اللآمساواة غير المستحمّة. والإشكالء مع هذا الضرب من الأفكار 
المقبولة من جهة الحدسء هو Sf‏ كل إنجاز Ub‏ يصطدم Gow‏ الأفراد فيا اكتسبوه من 
دخل. والفكرة التي يقڌه ها ماكي le WIS‏ مبدئيًا في «ظروف منصفة» في 
GL‏ تغري حدسنا. غير أن «حقوق التملّك للأشياء التي نطالب بها تغطى كامل 
OLE‏ الحقوق» ولا تترك Vie‏ خاصًا AES‏ فيه بضرب من الحق المبدئي SH‏ في 
i>‏ ما من الرفاه المادي» ]238 : 1974 .[Nozick‏ 


لڪن» هل «تشمل حقوق ملكيّة الأشياء كامل Sle‏ الحقوق»»؛ بحيث لا 
تترڪ مجالا للحق في حياة كريمة Gy‏ ظروف منصفة؟ لا يندرج ذلك. ڪا يعترف 
نوتزك؛ ضمن فهمنا اليوميّ لمعنى حقوق الملكڪية» كا أنه تصوّر غير مغر» من 
الناحية الحدسيّة. إلا أنه يؤكد أن هذا التصور لحقوق ملكية مطلقة هو النتيجة الحتمية 
Jad‏ أكثر عمقا يقول إتنا ملزمون بالتقيّد بصرامة بمبد! مالكية الذات لذاتها. 


2. ححة ملكية الذات لذاتها 


يقدّم نوتزك مبدأ «ملكية الذات celal‏ كتأويل لمبد! يحض على معاملة الناس 
ڪ«غايات 3 ذوأتهم». ومن جهة أخری» يعتمد ew SF p‏ «ملحية الذات «eld‏ 
الذي يقدمه حتأويل مدا yes‏ على معاملة ال ڪغايات 3 ذواتهم». هذا pat‏ 
الذي JE‏ الصيغة الكانطيّة في التعبير عن صفة المساواة الأخلاقيِةء هو ذاته الذي 
Lu‏ به أيضا رولخ وحذلكت المنفعيون. وفعلا» فنحن نتمشڪ به بشدذة» Oly‏ توصل 
نوتزك إلى إبراز SI‏ هذا المبدأ gaat‏ بنا إلى GIs cad‏ الذات مالكة لذاتهاء ly‏ ملكية 
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Lely‏ وحقوق الملكية الخاصّة من فكرة المعاملة المتساوية» أو من خلال فكرة معاملة 
الأفراد CLES‏ في Heelys‏ 


يتمكّل جوهر نظرية نوتزرك» كا عبّر عنها في أوّل ila‏ من alse‏ في Slo‏ للأفراد 
حقوقا وأن هناڪ أشياء لا يستطيع أحد. سواء كان فردا أو debe‏ أن يقوم بها من 
أجل صالحهم (دون التعدي على تلك الحقوق)» [Nozick 1974 : IX]‏ ويتعين على 
المجتمع ‏ احترام تلت الحقوق LY‏ «تعڪس jou‏ الحانطي الذي يعتبر الأفراد غايات 
لا جرد ا فلا يمكن التضحية بهم بهم أو استخدامهم لتحقيق غاية ما دون رضاهم» 
.[Nozick 1974: 33]‏ ويقتضي هذا «الممداً الڪانطيَ» نظرية oS gat E‏ إذ 9 الحقوق 
تحفظ «وجودنا الممستقل» وتأخذ حمل SH‏ «وجود أفراد متمايزين عن بعضهم البعض 
لايمكن لأحدهم أن يحكون مورد رزق للآخر» ]33 : 1974 LS [Nozick‏ أفراد 
متعايزون فيا بينناء ولأنّ لكل منا تطلعات خاصّة به» تكون هناڪ حدود للتضحية 
التي يجوز أن يطلب من كل واحد منّا تقديمها لصالح غيره من أفراد اللجموعة» وهي 
حدود تضبطها نظرية في الحقوق. هذا السبب» تبدو النظرية المنفعيّة» التي تنفي وجود 
مشل تلك الحدود» غير مقبولة في نظر نوتزك. فاحترام هذه الحقوق وجه لا ينفصم 
من احترام حقوق الأفراد في أن يعاملوا كغايات لا كمجرّد أدوات. ووفق نوتزك. 
عامل مجتمع ليبرتاريني الأفراد لا «كوسائل أو موارد»» وإنما بمثابة «أشخاص ذوي 
حقوق فرديّة» مع ما يفترضه ذلك من كرامة. يمكننا المجتمع» بمعاملته لنا باحترام» 
عند احترامه لحقوقناء سواء كنا فرادى elele el‏ من اختيار أسلوب حياتنا وتحقيق 
رؤيتناطويتنا وطموحاتنا ABU‏ وفق ما لدينا من إمكانيات وبالتعاون GAT‏ مع 
غيرنا على أساس التساوي في الكرامة» ]334 :1974 .[Nozick‏ 


الأخير بمبد! جرد في المساواة (ily‏ من حيث طبيعة الحجج التي يقدّمانها ضد المنفعيّة. 
لقد كان من المهمّ بالنسبة لرولز إبراز أن المنفعيّة لا تستطيع معاملة الأفراد كغايات 
في ذواتهم. مادامت تسمح بالتضحية ببعض الأشخاص من أجل أكبر رفاه مڪن 
للجاعة. لذلك فرولز ونوتزك متّفقان على القول Ó‏ معاملة الأفراد كسواسيّة 
تفترض وضع حدود لاطريقة التي يمكن بها جعل شخص ما في خدمة مصلحة غيره او 
EER‏ مع إن كان نوترك شه فل بأن نكر Lee‏ ار ات فى درام ماري اميم 
“ay‏ د [Rawls 1971: 251-257] a‏ . وقد jel‏ كاي ab‏ أن الأرضية المساواتية لدوورڪين ترح تين 
نفس المدونة الأخلاقية لنوتزكت» ولرولز ]307 : 1985 ey [Nielsen‏ ڪان الأمر فحتى إن و وجدت مسافة تفصل بين 
Jall»‏ الڪانطي» القاضى بمعاملة الأفراد ڪغايات 3 ذواتهم» وهو المدأ الذي يعتمده Da Ei p‏ دروركينٍ 3 معاملة 
الأفراد Hl ee‏ فمن البيّن أن الأمر يتعلق هنا بتصورين تجمع بينهما قرابة. ولت في حاجة إلى افتراض صلة lee il‏ 


se‏ أستطيع مواصلة سياق استدلالاتي. فالأهم في نظري هو أن نوتزڪ يدافع عن موقف ليبرتاريني بإسم age‏ احتر ام المنزلة 
الأخلاقية والقيمة التي لكل فرد في ذاته. 
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المجتمع بأسره. ففي مجتمع ale‏ تحكون للأفراد حقوق يتعين على المجتمع احترامهاء 
ولا يمحكن أن تڪون مثل تلت ال حقوق موضوع حسابات منفعيّة. 


ا مفو م عو NATE MS RS‏ 
sacar Geen oy‏ اروت eh NI GIS‏ رالاق موسق اض 
Sxl‏ ذاته. قد يبدو غريبا أن نعلن SI‏ لدينا حقوقا في الملحكية على ذواتنا óle‏ 
ذات ڪل واحد مٿا كيان مغاير له» يكون هو مالڪه. لحن العبارة «ذات» 
ليس ها في التعبير «ملحية الذات لذاتها» إلا «معنى انمحاستا خالصا. فهي تعني Ól‏ 
من يمتلڪ وما يُمتلت هما نفس الكيان came‏ أي الشخص بأڪمله» [110 :19862 
[Cohen‏ . ويمحكتن أن تفهم فڪرة 5 «ملحية الذات لذاتها» من خلال المقارنة بوضع 
العبوديّة» OL‏ يڪون الشخص مالحا لذاته هو أن يڪون له على نفسه نفس تلت 
الحقوق التي يمتلكها سيّد على عبده. 


ولحكن لا يظهر الاختلاف بين رولز ونوتزك على نحو جلي من الوهلة الأولى. لماذا 
لا نستطيع قبول الموقفين في نفس الوقت؟ فبعد هذا وذاك. لا تفترض فكرة كوننا 
مالكين لذواتنا امتلاكنا للموارد الخارجيّة. وفكرة أن GAN‏ في قسط منصف 
من موارد المجتمع لا تمنعنا من أن نڪون مالڪنن لذواتنا.غير أن نوتزك يقدّر أن 
المفهومين غير منسجمين. ففي رأيه» يناقض المقتضى الرولزي في أن تسهم السلع المنتجة 
من الناس الأكثر حفاءة في تحسين نوعيّة حيأة الأشخاص [GY‏ امتيازاء مقتضى 
هام وهو الاعتراف للشخص بالحق في أمتلاك ذاته. فان كنت مالحا Op) IN‏ 
مالڪا GL AGL‏ وإن كنت LL‏ لؤهَلاتي يكون لي GU‏ في امتلاڪ ڪل ما 
يمڪنني إنتاجه من خلاهاء تماما مثلا أن ملڪيتي لأرض تعن BI‏ أمنلك كل ما 
ON Sad apc‏ لذلڪ» ففرض ضرائب على الشخص الكفء من أجل إعادة 
توزيع الثروة لفائدة من هو الأقل امتيازا من غيره؛ ينتهڪ مبدأ ملكية الذات لذاتها. 


ليس 29 كال في ان رولز ونوتزك يعتقدان أن شخصا غيري يمكنه أن 
يمتلڪن أو يمتلك Days‏ ب بنفس الطريقة يقة التي يمتلڪ بها سيّد عبدا. على العحكس 
من ذلڪ تماماء ومثلما حاولت أن أبين» Gare‏ توصيف Jem‏ منهما DL‏ بدئية افتراضية 

من الاختيار ا لحر إلى ole‏ أن لا Glo seen‏ شخص ملكا لغيره (انظر ed‏ سبق الفصل 
3 «حجة العقد الاجتماعي»). يمكن لنا أن نبيّن بطرق مختلفة أن الليبراليين يحترمون 
> الأفراد في التصرّف في مؤمّلامهم الخاصّة ك الل الزن يلون Salo‏ 
المالحك الشرعيّ لمؤهلاتي وأن أكون حرا في استخدامها في إنفاذ مشاريعي الخاصةء 
ڪا أتصرّرها. غير ّم يستدركون بالقول call‏ مادام امتلاكي لتلڪ المؤهلات 
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كان بمحض الصدفة:» فلا حق لي مارستها على نحو أزيد فيه من التفاوت في الدخل بين 
الناس. وباعتبار. أن المؤقلات غير مُشتحقة» لن تنتهڪ الدولة قاعدة المساواة الأخلاقيّة 
بين الأشخاص عندما E‏ ضمن الظروف والملابسات التي hå‏ بحيأة الأفراد. 
ل لو E‏ 
من حيف. فيستطيع أشخاص لم تنصفهم الطبيعة» عند الولادة» أن يتوججهوا بمطالب 
ols -‏ و الد ارات Lae‏ أن عؤلاء ينون cae‏ غو 


تجاههم. . هذا السبب» يدفع الأكثر حفاية اقتصادية من غيره. في نظرية دوورڪين» 
بست اسان در O ES‏ 


پُش ڪل ذلك. في نظر نوتزك»ه انتهاحا لمبد! ملكية الذات لذاتها. لا أستطيع 
أن oil‏ أن «Ss jh SSM‏ إذا ڪان بحن لغيري المطالبة بثار تلت المؤهلات. 
tool‏ الرولؤية «تؤسشس لفكرة مشروعية امتلاڪ ols)‏ على نحو جرئىٌ (g‏ أشخاص 
لذوات غيرهم ولأنشطتهم. وتكن هذه المبادئ من المرور» من المفهوم الليبرالي 
الڪلاسيڪي لملكية الذات لنفسهاء إلى مفهوم حقوق في ملكية (وإن كان جزتتا) 
ذوات ت الآخرين» [نوتزك 172 :1974( ). ولا تستطيع هذه التصوّرات الليبراليةء وفق 
نوتزكه أن تُعامل الأفراد بها هم سواسيّة أوبما هم غايات في ذواتهم »مادامت محوّل 
جزءا من هويتهم (أي مؤمّلاتهم الطبيعيّة) إلى موارد عموميّة. فإذا حكنت مالحا لذاني 
الل ا ا سر لور 
يتعلق LSL Gaba,‏ 


1 - إعادة التوزيع الرولزي (أوأي JE‏ قسريّ للدولة في المبادلات التجاريّة) لا 


تنسجم مع الإقرار بمبد! ملحكية الذات لذاتها. ورأسالية غير مقيّدة هي فقط التي تحترم 
ذلك المبدا. 


الاعتراف للأفراد بحقّهم في ملكيّة ذواتهم أمر ضروريّ إن ڪٽا نريد معاملتهم 
ينطلق التصوّر النوتزكي من الحقوق التي يمتلحكها الأفراد على ذواتهم »إلا أن 
oid‏ الحقوق مفاعيل كت | يشير نوتزحك. على صعيد ا لحق في الموارد الخارجيّة» وهي 
مفاعيل تناقض مبداً إعادة التوزيع الليبرالي. 
ِنَّ موقفاكهذا لا يستقيم وذلك لسببين: Yf‏ بخطئ نوتزك. عندما يعتقد أن مبداً 
ملكية الذات لذاتها OS®‏ ضرورة إلى الإقرار بوجود حقوق ملكية مطلقة. فملكية 
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الذات لذاتها تنسجم مع نظم مختلفة في الملحكية» ب في ذلك النظام الذي يعتمده رولز. 
ثانياء لا يعئر مبدأ ملكية الذات لذاتها عن المساواة الأخلاقيّة بين الأفراد على نحو 
ملائم» حتى وإن WS‏ برؤية نوتزك لما هو الأغلى ثمنا في الحياة. o‏ 
مفهوم ملكية الذات لذاتها لنجعل منه تصوّرا أكثر انسجاما مع مفهوم المساواةء Oly‏ 
اعتمدنا نظاما اقتصاديًا يقوم على هذه القاعدة» سنجد أنفسنا عندها نقتر ب م العدالة 
الليبرالية أكثر le‏ نبتعد Age‏ 


وو ا 


Sindy ape الات ار وض‎ E 


Pe een اوم‎ 

المبادلات التجاريّة أشياء؛ أخرى غير نمارسة قدرات يمتلكها الأفراد.فهى تفترض 
ee ee a‏ ال 
ني Mabey‏ وحفي في تلاستها (وبالتالي في Jost!‏ عنها في السوق) لا يتعلّق 


إن نوتزك يقر Ob‏ المبادلات التجارية تفترض وجود ما هو أكثر من جرد ممارسة 
قدرات يمتلكها أشخاص. ويتأنّى» وفق نظريته» حقي في امتلاڪ مواد خارجية 
كقطعة أرض مثلاء من واقعة اولي تتمئّل G‏ أن هناڪ من JI JE‏ هذا الحقّ وفق مبد! 
نقل الملحكية. ويفترض ذلت . بطبيعة «SLI‏ أن لالخف السابق لتلك الأرض يتمتع 
هو الآخر Gou‏ الملحكية الشرعيّة. إن باعني أحدهم قطعة أرض» سيساوي عندها حقىّ 
في اللكية ما يساويه حق البائع الذي يرتبط بدوره بصلاحية حق الملكية السابقء 
وهمكذا دواليڪ. لكن. إن كانت صلاحية الحقوق المشروعة في الملكية ترتبط 
بصلاحية حقوق كل المالكين السابقين. -لتسويغ نم حقي في امتلاڪ مواد خارجية- 
تسين عسل عندها مراجعة مكامل السلسلة التي جرت وفقها عمليات تقل الاسعية 

حتّى أصل إلى نقطة البداية. لكن. ماهي نقطة البدء تلك ؟ هل glen‏ الأمر بلحظة 

ASI‏ فيها شخص ما قطعة الأرض التي هي على ذمّتي بفضل قدراته الفرديّة؟ ليس 
الأمر حذلت. CY‏ لا أحد Seg]‏ قطعة الأرض تلك . لقد كانت موجودةء قبل 


أن يوجد البشر. 


Ó‏ انطلاقة سلسلة عمليات النقل ليست قطعة الأرض» ڪا هى موجودة في 
(Ly Ld‏ لحظة ملحيتها الأول من شخص حرفا إلى ملكه الخاصٌ. عليناء وفق 
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i k‏ نوشزكه الصعود حتى بداية سلسلة عمليات النقل لكي نعرف إن كان 
ڪ IV‏ شرعيّا أم Oly‏ نحكوق مان لقدرات] of)‏ كان صح اانا 
دنا V(b‏ يعني OI‏ شخصا ٿا يمتلڪ على نحو مشروع؛ شيئا ل يُوجده بفضل 
قدراته الخاصة. وإذا كان الذي استحوذ SGI‏ على شيء ما قد استحوذ عليه» دون وجه 
حق فلن يحك ون له آي حق مشروع في نقل ملڪيته إلى شخص AT‏ ولن يحكون 
ىح الاح غرلا لتقل ecole‏ إلى 0b‏ وتبعا لهذاء فان كان Eloi dH‏ بكل 
ما أجنيه من التبادل التجاريٰء VY‏ أن أكون المالكت الشرعيئ» لا لمقدرني الخاضة 
فحسبء ولحكن أيضا للموارد الخارجيّة التيّ لم يكن أحد يمتلحكها في البدء. 


y‏ مسألة الاكتساب pal‏ للموارد الخارجيّة سابقة عن قضايا النقل المشروع 
للملكتة. فوفق نظرية نوتزك ذاهاء إن ل يكن AR SY‏ و ui lege‏ 
يوجد عندها نقل مشروع للملكية. فعلى نوتزك إذن أن يشرح الطريقة التي بها تُقتنى 
der Elo}‏ ف البدء» مين قبل رد من أجل استخدامه المخاصًء وهوء فيا يبدو 
واع تام الوعي بأنّه مدين لنا بمثل هذا التفسير. . إذ يؤكد مثلا أن «الأشياء SE‏ للعامء 
وهي ahs a‏ بأفراد pb‏ عليها حقّ ملكية شرعيّ» ]160 :1974 .[Nozick‏ غير Ol‏ 
نوتزڪ يدرك جيّدا أن ڪل ما نمتلڪه الآن يتضمّن عنصرا لم يظهر في البدء في 
العا ما كي Gad ae‏ سير ادن ري ةا gh BIEN‏ من رکه OB‏ 
فكل أشكال الملكية تتضمّن نسبة من الموارد الطبيعيّة. كيف أصبحت هذه الموارد 
الطبيعيّة» والتي لم تكن في البدء ملكا لأحد. ملكا خاضًا؟ 


- الاحتساب البدئيّ 


حثيرا ما يحون الجواب التار يجي عن ذلك ڪا يلي: هذه الموارد الطبيعيّة 
أصبحت بفعل القوّة ملكا خاصًا بالبعض من الناس» وهو pal‏ يراه مشكلا في نظرية 
نوتزك كل من يميل إلى اعتبارها محاولة لإضفاء الشرعية على التفاوت القائم بين 
البشر. Lele‏ أن Jet‏ استخدام sal‏ الاقتناء الأول فاقدا للمشروعية» وفي حالة ڪهذه 
لن يعكون التملك الحالي مشروعاء ولا شيء يمنع الدولة عندئذ من مصادرة الثروة 
وإعادة توزيعهاء FV OIL,‏ استخدام القوة التملك البدئيّ Lo‏ صفة لا (dey phe‏ 
وني حالة كتلك» نستطيع أن نستخدم القوّة: مرة أخرىء لتجريد المالكين الحاليين 
من ممتلكاتهم وإعادة توزيعهاء دون أن يكون في ذلك Gl‏ انتهاڪ للشرعيّة. By‏ 
كلتا الحالتين يعني استخدام القوة عند الاكتساب البدئيّ أن لا وجود لمانع FAÍ‏ 
يحول دون إعادة التوزيع للثروات المتوافرة ]253-254 : 1988 «عطهن]'. 


1- - بطيعة ا حال يمحكن أن توجد دواعي غير نوتزكية لاحترام حقوق الملڪية حتى لو أن اكتسابها لم يڪن على وجه 
gy +‏ كأن تحكون متعلقة با منفعسة أو بانتظارات معقولة. إلا ČT‏ تسويغا «غائيا» من هذا القبيل لحقوق الملكية يناقض 
طريقة نوتزك في تسويغ حقوق الملكية من خلال «التاريخ» أو «النشأة» [انظر 19906 .[Schmidtz‏ 
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يختار نوتزك ال حل الأوّل هذا الملشكل. fat‏ استخدام القوّة الاكتساب AGM‏ 
غير مشروع» وينزع الشرغية عن الامتلاك الحاضر ]231-230 :1974 [Nozick‏ 
لذلڪ, فلا يق للذين يمتلڪون الآن موارد نادرة منع الشغالين من التممّع بها أنتجته 
وسائل الإنتاج المتوافرة. ويمحكن القول إِنْ آثار الاكتساب الال غير المشروع لا بُ 
وأن تصخح» Gly‏ ا لر از د لا ند وان تخرد إل اصتحايا cpa pill‏ غير ail‏ يتعذر» في أغلب 
الأحيان» معرفة من هم» إذ لا نعرف من الذي 95% بصفة غير شرعيّة من موارده. ٠‏ ويقترح 
نوتزك معالجة مسألة لامشروعيّة حقوق الملكية القائمة الآن» من خلال عملية pole}‏ 
توزيع واحدة وشاملة للموارد» وفق مبد! التباين لرولز. ولا يصبح مبدأ نقل الملحكية 
نافذا إلا بعد أن تتحقق إعادة التوزيع. غير clot‏ إن عرفا المالكين الشرعيين فلا پڌ 
من أن نعيد لهم الموارد التي أخذت منهم. فديفد لاينس يقول مثلا cil‏ وفق نظرية 
نوتزكه LV‏ أن تعاد للهنود الحمر الأمريتكيين أجزاء هاقة من مساحات أراضي 
إنغلتراالحديدة التي أفتكت منهم جورا ]1981 [Lyons‏ . ودافع آخرون عن ine ON‏ 
نوتزك في جبر الضرر يسمح للأمريكيين من أصل إفريقيّ بالحصول على تعويضات 
يُستحسن أن تكون في شكل برامج تعتمد التمييز الإيجابي نحوهم ]1999 .[Valls‏ 


وليس قبول نوتزك إسقاط الشرعية عن حقوق الملكية القائمة مجرّد وجه مثير 
للفضول يمحكن فصله عن بقية النظرية. فإذا قبلنا > بنظرية حقوق الملحكية المشروعة 
لنوتزك» تكون عندها شرعية هذه الحقوق اليوم رهينة الطريقة التي جرت بها عمليات 
التملكت السابقة. فإذا حانت هذه الحقوق (4S 9 pro‏ فستحون عندها كل إعادة 
توزيع جديدة AE‏ عن مبادلات تجاريّة عادلة. وذلڪ هو جوهر النظرية الليبرتارينية 
في العدالة. غير OI‏ الفكرة الرديفة ob‏ النظرية هي أن اللامشروعية التاريخية للتملڪ 
تنزع عن إعادة التوزيع المشروعيّة. فليس من المهمّ أن تحكون إعادة التوزيع تلڪ ناتجة 
عن الصفقات التجاريّة» مادام لا أحد له SH‏ في نقل ملكية تلك الموارد. [dee‏ هو 
الأمر في الحالة الأولى» يتعلق الأمر هنا بعنصر أساميّ من نظرية نوتزك. فھ) وجهان 
لنفس العملة. 


يود الكثير من المتشبثين بحقوق الملكية تنب البحث المتعمّق في الأصول التاريخيّة 
Ll Leo, deed‏ أكون بعك ل وله ALLS‏ ها عداء استقصاء pol‏ 
ES‏ زفي الملكية]. وحن حم يحبار وري بن E‏ 
التي بحوزتنا»! . يثير هذا الضرب من فقدان الذاكرة فيا يتعالق بالوقائع i J‏ 
مكراهن oY glued‏ وستكون محاولة تصحيح مظاهر الظلم في عمليات التملڪ 
المأاضية Byrne ob lee,‏ باندور ?1992 [Waldron‏ فالحسٌ المشتركت يوصينا Ob‏ 
ما يهم هو أن يعرز التوزيع الراهن للموارد حرية الأفراد ويحقّق حاجاتهم Sly‏ علينا أن 
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jew‏ ال الفانينقة السياسة المعاضرة 


تجاهل تماما «الشر الأصلي» cpl‏ 2 ڪل عمليات اا en‏ التاريخيّ للموارد 
[Sanders 1987]‏ | يوصينا ot‏ المشترڪ الاهتمام به هو النتيجة النهائئة لا البداية 
KEPE]‏ إلا أن نوتزك لا يمكنه الاستناد إلى حتجة الحس المشترڪ تلك إلا إذا 
أسقط من اهتمامه التاريخ. في حين تقوم نظريته بأسرها على فكرة أن العدالة هي مسألة 
«تاريخ» y‏ مسألة «حاللات منشودة». وهو يرفض النظريات اللييراليّة والاشتراكية 
a UY load‏ العدالة من خلال مصطلحات «الحالات المنشودة»» a.‏ الوشباع 
(لخاحات أو زيادة المنفعة أو المجازاة وفق الحدارة» ويقول Ol‏ السبيل لتحقيق العدالة هو 
ذلك المتضمتن في التاريخ. وهذا ما جعله يقدّم نظريته كتصوّر «تاريخيّ» في العدالة 
-[Nozick 1974; 153-4]‏ 


ولا تستطيع نظرية نوتزك الوقوف ضد عمليات إعادة التوزيع للثروات المتوافرة 
اليوم؛ OY‏ كل عمليات الاحتساب البدئيّ لم تكن مشروعة. بقي لنا أن نعرف 
ضمن it‏ شروط يمحكن لاكتساب Lgl‏ أن يُصبح مشروعا. وإذا لم نجد جوابا عن هذا 
السؤال» سنضطرٌ عندهاء لا فقط إلى تأجيل تطبيق مبد! نقل الملحكية إلى حين المصادقة 
على حقوق الملكية التاريخية أو تصحيحهاء بل إلى حين إلغائها تماما. فإذا لم تتوفر لنا 
الوسيلة المشروعة لامتلاك موارد لا يمتلڪها أحد che‏ دون أن نحرم شخصا U‏ 
من حقه في التقدير المتساوي مع غيره» لن يڪون عندها حق نقل الملحكية كما صاغه 
نوترك قابلا للتطبيق. 


ماهو نوع الاكتساب Gl‏ للموارد الذي يحفظ للجميع حقّهم في التقدير 
الساوي؟ يتعلق الأمر هنا بالنسبة لليبرتارينيين بمش كل قديم. ويستند نوتزت إلى 
جواب سبق وأن قدّمه جون لوك عن نفس السؤال. ففي إنغلتراء شهد القرنْ XVII‏ 
i» AS >‏ تسييج» (التملت (God‏ لأراض كانت ملكيّتها؛ في قبل» تعود 
cle wal‏ ا se‏ ل . وقد كان ڪل شخص يستطيع أن يارس 
على هذه الأراضي حقّ رعي الحيوانات وجمع الحطب. .. إلخ. وقد أدّى التملڪ So pal‏ 
للأراضي المشاعة إلى إثراء البعض وخسارة البعض الآخر لموارد أصبحوا دونما فاقدين 
ob jal‏ العيش. SY;‏ لوك كان يدافع عن هذا المسارء فقد قدّم جملة من الشروط 
الأخلاقيّة يمحكن للأفراد أن يحصلوا ضمنهاء ومن البدء» على حقوق مطلقة في ملحكية 
مواد من العالم الخارجي لا يمتلكها أحد. 


TE REE‏ ا و 
ونوعا». ا اک قاق ر ت د 
أخد ge‏ 
=l‏ - يقم لوك أيضا أجوبة أخرى منها مثلا أننا نستطيع أن نمتلڪ ما وضعنا فيه عملنا ومزجناه به. إلا أن نوتزك يرفض 
هذا الجواب باعتباره غير سليم. فإن سڪبت نة من عصير الطماطم كنت صنعته في بيتي في البحر كم 5t‏ لي أن soled‏ 
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ويل كيملشكا 


لڪن لوك تفطن إلى Si‏ معظم عمليات التملڪ لم تترڪ ما يڪفي من الموارد 
التي تصلح لمن ل يمز بملكيتها. فالذين استفادوا من تسييج الا E‏ 
في القرن السابع dete‏ يتركوا ما يكفي من الأرض الصا حة للزراعة لغيرهم من 
المزارعين. غير أن لوك يؤڪد أن التملك يكون مقبولا حين يترڪ الناس على 
الحال الذي كانوا عليه من قبل» أ وحين جتن من وضعهم شيئا ما. وقد كان يعتقد 
أن تحويل الأراضي المشاعة إلى ملحكية خاصّة سيؤدي إلى تحشن في أوضاع الجميع بمن 
فيهم أولئك اللذين وجدوا أنفسهم دون أرض تصلح لهم. 


8\ الذي دفعه إلى ذلت؟ يكمن جزء من wl tl‏ فيا بات عرف Loli‏ 
الأراضي المشاعة». فحين تتلڪ الأرض عا ى نحو مشترك. من أجل الاستخدام 
pel Ll‏ سيكون الحافز ضعيفا لدى GT‏ شخص لاستشار الكثير من الوقت والجهد 
قصد نحسين جودتها وتطوير إنتاجيتها. فا دامت الأرض مشاعة لن تڪون هناك أي 
ضمان للفرد أن يكون هو المستفيد ما استثمره فيها. فلاذا أوّظف جهدي في زراعة 
حتات البلوط ورعايتهاء في أرض ملكها مشاع GY GH,‏ شخص دخوطا واقتطاف 
POLL‏ لن يكون من المعقول أن أستثمر في الأرض إلا إذا استطعت أن أمنع GÍ‏ 
Ske‏ من الااستفادة منهاء دون دفع الل ودون المساهمة 3 العمل. لحن. لا يمكن 
تحقيق ذلك إلا باقتطاع الأرض من الملكية الجماعية وبإحكام سيطرة شخص عليها 
والاعتراف له بحقّ طرد الآخرين منها وتحجير الاستفادة منها عليهم» أي ON‏ ذلك 
يقتضي منح حقّ ملكية تلك الأرض لأحد من الناس. 


والوضع هو في الحقيقة أكثر سوءا من ذلك في حال الملحكيّة الماعيّة. فلا يڪفي 
فقط للأفراد الاستغار في فلاحة الأرض على نحو مشترك. بل قد يتو جب عليهم 
مضاعفة حجم الموأرد؛ في حال تجاوز عدد السكان الذين يستخدمون الأراضي المشاعة 
قدرتها على إعالتهم. لننظر مثلا الاستغلال المفرط لصيد السمك في البحار والمحيطات 
التي بقيت ملكا «مشاعا». فأساطيل الصيد البحري» من مختلف بلدان العالم هي 
بصدد استنزاف الثروات السمكيّة. من خلال صيد Soll‏ صغيرة (قبل تناسلها)» 
مما aig‏ بانقراض بعض الأنواع منها. قد يبدوذلك غير معقول» فالذين ييارسون 
مهنة الصيد هم بصدد تقويض أسس حياتهم وحياة أبنائهم. ولحكنء من وجهة نظر 
ڪل ربان قارب صيد على حدة» أوحتى كل cal‏ ذلك الأمر معقول تماما. ols‏ لم 
تأخذ القوارب الكنديّة col‏ ستأخذها القوارب SLY‏ أو الأيسلندية. ولن 
توجد هناڪ نقطة تسمح بتحديد المسؤولية في تدهور المحيط الطبيعيّ. > ما دام على 
هذا الصعيد لا أحد يعتبر نفسه مسؤولا عن Sad‏ يكفي أن تترڪ الموارد ملكا 
مشاعا على 40d‏ الجميع» ودون حماية» By‏ متناول عديمي الذمّة حتى يستنفدوها. فالڪل 
عندها الآن من البحر؟ وإن أحطت قطعة أرض بياج هل أمتلعك الأرض التي هي داخل السياج أم فقط تلك المساحة التي 
تقع منها تحت السياج والتي هي النسبة من الأرض التي مزجت فعلا عملي بها؟ ]174 : 1974 [Nozick‏ 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


یری ليصل الأوّل صوب السمك للاستحواذ عليه pe‏ وإن كان صغير الحجم. y‏ 
5 الأملاك المشاعة؛ نتيجة لذلك. في حالة متردّية فحسب» Ely‏ تأخحذ حالها في 
التدهور» إذ تعاني من الصيد المشطء ومن الزراعة المفرطة» ومن الاستغلال المجحف. 


لقد كان تسيبج الأراضي ob‏ الملكية المشتركة ضروريًا لتجٽب الانهيار ولت 
الاستصلاج الزراعي للأرض. حا Sl‏ عتداها سوم اج للأراضي» Je Js‏ 
اطمئنان أن من ثركوا بلا أرض سيڪونون في وضع أحسن lee Le‏ | عليه من 
قبل. فقد فقدوا G4‏ في التصرّف في تلك الأراضي التي كانت مشاعة إلا etl‏ 
ee‏ فكل Lyle‏ ينتطيعون سرن عب 

هو الجزء القليل (دون تنمية) من موارد (تتناقص بسرعة) الأراضي المشاعة. . يمكنهم: 
لقاب ل»الوضع اليد من الحصول عل شن غل لدى الالك الجديد للأرضن ومن 
اقتناء مبجموعة من المواد الاستهلاكيّة لم تكن تنتج من قبل لأن لا أحد كان مستعدا 
للاستثار فيها. كان يڪفيهم» في السابق» تسلق شجرة التفاح للحصول على نصيب 
من ثارهاء LI‏ الآن فهناك الكثر من التفاح المتوافر والمواد الغذائيّة الأخرى التي 
تنتجها أراض فلاحيّة يستطيعون اقتناءهاء مقابل جزء تما يتقاضونه كأجر. . فقد حرم 
الفاقدون للملكية من حق التصرّف في الأرضء ولڪتهم ربحوا في المقابل بضائع 
ومواد أكبر lee‏ من تلت التي تعوّدوا الحصول عليها من تلك الأرض. 


إِنّ العبرة التي نستخلصها من مأساة الأراضي المشاعة هي أنّ تسبيج الأراضي قادر 
على جعل وضع الجميع. ء بها في ذلك الفاقد للملكيةء أحسن تما كان عليه من قبل. 
ويمئّل ذلك في نظر نوتزك الاختبار الأمثل لمشروعية التملڪ› إذلا يستبب تدهورا 


للحالة العامة GY‏ شخص. ويُسمّي نوتزك ذلك «البند اللوكي». ويجعل منه مقياس 
الاقتناء المشروع : «إذا كانت إجرائية ما تمنح بالطبيعة bh Lie‏ وقابلا للتوريث في 
ملكية شيء؛ لم يڪن فيا سبق ضمن الحيازة القانونية لأحد. وإذا كان اعتاد تلك 
الإجرائية يمحكن أن يسبّب تدهورا في وضع الأشخاص الذين حرموا من إمڪانية 
استخدام >)< egal‏ فلن تكون عندها تلت الإ جرائيّة مقبولة» [:1974 Nozick‏ 
1178 وور شمیدز» 3 نفس (GLOSS‏ أن تسييج الأراضي المشاعة sis jea‏ 
به فقط وإنما هو مُلزم أخلاقتا. ob‏ نترك الموارد على نحو مشاع بين الناس» في حين 

تنا نعلم UÍ‏ تتناقص باستمرار» هو أن نفشل في تحقيق القاعدة التي توصي بضرورة ة أن 
ترك لبقيّة الناس ben‏ يكفي من الموارد كما ونوعا». فالسبيل الوحيد لكي نخلّف 
لأبنائنا أثسياء تفي بحاجاتهم كما ونوعا هو استباق حدوث ماس مثل تلك التي 
حدثت مع الأراضي المشاعة بإعطاء الناس حقّ ملكية الموارد [19902 .[Schmidtz‏ 

1- فڪرة نوتزك هنا يشوبها شيء من الغموض, فهو لا يقول لنا ما هي «الإجرائية العادية» في التملّك. ولا نفهم lace‏ 
عند ذلك إن م يكن يڪن« عدم التدهور» هذا غير شرط ضروري للتملّت المشروع (ينضاف إلى «إجرائية عادية»). أم أنّ الأمر 


gles‏ هنا بشرط كاف er See)‏ لومم خض اخ Megs‏ وإذا ڪان هذا الشرط غير كاف. 
فان نوتزك لا خر نا ما الذي يمكن اعتباره شر طا .[Cohen 1989: 123] Liles‏ 
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ويل كيملشكا 
ااا وه اج T‏ وا ب يه 
اكتساب قدرة على التحكم في أجزاء من العالم الطبيعيّ ومنع الآخرين من التصرّف 
فيها. ويبدو واضحا Ol‏ الاختبار الصحيح لديهم لمشروعية ذلڪ التملك هو معرفة إن 
كانت ظروف الآخرين قد ساءت عما كانت عليه أم لا. ويعضد ذلك مبدا التقدير 
المتساوي Lal‏ الجميع. cla Yb‏ لا Sag‏ ميدأ التقدير المتساوي. طالما asl‏ لا سب 


ترڌيا في وضع أحد عا ڪان عليه من قبل. 


لحن ما الذي يعنيه بالضبط جعل شخص في حالة أسوأ؟ CL‏ معنى ومقارنة ily‏ 
حالة بديلة يون أسوأ؟ ستحدّد لنا الطريقة التي نجيب بها عن مثل هذه الأسئلة أي 
نوع من التملك يستجيب لبند لوك. يڪون ِلك شيء ٿا مشروعاء وفق نوتزك؛ 
إذا كان سحبه من أيدي الآخرين لا يغيّر في شىء شروط tle‏ تهم الماديّة رغم فقدانهم 
الحق في استخدامه. لنضرب لذلت مثال حالة آمي وبان» وهما شخصان obka‏ مما 
تنتجه أرض غير donde‏ في البداية. . تحوز آمي جزءا هاما من الأرض إلى حد يصبح 
فيه بان عاجزا عن العيش le‏ تبقي منها. يمكن أن نعتر وضعه قد تردّى عما كان 
عليه من قبل. غير OI‏ تعرض على بان العمل في الأرضء التي اقتنتها مقابل أجر 
يتجاوز ما ڪان يحكسبه من دخل لمفرده من الأرض» قبل امتلاڪها Mb‏ وتحصل أمي 
على موارد أكبر بفضل الإنتاجية المرتفعة الناجمة عن تقسيم العمل. وعلى هذا المنوال» 
ستفوق زيادة دخلها بعكثير حضة بان من الإنتاج. فلا بد لبان أن يقبل بهذا الحل لأنه ل 
يعد له ما يڪفي من الأرض ليؤمّن رزقه» ڪا كان يفعل من قبل. فهو في حاجة إلى 
مكينه من الأرض التي حازتها أمي» في حين تجد هذه الأخيرة نفسها في موقع يمحكنها 

من إملاء شروطها على نحو لا يحصل فيه بان إلا على أقل من نصف عوائد هذه القسمة 
للعمل. وتحقّق عملية تملح آمي للأرض ما يقتضيه شرط نوتزك. باعتبار أن الوضع 
الذي ترتب عن abl‏ أفضل من الوضع الذي كان في السابق» من حيث الموارد 
المادية المتوافرة» سواء بالنسبة إلى آمي أو إلى بان. (في واقع الخال ليس من الضروري أن 
يڪون الوضع أفضل لبان إذ يڪفي أن لا يڪون اسوا.) 


فعلى هذا النحوء يُصبح عالم خارجيّ لم يڪن أحد يمتلحكه في البدء في دائرة 
الحيازة الشرعية الكاملة لأفراد ڪانوا مالڪين فقط el‏ ويقدر نوتزك أن البند 
تسل a‏ لات لام ل توق ملست عات ا غا جي 
مالكون شرعيّون في نفس الوقت pela‏ وللممتلكات التي يدرجو نها في عمليات 
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Jo‏ التجاري» فسيحكون طم الحقّ في التمتع بالفوائد التي يجنونها من هذه المبادلات. 
وختاماء TL‏ للأفراد الحقّ المشروع في التممّع بهذه الفوائد. سيحون في كل عملية 
re gl - sale‏ لفائدة من هم الأقل ee‏ انتهاڪا لحقوقهم. إذ 


i 


تلخد حجته على النحو التالي [أنظر :[Cohen 1986a‏ 


1 - الأفراد مالكون لأنفسهم. 

2 - في البدء لم يكن العالم الخارجي ملكا لأحد. 

3 - تستطيعون إكتساب حقوق مطلقة على أجزاء متفاوتة الأحجام من موارد العام 
oes‏ ج ذا ۾ يُستب ذلك ترديا في ظروف tle‏ شخص آخر. 

معيو الل ف alles EE E‏ عل كات ار من onl ye‏ العام 
الخارجيّ. 

: Said, 

5 - عندما يكون الأفراد قد اكتسبوا ملكية فردية» يصبح إيجاد سوق حرّة 
لرؤوس JUI‏ والعمل ضرورة أخلاقيّة. 


سأفحص» على نحو Gol‏ تفسير نوتزك للنقطة 3) أي كيف يُعرّف معنى تردّي 
أوضاع حياة شخص ما. يتضمّن تعريفه خاصتين هامّتين: أ- مفهوم التردّي يُوضَّف من 
E‏ ب- نقطة المقارنة الأوّلية هي الاستخدام المشترك لورد من الموارد. 
قبل أن يقع PI A deals‏ ادو a R‏ إلى حا 
St‏ و apie Lends‏ 


- الر فأه المادي. 


إن السبب الذي يجعل نوتزرك. كا رأيناء يشدّد على فحكرة ملكية الذات لنفسها 
هو أن الأفراد منفصلون عن بعضهم البعض. وأنّ لحكل واحد منهم حياة خاصّة به(انظر 
oe!‏ «حجة isah‏ الذات («liJ‏ . ويصون ما ملكية oid‏ لذاعها قد رتنا عل 
طلب الأهداف التي حدّدناها لأنفسنا والسعي لتحقيق «تصوّراتنا لذواتنا»» ما دامت 
مكننا من الصمر : أمام حاولات الآخرين» تحويلنا إلى مجرّد أدوات لخدمة أغراضهم. 
يحق لناء بالتاليء les on A‏ ی عورا 
بالأوضاع المعيشتية لشخصء ڪا أن شد oii‏ أيضا على القدرة التي يتعيّن أن تحكون 
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لذلڪ على ڪل شك من التملك قد يسبب لشخص ما وضعا غير مرغوب فيه 
من الخضوع والتبعيّة. 


لكن لس جل Oi‏ نوتزك لا ee‏ عند المحكم على عدالة فعل تلك آمي 
للآأرضء با مسيصبح عليه وضع بان من خضوع لقراراتها. في الحقيقة» جرد مبادرة 
آمي في التملك بان من حرّيتين أساسيتين: 1) لن يعود له SGI‏ الإدلاء بأي تصريح 
حول صفة الأرض التي كان يستغلها إلى حدّ ذلك الحينء فآمي تلڪتها على نحو 
«Sol al‏ دون أن تكلف نفسها عناء طلب موافقة بان أو أن تنتظر موافقته. 2( od‏ 
Ge‏ إرداء الر ايق il‏ هة إلى ت با sales‏ فهو ne‏ على قبول شروط انتدابه 
حم تحدّدها آمي» وإلا هلك جوعاء ولم تعد له كذلت القدرة على التحكم في 
clas acs‏ حياته. of‏ كانء قبل فعل التملك یری ذاته في شخص راع يعيش في 
تناغم مع الطبيعة» « عليه الآن التخلي عن ذلڪ الحلم والامتثال إلى تعليمات أميء le‏ فيها 
تلك التي قد تؤدّي إلى استغلال مشط للموارد الطبيعيّة. بهذا تڪون مبادرة امي في 
التملّك الانفراديٰ قد سبّبت تدهورا في أوضاع بان حت وإن ڪان Goll ales‏ قد 
شهد بعض التحشن. 


يتعيّن على نوتزك بالتالي أن يأخذ في الاعتبار الآثار السيئة co‏ ما دام aak‏ على 
أهمية ملكية الذات لذاتها. فهو يؤكد فعلا على حرّيتنا في أن نعيش وفقا للصورة التي 
لدينا lee‏ هو ne‏ ووفق ما نراه القيمة العليا في الحياة» وهي قيمة تبلغ حدًا من الأهميّة 
Like‏ لا نقبل التضحية the‏ من أجل مُثل اجتماعيّة (حتحانفؤ الفرص مثلا). إذ يزعم 
oy‏ أن oe tl‏ عل حر بة الأفراد في أن يعيشوا حياتهم هو الأساس الذي تنهض 
عليه نظريته في الحقوق المطلقة في الملكية. غير أنّ تعليله لعملية التملّت الد i‏ يتغافل 
LE‏ عن G>‏ بان في الاستقلالية الذاتية. 


OPOE بو‎ O E E 

التم لك فهولا يجعل من موافقته الصريحة على التملك مُقتضى ضروريا ead‏ فعل 
التملك. وإن كانت الموافقة ضرورية يمحكن لبان أن يرفض» وان ڪان رفضه مرا 
(في حالة كان له G‏ ما سيخسره) فسيڪون التمالڪ غير Ce pt‏ قد لا يڪرن 
بان Ue‏ في الرفض» إن كان الربح من حيث الرفاه الماديّ يفوق خسارة الاستقلالية 
AISI‏ في حالة كهذه 54 لنا اعتبار تمل آمي فعلا تشوبه نزعة أبويّة» في حين يزعم 
نوتزك التصدي لمثل تلك النزعة. فهو على سبيل المثال» يعارض التأمين على المرض 
وكذلت خطط المعاش الموضوعة لفائدة المواطنين. إلا أن قرار مأك فرديٌ ois‏ 
شخص على نحو منفرد قد يسبب إحباطا أكثر من ذلك الذي يسبّبه اقتطاع ضريبيّ. 
يبدو كأن نوتزك يعارض النزعة الأبويّة» عندما تشكل خطرا على حقوق الملكية: 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


ىر آنه يسارع بالاستنجاد tly‏ حين تحكون ضروريّة لتوليد حقوق الملكية. و وإن رفضنا 
ررعة الأبوية وتمتشڪنا بالاستقلالية الذاتية» UE‏ يفعل نوتزك نفسه في مواضع أخرى 
من نظريته» فلا بد أن يحكون لبان عندها GAN‏ في استخدام حق النقض ضد عملية 
تمك التي تلقي به خارج الأرض المشاعة. وباعتبار الملأساة التي أمّت بالأراضي 
delay‏ سيقبل بان إقرار الملكية الفردية للأراضي المشاعة» ولكنه سيحرص على أن 
بر سك له تلك العملية المجال لمواصلة تحقيق رؤيته لذاته'. 


عسي T‏ یی وها لا ني ان Oly‏ 
as,‏ مخض AT‏ عفار ب كان عله 3 dele sal Seles basse isl Gull‏ 
وتستخدم على نحو مشترڪ. Ole.‏ هذا الشرط يتغاضى عن بدائل أخرى ممكنة. 
فلنفترض أنّ بان» خوفا من أن تتأثر آمي بملحكية الأرض» ڪان قرّر الاستحواذ 
عليهاء وعرض بعد ذلڪ على أمي أجرا للعمل في ما أصبح ملكا cal‏ ويحصل هوء 
بالمقابل» على كل الفوائد المتأتية 45 عن نمو AS‏ هذه حالة أخرى افتراضية تلبّي 
هي الأخرى مقياس نوتزك. وبالفعل» بالنسبة لهذا الأخيرء لا بهم من يتملڪ الموارد 
رلا من يحصل منها على tls‏ ما دام من لا يستفيد لا يتضرر, تقوم نظرية Sep‏ 
shg‏ المنصف. في واقع الأمرء على lave‏ «من GL‏ الأوّل يدم الأوّل». لكن. 
ches LI‏ علا اعبار دل جت المبد! إجرائية ة تملحت منصفة» بدل AS accel‏ 21 
تمل يكلا UW byl‏ ف Taylan call‏ فل ارقي LY Jere‏ نز 
الأحثر (قدرتنا على تدبير حياتنا كما نشاء) خاضعة لاعتباطيّة نظرية «القادم pe‏ 
هو الفائز الأوّل»؟ 


لننظر في حالات أخرى بديلة. هذه المرة» يتملك بان الذي هو الأكثر خبرة في 
إدارة العمل الأرض» ويحصل على مستوى Jle‏ من الإنتاجيّة تا يمڪنه) الاثنان من 
جني أرباح cel‏ ما لو كانت آمي هي المالكة للأرض. Uile‏ 
جودة؛ عندما تعملڪ آمي الأرض ما لو قام بان بذلك. R E‏ 
آمي تستحوذ على الأرض نافيا أن يڪون بان يخسر أيّ شيء من ذلحكء ما دام سيعيش 
على نحو أفضل» عندما تنمأ آمي الأرض» نا لو ظلّت الأرض مشاعاء وهذا الخبار 
هو الوحيد الذي يفحصه نوتزك hay‏ وجيها. 
أخيرا لماذا لا تكون ملكية الأرض مشتركة بين آمي وبان» يتمتّعان سويّة 
بحقوقها في الملكية ويتقاسان العمل lee‏ بالتراضى؟ إذا ڪان فعل التملڪ 
1- حول الحاجة إلى إدراج مقتضى الامستقلالية الذاتية لا فقط الرفاهية المادية في شرح معنى اقتضاء «أن لا يضرّ ذلحك بوضع 


شخص cle‏ انظر 135 ,127 :19862 Kernohan 1988: 70; Cohen‏ ويرى 1999 Milde‏ إن هذا الإشكال يربڪ تعليل 
غوتيه لحقوق الملحكية باعتاد فكرة الفائدة المتبادلة التي سنناقشها في ghal‏ القادم من هذا الفصل. 
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ie place لا تتوفر لبان‎ BU لذواء تهمء‎ Ii من الأفراد مالڪنن‎ dele داخل‎ os 
الامستخداء المشترت للموارد» ندل ان تحر مه أمي بفعلها الأحادىٌ من إمكانية تحقيق‎ 
الخير الذي يتطلع إليه؟‎ By 


تكون ڪل هذه الخيارات» وفق بند نوتزك. لاغية. 1442 Ay ph ddd)‏ 
فعل تملك. إن كانت هناك صيغ أخرى من التملك تخدم على نحو أفضل المصالح 
ASL‏ وتكون أحثر حفظا للاستقلاليّة الذاتيّة للأفراد. لحن هذه البدائل Wat‏ 
كلها الناس أضرارا كانت لحقت بهم لو اعتمدت الصيغة التي يقترحها نوتزك. 
ا ص لي A‏ 
إثر فعل تملحت بدئي؟ 


يُصبح الإشكال الذي يطرحه بند نوتزك بارزا أكثر» عندما ننظر في النظام 
Nal I‏ باعتباره نظام الملكية القائم. فأفعال gl sall‏ التي يراها نوتزرك 
مشروعة» تخلق بسرعة وضعا لا يوجد فيه أي مورد يصلح للاستخدام لم يحول إلى مالڪ 
خاص. ومن يقدر على الامتلاڪ يتمتع بثروات» في حين يظل الآخرون يفتقرون إليها. 
إِنْ تفاوتا حهذا ستتناقله الأجيال فيا بينهاء وسيظل هناڪ دوما من يُضطرٌ للعمل في 
سنّ مبڪرة» ومن سينعم بڪل ما في الحياة من امتيازات. Ól‏ ذلك أمر مقبول بالنسبة 
لنوتزت» مادامت AS‏ المڪ تستجيب للبند اللوكي. Gf (ded‏ أفعال التمألك 
So al‏ الأوَلي هي مشروعةء إذا لم تكن حالة غير المالحكين أسواً ما هي عليه؛ قبل فعل 
التملك. ٠‏ تحكون ڪذلڪ الرأسمالية نظاما عادلاء ما دام لا أحد يحكون أكثر تضررا 
ما كان يمكن أن يكون في حالة من الملكية المشتركة لموارد العام الخارجي. 


ويؤكد لنا نوتزك أن الرأسالية تجتاز بأمان الاختبار fall‏ في أن لا يسوء وضع 
الناس قياسا لما cade | lee‏ عندما كانت الموارد ملكا مشاعا بينهم [177 : 1974]. 
وبالفعل» إذا أخذنا بالاعتبار مأساة الأراضى المشاعةء op‏ كل أنظمة الملكية الخاصة 
العمال أو نظام تعاضديات ال كيبوتز أو ملكية خاصة بجاعة Ue‏ لنأخذ مثلا أشكالا 
ETAT‏ بود ee‏ 
المجتمعات الإنسانية» التى تخت مر سات E ke He‏ 

رصي ونيو وود DA‏ ع TRIESTO‏ 
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مداخل إل الفلسفة POATE‏ 


ag eel‏ عل أنه أفضل الأنظمة Fa‏ الملحية'. 


لسججلء مع ذلكء أن الرأسمالية تستجيب لمقياس نوتزڪ٬‏ حتى Oly‏ ظل اولئڪ 

El‏ يفتقدون إلى الملحكية أو الذين حازوا النزر القليل منها رهائن في بقائهم لرغبة 
الالحكين في شراء قوة عملهم» وحتئ Lal‏ إن ملك بعضهم جوعا لعدم رغبة أحد 
فى شراء قتوة عملهم. . يبدوذلك مقبولا لدى نوتزك. ما دام يعتبر أن الأشخاص 
الفاقدين لمهارات قابلة للتسويق سيهلكون على ڪل حال جوعا حتى وإن لم تقع 
ast‏ خض ة الموارد: لا يستطيع غير المالحكين أن يتقدّموا بأيّ اعتراض مشروع على 
لحك وهنا دام «الفاقدون للملكيّة الذين استطاعوا ب بيع قوّة | poles‏ [...] سيحصلون» 
دن els a‏ العمل حل eal ok‏ اه يصن pel‏ 
Lilo Le‏ يأملون في الحصول cade‏ باستخدام نفس الجهد في إطار حالة طبيعية على 
UI poea‏ غير المالكين الذين لا تساوي في السوق قوّة عملهم شيئا فهم. 

بض بون glee‏ | فدوضين الموت Ve gar‏ ) (إذا انعدمت الصدقة) ) في نظام على شاكلة ما 
اكت cold I ts sp gk‏ [...] سيهلڪون ويعرفون نفس المصير لو تُركوا 
فى Jl-‏ الطبيعة» [Cohen 1986 : 85, n.11)‏ 


لحن بندا ضعيف الإكراه كهذا سيظل خاليا من ڪل معنى. فلا يڪفي 
ل eee‏ ا ل ون 
عليه لولم تكن هناك الملكية الخاضة. وليس هذا الخيار هو الوحيد والمناسب 
لتقييم مشروعية التمّك. فلا يُعقل أن لا يتكترث أحد بوضع شخص يقع ضحية 
WY‏ نوتزك في cates‏ > فيعيش الفقر والجوع في حين توجد خيارات بديلة لتجنيبه 
مثل ذلڪ المصير. إن رفض نوتزك النظر في مثل تلك الإمكانات موقف اعتباطي 
ولاعادل في نفس الوقت. فإن أردنا معاملة الناس على قدم المساواة» لا بْدَ أن نضع مقياسا 
في التملڪ المشرو. ع يأخذ بالاعتبار كل الخيارات الوجيهة. وتم في نفس الوقت 
all‏ للأفراه وباستقلاطم الذاق. هل من الممڪن تحوير البند اللوكيٌّ لنضمَنه 
هذه الاعتبارات» مع الاحتفاظ بالحجّة الحدسيّة القائلة أن مقياس التملكت og‏ هر 
أن لا يسوء وضع آي شخص لم يستفد منه 6[ ڪان عليه من قبل؟ يمحكن أن نعتبر 
أن آلية ما في ll‏ ترديًا في الظروف المعيشيّة لشخص ما في حال أممكن 
وُجود نظام آخر للملحكية يمڪن أن يكون في lb‏ وضع ذلك الشخص أحسن. 
للأسف. ما من نظام توزر للملكية يجتاز هذا الاختبار بسلام. ٠‏ فسيفقد شخص عديم 
المهارات القابلة للتسويق أكثر في ظل نظام الرأسالية المتشدّدة والقاسية لنوتزت. Le‏ 
fail -1‏ 1994 2 الذي يؤكد أن eal‏ العامة أو الجماعية يمحكنها أيضا تجنب المأساة التي حدثت للأراضي المشاع 


ويمحكن في بعض الظروف أن LEZ‏ على : تحو اح الشاڪل التي يطرحها وجود الخارجيات وڪذلڪ وجود «المسافر دون 
تذكرة ركرس» الذي يتمتع بالخدمات دون دفع المقابل. لكنه يعتقد أن ذلك لا يصح yi‏ في حالاات حدودة, 
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ويل كيملشكا 
سيفقده في JB‏ نظام يحتحكم إلى مبد! التباين لرولز؛ في حين ان شخصا يتمتّع بخصال 
قابلة للتسويق سيتضرر في مجتمع رولزي أكثر ما في نظام يحتكم إلى مبادئ نوتزك. 
ففي ڪل نظام سيجد شخص ما أو de poe‏ من الأشخاص أنفسهم في حال أفضل 
ماكان يمڪن أن يكونوا عليه في ظل نظام آخر. وفي ڪل الأحوالء gla‏ الأمر 
دوما بمقياس ٠ Jiii‏ إذ لايحقَ لأحد أن يزعم Ol‏ على العالم أن ينتظم قدر ما أممكن 
وفق ما يفضله هو. ob‏ يوجد توضيبٌ ما لشؤون العالم أكون فيه في حال أفضل مما انا 
عليه الآنء لا يُعدَ دليلا قاطعا على أن النظام الذي أعيش في ظله الآن يلحق بي أضرارا 
أخلاقتة جسيمة. فما نريد معرفته هو إن كانت هذه الآلية في التملك تضر بالأفراد. 
مقارنة لا بعالم ينتظم تماما وفق مصالحهم الخاصة؛ Gy‏ مقارنة بعالم IES‏ فيه في الحسبان 
وبإنصاف مصالح كل طرف منهم. 


وإذا ڪان لا يڪفي من وجهة العدالة تقييم وضع الأفراد. بالمقارنة مع حالة 33i‏ 
من الملكية المئشتركة للموارد» لا يمحكن أيضا أن يُطلب منهم مقارنة أوضاعهم 
الراهنة بتلڪ التي ڪان يمحكن أن يڪونوا فيها لو انم كانوا يعيشون في J‏ نظام 
مناسب هم تماما. فكل مقياس للعادل لا JES‏ إلا حلاً وسطا ومن العسير أيضا معرفة 
ما عساه أن يكون هذا الحل الوسط. oly‏ كان يختلف كثيرا عن مبادئ العدالة ڪا 
صاغها رولز ودووركين. ويرى جو نآرتر OF‏ المقياس المساواتي هو المقياس الوجيه 
إذيرى أن كل فعل تملك يسبب حيفا بحق شخص مَاء عندما لا يستطيع ذلك 
الشخص الحصول جرّاءه إلا على قدر Le Lit‏ تمنحه له القسمة المتساوية للموارد الطبيعيّة. 
ól‏ ذلك هو المقياس الوحيد المعقول في تقدير جون آرتر: «اعتبارا SY‏ كل شخص] 
له حقّ في الموارد بنفس القدر الذي يحكون لشخص آخر. فهو لم يأت إلى العام حاملا 
معه حقًّا اقل من غيره في موارد الححركب. ولا أحد Hd‏ فيا هو أكثر من 
قسط Joly‏ متو سط القسمة» ]49 :1977 +[Arthur 1987: 344; Steiner‏ و مبدأ التباين 
لرولز هو الكفيل. في ري ڪوهين» Ob‏ يقتم لنا مقياسا منصفا في التملڪ المشروع 
[Cohen 1986a: 133-134]‏ ويرى فان ji a‏ عل Jahil‏ أن يضعوا ڪشر ط 
لكل ملت مشروع نظام دحل أساسيًا للتعويض لأولئعك اللذين وجدوا أنفسهم بلا 
ملحكية ]9-11 :1992 [Van Parijs‏ هناك في الحقيقة = هائل من الكتابات التي 
تقترح نماذج وصيغ مختلفة للتمذك be‏ العادلء يؤدّي ڪل واحد منها إلى نتائج 
مختلفة عن تلك التي تؤدي إليها النماذج الأخرى. لڪنني أقدّر أن لا أحد منها يعتبر 
Sf‏ الاختبار الصائب لمدى توفر الإنصاف في الاكتساب GI‏ يعتمد رؤية نوترك 
التى تقول أن للناس BHI‏ المطلق في اكتساب حقوق ملكية في كمّيات متفاوتة من 
الموارد'. وإن اعترف البند الذي وضعناه بمجموع مصالح وخيارات الأفراد المالكين 
ges-‏ من هذا الكمّ stb!‏ من الكتابات. انظر ;1986 Arnesson 1991; Arthur 1987; Bogart 1985; Christman‏ 


1991; G. A, Cohen 1986a; 1986b; 1990b; 1998; Epstein 1998; Exdell 1977; Feallsnach 1998; Fox-Decent 1998; 
Gorr 1995, Ingram1993; Kernohan 1988; 1990; 1993; Mack 1990;1995; Micheal 1997; Ostuka 1998b; Ryan 
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Jor ae‏ إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


ل ا ا ae‏ 
ففي نظام يسمح للأفراد بامتلاڪ نسب غير متعادلة من موارد العالم الخارجيّ؛ سيعاني 
بعض الأشخاص من ظلم أحبر ما كان يمكن أن يكون عليه وضعهم في سياقات 

رالات بديلة et‏ من وبجهة نظر SIEM‏ وإن ڪان»ڪ] يقول نوتزك. «حق 

حكن مالك في تمتلكاته يحمل معه اثر [البند اللوكي] الذي حكم التملڪ الأصلي 
PR‏ وع» [ ]180 :1974 [Nozick‏ فمن البدہی إذن أن يظل «هذا ON‏ يسم بميسمه 
تلت الحقوق إلى حد تصبح فيه غير قابلة للتمييز» ». فكل ما سيفوز به المالكون 

ا ا الا ل ا Steiner]‏ 

11977 : 8 


- التملت الأول امام الخارجيّ. 


ا E‏ سه 


1. الأفراد مالكون لذواتهم 

2 في البدء لم يڪن العام ge WH‏ ملكا لأحد. 

3. يمكن لحكم اكتساب حقوق ملكية لا حدودة على نسب متفاوتة من أشياء 
العام مالم يسبب ذلك ترديّا في أوضاع غيركم من الناس. 

4. من اليسير نسبيا احكتساب حقوق لا حدودة في نسب متفاوتة من أشياء العام 
الخارجى. 

٠ لذلك‎ 

5 حينم يحصل الأفراد على ملحكية يصبح GE‏ سوق لرؤوس الأموال وللعمل 
ضرورة أخلاقيّة 


لقد فحصنا منذ قليل تأويل نوتزك للحجة (3) والذي تي تبنت لناء [od‏ بعد» هشاشته 
sya‏ الأطروحة (4). غير أنه هناك إشكالا آخر: BU‏ نقبل ؛ ب (2) أي الأطروحة 
القائلة ob‏ العالم م يكن مملوكا من أحد. في البدء؛ وهوء بالتالي» موضوع لأطماع 
ي أن العام الخارجيّ ڪان ملكا للجميع؛ Jat Ù‏ ڪل شخص 
GAL Gx‏ 3 استخدام النقض i‏ ڪل del‏ للموارد لا يقبل به [:1977 Exdel‏ 
Cohen 1986 : 80- as‏ ;146-9[؟ لامنتم نوتزكت بتاتا هذا الخيار إلا OW‏ آخرين بمن 
فيهم بعض الليبرتارينيين يعتبرونه صيغة في التملڪ الأرلي للعالم الخارجيّ أكثر 
معقولية من Lae‏ من الصيغ (لوڪ نفسه ڪان يعتقد أن dell‏ »في الٻدء» ڪان 


1994; Sanders 1987; Schmidtz 1990a; 1994; Schwartz 1992; Schapiro 1991; Vallentyne 1997; 1998; Weinberg 
Palmer 1998 ڪدفاع عن وجهة نظر نو ترڪ أنظر‎ 1997; 1998; Wenar 1998 
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ويل كيملشكا 


ملحا لكل الناس لا لشخص واحد SY‏ الله «قد منح العام للبشر ملكا مشاعا 
بينهم » ]159-64 : [Christman 1986b‏ . 


ما الذي عساه يمحدث لو أن العام كان ملحا مشاعاء ولا يقبل الخصخصة 
الأحاديّة؟ هناڪ تبعات عديدة لتصوّر وضع كهذاء إلا انا تنفي جميعها ڪل ممارسة 
لحق الذات في ملكية lel‏ تؤذي إلى HS‏ نج ترس التفاوت بين yell‏ يمحن 
مثلا للآشخاص اللذين تضرّروا من فعل تملك أوَلي أن يستخدموا حق yaad‏ أثناء 
التفاوض حول بلورة آلية Bole]‏ توزيع» من قبيل مبد! التباين لرولز. وقد Sate‏ عندها 
إلى إعادة توزيع رولزي لا ينفي مبداً ملكية الذات لذاتها (على نحو يصبح فيه لمن هو 
الأقل امتيازا مطالب شرعية تجاه من يتمتع بامتيازات)» وإنما ينطلق من واقعة UST‏ كلنا 
مالحكون على نحو مشترك للعالم الخارجيّ (أي على نحو يستطيع فيه المعوّقون تعطيل 
ڪل استخدام للموارد لا يستفيد منه إلا الأسوياء). يُمحكن بلوغ نتيجة كهذه إذا 
نظرنا إلى العام الخارجي, لا على أنه مورد بكر يوجد على ذمّتنا ولا على أنّه ملكيّة 
جماعيّة؛ [ily‏ كادة مورّعة إلى أقساط متساوية بين كل أعضاء الجماعة البشريّة Cohen]‏ 
87-90 : 1986]. 


تستجيب كل هذه الصيغ للصفة الأخلاقيّة للعالم الخارجي لمبد! ملكية الذات 
لذاتهاء ما دام هذا المبداً لا يقول لنا شيئا حول حقوق الملحكية التي نتمتع بها في الموارد 
الخارجيّة. وفي الواقع تبتى العديد من الليبرتارينيين هذه الصيغ البديلة. فهناڪ تقليد 
عريق ضمن إطار «الليبرتارينيّة اليساريّة» يمتد من توماس باين وهائري جورج وليون 
والراس» في القرن التاسع عشرء ليصل إلى معتنقيها اليوم أمئال هيلل شتاينر وبيتر فاللنتين» 
ينطلق هو الآخر من ملكيّة الذات لذاها حمببد! أوّل» deed‏ يعترف Ob‏ هناڪ 
صعوبات يعسر التغلب عليها لتسويغ امتلاك؛ بدرجات متفاوتة؛ مواد من العالم | 
تكن في البدء ملحا لأحد. ويقبل لذلك هذا التقليد بإجراءات التأميم لتحقيق 
الملساواة بين الناس على مستوى التمحين مر الموازة الظبعتة» ويعترف Gow‏ من تشك 
بلا ملكية في الحمصول على تعويض'. BY‏ لكل واحدة من هذه الصيغ البديلة أن 
تفحص على ضوء القيم الحكامنة وراءها والتي يدّعي نوتزك الدّفاع عنها. ولا يتجشّم 
نوتزك عناء تقييم البدائل» لحكن من الواضح أن الأسلوب الكفيل بتسويغ الحقوق 
المطلقة في امتلاك أقساط متفاوتة من أشياء ء العالم الخارجي لا يستند إلا إلى مسلمات 
nial,‏ ور فر وجول Gh‏ ف الاه i omelette di‏ 


1- - للاطلاع على عرض شامل هذا Weal‏ انظر )2000 Vallentyne & Steiner‏ و1988 .]Steiner 1981: 561; Vogel‏ فحتى 

لوك يبدو وكأنه لا يوافق على فكرة أن الحقوق في الملحكية اللا متساوية les‏ فقط عن حق في التملڪ ا 
وفاقا Lela‏ من خلال القبول بو جود SUI‏ والمعاملات التي تتم من خلاله.[163 :1986 [Christman‏ بعد استعراض writes‏ 
النظريات الليبرتارينية المعاصرة (المنفعية» التعاقديّة» الحقوق الطبيعيةء الأنانية) يستنتح نورمان باري أننا لا نجد في أي من هذه 
النظريات شرحا صائبا لمشروعية التملك .[Barry 1986: 90-3; 100-1; 127-8; 158, 178( g!‏ 
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oars‏ إل القلسيفة السا لماص 


ب - ملكية الذات لذاتها ومسألة المساواة 


لقد حاولت Ol al Ol‏ بنذأ ملك الذات لذاتها لا يمكننا من Gi‏ دفاع el‏ 

عن الرأ ae‏ مادام الرأسهلي لا يكتفي فقط بملكية ذاته وإنّايريد ڪذلڪ 
مه فنوتزك يقول إن ملكيّة الذات لذاتها تقود ضرورة إلى الاعتراف 
للفرد بالحق في حيازة حقوق ملكية غير مقيّدة. إلا أننا نرى في الواقع أن cola‏ 
عددا كبير! من الأنظمة الاقتصاديّة التي ت ae‏ لت 
Lat‏ ويظلٌ الأمر متوقفا على طبيعة النظرية التي نعتمدها في التملك المشروع» وعلى 
الفرضيات التي نسوقها حول الصفة الأخلاقية للعالم الخارجيّ' . ويعتقد نوتزك أيضا 
cane i‏ ملحية الذات لذاتها يقتضي أن يكون للأفراد Pl GAL‏ ف ڪل الامتيازات 
التى يحصلون عليها من خلال التبادل السلعيء » إلا أننا نرى أن ذلك يتوقف على طبيعة 
ee‏ مو وك ee‏ 
. ى النظم الاقتصادية» تسمح للموهوبين باستخدام امتيازاتهم الطبيعية LE‏ زة أجزاء 
حبيرة من العالم الخارجي (حتى و tans gh cold glee ol‏ دا JM gal‏ 
لدى 5 3<( في حين يعيد البعض AV‏ توزيع الأرباح التجاريّة لضان ڪين 
الأشخاص BVI‏ امتيازا من الموارد الطبيعية بالتساوي مع غيرهم (مثلا هو الخال مع 
رولز ودووركين). ٠‏ وينسجم مبدأً ملكية الذات لذاتها مع جميع هذه الخيارات. 


هل هناڪ أي سبب معقول يجعل الأشخاص المالكين لذواتهم يختارون أنظمة 
يوا بج ةيدل delat‏ لرا یر licen‏ أن سرن ثلات أسياب Jed‏ 
مثل ذلك التفضيلء تعتمد كلها على بعض سهات مبد! ملكية الذات لذاتها دون 
الوقوف عند حدوده. لأن هذا المبدأ لا يُمكن في حدّ ذاته من تبن مدى عدالة توزيع 
eel NS Le‏ الذاقا Peni‏ 
etl‏ على معنى الحرامة. 


يمڪن لنوتزڪ أن يتحتجج Ob‏ اختيار نظام اقتصادي ما لا بد أن يت بقدر 
ماأمكن. ؛ بموافقة أفراد مالكين لأشخاصهم. ڪا يمكنه أن يدّعي أن هؤلاء 
الأاشخاص لو تيتر لهم الاختيار لاختاروا نظاما ليبرتارينيا. غير OI‏ فرضية كهذه Yo‏ 
تستفيم. تستقيم. تقوم آلية التملڪ ؛ التي صاغها نوتزك نفسه مكب a cy‏ - على فرضية ON‏ 


1- - لا يعني ذل أن Reale‏ الذات لذاتها ليس Ub‏ مفاعيل عا على حقوق الملكية. يؤحد أندرو كرنوهان أن مبد! ملكية 
الذات لذاتها يقترن بحق الملكية عموما. ويشدد على أن بعض الحقوق التي تفترضها ملحكية الذات لذاتها تقتضي منطقيا 
حق النفاذ إلى الموارد الخارجية. وإذا امتلك الغرد مؤهلاته الخاصة بكامل الشرعية فهو يمتلحك أيضا الحق في استخدامها 
بنفسه والحق في تقرير من يتوّلى «إدارتها» مڪانه وڪذلڪ الحق في التمتع Je‏ الفوائد المتأتية من استخدامها. ولا 
بمحكن استخدام أي من تلڪ الحقوق دون وجود حقوق في الموارد الخارجية [66-67 :1988 .[Kernohan‏ ومع هذا ترڪ 
a‏ لذات 1 ارا E‏ عونا aa a‏ لض ae‏ تاي 
Ie‏ وني اخقيقة تقصي هذه الصيغ تنظيم| واحدا هو بالفبط ذلك الذي يدافع عنه نوتزك أي تنظيم لا يتمتع ضمنه 
لبعض من الأفراد بالقدرة على النفاذ إلى الموارد الخارجية. وحب كرنوهان. انعدام التمكين السهل من اللڪية هو 
نمي لملكية الفرد لذاته. 


امي ليست في حاجة لموافقة بان. فكل فرد سيجد نفسه أحسن حالا داخل هذا النظام 
الاقتصادي أوذاك. ويمنح db‏ موافقته إلى النمط الاقتصادي الذي يناسبه أكثر 
من غيره. ويمحكن أن نسعى للحصول على موافقة بالإجماع» وذلك بالبحث عن صيغة 
لوفاق يتم وراء حجاب الجهل» مثل ما هو الشأن لدى رولزء غير OV‏ ذلك لا يساعد 
نوتزك بالمرّة» !3 كا رأينا ستكون لوفاق كهذا نتائج ليبرالية وليست ليبرتارينية. 


يستطيع أيضا نوتزك أن يقول إنّ المسلمات التي تفضي إلى استنتاجات ليبرالية 
زان كات جيه تارايع ee‏ تدارا فد ودين روانم 
الأمر متانة هذا Ja‏ ذلك هو الأمر مثلا بالنسبة لفحرة أن العام الخارجي ملڪ 
بع أو أنه كان من الأنسب أن يُمتلك على نحو مشترت»: وهو ما dat‏ من قيمة 
فڪر: ة ملكية الذات لذاتها. ڪيف يمڪنني أن أدّعي SI‏ مالڪ لشخصي. » في حين 
أنني لا أستطيع أن أقوم بشيء؛ دون إذن الآخرين؟ اليس صحيحا أن في عالم يقوم على 
الملكية المشترڪةء يمتلڪ آمي وبان على نحو مشترت. لا أشياء العالم الخارجيّ 
فقط وإن| Lal‏ بعضه| Law‏ على نحو متبادل؟ وحتى إن ASE‏ بان وآمي بحقوق متساوية 
في ملحكية شخصيههماء وهي ملكية يُقَرّها القانون (على عحكس ما هو الأمر بالنسبة 
للعبد)» لن يتمتعا بحرية استخدام الموارد» فحمّهم| القانوني في ملكية (gid‏ سيظل 
eat Lane‏ خالصاء ما دام كل واحد منه) في حاجة إلى موافقة الآخر كلما رغب 
في استخدام الموارد الضروريّة لتحقيق أغراضه. علينا إذن اختيار نظام لا يحترم فقط الحق 
الشكل في ملكية الشخص لذاته [ily‏ أيضا ملكية فعلية للذات لذاتهاء تسمح لنا 
ole Je tie jk‏ سانا 


ساس ستخدم» مقتفيا في ذلحك خطى تشارلز فريد» مصطلح «التحديد الذاتي» لتوصيف 
نصور لملكية الذات IN‏ يحكون على نحو جوهري. ففي رأيه» يقتضي هذا التصوّر 
وجود Je»‏ مُحدّد [. ..] مُتحرّر من ڪل إلزام تجاه الآخرين» ]55 : 1983 he» [Fried‏ 
نحو che‏ يُؤكد etal ella‏ الحقيقية للذات تتضمّن «الحق في اختيار 
القدرات التي نفضّل تنميتها» ]101 : 1986 (Elster‏ ]. تجمع» بين هذين الفهمين لمعنى 
التحديد NA‏ فكرة مفادها LEY ail‏ أن نكون أحرارا في التصرّفء وفقا U‏ نراه 
خيراء في كل ميادين حياتناء وني كل المشاريع التي نراها هامة AS‏ )5 يؤحد هذان 
CE‏ جو ee ee‏ 


ere‏ ا لس ليد 


يبدولي أن نوتزك يعتمد التصوّرين الشككلي والجوهريّ» في نفس الوقت» مع 


فكرة ملحية الذات لذاتها. فهو يدافع صراحة عن التصور الش ea‏ عندما يتعلق 
الا رة اكان al‏ رمعا غل الراب tI‏ من folie op Sal Leased‏ 
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BM So tesa‏ عن من دفاع نوتزك على الفكرة الشكليّة لملحكية الذات لذاتهاء يقوم 
على اعتبار الملكية النحلية تقود إلى أمتلاك فعلي للذات لنفسهاء وهو ما يجعلنا 
ؤادرين على التصرّف» وفق تصوّرنا الخاص طويّتنا. وبالفعل» فهو يقول إن هذه القدرة 
على الملكية الفعليّة لذواتنا - «القدرة على تكوين صورة عن jeg‏ حياتنا. STE‏ 
يتصرّف الشخص وفق التصوّر العام الذي له عن حياة يرغب في قضائها - هي القاعدة 
الأساسيّة لنظرية الحقوق. إن هذه القدرة على بلورة تصوّر في الخير ومزاولة إنجازه هي 

مايمنح الحياة معنى» ولأننا نتطلع إلى قضاء حياة ذات معنى نتمشك بالحق في معاملة 
Ue‏ غايات في ذواتنا» [51 : 1974 [Nozick‏ 


اذا كات هذه ا ae‏ مع نظم pa‏ ختلفة» پیج pecs‏ أن 
وباوايه اما وا لاو pind O‏ 
LL‏ على نحو جوهري» باعتبار OI‏ حقوق الملكية الليبرتارينية تترك للأفراد حريّتهم 
acl 3‏ ف» دون الحاجة لطلب الإذن من اح 


لحن الصعوبة تڪمن في أنه في ظل نظام ليبرتاريني في تستطيع قلة فقط من 
الأشخاص تحويل الملكية الشكليّة لذواتهم إلى مبد! تحديد had BIS‏ ولا يمستطيع 
الا تسكن بكر VI‏ ين ت الفعليّة على Ole‏ حياتهم» ونوتزڪ 
نفسه يُعلن بصراحة OI‏ كل ما 54 للأفراد المطالبة به هو حقّهم الشكلٍ في ملحكية 
ذوأتهم. فهو يزعم OF‏ العامل الذي يفتقر إلى الملحكية والذي يُضطرٌ إلى بيع قوّة عمله 
لصالح الرأسمالي في ظروف لا تناسبه» يظل مع ذلك مالك لشخصه ]:1974 Nozick‏ 
262-4]. فهذا العامل يمتلحت شخصه بالمعنى التا» وهو يظل مالكا لنفسه رغم أن 
نوتزك يقر بأنه قد يُضطرٌ للحفاظ على بقائه» على قبول عقد عمل بشروط مجحفة. 
إن «عقدا» كهذا يساوي في انغلترا الفيكتورية استعبادا حاملا للعامل. فالمللكية 
الشكليّة للذات تعني فقط أنه لا يجوز لأحد أن يكون te gil‏ ملكا لأحد آخر(على 
خلاف عبد حقيقيّ)» غير SI‏ الفقر والعوز يمحكن أن يجبرا الفرد على الخضوع لشروط 
لاتقل قسوة. | 

قد لا يكون افتقار الشخص إلى الملكية أقل قهرا من الافتقار إلى الحقوق» اذ ڪا 
يقول جون ستوارت مل: 


وإن لم يڪونوا عبيدا أو أتباعا لغيرهم بحكم القانون يڪون أغلب المواطنين على 
ذلك الحال بفعل فقرهم. فظلون po yates‏ إل مان be‏ وال ahy lly le Sage‏ 
مشغلهم وحرومين بفعل AS‏ المولد من المتع والامتيازات الفعكرية والأخلاقية التي 
Le»‏ البعض دون جهد ودون استحقاق. ليس الفقراء على Lbs‏ حين| يعتقدون أن 
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ذلك شر لا يقل درجة عن تلك الشرور التى كافحت ضدّها الإنسانية Mill]‏ 
0 


ليست هذه الملكيّة «التامّة» المزعومة للعامل لذاته» في حين أنّه لا يمتلڪ شيئاء 
أكثر أهمية من ملحكية بان وآمي لذاتيها؛ في عام تسوده الملكية الجماعيّة. فلا يمڪن 
لآمي التصرّف في الموارد المنتجة» دون الحصول على إذن من بان» وكذلت هو حال 
العاف ba MM‏ معد oh, Coley‏ اال ق ةوق قل deel Al Rall dale‏ 
ستكون للأفراد قدرة أكبر على التحكم في مجرى حياتهم باعتبار أنه لا بُ لامي 
وبان أن يتفقا حتى يستطيعا استغلال مواردهماء في حين Ot‏ الرأس ملي ليس في حاجة 
إلى موافقة هذا العامل او ذاڪ للاستمرار في lel‏ وخصوصا عندما يڪون العامل 
مفتقرا لتلڪ المهارات التي يحتاجها A‏ ۰ 


مو gol Nt BP‏ الذين يلجون الوق بعد أن 
وضع الالكرن ايديم عل خاب الرازد pony Oly AZ Yo FAL ell‏ | بالمطاءات 
والوظائف Joy re J Ta‏ «إن 0 
[لدى نوتزك] ak‏ امو برت اود بحي 
رزق لغيره» ]833-834 : 1985 .[Bogart‏ 


ماهو إذن النظام الذي يرتقي أكثر من غيره بقدرة الأشخاص على امتلاك 
ذواء ay‏ لا يقتضي التحديد الذاني أن يڪون للفرد فقط ġo‏ في السيادة على الجانب 
GoW‏ من award‏ وإنما أن تكون له أيضا القدرة على الحصول على جملة من الموارد. 
ول سني لنا إنفاد ijkl‏ يع التي نريدهاء على نحو مستقلء إلا إذا لم ترغمنا الضرورات 
الاقتصاديّة على الخضوع لشروط يفرضها Lig le‏ مقابل end‏ من اموارد التي 
نحن في حاجة طاء فباعتبار أن ó>‏ التحديد الذاتي لن يڪون له معنى إلا إذا كان في 
حوزتنا ما يحكفي من الموارد ومن ال حرية» وباعتبار St‏ لحكل متا حياته المستقلة» SEY‏ 
أن يتمتّع Jee‏ فرد منّا بنفس H‏ في الموارد والحريات الذي لغيره. 


لحكن الحرص على تحقيق مقتضى التحديد الذاتي سيقودنا إلى اختيار نظام ليبرالي؛ 
بدل نظام ليبرتاريني. وبتقييدها لحقرق الملكية. تقلص السياسات الاجتاعيّة AS UI‏ 
على نحو غير مشروع في رأي الليبرتارينيين» قدرة الأفراد على التحديد الذاتي لمصائرهم. 
هذا فإلغاء تلك السياسات (نوتزك) أوالحدٌ منها (فريد) سيحفز قدرة الأفراد على 
التحديد الذاقي وسيحشن شروط تحقيقها. ól‏ اعتراضا كهذا غير صائب. فسياسات 
إعادة التوزيع تحت بلا ريب» من حق التحديد الذاني لدى الأوفر حظوظا داخل 
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ى YEY‏ تساعد الذين لا يقدرون على التحكم في شروط وجودهم على استعادة 
Te‏ عليها. فلا تضحئ عملية إعادة التوزيع الليراليء إذن» بمقتضى التحديد الذاني 
من أجل أغراض أخرى غير هذا المقتضى. ل Fas Salle‏ 
es)‏ إنصافا لوسائل wo le‏ ذلت الحق. أما الليرتارينيون» فبس|حهم بأشحال من 
الاساراة اة في التوزيع؛ قد بهنو عل أن حرصهم عل التحديد اذا ل يذهب 
ett I NDB 5 dee dle dh‏ 


2 ا ا‎ etl he 4 at i tpn (ll han 
غير ممستحقّة قدرة بعض الأشخاص على التحديد الذاتي غير أنه سيكون تقييد‎ 
فحتى يمارس الفرد حقّه في تقرير مصيره بنفسه» لا ُد أن تتوفر لديه الحريّة‎ DE 
من دقع ضرائب على مداخيل يدين بها‎ Ai في اختيار المهنة التي يرداء لڪ ن لا أن‎ 
الفرد‎ Jos وحتىّ ن وان كان‎ che طبيعيّة لا يمحكنه أن يدعي أنه جدير‎ SILA إلى‎ 
من‎ jE خاضعا للجباية» وفقا للمبادئ الرولزية» سيواصل مع ذلك التمبّع بنصيب‎ 
من المحكم في الشروظ الأساستية لر جود فجباية من‎ cad allel yoy 
هذا القبيل لا تمنع أحدا من ممارسة حقّه في ملكية ذاته وفي الوسائل التي تمنحه قدرة‎ 
الفردية'.‎ ay gh Goll لتصوره‎ Lady على الفعلء‎ 


بستطيع نوتزك. في الأخير» أن يتحججج Ob‏ إعادة التوزيع لغاية تعميم الرفاه تنفي 

حرامة البشر وأن هذه الكرامة أساسية للمعاملة المنساوية بينهم[ :1974 Nozick‏ 
334 ]. وبالفعل» ؛ يصرّح نوتزك أحيانا le‏ يوحي وكأنَ الإقرار Sou‏ غيري في المطالبة 
بحصة من ثار مواهبي هو تعد على كرامتي الشخصية. إلا SI‏ حجة ڪهذه ولا تستقيم 
OY Ly‏ نوتزت. بادئ ذي ce‏ يربط غالا الحرامة GAL‏ في التحديد الذاتيء وهو 
ما يجعل النظام الليبرالي أكثر قدرة من أي نظام ليبرتاريني على صيانة ڪرامة كل 
بخص . [bs‏ الحرامة؛ على كل حال» صفة أو أثرا لقناعات أخلاقيّة أخرى. فلا 
يمكن أن نعتر سلوحا ما تعد على كرامتنا إلا إذا كنا نعتبره مدانا أخلاقيا لدينا. 
فلا تعتبر إعادة التوزيع تعد على كرامتنا إلا إذا كانت مُدانة أخلاقيّا. أما إذا lal col‏ 
على عكس ذلڪ. مظهرا من مظاهر المساواة الأخلاقيّة فستسهم في ترسيخ الشعور 
dol coll,‏ المتساوية للبشر بدل زعزعته. 


هناڪ إذن صعوبات ڪاداء تعترض كل محاولة للدفاع عن الليبرتارينية من 
خلال مصطلحات كڪملكة الذات لذاعها أوالوفاق أو التحديد الذاني أو so‏ 
r‏ يل eee Ka‏ أوهي في 


aaa EE TT 
.[Kernohan 1990] حتى العنصر الأساسي المحكوّن ها وتقييده يمحكن أن يعرّز مظاهر أخرى منها أحثر أهمية وعمقا‎ 
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القائلة بوجود طبع أخلاقي pole‏ في البشر by‏ أفعالهم. فا يعّده البشر قيا أخلاقية 
موضوعيّة ليس إلا تفضيلات فرديّة ] ;55-9 : 1986 Buchanan 1975 : 1, Gauthier‏ 
.(Narveson 1988 : 110-21‏ 


age cad poo gh cl pon TE ما حكن أن تعد‎ LLY فن الال‎ Y 
a وإن ألحقت أفعال البعض ضررا بغيرهم. لڪن» وإن كنت‎ 
للأخلاق» عندما أتعدّى عا ى غيري» تظل مصلحتي مع ذلڪ هي في الإحجام عن‎ 
م‎ | pl ففائدة‎ Je siil الآخرون الاستعداد لعدم‎ dolls! مثل ذلك السلوڪ‎ 
سيجتينا‎ 3) Age ABB gp عقد يلتزم بمقتضاه رع ري لا او‎ 
تبذير الموارد في الدفاع عن أنفسنا وعن متلڪاتنا ويمكننا من تثبيت تثبيت حال من التعاون‎ 
القصير في عدم الالتزام بذلڪ العقد وفي‎ Gall مصلحة على‎ WTI والسلم بيننا. ومع‎ 
ادا دوجت ان 2235 سيقوّض الاستقرار وينهي‎ Vi التصرّف وفق مصالح آنية وضيّقة‎ 
حال الإحجام المتبادل عن التعدي على بعضنا البعض الذي الترمت به ڪل الأطراف.‎ 
وسيضر بالتالي بمصلحتنا على المدى الطويل (إذ ب يفي إلى «حرب الكل ضدّ الكل»‎ 
Ø مخالفة للأخلاق إلا‎ WI ذاته‎ 3 Uae y ڪان الفعل العدائي‎ ol, الهوبزية).‎ 
توضّف بمقتضاها الأفعال «أخحلاقتة»‎ TANF ely! العا | بأسره سيربح الحثر من‎ 
e «ihle» aE» أو‎ 


إن مضمون تلك المعاهدات سيكون موضوع تفاوض. . ويتمنى كل فرد أن 
تحفظ تلك المعاهدات أفضل ما يحكون مصالحه الخاصّة وأن لا تتناقض معها. ومع أن 
فد الاعات Y‏ عل عقودا فة إلا أله بين عار عا deus Sty‏ لياق 
عام من التفاوض بين أفراد يبحثون عن فوائد متبادلة» تبرم من خلاله كامل المجموعة 
«عقدا اجتاعيّا». fey‏ عڪس ما ذهب aJi‏ رولنء لن يڪون هذا العقد جرد صياغة 
جديدة لتصوراتنا التقليديّة للواجبات الأخلاقيّة والسياسيّة» Lily‏ سيفضى إلى تحديد ila‏ 
من الشروط لإبرام اتفاق حول قواعد لتنظيم السلوك الفرديٌّ. وهي نفس القواعد 
التي سبق أن اعتبرها رولز ومؤلفون آخرون «واجبات طبيعية»» مثل حجر السرقة أو 
راح اا اا فر ا اون ون ك E‏ توصي لاحات Apa‏ 
نحو متبادل تعوّض > الأخلاق التقليديّة» ولذلك يمكن اعتبارها مصدرا لشفرة 
«أخلاقيّة» حتى وإن «وضعت في نكل إكرأه is Nas‏ ينتج عن مقدّمات نظرية 
اس طبيعة sl AIAI‏ تلح obiall‏ الخاصة بالاختيار المعقول» Gauthier,]‏ 
4 : 1986]. 


لقد كان ديفيد غوتيه على وجه الخصوص أحد الذين صاغوا هذا النوع من 
النظريات ودافعواً (Ee‏ ك«اصطناع أخلاقي». أي حطريقة مصطنعة للحد من التزوع 
الطبيعيّ للأفراد. . وتقوم هذه النظريات على فحكرة «الاصطناع». وفق معنى آخر أيضاء 
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يخا إل celal‏ ات اماف 


00 المجتمع وضع SLIT‏ معقّدة لفرض احترام هذه المعاهدات» حتى ولو 

gai‏ الأمر اعتهاد SL‏ زجريّة إن دعت الحاجة. لكن. ما هي الناجة إل اسالت 
Ail B 0‏ إن ڪان بيّنا من البداية 8 هذه المعاهدات eat‏ صالح جيم الأفراد؟ 
YAY‏ شق È‏ الامتثال ce sal‏ لحل شخص» مادامت تلت المعاهدات ~ مصلحة 
Jé‏ 1 فرد؟ لماذا نحكرن ني حاجة إلى Gell OL‏ اصطناعيّة لإنفاذ الاتفاق؟ 


تحمن الصعوبة في الأمر التالي : وإن كان من مصلحة ڪل شخص الموافقة 
عسل العقد أو العاهدةء إلا أله قد لا يكون في JENI‏ لها الآن مصلحة ڪل فرد على 
Tees‏ يلبج ود وو ET RE‏ و ee‏ 
‘te‏ ع ع ا د بج او Pree‏ انواع من 
eee reas nee E es‏ 
لأخرون في الصيد Aneel‏ يتير توفي ANG‏ د شين وان أستطيع بمفردي 
عمسا ا nthe‏ ا وبلغة نظرية الألعاب» 
2 يكون لدي e‏ حاف ل«التعاون»» طالما jue plead‏ الغش من | خرين: 


فحتى oly‏ كانت لدي الثقة في استعداد الآخرين للتعاون» سيظل هناڪ دوما 
مشحلا. يمحكن أن يحكون من المعقول بالنسبة إلي أن أغش لأنني واثق من عزم 
الآخرين على التعاون. OW‏ استطعت التأحد أن جميع الناس Ogee‏ أنفسهم بإتباع 
قواعد مسؤولة في الصيد متحافظ على المحيط الطبيعي. لاذا لا أتملتص آنا من ذلك 
الالتزام وأتخطى الحدود المرسومة في الصيد؟ وما دام الآخوون يلتزمون جميعهم بالقواعد؛ 
فلن aie‏ المقدار الزهيد من الصيد ا ب أحصل عليه أنواع السمڪ بالانقراض. فطالما 
fel‏ الآخرون عن الصيد المكتّف. > لن Las‏ = رقي LEN‏ فارقا كبيرا ولن أقضي 
على أنواع السمڪ بمفردي. قد يكون ذلكت «غير منصف» من الوجهة SIE‏ 
Aaa‏ د a‏ دي الحاو الى لحيو SS‏ اللاي دام ابر 

شىء يمحكن أن نسميه «وجهة نظر الأخلاق» مستقل عن المصلحة الخاصة. لڪنء إن 
فكر الجميع على هذا النحو وخالف كل واحد منهم تعهّداته GUUS‏ ذلك لن Dad‏ 
فرقا ذا شأن فسيتنصّل الجميع من تعهّداتهم وتنهار كامل المنظومة. 


من القواعد المسؤولة للحفاظ على المحيط يمكن أن Ad‏ ملابسات يصبح فيها من غير 
الصالح لي الامتثال إلى تلك القواعد. فكل شخص يسعى لتحقيق مصالحه على نحو 
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ويل ڪيملشڪا 


يفترضها هذا التحكم الذاني لمعرفة إن كان ذلك يمكن من رعاية المصالح 
الأساسية لكل فرد. فا هو التأليف الأفضل بين هذه الحقوق الذي ينمي قدرة كل 
شخص على تحقيق أهدافه ومشاريعه في الحياة وتصوّره لذاته؟ إن ail‏ تأليف هو 
ذلك الذي يحتاج إلى شيء أكثر من الملكية الشحلية للذات YI‏ (أي التمحين 

من الموارد)ء لڪه قد يحتاج أيضا إلى شيء Jal‏ من ذلك aall‏ إذيحشن بنا التخلي 
عن قدر من الملكية الشكليّة للذات لذاتهاء مقابل الحصول على قدرة فعليّة ڪر 
على التحديد الذانى. 


ححوصلة لما قلناه» نذكر بأننا bails‏ طيلة هذا المقطع عن الفح رة التالية: 
إعادة توزيع على النمط الرولزي تتوافق مع مبد! الملكية الشكلية للذات لذاعهاء 
وتستجيب لمقتضاه أكثر مما يفعل الموقف الليبرتاريني الذي يجعل من فڪرة الملحكية 
الفعلية aU‏ > لذاته gor‏ الأسامئ. . وقد دافعنا Lal‏ عن jt‏ حصر ملكيّة الذات لذاتها 
في طابعها الشكل هو مسل خاطئ ÓY‏ القيمة الحقيقيّة تحكمن في التحديد الذاتي 
الفعلي لا الشكل. كا أن حجّة نوتزڪ حول ملكية الذات لذاتها تطرح إشحالا 
أكثر تعقيدا. ST‏ ا ا gti call‏ 
لا يحقَ للأفراد التمتع بمداخيل حصلوا عليها باستخدام مؤقّلات لا يستحقونها. .وقد 
حاولت أن أبيّن أن آلية إعادة توزيع من النوع الرولزي تتوافق مع التأكيد على ملحكية 
Yel lal‏ اعرا تحب إل ودا ileal‏ ال ge‏ فرط لحكل تقار + 
Gu‏ إل كين BVI‏ ادم dm Ml oy Ll‏ غل تخر ضف واععارا Sab‏ أعتقد 
oi‏ لرولز تام SH‏ في رفض مبد! ملحكية الذات لذاتها. إذ يمحن اعتبار مؤهللات 
الأفراد جزءا من ملابسات واقعهم «Got‏ ويمكن بالتالي أن يبرّر ذلك اعتماد 
إجراءات تعويضية. . فللناس eT‏ مؤهلاتهم» > لكن للأشخاص. 
الذين d‏ تسعفهم الطبيعة» احق أيضا في أش كال من التعويض؛ فليس عدلا أن يتأ 
aa‏ ج ا إعاقات لا a Aa lal‏ عن الف رين من لك الإعافات 
مطالبة المحظوظين بالتعويض ab‏ دون اعتبار مسألة التمكين من الموارد الخارجية 
والقدرة على الانتاج. وڪ أشرنا عند مناقشتنا JA‏ ويلت تشامبرلان, لا يمدّنا نوتزڪ 
بحجة كافية لكي نتخلى عن هذا الحدس الرولزي. 


3 الليبرتارينية كنظرية فى الفائدة Bods‏ 
يقر العديد من الليبرتارينيين بتهافت حجج نوتزك. ولا ڪمن الإشحال بالنسبة 
إليهم في استنتاجاته بقدرمايكمن في دفاعه عن مواقفه. باعت |د صيغة hile‏ 


للمساواة تقضي بضرورة أن Jad‏ البشر حغايات في ذواتهم . فإن انطلقنا من مبد! 
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أن لكل فرد نفس القيمة التي لفرد آخر ستقتضي عندها العدالة مبادئ أخرى غير 
دإ نوتزك في ملكية الذات Al‏ ويبين هذا في eel‏ أن الموقف الليبرتاريني لا 
كن أن يختزل في نظرية في المساواة MEV‏ كيف يتعين النظر إل الليبرتارينية 
إزن؟ هناك إمكانيتان رئيسيتان: في هذا المقطع سأتطرّق إلى اليبرتارينية كنظرية في 
الفائدة المتبادلة» By‏ المقطع الموالي سأتطرق إليها كنظرية في الحريّة. 

تعتمد» في أغلب الأحيان» النظريات الليبرتارينية» في الفائدة المتبادلة» على صيغة 
تعاقدئة. وهو ما يمحكن أن يستب لنا بعض الإرباك BY‏ سبق لنا وأن قدّمنا بعض 
النظريات الليرالية acl Li‏ كنظريات تعاقديّة OV»‏ استخدام ذات al YI‏ 
التعاقديّة من النزعتين الليبراليّة والليرتارينية سيجعل الاختلاف بينهها غامضا. سأشير» 
قبل استعراض تسويغ لليبرتارينية من خلال فڪرة ة الفاتدة المتبادلة» إلى حملة من الفروق 
بين صيغتي التعاقد تلكء أي الرولزية من جهةء وتلڪ المستندة إلى فحرة الفائدة 
Dolch‏ من جهة أخرى. 


Ops‏ الإجرائية التعاقدية» لدم SATT‏ با يسمه «الواجب الطبيعيٌ 3 العدالة». 
فعلينا معاملة الآخرين بعدل Jee SY‏ واحد منهم هو «مصدر مستقل لمطالب 
مشروعة». ولا تتأتى القيمة الأخلاقيّة للأفراد من الفوائد التي قد يجلبونها AS‏ أو 

من الأضرار التي قد يستببونها لناء (Ely‏ فقط من طبيعتهم التي تجعل منهم «غايات في 
ذواهم « ]178-181 : 1971 «(Rawls‏ وهم بالتالي الحق 3 المساواة 3 الاحترام مع غيرهم. 
ول لامر shits‏ «طبيعي » Yay‏ ينتج عن وفاق ولا عن حساب للفوائد المتبادلة 

ly‏ عن واجب ندين به للأشخاص كأشخاص ]115-16 :1971 [Rawls‏ وتساعدنا 
الإجرائية التعاقدية على تحديد طبيعة ومضمون هذا الواجب الطبيعي لأنها تقتضي من 
كل طرف Realy jt‏ 3 الحسيان حاجات الأطراف الأخرى؛ من حيث هي «حائنات 
حرّة ومتساوية». ولض ان elkel‏ ڪل المتعاقدين اعتبارا متساويا Jes‏ اء برام العقد. 
يبطل الوضع البدئيٌ ج مفعول التباين في SAU‏ والقوى الذاتية ة التي د تستبب تفاوتا بين 
الناس من حيث القدرة على المساومة. و«يحل [العقد] المساواة الأخلاقية بحل التفاوت 
E‏ العناصر الفيزيائية» بإزاحته هذه التباينات الاعتباطتة ]277 : 1981 AIL a «(Diggs‏ 
فهو »224 Sl gL‏ بين الحائنات المشريّة ڪش خصات أخلاقيّة» ]:1971 Rawls‏ 
9]. فالعقد هو إذن بالنسبة لرولز إجرائيّة ناجعة لتحديد واجبنا الطبيعي في العدالة 
لأنه يُعبّر بصدق عن المساواة الأخلاقيّة بيننا (انظر أعلاه الفصل 3. المقطع 3). 
وتعتمد نظريات الفائدة المتبادلة» هي الأخرى» على إجرائيّة تعاقديّة» وللڪن 
لدوافع pls‏ لتلڪ التي نجدها لدى رولز. فلا وجود في نظر أصحاب هذه النظريات 
لواجب طبيعيّ أولمصدر لمطالب أخلاقية مستقلٌ بذاته. ولا وجود لمساواة أخلاقيّة 
وراء اللامساواة الفيزيائية. فالتصوّر الحديث LU‏ يُناقض في رأيهم» الفكرة التقليديّة 
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من الأنظمة الاقتصاديّة التي تستجيب شكلا لمقتضى امتلاك الذات Yel‏ وإذا نظرنا 
إلى ما هو أبعد من الملكية الش كليّة للذات لذاتهاء نتأكد أن نوتزك ل يقدّم GS‏ 
سبب معقول Wes‏ نفضّل اللا مساواة الليرتارينية على المساواة اللييرالية. 


لكنء لماذا علينا الانشغال بالمستوى الش كل لملكية الذات لذاتها؟ في اة 
السابقة استعملت مصطلح ملكية الذات لذاتها بالمعنى الجوهري. كمقياس ل معرفة ما 
هو النظام Golo‏ الذي يستجيب أكثر من غيره لمقتضي الملكية الشڪلية للذات 
Ll‏ لن إذا UW‏ بين هذين التصورين فسنس تننج of‏ التحديد الذاق الجوهريّ 
هو tool‏ أهميّة. oly‏ وافقنا على التحديد HU!‏ كمبد! فليس لأنه يضمن الملكية 
الشكلية للذات لذاتهاء بل على العكس من ذلك . by‏ الحقيقة. يُعامل أحيانا 
نوتزك نفسه الصيغة الجوهرية لملكية الذات لذاتها كما لو كانت الأهمّ. وإن ڪان 
الأمر حذلت. لماذا لا نعتمد التحديد الذاتي حتصوّر يمحكن من معاملة الأفراد 
كأسواء؟ وبدل أن نتساءل ما هي النظم الأكثر استجابة لمقتضى ملكية الذات لذاتها 
والأكثر توافقا مع فكرة التحديد الذاتي» BU‏ لا نبحث مباشرة عن النظام الأڪثر 
تحقيقا لمقتضى التحديد الذاتي؟ قد يكون النظام الأفضل من وجهة التحديد HAM‏ 
ills al‏ الذي بتخطى فقط حدود مطلب ملحكية الذات لذائها عل نحو ش ڪل 
lal,‏ ذلڪ الذي يضع اشا حدودا أمام هذه الملحية. يتين 3 alle‏ یوان تقوم 
الملكية الش كلية للذات لذاتها بترڪ Lele‏ للتحديد الذاتي pall‏ الذي له أهميّة 
أكر لدينا ]1990 .(Cohen 19866 : 86; Kernohan‏ 


أحيد أن ذلك [esl‏ ولكئه fat‏ تشديد نوتزك عل الملكية الشكليّة للذات 
لذاتها قابلا للنقاش» وفي حاجة بالتالي إلى تفسير. وأحد تلك التفسيرات هي أن نوتزك 
اعتمد ذلك المصطلح فقط لغاية الدفاع عن حقوق الملحكية. إلا أنه يمكن أيضا 
تقديم تفسير أكثر سخاءء فنوتزك يريد مثل ما هو شأن المؤلفين الكلاسيكيين 
لليبرالية» بلورة تصوّر للمساواة يلغي ڪل شڪل من أشسكال خضوع فرد PV‏ 
سواء كان ذلڪ طبيعة أو بمقتضى القانون. فلا يمكن النزول بأحد إلى مرتبة يتحوّل 
فيها إلى نجرد مورد رزق لغيره مثلما يحكون العبد موردا لمالكه. فإن كانت العبودية 
نموذجا لانتفاء الملساواة يمكننا عندها أن نخمّن أن أفضل سبيل لتأحيد المساواة هو 
منح ڪل فرد حقوقا على شخصه. من قبيل تلك التي تڪون للسيّد على عبده. أفضل 
سبيل» إذن» لتجنيب شخص ما التحوّل إلى عبد هو في جعله مالكا لشخصه. ولا يعني 
للأسفء أن نتمتع بحق مشروع في ملڪيتنا لذواتنا G‏ أصبحنا فعلا في مأمن من ڪل 
محاولة استعباد. فحتى وإن لم تكن لل رسيا على شخصي تفس الحقوق التي ل المت 
عبيد على عبيده» يستطيع مع ذلك أن يحرمني من سلطة القرار» فيا بخص وجودي 
وشروطه. إن أفضل طريقة لتجنيبى ذلك المصير الذي ÉE‏ العبودية» ليست بقلب 
المعادلة وتحويل الاهتام إلى حقّ الفرد في ملكية ذاته (Sy‏ بتوفير شروط المساواة بين 
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الجميع من حيث القدرة على التحكم الفعلي في مجرى cache‏ وهو ما يقتضي توزيعا 
ري فا للموارد وللحريّة. 


إنّ هذا هو ما ذهبت إليه سوزان أوكين. عندما قالت SJ‏ مبدأ نوتزك حول 
ملكية الذات لذاتها يعود بنا القهقرى إلى أشكال من «العبودية الأموميّة». فنوتزڪ 
يتحدّث عن حق الأفراد في التمتع بثهار جهدهم» ولكنه يتجاهل الأمر التالي: وهو أن 
الأفراد أنفسهم ثمار جهد أناس آخرين وتحديدا جهد أمّهاتهم. فلمَ لا يكون OYA‏ 
احق في ملحكية أطفاطنَ؟ فالمرأة التي تشتري المي أو تنح إياه هبة والتي : تفار اناد 
الضروريٰ لنمو الجنين» أويُمنح LEU‏ تستجيب اما في رأي أوكين لمقياس نوتزڪ› 
حول الحق الشرعيّ للش خص في امتلاڪ ما حصّله من إنتاج. E‏ كان حك ها 
تُنتجه بفضل مواهبناء مستخدمين في ذلك مواد أعطيت U‏ على نحو حر وإرادي هو 
ملك لنا مهيا كانت طبيعته» سيكون عندها للنساء الحقّ في امتلاڪ SAUL‏ (أو 
قد تشتركن في ملكية الأطفال مع الآباء إن كان هؤلاء اشترطوا الملكية المشتركة 
لبيع المي GA‏ أو للتبرّع به (SA‏ وتستنج أوكين أن نظرية نوتزك تقوم على الإقصاء 
(peal‏ للنساء وعلى فڪرة أن إنجاب الأطفال وتربيتهم أعمال تت وفق مبادئ لا 
يعر ها نوزييڪ ash‏ أهمة Cee), [Okin 19895 : ch.4]‏ هذا الإشحال. لا بد من 
إعادة صياغة مهدأ ملكية الذات لذا [للوطلاع على إحدى هذه المحاولات انظر 
[Jeske 1996‏ . 


يُمكن أن يُعزى أيضا إصرار نوتزك على التمشڪ بمصطلح الملكية الشكليّة 
للذات لذاما إلى الطبيعة الملتئسة لذلكت المصطلح. إذ تجعلنا فكرة ملڪية الذات 
لذاها Wes,‏ امام خيار واحد يتمثّل إما في ملكية الذات لذاتها أوعدم ملڪتتها 
لنفسها. oll bls‏ نقبل Joe‏ الحقوق والقدرات التي تمنحها تلك الحقوق Le],‏ أن نرفضها 
برمّتها. وٳذا ڪان الأمر ڪذلڪ سيڪتسب عندها الإلحاح على ملكية الذات لذاتها 
كل معناه. لن هناك في الحقيقة حزمة كاملة من الخيارات التي تتضمّن أشكالا 
متعدّدة من التحكم في تفضيلاتنا ومن السيطرة على الملابسات التي تحيط بناء عند أخذ 
قرارما .وتمنع في الواقع فكرة ة ملكية الذات لذاتها الأفراد من النظر في ڪل هذه 
eel ee ee ole‏ يتوخا نووز كك 
لا يُمحكن القبول بفحكرة أن ملكية old‏ لذاتها - وإن لم تكن مصاغة على نحو دقيق 
- تُؤْسَّس لعلاقة يون فيها الفرد غاية في ذاته إلا مقارنة بوضع ينتفي فيه LU‏ حقّ 
الشخص في ملكية ذاته. لحن وضعا كهذا لا far‏ خيارا lode‏ وواضح المعالم. 


نحن في حاجة إذن إلى التمييز بين ختلف مظاهر تحكم الذات في ذاتها والنظر 
في الكيفية التي ترتبط فيها تلك المظاهر بمختلف أشكال التمكين من الموارد 
الخارجيّة. فلا بُ وأن تفحص على نحو مُنفصل Jeo‏ هذه الحقوق والقدرات التي 
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معقول» ولكن عندما يقوم باختيارات تراعي المصلحة الخاصة والفردية يودي ذلك . 
على الصعيد elt‏ إلى نتائج لا معقولة. ويجشّد مثال صيد saad‏ حالة خاصة من 
مشڪل عام يمحكن أن نسميه مشڪل «الفعل الجماعيّ». والمثال الآخر الكلاسيكي 
هو ما بُسمّى ب«مأزق السجين». JZ‏ أنك cil‏ وشريڪ لڪ في جريمة توجدان في 
السجن الانفرادي» كل واحد في زنزانته» بتهمة السرقة (Lt elace YI,‏ ويدعوڪ| 
حاكم التحقيق ليعرض على Jee‏ منكما على حدة المقترح التالي': 


«ليس لي ما يحكفي من الأدلة cul Sails‏ أو شريكت بتهمة السرقة والاعتداء 
el ll‏ ولكن أستطيع أن أدينڪ) الاثنين معا بتهمة كسر الأبواب والدخول عنوة 
dng gay fol‏ وتاب كل راع [Sete‏ مدا Barly‏ من الجن لودو Sh‏ 
اعترفت بالسرقة والاعتداء املح وشهدت ضدّ شريكت. dy‏ يعترف هو فسأخلي 
سبيلك. دون عقأب. ولكن. » إن اعترف هو أيضا فسيُحكم عليكا الاثنين بخمس 
سنوات. إن لم تعترف» في oe‏ اعترف شريڪڪ فستنال glo‏ سنوات سجن وسيخللى 
سبيله هو.» 


لنفترض Of‏ السجينين ير كه فقط حافز المصلحة الخاصّة (يريدان تقليص مدّة 
يمكن صياغة الخيارات التي يجد ڪل طرف (gee‏ نفسه أمامها كا يل: 


أفضل نتيجة: أعترف, في حين لا يعترف شريڪي. 

LB)‏ سييل في حين aed‏ عليه بثاني سنوات سجنا) 

2- أفضل نتيجة: لا أعترف ولا يعترف شريحكي أيضا. 

(ننال الإثنان سنة سجنا) 

أفضل نتيجة: أعترف» ويعترف شريكي هو الآخر. 

(ينال كل منا مس سنوات) 

أفضل نتيجة: لا أعترف» ويعترف شريحكي 

(أنال SEE‏ سنوات» يخلى سبيل شريحكي) 

من الواضح أن من مصلحة السجينين الاتفاق مسبّقا -وقد يڪون ذلك حتى قبل 
els‏ بالجريمة- be‏ عدم الاعتراف. فلنفترض EN‏ قد أبرما فعلا ذلك الاتفاق المسبق 
دغ ومع ذلڪ؛ ؛ حينم تحين لحظة الاعتراف الفعلي» يجد كل منهما نفسه يواجه 


فار فنا فلنفترض أن ما يقوم به شريڪي لا يتأثر با أقوم به أناء فقراره في أن يعترف 
أم لا يتغيّر وفقا U‏ أفعله أنا. وإذا كان pV‏ حذلك فسيحرن من المعقول بالنسبة 


1- أعتمد هنا صغة مأزق السجين كما وردت لدى 79-80 :1986 Darwall 1998: 58; Gauthier‏ 
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إنّ أن أعترف لاه مهما كان تصرف شريكي. کن ن ان fel‏ إن اع فرعو 
أحصل عندها على النتيجة AS‏ فالأفضل لي هو الاعتراف بدوري بدل أن aol‏ 
E ‘ 14‏ وإن لم يعترف هو سأحصل على النتيجة الأولى الأفضل لي 
لأننى اعترفت بدل الحصول على النتيجة الثانية. هذا سأحصل في كل الأحوال على 
زتيجة أحسن باعترافي بالجريمة مهما فعل شريكي. 


Sa Nie,‏ هو الحال بالنسبة لشريكي. فهو في نفس الوضع الذي وجدت 
نفسى فيه. . سيكون هو الآخر أحسن حالا لو اعترف دون اعتبار لما سيڪون عليه 
سلوكي. . لذلڪ سيعترف هو الآخر. والمحصّلة النهائية لڪل ذلك هو أثنا سننتهي 
أنا وشريكي إلى نفس النتيجة:؛ وهي الخيار الثالث الذي ينال وفقه ڪل منا خس 
نوات سجنا. ولو لزمنا الاثنان الصمت Eee‏ حصلنا عل ما يمنحه لنا الخيار الغالث 
أي سئة وأحدة سجنا. فعدم الاعتراف هو الخيار المعقول على الصعيد BELA!‏ حين 
أن الاعتراف هو الاختيار المعقول على الصعيد الفرديٌ. نكون في حاجة إذن لتحقيق 
نتائج معقولة على الصعيد الجماعيّ ن إلى طريقة لمنع الناس من التصرّف وفق مصالحهم 
الخاضّة المعقولة, 


ولا يتفق الدارسون حول أبعاد Hal,‏ اللشاكل التي تطرحها هذه الحالات من 
La‏ اال ك ولاحول الغ فع ee GL‏ قدلا يرن JEL‏ 
المعقول إذا كان gait‏ على فرص التعاون الممحكنة مع شريڪي. ولا يڪون 
الاعتراف معقولا إلا في «لعبة تتم لمرّة واحدة»» مثل حالة مأزق السجين هذه ولحكنه 
لن ڪون ڪذلڪ في حالات يمكن فيها «معاودة» اللعب أو في حالاات ألعاب 
متعدّدة من مأزق السجين» حيث يستطيع السجينان أن يلتقيا مرة أخرى'. 


لكنّ الأمر الأساميّ يظل التالي: لضن تحقيق نتائج جماعيّة معقولة لا AE‏ 
dais‏ الموافقة على بعض المعاهدات. فلا بذ أيضا من وضع جملة من الآليات لفرض 
الامتثال lb‏ أي آليات تمنع الناس من Sal‏ من التزاماهم (كالصيد المفرط (SU‏ 
أوالاعتراف) حتّى ولو كان التنضّل هو الفعل المعقول”. ويتمثل ا حل الموبزي المعروف 
لهذا المشكل في منح الدولة القدرة على معاقبة المتنضّلين ما يرع من الثمن الذي 
سيدفعه من لا يتعاون في تطبيق القوانين. سيحكون علينا عندها أن نضيف إلى حساباتناء 
عندما تخامرنا نيّة التنصّل من تعهّداتناء معلوم الغرامة الماليّة التي قد ندفعها كمقابل» 
أو ol‏ السجن التي قد نقضّيهاء وهذا من شأنه ترجيح الكفة لصالح التعاون 
— عومد عورد و 


i .& Sowden 1985‏ 
2- انظر تعليق غوتيه على الفارق J» OM‏ المساومة» lu)‏ هى القاعدة المفيدة على نحو متبادل) و«مشڪل الامتثال» 
(كيف نمنع الناس من التنصّل من القواعد old‏ القائدة المبادلة) )1991 [Gauthier‏ 
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dow كان صاحبها». فأمام سلطة كتلت لا أحد يجرؤ على المطالبة‎ Gi الأفعال‎ Jee 
في ملكيّة ذاته'.‎ 


ويظهر لنا تباعا حكيف يخضع مبدا الفائدة المتبادلة ملكية الذات إلى سلطة الغير. 
ولتجتب أمر كهذا جعل نوتزك من مسألة ملكية الذات لذاتها Lae‏ طبيعيًا. 
ففى رأيه؛ إذا كان العنف ee‏ فليس CY‏ ڪلف من ييارسه الكثير: SN EL‏ 
الأفراد غايات في Held‏ ولأنٌ القسر cage,‏ المنزلة الأخلاقيّة للأشخاص بمعاملته 
هم كمجرّد وسائل. لذلك. فإن دافع نوتزك عن الموقف الليبرتاريني فبالانطلاق 
من فكرة المنزلة الأخلاقيّة المميّزة للبشرء وهي فحكرة يرفضها غوتيه. وا ملش كل هو 
أنه لا تستطيع GI‏ من هاتين المقاربتين تسويغ الأطروحات الليبرتارينيّة. وإن hel‏ 
نوتزك في شرح السبب الذي يجعلنا نتمتع جيعا بنفس الحقوقء مهما تفاوتت قدراتنا 
على المساومة» إلا أنّه لم ينجح في إقناعنا لماذا تنفي هذه الحقوق شرعيّة كل مطلب 
gle‏ بالموارد الاجتاعيّة. ds‏ لنا غوتيه من جهته ISU‏ لا يستطيع الضعفاء والعطوبين 
التقدّم بمطالب مشروعة في شأن الموارد الاجتماعيّة» إلا أنه لا يخيرنا عن السبب الذي 
يجعلهم يمتلڪون حقا مساويا لحق غيرهم في ملكية ذوا: تهم» رغم تدنيّ قدرتهم على 
المفاوضة. راذا كان LY‏ من أن يُعامل AN‏ كغايات في ذواتهم فان العدالة تقتضي ما 

هو steel‏ من Í)‏ وشيئا غير) جرد احترام ملڪيتهم لذواتهم (ضڌ نوتزك) وان كان 
BY‏ من أن يسود مبدأ الفائدة المتبادلة ld‏ سيكون في معظم الأحيان أقل قيمة من 
مبد! احترام ملكية الذات لذاتها (ضد غوتيه)”. 


كن الك | واد ا ا 
لل عبد و لال عل قله السرا مع غيره تبيككلف Ue ten‏ جعل الأثوياء 
يوافقون على ترتيبات تمنح الجميع؛ بأ فيهم الضعفاءء ا لحق في ملكيّة ذواتہم Lomasky]‏ 
76-77 : 1987]. هل يعد هذا دفاعا مقنعا عن الموقف الليبرتاريني؟ لايكرن مبدأ 
و د ل اليومية» إلا إذا Lik gb‏ ونام كموق 
fae?‏ الإحجام عن كل aall‏ | واستعبادهم» لحن حق الضعفاء 3 العدالة تجاه 
1- توجد محاولات غير موفقة لإثبات أن مبداً الفائدة المتبادلة لا s‏ ينسجم فقط مع واجب مساعدة الأشخاص ال موعوزين بل 
هوايقتضية ];149 :1967 Lomasky 1987: 161-2; Waldron 1986: 481-2; Narvesson 1988: 269-74; Grice‏ ولتفصيل 
أكثر لطابعها Siep‏ انظر 286-7 :1986 .[Goodin 1988: 163; Copp 1990; Gauthier‏ 
2- لقد تناولتٌ المقاربات وفق الفائدة المتبادلة وتلعك التي تعتمد مبدأ الماواة على Lgl‏ متنافرة وتقوم le‏ لى فرضيات حول 
GAYI‏ متعارضة جذريا. لمكن تجدر الملاحظة أن البعض يدافع على نظرية هجينة تدمج الوجهتين مع بعضه|. مثل تلت 
المقاربة الهجينة هي ما : تمى أحيانا بالمقاربة «الهيومية» OV‏ هيوم يُعتبر من اللذين مزجوا بين عناصر من تصوّر للمساواة 
ندرج ضمن مابات يعرف فيا بعد بالتصوّر الكانطي وفكرة الفائدة المبادلة old‏ الأصول الهوبزية Sayre- Jail)‏ 
(McCord 1994‏ ولحكن Gab‏ يرى أن نظرية هيوم؛ ومن تبعه من oop poll‏ لا تقدّم توليفة متسقة بين هاتين المقاربتين وإنما 


خليطا من العناصر المتنافرة [ 145-78 :19892 By [Barry‏ كل الأحوال» én;‏ 3 أن يفضي هذا المنوال الثالث إلى نظرية 
ليبرتارينية. لمعرفة المزيد عن الاختلاف بين المقاربتين راجع 1990 „Barry 1989a; Kymlicka 1990; A. Buchanan‏ 
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الأقوياء سابق على كل الاعتبارات الأخرى. وإنكار ذلك هو «استخفاف بفكرة 
العدالة وإضافة الشتيمة إلى العدوان. فنحن نعتير dole‏ أن العدالة لا تفقد قيمتها في 
الحالات القصوى من التفاوت في القدرات؛ بل على العڪس فهي تڪتسب كل 
مغزاها عند ذلك » ]163 : (Barry 1989a‏ وف حين ينا حدسنا CAE‏ اليوميّ Sl‏ 
aa‏ أشعكال الجور هي في استغلال مكائنات لا حول ها ولا قرّة؛ يزعم مناصرو مبد! 
الفائدة المتبادلة أن ليس لنا واجب تجاه من يفتقر إلى القدرة على الدفاع عن نفسه. 


يحفيناء لتفنيد موقف كهذا استحضار الأخلاق Ase gd‏ إذ لا تصخ المقاربة 
المستندة إلى فكرة الفائدة المتبادلة إلا في حالة غياب الواجبات الطبيعيّة تجاه الغير» فهي 
تناقض الاقتناع الراسخ لدينا بوجود «تباين أخلاقي حقيقي بين الخير والشر ينبغي على 
حل الكائنات البشرية احترامه» [118: 1957 [Gough‏ وكا بين بوكنان لا وجود. 
abl‏ لشيء ء مثل المساواة الأخلاقيّة الطبيعيّة تڪمن وراء التفاوت الطبيعيّ بيننا عل 
صعيد القوى الفيزيائية ولا eas‏ أخلاقنا اليومية «بالغة العطوبية» Buchanan]‏ 
Gauthier 1986 : 55-8‏ ;54 :1975]. وأن لا يعترف غوتيه بواجب le‏ الشخص 
(wy bon‏ فذلكت حجة ضذ نظريته» ما دامت تضع وجود مشل ذلك الواجب ذاته 
موضع سؤال. 


لحن هذه النظرية تتخلى عن فكرة المنزلة الأخلاقيّة للبشرء وهي لا تقدّم لنا 
مقاربة بديلة في العدالة وإنا تصوّرا بديلا عن كل نظرية في العدالة. وإن استطاع مبداً 
الفائدة المتبادلة أن يخلق وضعا عادلا ضمن ظروف تحكمها شروط المساواة الطبيعية 
والتقاتيّة إلا أنه ترك OU‏ مُشْرَعا أمام الاستغلال في ڪل مرة يبلغ فيها «التفاوت 
حدًا كبيرا» ولا يقدّم de ST‏ متينة تجعلنا نفضّل العدالة عن الاستغلال. وإذا كان 
الأفراد يتصرّفون وفقا لمقتضيات العدالة» فليس JEE LEY‏ قيمة للحم وإنما Yer Y‏ 
يمتلڪون «نفوذا 95 LG‏ وعليهم لذلك أن يجنحوا للعدل ولمبادئه. ign li‏ 
BE’‏ اليوميّة يمكن لنظريّة تعاقديّة مسترشدة بمبد! الفائدة المتبادلة أن eia‏ ليلا 
نافعا يعتمد فحكرة المصلحة المعقولة أو السياسة الواقعية» «لكن أن نرى فيها طريقة 
3 التسويغ الأخلاقي فذلح مالا نفهمه Sumner 1987: 158; Barry 1989:[ «Uls‏ 
4 وكا لاحظ رولز لا يمكن للقول «لكل وفق قدرته على الإيذاء» أن يصلح 
lay‏ في العدالة [134 : 1971 .[Rawls‏ 


لا شيء من كل هذا يُزعج مناصري مبدأ الفائدة المتبادلة. فعندما ننحر المنزلة 
الأخلاقية الأصيلة التي للأفراد ولأفعاطهم يصبح j=‏ إلزام أخلاقيّ غير طبيعي» 
مصطنع وقائم على ترتيبات ذات فائدة متبادلة. وإن ظهر نزاع بين الترتيبات التي تسمح 
بتبادل الفوائد والأخلاق اليوميّة فسنقول عندها US»‏ للأخلاق» ]120 : 1988 .[(Morris‏ 
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E N N 
BIEN فرولز يستخدم الإ جرائية التعاقديّة لبلورة تصوراتنا التقليديّة حول الواجب‎ 
في حين يستخدمها غوتيه لاستبدال هذه التصوّرات بأخرى؛ يُعبّر مفهوم العقد, بالنسبة‎ 
لرولزء عن المنزلة الأخلاقية التي يتمتع بها ڪل فرد؛ في حين أن لدى غوتيه قكن‎ 
رولز‎ GA إجرائئة العقد من إنتاج منزلة أخلاقيّة مصطنعة؛ تلغي الإجرائبة التعاقدية‎ 
تعحكسه بأمانة لدى غوتيه. فسواء من‎ Ul التفاوت في القدرات على المفاوضة؛ في حين‎ 
ae أو من حيث النتائج» ينتمي هذان الا نجاهان 3 نظرية العقد إلى‎ obiall حمث‎ 
UE cpa الاکن‎ 


قبل النظر ف مدق ea LU‏ الارن sac‏ أل BS 5 es‏ الخاد رف 
جدلا WT‏ قبلنا ye‏ ولكن. > حتىّ في هذه الحالة يمحكن أن نتساءل كيف تستطيع هذه 
المقاربة شرعنة نظام ليبرتاريني يتمتّع في داخله كل شخص بحرية لا مشروطة على 
التعاقد في ما بخص ذاته وممتلكاته؟ وفعلاء فهي لا تستطيع تسويغ ملكية الذات لذاتها 
Gre‏ طبيعيّ. وكا بين غوتتيه نفسه؛ لا تعزو نظرية الفائدة المتبادلة «أيّة منزلة أخلاقيّة 
أصيلة» للأفراد. فإن لم يڪن هناڪ Gi‏ واجب Bel‏ يلزمنا باحترام الآخرين» لن 
يكون هناڪ عندها Gl‏ واجب طبيعيّ يحض على احترا م ملحكية الأفراد لذواتهم» »ولا 
بالتالي Gi‏ واجب يحض على معاملتهم بطريقة تنال رضاءهم أو تنتظر مصادقتهم على عقد 
ومن ثمة التزام به. غير أن الليبرتارينيين يؤكدون أنّ احترام مبد! ملكية الذات لذاتما 
ذوفائدة لكل المتعاقدين fea:‏ شخص المصلحة في أن يمنح أقرانه ŠH‏ ق في ملحكية 
epee SO apes‏ الفخل وز ا عد ماله قور بها pee‏ يضر فون هم Wal‏ 
بنفس الطريقة نحوه ولا يرغمونه على خدمة مصالحهم. فتكاليف إكراه الآخرين 
عالية؛ في حين أن أرباحه هزيلة مما يجعل الفرد يعزف عنه. ويڪمن الملشڪل في ان 
مبدأ الفائدة المتبادلة لا يمحكن من تسويغ أي حقّ آخرء إذ لا يسوّغ مثلا حقّ الفرد في 
نصيب من الموارد المشتركة؛ (Ube‏ ينص على ذلك مبد! التباين لرولز. God‏ ڪهذا 
سيستفيد الفقراء حكثيرا منه إلا SI‏ مصلحة الأثرياء هي في حماية مواردهم في حين 
ys‏ 5 الفقراء القدرة الكافية للاستحواذ عليها أو لجعل الأثرياء ينفقون أموالا طائلة 
لحآيتها تفوق ما يجنونه من أرباح منها. يقود إذن مبدأ الفائدة المتبادلة إلى إرساء نظام 
ليبرتاريني oY‏ ڪل الناس» في رأمهم؛ > هم» في نفس الوقت» المصلحة في امتلاڪ ذواتهم 
والقدرة على تأكيد ذلك تجاه الآخرين. Sood‏ بعض من الناس فقط هم مصلحة في 
إعادة توزيع الموارد وتعوزهم القدرة على فرض ذلك على الآخرين[ : 1985 Harman‏ 
Barry 1986 : ch. 5‏ ;321-2(. 


هل يضمن مبداً الفائدة المتبادلة لكل شخص GA‏ في امتلاك ذاته؟ باعتبار Gh‏ 
الناس يفتقدون إلى منزلة أخلاقيّة متأصّلة في ذواتهم» تظل مسألة تمع الأفراد Gow‏ 
لامشروط في إبرام عقود تخص مؤهلاتهم ومتلكاتهم مشروطة بمدى ag ytd‏ على حماية 
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بلڪ المؤهلات والممتلكات ضد أطاع الآخرين. ويرك الليبرتارينيون الآخذون بدا 
الفائدة المتبادلة Oi‏ جميع oll‏ قادرون على ذلك . ففي sly‏ بهم البشر سواسية أمام الطبيعة 
Y‏ بالمعنى الذي قصده رولزء أي المساواة الأساستية من حيث GLI‏ الطبيعيّ وإلّا SM‏ 
امساواة في الحقوق «تتأنّى 3 واقع الأمر oy‏ المساوأة الوقائعيّة الأساسية» أي نفس 
تلت العطوبية التي لدى كل شخص تجاه إمكانية أن يعتدي عليه غيره» Lessnoff]‏ 
107 :1986]. فالبشر يتقاربون من حيث الطبيعة في درجات القدرة على إيذاء بعضهم 
البعض وف العطوبيّة تجاه العدوان» وتسس هذه المساواة الوقائعيّة فكرة احترام الجميع 
Tea‏ الذات لذاتها على نحو متساو. 


وري كهذا ليس مع ذلك بالواقعي تماماء إذيظل العديد من الناس غير قادرين 
على الدفاع عن نفسهم بمفردهم ولا يستطيعون لذلڪ أن يدّعوا ملڪية ذواتهم على 
قاعدة مہدا! الفائدة المتبادلة. (ead‏ يلاحظ جيمس بو OLSE‏ «إذا حانت الفروق بين 
الناس كبيرة بحجم حاف» يمكن للأقوياء عندها «إزالة» الضعفاء من الوجود 
أو على الأقل الاستحواذ على ما أنتجوه من مواد وأن يفرضوا عليه م بالتالي «عقدا 
ساو عمليا تكريسا لعلاقة عبوديّة» ]59-60 : 1975 [Buchanan‏ ولا يتعلق الأمر 
e a a‏ 
الاستتباعات الحتميّة لنظرية الفائدة المتبادلة هي I‏ ضحايا إعاقة وراثيّة ما سيقعون 
«خارج مدار» العدالة ]268 : 1986 Lee LU . [Gauthier‏ هو الأمر بالنسبة للأطفالء 


Lomasky] «aali j «الطفل لا يستطيء أن يعقوم بم يكفي لحاية نفسه ممن ہددون‎ SY 
.]1987 : 161; Grice 1967 : 147-48 


ويحق ast‏ في مدى ole!‏ العديد من المدافعين على مبد! الفائدة المتبادلة بتساوي 
الناس طبيعة من حيث القدرة على المفاوضة. وليست حجتهم الحقيقية في أن البشر سواء 
من حيث الطبيعة oly‏ أن العدالة لا تكون عكنة إلا عندما نفترض أن الأمر هو على 
هذا النحو. وإذا نظرنا إلى المسألة من وجهة الطبيعة يڪون لكل شخص óH‏ في أن 
يستخدم؛ كم يشاء. ما يتوفر له من أسباب القوّة ولا يمڪن أن تظهر إكراهات 
أخلاقيّة: إلا إذا كان البشر يتصفون بنفس الخصائص من حيث القوّة والعطوبيّة. إذ 
سيربح» في حالة مثل هذه؛ فقطء كل فرد من ادّخار الجهد والمال المخصّص لحاية نفسه 
وغتلڪاته عندما جم عن استغلال جسد وموارد غيره. غير أن هذه المساواة الطبيعية 
لا تحفيءإذ يمحكن أن لا تتكون في حوزة أفراد مزوّدين بنفس القدرات الجسديّة 
نفس الوسائل التكنولوجيّة التي يتمتع بها غيرهم «والحائزون على تحكنولوجيا 
أكثر تقد تقدّما هم في أكثر الأحيان الأقدر من غيرهم على إملاء aac‏ اقمع 
أقر [Gauthier 1986 : 231; Hampton 1986 : 255] «gl‏ وفعلا يمحكن أن تنتهي 
نا التحكنولوجيا إلى حالة توجد فيها على الأرضء كا لاحظ cy ga‏ «سلطة لا تُقهر» 
dal;‏ كتلك. بالنسبة لهوبز ومريديه من المعاصرين «تبرّر فعليًا وعلى نحو صائب 
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ويل ڪيملشڪا 


الوح إلى الشرطة من خلال التهديد بعقابهم أو بالاقتصاص من أفراد أسرهم. والخوف 
من العقاب Se‏ المجرمين عن «التنضل» من قوانين المجموعة أو العصاية). 


غير أن غوتيه يرى أن الاعتماد على أساليب زجرية وقهرية لفرض الامتثال للقوانين 
لايمئّل حلا مناسبا للمشك إل . فلن أخشى العقاب مثلاء إن كنت أرى الدولة 
تفتقر إلى ما يحكفي من الموظفين ومن الوسائل الكفيلة بإخضاع س لوكي لا على 
نحو حاملء أو إن كنت أعرف أنّ من السهل رشوة رجال الشرطة والقضاة. ومن 
جهة أخرى» سيكون ثمن إقامة نظام شامل يوفر الأمن والعدالة big y‏ حدوث 
مثل هذه المشاكل باهظاء وقد يكون مثل s>‏ النظام غير قادر على الاشتغال على 
نحو سليم أحيانا'. 


يرى غوتيه أن الناس قادرون على حل مشاكل الفعل الجماعيّ» دون التهديد بالقوّة 
القسريّة للدولة إذا اعتمدوا Lays‏ «التأويج المقيّد». ويعبّر هذا المبدأ عن الاستعداد 
للامتثال للمعاهدات ذات الفوائد المتبادلة» دون حساب إن كان التنصّل منها معقَو Y‏ 
أم لاء طالما كان الشخص متأكدا أن الآخرين سيتعاونون بدورهم. فغوتيه يعتقد 
أن ما يحفر سلوك الناس هو في آخر الأمر المصلحة الخاصة ولكنه يقول erl‏ في 
os gil)‏ بحرا و تاريع Sm‏ وذاهيم إلا متي ONS fel‏ خرصو على tes‏ 
مصا حهم الخاصة يقتضى منهم تقييدها بمبادئ «الأخلاق»» كام تنص عليها المعاهدات 
ذات الفوائد المتبادلة. فلا بد أن يقبل الناس I JL‏ م أنفسهم بتلڪ الواجبات؛ طالما 
أن لديم الثقة في التزام الآخرين Lal‏ ہاء حتى وإن كان من المعقول fall‏ منها. 
الاس في جاجة إل clad Helen Voge Go‏ يرون ف ea all‏ من الالترامات Sad‏ 
«مشينا» و«غير نزيه» ضمن هذه الشروط. وإذا كانت المعاهدات الاجتماعية عادلة 
في ذاتها ) شعن انها مفيدة على نحو متبادل) وإذا أمكنت الثقة في استعداد الآخرين 
للتعاون» فعلى الفرد أن ينظر حينها إلى التعاون كواجب أخلاقيّ Ft‏ التنصَل لغرض 
تدبير المصلحة الخاصة. s‏ فمن المعقول تماما من وجهة نظر المصلحة الخاصة أن يلم 
الشخص نقفسه بأن يكون «مأوجا أخلاقتا». بدل Si‏ يكرون «مأوّجا مباشرا»» 5 
أن يُحكره نفسه على عدم التصرّفء وفق ما تمليه مصلحته ABUL‏ عندما يقرّر إن وجب 
عليه التعاون أم لا مع Gee Gl‏ الأخلاقيين لتطبيق المعاهدات ذات الفوائد المتبادلة2. 
bt - -1‏ صياد Sea‏ حريص على مصلحته الخاصة؛ في الصيد إذا لم يعاقبه ضباط الأمن dy‏ يراقبوا عمله. وضابط الأمن؛ 
PAE‏ الخو E‏ عل Ce‏ جه وا Bidet‏ 


pi alice‏ الضباط من الدرجة العليا الرشوة من أعوان الأمن إذا لم يخضعوا لنظام رقابة ومعاقبة من سلطة أعلى منهم 
وهكذا دواليت... 

2- يمسكن القيام هنا بمقارنة هامة مع الش ل الذي يد المذهب all‏ نفسه أمامه. فك رأينا في الفصل 2 أن نقوّر 
الفعل على أساس ما يفيدنا به القياس المنفعي يمحكن أن يأتينا بنتائج عحكسية وأن يعيق فعلا قدرتنا على تأويج المنفعة العامة 
للمجتمع. وبا ثل يمحكن لقرار Bt‏ على أساس قياس أناني أن يحكون ذو مفعول عسي ويعيق قدرتنا علي تأويج منفعتنا 
الفردية. JA,‏ المقترح في كلتا الحالتين هو نفسه: فالحل الذي يرتثيه غوتيه أي cil»‏ الأخلاقي» يوازي JH‏ المنفعي الذي 
تقدمه منفعية القاعدة. ففي الحالتين يُطلب ما إتباع القواعد دون أن ننظر في إن كان قرارنا في الامتثال إلى القاعدة يأۆج 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


ريد نظريات الفائدة المتبادلة» في نظر غوتيه» إنتاج النظريات الأخلاقيّة التقليديّة 
asl bay‏ نفس القواعد التي تقيد حرا الطييعية في القيام با ريد وإنا 
La‏ لأنها تقتضي منا أن نضع هذه القواعد في مقام أعلى من المصلحة الخاصّة والجزي 
المحموم وراءها . ومع Ol‏ هذه القواعد تنهض على أساس الفائدة ت المتبادلة» إلا أن Jats‏ 
الفوائد يقتضي متا أن ننظر إليها ك«واجبات» تمنع أي قرار Leth‏ بداعي المصلحة 
الخاصّة لا تحترم فيه شروط التعاون. 


قد rs‏ العديد من النقاد إن كان مفهوم غوتيه «للمُأرّج الأخلاقي» CERS‏ 
أم ل وإن كان مقبولا من الوجهة السيحكولوجية؛ وذهبوا إلى أن نظريات الفائدة 
التبادلة هي في آخر الأمر في حاجة أحيدة إلى اعتهاد أساليب زجريّة لحل امشاڪل التي 
يطرحها الفعل الجاع ' . سأترك مثل هذا الانشغال جانباء وسأنظر الآن في مسألة إن 
حانت المعاهدات ذات الفوائد المتبادلة توفر حتّى وان د ت قسرا أساسا متينا للدفاع 
عن الليرتارينية. من الأحكيد ان هذه المعاهدات ستتضمّن البعض من الواجبات التي 
dole Le‏ ضمن باب الأخلاقيّة. لحن التقاطع بين مجال الفائدة المتبادلة ومجال 
LLY‏ حا نفهمها cale‏ أبعد من أن يكرن تامّا. وفقا لوجهة الفائدة المتبادلة» 
JL Js‏ إن كان الامتثال إلى معاهدة ما مفيدا أم Y‏ خاضعة إلى نزوات كل فرد 
وقواه الخاصة. لهذا سيكون نصيب الأقوياء وأصحاب المواهب أوفر من الضعفاء 
والمعوّقين مادامت قدرتهم على المساومة أقوى. فالمعاق يقدّم فوائد قليلة لغيره كما أن 
النسبة القليلة التي يتوصّل إلى إنتاجها من الموارد يسهل تجريده منهاء دون خوف من 
نقمته. وما دام من يتعاون مع شخص كهذا لا يجني فائدة Oye‏ ا ت 
جانبه» لن تحكون للأقوياء مصلحة عندئذ في إقرار معاهدات تعترف بمصالح أمثاله 

من eS jal‏ وتحميها. 


إن ذلك هو بالضبط العيب الذي سه رولز في النظريّة التقليديّة في العقد الاجتماعع 
التي تستند إلى فكرة الحالة الطبيعية. فهذه النظرية تسمح بوجود تفاوت بين الناس 
من حيث القدرة على التفاوضء في حين يُفترض أن يقع تحييد آثار ذلك التفاوت 
لحظة wad‏ مبادئ العدالة. ويسمح غوتيه» خلافا لتمشي رولزء للتفاوت في القدرة على 
المساومة بالقيام بدور أساسي في ضبط مبادئ الفائدة المتبادلة التي Was‏ عليها الإجرائيّة 
التعاقدية. ٠‏ وتضمن المعاهدات» التي يسفر عنها الاتفاق الذي مكنت من jee gl‏ اليه 
هذه الإجرائية. للأفراد Ue‏ من الحقوق. إلا أنّ هذا التعاقد القائم على الفائدة المتبادلة 
لا يضمن «لكل. شخص منز لة أخلاقيّة o gë‏ أمام أقرانه» ]222 : 1986 [Gauthier‏ ما 
دامت هذه الحقوق تظل رهينة قدرات كل فرد على المساومة. 


المنفعة العامة أو المصلحة الخاصة الفردية. . ويسمي ڪافڪا حل غوتيه «قاعدة الأنانية» حتى ay‏ إلى التوازي بينها وبين منفعية 
القاعدة [Kavka 1986: ch.9}‏ 
1- انظر الدراسات في 1991 Vallentyne‏ 
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ويون عند ذلك مبدأ الفائدة المتبادلة أفضل ما يمكننا الأمل في العثور عليه؛ فى 
عام تغيب فيه الواجبات الطبيعيّة والقيم الأخلاقيّة الملوضوعيّة. 


لقد شدت هذه المقاربة للأخلاق» وفق مبد! الفائدة المتبادلة» elel‏ من يشاركونا 

نفس الريبة تجاه القواعد ASIEN‏ إلا SI‏ معظم الفلسفات السياسيّة ay sd]‏ سارت ف اماه 
ما US dsl Sede‏ ربس ع E ee Ei‏ 
وأرى في ذلك تأحيدا مشروعا. محم أن الوجرد Gel glad ceed oid pall‏ 
غير قابلة للملاحظة وللاختبار. ولحكن GLE‏ أش كال للوضوعية باختللاف ole‏ 
المعرفة. وليس هناك ما يدعو إلى مطالبة الواجبات الأخلاقيّة Ob‏ تحكون موضوعيّة على 
منوال قوانين الفيزياء» إذه كا يقول ناغل» «إذا كانت هناك قيم موضوعيّة فستڪون 
موضوعيتها موضوعية قيم لا موضوعية شىء آخر» [98 : 1980 [Nagel‏ 


ولكن» حتى إن وُفْقنا في تشخيص معايير العدالةه ستظل مسألة الحافز مسألة 
شائكة: اذا أنشغل با يجب علي فعله أخلاقا؟ يقول لنا أنصار نظرية الفائدة المتبادلة 
أنه لن يڪون لي من داع للقيام بفعل ما إلا متى تبن لي أنه ooh‏ رغبة ما SANS‏ 
«فإن كان يكفي Jail)‏ أن يڪون Vole‏ حتى يسكون هناڪ سبب حاف للقيام 
به» ؛ يتحتّم علينا عندئذ أن gees‏ ان العدالة هي في صالح الفاعل «DENI‏ 
Lob .[Barry 1989a: 363]‏ تزد أفعالي الأخلاقيّة من نسبة تلبيتي لرغباق» لن تڪون 
عندهالي رغبة في القيام the‏ قد تڪون هذه النظرية في المعقوليّة صحيحة حتى مع وجود 
قيم أخلاقية موضوعية أو واجبات طبيعية» إذ يمكن لمقاربة رولز أن تنجح في تقديم 
الممهو الصو الود اا Maggi fod bless ae eo‏ امار يل 
dbl‏ لا أثر تحفيزيٌ ها على مستوى الفعل الإنسانيّ» ]32 : 1986 .'[Hampton‏ 


ما الذي يجعل أناسا يمتلحكون قوى تفوت تلك التي لغيرهم يمتنعون من 
استخدامها لغرض تحقيق مصالحهم؟ يقول بوكنان إن الأقوياء لن يعاملوا غيرهم 
كيار لخاد د كو eg oie‏ وود دريو عل لخر A apne‏ بلحت . 
«من خلال اعتناق co‏ لكين المعايير الأخلاقيِة 4 الداخلية» [: 1975 J. Buchanan‏ 
175-6]. ڪڏلڪ bixi‏ رولز عن «اعتناق jules‏ أخلاقيّة داخلية» -تحديدا ذلكت 
الاستعداد للسلوك العادل- عند تحليله لمعقوليّة الفعل الأخلاقيَ [-487 :1971 Rawls‏ 
ate. ]9‏ يفعل براين باري» عندما يقول إن الرغبة في السلوڪ على نحو يحترم 
الآخرين حأشخاص تونن أخلاقا LY»‏ أن تقبل باعتبارها حافزا أوّليا» Barry]‏ 
7 : 19893]. وباستنجادهما Por ea alee‏ داخليّة Lis‏ على نحو «مصطنع». يكون 
رولز وباري قد فشلا في نظر بوكنان في العثور على حافز «واقعيّ» للسلوڪ العادل. 
لكن ISU‏ لا يكون الحافز للسلوڪ العادل rie ea | yale‏ اذا لا نض صوتنا إلى 


1- - أو ڪا يقول ڪانط يمحكن أن نعترف ببعض الحقائق أو الدواعي الأخلاقية ومع ذلحك يمكن أن يظل ذلڪ الاعتراف 
bs Yo‏ إلا بقبول بارد فاقد لكل حيويّة ولا تترتب عنه أية قوة فاعلة» (ذكره 2515.47 :1982 (Riley‏ 
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يوغل إن القليقة FERATE‏ 


ڪانط ونقول إن SEN‏ «مصدرا كامنا في ذواتنا وهو مبدأ J3‏ وڪاف»» لا ct‏ 
إلى bay‏ تحديد خارج عنه»؟ [حائط Y DU [Riley 1982 : 251.47 Gat po‏ 
رحڪول الناسن محفزين للسلوتكت الأخلاقي بمجرّد فهمهم للحجح الأخلاقية الساندة 
ززلڪ السلوڪ؟ 


قد يبدو ذلك «مصطنعا» لمن يتبنى وجهة نظر عقلانية الفائدة المتبادلة» ولحكن 
مدى مقبوليّة هذه الفعكرة هو موضوع خلاف. وكا يشير باري» عند تحقيق المصالح 
الخاصّة. لا تزيد معادلة هوبزالمعقولية بالنجاعة عن «مجرّد الإخبار». وفي حين 
أله لا يمحكننا تفنيد الأنانيّة بمعناها الحرفي بإظهار أنها منطقيا متهافتة»» يڪون 
الاعتراف بأن للآخرين حاجات وأهدافا مشروعة [ite‏ تلك التى لدينا «حجة قويّة 
للالترام بمقتضى الحياد الأخلاقيّ» ]273 ,285 : [Barry 1989a‏ ]. فال«دليل» على المساواة 
الأخلاقية يقوم. عند Ss‏ عل ما «يمكن تسميته التاق ٤‏ المواقف الإنسانية». 
WSs,‏ «الإجاع wll‏ لدى الجنس eG All‏ ضرورة الدفاع عن الأفعال 
بطريقة Y‏ تتحجج فقط بدواعي القوة» Ol‏ هذا «الاتساق 3 المواقف الإنسانيّة» 
eas,‏ فعلا حافزا قويًا ]174-5 ,288 : 19892 .'[Barry‏ 


أجلء good‏ لو قبلنا بإمحكان وجود حوافز أخلاقيّة AIST‏ نظل نجهل مدى فاعليّتها 
على مستوى السلوك. فهل أن الاعتراف بأن الآخرين صنو LS‏ حاف لتحفيزنا 
للتضحية من أجلهم أو لتحمّل a‏ المادية التي تقتضيها المساواة الأخلاقيّة؟ 
هل إنّ النظريات الليبرالية في العدالة تفتقر إلى الواقعية» عندما تتوقع من الناس أن 
يضعوا الاعتبارات الأخلاقية فوق اعتبارات المصلحة الشخصية؟ r‏ إلى هذه 
المسائل» في الفصول القادمةء مادامت مسألة إن كانت الليبراليّة تَقَدّمِ لنا توصيفا 
صائبا EIU BE‏ هي من ضمن المسائل التي تشغل بال الجماعتيين والجمهورانيين 
Goll‏ والتسويات: 


إن مسائل كهذه ه شائكة» وسيظل العديد من الناس على Be‏ من الريبة في 
وجود واجبات أخلاقيّة. وإذا كانت شحكوكهم في حلهاء فسيكون عندها lage‏ 
الفائدة المتبادلة هو كل ما نمتلڪ لإنشاء قواعد اجتاعيّة. غير أنّ هذا لا يتعضد 
الموقف الليبرتاريني OY‏ الترتيبات المفيدة على نحو متبادل يمحكن أن يضح لنا أنها ذات 
طابع غير ليبرتاريني. فبعض الأفراد» ممن يستطيعون إخضاع غيرهم بالقوة» سيضربون 
عرض الحائط بمبد! ملكية الذات ole‏ كما أن البعض من الناس ستظل لديم 
القدرة على السطو على أملاك غيرهم والتعدّي على حقوقهم في الملكية. فمبداً الفائدة 


1- ڪا sul‏ ا توجد بداهة أمبيريقية تؤكد حضور هذا الدافع الأخلاقي وفاعليته d»‏ د الدفاع عن eal‏ الإصلاحات 
السياسية في القرن الأخير على wal joel‏ أداتية بل Lal‏ جا عت من خلال نضال حركات سياسية pe Caer]‏ ة إلى تصور ما للعدالة» 
.[Elscer 1987: 89]‏ انظر Cohen 1997 Lal‏ حول دور الدوافع الأخلافية لفهم الحركات المناهضة للعبودية. 
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المتبادلة سند ضعيف للدفاع عن حقوق الملكية والدفاع المحدود عنها الذي يقدّمه لنا 
لا يتضمّن أي وجه SIE‏ يمڪن تبئنه. 


4. الليبر تارينية كحرية 


يرى بعض المؤلفين أن الليبرتارينية ليست نظرية في العدالة ولا هى نظرية في الفائدة 
امتبادلة. Lead‏ يوحي بذلڪ اسمهاء glen‏ الأمر هنا فقط بنظرية في الحريّة. تڪون 
E al‏ ونع هة EE E E‏ ن ماف E‏ ف 
الليبرتاريتني هنا هو اعتماده الحريّة كمبد! SNE‏ ورفضه أي تسوية بين مقتضياتها 
وتلڪ التي تتعلق بالمساواة (على خلاف موقف الليبراليين المناصرين لدولة الرفاه). 


ولا تقبل نظرية نوتزرك بمثل هذا الفهم لمبادئها. صحيح Ól‏ نوتزك يشدّد على أننا 
أحرار بالمعنى SEM‏ في استخدام قدراتنا كما يطيب لنا. إلا أن GAN‏ في Leal‏ 
الذات لذاتها لا يصدر عن GI‏ تصوّر للحرية كمبدا!. فهو لا يزعم ói‏ الحرية SG‏ 
في المقام الأول وأنناء لنكون أحراراء نحتاج إلى امتلاڪ أنفسنا. فنوتزك لا يمنح 
فحكرة الحريّة أيّة أولويّة على فحكرة ملحكية الذات لذاتها حتى يمحكن استنتاج الثانية 
من الأولى. بدل ذلك يقول ól‏ نوع حريتنا ومداها يظلان رَهيني مدى تتعنا بالحقّ في 


لكن يوجد Or ATO‏ يقولون أن الليبرتاريتيّة تقوم على مبد! الحرية. فيا 
هى الدلالة الحقيقية لمثل هذا القول؟ وكيف يمثّل هذا المبدأ دفاعا عن الرأسماليّة؟ إن 


1-السوق التي تشتغل» دون قيود» تفترض قدرا أكبر من الحرية. 
«دالخرية :قيمة اتا 


3-تبعا I‏ تكون السوق الحرّة ضرورة أخلاقيّة. 


ورغم شيوعها في الخطاب الشعبي لا نعثر كثيرا على هذه الرؤية في الكتابات 
da‏ وق ديرد ذلك إل Lge PU aro‏ نمك جره ف thee ay‏ ق 
نسب الحريّة أمر معقّد تماما مثللا هي عمليّة إسناد درجة للقيمة الداخلية للحريّة بها هي 
حرية. فنحن نثمّن أشكالا ختلفة من الحرية لأسباب متباينة.وليس واضحا لماذا ينبغي 
We‏ تأويج الحرية بها هي حرية ولا بالمتأڪد أن ذلحك مرغوب فيه. 
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أ قيمة الحرية 

. دور الحرية في النظريات المساواتية 

ky‏ أوّلا في القضية 2 المتعلقة بقيمة الحرية. من المفيد قبل البدء بفحص فكرة 
أن الحرية قيمة أساسسية توضيح الدور الذي قامت به الحرية داخل النظريات التي قمنا 
بفحصها إلى الآن. لقد دافعت عن فڪرة أن المنفعيّة HG ply LW,‏ نوتدزك 
ol h‏ جميعها مساواتيّة 45 ولڪن› > BE Ba usm‏ ل ا 
أسامي لا يعني ذلك أنها نظريات لا تكترث بقيمة ال حرية. فعلى العڪس» تكسى 
nll Ue‏ 2 ساس ayy k Jn gh eel‏ 
رولز الذي منح اخريات الأسامسية المدنية Spe‏ معجمية. الأمر تة اشا 
بالنسبة لمعظم المنفعيين من أمثال مل الذين يعتبرون أن أفضل طريقة لتاويج المنفعة هو 
أن نعطي للأفراد الحرية في اختيار أسلوبهم في العيش. 


ولتعريف الحريات التي يجب أن تتوفر لما الحراية» تضع النظريات المدافعة عن 
af yl‏ الأخلاقيّة AI‏ في إطار تور امل Salts‏ فيه E‏ الجميع. فهي تسأل 
Wh‏ إن حانت حرية 4 ما تخدم مصالح الناس. وإذا ڪان الحراب WAS YL‏ فلا ر يد د ذه 
الحرية من أن تصان. فمثلاء إذا كان لحكل شخص مصلحة كبيرة في أن يڪون حرا 
في اختيار شريڪ حياته» يحكون تجريده من هذه الحرية نفي Bath‏ الاحترام id a‏ 
في المساواة الأخلاقيّة مع غيره» ڪكائن Gy‏ يستحقّ رفاهه نفس الاحترام الذي 
يستحقّه رفاه غيره. ويفترض إذن الدفاع عن هذه الحريّة أو تلك أن نجيب على هذين 


oly 


أ- أي الحرّيات تحكون هامّة اعتبارا للتصوّر الذي لنا لمصالح الأفراد؟ 


ب - ماهو توزيع الحريات الأساستية الذي يُعامل مصالح الجميع على نفس قدم 
المساواة؟ 


بمعنى آخرء Ob‏ النظريات المساواتيّة تطرح في مقام Sif‏ السؤال المتعلق بمعرفة 
كيف يمكن Bd‏ ما أن تنتظم» في إطار نظرية حول المصالح الفرديةء وتتساء Je‏ 
في مقام ثان» كيف يمكن لتوزيع معين هذه ال حريّة أن AE‏ مبدأ الاعتبار المتساوي 
لصالح الجميع. فوفق تصوّر رولز مثلاء نحن نطرح على أنفسنا السؤال المتعلق Sb‏ 
سق من الحريات يقع اختياره في وضع تعاقدي» يعبر عن وجهة محايدة عند النظر 
لصالح جميع الأفراد. فعلى هذا النحوء يمحكن ED‏ ما أن تقوم بدور هام في النظريات 
المساواتيّة. سأسمّي هذه الإجرائية «المقاربة الرولزية» لمسألة تقييم الحريات. 


187 


وتعتمد نظريات الفائدة المتبادلة تمشيا شبيها. فمثل رولز تطرح هي بدورها السؤال 
امتعلق بمعرفة أي الحريات ترتقي بمصالح ol BY‏ وتتسا ءل في المقام الثاني أي توزيع 
ها يُستنتج من خلال تقييم صائب لمصالح الأفراد. والقارق Giese‏ ان لقره 
الفائدة المتبادلة تيم مصالح الأفراد وفق قدراتهم على المساومة وليس وفقا لمقتضى الحياد. 
فعا خض ial‏ مثلاء نحن نتساءل GI‏ نسق من ال حرية يقبل به متعاقدون يتفاوضون في 
ols‏ الفائدة المتبادلة. حرص ڪل طرف منهم على Ole‏ مصالحه الخاصة. 


يدافع بعض الليبرتارينيين؛ مثلم رأيناء على الحريات المفضلة لديم (مثلا حرية كل 
شخص E‏ الااستفادة من مؤهلاته È‏ السوق) بانتهاج اد هدين seca‏ فمفعلا. دافع 
بعض الليبرتارينيين» الذين يزعمون أن أساس نظريتهم هو مبد! الحرية؛ عن الحريات 
الأثيرة لد cor‏ من خلال فحكرة احترا م مصالح الأفراد» وفق ما تمليه قاعدتا المساواة 
والفائدة امتبادلة. فهم يسمّون Bou pete‏ الحرية للتشديد على ON‏ مصلحتنا الأساسيّة 
هي في التممّع بأنواع ae‏ من الحرية. غير SI‏ هذه العلامة الجديدة التي يضيفونها 
إلى حجاجهم لا تؤثر في متانة حجّتهم. [yey‏ كانت العلامة التجارية المستخدمة, لا 
يمكن لتوصيف ما للحريات سواء كان وفق مفردات المساواة أو الفائدة المتبادلة 
تسويغ موقف ليبرتاريني. 

هل يمكن لدفاع عن الليبرتارينية يستند إلى مبدإ الحرية أن يسير في اتجاه مغاير 
LU‏ لذلڪ الذي سار فيه الدفاع عنها من خلال Gla‏ المساواة والفائدة المتبادلة؟ وإذا 
كان الأمر حذلت فا الذي يترتب عنه؟ هناك طريقتان في التحجح بمبد! الحريّة. 
تتمثّل الأول في التشديد على ضرورة تأويج نسبة الحريّة على صعيد المجتمع بأسره. 
ويؤكد الليبرتاريتيون الذين يستندون إلى هذا المبد! أن احترام إحدى الحريات الأثيرة 
لنفوس الأفراد 5G‏ حجم الحريّة العامة لكل فرد. وسأبيّن أن المبداً الأول لا معقول 
ولا يمحكن أن يستهوي أحدا ON‏ الثاني لا يعدو أن يون Ul‏ طريقة غامضة في إعادة 
صياغة GA‏ المساواتيّة أو مبداً يقدّم لنا تصوّرا غير محدّد وغير مقنع للحريّة. وعلاوة 
على ذلك. cpm‏ وإن قبلنا أحد هذين التأويلين» رغم لامعقوليتهه| وضعف gm‏ لن 
يمدأننا في Jee‏ الأحوال بدفاع سليم عن الليبرتارينية. 

I‏ - الحرية الغائية 

Je تعدا‎ olay pe fe ttl رحكون اسان‎ oY انر تح‎ UNI jas 
)د لا حرصي‎ Nal a A وإذراكانت‎ sete ES AH تاو‎ 
على أن ننال منها قدر لمستطاع: هذه بطبيعة الحال الطريقة ة التي تدعو بها المنفعية الغائية‎ 
سيق :وان‎ (Say call «غائي» في الحريّة. غير‎ TE PR إلى تأويج المنفعة» ولذلڪ‎ 
بالفهم الأكثر بساطة‎ the رأينا في الفصل 2ء هذا الضرب من النظريات لا يرتبط بأي‎ 
للأخلاق. فلأن النظريات الغائية + عبتم أساسا وقبل كل شيء بالخير عامّة (من حيث هو‎ 
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ري ة أو منفعة) وعرضيًا فقط بالأفراد. لن تحكون عندها لتنمية الخير أي صلة برعاية 
مصالح الأفراد. RN‏ ل حجم الحرية داخل المجتمع بزيادة عدد السحان. 
ڪن لا أحد سيقول SI‏ بلدا أحثر سڪانا من غير ه تزيد فيه نسبة الحرية بال معنى 
الأخلاقي الدقيق عن تلك التي تكون في بلد اقل سكانا. 


Cie ty de,‏ ال راي ص ا 
oie 0 BEE‏ العديدة لثمو اليه pecs‏ 
سكو ال SS a ee‏ 
iis‏ بلجا ا ل ا ار ع كيك 
امريد الحمى مدل هذه ell‏ انظر ما سيل م tl».‏ 4 المحايدة»). 5al y‏ من 
اللبرتارينيين يدعم تمش كهذا لأنه ينتهڪ حقوقا أساسيّة. 


ومه) كان المعنى الذي قصده الليبرتاريتتييون من تأكيدهم SI‏ نظريّتهم تقوم على 
مبدإحرية لا يمحكن أن يڪون ما عنؤه هو هذا. ومع ذلڪ» فهو تأويل منطقيّ 
وجائز لتأحكيدهم عل BAN OI‏ هي القيمة الأساسيّة. وما يدفعنا إلى ترجيحه هو 
ذلك الخطاب البلاغيّ الليبرتاريني المتحرّر الرافض للمساواة. فالليبرتارينيون يؤمنون 
بالحقوق المتساوية للأفراد في ملكية ذواء (oe‏ ولحكن العديد منهم لا يرغب في الدفاع 
عن ذلڪ بالاستنجاد بمبد! المساوأة. ويدافع الليبر تارینټون على حق متساو بين اجميع 
في ملكية الشخص لذاته» غير ÓT‏ الكثير منهم يرفض اعتاد مبد! المساواة كسند 
هذا الدفاع. فهم يحاولون بدلا من ذلك تسويغ غ التوزيع المتساوي للحريات من خلال 
مبدإ الحرية ذاته. فعلى هذا النحوء يؤكد بعض الليبرتارينيين ofl‏ يدافعون عن الحرية 
gle‏ لاتيم يوون يبا وله مادام Jee‏ شخص يستطيع أن يحكون حر قلا د وان 
ڪون i Jee‏ لڪنء إن كان هذا JEn‏ حقا شر حا لسبب ينهم ميدأ الحرية 
YG GLa‏ لهم أن يشجعوا على التزايد السكاني ما دام أفراد الأجيال القادمة 
يمكنهم أيضا أن يكونوا أحرارا. تدفع هذه المحاولة للدفاع عن الحرية المتساوية» باسم 
الحرية بدل المساواةء باللبرتارينين صوب مبدإ حرية غائيء إذ هو المبدأ الوحيد الذي 
لا يستدعي القبول به الالتزام بمقتضى المساواة. لكن» ليست هذه قناعتهم الحقيقية. 
فالليرتارينيون يرفضون فكرة ازدياد المجموع الحم للحرية» من خلال زيادة عدد 
E‏ ل ل Mig hae th od got‏ ا 


}= يقوم أحيانا بعض مفكري اليسار بنفس Qed)‏ فجورج برانكرت مثلا يقول أن التزام ماركس بالحرية لا يقترن بمبد! 
في Brenkert 1983: 124, 158] i!‏ ولكن انظر أيضا 247-51 :1989 „[Arnesson 1981: 230-221; Geras‏ 
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حجم المجموع العام للحرية على توزيع غير متحكافئ لمختلف الحريات» OY‏ نظريتهم 
تقوم في الحقيقة على مبد! مساواة. وكا يشير بيتر جونس bl»‏ تفضيل حريّة “en‏ 
على حرية غير متساوية ر يعني أن نفضل المساواة على اللامساواة» بدل تفضيل الحرية على 
اللاحرية» ]233 :1982 [Jones‏ وطالما ظل الليرتارينيون مناصرين لمبد! الحرية لصالح 
كل فرد» ستظل نظريتهم قائمة على مبد! في المساواة. 


I‏ - الحرية المحايدة 


تتمثل الطريقة الثانية» والواعدة» في إثبات صلاحية مبد! مؤسس للحرية في التأكيد 
على أن لكل فرد الحقّ في أكبر حرية تڪون منسجمة مع حرية الجميع. سأسمى 
هذا ino al‏ «أقصى > d‏ ة متساوية». ويشتغل هذأ chal‏ ضمن الإطار العام لنظرية 
مساواتية» ما دام سيصبح من غير الممڪن من الآن فصاعدا التضحية با لحرية المتساوية 
لغرض تأويج الحجم العام للحرية. لكنه يختلف في جوانب هامّة مع المقاربة الرولزية 
(انظر أعلاه «دور الحرية ضمن النظريات المساواتية»). لقد حدّدت هذه المقاربة قيمة 
عل خريات ae‏ مامه و حدمي وما فالمقاربة وفق مبد! أقصى حرية 
متساوية بين الجميع تححكم على ]5 قيمة] مصالحناء وفق حجم الحرية التي يوفرها لنا 
إرضاؤهاء وذلحك على افتراض WS‏ مصلحة أساسيّة في الحرية وفي تأويج الحجم العام 
لحريتنا الفردية. فالمقاربتان تربطان قيمة هذه الحرية أو تلك بطبيعة مصاحنا. غير Ol‏ 
المقاربة الرولزية لا تدّعي أن لنا مصلحة في الحرية كحرية أو أن مصلحتنا تڪمن في 
ضرب ما من الحرية تڪون نسبتها أكبر؛ أو حتى أن هناك مغزى لعملية المقارنة بين 
نسب الاتساع المتضمّنة في ڪل حرية على حدة. إذ تسمح حريات مختلفة ile p‏ مصالح 
ختلفة لأسباب متباينة» وليس هناڪ ما يسمح بالقول إن الحريات التي لها أڪثر قيمة 
في أعيننا هي تلحك التي تأوّج أحبر نسبة من الحرية عموما. لن المقاربة التي تعتمد 
مبد! أقصى حرية ممكنة تؤحد أن قيمة كل ضرب من الحريّة تحكمن في نسبة الحرية 
المنتضمنة فيه SY‏ مصلحتنا في ختلف الحريات pols‏ في المصلحة التي لنا في الحرية 
عموما. فعلى خلاف ما نلحظه في المقاربة الرولزية» تقتضي هذه المقاربة أحكاما حول 
قيمة مختلف الحريات تحكون مشتقّة من تلك الأحام المتعلقة بأكثر Jl gh‏ نسبة 
من الحرية. 


وإذا استنجدت الليبرتارينية بمبد! أقصى حرية متساوية بين الجميع» » لا يمڪنها 
عندئذ الإدّعاء Lil‏ تنهض حقا على مبد! في الحرية» إذ (على عڪس ما هو ال حال بالنسبة 
لنظرية قائمة على مبد! حرية غائية) يُستنتج A‏ في الحرية من حقّ ڪل فرد في الاحترام 
المنساوي مع غيره. فهي تعتمد مبدأ حرية بالمعنى الواسع SY‏ (على خلاف المقاربة 
الرولزية) الأحكام التي تصدرها حول قيمة مختلف الحريات Sl‏ عن أحكام حول 
الحجم العام للحرية. فهل يستطيع الليبرتارينيون الدفاع عن تلك الحريات الأثيرة 
لنفوسهم بالتحجج بمبد! أقصى حرية متساوية بين الجميع؟ ليتسنيّ لنا الجواب عن هذا 
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eee 


لكى نستطيع تقدير مدى الحرية» علينا V5‏ تعريفها. ونجد تعريفات عدّة للحرية 
في الأدبيات المختصّة بها لكن البعض منها يمحكن إسقاطه من اهتامنا لأنّه لا يخدم 
غرضنا. فالبعض يعرّف »مثلاء الحرية من خلال القدرة على ممارسة الحقوق» إذ لمعرفة 
ما إذا ڪان تقييد ما يقلص حريتنا أم لاء لاد لنا من معرفة ما إذا كنا نتمتع فعلا pl‏ 
اح ويا eee‏ ذلك Oe en ee‏ امخض من ريه 
قدا لحريته ما دام ليس له GH‏ في السرقة. ويتعلق الأمر هنا بتعريف «أخلاقيٌّ» 
للحرية لأنّه يفترض نظرية مسبّقة في الحقوق» وهو يعحكس الأسلوب المألوف لدينا 
فى الحديث اليوميّ عن الحريتة. Geet‏ ذلك لا ينطبق على موضوعنا هناء فإذا كان 
مدا أكبر قدر من الحرية المتساوية بين الجميع مبدأ تأسيس» لا بد أن يُستبعد عندها 
هذا الشكل من التعريف «الأخلاقيّ». فإن حاولنا استنتاج الحقوق من الأحكام 
التعلدقة بأكبر أو أقلٌ قدر من الحرية» لا يمحكن عندها لتعريفنا للحرية أن بقوم 
على مبد! في الحقوق. ويعتبر الليبرتارينيون اللذين يستندون إلى مبد! أقصى قدر من الحرية 
الساوية بين الجميع ST‏ حفنا في امتلاڪ موارد بحكر يتوف على مدى قدرة هذا (SEN‏ 
عندما نڪتسبه» في أن يزيد من حرية كل فرد Mea‏ لكن» يتعين عليناء في إطار نعريف 
أحلاقي للحرية» أن نعرف Y‏ إن كان هناڪ GL‏ امتلاك الموارد التي لم يقع 
اھا د ج يتس لا بخ ab ae SSS‏ أن Shee‏ قد التولحف نيل uaa‏ 
لجال حريتنا. 


dele فإذا ڪان مبداً الحرية المتساوية يخدم الغ المرجوٌ» سنكون في‎ dag 
لتعريسف الحرية بطريقة منفصلة عن اعتبارات الأخلاق - أي ڪتوافر خيارات‎ 
المسكبق في ممارسة‎ BW عديدة وتعدد مجالات الاختيار مثلا - دون افتر! ض أن‎ 
تلڪ الخبارات. ريمڪتت ا أن نعزو عندها حقوقا بقدر ما ڪن هذه الحقوق من‎ 
Ó نفس الحرية للجميع. ويترتّب عن هذا‎ SS 8 
في الاستحواذ على موارد طبيعية لم يقع‎ GAN بمعرفة إن كان للأفراد‎ gle! لسؤال‎ 
بعد ينوقف على معرفة أثر ذلك الحق في ازدياد حريّة ڪل فرد أو تناقصها‎ wet 
„[Sterba 1988: 11-15] 


توجد صيغتان رئيستان لتعريف الحرية على نحو مستقل عن الأخلاق» تقدّمان 
L‏ مقياسين لمعرفة ما إذا كانت E>‏ ما تزيد في نسبة المجموع العام Gd‏ شخص 
ما. المقياس الأول «عايد»» ويُقدّم لنا طريقة كميّة خالصة لقيس مدى الحرية تقوم 
فقط بحساب عدد الأفعال والاختيارات التي نستطيع القيام بها. أمّا الثاني فيمدّنا 
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بتعريف «هادف» للحرية يستند إلى تقدير نوع طا وفق قيمة أو أهمية Ca LS‏ هزم 
ا 


نحكون أحراراء وفق التعريف «المحايد» إذا لم يمنعنا أحد من العمل وفق ما نشتهي. 
ويتعلّق الأمر هنا بتعريف لا أخلاقيّ باعتبار aT‏ لا يفترض وجود > لدينا في التصرّف, 
وفق ما تقتضيه رغباتنا. ويمحكن لنا باللجوء ء إلى مثل هذا التعريف U‏ صياغة أحكام 
مقارنة حول نسبة حريّة كل فرد. فيڪون الفرد حرا بقدر ما يحكون قادرا على تحقيق 
هذه الرغبة أوتلك. وإذا استطعنا صياغة مثل تلك الأحكام التقديريّة حول نسبة 
الخزية التي Legend‏ ل خقوق Male‏ » يمحكن لنا عندها أن نحدّد ما هي الحقوق التي 
نثمّنها أكثر. وإذا استند مبدأ أحبر نسبة نمحكنة من ال حرية المتساوية إلى هذا التعريف 
للحرية» سيكون عندها لكل شخص SH‏ في أعلى نسبة من الحرية المحايدة مماثلة 
لنفس النسبة من الحرية التي هي للجميع. 


لكن. هل يتعلّق الأمر هنا بمقياس سليم يمحكن من تقدير قيمة مختلف الحريات؟ 
و جد مشكلان اساسان هنا أرلاء لا يبدو أن أححامنا الحدسيّة حول قيمة مختلف 
الحريات تقوم على أحكام كميّة حول الحرية المحايدة. فأحكام ڪهذه» تفرز Od!‏ 
نتائج مضادة للحدس. ثانياء قد لا يحكون من الممحكن صياغة مثل تلك الأحڪام 
الكميّة.هل يستند فعلا إدراكنا لقيمة abe‏ ال حريات إلى أححكام ڪميّة حول الحرية 
المحايدة؟ لنقارن سكان لندن بسكان بلد شيوعي ضعيف jel‏ كالبانيا(قبل سنة 
1989( نحن نقدّر عادة أن اللندنيّ Los cll‏ الدخل هو أفضل حالا فيها بخص ال حريّة. 
فهو يتمتّع على PY‏ بحق الانتخاب وحرية المعتقد وحريات أخرى مدنيّة وديمقراطية 
يحرم منها الألباني. ومن جهة أخرى لا يوجد الكثير من أضواء تنظيم حركة مرور 
العربات في ألبانيا ولا يتحمّل مالكو العربات إلا قدرا قليلا من التقييد لطريقتهم في 
القيادة» هذا pane dol‏ عام ف بص Jee She Wl‏ هد التقسِد. Oly‏ يحكون تقيبد 
حركة سز العربات ضعيفا لدى الألبانء لا يغيّر شيا من إحساسنا أتّهم الأقلّ Uae‏ 
فیے| gha‏ بالحريات lho in sil e‏ ع 
ڪمي حول الحريّة بالمعنى المحايد؟ 


لو أمكن تقدير قيمة الحرية» وفقا cea‏ على نحو محايد. لاستطعنا تحديد عدد 
tte I OY‏ لتقييد خرية Jaa‏ لدى CA!‏ سيت el pdt‏ المروزة وليين غنات 
ما يمنع من الاعتقاد أا تفوق ثرا عدد المرّات التي يُمنع فيها الألبان من ممارسة 
طقوس ديانتهم على نحو عمومي. Ge [bey‏ تشارلز تايلور (الذي أخذنا عنه هذا المثال) 
«تمارس أقليّة فقط من اللندنتين طقوسا دينيّة في ممكان عمومئ, إلا انم يواجهون 
جميعهم صعوبات حرحة المرور. ويقوم من orld‏ دينه بطقوسه» عموماء یوما واحدا 
في الأسبوع في حين duty Ji‏ ة أيام الأسبوع عالقا أمام الإشارات الضوتيّة. فمن الناحية 
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مدخ إل الفلسقة السات PR‏ 


ia E ||‏ الخالصة. فان عدد الأفعال التي تمنعها أضواء JIA‏ أكر بكثير من تلك 
ol‏ يمنع حدوثها قرار حظر ممارسة pes‏ الدينية على نحو عمومي» Taylor]‏ 
219 :1985]. 


y su‏ نستطيع قبول هذا الضرب من «الدفاع الشيطاني» عن الخرية الألبانئة الذى 

قام به تايلور ر؟ لماذا نستمر في الاعتقاد أنّ اللندنيين أوفر حظًا في مجال الحرية؟ يعود ذلك 
إلى أن القيود a‏ على الحريات all‏ والسياستية أأشة خطورة من تلك المتعلقة 
ar Meow‏ . وهي Ltt‏ خطراء لا لأنها تتعلق بأكبر نسبة من الحرية» معتبرة على 

نحو cle‏ وإنا LEV‏ تتعلق بحريات أكثر أهميّة من غيرها. وهي أكثر Us zel‏ 
مكنا مثلا من مارسة رقابة أڪبر على امشاريم الأساستية التي تهب وجودنا معنى 
Lng,‏ درجة أعلى من القدرة على التحديد الذاتي» وهو ما لا تقوم به حريّة حركة 
Lge yy‏ حا له المحايدة التي تتضمنها. 


يؤحد التصوّر المحايد للحرية أن كل ضرب من الحرية المحايدة gle‏ بقدر أهمية 
الضروب الأخرى. لكن» عندما نقدّر قيمة مختلف الحريات» وفق مصالح الأفراد. 
نتفطن إلى أنّ هناك حريات أحبر شأنا من أخرى Sly‏ البعض منها ليس له قيمة 
La‏ - ڪحرية الثلب مشلا [245 : 1975 [Hart‏ يتعيّن على نظريتنا إذن أن تكون 
قادرة على تفسير التمييز الذي نقيمه بين مختلف أشكال الحرية. 


fa,‏ الإشكال الذي تطرحه الحرية المحايدة أكبر مدى. قد يكون من المستحيل 
صياغة أحكام تتعلق بمقادير الحرية» لعدم وجود سُلم نقدّر وفقه حجمها. وقد أشرت 
فيا سبق il‏ وإن أمكننا تحديد عدد الأفعال الحرّة التي منع تنظيم حركة السير والرقابة 
السياسيّة حدوثها والمقارنة بينهاء سنجد أن حريّة السير هي الأڪثر تضررا من حيث 
T‏ مما هو الحال بالنسبة للحرية السياسيّة.إلا أن : فكرة «فعل >« هي من قبيل 
الأفكار التي يصعب إدراك معناها بدقة. فما هو بالضبط «الفعل الحرّ»؟ كم من 
فر ص درن لمكي معن الع وإن خضرت في بلد ما التحيّة 
بالإشارة كم من فعل يكون عندها قد حجر القيام ta‏ وكيف يمڪن مقارنة 
حظر كهذا بحظر الاحتفالات الدينية؟ يمكن. في كل حالة من هذه الحالات» ji‏ 
زعم أن القانون حجر فعلا bié‏ (تحريڪ اليد أو احتفالا دینیا)» أو ail‏ حظر عددا 
من الأفعال التي كان يمڪن أن ارس على نحو لانهائي. لكنّ مبدأ أعظم حرية 
متساوية يقتضي منا القدرة على التمييز بين الحالتين. علينا أن نكون قادرين مثلا على 
القول Ó‏ حظر الاحتفالات الدينية يلغي حمس وحدات من الفعل BGAN‏ حين أن حظر 
التحيّة بإشارة من اليد لا يُلغي إلا : لاثا منها فقط. ولا نرى Sh‏ اسلوب خفيّ ومهم 
يمكن لنا إصدار مثل تلك الأحكام. نستطيع كما تلاحظ أونيل «أن Stas‏ 
حرية -مثلا حرية الترشيح لوظيفة عمومية أوحرية تأسيس أسرة- ونقسّمها إلى حريات 


193 


متضمّئة فيهاء نرى أن من المفيد التمييز بينهاء أو حتى أن نمضي LAS‏ بهذا التمييز إلى ما 
هو PeR‏ من أعتبارات الفائدة» )50 : 1980 [O'Neil‏ لا تو cd b fee‏ مهيا كانت 
اعتباطية في تقسيم العالم إلى أفعال واقعة وأخرى ممكنة؛ تبيح لنا القول أن قدرا كبيرا 
من الحرية المحايدة سيضيع عند تقييد حرحة المرور أو عند التضييق على حريّة التعبير. 
(يتمثّل الاستثناء الوحيد في مقارنة حزمتين من الحقوق متماثلتين في الأساس وتتضمّن 
الحزمة الثانية نفس العدد من الحريات المحايدة المتضمّنة في الأولى بالإضافة إلى فعل >< 
آخر) ]442-445 : 1985 .[Arnesson‏ 


ويقلص الاضطهاد السياسى عدد الأفعال الحرّة» مثلم تفعل أيضا قوانين المرور. 
إلا أنّ كل محاولة للمقارنة بينهاء وفق نفس LD‏ الحريّة المحايدة» قصد تمييز الأفعال 
الحدّة عن بعضها البعض وقيس مدى كل واحدة منهاء لا تبدو US‏ مقنعة. قد يوجد 
ts‏ ذلك السلم, إلا أن الليبرتارينيين الذين يعتمدون صيغة محايدة Jad‏ أقصى نسبة 
من الحرية المتساوية بين الجميع لم يقوموا age Cb‏ يُذكر للتدليل على وجوده'. وفضلا 
عن (ls, Ead‏ سا 3 المقطع «الحرية والرأسالية»» لسرن لدينا ما يؤحّد أن مثل 
ذلك السلم إذا جد سيدعم التصوّر الليبرتاريني 

iv‏ - الحرية الهادفة 

لا يبدو أن fel‏ الحريات لدينا al)‏ التى تجعلنا نتبنى مبدأ أقصى نسبة من الحرية 
المنتساوية بين الجميع)» تتضمن مبد! أقصى حرية محايدة. Òl‏ أصوب سبيل للدفاع عن 
أكبر قدر من الحرية بالنسبة لأنصار مبداً تأويج الحرية المتساوية يتمثّل في اعتماد تعريف 
«هادف» ها. وفق هذا التعريف تكون نسبة الحرية المتضمّنة في هذه الحريّة أو تلت 
تتوقف على مدى قيمة كل واحدة منها لدينا اعتبارا لمصالحنا وتطلعاتنا. وكما يبين 
تايلور «فالحرية هامّة لنا لأثنا ڪائنات ols‏ أهداف. ولتمييز معاني مختلف الحريات 
علينا أن si‏ قادرين على تمييز تلف الأهداف و ]219 :1985 e‏ 
ابه حرية NH‏ لأنها تخدم مصالح أرقى قيمة حتى iets‏ ير 
اة المجائدةة 
1- كمحاولة خرية & بالاهتمام لتعريف الحرية المحايدة ولتقدير مداها راجع Steiner 1983; 1994; Carter 1992; 1995a;‏ 
-1995b; 1999‏ فكارتر يحاول التغلب على صعوبات عزل الأفعال عن بعضها من خلال التمييز بين «فعل من طراز» act-‏ 
Sls) types‏ الیش في بيت) و«فعل خصو ص» ol) act-tokens‏ تعيش في هذا | ye acl‏ وفي هذا الزمن الملخصوص) 
ويقول إِنّنا نستطيع تقدير «مدى الأفعال» المتضمنة في كل فعل مخصوص بالعودة إلى أبعاده الزمعكانية. ويرى أتنا إذا اعتمدنا 
هذا الإطار النظري فيمحكننا عندها تفنيد «الدفاع الشيطاني» الذي يقوم به تايلور عن ألبانيا باعتبارها دولة حرة Carter]‏ 
5 ]| ولڪنني لا أرى كيف يبيتن لنا ذلك أن بريطانيا أكثر حرية من ألبانيا. 


2- من بين مناصري هذه النظرة للحرية باعتبارها «هادفة» نجد Levinsohn 1977 Norman 1981; Raz 1986: 13-16; Sen‏ 
1990b; 1991; Arnesson 1985; Cannolly 1993: 171-2‏ 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


ويتتضي تعريف الحرية وفق الهدف المنشود مقياسا لتقدير قيمة حرية ما حتى 

زقف على نسبة الحرية المتضمّنة فيها. ويمحكن تقديم مقياسين: وفق المقياس «الذاتي». 

قيمة حرية ما إلى حذة الرغبة التي يشعر بها شخص ما نحوها. ووفق المقياس 

وم وعي» تعد بعض الحريات هاقة مهيا ڪات io‏ الرغبة التي لهذا الشخص أو 

ces Et فيها. يُعتبر المقياس الثاني» في أكثر الأحيان» مفضلا على الأول لأنه‎ cots 

والعيد الرضى g e‏ لا يرغب في التمتع بحقوق متساوية مع غيره ولا يُعتبر» من وجهة 
النظر الذاتية» قد حرم من أي من الحريات الأساسيّة. 


ee‏ باو جوع واي د 
geet Me‏ نور ر لحرن BAM‏ ا Shoe gee Uhl‏ 
أقصى حرية متساوية» يحكون لحكل فرد الحقٌّ في أكبر نسبة بمكنة من الحرية الهادفة 
منسجمة» مع نفس الحرية التي يتمتّع بها غيره. ومثلما هو الشأن في المقاربة الرولزية 
لقيمة الحريات؛ يمحكن هذا التمشي من صياغة أحكام نوعيّة حول قيمة هذه الحرية 
أو تلك غير أنه يختلف عن هذه المقاربة بتشديده على ضرورة أن يقاس مدى هذه 


ارات alae‏ نفس sled‏ 
يتعلّق الأمر هنا بوجهة أكثر جاذبية من وجهة الحرية المحايدة لأنها تطابق اعتقادا 
حدسيا منتشرا بیننا يقول إن , بعض الحريات المحايدة أكثر قيمة من غيرها. غير أن 


الشكل يتمئّل في أن التفكيرء اعتادا على مفردات أكثر أو أقل نسبة من AD‏ 
لايقوم gh‏ دور J‏ في الدفاع على الصيغة الحادفة من مبدإ أقصى حرية متساوية بين 
الحميع. ولا EE‏ هذه الصيغةمن الحرية الحادفة» في الحقيقة؛ إلا حاولة لإعادة صياغة 
المقاربة الرولزية ولكن على نحو غامض. إلا Ll‏ تبتعد عنهاء عندما تقول Ol‏ ما يمنحنا 
الح في بعض الحريات اطامّة هو Í‏ لنا الحقّ في أقصى نسبة من حرية متساوية ممكنة. 
وهي خطوة لا نجدها في المقاربة الرولزية. ولا تؤدّي هذه الخطوة Gi‏ دور فعلى في عمليّة 
dad‏ وهي» وفي الحقيقةء لا تقوم إلا بإضفاء غموض عل المسائل الحقيقية. 


تنبني الحجج لصالح ضمن حريّة U‏ على مبد! أحبر حريّة متساوية وتقوم على 
الخطوات التالية: 


1. علينا أن نولي نفس الاحترام لمصالح الجميع. 

2 للأفراد مصلحة في التمبّع بأقصى حرية ممكنة. 

aa le ae 3 
eclay التي‎ 

4 الحرية س ast‏ ا ا اعتبارا AD Leal‏ 

5. تبعا لذلك حرية (س) تزيد من حريتنا نحن. 
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6 لمذاء واعتبارا لكل الحالات الماثلة» لكل شخص الحق في (س) بقدر ما 
يڪون ذلك الحق منسجا مع & الآخرين جميعا في (س). 
لنقارن ذلك با لحجة الرولزية: 


1. لا بد أن نولي الجميع نفس الاحترام. 


4. الحرية (س) هامة لنا اعتبارا لمصالحنا. 


لمذاواعتبارا لكل الحالات الماثلة» لا بد أن يڪون لكل فرد ا لحق في (س) إذا 
ڪان ذلك مسج مع حقّ كل شخص آخر في (س). 


لا يمل النظام الأول للحجج إلا طريقة معقّدة لصياغة النظام الثاني. ولا يضيف 
العبور من 4 إلى 5 شيئا للاستدلال (وبالتالي من 2 إلى 3 أيضا). الل تار ينيو ولون 
نه إذا كانت حريّة ما ذات أهميّة فلا L‏ من أن تزيد في الحجم العام لحريتنا؛ WIV,‏ 
أن نتمتع gail:‏ قدر منها. ولا oe‏ | في الحقيقة: » الحجة لصالح اختيار حرية ما إلا 
من خلال تقدير مدى أهميتها. 


لننظر في نظرية لوفنسون حول كيفية قيس مدى الحرية» التي تستخدم مقياسا ذاتيا 
لتقدير مدى الحرية PONES‏ وهو يقول ١ sal‏ «عندما د تستخدم الهَوة أو يُعتمد التهديد 
بالعقاب ب لمنع شخص من ممارسة نشاط ما تقاس درجة تقليص نسبة حريته J‏ ] جیب 
الأهمية التي gala}‏ على ذلت النشاط» [: 1985 Arneson‏ ;232 : 1977 ا 
dh, [428‏ فبقدر ما أتعلق بحرية ما بقدر ما يزداد حجم الحرية GA‏ عموما. فإن 
كانت همتي قد تعلقت بحرية المعتقد أكثر من حرية المرور بالشوارع فذلك لأنها 
تحفق أغراضا روحية ثمينة لديّ» إذ هي تزيد من النسبة العامة لحريتي أكثر ما تفعله 
حرية المرور. غير أن لوفنسون لا يخبرنا بها نجنيه من العبور من «حرية مرغوب فيها 
أكثر « إلى «حرية أكر». ولا تضيف هذه الصياغة الحديدة (والتي تساوي العبور من 
4ل وفق سلسلة الحجج التي قدّمناها آنفا) شيا إلى البرهنة» وبالتالي» لا يقوم مبدأ 
أقصى حرية متساوية (2 و3 أعلاه) Gh‏ دور فيها. لا أزعم ob‏ يتعذّر إعادة صياغة معنى 
الحرية المرغوب فيها وفق معنى حرية أكر ويمكنناء ؛ بالتالي» استخدام المصطلحات 
حم نشاء. إلا أن إمكان القيام هذه الصياغة الحديدة لا يعني EI‏ قد ظفرنا بتحديد 
Laat‏ أخلافة: أو alas, Ll‏ عل طريقة ool‏ قائمة علدا اة عند تقدير 
قيمة حرية Ae‏ 


ليس مبدأ أكبر حرية متساوية فرضية عديمة الجدوى فقطء بل هو يوقعنا أيضا 


في الليس. فهو يوحي لنا خطأً أن المصلحة التي لدينا في الحرية Jis‏ واحدة ولا تتجزاً. 
يعطي هذا المبدأء بتأكيده أن قيمة حرية ما AE‏ وفق نسبة ما توفره لنا من حرية هادفة 
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الانطباع ob‏ كل الحريات تكسي أهميّة في نظرنا للسبب ذاته وهو lel‏ تمحكن جميعها 
من تحقيق نفس المصلحة. إلا أن الحريات تخدم» في واقع الأمر بطرق مختلفة مصالح 
rane‏ فحرية المعتقد old‏ أهميّة لتحديدي GI‏ : فهي تمحكنني من الفعل وفقا للقيم 
والقناعات الأڪثر رسوخا في نفسي. . وتخدم الحريات الديمقراطية في أغلب الأحيان 
مصلحة رمزية أڪثرء فحرماني من حق الانتخاب هو انتهات لكرامتي ولكنه 
لا يشل قدرتي على تحقيق تطلعاتي. ولبعض الحريات الاقتصاديّة قيمة أداتيّة eye‏ 
yeas,‏ لي أن أكون مناصرا للتبادل ا حر على الصعيد العالمي SY‏ يساعد على خفض 
أسعار مواد الاستهلاك» غير أنني سأدافع عن ضرورة تقييد التجارة العالمية» إذا ڪان 
ذلك سيحقق نفس الغرض. انالا ري و بك عدر اكرات p‏ ود 
Hh‏ تعلقي بها من bel‏ تخدم جيعها مصلحة واحدة ووحيدة'. ومرّة أخرى يغدو من 
المكن إعادة تعريف مختلف المصالح هذه كما لو كانت مصلحة واحدة ووحيدة 
وهى المصلحة في أكبر قدر من الحرية الحادفة: يمكن القول ól‏ التعلّق هذه الحرية أو 
Lig a (chee pls GN) 2‏ مدان ل Sh ob degen‏ 
هذا يسبب لبسا نحن في غنى عنه. 


علاوة على ذلك فالحديث عن المصلحة الت لنا في أكبر قدر من الحرية عموما 
بدل الحديث عن مصالح متعددة نربط تحقيقها بحريات متنوّعة Jad‏ العلاقة بين الخرية 
والقيم الأخرى غامضة. فمهي) كان laa Vl‏ الذي نبديه مبذه الحرية أوتلكت -سواء 
eS ere eee ee‏ 
ا الي capes‏ ا (مثل 
تلبيتي aY GEL‏ أو حمّي في أن لا أتعرض للثلب). ويؤكد المدافعون عن الحرية 
الهادفة أنّ ما bd,‏ القيمة الخاصة لهذه الحرية أوتلحك وليس GLB‏ حرية محايدة 
في شكلها القدر يم. الا أننا إن تأمّلنا في pel‏ حرية ما هامّة لناء سنلاحظ أن الحرية لم 
تعد في تنافس دائم مع القيم الأخرى حالحرامة أو السلامة الحسدية أو الاستقلاليّة 
OY‏ هذه القيم هي في أغلب الأحيان ما Jad‏ هذه الحرية أو تلڪ ثمينة. لحن Last‏ 
1- - مثلما تبين هذه الأمثلة لا تتطابق دوما حريتي في القيام ب(س) مع مصلحتي في القيام ب(س). يمكن أن أتشبّث بحريتي في 
اختيار ملابسي الخاصة حتى oly‏ أكن أكترث بالملابس التي أرتديها. يمكن أن أكون لامباليا إلى حدّ ما بخزانة ملاببي 
وأن cel‏ في نفس الوقت Jee‏ محاولة من أي شخص لإملاء ء نمط من الندام على WEG‏ سافرا وغير مقبول في حياني الخاصة. 
ومن جهة أخرى قد لا gig‏ بعض الحريات» كتلك المتعلقة بشراء بضائع أجنبية معفاة من الأداء ء الجمركي إلا من حيث 
إسهامها في زيادة قدرتي على الاستهلاڪ. لحكن في حالات أخرى نظل حريتي في القيام pb‏ ما مثل ما هو الشأن بالنسبة 
حرية المعتقد عنصرا his‏ لقيمة ذلڪ الضرب من النشاط. فأن نختار بحرية الاحتفال بقناعاتنا الدينية أمر حاسم في تحديد 

قيمة الاحتفال الديني. Jey‏ هذا النحو يمحكن أن تحكون المصلحة التي لنا في القيام ب(س) ومصلحتنا في أن نڪون أحرارا 
3 القيام ب(س) ذات طابع isi‏ ڪا يمكن أن تڪون ذات طابع غير أداقي مستقل وداخلى. لذلڪ تختلف مصلححتنا حيال 
مختلف الحريات ليس باختلاف المصالح التي لنا في القيام بأنشطة تُتعدّدة فحسب [ily‏ كذلڪ وفق ALE‏ المصالح سواء 
الأداتية منها أو تلك التي ُطلب لناتها أو لقيمتها الرمزيةء وهي مصالح تمحكننا الحرية من رعايتها. لاا ن 


إلا أن يتضاعف الغموض عندما نقول أن مختلف هذه المصالح يمحكن أن ختزل في blas‏ واحدة ووحيدة تنمثل في أحكبر 
قدر من الحرية تُفهم وفق معناها العام. 
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لقيمة هذه الحريات من حيث إسهامها في توسيع مدى الحرية عموما يوحي عن خط 
بنزاع بينهاء إذ تفترض هذه الطريقة في تحديد قيمة الحرية أن قيمة هذه الحرية أوتلك 
Ss‏ فقط من نسبة الحرية التى تتيحها AS‏ 


تبعا هذاء لا eld‏ لنا أي من هاتين الصيغتين Lad‏ أقصى حريّة متساوية بين del‏ 
بديلا مقبولا ومتينا للطريقة الرولزية في تحديد قيمة الحريات. وتجدر الملاحظة هنا 
أن رولز نفسه كان يعتمد في البداية GALE Sd‏ في أقصى حريّة ولم يعتمد ما أسميته 
المقاربة الرولزية إلا في الصيغة النهائيّة لنظريته. وهو يدافع OVI‏ عن مبد! الحقّ في 
ame‏ الأساستية» المتساوية بين Lal) (eet‏ ڪل قيس للحجم العام eet‏ 
باعتباره Í yal‏ غير قابل للإنجاز وفاقدا للمعنى [ :1975 Rawls 19822 : 5-6; Hart‏ 
233-9]. وهو si‏ أننا لا نتساءل» لحظة تعريف الحريات الأساسيّة أي che‏ 
أكثر امتلاكنا لخر وحيد اسمه «الحرية». ليست فكرة حريّة قصوى للأفراد» بطبيعة 
JU‏ في غالب الأحيان إلا «طريقة في القول على نحو مضمر Å‏ نهم أحرار على جميع 
AES ee) Caen‏ أوعلى JYI‏ في p JAP] [Mac Callum 1967 : 329] «Lele‏ 
يعترف رولزء عندما نقول ذلك . > لن يعود عندها مبداً الحرية المتساوية بين الجميع مبدا 
صالخا OY‏ ما يجعلنا نتشتث بحريتنا ضمن هذا المستوى أو ذاك. ليس نسبتها أو مدى 
اتساعها وإنا أعميّة المصالح التي تضمن لنا تلك ال حريّة i‏ تحقيقها. ويلخص دووركين 
الشكل على النحو التالي: 


ee ee جحي‎ ee 
gil رامال وکنا‎ aid ea di austere ع‎ 
„ [Dworkin 1977: 271] التى نحظى ہا ويبددها مثل ذلت التضييق على حريتنا»‎ 
Bie ع نفس‎ an في أن قصل‎ ICL Ament 
My ad قاض‎ 

ee 
ص ماري وقد نظرت فيا سيق ف ثلا تعريفات مح للحرة‎ pe 
كببر».‎ doun الجر‎ ‘ci «isl» حيث يناقش مشكل‎ Norman 1991a; انظر ا1991‎ ALU للتعمق في مناقشة هذه‎ - 1 
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0 E ل‎ ean 
E Goch So غير معقولة.‎ 
الذي نقيّم من خلاله قيمة الحريات مبه.‎ 


قد يشعر بعض القرّاء هنا GL‏ صيرهم بدأ ينفد. وقد يذهب بهم الاعتقاد إلى اه 
مها كانت حدّة الماححة في المفاهيم؛ يظل هناڪ دائما ارتباط بين الحرية واقتصاد 
الوق أوبين الحريّة والليبرتارينية. ڪي د أنّ ذلك صحيح» أليس ما يميز اليسار 
الليبرالي عن الليبرتارينيين SI‏ الأوّل يميل إلى تقييد أكثر للحرية الفرديّة من قبل 
الدولة؟ إن هذا الموقف نجده شائعا 3 الأوساط الأحاديمية Sissy,‏ 3 58 
iole‏ الناس. فأنثوني فلوو مثلاء يعرف الموقف الليبرتاريني DL‏ «يعادي كل ol eo!‏ 
اجتماعيّ أو قانوني يارس ضة الحرية الفردية» [:1982 Flew 1979: 188; Rothbard‏ 
۷]. وهو يتصدى من خلال ذلك إلى الموقفين الليبرالي والاشتراكىّ الداعيين إلى تقييد 
حكومن لحرحة اقتصاد السوق. ففلوويعرّف إذن دولة الرفاه بالقيود على الحرية 
والرأسالية بغياب القيود عليها 


وهذه المعادلة للرأسمالية بالحرية غير المقيدة» فكرة يشاطرها حتى المدافعون عن دولة 
ويعترفون ڪذلڪ Ob‏ من يؤمن بالحرية فقط GY‏ له من أن يعتنق الرأسالية. 


فهل إن السوق الحرة توفر لنا قدرا أحير من الحرية نما توفره لنا دولة الرفاه؟ 
للجواب على السؤال نحتاج أوّلا لتعريف الحرية. ففلوويتبنى فيا يبدو تعريفا محايدا 
للحرية. وبإلغائه لمقتضى إعادة التوزيع الاجتماعي» يزيل اقتصاد السوق الحرّة بعض ١‏ 
العقبات القانونيّة التي تقيّد H‏ في امتلاك الشخص لوارده ويخلق أشكالا من 
الحرّيات المحايدة. فإن موّلت مثلا الدولة برناجا kela‏ من خلال ضريبة قدرها 80% 
على الإرث وعلى مداخيل رأس المال» فهي تمنع بهذا الأفراد من نقل أملاكهم إلى 
ورثتهم. ولا يقول لنا فلووكم هي نسبة الحرية التي تنضاف لناء لو ألغيت مثل تلك 
الضريبة لحكن يبدو واضحا أنها تعيد إلى البعض حريّة في الفعل سبق Oly‏ جُردوا منها. 
إن هذا التوسيع لمجال الحرية المحايدة هو المعنى الذي dale wat‏ من الكلام على 
توسيع الرأسمالية من نطاق الحرية. إلا أنّ الإشكال هنا يتمئّل في Ši‏ عددا من تلڪ 
الحريات المحايدة التي ghey‏ الأمر بها هنا تُثمّن لا لأنها محايدة بل se‏ أهدافا. 
ففي هذا المجال مثلاء هناڪ دوافع قويّة تجعل أناسا يصرٌّون على نقل أملاكهم إلى 
ورثتهم. ويمحكن. بالتالي» القول إن الرأسالية توفر جملة من الحريات بعضها محايد 
وبعضها الآخر Gay‏ إلى تحقيق OLE‏ تتكون عديمة القيمة في ظل دولة الرفاه. 
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ولحكن علينا مع ذلك أن نكون أكثر دقة عند تعريف الزيادة في حجم جم الحرية. 
فلا بد لحكل تعريف للحرية حتى يسكون له معلى أن بش تمل على بنية ge‏ ثلاث 
الأضلاع: فلا بڌ أن يكون في صيغة «(ع) حر من )3( pst‏ درج )م حت رع )عو JPL‏ 

و(ز) الظروف الُڪرهة و(ج) الفعل المنشود. وكل قول في الحرية لا بد أن يتضمّن هذه 
العناصر الثلاثة؛ فلا بڌ له أن يحدّد من هو ال حر By‏ القيام بهاذا ومن أي عائق يحكون حرا 
[انظر 314 : 1967 bias [MacCallum‏ فلوو بالعنصرين ¿ الأخيرين -تعريفه يتعلق 
بحرية في التممّع بالملحكية دون قيد قانوني إلا أّه لا يمتنا بالعنصر الأوّل- فمن يتمع 
إذن مهذه الحرية؟ وعندما نطرح هذا السؤال تصبح معادلة الرأسالية بالحرية موضع 
تنباؤل. فمالڪو الموارد هم الذين سيڪونون أحرارا في التصرّف فيها ڪا yes‏ 
في حين سيظل غير المالكين مجرّدين من تلت الحرية. لنفترض Sal‏ وَرثتَ أرضا 
شاسعة بفعل انعدام الضريبة على الإرث ally‏ بفعل إقرار ضريبة ڪتلڪ؛ P‏ 
هذه الأرض لإقامة حديقة عموميّة أو مساكن اجتاعيّة. لا تلغي ضريبة كهذه > ij‏ 
الفرد في التمتع بملكيته وإنا تعيد توزيعها. فإن ورئت ملكية منزل ما تڪون لك 
الحرية في استخدامهاء كا يطيب Se)‏ ولكن إن استخدّئت أنا الحديقة الخلفيّة 
لنزلك لإقامة ميم فيها أو للبستنة» دون إذن منڪ» سأخالف القانون وعلى الدولة 
التدخل لمنعي من ذلك. من جهة أخرىء تزيد حريتي في التمتع بمزايا تلك الملكية. 
عندما تفرض دولة الرفاه ضريبة على ما ورثته أنت حتى توفر لي مسكنا بثمن في المتناول 
أو حديقة عموميّة. لذلك يحدّ اقتصاد السوق الحرّة قانونيِا من A>‏ في حين أن 
دولة الرفاه توّسع من نطاقها. ومرّة أخرى» يڪون هذا المنطق مقبولا ASSN‏ في حجاج 
يعتمد تعريفا محايدا للحرية. فهناك عدد من تلك الحريات التى أحصل عليها من 
خلال الضريبة على الإرث لا تتحدّد وفقا للتعريف المحايد؛ (ily‏ وفقا للتعريف الحادف. 
وق عجريات فان وا 


أن Ce‏ حقوق الملحكية من حرية البعض في نفس الوقت الذي تقلص فيه من 
حرية البعض الآخر فذلڪ yl‏ بدمبي» Lact Is}‏ في الاعتبار أصل الملحية الخاصة. 
فحين) وضعت آمي يدها على نحو انفرادي على أرض كانت في السابق مشاعة» وجد 
بان نفسه جردا من Be‏ استغلال تلك الأرض. وباعتبار OI‏ الملكية الخاضة 4 لشخص 
ما تفترض عدم ملكية الآخرين هاء يمحكننا القول أن «السوق الحرة» تلغي بعض 
الحريات» بقدر ما asa‏ من اكتساب أخرى؛ تماما مثلا Ol‏ دولة الرفاه تكسبنا 
حريات جديدة بقدر ما baad‏ حريات أخرى. وتبعا لهذا يمحكن أن نقول مع كوهين 
ees‏ القاعدة «المبادرة الحرّة تضمن الحريّة الاقتصاديّة» على «استدلال فاسد» Cohen)‏ 
Gibbard 1985 : 25; Goodin 1988 : 312-313‏ ;12 : 1979[. 


1- يقول ستيفن ريبار أنه في حين يمحكن للضريبة على اورت حولت o etal‏ لصوام reared‏ 
لخت a,‏ فقط إلا i‏ تة من جهة أخرى le‏ لى نحو أحادي UI‏ حرية توريث الملكية )1996 .[Rieber‏ 
حريه تو 
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إن من شأن كل هذا أن يقوّض حجة نوتزڪ حول تفوّق نظرّته في العدالة 
على النظريات الليبرالية الداعية إلى إعادة التوزيع. فنوتزك يزعم Ol‏ نظرية رولز لا 
يمحكنها Gi ob‏ دون أن تتستب على المدى البعيد في SF‏ متواصلة في الحياة 
الخاصّة للأفراد» ]163 : 1974 [Nozick‏ وفي رأبمة لز ك الأقدراد يتصرّفون على 
pal‏ لانخرطوا في مبادلات تجارية تخرق Lae‏ التباين الرولزي» مما Jat‏ ضمان احترام 
هذا المبدأ يقتضي تدخلا [slo‏ في عمليّات التبادل. ويؤحد نوتزك أن نظريته مقكن 

من اجتناب je‏ هذا التدخل لأا لا تخضع التبادل التجاري ا لحر بين الأفراد لنموذج 

s5‏ سلفاء ويقتضي احترامه دشلا من الدولة لتصحيح التبادل» إن حاد عن مسارها. 
يحتاج نظام التبادل الذي يدافع ve‏ نوتزرت هو الآخرء للأمسفه إلى تدخل دائم 3 
حباة النأس. فتدخل الدولة المستمرٌ هو الذي سيمنع الناس من خرق مبادئ نوتزڪ 
فى العدالة. ومثلما هو الأمر بالنسبة ad‏ التباين yt‏ حقوق الملكية ل نوتزڪ 
تقتضي حماية من الدولة وبالتالي تدتحلا مستمرًا في الحياة الخاصّة للناس. 


فلأن حقوق الملكية JE‏ عقبة قانونيّة أمام الحرية الفردية ولأن الليرتارينيين (وفق 
تعريف فلوو) يصرّحون بعدائهم لڪل تضبيق من هذا القبيل» يمحكن أن نفترض أ نهم 
ag‏ حقوق ملكية تُفرض عليهم من قبل الدولة» Ose ny‏ صيغة من النزعة 
ضويّة. لكنهم لن يفعلوا مثل ذلك. فالليبرتارينيون ليسوا فوضويينء إذ يعتقدون 

on‏ = على الدولة فرض قيود على الحرية الفرديّة لحاية حقوق الملكية. 


قد يقول بعض الليبرتارينيين إن إقرار حقوق الملكية سيوفر SN‏ نسبة أحبر 

ار تلك الى و ر الالكن, لكن. ليس واضحا كيف يمكننا 

قيس الڪ المفقود eal,‏ المربوح. إذحتىّ إن جد سُلّم نقدّر به نسبة حصول المالڪين 
جا كر باحر اتقو ها سوق ال Se‏ ليس واضحا كيف يمكن أن 
يتوافق ذلحك مع law‏ «أحبر حرية متساوية بين الجميع». فأن نزيد من حجم ال حريّة 
العامة بتوفير الحرية للبعض» > على حساب غيرهم: هو فيا يبدو خرقا وليس تكريسا 
Jad‏ «أكبر حرية متساوية» الذي ينص على ضرورة أن يتمنتع كل فرد بأعلى نسبة من 
الحرية منسجمة مع الحرية المتساوية لغيره. فلا يكفي هذا التاويج للحجم العام للحرية 
لتسويغ الموقف الليبرتاريني. فهو يندرج ضمن نظرية تقوم على مبد! حرية غائيّة ترهن 
1- موقف نوترك هنا خاطئ. OY‏ نظريته تقتضي أن تحترم المبادلات الحرة بين الأفراد ترسيمة خاصة - - تتمثل last‏ في البند 
اللوڪي - وتقتضي أيضا تدتحلا دائم) في هذه المبادلات للحفاظ على توزيع مطابق oib‏ الترسيمة. وهذا يفرغ من المعنى ذلك 
التضاد الشهير الذي أقامه بين «النظريات الترسيمية» مثل نظرية رولز و«النظريات التاريخية» كنظريته هو. فڪل النظريات 
تتضمن جوانب تاريخية وأخرى ترسيمية. فرولز مثلا يمنح الأفراد حقوقا شرعية بفعل اختيارهم وأفعا pl be LI‏ 
أا متطابقة مع مبد! التباين (وجه تاريخي) في حين يشترط نوتزك أن لا ينجم عن منوال التوزيع JEU‏ من أفعال الأفراد 
وضعا يعكون فيه أحدهم أسوأ عا ڪان يمكن أن يكون عليه في الحالة الطبيعية (وجه ترسيمي). يزعم نوتزك أن البند 
اللوكوي لا يستجيب إلى مقتضى ترسيمي [181 : 974 [Nozick‏ . لڪن في حالة ڪتلڪ يمڪن أن نقول نفس الشيء 3 


شأن law‏ الباين لرولز ]45-46 : 1977 [Bogart 1985 : 828-832; Steiner‏ مهما يكن من أمر فحتى إذا كان هذا التضاد 
صحيحا لا يتعلق الأمر هنا بتضاد بين نظريات تسمح بالتدخل في حياة الأشخاص وأخرى لا ee‏ به. 
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ويل كيملشكا 
الملكية الفردية بمدى الحجم الكلى للحرية على صعيد المجتمعم ڪڪل. فا يحتاجه 
الليبرتارينيون» لإثبات صخة موقفهم» هي حقوق ملكية مطلقة تلب شرط أقصى حرية 
متساوية بين الجميع. ولكن» حتى إذا من إقرار حقوق الملكية من فوز المالكين 
بحرية أكبر من تلك التي خسرها غير المالكين» يصعب أن يكون ذلك سبيلا 
للزيادة في الحرية المنساوية» إلا إذا أمكننا إضافة بند ينص على ضرورة أن يتمتّع كل 
فرد بنسبة من الملحكية تساوي تلت التي يتمتع بها غيره'. 


في كل الأحوال لا يزعم معظم الليبرتارينيين أن السوق الحرّة تتكسبنا أكثر حرية 
ما تنزع منا. وهم يضمّون صوتهم إلى فلوو للقول إن اقتصاد السوق لا يتسبب في أي 
حالة من حالات الافتقار إلى الحريتة وإن الرأسالية لا تتضمن أي تقييد للحريّة الفردية. 
كيف يمكن لليبرتارينيين قول مثل ذلحك ؟ الجواب يڪمن في أنهم قد اعتنقوا تعريفا 
أخلاقيا للحرية يعرّفها من خلال تتع الفرد بجملة من الحقوق ea‏ . فحرية 
غير المالكين لا تتقلص ch‏ ش كل عندما أمنعهم من دخول أرضي أو التجاوز على 
ail‏ مادام لا & هم في ذلك. لذلك لن تتقلص حريتهم (الأخلاقية) بمنعهم 

من التعدي على ملكيّتي وبتثبيتي» بالمقابل؛ لحقوقي في الملحكية. 


وتقوم النسبة الكبيرة من الدفاع البلاغيّ الشائع عن اقتصاد السوق الحرّة وعن 
قدرته في توسيع نطاق الحرية على مثل هذا التعريف الأخلاقيَ للحرية. أما إذا اعتمدنا 
Ati ae‏ ال ا ا ait had‏ 
نفس الوقت. يمحننا القول» وفق هذا التعريف الأخلاقيّ» Ó‏ السوق الحرّة لا 
AE a‏ ا a‏ 
ليس هم 5o‏ في القيام به (التجاوز على ملكية غيرهم مثلا). 


من الأكيد أن اعتماد الليبرتارينيين هذا التعريف الأخلاقيّ للحرية سيجعل 
ار ghee en AN A lS‏ إل Rane‏ عل 
وجود حقوق الملكيةء وهي حجة لا يمڪنها أن تقوم على مبد! الحرية ذاته. فا من 
الرأي القائل OL‏ اقتصاد السوق الحرّة ينميّ حريتناء كما نفهمها وفق المعنى الأخلاقي. 
يتعين على اللي رتارينيين ين أن SI Lyte‏ للأفراد BAI‏ في الملحكية. لحن الأمر لا gles‏ هنا 
ان ales‏ عر ال لس EN‏ لاك بل على العڪس ماما من ذلڪ› 
تفترض الحرية lel‏ وجود حقوق ملكية: فحقوق call‏ لا توسّع مدى الحرية إلا 
إذا تور سبب سابق ومستقل بذاته يجعلنا نعتبر الملكية أخلاقيًا مشروعة. وقد سبق وان 
شرت إلى أنّ اللحاولات المتوافرة لدينا الآن للدفاع عن تلك الحقوق» بالاستناد إلى 
فكرة ملكية الذات لذاتها أو إلى فكرة الفائدة المتبادلة» تفشل في تحقيق غرضها. 
1- للاطلاع على نقاش ذي the‏ بهذه المسألة لبعض مواطن التوتر داخصل الليبتارينية بين مقتضى احترام حرية سكل فرد 
ومقتضى توسيع مجمل الحرية العامة. أنظر 1994 ‘Kagan‏ 
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وفي كل مرة عرّفنا فيها الحرية eb‏ حرّية المرء في أن يقوم بم له DIEM A‏ 
في القيام به» Y‏ تستطيع عندها أن تقوم الحرّية Gb‏ دور عندما يتعلق الأمر بالاختيار 

ن نظريات مختلفة في الحقوق. فتستطيع Je‏ نظرية أن تزعم أنها على صواب» وتقول 
بان ڪل دولة تعتمد تصوّرها هي للحقوق الأخلاقيّة, وتتصرف وفقه» لن تضيّق SE‏ 
الحرية (الأخلاقيّة) للأفراد. فإن قبلنا بالأطروحة الليرتارينية حول الحق BIE‏ 
الذي للناس في حيازة حقوق ملكية مطلقة لأجزاء متفاوتة من العام مب 
الرأسالية لا تشتمل على GI‏ تقليص للحرية (الأخلاقية). oly‏ لم يڪن للناس حق 
أخلاقي في الاستفادة من الامتيازات التي منحتها هم الطبيعة» والتي لا يستحقّوناء فلن 
نعتبر عندها أنّ دولة الرفاه تقلص من أي حرية من الحريات( (الأخلاقية)» عندما تعيد 
توزيع eo yl ll‏ نحو هدي اله رهق القسمة اا WA al)‏ ولن يساعد 
Jo hay Ns‏ حسميو SM nll‏ 
والليبرتاريئيين. فلا نستطيع الاختيار بين رؤية كل طرف منهم للحرية الأخلاقيّة إلا 
بتحديد موقفنا من طريقة فهمه لحقوقنا الأخلاقيّة. 


يتجلى لنا الآن عيب الأطروحة الرئيسة الليبرتارينية التي تساوي بين القيود التي 
تفرضها دولة الرفاه على الحرية وغياب مثل تلك القيود في الرأساليّة غير المقيّدة. هذه 
الأطروحة تنهض على تعريف متهافت للحرية؛ إذ يستنجد الليبرتارينيون بالتعريف 
غير BEV‏ للحرية» عندما يدفعون GL‏ دولة الرفاه تحدّ من حرية المالكين. وهذا 
صحيح» غير Si‏ النظا م الرأسمالي كما تدافع عنه الليبرتارينية يقيّد هو الآخر حريات 
lJ‏ ں» ڪا نفهمها وفق التعريف غير الأخلاقي. يحول الليبرتارينيون وجهتهم» ؛ لتجنب 
هذا الإاشحالء صوب التعريف الأخلاقي. i ge‏ عندها Ob‏ الرأسالية y‏ تقلص 
حرّية غير المالكين. وستحكون هذه الأطروحة صحيحة. لو قبلنا بحجج نوتزرك 
وغوتيه في الدفاع عن حقوق الملكية. لكنها ليست ڪافية في Lal‏ لتجعلنا نقبل 
EE E‏ اح هذاء óp‏ القول المتواتر على Si‏ دولة الرفاه تقيّد تقيّد الحرية» في حين أن 
الاما لا د تقتدهاء يظل رهين إمخانية أن نستدل أثناء مسار الاستدلال وقي وسط 
الطريق تعريفا للحرية بأخر'. 


لكن. LY‏ ليتيشر لنا تحديد العلاقة بين الرأسالية والحرية على وجه سليم» أن 
ننتقي تعريفا واحدا للحرية Oly‏ نتمشك به. فهل يستطيع Gl‏ تعريف للحرية يُستخدم. 
بينهم أحبر مدى من تلك التي يوفرها نظام إعادة توزيع ليبرالي؟ 
1- حتى نحكون عادلين» علينا أن نعترف أن هناڪ من المساواتيين الليبراليين اللذين يستخدمون مفاهيم للحرية بنفس هذه 
الطريقة غير امتاس كة منطقيًا. فهؤلاء ء بستخدمون في نفس الوقت تعريفا ذي طابع أخلاقي للقول أن دولة الرفاه لا تفرض 
أي قيود على الحرية (ما دامت تفرض ضرائب فقط على الموأرد التي لا يمڪن للمحظوظ أن يدعي امتلاڪ Del‏ 
فيها) وتعريفا منفصلا عن الأخلاق للقول أن الرأسالية تحد من الحرية (مادامت تحد من حرية غير المالكين في استخدام 
الرارد التي يملكها غيرهم). 
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ويل ڪيملشڪا 
[yr a ee ee ee eee‏ 
SL‏ السوق الحرّة ڪن مكن الفرد من أحبر نسبة عاقة من ا حرية المحايدة؟ عليهم Vil‏ 
أن يبوا أن الملحكية الخاصة تنج حريات أكثر able‏ منها. إلا أن الليبرتارينيين ل 
يقدّموا لنا أي حججة تحملنا على الاعتقاد في صخة ذلك. أوفي إمكان تقدير 
هذه الزيادة في نسسبة الحرية. علاوة على ذلڪ٬ Sod‏ وإن كان هذا صحيحاء نريد أن 
نعرف ماهو مضمون هذه الحريات المحايدة. فإن كان تشتبئنا بالسوق الحرّة هو من 
قبيل Fs‏ بحرية ثلب الآخرين أو إصرارنا على عدم احترام إشارات المرور» لا يمكن 
عندها أن نقول LÍ‏ هنا أمام دفاع مقنع عن الرأسالية. 


كيف سيكون الأمر لو اعتمد الليبرتارينيون على تعريف للحرية وفق abl‏ 
ودفعوا ob‏ نظام اقتصاد السوق غير المقيّدة هو وحده الحفيل بضان الحريات الأكثر 
أهمية لدينا؟ من الأكيد أن تقييد الملحكية أمر ضروري حتى نسستطيع أن نتابع تحقيق 
أهدافنا في LAI‏ وهو يساعدنا على اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لحاية استقلاليتنا 
Lol‏ وحميميّة حياتنا الخاصة'. Ul‏ الحقوق المطلقة في الملحكية فهي لا تحقّق ما يتطلّع 
ابه التسخص إل إذا مكاد من عمسن للدكن. le‏ ا ع E‏ 
الصلة بين الللحكية الخاصة والحرية lhl‏ يفترض تمقيق gall‏ حرية متسارية توزيا 
متساويا للملكية بين الجميع؛ وليس رأسالية منفلتة من ڪل عقال. وينڪر نوتزك 
وجود الشكلء عندما يؤكد أنّ الحقّ الشكلي في ملحكية الذات لذاتها يمكّل الحرية 
الأكثر أهمية حت بالنسبة لمن يفتقر لملحكية الأشياء. ولحكن. وكا رأينا فإن فڪرني 
الكرامة والنشاط ا لحر اللتين يعتمد عليه) نوتزك تفترضانء بدورهما فكرة الثة 
وهي ضرورة أن يحكون الفرد قادرا على العمل وفق تصوّره لحويته الخاصة. ولن يحكون 
كل ذلك مكنا كا سبق أن رأينا- إلا إذا افترضنا وجود حقّ في الموارد الخارجيّة, 
غاما مثل الحق الذي تتمتع به الذات في امتلاڪ نفسها. LY‏ لتحقيق تطلعاتناء وبالتال 
حريتنا الحادفة» أن نون قادرين على الحصولء على نحو مستقل؛ على تلت الموارد. 
وأمر كهذا يخدم dm‏ المساواة ة اللييرالية لا الأطروحات الليرتارينية. 


ما الذي سيحدث لو مشت الليبرتارينيون بالتعريف الأخلاقي للحرية وأكدوا 
أن اقتصاد السوق الحرة يضمن لنا الحريات التي GAN‏ فيها؟ نستطيع القول فقط» وفق 
التعريف الأخلاقيّ للحرية أن احترام هذه الحرية أو تلحك يزيد من الحجم العام ey‏ 
إن كنا نعرف» من قبل le US‏ تلك الحرية. إلا SI‏ الليبرتارينيين لم يقدّموا لنا 
أي حجة معقولة تجعلنا نصدّق أنّ لنا > غير مقيّد في الملحكية الخاصة. وحقّ ڪهذا لا 
يمكن أن Sly‏ لا من نظرية سليمة في المساواة aY)‏ سيسمح لضروب من اللامساواة 
غير المستحقة بالقيام بدور فاعل) ولا من نظرية الفائدة المتمادلة wae sa GY) Dalal‏ ورا 


1- للاطلاع على zei‏ مراقبة الملكية من وجهة هذه ill‏ انظر 1996 „Waldron 1991: Michelman‏ 
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lG 2 oa 
E hc EPS يسوّع حقوق الملحية‎ Lall لفهرمي المساواة والفائدة‎ 
قوم عل ميد! الخرية.‎ anal ah ss بع‎ 


لهذا يبدو أن لا أحد من هذه التعريفات الثلاثة للحريّة ينجح في تسويغ الرأي 
القائل SL‏ النظام اليبرتاريني ينمي نسبة الحرية. علاوة على ذلك. يوحي فشل المقاربات 
الثلاث of‏ كل نظرية تستند إلى مبدإ الحرية ستظل متهافتة.فلا يستمد تعلقنا بمجموعة 

من الحريات وجاهته من وجود أي & عام في الحرية وإنما من الدور الذي تقوم به تلڪ 
یات ایی a‏ ما فى LN‏ (أوفي الفائدة المتبادلة). فالسؤال الذي glen‏ به 
الأمر هنا هو معرفه GI‏ الحريات تعد الأكثر قيمة بالنسبة للأفراد اعتبارا لمصالحهم 
الأساسية:؛ Sly‏ توزيع لتلحك الحريات يحكون مشروعا باعتبار مقتضيات مبد! المساواة 
أو مبدإ! الفائدة المتبادلة. ففكرة ة الحرية» با هي حرية» وفحكرة أكبر أو أقل نسبة منهاء 
ليس لما معنى في مجال الحجاج السيامي. 


وتعويضها بتقييم . لحملة من الحريات | لملخصوصة فيقول : «إذا انقدنا [...] l‏ تعريف 
لدرجات الحرية يتجه أكثر فأكثر نحو التخصيص قد تختفى الحرية كاش ڪال 
سياميّ وفلسفيّ في غمرة عدد لا يحصى من «الحريات» المتنوّعة» [:1980 Gordon‏ 
dl‏ للحرية Vy hy re‏ بونج إلا فنك | وادور کل ن ind‏ :تلفت 
a re‏ لل fee‏ 
TA $i‏ وغل GE‏ ها Op Lite‏ نبا انرس لسن eel‏ الحريات 
مضامين محدّدة (oly‏ العجز عن منحها مشل تلت المضامين'. by‏ كل مرة يدافع فيها 
1- تين بقية نص غوردون ble‏ مثل هذا التأويل. فهو يقول مثلا أن اقتصاد السوق يزيد من نسبة حرية الناس ولكنه لا 
بد من أن يُقيّد باسم العدالة. وهو لا يعلمنا من هم الأشخاص اللذين سيحصلون على الحرية بفضل اقتصاد السوق U) 3H‏ 
دام تحديده من شأنه أن fat‏ «مش حكل الحرية في حدّ ذاتها» غامضا) ولا يقول لنا شيا عن طبيعة الحرية التي سيتمتعون بها. 
يترتب عن هذا جهل بنسب الخارة من الحرية التي تتسبب فيها الملحكية الخاصة؛ وهو ما يخلق نزاعا مفتعلا بين gas‏ العدل 
ومقتضى الحرية. ڪمحاولة للدفاع عن فكرة أن «الحرية»» كقيمة مستقلة بذاتهاء توقعنا هي الأخرى في مطبّات عديدة 
Raphael 1970 : 140-141 bil‏ يلاحظ هذا المؤلف أنه يمحكن أن يُنظر إلى إعادة توزيع للملكية كإعادة توزیع للخرية 
بداعي Dall‏ والتي تحكون مُفضلة على تضحية بالحرية من أجل العدالة, لڪن قد يستبب ذلك. كما يشير رفائييل» في 

إزالة الحرية ڪقيمة مستقلة بذاعهاء وبالتالي «فمن المعقول أكثر التعرّف إلى تعقدات laa)‏ الأخحلاقرة التي تنشدها الدولة 
والتأكيد على أن العدالة والخير المشترك ليسا مطابقين للحرية حتى وإن حانا ديدي الصلة بها». Y» lah,‏ يجب أن 
فرط الدولة في التدخل في الحياة الاجماعية لخدمة أهداف العدالة والخير المشتركت» [140-141 : 1970 [Raphael‏ فللحفاظ 
على التمييز المفترض بين الحرية من جهة والعدالة والمساواة من جهة أخرى يتجاهل غوردون ورفايلء أو cal‏ يشوّهان؛ طبيعة 
الحريات واللاحريات الملموسة المعنية هنا. وتتأتى بعض الماحكات حول دلالة الحرية: باعتبارها ذات «أولوية على بعض 


الہ داك أو ال ens AMAA‏ من لط مشا من ر ار بار ليس مدي ار يستدعي هو الآخر 3 us el‏ 
pat le‏ الإدعاء ء بو جود أولوية فاقدا لڪل اسان [انظر مثلا 1977 .[Gray 1989 : 140-160; Loevinsohn‏ 
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oe‏ ا ا ل 
من الذي سيكون يكون حرا وقي القيام ble‏ - ثم أن نسأله BU‏ يكون طؤلاء حقّ 
و ا د ا لا ل 
تعريف للمساواة أو للفائدة المتبادلة يحضنا على تلبية تلك المصالح» وعلى هذا النحو, 
لا يمكننا استباق حسم هذه الخصومة بالاستنجاد بمبد! أو من خلال مقولة الحريّة من 
ای جر 


5. سياسة الليبر نارينية 


شرك اللدرار جيرن eb‏ و oe‏ اندم الذي خض عل 
احترام الاختيارات الفرديّة» غير eel‏ لا يقبلون بالمبداً الذي يقول cl Ea‏ 
الأوضاع المستيبة للامساواة بين لتا oly‏ ذهبنا ہذه الفكرة إلى أبعد مداها فسيتين 
لنا أا ليست فقط غير مقبولة من الوجهة الحدسيّة وإنا YET‏ ذات اثر عمكسي أيضاء 
إذ par‏ معا جتنا لأثر بعض الملابسات في حياة الناس نقوّوض القيم ذاتها (مثل التحديد 
الذاني)» التي يحرص مبد! احترام الاختيارات الفرديّة على الامتثال ها. ويكشف رفض 
الليرتارينيين الإقرار ob‏ اللامساواة في الظروف do dl‏ التى لا يستحقّها tel‏ تفرض 
Lol Ley‏ من الراجات الا E‏ عن E Zeta)‏ انار 
عميقة» على المدى البعيد» على قدرة الناس على الاختيار والفعل وعلى كرامتهم أيضا. 


ومع cals‏ قد تظهر لنا الليبرتارينية» على حك المارسة؛ وجها مختلفا شيا ما عن 
ذلك. فالشعبيّة التي تحظى بها المواقف الليبرتارينية AUS‏ من ضرب من الحجج يمكن 
أن Uis‏ حجج «المنحدر الزلق»» إذ يشدد هذا الضرب من ال حجج عل التحاليف 
الباهظة التي يقتضيها تحقيق المساواة الفعلية بين الناس وإلغاء التفاوت في ظروف العيش 
بينهم. يعتبر الليبرتارينيون» على غرار رولزء Gf‏ التصوّر الشعبي للمساواة في الحظوظ 
تصوّر غير مستقرٌ. فإذا اعتبرنا أنه لا بْدَ أن يتمتّع ضحايا الإعاقات الاجتاعيّة بتعويض› 
لن يوجد ميرّر pad‏ حصول من يعانون أيضا من إعاقات طبيعيّة على مثل ذلك 
التعويض. فالمشكل» كا يؤحد الليرتارينيون» هو أنّ الواجبات الأخلاقيّة المترتّبة 
عن وجود التفاوت في ظروف العيش بين الناس لا تكون مشروعة إلا على صعيد 
الميادئ. Ul‏ على صعيد المارسة GU‏ كل خاولة لتطبيقها تضعنا على منحدر زلق يدفع 
بنا صوب التد تل الاجتاعن ب Sail‏ والتخطيط الممَركز وحتى الحندسة الجينية ويزج 
بنا في طريق العبوديّة» حيث تتغلب مقتضيات تحقيق المساواة في الظروف المعيشية على 
مبداً احترام الاختيارات الفرديّة. 
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ولكن هل SI‏ هو ody le‏ الخطورة؟ يأمل الليبراليون في التوصّل إلى صيغة 
للتوفيق بين المقتضيين التوأمين : احترام الاختيارات الفرديّة وتصحيح أشكال التفاوت 
في الظروف والملابسات الفرديّة. فيرأ مج تأهيل المدارس -حتىئ تڪون المدارس في أحياء 
الود پمثل جودة تلڪ التي هي في أحياء البيض “See‏ - لا تتعدّى على حرية الاختيارات 
الفردية. Sial Ol le‏ لأشكال من اللامساواة مترسّبة في GUI‏ المجتمع gh‏ 
شيئا من التدخل وحتى الانتباه إلى القرارات الفرديّة الحرّة. فأشكال اللامساواة هي على 
نحو من الشمولية يجعلنا لا نستطيع أن نزعم SL‏ وجودها متوقف على اختيارات الفرد 
وقراراته فقط. حم SI‏ المبدأ الذي يحض على تحقيق مساواة في الظروف المعيشيّة لا ينطبق 
فقط على التفاوت المادي بين المجموعات؛ Uy‏ أيضا على ذلك الذي يوجد بين الأفراد. 
وليس من اليسير تمييز أشڪال التفاوت التي نتجت عن اختيارات الأفراد أنفسهم عن 
تلت ASL‏ من الظروف والملاسات الموضوعية. لننظر مثلا في مشكل المجهود. 
للدفاع عن حافز الطموح استخدمت مثال المستاني ولاعب التسى اللذين يحصلان على 
مداخيل متفاوتة؛ بفعل تباين درجات الجهد الذي يبذله ڪل منها. ولحكي يصح هذا 
الغال» كان من الضروري وضع هذين الشخصين g‏ نفس الملابسات. أي أن لا 
يكرن بينه) تفاوت في الموهبة ولا في مستوى التعليم يمنع أحدهما من بذل المجهود 
الضروري لتحسين نوعيّة حياته. T goog gee‏ ا ا 

من تباين خلفياهم» يمكن اعتبارها السبب لتباين الاختيارات بينهم. 


يرتبط التباين» على صعيد الجهد والعمل الذي يبذله كل فرد مثلاء أحياناء باختلاف 
نمط احترام كل فرد لذاته» وهو اختلاف يرتبط أحيانا كثيرة Se‏ 
الاجتاعية. فبعض الأطفال يتمتعون بإسناد كبير من أبويهم أو من أصدقائهم أو انم 
ببساطة يستفيدون أكثر من غيرهم من حظوظ وفرتها لهم ظروفهم الاجتماعية (ڪأن 
لا يصابوا Wa‏ بمرض ما يوم الامتحان). ومن العسير السيطرة على عوامل كهذه. 
حم أنّ كل محاولة Har‏ للتحكم فيها تؤْدّي إلى SIE‏ خطيرة ة في حياة الناس. 
ويرى رولز ep Th jl‏ الاجتاعية لاحترام الذات لذاتها» فد تكون الخير الأوّل 


والأحثر أهمية ]440 : 1971 [Rawls‏ لڪن» هل نرضى بأن تفصع الدولة ضوابط 
يُقدّر من LAME‏ مدى إحاطة العائلة بأبنائها؟ 


فضلا عن هذاء ISU‏ لا نستأصل من الجذور عوامل التباين في الأداء والجهد بتعليم 
وتربية الأطفال على نفس المنوال» بدل القيام بتصحيح لاحق لأثر الظروف والملابسات 
غير المتساوية بين الناس على قدرة الفرد على إنجاز مشاريع ما؟* سيعتبر الليبراليون أن 
قشّياكهذا يقلص الاختيارات الفردية. Ll‏ الليرتارينيون فسَيرَوْنَ فيه النتيجة المنطقية 
لانخراط الليبراليين المساواتيين في الدفاع على ضرورة تحقيق المساواة بين الناس في 


1- ڪجواب عن القلق من أن تؤدّي الليبرالية الرولزية »إذا أخذناها وفقا لتائجها المنطقية» إلى إلغاء العائلة وتعويضها 
بشكل من المرافق المرتبطة بالدولة تتولى تربية الأطفالء ير اجع 3 Mallon 1999; Lloyd 1994; Fishkin‏ 
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الظروف والملابسات المادية لحياتهم. فالليبراليون ينشدون المساواة الفعليّة بين الناس حتىٌ 
يمكن أن تكون اختياراتهم BS‏ بالاحترام الكامل. لكن. ما الذي يضمن لنا أن 
لا بخنق مقتضى تحقيق المساواة الفعلية ڪل نفس حر ويحاصر ڪل اختيار مستقلٌ؟ 


Gli aos VU 3‏ سد Ll‏ راق Gy bi‏ رالا سات Jat‏ يعض Seat‏ 
من الهندسة الوراثية أو بعض عمليات نقل الأعضاء البيولوجية؟ فإذا كان شخص 
ما قد ؤلد أعمى في حين يتمبّع آخر بعينين سليمتين» فلاذا لا نطالب بنقل إحدى 
عيني الثاني إلى الأوّل ]159 : 1989 S[Nozick 1974 : 206; Flew‏ لقد سبق أن بین 
دووركين الاختلاف بين أمرين: تغيير الأوضاع حتى يُعامل الجميع كسواسيّة وتغيير 
الأفراد لجعلهم el‏ ويقعضى:مبداً المساواة في الظروف pall‏ الأول من التغيير 
ay‏ محضع إلى مقتضى أشمل وهو معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة Dworkin]‏ 
Williams 1971 : 133-134‏ ;39 : 1983[. إن هذا التمييز صائب غير di‏ لا kig‏ ڪل 
الإشكالات. فحتى دووركين يرى أن المؤمّلات الطبيعية جزء من الملابسات والظروف 
الفرديّة («الموارد المستعملة في تحقيق الخير») لا من هوية الأفراد («التصورات التى تحدد 
ما هي LAI‏ الخّرة»). BU‏ نعتير إذن OÍ‏ زرع عضو من شأنه تغيير شخصية الفرد لا فقط 
ملابسات حياته؟ يقول دووركين إن بعض سات حياتنا الجسديّة يمڪنها أن تڪون 
في نفس الوقت جزءا من هويتنا الفردية (بمعنى أنها JEE‏ عنصرا مث كلا هذه الهوية) 
Solace,‏ من ملابسات وجودنا (وتمثل olaaa 55) ys‏ هذا الموقف معقولا إلا 
أنه ليس من اليسير رسم IL‏ الفاصل بينهها. فحكيف سيكون الأمر بالنسبة للدم الذي 
يسري في عروقنا؟ هل سنغيّر هوية الأشخاص» عندما نطلب من ذوي صخة جيّدة منح 
شيء من دمهم لمن هو مصاب بمرض نزيف الدم؟ لا SEI‏ ذلك. فڪيف سيڪون 
الأمر بالدسبة للكلى؟ Ute‏ هو الأمر بالنسبة للدم لا يمثل وجود كليّة أوعدمها 
عنصرا أساسيّا من هويتنا الفرديةء ولكننا سنڪون sel‏ تحفظا حيال كل موقف 
يرى في نقل الأعضاء من شخص SY‏ مقتضى عدالة مشروعا. 


ها نحن إذن من جديد أمام مشكل المنحدر الزّلق. فإذا انخرطنا في عملية تسوية 
للمؤمّلات الطبيعيّة ببعضها البعض» عند Ul‏ نقطة سنقف؟ يقر دووركين بو جود هذا 
الإشكال ويرى أنّه قد يجدر بنا رسم دائرة حول الجسد. لا يمكن GL‏ حال انتهاك 
حدودهاء مهما كانت قيمة هذا العضو أو ذاڪ لدينا. وعمل كهذا ضروري حتىّ 
لا يحون مبدأ المساواة بين الناس في الملابسات وظروف العيش ذريعة لانتهاڪ هوية 
الفرد. لا يقوم اليبرتارينيون» عمليّاء إلا بتوسيع نطاق هذه الاستراتيجية» فإن استطعنا 
رسم دائرة حول الشخص لضان احترام شخصيته الفرديّة» لماذا لا نرسم دائرة تشمل 
ملابسات حياته أيضا؟ وحتى لا ينتهي بنا الأمر إلى وضع نصبح فيه جميعنا متماثلين من 
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حيث الشخصيّة بحكم التربية cabal‏ لماذا لا نقول SL‏ الظروف والملابسات المتباينة 
لا تفرض عل الأفراد واجبات أخحلاقتة ملزمة؟!. 


إذا نظرنا إلي الليبرتارينيةء وفقا هذه الوجهة» تصبح شعبية أطروحاتها مفهومة على 
بحن أنضل: فأن ننفي أن يون التفاوت بين الناس في الظروف والملابسات سببا 
ae‏ غير cible‏ فذلك تجن على أبسط المشاعر الإنسانيّة ومحاولات الليرتارينيين 
إثبات أن الفقر لا يقلص حرية الفرد ولا S£‏ من سيادته على نفسه» تحكشف عن ضعف 
دفاعهم المستميت عن اقتصاد السوق المتحرّرة من القيود. لكن. ٠‏ طالما ننا Josi‏ 
هاه ار ee‏ و 
ومقبول» ستمنعنا عقبات ڪاداء من الاهتداء إلى الواجبات الأخلاقية التي 7 
مثل هذا الوضع غير العادل. oe‏ اا اا ا 
أن نستغني عن الحاجة إلى رسم مثل ذلك الخط. 


عندما نقول ذلت. لا يجب أن نبالغ في الحديث عن مدى شعبية الليبرتارينية أو 
عو Lab i AGT‏ الات sd‏ حلت He‏ ربب رل سوب التمين .ها بون cl gall‏ 
1980 و1990 في العديد من البلدانء وهو SIF‏ يشهد عليه التراجع في خدمات دولة 
الرفاه والمجوم العنيف ضد «الاقتطاع ce pall‏ وبرامج الإنفاق الليبرالية» وفوز 
a‏ الرفاه قائمة ea‏ عل 255 أهداف ال المساواتية وة توزيع mr‏ ارد 
يأخذ في الاعتبار طموحات الأفراد والتمكين ما يحقّقها. وهي SAILEN‏ 
اعتقادهم GL‏ دولة الرفاه فشلت عمليّا في الوفاء بوعودها. 


فمن جهة» يعتبر الحكثير من الناس أن دولة الرفاه تفرض ضرائب على من يڪدَ 
ود في العملء في حين تغدق JU‏ على الخامل والمتقاعسء وهو ما يعد في نظرهم 
انتهاكا احق الفرد في تحقيق تطلّعاته بنفسه وللمبد! الذي ينص على مسؤوليته فيا يقوم 
به من اختیارات. وتحكشف استبيانات الرأي العام عن حقيقة مفادها ASI SI‏ س اليوم 
أكثر ميلاء Le‏ كان عليه الأمر منذ عشرين سنة تقريباء إلى اعتبار الأشخاص الذين 
يعيشون بمنح البطالة أو ما تدرّه عليهم الصناديق الاجتاعيّة لدولة ol BI‏ مسؤولين عن 
وضعهم le teat‏ هم ضحايا سوء الطالع أو عدم التساوي في الحظوظ. 


ومن جهة أخرىء. يرى الكثيرون أن دولة الرفاه فشلت عمليًا في التعويض للفقراء 
عما لحقهم من ضرر. وفي حين اعتبر الليبراليون المساواتيّون أن سياسات إعادة 


1- كمقارنة جديرة بالاهتام بين المقاربات الليبرالة والليرتارينية (والنسويّة)؛ انظر 1998 Silvers, Wasserman, & Mahowald‏ 
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ويل ڪيملشڪا 
التوزيع تمككن المنضرّر من دخول معترڪ ال حياة ومن ع aio [bl‏ الفعليّة لحقوقه المدنيّة 
والسياسية؛ يؤكحد اليمين الجديد St‏ دولة الرفاه ساعدت على ë‏ نزعة الخمول 
بين الفقراء ورسّخت في أوساطهم ثقافة التبعيّة Jeol ly‏ دون أن 55 فعليًا نسبة 
حظوظهم في BLA‏ فبدل أن تقدّم إذن الحل» فاقمت دولة الرفاه الك كل بتحويلها 
المواطنين إلى رهائن طيّعة للوصاية البيروقراطيكة. لهذا فشلت على صعيد المارسة 
في تصحيح الأوضاع غير المتساوية بين الناس» وقد تحكون ساهمت أيضا في جعل الفقراء 
يتخندقون في موقع المتضررين. 


يقترح علينا اليمين الجديدء لمعا لجة هذا الفشل cold Saya‏ أن ننظر على مدى 
«أبعد من الحقوق المشروعة» لتركيز plea‏ على مسؤولية الأفراد في ڪسب رزقهم 
بأنفسهه' . فا دام وجود دولة الرفاه gH‏ الناس عن التعويل على أنفسهم» فلا بد من قطع 
حبل النجاة ذاك؛ Oly‏ تحكون الفوائد المتبقيّة لبرامج ج الرفاه مقتونة بواجبات. لقد 
حانت هذه إحدى الأفحار التي حفزت wee cal‏ التي أدخلت عل منظومة 
الرفاه في سنة 1980 : برامجح «منحة مقابل عمل» التي تلزم من يتقاضى ale}‏ اجتاعيّة Ol‏ 
يؤدي خدمة» كمقابل» وذلك قصد ترسيخ فكرة ة التعويل على النفس لدى الناس. 
وقد قيل عن مقاربة كهذه Ul‏ تنتي حسٌ المسؤولية لدى الأفراد وتساعدهم أفضل 
بكثير نما تفعل دولة الرفاه على الخروج من وضع الفقر والبطالة. 


وااو a‏ يي 
“deal‏ اطاك pale Lad) X all‏ نا Sadie tools‏ ا ال on‏ 
على اعتقادهم Ol‏ دولة old II‏ تستطيع إنفاذ تلك المبادى. Jat Ik,‏ ر wal sl yy‏ 
اليمين وأحزاب اليسار ليس حول مبد! حماية العطوب -هذا ما لا يختلف Hab‏ 
من الطرفين- وإنا حول مسائل تتعلق بوقائع من قبيل من هم المتضررون على نحو 
«Sal yl‏ وبمعرفة إن كانت سياسات إعادة التوزيع تساعد Vial‏ المتضررين 
على الخروج من ذلك الوضع 


minK ie‏ أن الذين يساندون عادة أحزاب اليمين ا ن عن سياسات ! إعادة 
hay clay cage Mon‏ مسري يمرا Catt ath hte‏ 
في أن تلڪ السياسات لن تغدق لمال على الحسلة والمتقاعسين” لم يدفع الفشل الذريع 
لدولة الرفاه في تحقيق أهدافها إلى الإعراض عن سياسات إعادة التوزيع التقليدية 
1- ما بعد الحقوق المشروعة في الملكية هو عنوان كتاب للنقد الشهير الذي يقوم به لاورنس ميد من وجهة اليمين الجديد 


لدولة ols JI‏ باعتبارها femal‏ بين الناس روح J pot‏ والتهميشء. انظر 43-53 : 1990 Mead 1986; N. Barry‏ 
2- لتكرين فكرة واضحة عن هنأ الأمرء انظر 1999 Bowles & Gentis 1998; 1999; Gilens‏ 
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بي Ehhh Cou‏ سات حال كيار اعباس عدم A‏ الدول 
ppl ne,‏ ترمو ست صدوار NEE pall pal‏ 
المنشود. وليس ذلك فقط نتيجة لبلاغة خطاب المحافظين OY (aly‏ التجارب العسيرة 
والجهود المضنية قد اصطدمت ily‏ اجتماعيّ معقد وعنيد» (ذحر 3 كتاب King‏ 
5 :1999] . وقد رسّخ ذلك بين العديد من الناس الاقتناع Ob‏ الشكل لا يڪمن في 
تفاصيل سياسة اجتاعيّة ما lil,‏ 3 قدرة الدولة على «هندسة» المجتمع. لذلڪ يرى 
الكثيرون أن أي برنامج لسياسة اجتاعيّة سيتكون مآله الفشل وسيڪون فقط هدرا 
جدیدا لأموال دافعي الضرائب'. 


شر SI Be‏ راجع في في «الثقة في حسن الإدارة» في حامل الديمقراطيات a all‏ 
عموماء Jota Ole OL‏ بن ينض SLL‏ كار من Ò) Lab‏ ذلك هو أحد 
العوامل التي تفشر لنا الاختلاف بين السياسات الاجتاعية المتوتحاة في كل بلد Agee‏ 
ومن ارجح سب اناد بض لدان شعلا يندرا ارا ah A‏ 
OSA‏ حول ممت tail‏ رمن حبك للواقف تاه سيامة عاقة تصعيح الأشرار 
fl‏ بينهم هو في مدى ثقة المواطنين في قدرة الدولة على إتفاذ مغل تلڪ السياسات وف 

حسن تعاون شركائهم في المواطنة معها. يتعلّق الأمر هنا »وفق روثشتاين» بمستويات 
متفاوتة في الثقة» لا بمبادئ متباينة في العدالة» تفتر لنا في رأيه أسباب الاختلاف في 
حجم المساندة الشعبيّة لدولة الرفاه من دولة ديمقراطية إلى اخ 


وتوجد أسباب عديدة تكمن وراء مساندة الكثير من المواطنين لأحزاب اليمين 
التي تسعى إلى تقليص حجم دولة الرفأه. Ol Aes)‏ العديد من y yt‏ يريدون 
دفع ضرائب مرتفعة ولكن هذا الأمر قد كان ڪذلڪ من قبل ولا يفسّر BU‏ 
أصبح الناس Jat‏ استعدادا اليوم لدعم دولة الرفاه ما كانوا عليه منذ ثلاثين سنة 
(Ly‏ ولڪن نلاحظ Si‏ ما من سبب من هذه الأسباب يستمدٌ جذوره من الحجج 
الليبرتارينية» حول قداسة ملكية الذات لذاتهاء أو حول حقوق الملكية. ولا يتعلق 
مدار الخلاف بين «اليسار» و«اليمين» اليوم E y‏ 1 جعل الناس يتحمّلون مسؤولية 
1- - لقد أكد البعض أن عيوب دولة الرفاه تة إلى حدّ يجعل حتى الرولزي» با معنى الضيّق» أي ذاڪ الذي يڪتفي فقط 
بالعمل على تحقيق أكر فائدة Leas‏ لمن هو الأكثر تضررا داخل المجتمع UV‏ وأن يرفض السياسات التي تعتمدها 
والمتمثلة في صناديق المعاش ce yl‏ والرعاية Sorell‏ العموميّة واعت اد اقتصاد السوق الخحرّة. Schapiro 1987; 1998 ail‏ 
للإطلاع على وجهة مناقضة تستند إلى وقائع أمبيريقية أنظر 471-4 :2000 Scerba‏ 
Rothstein 1998: 164-5 -2‏ للاطلاع على معطيات امبيريقية حول التصوّرات الشائعة بين الناس للعدالة في المجتمعات 


Miller 1992; 1999 : ch.4, Swift et al, 1995; Skitka & الديمقراطية الغربية وعلاقتها بالنظريات الفلسفية عنهاء انظر‎ 
Tetlock 1993 
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toata yU 
J” : 


í‏ إلى أي مدى يون الفقراء فقراء سوء الطالع؛ ونتيجة لتفاوت في الحظوظ بينهم 
وبين غيرهم! وإلى GI‏ مدى يڪونون على ذلك الحال بفعل اختياراتهم الخاصة؟ إن 
ا ار الامو ال لداع cl all‏ هل ون ace‏ م متا سانا Wig Jb‏ 
غير منصفة (كما يعتقد اليسار) أم بصدد تمويل الاختيارات غير المسؤولة للبعض أو 
الأذواق المشطة للبعض الآخر )= يميل إلى الاعتقاد في ذلڪ اليمين)؟ 


ب Ja-‏ ساعدت دولة الرفاه الفقراء على التخلص من أوضاعهم السيّئة للمشاركة 
في الحياة الاجتاعية )=( يعتقد Jal‏ اليسار) أم i‏ خلقت طبقة من الناس مرتهنين 
لدولة الرفاه مهمّشين اجتماعيّا وواقعين في فخ الفقر (كما يعتقد أهل اليمين)؟ 


ج-إن كان وضع الفقراء MEU‏ من جهة» عن اختيارات غير موفقة من جانبهم 
دياك ب اود اك برب e‏ 
زول سن Sac UA pees‏ رح (pall jal aden,‏ ام ie‏ و 
في الظروف بين الناس قبل ان نحمّل الفقراء مسؤولية اختياراهم (كا يعتقد أهل 
اليسار)؟ 


فدهل قلت Dall‏ القسدرة غل oad las‏ | الا ع روف ل ب 
الناس مسؤوليتها (كا يعتقد اليسار). ol‏ إنّ أسباب OLY‏ الاجتاعية ڪالفقر 
ار > اسار موود واو ee ET‏ 
تبعل محاولات الدولة معا جتها تبوء عموما بالفشل وتعقّد أحيانا Jens‏ أكثر من 
ald‏ (ڪا يعتقد اليمين)؟ 


هذه القضاياء التى هى جميعها معقّدة؛ ليس من اليسر gle‏ لكن لا تستنجد أيّا 
من مواقف اليمين بمبادئ ليبرتارينية. وتقرٌ معظم مواقف اليمين بأنّهِ من المستحسن 
مبدئيّا تصحيح التفاوت بين الناس في الظروف والملابسات» إلا ojala‏ عل pa‏ 
حجم ذلك التفاوت وعلى قدرة دولة الرفاه على تصحيحه. cna pd EL Ul‏ 


1- انظر مغلا إلى مسألة قدرة الدولة. يدو أن النظريات المساواتية الليرالية قد كانت مفرطة التفاؤل حول قدرة الدولة. 
فمثلا عند بلورته لنظريته حول المسساواة الليبرالية يستنجد بروس أأكرمن صراحة بف رة «تڪنولو جيا متطوّرة للعدالة» 
[Ackerman 1980 : 21; Arnesson 1990 : 158; Roemer 19853 : 154]‏ . صحيح أن أكرمن يعرف Ol laze‏ هذا غير متوفر 
في العام المعيش. ؛ ولڪنه لا يقول لنا اي جانب من النظرية يمحكن تطبيقه من خلال «تڪنولو جيا العدالة» تلك. لقد كان 
القصور المتأضل في قدرة الدولة عن تحقيق أهدافها موضوع elas!‏ الباحثين في العلوم الاجتماعية على جهة اليمين Glazer)‏ 
1988( واليسار )1998 (Rothstein‏ إلا أنّ هذه الكتابات لم تخلص بعد الجدل الراك العالقة به. فعيثا 
ATREA E TEAR‏ 
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فالأمر يختلف» > إذ ليس على الدولة واجب تصحيح أوضاع اللامساواة بين الناس. 
وبالفعل» يلخ الليبرتارينيون على ضرورة منع كل JF‏ من الدولة لتصحيح تلڪ 
الأوضاع؛ مادام ذلك التدخل سينتهت حقوق الملكية المقرّسة. هذا الضرب من 
ا pall Cal‏ ر اسن WLS‏ نكن مدو Bho‏ وان عونا ay Sls‏ مكدر من 
الليبرتارينيين ويشتحكون منه كثيرا'. 


1- لقد كتب لارن لوماسعكي وهو من المدافعين البارزين عن صيغة من ليبرتارينية (الفائدة المتبادلة) مقالا نحت عنوان: 
Libertarianism as if (che Other 99 Percent of) People Mattered (Lomasky 1998]‏ يعترف فيه GL‏ نسبة قليلة فقط 
من الأمريحكيين يمحكن أن يعتنقوا الأفكار الليرتارينية. ويتطوّق مقاله إلى الكيفيّة التى يتن على الليبرتارينيين أن يمارسوا 
بها السياسة Jol‏ الديمقراطية في ظرف لا يقبل فيه معظم الناس بمبادئهم. l‏ 
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ويل ڪيملشڪا 


دليل لمزيد الإطلاع 


Tibor Machan and : „k'l للاطلاع على باقات من كتابات الفكر الليبرتاريني»‎ 
Douglas Rasmussen (eds.), Liberty For the the Twenty first century: Contemporary 
Libertarian Thought (Rowmen and Littlefield, 1995): David Boaz (ed.), The 
Libertarian Reader: Classic and Contemporary Writings Lao-Tzu to Milton Friedman (Free 
ويتضمّن هذا الكتاب الأخير قائمة بيبليوغرافية واسعة مع تعليقات‎ Press, 1997) 
حول الفكر اليبرتاريني. ويقدم نورمان باي رؤية شاملة عن الليبرتارينية المعاصرة‎ 
Libertarianism in Philosophy and Politics (Cambridge University Press, في كتابه:‎ 
1991) 


Alan Haworth, Aunti-Libertarianism: Markets, x انظر‎ AUS و للاطلاع على نقد شامل‎ 
„Philosophy and Myth (Routledge, 1994) 


رغم أن اهتمامي كان مركزا في هذا الفصل على التفحكير الليبرتاريني المعاصرء 
إلا Stel ol‏ فريدريش هابت تظل مؤثرة إلى a>‏ د بالغ وخاصة كتابه: The Road of‏ 
sais; Serfdom (University of Chicago Press, 1944)‏ كتايةه: The Constitution‏ 
of Liberty (University of Chicago Press, 1960)‏ وكتعليق على فلسفة هايتك. انظر 
حتاتب: Chadran Kukathas, Hayek and Modern Liberalism (Oxford University‏ 
Press, 1989); Roland Kley, Hayek's Social and Political Thought (Oxford University‏ 
Press, 1994)‏ 


(أ)- ملكية الذات لنفسها؛ (ب)- الفائدة المتبادلة؛ (ج) تاور يج الحرية. ونجد الصياغة 
الأقوى تأثيرا للحجة المستندة إلى ملكية الذات لذاتها لدى روبرت نوتزك في ڪتابه: 
„Anarchy, State and Utopia, (Basic Books, 1974)‏ و النقد الأضد indl EEGEN‏ 
sto‏ في كتاب: G.A.Cohen, Self-Ownership, Freedom and Equality (Cambridge‏ 
University, 1995)‏ 

وقد كان نقد كوهين لنوتزك موضوعا لثلاث ندوات صدرت أعماطا في: 


Critical Review 12/35 (1998); Journal of Ethics, 2/1(1998); Proceeding of The 
للاطلاع على استعراض عام لحيثيات‎ „Aristotelian Society, supplementary vol. (1990) 
الجدل حول دفاع نوتزك عن الليبرتارينية انظر:‎ 


` Jeffrey Paul (ed.), Reading Nozick: Property, Justiceand The Minimal State 
(Standford University Press, 1991). 
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وفي حين أن فحكرة ملكية الذات لذاتها قد استخدمت على نحو خاص ڪدفاع عن 
صيغة يمينية من fe Url‏ يوجد في حقيقة الأمر مذهب «جناح اليسار الليرتاريني»؛ 
Sat, one‏ بقوة عل حق الذات 3 Nal‏ الموارد الخارجية. للاطلاع عل رؤية شاملة 
Peter Vallentyne and Hiller Steiner, The Origins of Left-Libertarianism.ay‏ 
Anthology of Historical Writings; Left-Libertarianism and its Critics: the Contemporary‏ 
Debate (Palgrave, 2000).‏ 
للاطلاع على صياغات واضحة للحجة الليبرتارينية المستندة إلى فحكرة الفائدة 
calal‏ انظر + 
David Gauthier, Morals by Agreement (Oxford University Press, 1986); Jan‏ 
Narvesson, The Libertarian Idea (Temple University Press, 1988).‏ 
لقد وقع تقييم A>‏ غوتيه وفحصها في كتاب مشترڪ عنوانه: 
Contractarianism and Rational Choice: Essays on Gauthier‏ أصدره Peter Vallentyne‏ 


.(Cambridge University Press, 1991)‏ 
للاطلاع على تحليل ضاف للتقليد التعاقدي الذي يرتكز عليه cag ye‏ انظر: 


Jean Hampton, Hobbes and The Social Contract Tradition (Cambridge University 
Press, 1986). 


رغم أن حجة تأويج الحرية قد تحكون الأكثر حضورا في Jah‏ حول الليبرتارينية: 
من الغريب أنه لا توجد إلا حاولات نادرة من الباحئين الأحاديميين لبيان نظري لمعنى 
هذه الفكرة غير معقولة. انظر نص: 

Charles Taylor, «On Negative Freedom»‏ الصادر 3 ڪتاره: 


Philosophy and The Human Sciences: Philosophical Papers, voll! (Cambridge 
University Press, 1985). 


للاطلاع على عمل بطولي للرد على حجج تايلور انظر : 


Jan Carter, A Measure of Freedom (Oxford University Press, 1999) 


إضافة إلى هذه الحجج هناك أيضا تقليد فكري قائم بذاته يدافع عن الليبرتارينية 
وعن دولة الحد الأدنى من منطلقات منفعية صرفة باعتبارهما يضمنان الاستخدام 
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الأڪثر فعالية للموارد فنودران Jel‏ قدر من الرفاه العام. للاطلاع على صياغة vb‏ 

Richard Epstein, Takings (Harvard University Press, 1985); Bargaining with 
the state (Princeton University Press, 1995); Simple Rules for a Complex World 
(Harvard University Press, 1995); James Buchanan and Gordon Tullock, 
The Calculus of Consent (University of Michingan Press, 1962); James Buchanan 
and Richard Congleton, Politics by Principles, Not Interset (Cambridge University 
Press, 1998); Richard Posner, The Economics of Justice (Harvard University 
press, 1983); Overcoming Law (Harvard University Press, 1996). 

والرأي الذي يقول إِنْ الإجراءات السياسية old‏ الطبيعة الليرتارينية هي الحفيلة بالرفع 

من مستوى المنفعة هي بطبيعة ا حال محل نقاش. ڪشڪوڪ في hil cald‏ كتاب: 

Rick Tilman, Ideology and Utopia in The Social Philosophy of Libertarian Economist 
(Greenwood, 2001). 


توجد العديد من المجلات المتخصّصة في الفلسفة الليبرتارينية ومن بينها نجد: 
Social Philosophy and Policy 41+ ;Critical Review ile‏ و Journal of ile‏ 
Libertarian Studies,‏ وكذلكت Independent Review ile‏ 

وتتضمن المواقع الالكترونية المفيدة في هذا المجال: 

á La الذي نجد فيه «تقديم لليرتارينية» وڪذلڪ «نظرة‎ .Libertarian.org -Í 
Free-Market.Net: The Freedom عن الفلسفة والحرحة الليرتارينية» وهو مرتبط ب‎ 


Network (www. Libertarian.org;www.free-market.net) 
Ideas on Liberty مؤسسة ة الدفاع عن 31 ,4 الاقتصادية التي تصدر صحيفة‎ 


ب - وتوجد على موقعها مختصرات لدروس ومعطيات بيبليوغرافية ومنتديات نقاش 
حول «المزايا الأخلاقية والاقتصادية للسوق (www.fee.org) «ë dl‏ 


الوحيدة التى نناقشها في هذا الكتاب تمتلك «(www gro.pl) L j>‏ 


EAA ae E E EA د‎ 
on / ~mbhuben/libindex.htlml 
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5 
المار كسية 


يتمشل النقد الكلاسيكي الذي كخثيرا ما يوه من جهة اليسار إلى العدالة 
اللييرالية في أنها تدافع عن مساواة شكلية خالصة -كالمساواة في الحظوظ By‏ الحقوق 
المدنية والسياسية- وتتجاهل اللامساواة المادية المتعلقة بالتمحكين من الموارد. ومن 
الأحيد أن نقدا كهذا يبدو مبرّرا فيا Jad‏ الليبرتارينية التي -وإن دافعت عن الحقّ 
الصوري للفرد في ملكيته لذاته- YUL‏ تعترف له بالحيّ في أن يحدّد ذاته بذاته على 
نحو ad‏ وخلافا لليبرتارينية» تبدو النظريات الليبرالية المساواتية لرولز ولدووركين 
قادرة على إبعاد مثل تلك الشبهة عنها. صحيح أن لدى رولز أشكال التفاوت بين 
الناس في الإمكانيات المادية (التي يسمح بها مبدأ التباين) تنسجم مع مبدأ المساواة في 
الحقوق (التي يضمنها مبداً الحرية)» وهو ما حدا ببعض منتقديه إلى القول OL‏ في S‏ 
دليل على Ae,‏ للمساواة الصوريّة [انظر مثلا :1978 Daniels 1975 : 279; Nielsen‏ 
E); .]231; MacPherson 1973 : 87-94‏ اكل اللامساواة التي يسمح مب co‏ 
التباين تظل محصورة فقط في تلك التي مككن من تحسين الأوضاع المادية لمن هم 
الذات لذاتها ولا يتقيّد فقط بشروط المساواة الصورية (Eby‏ هو يرتكز على الرأي القائل 
أن «قدرة AY‏ اد الأقل حظا داخل المجتمع على تحقيق غاياتهم في الحياة ستزداد تَدنّيا» 
إن لم يقبلوا بأشكال من اللامساواة تستجيب لمقتضى مبد! التباين ]204 :1971 [Rawls‏ 
وبالتالي سيكون من المغالطة رفض هذه الأشحال من اللامساواة بداعي البحث عن 
تحديد ذاني حقيقت". 


هل للاشتراكيين ولليبراليين المساواتيين نفس الرؤية للعدالة ما داموا ينخرطون 
جميعا في الدّفاع عن المساواة الماديّة؟ الجواب هو بالإيجاب بالنسبة لبعض اتجاهات الفڪر 
الاشتراكي. فلا يبدو الفارق كبيرا بين ما يقترحه دووركين من نظرية في المساواة 
1- ومع أن الليبراليين المساواتيين والمارحكسيين يشتركون في الالتزام بمقتضى المساواة المادية» غير أنهم يختلفون حول الأدوات 
الكفيلة بتحقيقها. فإذا كان مجتمع لا يستجيب إلى ما يقتضيه مبدأ التباين الرولزي وإن كان مع ذلك يحترم الحقوق المدنية 
“bly‏ سيرفض رولز ودووركين في هذه الحالة أن تتعرّض الحريات المدينة للأشخاص إلى أي تضييق قصد تقليص الفوارق 
اكثر راديكالية لتحقيق العدالة التوزيعية» (انظر الفصل 3 الحامش 9( 


Acie por y > ae E‏ يات ادر اكية sa‏ بمسألة «العدالة pa‏ يضيّة», 
عن etal uaa.‏ [ [أنظر مشلا 1985 {Dick 1975; DOr 1983; Cien‏ 
على نفس المنوال لا يبدو أن هناڪ فروقا كبيرة بين التصتور الليبرالي ل«ديمقراطية 
المالحن» أو جتمع «مالحي الأسهم» وبعضص cles‏ من «اشتراكية السوق» التي 
GM hes oN hang‏ افك Holl oe peat 6 ne‏ ول ae‏ بلك 


غير أن هناڪ اتجاهات أخرى من الفڪر الاشتراڪي تنحو مَنْحَى مغايرا تماما. 
c palin,‏ 3 هذا الفصل» البتعض Sali sy‏ الاتماهات» من خلال مواقف استقيتها 
من كتابات ماركسية» ظهرت مؤخرا. فعندما ساء صيت الأنظمة الشيوعية في أوربا 
وبرزت مؤشرات على انهيارهاء ترذد كثيرا الكلام عن «موت» الماركسية؛ وعلى 
أنها ألقيت في مزبلة التاريخ مثلما حدث جل النظريات البالية كالثيوقراطية والإقطاعية 
والملكيّة المطلقة. لحن ENE‏ ق FASB‏ يمع 
انبعاث جديد للنظريات الماأركسية E‏ الغرب. Ob‏ كان الفلاسفة الأنغلو- épi-‏ 
كل inte‏ غ ركاف ie ea a‏ كين esi gee (ect lly‏ 
يكون {Ware 1989 : 1-2] LAG‏ فإنّ أواخر القرن المنصرم تميزت بكتابات غزيرة 
حول المارحسية تحاول dole!‏ صياغة نظرياتها. وقد انضوت هذه الڪتابأت ضمن 
حرحة ete‏ «الماركسية التحليلية»» ينشد الفاعلون فيها إعادة صياغة وجهات نظر 
ماركس باستخدام أدوات وطرائق من الفلسفة التحليليّة الأنغلو-أمريكية المعاصرة 
ومن العلوم الاجتاعيّة. 


أفكار ماركس وتوقعاته قد وقع تفنيدها على نحو واضح» وقلة هم أولئك الذين 
لدف pao‏ ماركس في التاريخ المعروفة باسم «المادية AZ oS]‏ ووفق هذه 


ترجه قل T‏ العديعد من جوا مقارية دوور كين غيل تجو عيرق اجر التي يقدّمه جيمس ديك على 
«العدالة التعويضية». ووفق هذه الوجهة» يكون التفاوت من حيث امتللات الموارد مشروعاء إذا حانت نتائجه تؤدي إل 
التعويض عن i> Yi‏ بين الأشخاص من حیث الأعباء التي يتحملوها ]1975 .[Dick‏ . ووفق ديك ., Gt‏ للأشخاص الذين 
يهارسون Ea‏ تتفمن ممارستها أخطارا ما أو تقتضي أشكالا من التفحيةء أن يطالبوا بأجور أعلى من تلك يحصل عليها 
من ييأرسون مهنا آمنة أو يعكون أداؤها ممتعا. والغرض من ذلڪ في نظره هو ضمان توزيع متاو للاعباء والفوائد. ومن 
المحتمل» ضمن by‏ مقبولة لاقتصاد السوق. أن تفضي رؤية كهذه dlo‏ رؤية دووركين حول المساواة في الموارد. SORTIE‏ 
ديت «أعباء « ليس إلا الوجه الآخر لما أسهاه درور كين تي مقاربته «التفضيلاات لمكلفة». . وتنحدد حل منهما من خلال 
آليات السوق التي تشتغل في إطار ظروف تحققت فيها المساواة في الموارد ]1985 (Catone‏ 

2- قارن بين المقترح المقدم في آخر الفصل 3 والأعال الأخيرة حول اشترأاكڪية السوق Sales‏ التي أنجزها & Bardhan‏ 
Roemer 1993; LeGrand & Estrin 1989; Miller 9‏ ويز التقاطم الواة هنا بين هذه الأعمال في أن رويمر يقدم 
مقترحه حول كيفية الاقتسام المنساوي للملكة أحيانا كهقسيمة الرأسمالية» وأحيانا أخرى ك «اشتراكية الوق». 
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i by‏ يتحدّد تطوّر المجتمعات البشريّة بصراع الطبقات الذي يتحدّد بدوره من خلال 
oy‏ الوسائل الاقتصادية للإنتاج» والنتيجة الحتمية لهذا التطتور هو الإطاحة الثوريّة 
بالرأسماليّة من قبل الطبقة العاملة. لذلك سيت في مرحلة أولى تعويض الرأسمليّة 
ESI‏ وبعد ذلك عندما تتحقق الوفرة يمكن الانتقال إلى الشيوعية؛ أي 
المجتمع الذي تُشبّع فيه كل الرغبات. 


ll ل‎ a ae PP 
اعتقد الماركسيرن أن الاشتراكية حتمية‎ hor Sol لاعنناقهم الاشتراكية‎ 
| ا و اا‎ eT ger 
كانه عم ل و ولا تجد‎ mát NE يڪون امام‎ 
في التناقضات الاقتصادية.‎ EL الثورة أساسها في حجج أخلاقيّة‎ 


لقد كان ماركس وانجلز قاسيين dis‏ في الحقيقة» على النظريات التى حاولت 
أن تقدّم حججا أخلاقية لصالح الاشتراكية. وقد اعتبرا أن الحجج الأخلاقية هي 
في ذات لوقت نافلة مادام Jl Al‏ فتقدرن لل بديل معقول عن الثورة, وهي مثيرة 
م قلست يرهن اسار ارا س fiat aol nde‏ ااا اکل ان 
الأيديولوجي لنموذجي الحرية والمساواة داخل النظام الرأسمالي. by‏ رأي الماركسيين؛ 
فان 07 الحدل ite yl eM‏ الحجاج الأخلاقي سيمنح فر صة لسدنة اندو لوا الرأسالة 
لإلماء العمال عن إنجاز مهام الثورة. 


أما اليوم» فقد فهم الماركسيون أن إنجاز JAN‏ العليا للاشتراكية والشيوعية يقتضي 
إقناع الناس أنها مُثل مشروعة أخلاقيا وتستحق أن نكرّس جهودنا لخدمتها كما أن 
العمال اليوم ليسوا بالمعدّمين» بل إن الكثير منهم لمسوا تحشنا فعليا في مستوى عيشهم 
بعحر و اح حا en T beg A‏ وإن أرادت الأحزاب 
الاشتراكية النجاح فلا بُدَ لما أن تنبت تثبت أن المجتمع الا شتراڪي ail‏ بكونه peel‏ 
رة call AJAY oN Uys oye bl aay Vasey‏ راما egal‏ وبالفعل ينصبٌ 
الجزء الأوفر من جهد الماركسية التحليلية المعاصرة بالتحديد على البحث عن هذا 
الضرب من الحجج المعياريّة وعلى بلورتها. 


ويممكن أن نقول بعبارة أخرى إِنّ موت الماركسية «العلمية»» كنظرية في الحتمية 
التاريخية, ساعد على هذا الانبعاث الجديد للارحسية كنظرية سياسية معيارية' 


pdt -1‏ آنا أحد tbat‏ ارک tet‏ ج آي كوهين عرضا مشوّقا حول سيرته الخاصة وكيف تغيرت آراؤه في 
هذه المسألة. فلقد شبّ على الإيهان بحتمية إنجاز المساواة الشيوعية ولڪن بفقدانه الثقة في إمكان تحقيق ذلك Jj‏ اليوم 
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الليبرالية في العدالة. 


في هذا الفصل» سأنظر في اتجاهين من النقد. يعترض الأوّل على فكرة العدالة ald‏ 
فهي في رأي أصحاب هذا الاتجاه فضيلة علاجية تقدّم علاجا لإشكال سبّبه خلل في 
الحياة الاجتاعية. وهي تحكتفي بالتوسّط في النزاعات بين الأفراد حول اقتسام الموارد؛ في 
حين أن الشيوغية جاو de LL‏ إل التوسشّط وتس إلى إزالة أسبات تلك الاعات 
أما الاتجاه الثاني» فهو في الوقت الذي يشاطر الليبراليين تشديدهم على العدالة» يرفض 

peels‏ حول انسجام القناعة الليبرالية مع نظام الملحكية الفرديّة لوسائل الإنتاج. وداخل 
هذا الاتجاههنات اختلاف بين رأيين: رأي ينتقد الملكية الناصة ويعتيرها وسيلة 
استغلال» ورأي ينتقدها YY‏ سبب الاستلاب. وفي كلتا الحالتين تقتضى العدالة 
الماركسية ملكية مشتركة لوسائل الإنتاج؛ إذ يجب أن تصبح هذه الوسائل ملكا 
للمجتمع بأسره أو على الأقل SU‏ في كل مؤسسة. في كل الحالات ومهما كان 
الاختلاف بين هذه المواقف لا تقتضي العدالة الماركسية Jas‏ وسائل الإنتاج ملحا 
للمجموعة ككل أو تحويل ملكية المؤسسات إلى العمال اللذين يشتغلون فيها. وإن 
كانت النظريات المساواتيّة الليبرالية تعمل على الاستفادة من الملكية LALI‏ وترفض 
في نفس الوقت أشحال اللامساواة dell‏ عنهاء يستند الماركسيون إلى نظرية أكثر 
راديكاليّة في العدالة N65‏ وجود الملحية الخاصة مناف في جوهره لشروط العدل, 


1. الشيوعيّة كتجاوز للعدالة 


تتمثل إحدى السات البارزة لنظرية رولز في فحكرة مفادها أن «العدالة هي الفضيلة 
الأولى للمؤسّسات [Rawls 1971 : 21] «tele VI‏ فوفقا لرولزء ليست العدالة فضيلة 
سياسية إلى جانب فضائل أخرى كا حرية والانتماء إلى dele‏ والفاعليّة الاقتصادية» وإنا 
و deaminase tae‏ طروي افك g‏ 
عادلة فلن : تصنح أي مجموعة من القيم لتسويغها ولتمكيننا بالتالي من مداراة مشكل 
ad‏ إذ تغدر عندها الشروعية التي نعزوها لحكل هذ القيم مشروطة بلمسحانة التي 
تحتلها ضمن نظرية ما في العدالة نعتبرها الأفضل من غيرها. (في المقابل يڪون أحد 
مقاييس صلاحيّة نظرية U‏ في العدالة هو مدى قدرتها على منح الوزن المناسب للقيم 
الأخرى غير قيمة العدالة. فكل نظرية في العدالة -على > قول رولز- لن يُحكتباطا 
النجاح مالم تعط لقيم الجماعة والحرية الأبعاد التي تستحقها). 


إلى إقناع الناس ob‏ اقتضاءها يظل مشروعا من وجهة نظر الأخلاق. 
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Gy‏ الليبرالتين يشددون على العدل لانم يدرحون مدى متانة الصلة التي تشده إلى 
HO | oor‏ وهي المساواة ABA YI‏ . فهم ينشدون تعزيز المساواة الأخلاقية بين الناس 

Alas 23 لكك‎ Sse puch Mall dag 5 35 Aa tal ths رو‎ Joke 

رن الظروف يمحكنها تحسين رفاهه. وعلى خلاف ذلك لا s‏ يشدد بعض الماركسيين 
Jo‏ الحدالة fay‏ سوق Jo‏ افر Ob‏ افرع فاا عن ياق العدالة. وهم بهذا 
يقتفون خطى ماركس الذي هاجم فكرنيٍ «حقوق متساوية» و«توزيع عادل» ناعتا 
إتاهما ب«باللغو الذي لا طائل من وراءه» [321 : 1968 [Engels Marx‏ تلك هي 
النتيجة التي يصل إليها مارڪس I‏ حليل ل«مبد!إ المساهمة», أي تلت الأطروحة 
القائلة ob‏ للعمال الحقّ في منتّح عملهم. فقد كان عدد من الاشتراكيين في عصره 
رى أن مبدأ LM‏ حجة نافذة للاشتراكية؛ وبالمقابل كان مارڪس يعترض 
بالقول بأنّ هذا المبدأ يتضمّن هنات تجعله لا يصلح إلا على نحو مؤقت» إذ يمڪن أن 
بعد اسن مم عد ابطر درن SCE ph‏ 
OIL,‏ بعض الأشخاص يتمتّعون بمؤمّلات طبيعية تفوق ما لدى غيرهم منها فإِنَ هذا 
احق المنساوي يصبح «حقا غير متساو لعمل غيرمتكافئ» : 


«إنّه يعترف صراحة كميزة منحتها الطبيعة عدم تساوي العمال من حيث AL‏ 
وبالتالي عدم تساويهم في القدرات المنتجة. فهو في جوهره إذن حق اللامساواة مثل ما هو 
شأن ڪل حق. وبفعل طبيعته» لا يمحكن للحق أن يتأنّى من تطبيق نفس وحدة القيس 
على الجميع؛ ولا يمحكن لأشخاص غير متساوين ES RIE IRE‏ 
متمايزين عن بعضهم البعض) أن يقاسوا بنفس وحدة القيس» إلا إذا اعتيروا من خلال 
نفس وجهة النظر ومن زاوية rely‏ فمثلا في حالتنا هذه كعمال فحسب دون اعتبار 
النواحى ي الأخرى في حياتهم » [320 : 1968 .[Engels » Marx‏ 


سين هذا المقطع. Sd‏ ألن وود أن ماركس ۾ يكن معاديا لفحرة العدالة 

lil,‏ أيضا لمفهوم المساواة الأخلاقية وراءها. وف رأيه ٳ يڪن مارڪس 

Lai وانظر‎ Wood 1979 : 281] «ht «المساوأة» هي في > ذاتها‎ SI على‎ LU 5 «يو‎ 
[Miller 1984 : ch.1 


ن حجة مارحكس ف المقطع الوارد ذڪره لا تتعارض مع واجب معاملة 
المجتمع لأفراده من حيث هم سواسية. فا تعترض عليه هذه الحجّة هو أن يڪون 
هذا الواجب مقترنا بنظرية في المساواة الحقوقية. ففي هذا المقطع يلتزم ماركس بمبد! 
الاحترام المتساوي بين الجميع إلا أنه يعترض على إمكان أن يتجسّد ذلك من خلال 
ضرب من GI»‏ المتساوي». فالحقوق تتحدّد دوما من خلال وجهة نظر واحدة hes‏ من 
خلاطا إلى الأفراد من نفس الزاوية وبنفس الطريقة. فمبدأ المساهمة مثلا لا ينظر للأفراد 
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Ur a I B‏ أت الآخر عر 5i EITS‏ هذا له أبناء 3 حجن a‏ ار 
ليس له أبناء...إلخ.» ]320 : 1968 [Engels Marx‏ 


إن عدد وجهات النظر التي يمڪن من خلالها تحديد الدلالة الحقيقية للتقدير 
المنساوي هوء في الواقع» غير محدّد ولا يمڪن ضبطه على نحو مسبّق. لڪنء» لنسجل 
أن هذا التوصيف لفاعيل «المساواة في الحقوق» ليس له أي أثر نقدىّ إلا إذا اعتيرنا أن 
كل الأفراد يستحقّون الاحترام والتقدير المتساوي. ويمحكن عندها أن نعتبر أشكال 
اللامساواة المنمصوص عليها Lal‏ «نقائص». وإن كان مارحكس يرفض فكرة المساواة 
في الحقوق فليس لعداء لفكرة واجب معاملة الأفراد كأسواء (Gly‏ فقط لأنّه يعتقد أن 
الحقوق لا ترتقي إلى مستوى مئال المساواة. وفي الحقيقة تعدّ فحكرة المساواة الأخلاقيّة من 
الأفكار الأساستية التي ينبني عليها صرح فكر ماركس [يراجع حول هذه النقطة: 
Arnesson 1981: 214-16; Reiman 1981; 320-22, 1983: 158; Geras 1989: 231,‏ 
Elster '[1983a: 296; 1985: chap.4‏ ;258-61 


E- الأول‎ phos اعتراضات عديدة على ففكرة المساواة الحقوقيّة»‎ rice |W, 
سبق وأن رأينا- في أن الحقوق المتساوية بين الجميع ذات آثار غير متساوية على الجميع؛‎ 
لأا لا تأخذ في الاعتبار إلا عددا حدودا من وجهات النظر التي تعتبرها أخلاقيًا ذات‎ 
تعرز جميع زايا النظر‎ lane هذه الحجة ضعيفة. ذ فحتى إن لم نستطع»‎ co), أهمية.‎ 
ذات الوجاهة» على صعيد الأخلاقء لا يترثّب عن ذلك أن أفضل الطرق في معاملة‎ 
الأفراد باحترام متساو بينهم هي التجرّد من كل زاوية نظر. فلائحة من الحقوق لا‎ 
ولڪٽها تساعد على ذلحك على نحو فضل‎ «ssl تڪفي لإعطاء معنى للاحترام‎ 

من أي he ke‏ ولكن ما الذي نستطيع فعله غير أن ننتقي وندقق مضمون وجهة 
النظر التي نعدّها وجيهة أخلاقيا؟ إن الطريقة الوحيدة Perl)‏ من هذه المهمة العسيرة 
هي في التهرّب من واجب جب اتخاذ القرارات عندما يتعلق الأمر بالتوزيع للموارد. . وهذا 
بالضبط ما حاول القيام به بعض الماركسيين بتأحيدهم أنه في ظل نظام شيوعيّ 
Pe.‏ المشكل من خلال الوفرة في الموارد. لحكن Sey‏ سنرى يتعلق الأمر هنا بأمل 
غير واقعيّ. 


1- ترز فحكرة 5 الماواة الأخلاقية غالبا لدى ماركس بنفس الصيغة التي say len ely‏ را 

اقتضاء معاملة الناس حغايات في ذواتهم لا كوسائل. a‏ كان ماركس يعتقد أن الرأسمالية لا تستطيع معاملة البشر 
كنايات في ذو أعهم سواء Ags‏ بم el‏ (حيث ول امار لذ el‏ لا الإنناج العامل إلى بجر د أداة شيء 
ites‏ ا Vien‏ نف pls fea‏ ضذه 39 :1982 Buchanan‏ 
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Wood 1972: 268; Buchanan 1982: 56-57, 122-126; Wolf 1977. 199.‏ ;1981 
Holmstom 1977, 361‏ ;208[. فإن ڪان كل جهدنا موجها إلى عملية إعادة توزيع 
poy‏ بالأخذ عن يملڪون وسائل الإنتاج وإعطاء من لا يمتلڪو ناء فاه سيس تمر 
وجود الطبقات الاجتاعية والاستغلال ويتواصل وجود المصالح المتضاربة وتبقى العدالة 
مطلبا ضروريًّاء فكان عليناء بدل sald‏ أن gre‏ بمسألة نقل ملحكية وسائل الإنتاج 

ذاتها. وعندها تحل المعضلة وتصبح قضايا «التوزيع العادل» 3 عداد الماضي. 


إن ذلك يطرح مسألة هامّة. فعلينا الانشغال بمسألة الملكية» OF‏ الملكية لا تتيح 
ba ss‏ فرصا للزياءة فى ly pelts‏ تيح هم yal Lal‏ عل ا فى مهد 
غيرهم من الناس. فبمقدور شكل راديكالي يعيد التوزيع من خلال الضرائب أن 
she‏ مساواة بين دخل الرأسإلي ودخل العامل» غير أنه سيترك دوما للرأس الي سلطة 
ie) Jil‏ ا E gh‏ الڪبير من وقته» وهي سلطة 
يفتقر إليها العامل في علاقته بصاحب رأس المال. ولكن لا يعد هذا الاعتراض نقدا 
وجيها لفكرة ة العدالة. فلا شيء في فحكرة العدالة يجعلها مقصورة على مسألة الدخل 
فقط. وعلى العڪس» وكما سبق أن رأيناء يعتبر ڪل من دووركين ورولز وسائل 
الإنتاج موردا اجتماعيا ومزفقا Ue‏ يتعيّن توزيعه وفقا لنظرية U‏ في العدالة. Sp‏ رول 
أن wes‏ الخال الأعل ل«ديمقراطية المالحن» » يفتفيى توزيعا أكثر مساواة teal‏ 
الخاصة. Lil‏ دووركين فهو وإن كان يميل»عند نقاشه للتطبيق العمل لنظريته؛ إلى 
استحداث نموذج لإعادة توريع المداخيل» بدل إعادة توزيع جذرية للثروات» فخياره 
هذا لا ينسجم مع رؤيته ذاتها للعدالة Jail)‏ أعلاه الفصل 3 «سياسة المساواة اللييرالية»). 
والاعتراض الماركسي على البنية الطبقيّة لعلاقات الإنتا اج الرأسمالية هو قبل كل شيء 
اعتراض يتعلق بنمط التوزيع ويندر- بالتالي بسهولة ضمن المجال المعناد الذي شغلته 
Cake‏ نظريات العدالة ] [مغلا أحد احيانا ماركس نفسه على ذلڪ. أنظر Arnesson‏ 
Geras 1989: 228-229; Cohen 1988: 229-300‏ ;222-225 :1981]. 


وفي أفضل الأحوال لا يقوم هذان الاعتراضان إلا بالتأشير على القصور الكامن 
في الطريقة التي بلور بها بعض المؤلفين تصوّراتهم في العدالة. ويظل لبّ الاعتراض 
ge‏ ۾ مو Ge‏ إلى فحكرة جماعة حقوقية؛ إذ يعتقد العديد من الماركسيين أن العدالة 
أبعد من أن تحكون الفضيلة الأولى للمؤسسات وهي مقتضى يمحكن الاستغناء عنه في 
مجتمع يون Lie‏ صا حا. فلا تحكون فحرة العدالة صالحة لنا إلا إذا وجدنا أنفسنا 
ضمن «ملابسات dll‏ أي تلك الملابسات التي تفرز نزاعات لا تجد حلا ها إلا 
الاحتڪام إلى مبادئ في العدالة. وعموما تتمئّل تلك الملابسات في أمرين: نزاعات 
ين أهداف منشودة يقابلها شح في الموارد المرصودة. وإن لم يتفق الأفراد في الأهداف 
ووجدوا أنفسهم أمام ندرة في o lall‏ فسيقودهم ذاڪ لا حالة إلى صراع في المصالح. 
ولكن إذا توفقنا عند إذابة أسباب الخلاف في الأهداف المنشودة أو حل معضلة ندرة 
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الموارد فلن تحكون لدينا عندها حاجة إلى نظرية قي اللساواة الحقوقية ويكون من 
الأفضل LJ‏ عندئذ الاستغناء عنها [Lukes 1985 : Buchanan 1982 : 57; chap.3]}‏ „, 


ويعتبر بعض المارحكسيين أن ملابسات العدالة التي تريد الشيوعية تجاوزها تتعلق 
Lal‏ نو جود تضورات alae‏ ا هو ار ويجدون في الأسرة نموذجا لمؤسسة غير 
حقوقية يوجد في صلبها تماثل في المصالح ويستجيب فيها الأفراد من تلقاء أنفسهم لحاجات 
غيرهم حبّا هم لا إحساسا بالواجب نحوهم أو نتيجة لحساب المصالح [انظر Buchanan‏ 
13 :1982[. وإن كانت ال Sol‏ بأسرها Bat yo‏ بفعل وحدة المصلحة» ووجود أواصر 
SI‏ فلن تون هناك حاجة عندها للعدالة» فأن يعتبر الفرد نفسه صاحب حقّ 
يعني «أن يعتبر نفسه أحد الأطراف التي يمحكن أن تدخل في نزاع بينشخصي pA‏ فيه 
كر طرف مطالبه الخاصة مبديا إصرارا على الدفاع [Buchanan 1982 : 76] «lge‏ 
ol‏ بادرنا إلى تلبية حاجات أقراننا حبّا لهم أو لانسجام المصالح بيننا وبينهم» فلن تتوفر 
دقاو ل ضع SL p sade‏ مدهرها Jad‏ 


لقد بيّنت في مقام آخر أن Sauk‏ يڪن يؤمن بهذا التصوّر لمجتمع بمثل هذا 
الاندماج والوحدة في المصالح بين أفراده. ففي نظره تڪون العلاقات في مجتمع شيوعي 
علا ككل ار لد امات :لا عع ik A aL‏ 
تفتعتى أن Pe 2 ara‏ من الظروف الاجتاعية والحياتيّة للأفراد» Markess Engels]‏ 

182 : 11968 لحن هذا الاعتقاد في إمكان إلغاء الملابسات التي TE‏ 
لانطباق فضيلة العدالة بإيجاد إطار يحصل فيه «الانسجام بين الغايات»» هو في ا حقيقة 
مثال أعل جماعتيٌ أكثر منه ماركسيّ [انظر الفصل 6 «معضلة الشرعية الساضييةة | 
Bye,‏ فل .ذلك ومن aac all‏ أن flor‏ هذا خلا معقولا feet‏ ملا سات العدالة. 
فحتى إن كانت لنا غايات مشتركة؛ ستظل مصالنا الفردر ية متضاربة legs‏ (مثل| 
هو الأمر في حالة عاش قين للموسيقى يرغب كل منها أن يقتني التذكرة الأخيرة 
المتبقيّة لعرض أوبرا). des‏ فرض أنه لا توجد لدينا مصالح شخصية متضاربة» يمحكن 
أن تتعارض تصوّراتنا حول طريقة إنجاز مشروع مشترڪ وحول سام الأولويات. 
فلنفترض gl‏ وإيّاك مقتنعان Sb‏ سماع الموسيقى عنصر أسامي AD‏ خيّرة وأنه يتعين 
uae‏ وقت :ونال tee oe a, (aN‏ ار قم 
على نحو تجعل أكثر عدد من الناس يستمتعون the‏ وإن ڪان ذلڪ على حساب 
جودتهاء في حين أنني أريد دعم موسيقى ذات جودة فائقة» وإن اقتضى ذلڪ حرمان عدد 
حبر من الناس من التمتع بها. فطالما ظلت حالة الندرة في الموارد قائمة من الممڪن 
أن تختلف آراؤنا حول الأولويات في مجال دعم الموسيقى. فالاشتراڪ في الغايات لا 
1- يقول مارڪس أن الحياة في ظل الشسيوعية ستحكون «حياة اجتماعية» ]90-3 [Marx 1977a:‏ وأن الأفراد في المجتمع 
الشيوعي «أفراد اجتماعيون». إلا أنه يرى أن في fb‏ الشيوعة ستنشأ مواءمة داخلية بين المصالح ولا يرى أنه علينا العمل 


من أجل تحقيق مغل تلت المواء عمة, للاطلاع على تفسيري للاستتباعات العملية هذه المواقف على الحياة الاجتاعية؛ انظر 
Kymlicka 1989a: chap. 6‏ 
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وزيب الخلافات حول طرق استخخدام الموارد النادرة إلا إذا لم يشترك الأفراد في تصوّر 
OLLI‏ فحسب» وإنا أيضا في وسائل تحقيقها وأولويات إنجازها. ويستحيل في الواقع 
ارس لضي ents‏ في AM Glu‏ الهم افون بار 
درجة تعلقهم hs‏ . ويفرض علينا وضع كهذا حسم مسألة إن كانت الغايات المتضاربة 
Meat,‏ » يستلزم حلا أم تجاوزا. قد يكون صحيحا أن النزاعات لا تستحق» في Se‏ 
Lochs‏ أن تعطى قيمة إيجابية غير أن تنوّع الأعداف الذي 53% ضرورة إلى مثل تلك 
الث اعات قد يستحق مثل ذلك التئمين. 


وتتمشل الطريقة الأخرى لتجاوز ملابسات العدالة في حل معضلة ندرة الموارد 
الماديه. وهر ما يوضحه مارڪس: 


ee ee اي‎ ee 
تقسيم العمل قد زالت [.. .]؛ وفقط عندما يكف العمل عن أن يكون أداة لحسب لقمة‎ 
بعد أن تحكون قوی الإنتاج قد نمت وتحرّرت‎ SLA ون أل الحاجات في‎ en ly gall 
الطاقات الكامنة في الأفراد وكل موارد الثروة قد تعززت بفعل التعاون» عندها فقط‎ Jen 
al نستطيع أن ننعتق من الأفق الضيّق للنظرية البرجوازية في الحقوق وعندها يستطيع المجتمع‎ 
Engels 1968:[ بڪتب على رايته شعار: «من كل حسب قدراته إلى كل حسب حاجاته»‎ 
.[Markes 5 320-321 


لقد سبق oly‏ شدّد مارحس كيرا على ضرورة الوفرة لأنه كان مقتنعا أن 
الندرة تجعل النزاعات مُستعصية الحل. ويمثّل التطوّر الأقصى لقوى الإنتاج «شرطا 
Elas‏ مسبقا وضرورة مطلقة [للشيوعية] إذ دونه تعمّ الندرة. وببروز الحاجة يعود النزاع 
حول ماهو ضروري للظهور من جديد وننجرّ مرّة أخرى إلى ذلك المطبّ القديم» 
.[Marxy Engels 1970: 56]‏ قد يڪون مارڪس أبدى تفار لا حيال إمكانية نحقيق 
الوفرة لأنه كان على قدر كبير من التشاؤم حيال UY‏ الاجتاعيّة النامة عن الندرة 
.[Cohen 1990b]‏ 


غير أن حل كهذا لمعضلة ملابسات العدالة لا يبدو الحل الأمثل ]-63 : 1985 Lukes‏ 
Buchanan 1982 : 165-169; Nove 1983 : 15-20‏ :66]. فبعض الموارد حالملحان؛ 
مشلاء تظل دوما محدودة» والسلسلة الأخيرة oy‏ اراك الح أظهرت bd‏ أن of M‏ 
الأخسرى التي يتوقف عليها بقاؤنا في الحياة تعاني هي أيضا من نقص ملموس Je)‏ 
النظر إلى حاذير استنفاذ الموارد النفطية). وبإضافة إلى هذا قد تظهر نزاعات أو تعدّيات 
رغم توفر الموارد الطائلة. ويمڪن أن GSK‏ على سبيل SU‏ بتلڪ الصراعات التي 
تولدها النزعة الأبويّة» التي oly‏ كانت ناجمة عن 1S‏ حسنة في مساعدة الآخرين» تظل 
رغم طيبتها في غير We‏ لذلك حتى إن كانت العدالة ose‏ محاولة لمعالجة مشاكل 
المجتمع فأنه لا توجد بحوزتنا وسيلة أخرى تمحكن من إزالة تلك المشاكل. 
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هل ee‏ أن ننظر إلى العدالة كفضيلة علاجية قابلة للتجاوز؟ يرى المارحكسيرن 
أن العدالة وإن أسهمت في حل بعض النزاعات فهي تنحو أيضا إِمّا إلى خلق مشاكل 
أخرى أو إلى تقليص القدرة على التعبير الطبيعي عن قابلية التالف لدى البشر. فللأسف 
فيا EA) pee eke poe‏ أمام شكل أرقى لرابط اجتماعي يبرز 
في حالة من الوفرة. فمن الأفضل أن يتصرّف ڪل شخص نحو غيره عفويًا وأن يبادهم 
C4‏ بدلا من أن يعتقد أنه وأقرانه أصحاب حقوق مشروعة. 


لكن IU‏ سافن GLiLe‏ الإبكانكان [Uy‏ تكون TLE VL crue gle‏ مين SS ll‏ 
والعدالة؟ يرى البعض SI‏ حسٌّ العدالة هو الشرط المسبق أو لنقل Ol‏ عنصر مُكرّن 
لمشاعر المودّة بين الناس. ويبدو أن الماركسيين يفترضون أننا إذا اعترفنا للأفراد بحقوق 
سيسارعون للمطالبة بها آليا دون اكتراث با يترٽب عن ممارستها من آثار على غيرهم, 
وخصوصا على أولئك الذين تربطهم بهم علاقات ودّ. فبوكنان مثلا يقول ól‏ العدالة 
تفترض آننا «نحشر الأطراف المتنازعة ضمن زاوية ضيّقة ونوكل إليها الدور الغير 
مريح لأصحاب حقوق» ]178 : 1982 Buchanan‏ وانظر 30-33 : 1982 [Sandel‏ 
وقد صدرت عن الح |اعتيين نفس الاعتراضات تجاه فكرة «الحديث بأسم الحقوق». 
إذيرؤن أن لغة الحقوق والعدالة تدفع بنا صوب تصوّر للحياة الاجتماعية يجعلها قائمة 
على النزاع Wey‏ للعبة غير تعاونية» حيث ما يربحه طرف يخسره الطرف الأخر. وتصوّر 

(ge‏ اا مشاعر ا واا 


لڪن BU‏ لا نح لي إمڪانية التخلي عن حقوقي كلما cis‏ لي أن ممارستها قد 
تؤذي من أحت؟ لننظر فقط في العائلة. هل د ge‏ أن يكون للنساء Gt‏ في فرنسا 
في الإقامة» قصد العملء في مدينة غير تلحك التي يقيم فيها أزواجهنّ ودون طلب 
موافقتهم أن جميعهن ستمارسن هذا GH‏ دون اكتراث بمسألة الانسجام الأسري؟ 
(وهبل أن الرجال الذين تمتّعوا دوما بهذا الحقّ لم يفرّطوا في فرص للارتقاء المهني من 
أجل أسرهم؟). يرى بوكنان أن «الرؤية المارحكسية لجماعة أصيلة -مقابل جرد رابطة 
حقوقيّة- Jis‏ ذات جاذبية كبيرة لمن يعتبر صلات الاحترام الاين اصحاب 
الحقوق هي من الصرامة والبرودة إلى حد يجعلها لا تعر عن أفضل ما تنضح به العلاقات 
الإنسانية» [1982:78 .[Buchanan‏ لحن !13 أخذنا العائلة cal at teas‏ 
في العلاقات الإنسانية فلن يڪون عندها هناڪ معنى لهذا التقابل. ألم تكن العائلة 
هي الأخرى رابطة حقوقيّة يكون الآباء والأبناء داخلها أصحاب حقوق (حتى Oly‏ 
م تن هم نفس الحقوق)؟ هل يعني أن الزواج لن يش كل ee yee‏ المودّة المتبادلة 
طالما هو يقتضي ما عبر عنه hile‏ بالعقد بين شخصين من أجل «الاستخدام المتبادل 
لأعضائه| الجنسية»؟ بالطبع لا. فداخل الأسرة يمكن أن ترسى علاقات ود ومحية لا 
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ر ها البعة الطبيعة الحقوقية والقانونية للزواج. ولا يعتقد أحد أن سلوڪ البشر لن 
ag‏ إلى قانون الحبّ إلا متى حرموا من فرصة للتصرّف على نحو مغاير'. 

ولا تفترض أطروحة رولز حول أولويّة العدالة أن «الفرد يريد أو ينبغي عليه أن 
a‏ نم إلى أعلى ما يمكنه سقف مطالبته بامتيازات له G>‏ فيها» ]918 : 1985 [Baker‏ 
z Ji‏ العدالة لا تضمن للأفراد فقط إممكانية المطالبة ببعض الامتيازات وإنما ce‏ هم 
SNe‏ المجال لتقاسم هذه الامتيازات مع من يحبّون. ويضل الكرماء والعاطفيون 
ع لى edly‏ من الحرم والعطف حتى عند امتلاكهم لحقوق مشروعة؛ فلا تكبح 
ولوية العدالة هذه المشاعر وإذا تحفلها Vy gio ALG‏ تفؤق الغذالة مشاغر Cabal]‏ 
والودّ وإنها ترد الظلم وتمنع التعدي على الحقوق المشروعة وارتهان مصالح البعض إلى 
البعض الآخر ]920 : 1985 [Baker‏ وبطبيعة الحال dy‏ التعدّي على حقوق الغير نقيض 
مشاعر العطف والودٌ الأصيلة. 


وليست العدالة منسجمة فقط مع مقتضى العناية بالآخرين بل ELE‏ هي ذاتها 
شحلا من أشكال العناية بالآخر. ونقول أحيانا Ó‏ الانشغال بالحقوق يتضمّن ke‏ 
للذات يفترض فيها الأنانية المجحفة ويجعلها تبحث على نحو محموم عن سبل النجاة 
بنفسها من عدوانية الآخرين في de‏ اجتماعي يسوده الخوف ويتكون التفاعل بين أفراده 
على منوال لعبة يساوي مجموعها صفرًا. ففي راي بوكنان مثلا أن يكون الفرد نفسه 
صاحب حقوق يعني ob‏ ينظر إلى ذاته حكطرف من ضمن أطراف قد تجد نفسها في 
نزاع بينشخصي ويتعين عليها عندئذ أن تطرح على الطاولة مطالبها الخاصة» Buchanan]‏ 
76 : 1982]. 


لكن الأمر يتعلق هنا بضربين مختلفين من فهم الذات لذاتها وإن خلط بوكنان 
بينها. فالثانية لا تتعلّق let‏ تلبية حاجتي أو رغبتي وإنما بالمبادئ التي تسرغ لي 
القول بأنني ألتتيها على نحو مشروع (وليس على نحو أنانيّ). وبهذا أستطيع أن AAI‏ 
استغلال الود ( (الذي قد يدفع إلى حد التضحية بالنفس) الذي يكنّه الآخرون لي. 3 
حالة كهذه؛ يمحكن لمعيار في العدل تحديد مالي BU‏ فيه de)‏ نحو غير (GU‏ وإن 
ye Ve‏ عن استعدادهم لمنحي أكثر ما يجوز لي الطمع في الفوز به. 


. يمڪن للعدالة أن تصلح أيضا كمقياس eee aes‏ 
الآخرين حتى وإن كان الدافع الذي يجعلني أودّ مساعدتهم هو فقط حټي لهم. وقد 
أكون راغبا في مساعدة العديد من الأشخاص» كلّهم في حاجة di‏ المساعدة. GN‏ 
ee‏ ولیس لأنّلهم حىّ على في المساعدة. لكن ما العمل إذا كانت حاجاتهم 


1- انظر 0 Sandel 1982 : 30-3; Glendon 1991; Etzioni 1993; Hardwig‏ ويقدم Waldron 1993 : 370-91 LJ‏ 
ار طرافة تؤكد أن مفاهيم الحقوق والعدالة» وإن كان لا ضرورة لها عندما توجد العاطفة والمودة» تصبح ضرورية 
مل مع تلك الأوضاع التي تخو فيها مثل تلڪ المشاعر. 


227 


ويل ڪيملشڪا 


متضاربة فيا بينها؟ كا بين رولزء لا فائدة من القول أن علي أن Gail‏ بروح العطف 
والإحسان نحوهم بدل روح العدالة لأن «العطف يصبح عاجزا عندما تتضارب 
المشاعر داخل الشخص تجاه andl ye‏ عديدة» )190 : 1971 [Rawls‏ فحتى إن كان 
ا حب هو المحفز لفعلي فاه يمسكن أن أستند مع ذلك إلى مقياس في العدل باعتبار أن 
ا لحت يمكن أن يدفعني في اتجاهات متناقضة. هذا Ol»‏ أمكن للصداقة إيطال دافع 
العدالة edge ee e‏ غري من lal‏ م سيت فى معان فالأصدقاء 
لايدرحون عل : نحو آل كيف عليه م أن Sau‏ فوا تجاه ر نعضهم البغض» Galston]‏ 
11 289 : 1980[. تخدم العدالة إذن هدفين هامين. wer‏ أتقدّم erent‏ أستطيع أن 
أعسرف على وجه الدقة ما هي حقوقي» حتى إن لم يستجب الآخرون لطلباتي ودون أن 
أشغل نفسي بمدى Sle CL‏ تلك الحقوق. وعندما أجيب على ما يطالبني به الآخرون 
أستطيع أن أعرف ما هي حقوقهم حتى وإن كان الود هو BUI‏ لجوابي. وفي كلتا 
الحالتين لا يمحكن of‏ نختزل اهتمامي بمقتضيات العدالة في موقف مطلبي فجٌ. 


وللاعتراف العمومي بالحقوق أهمية أخرى. فيمكڪن لشخص ما أن يثق في قدرته 
على JS‏ ما يرغب فيه ما دام يتمتع بمنزلة اجتماعية محترمة جڌا (كأن پڪون مدرّس 
مثلا) فهو ليس في حاجة للاتكاء على cad gam‏ بالمعنى الأول الذي يفهمها به بوكنان, 
إذ يقدّر الآخرون مساهمته المهنيتة حقّ قدرها ويجازونه عليها بسخاء. ولكن يمكن 
للشخص نفسه أن يرغب في معرفة إن كان الآخرون سيمنحونه هذه الحقوق حتى 
لولم يعترفوا بقيمة مساهمته تلڪ. وقد يرغب في ذلك حتى ولو لم يڪن ينوي تغيير 
مهنته لأن ذلك الاعتراف يمنح شخصه قيمة في ذاته ولذاته لا لمجرّد أنه يشغل وظيفة 
اجتاعيّة Ls‏ 


فالعدالة هي أكثر من مرد فضيلة علاجية. وإن كانت تصخح البعض عن عيوب 
التنسيق الاجتماعيّ» وهي عيوب لا يمحكن محوهاء إلا أنها تحبر أيضا عن الاحترام 
oI‏ كغايات في ذواء مهم لا كادوات لغايات غيرهم أو لغاية الخير المشترڪ. فهي 
تعترف بالمساواة بين كل أعضاء المجتمع في القيمة من خلال إقرارها لائحة حقوق 
EY‏ و و DE‏ و pT‏ 
el, 3,‏ و او sad pn pd bao‏ ة لاوا الأعلاقة 
باعتبارها الركيزة 5 لمفهوم العدالة. لكن. ما لا يستقيم هو القول أن بإمكاننا أن 
نَؤْسّس جماعة يكون أعضاء ها سواسية وأن نستبعد» في نفس الوقت» مفاهيم الإنصاف 
والحقوق والواجبات. 


1- حول الطريقة التي تمزج فيها الزيجات الحسنة والصداقات الحسة الحت والعدالةء انظر ;1998 Okin 1989b; Kleingeld‏ 
J “Friedman 1993‏ الطريقة التي تظهر قيمنا الأ “خلاقية من خلال القرارات التي نتخذها حول ما إذا ڪان علينا dis le‏ 
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Il foes‏ الف السياسة العاضرة 


إن إسقاط مارحس لمسألة العدالة من اهتامه يندرج في خطط شامل؛ فقد كان 
ينقد أن الشيوعيّة Bl‏ الحاجة إلى العديد من المفاهيم والمقولات الأساسية للفڪر 
اللبير رال بب فيها تلمك pith ial‏ 3 والمياضع Ago partly‏ التمثيلية والمنافسة 
ين الأحزاب السياسية ودولة القانون والأسواق. فڪل هذه المفاهيم هي ڪا يعتقد 
حت BRE‏ ومين لو ب Jal‏ أن قح من يدل اا سكل ‘alll‏ 
والاجتماعية والثقافية والاستمولوجية التي jt‏ عمليات العلاج تلك نافلة» Lukes]‏ 
3 1995]. فماركس يتصوّر مجتمعا يڪون في المسنقبل متخلّصا من الندرة والنزاع بين 
المصالح الاقتصادية Ne‏ ا ik‏ والدينية ومن آثار المعقولية الناقصة 
أيضا. علاوة على هذاء وكا بيّنت في مستهلٌ هذا الفصل يعتبر مارڪس أنّ خوض 
عادلات أخلاقيّة حول P‏ هذه العادات السلوكية وحول هذه المؤسّسات S35,‏ 
إلى صرف الاهتام عن العمل الحقيقيٰ وهو الثورة البروليتاريّة الحتميّة. وكنتيجة وحتى 
أمد قريب» قلتة هم الماركسيون الذين رأوا فائدة في بلورة نظرية معياريّة في العدالة وقي 
ab adiyla o ai‏ 


لڪنء يعترف اليوم جل الماركسيين التحليليين | تقريبا بأن الندرة والنزاع والتعدّدية 
والمعقوليّة الناقصة Slee‏ دائمة للوضع الإنساني وأن على كل نظرية سياسية معيارية 
أن تفر لنا كيف ستستطيع المؤسسات vali‏ أن Jas‏ هذه الأمور PEANT‏ 
في هذا الاتجاه تتمثل في بلورة نظرية ماركسيتة في العدالة'. 


2. العدالة الشيوعية 


وإذا كانت العدالة مطلوبة ولا يمحكن الاستغناء عنهاء le‏ هي الصورة التي 
ستكون عليها العدالة الماركسية؟ من الشائع جدًا اعتبار المارحسية old‏ وجهة 
مساواتية أكثر راديكالية من اللييرالية وتنحو أكثر صوب «اليسار». والأحيد أ ان 
هذا سيكون صحيحا إن عنينا بالليبرالية تلك الصورة التبسيطية منها والتي تختزها 


حقوقنا ومتى أنظر .Meyer 1997; Tomasi 1991, 2001: chap.3‏ حدفاع عن مركزية الحقوق بالنسة لحكل تصوّر معقول 
لمفهوم cde Al‏ انظر 1989 .Walker 1998; Ignatieff 2000; Dworkin‏ 

1- - كما سبق أن أشرت في بداية الفصل قذم المارحكسيون اعتراضات أخرى ضدّ فكرة i‏ العدالة. فهم يعت يعترون مثلا أن إثارة 
dL‏ العدالة يخلق في معظم الأحيان انقسامات استر i OV ss‏ کن VN a We yey‏ يحدوى متها 
مادامت المصالح المعقولة للفئات المضفطهّدة والمعدمتة داخل المجتمع هي التي E‏ التاريخ. cola,‏ اعتراض آخر يساق 
ضد العدالة من هذه الوجهة الماركية يتمثل في أن ختلف تصورات العدالة تصطبغ بصبغة أيديولوجية وتعڪس علاقات 
الملكية القائمة ولا بمحكن بالتالي أن تظهر رؤية اشتر ge VY Daal) Heh‏ تكرت غلاقات اللكة sls,‏ تحمل هذه 
الاعۃ راضات من نظرية المادية التاريخية التي صاغها ماركس. فيا بخص الطابع الأيديو لوجي للعدالة انظر: 

Wood 1981: 131-2; Brenkert 1983: 154-5; Wood 1972: 274]‏ وانظر ذلك أجوبة Les Geras‏ في :1989 Geras‏ 
;226-8 وكذلك 2 -217 :1981 Arnesson‏ و1989 [.Nielsen‏ وحول دور الدوافع الأخلافية في الصراع الطبقي» انظر Wood]‏ 
Miller 1984: 15-7‏ ;1984 وكذلكت yl‏ بة 1989 Geras‏ في الصفحات من 254-251 وانظر [Nielsen 1987 salis‏ 
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في أيديولوجيا المساواة في الحظوظ التي تقول أن اللامساواة اللا محدودة مشروعة Ulb‏ 
ظلت الوظائف التي توفر المداخيل الأرفع مفتوحة للمنافسة بين الجميع (انظر أعلا, 
Jail‏ 3 «الحجة الحدسية للمساواة في (ob BEI‏ لحكن باعتبار أن روز نفسه يرفض 
لل هده ae A‏ يقبو ا حير نيه انام palsa et)‏ : 
SLL‏ دلا يكين DL oy GEV‏ الما کے والعدالة الرولوية ی مدي 
سعي كل (gee‏ لتحقيق المساواة في المواردء وإنما في الشكل الذي يتعيّن أن تنجر 
ا EI ee‏ ا 
نظرية ارعن ارا : إلغاء الملحية اخاصة»» فلا ZLI LEN eag‏ 
إلا لوسائل الاستخدام اليومي كا ملبس EV»‏ ووسائل الترفيه. و mA‏ تتشبث الماركسية 
بالطرح «الأساميّ» القائل Y» ÓL‏ وجود GY‏ حق ن أخلاقي 3 ال الخاصة EL‏ 
التحكم في قوى الإنتاج» ]298 : 1988 [Geras 1989 : 255; Cohen‏ ولا يمكن 
تحقيق هذه المساواة في موارد الإنتاج إلا من خلال جمعنتها وضمان مشاركة كل فرد 
على نحو متساو مع غيره في القرارات العامة المتعلقة بسبل استخدام وسائل الإنتاج سواء 
على مستوى العمل الفردي أو على مستوى التخطيط للاقتصاد الوطني. 


فلماذا يتعيّن على المساواة أن تأخذ شكل حيازة متساوية للموارد العامة بدل أن 
تكون في شكل توزيع متساو للموارد الخاصة! Soy cals A set ol‏ 
أن الفكرة الرولزية حول «ديمقراطية المالكين» غير قابلة للتطبيق عمليا. ٠‏ فمي 
الذي مات مده ل ينكين ae‏ اهارا ين انام ديت دحك ونوا 
الإنتاج إلا بتحويل الملكية الفردية إلى ملكية جماعية؛ إذ كم يلاحظ انجلز Y»‏ 
تستطيع البرجوازية تحويل وسائل الإنتاج المحدودة إلى قوى إنتاج فاعلة دون حويل 
ot‏ التي هي في حوزة الفرد إلى قوى إنتاج جماعية لا تستخدم إلا من الجميع». aul‏ 
النظام del‏ فان وسائل الإنتاج التي أصبحت مشتركة ينظر إليها ee»‏ لو انها لا 
تزال وسائل إنتاج «ol SH‏ هذا التناقض لا يزول إلا إذا «استوللى المجتمع كليًا على 
وسائل الإنتاج التي أصبحت بحجم يجعلها غير قابلة لأن تدار من غيره» ]& Marx‏ 
.[Engels 1968 : 413, 414, 423‏ 


وبالنسبة لإنجدز لا تتأتى الحاجة إلى جمعنة وسائل الإنتاج من نظرية ما في العدل 
وإنما لانعدام وسيلة أخرى لتحقيق المساواة في الموارد في مجتمع ذي اقتصاد صناعي 
حديث. ربدم عض لوكي N‏ 
أن اللامساواة dell‏ عن الصفقات التجارية التي Abs‏ داخل مجتمع محڪم التنظيم نتم 
على نحو يستفيد منه الجميع. تطح ادا د د اه 
إثبات طا) فإن تبين لنا عجز آليات إعادة التوزيع على الصمود أمام الضغوط السياسية» 
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5 polall ال الفليقة السياسية‎ potas 


& 324[ بمڪن أن نعتمد عندئذ الاشتراحية على قاعدة «مبدأ الاحتال الأكر»‎ alli 
.[Schweickart 1978 : و11‎ Gentis: 1978 23; Di Quattro 1983 : 68- 69; Clark 


oid,‏ الاعتبارات» ولأسباب أخرى أيضاء استنتح بعض النقاد Ol‏ فكرة رولز حول 
ديمقر اطية المالكين هي «في أفضل الاحتالات ضرب من الخيال» [:1978 Nielsen‏ 
228[ ويسرى بعض النقاد أن هذا المصطلح ليس له من معنى إلا في سياق استخدام 
دجيفرسون لمفهوم جتمع فلا Ce‏ متركب من ملاڪ أراضي MacPherson] irae‏ 
Weale 1983: 57‏ ;135-136 :1973]. وإن ڪان الأمر ڪذلڪ Gb‏ جمعنة وسائل 
الإنتاج تكون أفضل طريقة لتوفير شروط تحقيق مبد! التباين. وللأسف» لم يبلور رولز 
كا يلزم نموذجه في المجتمع العادل حتى يمكن لنا الوقوف أمبيريقيا على مدى 


وإذا حانت هذه الاعتراضات على صخة نظام cS glue‏ قائم على الملحكية الخاصة» 
ر عن جز هام سن نقد الذي رجه من ایسا ل رة وو L-‏ هو الأمر بالنسبة 

المجادلات المحتدمة يوميا بين اللييراليين المساواتيين والاشتراكيين- تو جد اشنا 
عترأضات من طبيعة نظرية عل فسعرة اللسعية اخاضة ذاما ومن منظور العديد من 
المارحسيين» pir ALY‏ الملحية الفردية لوسائل الإنتاج لأا مصدر علاقة الأجر 
التي هي غير عادلة في جوهرها. وبالنسبة للبعض fia‏ العمل A‏ أساسا شڪلا من 
الاستغلال» في حين يرى فيه البعض الآخر سببا للاستلاب. ويعتبر بز ارون انه وإن 
كان نموذج الديمقراطية الرولزية للالكين قابل للتطبيق فالطريقة الوحيدة لضيان 
العدالة هي بإلغاء اللحية الخاصة. 


أ- الاستغلال. 


من خلال اتل ار اسل العامة ا gel ca VI‏ قالات ZN all‏ هوا 
تسمح باستمرار sol Jane‏ ا الو را فول من الح OF‏ 
ا EN EOL TE‏ ب ل 
منصف شخص ما من خدمات شخص آخر». ولذلك تفترض كل نظرية في العدالة 
تصوّرا لما يمحكن أن يُسمح أو لا يسمح به عند الاستفادة من خدمات الآخرين. ووفق 
نظرية رولز» مثلاء يستفيد شخص ذو موهبة مكبيرة من شخص آخر أقل موهبة منه إن 
ell ee eet yee‏ إبرام F ee ae‏ 
شضخص دن عمل غيرء وفصل قائدة للاخاص الائ دغلا من pad‏ وإن ڪٽا 
التتعين Ws Bese‏ رر ge and‏ نبو nl‏ ا کے BAIS gd‏ 
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العدالة قبول المقياس الذي تضعه لتحديد اللحظة التي نصبح فيها مستفيدين على نحو 
غير عادل من الاخرين. 


ولكنّ الماركسيين يعتمدون تعريفا أكثر تقنية من ذلك في تحديد 

الاستغلال. ووفق هذا الاستعمال sal‏ نعني بالاستغلال تلك الظاهرة المحددة لعي 
تتمثل في استخراح ال رأس,الي من عمل العامل قيمة أكبر (في شحكل بضاعة منتجة) من 
تلك التي ترجع إلى العامل كمقابل لعمله (في شكل أجر). ففي النظرية المار حي 
الكلاسيكيّة لا ينتدب الرأساليّون العمال إلا عندما يڪونون قادرين على انتزاع 
«فائض القيمة» منهم. فالاستغلال المتمثل في نقل فائض القيمة من العامل إلى الرأسمالي 
قائم إذن في كل علاقة أجر. . ونقول أحيانا Ól‏ التعريف التقني لمصطلح الاستغلال ذو 
بعد علمي أكثر مما هو أخلاقيّ. فاستغلال الرأسلي مثلا لفائض القيمة يفسّر وجود 
الفوائد في اقتصاد Cea (pls‏ لا يعني في حدّ ذاته SI‏ استخراج فائض القيمة Sheng‏ 
فعلا قابلا للادانة الأخلاقيّة. ومع ذلك رأى معظم الماركسيين في ذلك علامة على 
اللاعدل وذهبوا حتئ إلى a>‏ اعتباره النموذج المجسّد للاعدل. 


فمن الجدير إذن أن نتساءل إن كان للاستغلال» وفق الرؤية deo UL‏ دلالة 
أخلاقيّة» وهل يفترض الاستغلال J par‏ شخص على فائدة غير مشروعة على حساب 
شخص آخر؟ te‏ الحجة التقليديّة التي تعتبر الاستغلال وفق معناه التقني فعلا غير 
عادل» على النحو التالي :[Cohen 1988 : 214 ail]‏ 


1. العمل والعمل وحده هو مصدر كل القيمة. 

2 يتسلّم الرأسمالي قسطا من قيمة géi‏ 

<j 

3. يتسلم العامل قيمة Jil‏ من قيمة ما يُنتجه. 

4. يتسلم الرأسمالي جزءا من القيمة التي خلقها العامل. 

aJ 

5. العامل مُستغل من قبل الرأسالي. 

يتضمن» في الحقيقة» هذا الاستدلال ila‏ من الثغرات المنطقية. فالمقدّمة )1( أقل ما 
يمن أن يُقال UIs‏ قابلة للنقاش. فعديد هم الماركس يون الذين حاولوا الدفاع 
عنها بالاستنجاد ب«نظرية في قيمة العمل» تتحدد وفقها قيمة مُنتج ما بكميّة العمل 
الضروري لإنتاجه. لڪن كا بين كوهين تناقض في الواقع نظرية «القيمة- -العمل» 
المقدمة )1( GY‏ هذه النظرية تؤحد أن قيمة بضاعة ما تتحدّد من كميّة العمل التي 
يقتضيها عادة إنتاجها وليست الكمية من العمل التي بذلت فعليا في إنتاجها. فإن 
استطعنا بفعل ابتڪار تكنولوجي ما إنتاج بضاعة في وقت يناهز نصف ما ڪان 
Jas‏ من وقت لإنتاجها تذعي نظرية القيمة- -العمل Ò‏ قيمة البضاعة ستنخفض le‏ يناهز 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


النبصف حتى وإن لم تتغّر كميّة العمل المتجشّدة في البضاعة المنتجة. فلا مهم كميّة 
العمل المبذولة فعلا من العامل إن كانت نظرية القيمة-العمل صحيحة. 


وإذا تحدثنا من وجهة أخلاقيةء لن يحكون الأمر eel‏ خلق العمال القيمة وإنا أنهم 
al,‏ ما هو ذو قيمة [...]. ولا تتأتئ تهمة الاستغلال من استحواذ الرأسمالي على جزء 
من القيمة التي يُنتجها العامل Lely‏ من أنه يستحوذ على جزء من القيمة التي أنتجها 
العامل» ]226-7 : 1988 Oly [Cohen‏ نخلق مواد ذات قيمة وأن نخلق قيمة لتلڪ 
المواد أمران مختلفان على نحو بين. وتقوم تهمة الاستغلال أساسا على الأمر SIV‏ فحتى 
وإن كانت عناصر أخرى غير قوّة العمل هي التي تقف وراء قيمة بضاعة U‏ كأن 
تكون قيمة مادة ما متحددة برغبات المستهلكين» فسيستمرّ الماركسيون في الإصرار 
على أن الرأس الي يستغل العامل لأنّ من ينتج البضاعة هو دوما العامل لا الرأسالي أو 
NPN‏ 

فلا بد إذن أن يحكون الاستدلال السليم على النحو التالي: 

1. العامل هو الطرف الوحيد المنتج للبضاعة أي تلك المادة tiall‏ على قيمة. 

2. يحصل Melt‏ على جزء من قيمة المنتج. 

لذلڪ 

3 يحصل العامل على قيمة أدنى من تلك التي خلقها. 

4. يحصل الرأسمالي على جزء من القيمة التي خلقها العامل. 

لهذا 

5. يكون العامل مُستعَّلاً من قبل dels‏ 

6 أن‎ Laskin dee إن‎ ge Sao الصيغة المعدلة ين الاد لال‎ ode Lio gis 
يتضح لنا إن ڪان هذا‎ Y الأجر هي في صميمها شكل من الاستغلال. لكن.‎ 
الاستغلال يمثّل ضربا من اللاعدل. ففي المقام الأؤل» ليس من اللاعدل أن نعطي عن‎ 
طواعية لڪل شخص مقابلا لما أسهم به من عمل. لهذا يُضيف أغلب اممأرحسين‎ 
بمقتضاه العامل مكرّها على العمل لصالح الرأسملي. وباعتبار أن‎ genas بندا حصريًا‎ 
job YI لال عموما لا يمتلڪون أي وسيلة إنتاج ولا يستطيعون كسب عيشهم‎ 
لصالح ال مالڪ الرأسمالي (وإن كان ليس بالضرورة لصالح رأسإلي ا فإن مُعظم‎ 
Reiman 1987 : 3; Holmstrom أشكال علاقات الأجر لا تخرق هذا البند [انظر‎ 
.]1977 358 


يتعين علينا أن نطرح السؤال التالي: هل ól‏ نقل ملحكية القيمة المضافة» على سبيل 


ا a‏ المألوف للعبارة؟ سيكون تأحكيد 
كهذا ضعيفا جدًا وفي نفس الوقت قوياً جدا. ail‏ سيكون ضعيفا oY lis‏ سيُخرج 
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من دائرة الاستغلال كل عمل مجر لا يمكون مُڪرها وقسريا بالمعنى الدقيق للعبارة. 
فإن جد مثلا نظام تأمين اجتماعي يضمن دخلا أدنى لكل المواطنين» فسيستطيع غير 
المالكين ate‏ أن يحافظوا على a‏ نهم بفضل دولة الرفاه دون الحاجة للعمل GA‏ 
at‏ لحكن يمڪتن القول ob‏ حنى في حالة حكهذه سيظلٌ العيال مستغلون فإن 
م يُكرهوا على العمل عند صاحب رأسمال لڪسب ES‏ فإنهم قد يقومون بذلحك 
اضطرارا ليضمنوا لأنفسهم مسستوى WY‏ من الحياة. ويمحكن عندها أن نعتبر أن من 
اللاعدل أن يجبروا على إنتاج فائض قيمة لصالح الرأسماليين ليتسنى لهم التمتع بحدّ أدنى 

من الرفاهية. ويمكن أن نعتير إن هؤلاء الأشخاص «مكرهين» على العمل لصالح 
اال یا ران حكل اشرات ایی ا ر د رھ ا لڪن 
كما سنرى ذلكء ليس السؤال اهام في معرفة إن كان العمال مُرغمين على العمل 
لصالح رأس المال Oe‏ 
«تجر» العمال على قبول عملية نقل فائض القيمة. ٠‏ أشكالا منصفة N pl‏ 


Gy‏ تعريف الاستغلال بأنه نقل من خلال القسر لملكية فائض القيمة هو أيضا 
موقف لايخلو من شطط لأنه توجد أمثلة عدّة على عمليات نقل لفائض القيمة تظل 
مشروعة رغم طابعها القسري. فا الذي سنقوله في حالة عامل يشتغل لدى شخص ما 
و ا ات Se‏ ب dn‏ بر pat ih a‏ ارات 
حرفي) بعد هذه VAM‏ وفق جافري رايمن حتى في حال كهذا يتعلق الأمر باستغلال: 
«فنحن نتألم من واقعة أن بعض العمال يضط رون لبيع قوة عملهم لأن ذلك يعني 
إجبارهم على العمل دون مقابل. وإن أزعجنا الوقت الذي يجبرون على قضائه للعمل 
دون مقابل فلأننا نأسف لفكرة العمل دون أجر مهما كانت المدّة المقضاة في أدائه» 
.[Reiman 1987 : 36]‏ 


ولڪ فڪرة ڪهده لا تستقيم البتة. of‏ كان ڪل العمال يستطيعون أن يصبحوا 
راسماليين وكان كل الرأساليين يبتدئون حياتهم المهنية عمالا dp‏ يڪفي أن isb‏ في 
jee YI‏ المدذة الحاملة E Sts fe BLA‏ لامساوأة. فمثل| 
هو الأمر بالدسبة للمساعد المتمرّن توجد مدّة يتعيّن على العامل أن يدفع فيها ما يتخلد 
بذمته [انظر 261 : 1988 «Cohen‏ الامش 9]. وان bois‏ على أن كل ضرب من النقل 
Leal‏ فائض القيمة هو شكل من الاستغلال» مهما كانت منزلة ذلك النقل في إطار 
النموذج العام للعدالة التوزيعية» قد تفقد تهمة الاستغلال قوّتها الأخلاقيّة. إذ يصبح 
وك er‏ روا لت عر »بل قد py‏ عن 

نشي Leal‏ من قبيل التشبّث الليبرتاريني بملكية الذات لذاتها: 


يقول الماركسيون أن الرأساليين يسرقون من البروليتاريين مدّة عملهم. لكن لا نسرق 


من شخص ما إلا ما يكون lim‏ ملكا له. والنقد الماركسى للاعدل الرأسالي يفترض إذن 
أن العامل هو المالك الحقيقيّ للوقت الذي يقضيّه في العمل فهو فقط ولا أحد غيره GS‏ له 
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أن يقزر ما الذي يريد فعله به [. ..]. هذا فالأطروحة الماركسية القائلة ob‏ صاحب رأس JU‏ 
تغل العامل لا تصح إلا بتأكيد أن الأفراد هم المالحكون الشرعيون eg‏ الخاصة J‏ ا 
وإن اتبعنا نحن مثال الماركسيين وجعلنا من تملحك مدّة العمل؛ في الشكل cel‏ نموذجا 


EE عن ويل نلك‎ gt ets LFW ني وو‎ Ol تلك مسحي دما‎ Su esi 
.[Cohen 1990a : 366- -369[ 


إن تأكيدا كهذا 5h‏ من طبيعة ليبرتارينيةء وذلك يتأكد لنا عندما تقدَّم الضريبة 
الإجبارية لصالح JUBY‏ والمعوّقين باعتبارها شكلا من الاستغلال. فإذا ea‏ إل 
تعريف رايمن للاستغلال يڪون في إجبار العمال على دفع ضرائب لمساعدة Ont gall‏ 
إحراها ed‏ في الحقيقة على العمل دون مقابل'. 


وقد نفى كوهينء في أوّل عرض and‏ للحجة الماركسية حول الاستغلال؛ أن 
تون هذه الحجة تفترض SI‏ الناس يمتلحكون منتجات عملهم: la»‏ نقول إن 
رسال Joe‏ العامل عندما يتجرد غل جزء من قبمة ما amih‏ فذلست لا يعني 
بالضرورة أن كل هذه القيمة لا : بد أن تعود ملكيتها إلى العامل. يمكن أن نعتمد 
مبدأ توزيع وفق الحاجات ونضيف إليه تأكيدا بأن الرأسمالي يستغل العامل VEY‏ 
Jat‏ على جزء من قيمة ما أنتجه العامل بدافع الحاجة» ]230 : 1988 [Cohen‏ ). ولڪن 
ما الذي يڙر عند ذلت STI ob eles)‏ يستغل العامل؟ > حتى إن افترضنا 9 
اراس از ليس في حاجة إلى البضاعة وليس له ILL‏ حي في المطالية بها لنفسه Ap‏ 
لايترتب عن ذلك أن للعامل حقًا مشروعا في المطالبة بملكيتها وفق مبد! الحاجة. 
ويمكن تماما أن يتدخل طرف ثالث إذا كان يرى نفسه في حاجة لا أكثر lee‏ 
ا TRE‏ 
للكيّة اليضاعة. وا ضع الرأسلي مع ذلك يده على البضاعة فسيڪون عندها قد 
ل والشيء نفسه ينطبق على العامل أيضاء فإن استحوذ هو 
على البضاعة فسيتهم Shak‏ على حقوق غيره. فعندما لا يحترم مبدأ ا لحاجات سيكون 
الضحايا هم الأشخاص المعوزين لا المنتجين. 


لحكن. إن اتفق أن كان صاحب رأس JU‏ هو المحتاج إلى فائض القيمة» حكيف 
سيكون الأمر عندها؟ لنفترض أن الرأسلي معوّق وأنه لحسن حظه قد ورث عددا 
مهما من أسهم الشركة المنتجة للبضاعة. حتى في حال كهذاء يقول ڪوهين : سيظل 
هناك استغلال لأن «السبب الذي يجعله feat‏ على جزء من قيمة ما أنتجه العامل لا 
Bb‏ من الحاجة»» ونيا من ملكية وسائل CaN‏ ندا الذي كر دار 
من قبل صاحب رأس المال؟ الجواب : لا أحد لأنه وفق مبد! الحاجات لا أحد د 
أن يطمح على نحو مشروع إلى امتلاك هذه الموارد. او عل لتك كن لنا أن 


1- مقارنة بالك الهائل من الكتابات التي أنتجها المارحكسيون التحليليون حول العدالةء لا يوجد إلا القليل من الأعمال 
المنخصصة. من AST‏ للورة معالم نظرية 3 الديمقراطية. كاستثناء ء ee‏ 3 هذا «SLi‏ انظر 1991 ;1980 „Gilbert‏ 
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نتساءل لماذا لا تڪرن الحاجة هي ما يدفع Sei!‏ إلى امتلاك ails‏ القيمة؟ ما الذي 
يُمحكن قوله لو أن الدولة تعهّدت بتزويد الأثسخاص العزقين برأس مال يضمن لم 
مداخيل ماليّة قارّة لتجنيبهم مخاطر تقلبات السياسة اليومية؟ يُمحكن أن يمل تخصيص 
pl‏ ميال لصالح لون طريقة ناجعة لتلبية مقتضيات ميد! الحاجة [انظر Cohen‏ 
Lawes .] 19903 : 369-371; Arnesson 1981 : 206-208‏ فقيل قبن مدا مانت 
الذات لذاتها لن يصبح عندها امتلاك فائض القيمة خيارا مساويا للاستغلال» إذ 
يتوقف الأمر بأسره على الطريقة التي بها تحكون معاملة اقتصادية U‏ لي مقتضيات 
تصوّرٍ عام حول العدالة التوزيعية. l ٠‏ 

وتطرح حجة الاستغلال مشكلا آخر أمامنا هو: كيف سيكون موقفنا تجاه من 
يُرغمون على عدم بيع قوّة عملهم؟ في العديد من البلدان يمنع القانون النساء المتزوّجات 
من العمل المؤْجَرء فهنّ غير مُستعّلآت بل محميات أيضا من كل استغلال» وهذه الحجّة 
مستخدمة كثيرا Oy poly of‏ التمييز بين الجنسين. لنفترض أن في مجتمعات كهذه 
تتقاضى النساء المتزوجات منحة شهرية يقع تمويلها عبر الاقتطاع الضريبي. فلا يُممكن 
انطلاقا من الحجة الماركسية؛ أن نعتبر أولئك النساء في موقع من يستغل غيره باعتبار 
أن جزءا من دخل كل عامل سينتزع منه ليوضع على ذمَتهن؟ سيكون im‏ من فساد 
الرويّة اعتبار نساءء في حالة كهذه؛ المستفيدات من إجراء يڪرس الاستغلال. ففى 
الواقع» تتحمل نساء في وضع هذا Lb‏ أكثر فداحة من الاستغلال الرأسمالي» وهو ما 
حدا بالحرحات النسوية إلى جعل أوّل أهدافها حصول النساء على المساواة في التمڪين 

من العمل'. ولنفكر Lal‏ في العاطلين عن العمل الذين» وإن كان لم GLI‏ قانونا في 
عمل مقابل أجرء oils‏ لا ينجحون دوما في الظفر به. فهم ليسوا موضع استغلال بالمعنى 
(pe U‏ للفظ ما داموا لا ينتجون فائض قيمة يمحكن للرأس لي أن يَستولي عليه. 
لكن إن فرضت الدولة عل الشغالين ضريبة لتمويل منحة البطالة سيعحوّل هؤلاء إلى 
1- ينفي رأيمن أن يحكون وجوب مساعدة المعوّقين متضمٌّنا لشكل ما من الاستغلال لأنه يممكن أن يُنظر إليه كضرب من 
سياسة اتان يدفع Jeo‏ المواطنين كلفتها.وأن يحكون بالتالي بمثابة «دفع غير مباشر لمستحقات عمل مساو لما بذله الأفراد من 


جهد ولا حالف الممد! إالأساسي للتوزيع» الذي يقضي Yok‏ يشتغل أي شخص لصالح شخص آخر [Reiman : 312, n.2]‏ إلا 
أنه من Gull‏ أن فرضية كهذه Y‏ تلبق على العديد من المستفيدين من هذه المساعدة كالأشخاص المصابين مثلا بتشوّهات 
خطيرة منذ الولادة مثلا. ٠‏ ويعتبر هلمستروم - وهو الذي يعرّف مثل رايمن الاستغلال بأنه «فائض من العمل القسري الغير 
مدفوع الثمن» ]358 : 1977 Of -[Holmstrom‏ الاقتطاعات الضريبية لصالح Cadell‏ لا JEE‏ شكڪلا من الاستغلال لأن 
هذا «الفائض يخضع لرقابة من أنتجوه. فنحن لا نجد أنفسنا هنا أمام طبقة من غير النتجين تستحوذ على ما أنتجه الشغالون. 
فلا يستهلت الشغالون هذه اللع لا على نحو مباشر ولا على نحو غير مباشرء l‏ يراقبون فقط صيرورتها من حيث هم 
lon,‏ 9 طبقة» ]363 : 1977 [Holmstrom‏ ولحن أن يراقب الشغالون حطبقة مسار هذه Lad‏ ئح ليس دليلا حافيا 
عا لى أن الشغالين كأفراد ليسوا مڪرهين على القيام بهذا الضرب من التحويلات لفائض القيمة. ف الذي يحدث إذا لم أوافق 
حفرد يتمي إلى طبقة العال على ما تقرّر الطبقة العاملة بأسرها القيام به بهذا الفائض؟ هل لي الحق في الإصرار على المطالية 
بكامل قيمة ما أنتجته؟ وإدالم يكن لي البق فى دل راذا كان علي العمل لحب لقمة العيش» ألا أكون عندها 
مُتغلا وفق تعريف هلمستروم نفسه! ؟ وكيف سيكون الأمر لو ڪان الحق في الرفاه المادي مضمونا في الدستور وكان 
الشغالون مُلرمين قانونا بتقديم العون للمُعوّقين؟ في حالة كهذه تحكون الطبقة العاملة في مجموعها WE‏ وفق تعريف 
هلمستروم لأا لا تتححكم من حيث القانون قي فائض القيمة برمّته. 
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ag‏ تستغل هي الأخرى غيرها من الشغالين. ومع هذا نعرف أن وضعهم يظل Igi‏ من 
afas‏ بعم| }= ] 134-135 : 1988 ;297 : .[Roemer 1982b‏ 


وتوحي كل هذه الأمثلة بوجود جور ضارب بجذوره في مدى أعمق من الاستغلال 
foes‏ في اللامساواة من حيث النفاذ lang (cyl files dl‏ من هد الجور على حد 
السواء كل من النساء اللاني لم تتحرّرن بعد والعاطلون عن العمل والشغالون, في 
حين يستفيد منه أصحاب رؤوس الأموال. فاستغلال الرأساليين للعمال ليس إلا وجها 

من تل الوجوه التي يمحكن أن تتجسّم من خلاها اللامساواة على صعيد توزيع 
الموارد' . وليست حالة التبعيّة coll‏ عليها النساء والعاطلون عن العمل إلا وجها آخر 
eas‏ اللامساواة» فاعتبارا للجهود التي يبذها الناس للحصول على عمل لن نبالغ 
عندما نقول: إن هذا الشكل هو أكثر ضررا من الأشكال المألوفة للاستغلال. فإن 

يكن المرء ء يمتلڪ وسيلة إنتاج أن يحكون مُحكرها على بيع قوّة عمله أفضل من 

أن oO, en Y‏ له الى لحك (مثلا هو حال بعض النساء في بعض المجتمعات)» أو 
أن لا ينجح في ذلك (مثل ما هو حال العاطلين عن (Jel‏ أو أن يعيش على هامش 
المجتمع يقتات من الشحاذة أو السرقة أو مما يمنّ به عليه ملحك مشاع (البروليتاريا الرثة 
على I>‏ تعبير ماركس). 


هناك إذن أمر ما لا يستقيم. فكان يُفترض في نظرية الاستغلال أن UAE‏ بنقد 
راديكالي للرأسالية. غير أنها في صيغتها الكلاسيحية» لا تكترث بحال العديد 

من الذين يتألمون أكثر من غيرهم داخل المجتمع Sl I‏ وتمنع في ا حقيقة من اتخاذ 
الإجراءات الضرورية لمسأعدتهم (مثلا الإعانة الاجتاعية JULU‏ والعاطلين عن العمل 
اقفن فعلى كل نظرية تروم دمج هذه المجموعات داخل المجتمع أن تتخلى عن 
الفڪرة ة التي تعطي لملكية فائض القيمة مكانة مركزية Oly‏ تفكر في بلورة تصور 
شامل للتوزيع تندرج في إطاره عمليات نقل الملكية تلڪ. وذلڪ هو ادف الرئيسي 
ene eae 0 E ee ee‏ 
مصطلح التمحكين اللاتاوي من حيث وسائل الإتناج. ee‏ ل إن 
كان شخص ما مُستغلا أم لا أن ننظر إن كان يمڪنه أن يڪون أفضل حالا مما هو 
امس كج مم ا ا ا see‏ 
رك ارت ala Vig Jas ole pend als‏ كلاف نا i hb ea‏ 
تحدّد قواعدها علاقات الملكية القائمة» يمكن أن نقول عن مجموعة بأنها مُستغلة إن 
ثبت أن وضع أعضائها سيشهد تحسنا لو lpi gs‏ عن اللعب وسحبوا حصصهم a> pall‏ 


1- للاطلاع على حاولة جديرة بالاهتام لإعادة صياغة مفهوم فائض القيمة لماركس حتى ينطبق على أعمال الرعاية التي 
تمارسها الناء دون أجرء انظر 2 Bubeck 1995 : ch.‏ 
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و الرار ري ara‏ بع عياص EE‏ في رأي رويمرء سيتحسّن وضع JI‏ 
والعاطلين عن العمل لو أنهم انس حبوا من لعبة النظام الرأسماليء مما يدلّل فعلا على أ 
JD ad ye‏ 


بمعنأه التقني. أي من حيث هو نقل لملكية فائض القيمة» لا يقوم الاستغلال إلا 
بدور محدود في نظرية رويمرء إذ لا يُمثْل إلا إحدى النتائج الأحثر تواترا اللتوزيم 
اللاعادل الذي يميّز الرأسالية. ولكنّ هذه النتيجة لا تتضمن أي بعد adel‏ 
ell‏ حرقها بدا | المساواة . فالاستغلال لا يكون «مو ضوع إدانة أخلاقية إلا متی 
حان si‏ | لتوزيع غير متساو وغير عادل لوسائل الونتاج» ]130 : 1988 [Roemer‏ 
لذلك فنقل ملكية فائض القيمة سيكون أمرا مشروعا عندما لا يڪون يحمل معه 

ثرا للامساواة عند توزيع الموارد وعندما يساعد على حصول الناس على تعويض عن 
مثل تل اللامساواة. كذلت هو الأمر مثلا بالنسبة للاقتطاع الضريبي الذي تقوم به 
الدولة لفائدة العاطلين عن العمل وللنساء في البيت» فهو يحد من الاستغلال ولا يفاقم 
caine‏ إذ يساعد على تلاق «الأضرار الناحة عن que‏ بدئي غير متساو للملكية» 
[Roemer 1988 : 134]‏ في نظر رويمر Y‏ يوصي «الأمر الأخلاقي» الذي نستنتجه من 
نظرية الاستغلال بإلغاء عمليات نقل ملكية فائض القيمة» وإنما ب«إزالة التباينات 
المرتبطة بملكية وسائل إنتاج يمكن أن سحب من أيدي مالكيها» [ Roemer‏ 
.[1982b : 305; 1982c : 280‏ 


ويرى كوهين أن نظرية رويمر تجعل من الماركسيين «مساواتيين ين أكثر انسجاما مع 
أنفسهم» ]382 : [Cohen 1990a‏ ولكنّ قراءة رويمر للمفهوم المارحصي للاستغلال 
تنظر للاقتطاع الضريبي لصالح المعوّقين (Slab YI ol)‏ ڪشڪل من الاستغلال باعتبار 
أن اقتطاع كهذا سيمنحهم أكثر نما يستطيعون اكتسابه بأنفسهم لو قاموا باستثار 
حصّتهم الفردية من الموارد'. أما اللامساواة الناجمة عن التفاوت بين الناس من حيث 
المؤفلات الطبيعية فلا صلة لها بالاستغلال وفق مفهومه المارحسى؛ Bey‏ ف«الآمر 
الأخلاقي» لرويمر هو JÍ‏ مساواة من ذلك الذي نجده في النظريات التي تبحث 
عن شكل ملائم من التعويض عن الإعاقات الطبيعية. وبتعريف الاستغلال ڪأثر 
لتوزيع غير متساو للموارد الخارجيّة» ينظر رويمر في المسألة «دون اعتماد منطلق مساواقي 
راديڪالي ينفي peal,‏ الذات [Roemer 1988 : 168[ «elJ‏ . 


1- - يعمل رويمر على تجنب هذه النتيجة بإضافة «شرط التغلب» إلى بناءه النظري ]237 : 19822 «(Roemer‏ ويقتضي ذلك 
الشرط أن لا يوجد أي «أثر ale}‏ خارجي Externalities‏ على صعيد الاستهلاڪ» Y)‏ يجب أن يجني الشغالون si‏ متعة من 
ale Yl‏ التي l paat‏ إلى المعو قين) ]259 : 1989 [Roemer‏ غير أ هذه شروط أضيفت ae‏ هذا الغرض ae Yay‏ لها 
بالأمر الأخلاقي الذي يقيم عليه رويمر (كا يقر هو نفسه بذلك ) نظريته في الامستغلال [Roemer 1982c : 277, n.)‏ فهي 
تحاد تڪون محاولات عرجاء لإبعاد المضمون الليبرتاريني لنظرية الاستغلال وتجنب ci‏ لا يقل لير oe‏ 
دولة الرفاه ليت أقل استغلالا لمواطنيها من غيرها من الدول ]126-127 : 1988 (Bertram‏ 
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لا يخفي رويمر تعاطفه مع النظريات التي تسلڪ مثل هذا التمثي الراديڪاليء 
ڪنظريتي رولز ودووركين. فهو يتبنى مثل ذلك الموقف عندما يشير إلى ضرورة 
أن يودي الانتقال من اللاشتراكية إلى الشيوعية إلى إزالة التفاوت بين الناس من حيث 
Stacy‏ إلى الموارد الطبيعية الذي ينتج عن التفاوت في SHSM‏ الطبيعية بين الأفراد. . وهو 
يقول أنه يمڪن أن ننظر إلى التفاوت في المؤهلات الطبيعية كشكل من «الاستغلال 
الاش تراڪي»» أي كمظهر من مظاهر الاستغلال الذي يتواصل في ظل الاشتراكية 
ويزول في ظل الشيوعية. ولكن في الوقت الذي يؤيّد فيه رويمر مشروعية إجراءات 
لتقييد هذا ملكية الذات لذاتها للتعويض عن انال اللامساواة المترتبة عن التفاوت 
في المئؤهلات يرى أن التفاوت في المؤهلات الفردية مسألة مغايرة تماما للتصور المارڪسي 
للطريقة التي بها يتعرّض العمال إلى الاستغلال في Jb‏ النظام الرأسمالي. وتصوّر كهذا 
يقوم على افتراض مفاده أن للعمال G41‏ في ثار عملهم ];282-283 : Roemer 1982c‏ 
.[1982b : 301-302‏ وتعتمد نظرية الاستغلال الماركسية منطلقات ذات نزعة «أكثر 
«i hile‏ غا يبدو» فهي تذم ب إلى إن pl‏ ا لحق في امتلاك ذواتهم. liss‏ ما يجعل 
aL‏ في الموارد لا تتضمّن في هذه النظرية تأكيدا على ضرورة التعويض لن pti‏ 
حيف جرّاء التفاوت في المؤعّلات ]7-8 .[Roemer 1998 : 160; 19822 : chs,‏ 


ويقدّم أرنسون فههم| شبيها للاستغلال. فهو یری مثل رويمر أنه لا يصمٌ لنا الحديث 
عن «استغلال لا مشروع» إلا عندما ننكون قادرين على مقارنة الوضع الفعلي للتوزيع 
بوضع افتراضي من التوزيع المتساوي. ومثل التصور الرويمري للاستغلال الاشتراڪي 
(على خلاف الاستغلال بمعناه الماركسي الضيّق) gail‏ تصوّر آرنسون تلك التباينات 
المتأتية من تفاوت المؤهلاات الطبيعية ومن التفاوت بين الأفراد على مستوى ملكيّة 
الموارد الخارجية. 


ويعتقد آرنسون أننا نستطيع استنادا إلى ذلك المقياس أن fh‏ عل أن الشغالن 
يعانون الاستغلال في ظل النظام الرأسالي eV‏ ضحايا لتفاوت على صعيد الثروة 
والمؤهلات يستغله البعض لحني أرباح طائلة ]208 : 1981 [Arnesson‏ ومثلا هو الأمر 
لدى رويمر لا يقوم نقل فائض القيمة إلا بدور لاحق في نظرية أرنسون. فهو غير 
Oh Eg‏ جا جيجه )99 )2 ab‏ هيار الجوارة لكنه يفت Ney ne‏ دكار 
بستخد مللتعويض عن التفاوت على صعيد الشروة SHAG,‏ الطبيعيّة. فالممساههمة 
axel hey‏ العاطلى go‏ العمل ioe‏ (على خلاف وجهة نظر رايمن) مثلما 
أن مساندة المعوّقين مشروعة هي أيضا. لكن يظل انتزاع القدر الأڪبر من فائض 
القيمة من SAM‏ في ظلّ النظام الرأسملي» انتزاعا غير مشروع ما دام د بين يدي من 
يستفيدون من التوزيع اللامتڪافيء للثروة وللمؤهلات. لهذا فالنظام Mol JI‏ هو نظام 
استغلال لكنّ أسباب هذا الاستغلال Lt‏ تعقيدا من تلڪ التي توحي لنا بها الحجة 
الماركسية الأصلية. 
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إن هذا التفسير لظاهرة الاستغلال هو بلا ريب الأكثر معقولية» فبالرحيز عل 
الشاكل الأكثر عمومية للعدالة التوزيعية وبعدم حصر التحليل في علاقة الأجر 
يتمحكن رويمر وارنسون من تجتب Gell‏ اللذين وقع فيه| تصوّر رايمن. وما ينتج عن 
تحليليه) للظاهرة هو أن الشغالينء سواء أرغموا أم لا على العمل لصالح صاحب pha‏ 
JUI‏ سيظلون عرضة للاستغلال» حتى في ظل نظام مثل دولة cold JI‏ ما داموا محرومين 

من المساواة في التمحكين من وسائل الإنتاج. وتسمح لنا الوجهة التي يعتمدانها ib lan‏ 
حالات انعدام العدل في التوزيع مثل تلك التي يعاني منها أفراد يفتقرون إلى وسائل 
الإنتاج أو يحرمون من الحقّ في الشغل. وحالات كهذه SF‏ خارج سياق علاقة 
الأجر ويغيب فيها التمكين المتساوي للجميع من الموارد'. 


ene er ne يه‎ E ere 
أن الاستغلال‎ E نودو امريد ود‎ Aes: o 
e CEP TO TEE TEET 
مول ا ی‎ a سل وال عل سد سوا لکن عنس جل‎ 
IE أو ای ضحابا الاتصاء‎ a TE LY بان هناڪ‎ 
أن هناك من يستفيد من أوضاعهم؛ : فمن المحتمل جا أن لا يستب وضعهم أي فائدة‎ 
بجديد‎ GLY ضروبا من الاستغلال‎ and فالقول أن ڪل حالات اللاعدل‎ sleet i 
2 pi Je ولا يقوم إلا بإحلال لفظ‎ 
هو الآخر فعلا‎ GL لاحظ أرنسون نفس الأسباب التي تجعل امستغلال العامل الفقير عملا مشينا تجعل الرأسهلي‎ LS - 1 
Arnesson 1993a :[ مشينا عندما يجعل مصنعه يشتغل بأدنى طاقته الإنتاجية ليفقد العامل عمله ويعيش حاة البطالة والجوع‎ 
صاحب رأس المال الذي يغلق مصنعه ويتوقف عن العمل‎ p وفي المقابل ووفق الرؤية الماركسية التقليدية للاستغلال‎ . [288 
يقد يستغل أحدا.‎ 
all فان باريز بتوسيع مصطلح الاستغلال حتى يشمل حالة اللامساواة بين البلدان الفقيرة والبلدان‎ el PU نحو‎ ley 7 
يميه «استغلال‎ L) (ما يسميه المواطنة-الاستغلال) وحتى حالات اللامساواة بين من يتمتعون بشغل ومن هم عاطلون عنه‎ 
[Van Parijs 1993 : 143-7; 123-3] فرصة العمل»)‎ 
لقد تخلى رويمر عن هذه المائلة بين الحيف والاستغلال. ولتجنب الدخول في نزاع مع الحدس الدارج الذي يقول لنا أنه‎ -3 
يستفيد شخص من شخص آخر» يضيف رويمر البئد الحصري التالي: ليكون هناڪ‎ OLY لكي يكون هناڪ استغلال‎ 
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علاوة على ذلك يبدو أن محاولة رويمر دمج المفهومين اللاعدل والاستغلال معا 
pg‏ العلاقة بين المساواة والاستغلال ملتبسة» فهو يؤكد فعلا أن ختلف أشكال 
اللامساواة (امتيازات غير By pe‏ إقصاء» تبميش) هي حالات خاصة haJ‏ عام من 
الاستغلال. لحن ge‏ هو الأقرب إلى الصحة. أي إن الاستغلال هو oe tol‏ 
المتعدّدة للامساواةء كا أنه Y‏ من النظر إليه على قاعدة مبد! مساواة يحكون أكثر 
Line‏ واتساعا. platy‏ لدى رويمر هذا المبدأ العميق في المساواة من خلال «الأمر 
الأخلاقي» القاضي بتوفير المساواة على مستوى التمكين من الموارد على نحو Y‏ يصبح 
فبه الاستغلال النواة الأخلاقية لنظريته. 


في المستوى الثاني» تقترب النظرية العامة للعدالة التي تندرج ضمنها ظاهرة 
الاستغلال أكثر فأكثر من نظرية في العدالة من الطراز الرولزي. فالحجة الماركسية 
الأصليّة تتمثل في القول أن للعمال الحقّ في مُنتج عملهم ون ما يجعل الرأسمالية غير عادلة 
هو رفضها هذا الحق وإرغامها العمال على التخلي عنه. بيد SI‏ عددا من الماركسيين 
المعاصرين يسعون إلى تنب هذا المنطلق الليبرتاريني لأنه (إلى جانب أشياء (Sele‏ 
يلقي بظلال من الريبة والتوججس على أي مساعدة للعمال. ولئن بدا الخطاب المارحسي 
حول الاستغلال أكثر راديكالية من الرؤى اللييرالية المساواتية للعدالة فإن «الإدانة 
المارحكسية لحور النظام Si‏ ليست في al.‏ المطاف مختلفة عن الاستنتاجات التي 
انتهت إليها نظريات فلسفية معاصرة أخرى تبدو أقل راديكاليّة منهاء وإن اعتمدت 
هذه النظريات خطابا غير برّاق» ]5 : 1988 i hi, [Roemer‏ أرنسون المارحكسية في 
الاستغلال مثلاء تعتمد على نفس مبد! التوزيع الذي fe‏ أساسا لنظرية دووركين. 
وهو مبدأ يأخذ في الحسبان تباين التطلعات ويكون مستقلاً عن SWAG‏ الطبيعية. 


في المستوى الأخير, يتخلى هذا التوصيف الجديد لظاهرة الاستغلال عن ساس 
ا لحجة المارحكسية في الاستغلال» أي تلك الفحرة التى تقول بأن هناڪ لاعدل 
على وجود ا ا ails = Stl‏ 
[Roemer 1986 : E ERR A‏ ا RT‏ 
التي حرمت من التمتع على قدم المساواة مع غيرها بالموارد ضحية «معاملة غير عادلة من وجهة النظر الماركسية». ولڪن لا 
يمن أن نقول lel‏ «مُستغلة» ما دام لا أحد قد جنى فوائد مما حدث ها (يمكن أن يختفوا من المشهد دون أن يتأثر دخل 
الأطراف الأخحرى بذلك «( [ 292 : 19826 [Roemer‏ وڪ يعتر ف رويمر نتفه Ji‏ هذا الشرط Gey‏ عاجزا هو الآخر 
عن التناغم مع المعنى المدرت حدسيا للقول «الحصول على امتيازات على نحو غير Roemer 19826 : 3048,12[ «dale‏ وانظر 
[Elster 1982 : 366-369 2!‏ وفي Lee‏ صدر له حديثا يعود رويمر إلى تعريفه الأول للامتغلال با هو «ضرر يلحق 
شخمصاجراء CH‏ بدئي للملكية غير متساو» ]134 : 1988 [Roemer‏ دون اعتبار مألة إن ڪان لهذا الضرر أثرا أم y‏ 
على رغبة شخص آخر في الاستفادة من وضعه. لهذا يمكن أن نقول إن شخصا ما مستعّلا من الوجهة الرأسمالية «إذا ڪان 
يمكه أن يكون الرابح لو جرت عملية إعادة توريع بالتساوي لوسائل الإنتاج الاجتاعية» ]135 : 1988 ٠ . [Roemer‏ ووفق 
هذا المقياس يون العاطلون عن العمل يعانون الاستغلال LL‏ مثلا هو حال الأجراء. 
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TE a‏ 0 بور ب ا 
نما يمحكنهم من تعويض اللامساواة في المؤهلات الطبيعية التي يعانون منهاء ويقرّبنا من 
مثال توزيع مستقل عن المؤمّلات. وأما السلڪ الثاني فيتمتّل في وجود تباينات من 
حيث ملكية وسائل الإنتاج يمحكن ظهورها بين الأفراد الحائزين على نفس OEM‏ 
إن كانت تفضيلاتهم فيا يتعلق بتحمّل المخاطر والاستثار ختلفة. ففي مثال البستاني 
ولاعب التدسء الذي قدّمته في الفصل 3ء يريد لاعب التنس استخدام موارده في شكل 
a en ne‏ ا Pe ee‏ 
إنتاج في شكل مزرعة للبقول. وقد Eug‏ أن هذا يعد اختلافا مشروعا حتى ولو تحوّل 
peal SN‏ العمل عند البستاني plea! sf)‏ أي مالڪ آخر لوسائل الإنتاج)؛ لذن 
وضعا كهذا يمكن أن ghd‏ عليه «اختبار الحسد». فڪل طرف [gee‏ كان b>‏ 
في القيام بنفس الاختيار الذي قام به الآخر» لحكن لا أحد منه) كان حاسدا للطرف 
الآخر في أسلوب ate‏ فلحكل [ee‏ تفضيلاته الخاصة به والمغايرة لتلڪ التي للآخر 
في العمل وفي اللهو. كا أن البستاني كان يمكن أن يقتني ملكية أكبر وان 
يتحئّل مخاطر أكثر في حين أن لاعب Taea]‏ الذي كان بإمكانه هو أيضا تحمل 
نفس المخاطر» فضّل التمتع بدخل متواضع وبعيد عن كل مجازفة. فخيارات مختلفة فيا 
يتعلق بالمخاطر وقضاء أوقات الفراغ تسب لامساواة مشروعة ولا تحدث شعورا بالحسد 
تجاه ملكية الموارد المنتجة. وعندما لا يكون الاختلاف بين التفضيلات الفردية بين 
على هذا النحو أوعندما يكون التباين بينها قليل الأهمية في نظر الناس قياسا لرغبتهم 
جميعا في التمتع بحق التعبير الديمقراطي في مكان العملء عندها نستطيع أن نتخيّل 
نظام مساواة في الملكية للموارد المنتجة. ولڪن سيناقض كل إعلان عن حظر مطلق 
للعمل المؤجر مقتضى توزيع عادل يأخذ بالاعتبار تباین التطلعات' 


1- يقول بول وورن أنه حتى إن ae‏ «سبيل سويّ» لعلاقات عمل قائمة على المكافأة وسويّة ستظل هناڪ [sls‏ أسباب 
لحظرها باعتبارها استغلالية؛ ما دام صاحب العمل يارس في نفس الوقت سلطة على الموارد تفوق تلك التي للعامل ويجني 
أرباحا غير متكافئة من تلك العلاقة. فحتى إن كان التفاوت في الموارد بين صاحب العمل والعامل مشروعا (لأنه ناتج 
عن اختيارات إرادية) فإنه سيكون من atl‏ السماح لصاحب العمل بالحصول على امتيازات هذه الطريقة اللامشروعة من 
تفاوت مشروع في جوهره (1997 {Warren‏ . ويوحي مقال وورن أنه حتى إن كان التفاوت في الموارد EU‏ عن إرادة الأفراد 
واختياراهم يظل الربح من العمل نتيجة غير مؤمّلة وغير مرغوب فيها لتفاوت يتعين أن يقن العاملٍ whe‏ وهذا كلام 
مُظلل. قفي المبد! يجد الطرفان gt‏ أمام ذات الحزمة من الخيارات بها فيها إمڪانية أن ب يصبح كل [gee‏ صاحب عمل 
أو شريڪ في الملكية من خلال القيام باخعيارات موققة فيا تعلق بالادخار AEM‏ وحساب المخاطر. فالعامل يقوم 
باختيارات متعدّدة في الحياة ما دام يمحكنه أن يدير حياته وفق أهداف قد تتضمّن صرف أحكثر وقت على التسلية والإقبال عل 
الاستهلاڪ والتأمين على النفس. وهو يعلم جيّدا أن ذلحك سيقتضي منه العمل عند غيره . فقراره أن يصبح عاملا هو خيار 
أقدم عليه وفضّله عن خيارات أخرى با فيها أن يصبح هو صاحب العمل. وبمعنى آخر قرار شخص ما حول العمل الذي 
يريده هو عنصر يندرج ضمن اختبار الحسد. وعلى كل الأحول Ob‏ الناس أحرار داخل مجتمع ليبرالي في إقامة علاقات 
تتضمن تفاوتا من حيث القوة والسلطة ومن حيث الأرباح. وفعلاء تفترض العديد من أشكال الاتحاد البشري بدرجات ما 
ذلڪ الأمر. وليس هناڪ ما يفرض على المنظمات داخل المجتمع الليبرالي (الكنبة المنظيات الخيريةء الأحزاب السياسية) 
أن تنتظم على نحو يجعلها تحقق مساواة pect‏ في السلطة بين أفرادها أو تجازي أعضاءها حسب الجهد الذي يبذلونه. فیا er‏ 
هو أن يختار الناس أنواع العلاقات التي يقيمومما فيا بينهم انطلاقا من حالة يكونون فيها متاوين من حيث التمكين من 
الموارد. وعل النحو سنهتدي إلى tet»‏ الوي» لبلوغ العمل المكافى. 
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لا شي ء من كل هذا يسوّغ التفاوت بين الناس من حيث امتلاك وسائل coe‏ 
pe sai‏ باركس Ot‏ نسبوا ثروة الرأساليين إلى جهدهم في الادخار وكان يرد 
عل ذلك بالقول أن أثناء التراكم البدائي لرأس المال كان الجزء الأوفر يأتى من 
الغزو والعبودية والقتل ومن العنف Marx 1977] Ya!‏ وانظر Roemer 1988: Lal‏ 
و58-5]: تقوّض هذه الصورة عن المڪ cil‏ حجة المخاطرة إذ حتى لو رغب 
الرأسماليون في المخاطرة بأموالهم ob‏ رأس المال الذي سيخاطرون به ليس في الواقع 
رأس ماقم (بالمعنى الأخلاقي). وقد يرغب الال أيضافي تحتل نفس المخاطر لوأب 
wee‏ | من الحصول على رأس مال مّا. ومها يڪن من أمر «فإنّه لا يمڪن أن ندافع 
بجد عن فكرة أن حياة العامل تنطوي على خاطر at‏ من تلحك التي تتضمنها حياة 
الرأسمالي. ذلك أنه يواجه العمال bE‏ الإصابة بأمراض جرّاء العمل والبطالة وضعف 
جرايات التقاعد. وهي مخاطر لا يواجهها أصحاب رؤوس الأموال ولا الطواقم الإدارية 
[Roemer 1988: 66] «sis‏ فلا الجهد ولا النزوع إلى المخاطرة يمڪنه) أن يُسوَّغا 
اللامساواة القائمة ]254-255 : 1974 .[Roemer 19825 : 308; Nozick‏ وأن تڪون 
LY‏ ارا فد نت ات عن وضع من التقاوت egy Ae‏ يعي أن العمل 
المؤججر لا يمكنه أن يڪون مشروعا داخل نظام شبيه بنظام «ديمقراطية المالكين» 
الذي بحث عنه رولز. by‏ الحقيقة إن كان الناس عليمين بتداعيات خياراتهم Oly‏ 
كانت تفضيلاتم المتباينة تشكلت في ظل ظروف تحترم شروط العدالةء Óp‏ ذلك 
سيكون vere‏ لصالح مثل Zal‏ النظام. تحاد تكون «غير قابلة للتفنيد» Elster]‏ 
4 : 1983[ 


ليست إذا الملكية الخاصة بالضرورة شكلا من الاستغلال. كام أن الملكية 
الجماعية لوسائل الإنتاج يمكنها أن تؤدّي إلى الاستغلال. فالماركسيون يؤحدون أن 
الاستغلال مستحيل 3 je‏ النظام الاشتراكي باعتبار أن العال يتحكمون بمنتجهم 
[انظر .[Holmston 1977 : 353 W‏ لكن. وفق المقاربة الجديدة للاستغلال لا يڪفي 


أن يتمتع الناس بالتمحن المتساوي من موارد الطبيعية» في شڪل مؤسسات اقتصادية 


1- للاطلاع على عاولة لتفنيد هذه الحجة انظر رويمر 1988 ص ص. 155-149 ويتمثل الاعتراض الرئيس لرويمر في 
القول أنه حتى لو حقّقنا مساواة بين الناس من حيث الموارد ie‏ الاختلافات على مستوى ملكية رأس المال» التي ستظهر 
لاجقا بين البشر بفعل تباين اختياراتهم الفردية» تعحكس آثارا لمظالم سابقة تفرض نفسها باستمرار. فالأشخاص المولودون 
في أسر فقيرة لن يشتبوا على روح Ae ie abel‏ إرجاء التمتع تالمكافئات التي تتناقلها على نحو طبيعي الأجيال داخل 
العائلات الثرية. ولا يبرّر في نظره تباين التفضيلات على مستوى العمل وكيفية التممع بأوقات الفراغ ذلك التفاوت على 
مستوى ملكية وسائل الإنتاج» > OY‏ هذه التفضلات نتيجة هي ذاتها لظروف سابقة غابت عنها العدالة [: 1988 Roemer‏ 
2 :5 ;152-153 ,62-63]. واعتراض كهذا وجيه كل الوجاهة فلا يڪون الأشخاص مسؤولين عن اختيار ايم y!‏ 
إذا تشكلت تفضيلاتهم ضمن ملابسات وظروف تتوفر فيها by‏ العدالة ];205 : 1985 Rawls 1979 : 14; Arnesson‏ 
[Scanlon 1988 : 185-201‏ . ولكن من الصعب أن يعد ما يقوله رويمير تسويغا مُقنعا لحظر الملكية الخاصة. فكل ما يوحي 
به اعتراضه هو ضرورة أن نأخذ في الحسبان مثل هذه الآثار وأن نحرص على أن ينال كل من تضرر منه تعويضا. قد نستطيع 
مثلا وضع برنامج للتمييز الإيجابي لتشجيع المجموعات المتضررة في السابق على اتاب القدرات والمهارات التي تفتقدها. 
كما أن هذه الحجج التي أثارها رويمير Y‏ تطعن في صلاحية المبدإ العام القائل بأن تطلعات متباينة يمحكن أن تولد تفاوتا على 
مستوى ملڪية وسائل الإنتاج يڪون مشروعا. 
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يمتلكها العمال وتدار على نحو ديمقراطي» إذ يتوقف الأمر على ما سيقرّر الناس القيام 
به ديمقراطيا -بذهالموارد. فلنضرب مثلا بشركة تتكون من فريقين تفضل أغلبية 
مهيا ل lll‏ الزيادة ف Jal‏ عل ay alll‏ مز She‏ لا عت اشير Je 0d‏ 
ee‏ الذي Geet‏ انا الاشتراكية ف التمكين المتساوي من الموارد اا d‏ 
يراي في موارد قردية ight‏ (ستأن يمرا كلا صيهم في لسك الشرستة)» يمست 
عندها أن نقول er!‏ ضحايا معاملة استغلالية غير عادلة. فحسب نظريتا رويمر وارنسون 
E e ORA Ea ST‏ لجسي 
نصيبهم الفردي من الموارد [ ]257 : 1989 [Arnesson 1981 : 226; Geras‏ 


لا يعني بالضرورة داعي التصدّي للاستغلال أن JH‏ الاشتراكي القائم على جمعنة 
الموارد أفضل من ذلك الذي يعمل على تحقيق المساواة بين الجميع بتمڪينهم من النفاذ 
المتكافئ إلى وسائل الإنتاج. وقد لا يؤدّي تحقيق المساواة في الموآرد إلى الاستغلال حتى 
لو اشتغل البعض لصالح البعض الآخرء ڪا يمسكن أن تؤدي جمعنتها الاشتراكية J‏ 
الي تصكون للأفراد ونوع اللابسات التي يجدون أنفسهم فيها. اناعد هر أن كف 
الأفراد بضرب من التمحكين من الموارد يوفر لهم إمكانية أخذ القرارات الملائمة 
لطموحاتهم فيا يتعلق بالعمل والتسلية ونوع المخاطر التي يرضون UBE‏ يمحكن أن 
يصبح الأفراد قادرين على هذا النحو على تحديد ذواء مهم بذواءهم لو وجد نظام يڪون 
مزيجا بين الملكية الخاصة والملحكية العمومية والديمقراطية باعتبار أن كل شكل 

Lindblom 1977 : ch. le يوفر بعض الخنيارات ويقصي‎ isll منأشحال‎ 
ولا‎ i هذه‎ . — Goodin 1982 : 91-92;Weale 1982 : 61-62 


ب - الحاجات 


إني لم أقل إلى حد الآن شيئا كثيرا حول الأطروحة الماركسية التي ترى أن التوزيع 
في المرحلة الشيوعية ينبغي أن يخضع إلى مبد! «لحكل وفق حاجاته». oe tha’‏ إل ان 
هذا المبدأ لا ينسجم aS‏ ا oe‏ 
الإلزامي لفائض القيمة من Sel‏ إلى خيرهم. ولكن خارج ! طار مشكل الانسجام 
هذاء هل يمڪن أن تصلح هذه القاعدة كمبد! عدالة؟ نحن لا نستبعد أن يكون 
ماركس نفسه لا يرى في هذه القاعدة قاعدة عدالة. فباعتبار تنټئه بظهور عصر من 
الوفرة als‏ لى يكن Sd‏ مبدأ «لكل حسب حاجاته» مبدأ تنظيم توزيع الموارد النادرة 
وإنما مجرّد توصيف لما سيون عليه حال البشر في Jb‏ الشيوعية التي مسيقتطع فيها 
الأفراد من الموارد الوفيرة ما سيڪونون في حاجة له Wood 1979 : 291-292; Cohen]‏ 
0 وانظر .[Geras 1989 : 263 Lai‏ 
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Se),‏ معظم المأركسيين المعاصرين لا يشاطرون ماركس تفاؤله ذاك. حول 
وفرة الموارد ويعتبرون أن القاعدة «لكل وفق حاجاته» تَثّل مبداً توريع. ومن هذه 
Age yi‏ » يكون الفهم الأصخ هو ذلك الذي جعل منها مبدأ إشباع للحاجات على 
قاعدة المساواة بين جميع الناس. . وي الحقيقة ماركس نفسه pii‏ مثل ذلك الاقتراح 
ڪعلاج لعيوب مبدأ المساهمةء أي كم رأينا آنفاء free‏ لمشكل التفاوت بين البشر 
الناجم عن اختلاف الحاجات بين [Elster 1986 : 296; 1985 : 231-232[ wll‏ هل 
بور هذا المبدأ حلا مُرضِيا؟ الحواب: لاء لن يوفر مثل ذلك الحل. إن تأوّلنا الحاجات 
بمعنى الضرورات المادية. فحكومة اشتراحكية المذهب تكتفي فقط بتوفير الحاجات 
انضرورية لواطنيهاء ليست بالضرورة متقدّمة على صعيد البرامج a‏ الاجتاعية قياسالما 
cad,‏ بعض الأنظمة الديمقراطية الغربية )نيد أن الماركسين يتازلون عهوها «الحاجات» 
ig‏ | نحو أكثر انساعا. وفي الحقيقة تتميّز الحاجات الإنسانية في رأي ماركس بطبيعة 
ee‏ رفن وه و يعن أن جا fer‏ لش رف تقار ی و ی فردية ثريّة 
ومتنوعة ely‏ على صعيد ما تنتجه أو ما تستهلكه» [: 1973 ;1068 Marx 1977c:‏ 
325[ وتستخدم عبارة «الحاجات» هنا كمرادف لعبارة «مصالح» التي تشتمل في 
نفس الوقت على الضروريات المادية والخيرات المختلفة التي يشعر البشر بقيمتها في 
حياتهم. بهذا gall‏ ينطق مفهوم tele‏ عل oily‏ كالرعيات: والتطلعات ون 
عندها أن يُفهم مبداً الحاجات «على نحو feral‏ كمبد! المساواة في Elster] «ob A‏ 
6 : 1983(« أكثر منه ane‏ إشباع متساو للحاجات بالمعنى الحصري. 


وللأسفه إذا اعتمدنا هذا الفهم الواسع Jack‏ الحاجات لن يكون لنا عندها أي 
خيط موجه gary‏ به للتعرّف على الكيفية التي يتعين أن توزّع بها الموارد. وندو أن 
الاركسيين يعتبرون مبدأ الحاجات جوابا عن السؤال المتعلق بسما نعنيه بالضبط عند 
J, all‏ إعطاء نفس الأهمية لمصالح الجميع. ol,‏ تخلينا عن فرضية الوفرة واعتبرنا أن 
eee a‏ ا اراي 
السؤال [ls‏ صياغة مغايرة له. ولن يفيدنا ذلحك بشيء في معرفة الطريقة التي يتعيّن أن 
ا معنا ا المتعددة. Oly Wad‏ كانت الحاجات بمعناها الأولي ليست موضع 
احتيار من الأفراد فالحاجات با معنى الذي يفهمها به المارڪسيون تقع على جهتين: 
الاختيارات من جهة والملابسات التي تحيط بها من جهة أخرى. فمعرفة إن كانت 
كميّة ما من الموارد cb‏ أم لا حاجات هذا الفرد أو Sold‏ تقتفي متا معرفة أيضا 
تكلفة تلبية هذه الحاجات. وهو ما يقتضي إلماما بالملابسات التي يمر بها ذلك الفرد 
في حياته وڪذل كت التفضيلات التي يعبّر عنها. هل يتعيّن علينا منح الأفراد ذوي 
الحاجات الممكلفة موارد إضافية؟ وإن كان الأمر ڪذلڪ هل يتعيّن علينا تخصيص 
كل الموارد للأشخاص اللذين يعانون من إعاقات كبيرة؟ لقد استرعت هذه المسائل 
ele"‏ مؤلفين من أمثال رولز ودوورڪين» إذ دون جواب عن هذه الأسئلة ji‏ كل 
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وبل ڪيملشڪا 
نظرية في العدالة غير مُحكتملة» dy‏ يُوضح لنا الماركسيون عموما كيف يستطيع مدا 
الحاجات أن يمنح مختلف an‏ الإنسانية Ge‏ وزنها. 


Shiny SN all الزعة الس اراة الليرالة وهي‎ po خلافية‎ dba 
على ڪل توزيع أن يأخذ في الاعتبار تباين‎ ob على الأفراد تحمل كلفة تفضيلاتهم‎ 
التطلعات بين الناس. ويرفض بعض الماركسيين هذه الأطروحة بتأكيدهم أن الحاجة‎ 
وليدة ملابسات مادية وثقافية يعيش فيها الأفراد وتجعلهم غير مسؤولين عن تفضيلاتهم.‎ 
ويؤحد لفين أن‎ [Roemer 19852 : 178-179; 1986: 107, 109; 1988 : 62-63 es] 
رفض رويمر تحميل الأفراد مسؤولية اختياراتهم «يتضمن مفهوما أكثر راديكالية لا‎ 
shikai, و‎ AN و‎ scl cg hel ی‎ has ا‎ 
ولحن لا نرى بوضوح ما الذي يعتبر راديكاليا (أوماهو‎ [Levine 1989 : 51n.25] 
مغر على نحو خاص) عندما نطالب جمعا من المواطنين بتمويل ثمن إرضاء الأذواق‎ 
| eons وقد يعتبر , بعض الماركسيين أن ذلك ليس بالعدل.‎ AVI المكلفة للبعض‎ 
بشخصين لكل منههما ميولا فنية» الأول منتبه إلى تكاليف‎ Whe بين آرنسون» «لنضرب‎ JY 
تفضيلاته وعود نفسه على إرضاء ميوله بوسائل غير مڪافة (رسم مائي» اقلام؛ حبر).‎ 
yodi ضخمة من الرخام لتعاطي فن النحت» صور فوتوغرافية في أعماق البحر).‎ 
أن مبداً: «لڪل حسب حاجاته» هو المبدأ المناسب ليحصل كل طرف منه)‎ soll 
ولحل معضلة‎ .] [Arnesson 1981 : 215[ على نصيبه العادل من الموارد الاجتاعيّة النادرة‎ 
أن يُرفق مبدأ الحاجات بمقاييس تمكن من تعريف ما‎ SY تحاليف التفضيلات‎ 
التفضيلات‎ O55 حاجات «متعقلة» على نحو نستطيع فيه «منذ مرحلة‎ oie يمكن‎ 
Elster 1983 : 298:[ يتحمل نفقات اذواق محلفة»‎ y إعلام الأفراد بان المجتمع‎ 
أرنسون تبين ضرورة هذا المعيار الاجتماعي «الطابع‎ sly وفي‎ -[Geras 1989 : 264 
تضعف القَوّة الأخلاقية التي يرتحكز عليها»‎ Oly الملتبس لشعار ماركس» لكن دون‎ 
GY ولكن هذاء في الحقيقة. تأويل مختلف لمبد! الحاجات,.‎ [Arnesson 1981 : 215] 
يطلب من الأفراد ملائمة حاجاتهم مع مقاييس توزيع ها وجود مُسكبق» في حين يُفهم‎ 
مدا الحاجات 3 غالب الأحيان على أنه يقتغي مطابقة التوزيع لحاجات إنسانية لها‎ 
[Elster 1983a : 298[ gins و جود‎ 


وسيان أن jes‏ اقتضاء أخذ اختلاف التطلّعات ف الاعتبار إضعافا لمبد! الحاجات 
أو نعتبره إثراء له فسننتهي إلى اعتبار التصور الماركسي للمساواة متطابق شيئا ما مع 
ع عه i‏ ووو سي [Elster 1983 : 298n.65]‏ 0 


aT T فعل هذا جا‎ 8 TE 
Nielsen 1978 : 230; Daniels 1975 : 273-277; Doppelt 1981 : 259-307;] لاعتزاز الأفراد بذواتهم‎ las أن رش ڪا‎ 
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ختلفا عنها فإن فالملارحسيين لا يفشرون لنا فيا يڪمن اختلاف تصوّرهم للمساواة 
عن نظرية دووركين ولا يدلوننا على طريقة نستطيع بها تحديد ڪلفة التفضيلات 
الفردية. فا الذي يقوم لديم بدور مثيل لذلڪ الذي تقوم به عملية البيع بالمزاد العلني 
لدى دووركين مثلا؟ تقليديا كان الماركسيون معادين لآليات السوق ولكن إن 
ألزم الأفراد بدفع تكاليف تفضيلاتهم فلا بد أن يوجد شيء مثيل للسوق لتحديد 
نمن تلك التفضيلات. (يبين الاڪ نوف كيف أن تعلق الماركسيين بفرضية الوفرة 
الشيوعية وعداوتهم لاقتصاد السوق منعهم من بلورة مفهوم متسق حول تكاليف تلبية 
التفضيلات [1983 Nove‏ الفصل الأوّل]). 


CRU يكون مستقلا عن‎ of YY التوزيع العادل‎ ob الأطروحة القائلة‎ ow: 
يقيم أي صلة بين حجم الخدمات‎ Yo الطبيعية للبشر أقل إثارة للجدل. فمبداً الحاجات‎ 
الاقتصادية التي حصل عليها شخص ما والعوامل الجينيّة والاجتاعية «الاعتباطية من‎ 
Arnesson] قدرته على الممساهمة في >)< الاقتصاد»‎ sad الوجهة الأخلاقئة» التي‎ 
وتبدو مقتضيات مبد! الحاجات هنا أكثر وضوحاء لأنه «وضع‎ .]1981 : 215-216 
لحن حتى في حالة‎ [Elster 1983 : 298[ تحديدالمواجهة هذا الضرب من الحالات»‎ 
علينا فعله عندما يتعذر التعويض‎ Gan كهذه يظل مبدأ الحاجة ناقصا لأنه لا يخيرنا بها‎ 
الكامل عن الإعاقات الطبيعية. فڪ| رأينا في الفصل 3 من المستحيل جعل وضع‎ 
من إعاقات عدّة مساويا لوضع غيره ولا يُستحسن تسخير كل الموارد‎ gly شخص‎ 
AY نموذجه في‎ By gh التي لدينا مل ذلك الغرض. وهذا ما دفع دووركين إلى‎ 
الافتراضي. ولا توجد حلول مائلة هذا الإشحال في الكتابات الماركسية المعاصرة‎ 


ولا نعثر حتى على ما يوحي باعتراف بوجود مثل ذلك المشكل. فلا ر يكفي أن نقول 
بان مىدا الحاجات يعض الناس عا فأتهم > el‏ اللامسارواة 3 الملاسسات والظروف 
Keat 1982 : 68-70‏ ولكن Jal‏ أيضا 135-138 : 1980 «(Rawls 1971 : 107; DiQuartro 1983 : 59-60; Guttman‏ أو 
أن تقوّض فيهم الأسس الضرورية jad‏ حس العدالة ]315-316 :1978 [Clark and Gentis‏ أو التضامن [:1977 Croker‏ 
3]. أشك في أن يحكون هذا pall‏ من المشاكل بخص التباينات على مستوى الدخل التي تنجح في اجتياز اختبار الحسد 
(كيف يمڪن لثراء شخص تَا أن يؤثر سابا في تقديري لذاتي إن كان ذلك الثراء يقترن بأسلوب في العيش لا مني أو 
انني قد رفضته بحكل حرية؟) ويؤكد مؤلفون آخرون أن الفوارق المجحفة في الدخل قد تعرّض إلى الخطر المساواة السياسية 
التي هي شر ط ضروري لوجود الديمقراطية ]256-258 : 1975 (Daniels‏ أو قد تسبب عدم تكافؤ كبير في الحظوظ بالنسبة 
للجيل اللاحق ]297-298 :1985 [Nielsen‏ ويستحق مثل هذا القلق أن يُوْخذ are‏ ورولز ودووركين يأخذانه في الحسبان 
عندما يؤحدان على ان مثل ذلك القلق يفرض علينا وضع حدود لا يجب أن يتخطاها التفاوت حتى لو كان مشروعا 
[حول المساواة السياسية انظر رولز 1971 ص ص. 226-225 ودووركين 1988 وحول اللامساواة في الحظوظ انظر رولز 
1 ص. 73]. للاطلاع على وجهات اشتراكية أخرى حول إشكالية تباين التطلعات انظر ;292-303 : 1985 Nielsen‏ 
„Elster 1985 : 231-234, 524; Levine 1988 : 53‏ 
ریری كارنز أن الاختلاف الأساسي بين الاشتر اكيين واللييراليين لا يتعلق بمبد! الحاجات [aly‏ بالجزء الآخر من شعار 
ماركس («من ڪل حسب قدراته إلى كل حسب حاجاته»). إذ يعتقد كارنز أن هذا المبدأ يفرض على الأفراد واجب 
saat‏ وواجب القيام ب«استخدام جيّد» لمؤهلاتهم. في حين يرى الليبراليون في ذلحك عبودية فضيعة سيخضع ها الأشخاص 
حكثر موهبة من غيرهم. وهي عبودية تجعلهم مسخرين SEY‏ قد لا يستسيغونها وإن رأى فيها غيرهم خيرا ):1986 Carens‏ 
Y (41-9‏ أعتقد أن يشاطر معظم الماركسيين كارنز هذا الرأي حول مفهوم الواجبات التي تترتب عن شعار مارڪسء› 
رلڪن al‏ يطرح هنا قضية هامة تستحق نقاشا أكثر استفاضة. 
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عن هذه الأسئلة لا يستطيع مبدأ الحاجات أن يعادل النظريات الليبرالية في المساواة قوة 
ونفاذاء فببساطة لا يزال هذا المبد! في مرحلة أولى من الصياغة غير المتقدّمة. 


ج - الاستلاب 


نرى إذن تواردا تدريجيا بين النظريات المارحسية والنظريات المساواتية اللييرالية فى 
Ullal‏ من ا اجات وك قال lo peryy‏ ادود اا 
بن اناركية الجا الا ةو ا الا Noll‏ الا رة ااا 
متحراحة وليست Atle‏ وهذا ما يبين وجود إطار مشترڪ Roemer 1986b:] «hey‏ 
200[ . ويو جد مع ذلڪ اتجاه في الفكر الماركسي مختلف قاما ي يتميّز على نحو واضح 

عن النزعة الليبرالية الممساواتية. ففي رأي ستفن لوكس Y‏ يستجيب النقد الماركسي 
للرأسالية فقط إلى انشغال من طراز «كانطي» بمسألة الاستغلال وإنما أيضا إلى 
هاجس «deer‏ أيضا ]52~54 ;1989 Oly [Lukes 1985: 87; Miller‏ شدد EYI‏ 
الكانطي داخل الماركسية على الطريقة التي JË‏ بها الملحكية الخاصة بعض اناس 
(العال) إلى 52> أدوات لتوفير الفوائد للبعض الآخر ( (أصحاب رؤوس الأموال)» يُلفت 
LAY!‏ الكالى النظر إلى الطريقة التي تمنع Le‏ مؤهلاتنا الأكثر قيمة من التطوّر. Ys‏ 
يكمن الإشكال مع الملكية الخاصة في الاستغلال فقط lily‏ أيضا في أن من يتعرّض 
إلى الاستغلال يعاني Lai‏ الاستلات: gts‏ أن حجة الاستلااب CERE‏ أكثر 
أمانا LAU‏ صوب حظر الملكية ألخاصة لأنه حتى إن مكنت المساواة بين الناس من 


وتؤڪد الحجج الكالية -والتي لا يمثل الخطاب المارحسي حول الاستلاب 
an Cos | eee |‏ كاك - أن الموارد LY‏ وأن تُورّع على نحو يدفع البشر إلى «تحقيق 
الإمحانات وأشحال fell‏ الإنسانى» ومقاومة es ae‏ العيش الول تعيق ضروب 
.[Lukes : 1985 87[ <3 jl‏ ولد هذا النوع من النظريات «ڪالي» ay‏ يزعم ol‏ 
Yesi cole‏ من rae tl‏ نموذج «حال» (أو 6( إنساني يتعين طلبها لذاتماء 
في حين لا يشتجع على الإقبال على أشحكال أخرى من الحياة أقل تثمينا. وتتعارض هذه 
الفكرة مع فكرة النظريات الليبرتارينية والليبرالية التي لا تشجع على الإقبال على هذا 
الشكل أو ذاڪ من الحياة (ily‏ تفضل ترڪ الحريّة للأفراد في استخدام الموارد المتاحة 
لمم على النحو الذي يحلو ab‏ وسأتطرق بصفة تفصيلية إلى الاختلاف بين النظريات 
الليبرالية والنظريات الكبالية في الفصل الخاص بالجماعتية وس أكتفي هنا بفحص 
الطريقة التي تسرغ من خلالها الكالية الماركسية حظر الملكية الخاصة. 
1- يكشف لنا لوكس عن نزعة «منفعية» في تفكير ماركس» سأتركها هنا جانبا لأننا قد فحصنا المنفعية من قبل في 
هذا الكتاب. وكذلكت OY‏ هذه النزعة في تفكير ماركس كان طا الأثر الضعيف على تفكر الماركسيين المعاصرين 


قياسا با لحوانب الحانطية والكالية. وفضلا عن هذاء Sash‏ في وجود مثل تلك النزعة لدى ماركس. إذ أنه ڪان رافضا 
لفكرة التفحية برفاه فرد من أجل obs,‏ حامل المجموعة ] 1981 .[Murphy 1973: 217-220; Allen 973; Brenkert‏ 
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Oe Ny‏ واف ان ال القار ار مايه وكيف 
ينبغي علينا توزيع الموارد حتى نتمڪن من الاهتام بها. ومن وجهة نظر مارڪس› 
بكرن acl‏ الذي يتفوّق به البشر هو ذلك الذي pea al‏ عن منصكة التعاون على 
clay‏ والإبداع بحريّة. . وإن أعاق نمط الإنتاج تطوّر هذه الملكة نكون عندها قد 
cll oy‏ خاصية ميّزة لطبيعتنا هي «الفارق النوعي» بيننا وغيرنا من ٠‏ الحائنات. لهذا 
رى الكماليون الماركسيون بأنه لا بد GFT‏ الموارد في جتمع شيوعي على نحو 
يهل الأفراد يتحفزون للبحث عن LI‏ لتحقيق ذ ذواتهم من خلال العمل التعاوني 
المنتج. . ويمكن أن ay‏ عملية التوزيع مبدأ الحاجات ولكن لا يعترف مبداً الحاجات 
وفق الكماليين ضرورة بڪل الحاجات. فهو يقف عند حدود «بعض المصالح والمشاغل 
الإنسانية التي وقع انتقاءها على أا تعتّر أفضل تعبير عن مُثل التعاون GAL‏ والأنشطة 
والمتع المنحجة» ]522 : 1985 [Campbell 1983 : 138; Elster‏ . 


نكيف يمكن السعي نحو هذا المثال؟ يڪون ذلك حسب الماركسيين بإلغاء 
العمل الجر وبجمعنة وسائل الإنتاج. فالعمل المؤْجّر cally‏ ملكة لدينا لأنه يحوّل 
قوّة العمل إلى جرد بضاعة خاضعة إلى سلطة الغير. علاوة على tals‏ يتخذ استخدام 
العمال لقوة عملهم؛ في ظل النظام الرأسمالي» صورة عمل ST‏ خالص SE‏ من أي عنصر 
تثمين داخلي. وفي نظرهم تضمن الجمعنة الاشتراكية لوسائل الإنتاج أن تڪون لكل 
فرد ڪلمته حول طرق تنظيم العمل وتسمح له بتنظيم الإنتاج على : نحو يستطيع فيه أن 
يدعم إحساسه الداخلي بالرضا على النفس بدل الحري الرأسالي وراء الربح. فالرأسالية 
تجعل من أنشطتنا الحيوية مجرّد مسالحك ننتهجها لنفوز لأنفسنا بعيشة لاثقة» في حين 
ترجع الاشتراحية إلى العمل مكانته كغاية في ذاته باعتباره aye‏ الحاجات في الحياة» 
(أو تحديدا OY‏ الاشتراكية تمكن العمل من أن يحصل IY‏ مرة في التاريخ على 
مكانته الحقيقية ). 


تلح هي إذن الحجة US oll‏ من أجل إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. 
فما الذي يمكننا أن نقوله بصددها؟ إِنّنا إن طلبنا من الناس الاختيار بين عمل مُر ض 
في جوهره وعمل تولد طبيعته لدينا الشعور بالحرمان فسيختار معظهم العمل المبدع 
والتعاوني. ومن الواضح lhe‏ أن في ظل النظام الرأسإلي يفضّل معظم الشغالين احصول 
على العمل الأكثر إرضاء هم. . ف«تدهور العمل» الذي فرض النظام Jii l‏ شروطه 
على عدد هام من الأجراء أمر مُشين ويمتل تقييدا غير sink‏ لقدرتهم على تحرير طاقاتهم 
الإنسانية الكامنة [1981 [Schwartz 1982 : 636-638; Doppelt‏ ويسعى الليبراليون 
إلى حل هذا المشكل من خلال التمييز بين الأساليب المشروعة وتلك اللامشروعة 
في اعتماد علاقة الأجر. اكز رانظر iy alee‏ عد كر عاونة ثائمة عل |1 جر 
استلابا مادام العامل يفقد فيها السيطرة على قوة alec‏ وڪذلڪ عل منتج نشاطه. 
ا ا NN‏ ا (LN‏ 
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منذ البدء» نفس المواردء غير أن حالة كهذه لا تلغي الاستلاب. ويڪون إلغاءه مڪنا 
من خلال الجمعنة الاشتراكية لوسائل الونتاج وليس من خلال مساواة الجميع في 
الملحية الخاصة. 


لحن في حين أنه لا يجوز لنا أن نشك في أن العمل المتخرر من كل أشحال 
الاستلاب له قيمة أفضل من عمل مُستلب فإنه ليست القيمة الوحيدة التي تدخل 
في الاعتبار. . فالقيمة التي أضعها في العمل الذي لا يستبب استلابا لا تمنعني من منح 
قيمة col‏ لأشياء ء أخرى كالترويح عن النفس مثلا. ويمحكن أن فصل تسخير 
طاقاني للعب التنس على نشاط منتج لا يتضمن استلابا. ولحن. »ومن جهة أخرى, 
ليست كل الأشياء متساوية begs‏ فقد لا تتركت الطريقة الأكثر نجاعة clay‏ بعض 
البضائع مكانا حافيا للإبداعية وللتعاون (ڪالعمل وفق نظام السلسلة. مثلا). وإذا 
ڪان الأمر ڪذلڪ يمكن أن يقتضي مني عمل غير مستلب وقتا أكثر من ذلك 
الذي أريد تڪريسه له. فإن استطعت مثلا الحصول على الموارد التي أحتاجها بتحمّل 
اي EE EE a‏ 
الإضافيتين من لعب التنس اللتين يوفرهما لي ا لحل الأول أن يؤ ترا علي dad‏ الاختيار. 
المسؤال إذن ليس ف معرفة إن كنت Jail‏ العمل غير المستلب عن العمل bial‏ 
a:‏ ب كن ع ب و bl‏ 


[Arnesson 1987 : مثلا ]38 .م544‎ ian WET حالات‎ 


ويمثل الاستهلات أحد اخيرات التي يمحكن أن تتصادم مع العمل المنتج غير 
المستلب إذ ae‏ الكثيرون حيازة نسبة عالية من مختلف المنتجات والخدمات بداية من 
المواد الغذائية وصولا إلى الأوبرا مرورا بالحواسيب. وبقبول إنجاز عمل مستلب مقابل 


1- لقد حب ماركس أيضا من جهته: eale Lao‏ الحرية فقط حين نكف عن العمل اضطرارا وعندما لا يغدو العمل 
ضرورة تفرض علينا نفسها من الخارج ؛ بالطبع توجد هذه المملكة في جال هو أبعد ما يكون عن كوكبة الإنتاج المادي 
all‏ الحصري للعبارة» ]958-9 : 1981 .[Marx‏ وليس هذا هو التصور المعهود للمسألة ولا ذلك الذي يشاطره معظم 
الماركسين المعاصرين hil)‏ مثلا ڪوهين 1978:323-325 «(Cohen‏ غير أنه من الأكيد أ ان «ازدهار القوة البشرية كفاية 
في leh‏ يمحكن أن des‏ خارج نطاق الإنتاج وأنه «لا شيء ء في طبيعة الأشياء ء يمنع أوقات الفراغ من أن تتحوّل إلى مجال لتطور 
حر ومتعدّد الأبعاد للفرد الذي كان ماركس يعطيه المكانه العليا» ]526 : 1987 [Arnesson‏ 

فحتى إن قبلنا أسبقية كوكة الإنتاج كمجال هذا الازدهار تظل هناك قيم أخرى تدخل في الاعتبار غير تلك المتعلقة 
بضرورة القضاء على مظاهر الاستلاب. ويدافع الماركسيون عن فكرة ترى أن قيمة الإنتاج تتأتى من أنه يساعد على Fö»‏ 
الطاقات البشرية ڪغايات في ذواتبا». ولكنّ بعض الأشخاص يعتقدون أن قيمة العمل المج تحكمن في مدى إسهامه في 
نحقيق تنظيم اجتاعي ch‏ على نحو ناجع الحاجات الحياتية للبشر. وني نظر عمال يتحلؤن ب«روح البذل والعمل» قد تبدو 
لهم الديمقراطية ضربا من «المجاملة المكلفة» تضع رفأه العامل فوق رفاه المستفدين من خدماته[525 : 1987 [Arnesson‏ 
ويرى الڪ الِون أن العمل لا معنى له إلا متى كان he‏ على نحو ديمقٍراطي ]:1982 Nielsen 1978 : 239; Schwartz‏ 
644( . ولكن ما العيب في أن ننشغل با أنتج بدل الانشغال بالڪيفية التي أنتج بها؟ فالعمل Sy‏ لنا خيرات متعددة» يعرض 
لنا منها آرنسون قائمة من سبعة عشرة» وليس التطور الحرٌ للمواهب الفردية إلا أحدها. ويمكن لذه الخيرات أن تزدهر 
في ظل Jei‏ مختلفة من التنظيم للعمل والملكية )527 : 1987 [Arnesson‏ فليس هناك إذن اقتران ضروري بين TEX‏ 
وسائل الونتاج وتنامي قيمة ة أنشطتا الإنتاجية. 
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أجر أحسن يمڪن أن يوسّع الناس من دائرة خياراهم على مستوى الاستهلات. 
ols‏ حميناهم من العمل المستلب قد نكون حرّرناهم من الاستلاب ولڪن سنحرمهم 
عندها من استهلاك أشياء يرغبون فيها أا رغبة. ولا يبدو آن الماركسيين الكاليين 
منشغلين بمسألة الانخفاض في نسب المواد الاستهلاكية. . فهم يعتبرون أن هاجس 
الاستهلاڪ أصبح حالة مرضيّة تنتاب البشر جرّاء استفحال النزعة المادية المميزة 
للرأسالية» ڪا يعتبرون أن الانتقال إلى الاشتراحية «سيحدث IAS‏ عميقا يجعل 
الإنتاج يعض الاستهلاكت ككر كبة a5 4} i‏ لإنعتاق البشرية» [:1987 Arnesson‏ 
SÎ 525, 528‏ 5 لكان عل Peak‏ 
ما gat‏ الغرض! ؟ صحيح أن التهالك على الاستهلاك والتباهي بالقدرة على توفيره 
cal, ye‏ ڪا أن التطلع إلى «امتيازات الو «dads‏ ا E‏ أكثر الأحيان شڪلد 
ا eee‏ ا Fame ee eee‏ 
قابسل er ee Piet eee‏ اا نش 
الشيوعية أو ib»‏ ڪل الذين يفضلون wally‏ السلبية للاستهلاات» عن انع الفاعلة 
ASL‏ من الإنتاج ]522 : 1985 .[Elster‏ 


يمن للبحث عن عمل غير مُستلب أن يتسبّب أيضا في خلافات بين الأصدقاء 
oh‏ يمن لي أن آمل ا حصول على عمل وفق نظام نصف الوقت لييقى جال من 
لوقت أسكرّسه لأبنائي SAI‏ موسميّ مما يسمح لي بقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء 
والأقرباء. = Ees‏ الست نمك للد المارحسي على مقتضى تحقيق الذات 
EPET E‏ ا عدن 
الذات ينزع دوما إلى الاستحواذ على كامل الزمن المتوافر [...] ويهدّد في نفس الوقت 
الاستهلات وعلاقات الصداقة» ]101 : 1986 [Elster‏ 


فالسؤال لا يتعلق بمعرفة إن كان العمل غير المستلب خر في ذاته [by‏ إن كان 
يمثّل خيرا أسمى وضروري لحكل BY the‏ ويفوق قيمة ڪل الخيرات المنافسة lè Ab‏ 
من سبب Lat‏ نعتقد أن الأمر هو ضرورة tbe‏ هذه الصورة. وحجة ماركس العاضدة 
هذه الأطروحة لا تخلو من مواطن يُفتقر فيها التراسحت. ففي نظره يمثل التعاون AH‏ 
في الانشطة المنتجة شكلا من jal‏ البشري لأنه هو الفرق النوعى لجنسنا وهو ما 
Vi‏ ڪڪائنات بشرية. e‏ ا Pre a fear‏ 
تحديد oaks‏ مفردة 5 وبسيطة oe Us‏ سكل Mingdley] mee yA‏ 
4 :1978[ . فتمجيد التعاون gh» el‏ موقف أخلاقي ولا بد أن يقع الدفاع عنه 
كموقف أخلاقي تجاه المواقف الأخرى. إذ لا يمكن أن يُقبل فقط عندما Gja‏ بحجّة 
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فجة مستمدّة من طرائق علم تصنيف الكائنات» ]204 : 1978 -[Mingdley‏ وسيان أن 
تكون الأنواع الحيوانية الأخرى مزوّدة أم لا بنفس القدرة على العمل المنتج التي يتميّر 
بها البشر فإنه pl‏ لا صلة له بقيمة هذه الملكة في حياتنا. فما من سبب يجعلنا نعتقد أن 
ai‏ ملڪاتنا هي تلك التي تيّرنا أكثر من غيرها من الملحكات عن بقية الحيوانات, 


وهذا التشديد على العمل المنتج يتضمن ضربا د Seance ara‏ فلنتذحر حجة 

مارڪس التي تقول أنه ما دام العمال قد سَلبوا et”‏ النوعية» 0 
الحيوي والحياة المنتجة») «لا يشعر الإنسان [العامل] بأنه فاعل حر إلا في تلت الو ظائف 
الحيوانية ڪالغذاء والشرب والإنجاب وني أكثر الأحوال في السڪن والملبس.. gal.‏ 
أما في وظائفه كإنسان فهو لا بحس بنفسه إلا كمجرّد حيوان» [- -60 : 1972 Marx‏ 
62[ ]. لكن لاذا يعد الإنتاج وظيفة «إنسانية» ا a‏ (تربية الأطفال مثلا)؟ 
لا شك أن هذه الأخيرة قد تكون أقل تمبيزا للبشر , بمعنى أن الكائنات الأخرى 
تتكائر هي أيضا. لكن هذا يدلل على نحو أمتن مدى خواء هذا المقياس من المعنى 
oY‏ الحياة الأسريّة هي بنفس درجة العمل الإنتاجيّ أهميّة لتعريف إنسانيتنا. فلقد كان 
ماركس يجمع بين حس Uk Yo‏ تجاه مجمل التحوّلات التاريخية التي تحدث ضمن 
حركبة هي ذكورية بالأساس وبين لامبالاة مطلقة تجاه كوككبة هي أنثرية في 
جوهرها تتعلق بالتحكائر» فكان يعڌها مُش lea‏ طبيعيا بين الكائنات أكثر منها 
ميزة بشرية ]168-84 : 1981 .Jaggar 1983 : ch.4; O'Brien‏ ولا بڌ لكل نظرية تعزم 
lr a‏ 2 ا ا ا 
على غيره من الوظائف ڪالتناسل» مثلا 


ويوجد عدد من القيم التي من شأنها أن تضاهي العمل غير الُستلب من حيث 
القيمة. » يمكن أن نذحر منها على سبيل المثال «الصحة الجسدية والذهنية» وتطوّر 
olei‏ المعرفية» وبعض الخصائص المزاجيّة وڪذڏذلڪ بعض ردود الفعل الانفعالية 
وأيضا اللعب والجنسانية والصداقة والحبٌ Sally‏ والدين» ]126 : 1986 Brown‏ وانظر 
أيضا 137-146 : 1988 [Cohen‏ ولا يعتر كل الناس ضرورة العمل المنتج Jis»‏ 
حاجة» 3 arty Ltl‏ العمل المستلب من كانه أن pl yaw jet‏ يمتازون 
عن غيرهم. (Sad‏ يبين أرنسونء ماثلة الاشتراكية بوجهة محدّدة لتصوّر LA‏ الخيّرة 
tenho Sai‏ ا ay Pi, Peale ae ge‏ 
من as‏ الأشخاص الذين .[Arnesson 1987 : : 525) E‏ فباعتبار أن 
الجديع S‏ يعطرن العمل get‏ ا «يمحكن لمستويات متفاوتة من العمل المستلب 
يُتفق عليها في وضع بدئي يوفر Bless‏ الحظوظ وتقسيم منصف للموارد أن تدعم بقوة 
رفاه البشر وتنمّى الإحساس لدى الأفراد بجودة الحياة». مما يترتب عنه صعوبة القبول 
ب«الدفاع الكالي عن وجوب إزالة الاستلاب في العمل» ]52 : [Roemer 1985b‏ 
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ليس كل الماركسيين الذين يؤكدون على تحرّر البشر في ظل الشيوعية من خلال 
العمل غير الستلب ڪاليين. تقض Gage‏ ا العو Seed AN‏ 
عو ge‏ ا سيقو به الخر نموا رده السجاويه درن التصيص عل 
lbs‏ حول عملية توزيع الموارد. فهم يتنبؤون Ob‏ البشر سيمنحون مثل تلك القيمة 
رجن اقح ومن ee Dw‏ ان يفيلو ا ا حال إن Nyaa‏ عل i A be‏ من 
استلاب في في العمل ببعض المتع أثناء أوقات الفراغ أو من خلال حياة عائلية مزدهرة. وإن 
Joe cols |‏ هذ الفرضية فلن يحكون هناك من سبب مقنع للتدخل في التفضيلات 
الفردية وحظر العمل المستلب. ومن الصعب معرفة إن كان ماركس pii‏ في معرض 
تعليقه على الاستلاب جرد توقعات أم أنه يقدّم توصيات من طبيعة ك الية [ Arnesson‏ 
21 : 1987]. أما انجلز فقد كان له شأن آخرءإذ كان مناهضا للنزعة الڪاليةء 
على الأقل في بخص العلاقات بين الجنسين. فعندما يناقش العلاقة بين الجنسين في ظل 
الشيوعية يقول أن العلاقات العتيقة الأبويّة تأخذ تدريجيا في الأفول» ولحكنه يضيف: 


ما الذي Jonge‏ حلها؟ سيجد هذا السؤال جواباله عندما يبلغ جيل جديد النضج: جيل من 
الرجال لم يعرفوا طيلة حياتهم معنى شراء حب امرأة بالمال أو باستخدام أي وسيلة من وسائل 
السلطة والإكراه الاجتماعية؛ جيل من النساء SU‏ لا تعرفن معنى وهب أنفسهن بدوافع غير 
ا لحب الحقيقي أو رفض صلة Ce‏ مع شخص خوفا من عواقب اقتصادية غير حمودة. . واليوم 
الذي يوجد فيه هذا النوع من الرجال والنساء ء فلن يڪترث لا النساء ولا الرجال كثيرا با 
يعتقد الناس أنه عليهم القيام به. فسيخطون لأنفسهم النهج الذي يتوافق والرأي الذي يدافعون 
عنه عموميا حول ما يتعيّن أن تحكون عليه Sel‏ ڪل فرد - وستحكون عندها Ube‏ التاريخ. 
.[Engels 1972 : 145]‏ 


إن من OLS‏ التوزيع المتساوي للموارد أن يضمن خلوٌ العلاقات الاقتصادية من 
الاستغلال دون أن يفرض أو يدعم أي نمط اشتراكي في العلاقات بين الأفراد. 
وللڪن BU‏ حك العلاقات الاقتصادية هي الأخرى للاختيار AI‏ للأفراد في وضع 
بدئي من المساواة المادية بينهم؟ يتعيّن علينا أن ننتظر حتى نرى ما الذي سيختار جيل 
yar‏ أن يفعله بحياته وبالقدرات التي لدیه» فحتى وإن اختار كل الناس العمل غير 


العلل كرون متاك زر اندج سن all‏ الكل غل القيول Shee‏ 
ذلڪ الاختيار. 


مرة أخرى لا شيء فيا سبق أن yeti‏ التوزيع JU‏ لأشڪال العمل المجزي. وقد 
سبق أن أحكدت أنه HY‏ للناس أن يڪونوا أحرارا في التضحية بجودة الحياة في الشغل 
من أجل متع وبمارسات cakes‏ المتعلقة بالترفيه ly paid‏ أحكثر. وفي Jb‏ الرأسهالية 
يتمتع اللذين يجحتلون مواقع مرموقة في العمل بأفضل مستوى من الاستهلاك والترفيه 
في حسين لا يحصل من هم أقل حظا عل أي تعويض بُذڪر. لڪ H‏ لا يڪمن في 
منح aot!‏ أفضل عمل يمكنهم الفوز به على حساب الترفيه» OY‏ هناك من الناس 
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من يُفضل هذا pe Vi‏ وكا يبن آرنسون «يتمثّل الاعتراض الأساسي للاشتر اڪن 
على اقتصاد السوق في أن الأفراد الحائزين على نسب من الموارد أقل من غيرهم؛ دون 
أن تون طم المسؤولية في ذل يفتقرون فعليّا لإمڪانية تحقيق تفضيلاتهم. ولا 
يمحكن أن يكون الحل لهذا الشكل في عاباة تفضيلات بعض الناس [في مستوى 
العمل أكثر مما هو في مستوى [ad Ul‏ > بل في إعادة النظر في توزيع الموارد التي يحصل 
عليها الأفراد من خلال عمليات التبادل». ٠‏ ویترتب عن هذا gual gi‏ الذي بعتمده 

دوورڪين» ST‏ توزيع من خلال السسوق ينجح في اجتياز «اختبار الحسد» 6 سيڪون 
«صيغة لتحقيق التطلع نحو الاشتر اكية وليس وجهة معارضة Arnesson 1987] «lb‏ 
533 ,537 :[. 


يعود بنا ذلحك من جديد d‏ النزعة «الكانطية» في الفكر المارڪسي التي et‏ 
ALLL‏ في أن يقرّروا بأنفسهم ما سيفعلوته بالنصيب العادل مسن ألوارد ال 
حصلوا عليها. وكا Li‏ يقود ذلكت إلى مجموعة من الأسئلة حول التوزيع العادل 1 
يعالجها المارڪسيون. وإلى حين قيامهم بذلك يظل من العسير علينا الجزم إذا كانت 
الصيغة الماركسية تنا بتصوّر للعدالة يختلف عن الصيغ المأثورة لها في تقاليد سياسية 
Abb ples‏ 


3. الديمقراطية الاشتراكية والعدالة الاجتماعية 


لقد سبق أن فحصت في هذا الفصل مسألة إن كانت المارحسية التحليلية 
المعاصرة JEE‏ مقاربة بديلة للمساواتيّة الليبرالية. وتوجد تصورات أخرى غير ماركسية 
لللاشتراحية. وقد اقترنت هذه التصورات ded sol RAV‏ عصر مارحس. بفرق 
ميك wld‏ ن TE‏ برت لديا ترق ف ا لااو PEE‏ 
بوجهات نظر مسيحية حول معنى التالف والتقوى والزهد في الدنيا. وقد أطلق 
مارڪس عل هذه المجموعات اسم «الاشتراحين الطوباويين». 


وفي القرن العشرين لم يكن Lat‏ مناصري ال مل العليا الاشتراءكية في الغرب 
من المارحكسين ولا من المسيحيين› lols‏ من ste‏ أحزاب عَلانية واشتراڪية 
ديمقراطية منخرطة بقوةء في pool‏ الأحيان» في الحركات Sy Ad AM‏ أحيانا أن نوع 
«الاشتراحية الديمقراطية» التي تعتنقهأ هذه الأحزاب Cals‏ جوهريًا عن «الليرالية 
الديمقراطية» التى laige‏ المساواتيون الليراليرن. 


ولا يوافق الجميع على وجود اختلاف كبير بين «الديمقراطية الاشتراكية» 


asl pliable,‏ رت قرول نمه رفول إن P‏ للغدالة يكن أن 
يو صف كص «ليرر الي يساري» أو كتصوّر «ديمقراطي اشتر Rawls 1993a: ] « Sl‏ 
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tare‏ حكما أن العديد من الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في أوربا الغربية تستشهد 
59 احة برولز عند بلورة أرضياتها السياسية وعند الدفاع عنها. وفي العديد من 
الشماليين الثاني. 


لكن يؤكد بعض النقاد أن تصوّر الاشتراكيين الديموقراطيين للعدالة هو 
أجكثر تشديدا على الجانب «الاجتاعي » في حين ol‏ تصتور العدالة الذي نجده لدى 
زو ودووركين ذو نزعة «فردانية». ويميّز ديفد میلر» مثلاء بين «المساواة التوزيعية» 
التى يقدّمها حتصور فردانيٌ ا جدوره من yp‏ اللييرالي و«المساواة الاجتاعية» 
النى ترتبط بتصور ينظر للمجتمع كوحدة ضامّة أوكجاعة ويستمد جذوره من 
المأثور الاشتراكي. وفي حين cal‏ التصور الأوّل بمطالب الأفراد في القسمة المتساوية 
للموارد انشغل الثاني بكيفيّة إقامة نوع سليم من العلاقات الاجتاعية المساواتية. وقد 
انصب اهتام التصوّر الأول على توفير أكبر قدر من المساواة بين الناس على صعيد 
التقاسم الفردي للموارد في حين Cail‏ اهتمام الثاني على كيفية تحقيق المساواة في 
المواقع الاجتاعية داخل إطار من الحياة العامة ]1997 ;1993 .[Miller‏ 


لقد عكر jeu‏ وولزر عن هذا الجانب «الاجتماعي» من المساوأة من خلال صورة 
«مجتمع سادة». ففي الديمقراطية الاشتراكية يعامل البشر بعضهم البعض ويتفاعلون 
فيا بينهم على قأعدة المساواة. ونحن نتوجّه بالحديث إلى بعضنا البعض مستخد مين عبارة 
«سيدي» أو «سيدلي» Y‏ ڪا يُعامل الناس افراد dab‏ راقية et sles‏ بمخاطبتهم 
بعبارات من قبيل «حضرة» فلان أوفلانة Lee Vy‏ يمكن أن يعاملوا أفراد الطبقة 
الدنيا في المجتمع بمناداتهم مباشرة بأسمائهم. وقد pool‏ هذا الضرب من التعامل 
التجسيد التاريخي للمثال الأعلى لمجتمع خال من الطبقات» لا بالمعنى geo‏ أي 
كمجتمع all‏ منه العمل FSU‏ وإنا كمجتمع ل يعد فيه الموقع الطبقي يحدّد نوعية 
العلاقات الاجتاعية. وكا بين ميلر جتمع الأسواء اجتاعيا هو «جماعة لا تعوق فيها 
الحواجز الطبقية لا التعامل بين الناس ولا الصّلات العاطفيّة بينهم» [:1993 Miller‏ 
By .]2‏ نفس السياق صرّح أنطوني كروسلاند الاشتراكي الإنجليزي الشهير أن 
هدف العدالة الاجتاعية هو «جسر Bl‏ القائمة:بين الفئات الاجتاعية و تخفيض حدة 
مشاعر الحسد والدونيّة المرتبطة بها ورفع الحواجز أمام التازج العفوي بين الطبقات» 
[Crosland 1964 : 77]‏ فكي بين تاو ني: 


«ماهو مقرّز ليس أن يربح شخص مادخلا أوفر من غيره لأنه عندما 25 dol tl‏ 
المحيطة والتربية المشتركة والعادات السلوكية تقاليد جماعية في الاحترام والتقدير يت تناسي 
بالإرث الحضاريء في حين يتمتّع به الآخرون» وأن يمنع التفاوت الاقتصادي -الذي هو تافه 
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وسطحي- التألف الإنساني الذي هو الغاية الأخيرة والعميقة للوجود البشري» Tawney]‏ 
3 : 1964]. 


وفي أكثر الأحيان يقترن هذا التصور الاجتماعي للمساواة بفڪرة eh‏ 
dake «col eo»‏ للعدالة. تتمثل إحداهاء في رأي وولزرء في المال وا التي يقع 
bots‏ في السوق. ادات والبضاتغ المعروضة fo‏ المستهلكين ق السرق fi‏ وا 
لقدرة الناس على دفع أثمانها. ويعتقد وولزر أن من المستحيل. بل من غير المجدي أيضاء 
السعي إلى إزالة هذا التفاوت في القدرة الشرائية الذي لم تتسبب فيها إرادة البشر. وما هو 
لوب هنك في أب هو فط لوس عل أن لا خط ار دود الوق وار مر 
ولسؤوليات العمومية وهي خيرات Y‏ يمڪن بأي حال BAd‏ وفق در ~~ 
ان ا alles‏ ارب الفاخرة أو الآلات ذات التقانة eal a iy atl‏ 
لا يجب أن يسمح هذا التفاوت» على مستوى القدرات الشرائية» للبعض بشراء النفوذ 
السيامي والمرافق العمومية الأساسية أو الحظوة العمومية وإلغاء المساواة من المجال العام 
.[Walzer 1983]‏ 


iy‏ فحكرة مفيدة وحريّة بالاهتهام صياغة تصوّر في المساواة يڪون أكثر اهتماما 
ببنية العلاقات الاجتاعية غا هو مهت بتفاصيل ما يمتلحك كَل شخص في بينه من 
سلع. رهي ليست حكرا على مذهب الديمقراطية اللاشتراكية؛ إذ نجد محاولات 
لبلورة مثل هذه الرؤية الاشتراكية أولنموذج في المساواة أكثر تركيزا على البعد 
المدني في المنفعية والجماعتية والنسوية' . وفي المقابل يشاطر plane‏ الماركسيين التحليليين 
الذين قمنا بفحص آرائهم إلى الآن المساواتيين الليبراليين نفس التركيز على مسألة 
التوزيع. فتصوّرات العدالة التي يقدّمها ڪل من رويمر وألستر وآرنسون وكوهين 
مثلم هو شأن تصورات رولز ودووركين منصيّة بالأساس على تحديد ما هي المطالب 
العادلة SN‏ 71 


لحن BU‏ ننظر إلى هاتين الوجهتين في العدالة على أنهها متنافستان بالضرورة بدل 
أن تكونا متكاملتين؟ قد نتصور أن ما يدفعنا إلى البحث عن سبل لإنجاز شروط 
العدالة التوزيعية هو خوفنا من الآثار الاجتاعية الضارة للتفاوت بين الناس من حيث 
الإمحانات المادية. فإحدى الطرق لضان المساواة هو أن نحرص على أن يكون لكل 


1- هناڪ تيز شييه بهذأ يقوم به منفعيون ]9 [Temkin 1993: chap. 9-10 Broome : chap,‏ وجماعتيون )1996 [Sandel‏ 

ونسويون ]1993 [Young 1990; Tronto‏ بين المساواة «الاجتماعية /المدنة» والمساواة «التوزيعية /الفردانية». 

2- ومع ذلڪ يظل هناك بعض الليبراليين والمارحسين الذين يدافعون عن تصوّر في العدالة والمساواة أكثر «اجتاعية». 
ذمايڪي كوس يرى مشلا أن على الليرالين التخلي be‏ يسمه SUI»‏ الليبرالي» (التوزيع (sial‏ واعتناق مأ يسميه 

ists ol التحليلية‎ i Ul نفس السياق رأى رایمن أن على‎ ESE [Kauss 1992] الية مدنية» (المماواأة الاجتاعية)‎ z» 

„[Reiman 1991: 158; 1989] أعلى لا لا توزيع المواد وإنها ضربا من العلاقات بين الناس»‎ Jus 
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و وين امراره سيار اتلك اذى لخر ويد حل eek‏ الجمع عل ددم a‏ 
| وإن ڪان pV‏ ڪذلڪ فسيعمل الليبراليون على ان يضمنوا للافراد التوزيع 


فلماذا يذهب البعض إذن إلى أن «المساواة الاجتماعية» بديل للمساواة الليبرالية 
56 أن تكون رافدا ها؟ لماذا يعتقد البعض أن السبيل الوحيد لتحقيق المساواة هو 
3 التضحية بحق الأفراد في العدالة التوزيعية؟ أعتقد أن في آخر التحليل هناڪ ثلاثة 
أجوبة ة متباينة عن هذا السؤال. 


SSVI‏ هو أن بعض الاشتراكيين الديمقراطيين أمثال ديفد ميلر ومايڪل وولزر 
لا يقبلون بال موقف الليبرالي المساواق الذي يعتبر أن التفاوت غير المستحق ليس منصفا. 
ففي نظر ميلر ليس من غير العدل أن يتمتع الموهوب بموارد ذات حجم ڪر E‏ 

من تلڪ التي Gan‏ بها من هو أقل موهبة منه. فأن تكون المؤهلات الطبيعية اعتباطية 

من الوجهة ASE‏ ليس حجة للقول أن الناس لا يستحمّون الأرباح التي جنؤها 
من خلال السوق [ [Miller 1999 : ch.7; Walzer 1983 : ch.4‏ ]. لهذا لا نستطيع تسويغ 
ع ع ا فم ا N te‏ 
الحصة العادلة من المواردء أو OY‏ من هو SIT‏ دخلا من غيره حصل على Pi‏ من 
التي تمنحها له قسمة منصفة. وجي A‏ لوم بام PO‏ 
عليه الأفراد من خلال السوق يمحكنه أن يڪون منصفا إذا كان متناسبا عموما مع 
اختلاف مساهماتهم. ولكن حتى اجا ا بك ا لا 
في ذامها ولحت ذاتها يمحكن أن تهدم معنى التآلف المطلوب في مجتمع أسواء؛ ويتعين 
بالتاللي أن pat‏ مداها. فمجتمع خال من الطبقات ليس بالضرورة سه ea‏ 
أنه يورّع الموارد على نحو عادل؛ ولكنه المفضّل لدينا لسبب آخر لا يتعلق بالعدالة 
التوزيعية (ely‏ لتجسيده لمعنى del tl‏ 


لكن يتفق» من جهة أخرى» اشتراكيون ديمقراطيون آخرون مع الليبرالية 
المساواتية في اعتبار اللامساواة التي لا يستحقّها أحد غير dale‏ غير Yael‏ يرون الدولة 
isl‏ عل 5 ple ar‏ التفارت ped‏ قي Sy lye Gl Joa‏ وعل Sel‏ 
العلاج A‏ وستكون المقاومة المباشرة لما عملا غير مجد. فكل ما تستطيع الدولة 
le jo bl yoga‏ الاجتاعية لمثل هذا التفاوت غير العادل. إذيمككتها أن 
تحصر جال تأثير أشضكال التفاوت غير العادل في مجال الحياة الخاصة للأشخاص -أي 
الاستهلاڪ والتسلية- دون أن يضر ذلك بالمساواة الاجتاعية ]1992 [Kauss‏ وفق 
هذه النظرة تحكون المساواة. حسب الو جهة الاشتراكية الديمقراطية: موقفا يممكن 
من درء الأسوا. . فإن لم نستطع تحقيق التوزيع العادل علينا على الأقل أن نضمن مقتضى 
المساوأة الاجتاعيّة. 
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ومن جهة ثالثةء لا يزال البعض يرى أننا لن نتوصّل إلى تصحيح وضع التفاوت 
اللاإرادي بين الناس في الموارد إلا Bley sleek‏ تؤدي حت إلى الإضرار بمقتضى 
المساواة الاجتاعية. وڪ بيّتت في خاتمة الفصل 3 يدافع بعض المفكرين على أن 
المساواتية اليراليّة وإن كانت مقبولة على الصعيد النظري. Lb‏ تشجع J‏ عادات 
سلوكية مساواتية لحنها خاطئة ]1999 iJ le Je. [Wolff 1998; Anderson‏ 
من قبل الدولة لتمييز التفاوت الناتج عن اختيارات الأفراد أنفسهم عن ذلك المستقل 
عن Ag eel‏ وی عاملة ا a‏ جين كمتجا راان عديلين: ولڪسب i‏ 
الدولة يتعين عندها على المنضرر اجتماعيا من ذلحت التفاوت أن يقوم با يسميه وولف 
«اعترافات محجلة». فعليه أن يثبت أنه يعاني فعلا ضررا جداء تفاوت في الأوضاع 
ER‏ مكدرو يها ساعن نطافة وعد إرادته وناجما إما عن عدم التكافؤ في 
المؤقلات الطبيعيّة بينه وبين غيره وإما عن ظروف التنشكة الاجتاعية. والنتيجة لكل 
ذلك في al‏ هى أن يتضاءل p>‏ المساواة بين المواطنين. ولتجنب مثل هذا المشكل لا 
بد في رأيه من الإقلاع عن محاولات التمييز بين التفاوت الذي يتحمّل الأفراد مسؤوليته 
وذاڪ الذي لا يڪونون متسببين فيه والتركيز بالمقابل على تلك الأشكال من 
التفاوت المادي التى تضر بالمساواة على الصعيد الاجتماعى (وهى ما تسميها أندرسون 
«المساواة الديمقراطية»). فإن ل يضر التفاوت GU‏ بين الناس بالمساواة الاجتماعية 
بينهم فسيس مح به مهما كانت الامتيازات غير المستحقّة التي يتستب فيها. ولڪن» إن 
Tal‏ التفاوت المادي بمقتضى المساواة الاجتاعية db‏ علينا عندها تصحيحه حتى وإن 
حانت مظاهره نانجة عن اختيارات حرّة ]1999 [Anderson‏ 


لذلك هناك أسباب مختلفة للاعتقاد في وجود عوامل للنزاع المحتمل بين سعي 
الاشستراكة الديمقراطية إل تحقيق المساواة الاجتاعية وسغى اللبيزالية المساواتية إل 
تحقيق مقتضى المساواة في التوزيع. وتجدر الملاحظة هنا إلى Jes Gf‏ هذه الحجج تبيّن لنا 
أن التصوّر الاشترااكي الديمقراطي للمساواة هو في الواقع أكثر اعتدالا وأقل إلحاحا 
في المطالبة بها من التصوّر الليبرالي للمساواة التوزيعية. By‏ حين يبحث المساواتيون 
الليبراليون عن سبل لتصحيح الأوضاع الناجمة عن تضرر مستوى معيشة الناس وقدرتهم 
على التمڪين من السلع والخدمات ely‏ التفاوت المأدي بينهم» فإِنْالاشتراحكين 
الديمقراطيين يبحثون فقط على التعويض لهم عن آثار ذلك التفاوت على المساواة بينهم 
من حيث المنزلة على صعيد ال حياة العامّة. ف تحرص على تحقيقه المساواة الليرالية هو أن 
تكون للأفراد حصّة من الموارد مساوية لتلك التي لغيرهم حتى يحققوا تصورهم لمأ هو 
خير» في حين تنشد الاشتراكية الديمقراطية ضمان أن يُعامل الأفراد باحترام كأسواء 
في المجتمع حتى وإن كانت قدراتهم على إنفاذ مشاريعهم AAS‏ وتصوراتهم للخير 
متفاوتة lax‏ بينهم. 
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وتشدّد جيع هذه الحجج العاضدة للمساواأة الاجتاعية على أهمية منزلة الأفراد في 
المجتمع وفي المجال العام. . فصحيح أن خخطر الفقر لا يتمثل فقط في الحرمان من السلع 
والخدمات Ll,‏ أيضا فيا يخلّفه من خجل ومن امتهان لكرامة الفرد ومن ¿ انتقاص 

من قيمته ومن انحكسار في الإرادة يسمّم العلاقة بين الفقير وبقية أفراد المجتمع. ولقد 
PE‏ المساواتيون الليراليون وحذلت الماركسيون التحليليون المعاصرون 
هذا الجانب الأسامي في اللامساواة. ومن الأحيد أن الناس سيقبلون بشكل من 
الأ كال إعادة التوزيع إذا رأوا فيها ما يمحكن أن يعيد تثبيت المساواة الاجتاعية 
وليس فقط ما يضاعف القدرة الشرائية للفرد. 


ويمكننا alin‏ القول ob‏ المدافعين عن المساواة الاجتاعية قد ضاقوا ذرعا le‏ 
أصبحت عليه الموارد المادية من أهمية في الحياة الخاصّة للناس. وهناڪ إتجاه إلى اعتبار 
أن «قائمة الممتلكات الشخصية» ليس ها أثر فعلي على حياة الناس Wb‏ هي لا تمس 
باللكانة التي لكل شخص في مجتمع يحكون فيه الجميع سادة. لكن ألا ae‏ حقا أن 
a ee Ae‏ ا FE EE‏ 
امال للبعض لقضاء شهور من الراحة والاستجمام وراء البحار في حين لا يقدر البعض 
الآخر على دفع i‏ تمن i jel‏ خارج البيت في مطعم محلي؛ أو أن تمع a‏ البعض «Ager.‏ 
مريحة ذات أجر جز في حين يمارس غيرهم «شغلا» » يخلف تبلدا Lind‏ هذا إن ظفروا 
Ge‏ ما الذي يجعلنا نقبل بمثل تلك الفوارق في الحظوظ في الحياة by‏ مستويات العيش 
بينهم في حين أنهم لم يختاروها ولا يستحقّوا؟ ولماذا نسمح بجعل قدرة الناس على إنفاذ 
تصوّرهم للحياة الخيّرة رهين تلك العوامل الاعتباطية أخلاقيا؟. 


يبدوغريبا ذلك الدفاع عن أهمية المساواة الاجتماعية BLL‏ من قيمة المساواة الفردية. 
بل قد يحكون فعل مثل ذلحك غير حڪيم على الصعيد الاستراتيجي» فعندما نقول أن 
للناس الحق في المداخيل التي جنؤها عبر السوق حتى ولو فاقت كثيرا مداخيل غيرهم 
GS E‏ الاح بن كل i‏ سرض phe oe and ho de‏ 
لتحقيق المساواة مع غيرهم خصوصا مع انعدام آلية تمحكن من معرفة إن كان من 
حصل على المساعدة مسؤولا أم لاعما عليه حاله من تخلف ماديّ. فقد يكون الناس 
أكثر استعدادا للتضحية من أجل المساواة الاجتماعية أكثر Le‏ يڪونون على استعداد 
للتضحية من أجل المساواة في توزيع الموارد» ولحكن ما لا مراء فيه أن الناس يڪرهون 
دفع ضرائب لتمويل أساليب في العيش يرون أن من غير المسؤول اتباعها ]& Bowles‏ 
.[Gintis 1999; Gilens 1999‏ لذلڪ حتى إذا كانت غايتنا هي فقط ضان المساواة 
الاجتماعية سنظل نشدّد على أن الميسورين داخل المجتمع لا يستحقون َل ما لديهم 
من ثروة وأن المعدّمِين لا يستحقون ما عليه أوضاعهم من تخلّف. 


259 


ويل ڪيملشڪا 

E YEE TPN E 
vip في‎ Saag تحقيق لاوا الاجتاعية قط برفد ودم | رامنا‎ by 
الل ل‎ ee ا‎ eee لحن ال‎ 
الاجتماعية شيئا أكثر من البحث عن المساواة في التوزيع أو مغايرا ها.‎ 


4. سياسة المار كسسية 


إن إحدى اهم السمات المميّزة للماركسية هي انشغاها بإشكالية العمل. وينطبق 
ذلك على اتجاهي الفكر الماركسي اللذين قمنا بفحصها في هذا الفصل. ويرى EN‏ 
الكانطي في المأركسية أن العمل هو المجال الأساسي لاننڪشاف الظلم Jei‏ ) (أي 
الامنتغلال). أما النزعة الكالية المارحسية فترى في العمل وسيلة لونجاز المشروع 
الاشتراحي للخلاص من الاستلاب. لكن هناك معنى ثالث يكون فيه العمل ذا 
قيمة أساسية في الوجهة المارحكسية. هذا المعنى هو ذاڪ الذي sig‏ العال باعتبارهم 
العناصر الأڪثر فاعلية في كل تغيير اجتماعي. ووفق علم الاجتاع الماركي يأخذ 
النزاع ضة الجور الرأسالي شحكل صراع قطي بين طبقتين هما العال من جهة وأصحاب 
رؤوس الأموال من جهة ثانية. فلا ُد للرأساليين من اضطهاد العمال OY‏ ثروتهم لا تأتى 
إلا من خلال استغلال قوّة العمل ولا بد للعمال من التصدّي cob‏ ما دام ما سسيفقدونه 

من العمل في صيغته cal‏ هي فقط الأغلال التي تقيدهم. فالصراع الطبقي يتأصّل في 
علاقة الأجر التي Joly‏ بدورها في النظام الرأسمالي» وهو ما يجعل علاقة الأجر القطب 
الذي سيدور حوله الصراع الثوري. وتعاني أيضا شرائح اجتماعية أخرى من معاملة غير 
2 6 ع مو Rit‏ سواء من حيث رهانات السلطةء أو 
من حيث توقر الحافز لشن الصراع من أجلها. فالعمال وحدهم هم القادرون على تحدّي 
الصرح الذي شيّدته الرأسالية من خلال الاستغلال والظلم. . فتو جيه الاهتمام إلى مصير 
gees Wasi nai‏ شار إصلاحي ولیس ثوريا مادام أن اضطهادها لا 
gat ce digg lglual yo Sell vans Le ald‏ 


te,‏ النظريات المارحكسية في العدالة محاولات لتفسير الأسباب المعقولة الكامنة 
وراء صراع الطبقات. وكام يوضح رويمر : «إن الغاية من نظرية في الاستغلال هي 
[e .[‏ تفسير صراع الطبقات. فحكاركسين a>‏ ندرس التاريخ نرى عمالا بؤساء 
واحهوة راض الس a‏ ولفهم هذا الوضع أو لتفسيره أولمواجهته ولشحذ الأسلحة 
الأيديولوجية الخوض هذه المواجهة نبني نظرية في الاستغلال يجد فيها الطرفان المتنازعان 
توصيفا للح | ٳِما ڪمستغلين أو كستغلين» ]274-5 : [Roemer 1982c‏ . ومادام تفسير 
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pica ee‏ يندرج ضمن ضمن ایز oe‏ — ا Ov‏ الماركسيين 


ويبدوأن قبول الأطروحة الماركسية التقليدية التي تعتبر أن الشغل هو في قطب 
ta ee ee‏ ففرا ضيح العده 
a‏ الأجر أوعل الال لاتعانيه سيه فقط. ال ل م حالش Sent‏ 
الأحيان Aa,‏ عن قضايا هذه الشرائح e‏ التي لا تنتمي لا إلى البروليتاريا ولا 
Goll‏ عموما دون البحث عن معرفة إن كانت لحاجات هؤلاء EW‏ خاص 
ahs‏ بهذا الاسعتلال أو الاستلاب ق العمل: لكن. حا يلاحظ ڪوهين» لقد Jis‏ 
هؤلاء هذا الاختيار بمعاملة «طبقة ڪل المنتجين lit‏ وكأنهم يُمثلون عامة طبقة 
di E‏ خدمات دولة الرفاه» ]374 : E 1990a‏ , وبتعبير آخر 
جرد مي legal gal aM‏ مكل من تفور من النظام الاجتياي مر آيفا 
في عداد المستغلين. 


مع هذا بات من ال جلي pect‏ فأكثر الآن أنّ المغوزين والمستغّلين اللذين تتحدّث 
عنهم الماركسية ليسوا دوما من نفس الشريحة. وهذا ما يفرض علينا : «الاختيار بين 
مبد! ملكية الذات لذاتهاء المعروف ضمنيا داخل نظرية الاستغلال» ومبد! المساوأة في 
الامتيازات والمسؤوليات وهو مبدأ ينفي فكرة ملكية الذات لذاتها. وتتأكد قيمة 
هذا المبد! الأخير للمدافعين عن ضرورة الأخذ بيد الأشخاص الذين لا ينتمون إلى فئة 
المنتجين ولا يمحكنهم الإذعاء bea pel‏ ويعانون العوز الشديد» Cohen 1990a]‏ 
13-14 :[ . لقد دافعت عن فكرة ة مفادها أنه من التعَسّف على الصعيد النظري الوقوع 
ل Le jo‏ فی اعون وه Leg‏ توجد عل gos‏ نهر نرات JIA‏ 
والاستلاب ]64 : [Roemer 1985b‏ . ونزعة حكتلحك سرعان ما يتضح أيضا Ua‏ قليلة 
النفع على الصعيد العملي EY‏ تمل أشكالا من الحيف تستعمل كوقود PAY‏ 
الحركات السياسية التقدّمية في عضرنا. ولا يمحكن لحرڪة سياسية أن تڪون ناجعة 
وتدفع في اتجاه تغيير اجتماعي جذري إلا إذا أنشأت تحالفات بين جميع المعوزين وجميع 
المستغلين. Ll‏ الخطاب البلاغي المارڪسي حول الاستغلال والاستلاب فهو يترڪ 
جانبا الحاجات الخاصة لغير العمال» هذا إن لم يعاديها على نحو مباشر. 
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ويل كيملشكا 

ويُؤثر الماركسيون الإطناب في الحديث عن أهمية وحدة النظرية والمارسة كا 
تجشدها نظريتهم» لحكن في الحقيقة تخون نظريتهم ممارستهم. فعندما أرغموا على الاختيار 
بين ملكية الذات لذاتها والمساواة في التوزيع اختار الماركسيون عمليا المساواة وأنفذوا 
ذلك بإصرار فاق ذلك الذي لمسناه من الليبراليين. لكن على الصعيد النظري ji‏ 
الملرحكسيون أسرى نزعة تقديس للعمل تبدوفي بعض مظاهرها أقل راديكاليّة ‘ily‏ 
جاذبية من نظرية العدالة كا بلورها الليبراليّون المساواتيون. وهو ما يبشكل عقبة 
أمام انبعاث حركة راديكاليّة فاعلة. ÓL‏ الوحدة الحقيقية بين النظرية والمارسة تقتضى 
esaa ea ts‏ ا i‏ 
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دليل لمزيد الاطلاع 


إن معظم الدراسات الفلسفية الحامة حول الماركسية: التي أنجزت في الخمس 
والعشرين سنة المنقضية» قد قام مها أحاديميون عرفوا ڪمجموعة «المارڪسيين 
التحليليين» الذين يرومون إعادة استكشاف الفكر المارحسى وإعادة بنائه باستخدام 
أدوات الفلسفة التحليليّة الأنغلو-أمريكيّة. ومن أكڪبر Be‏ هذه المدرسة في التفكير 
نجد: جي. أي. ڪوهين» يون ألسترء فيليب فان باريز» وجون رويمر. وقد سبق وان 
اعترضتنا عدّة مرّات هذه الأساء في الفصل حول الليبرالية المساواتية OF‏ أشكال 
إعادة بناء الماركسية التي قاموا بها قادتهم صوب الليبرالية المساواتية. للإطلاع على رؤية 
شاملة تساعد على فهم هذه cis Hl‏ انظر John Roemer (ed.), Analytical Marxism‏ 
«(cambridge University Press, 1986)‏ و حذلت العدد الخاص لمجلة: 


Canadian Journal of Philososphy «Analyzing Marxism: New essays on 

Analytical Marxism» (vol. 15, 1989); Leslie Jacobs, «The second Wave of 

cais „Analytical Marxism» Philosospby of Social Sciences, 26/2 (1996): 279-92 
„Marcus Roberts, Analytical Marxism: A Critique (Verso, 1996) انظر‎ 


Sy‏ هذه المقاربة أحيانا «الماركسية كنظرية في الاختيار المعقول» لأا تعتمد 
Le Ul‏ دن ناك حا جيك ope Baye‏ رذ :رار ENES yield‏ 
انظر Terrel Carver & Paul Thomas (eds.), Rational Choice Marxism (Pensylvania State‏ 
University Press, 1995).‏ 


وتتضمن النصوص المفاتيح odd‏ المدرسة في التفكير أعمال: 


G.A.Cohen, History, Labour,and Freedom: Themes from Marx (Oxford University 
Press, 1988); Self- Ownership,Freedom and Equality (Cambridge University Press, 
1995); If You are an Egalitarian, How Come You're So Rich? (Harvard University 
Press, 2000); Jon Elster, Making Sense of Marx (Cambridge University Press, 
1985); Philippe Von Parijs, Marxism Recycled (Cambridge University Press, 
1993). 


وڪذلڪ ڪتاي: 
John Roemer, Free to Lose: A introduction to Marxist Economic Philosophy (Harvard‏ 


University Press, 1988); Theories of Distributive Justice (Harvard University 
Press, 1996). 


ريل ڪيملشڪا 


رغم أن العديد من الماركسيين التحليليين قد اعتنقوا شحكلا من أشكال المساواتية 
الليرالية لا يزال هناڪ حرص من البعض منهم على بلورة شحكل من المساواتية, 
متميزا عن الوجهة الليبرالية» يڪون ذا تو جه اشتراڪي أو اشتراڪي ديمقراطى. 
ويبحث بعض الماركسيين التحليليين على ضرب من OY‏ المؤسَّساتية المتميّزة 
لتحقيق المساواة كالسوق الاشتراكية مثلا. وفي الوقت الذي يتنامى فيه الوعي بأن 
كل مجتمع عادل وفاعل لا بُدَ أن يسمح للسوق ob‏ تمارس عملها تفرض السوق 
الاشتراكية قيودا أكبر على أسواق رأس JU‏ والعمل أكثر ما تقوم به المسواتية 
الليرالية. كتعميق للنظر في فكرة السوق الاشتراحية. انظر: 


Pranab Bardhan & John Roemer (eds.), Market Socialism: The Current Debate 
(Oxford University Press, 1993); Roemer A Future for Socialism (Verso, 1994); 
Bertell Ollman (ed.), Market Socialism: The Debate among Socialists (Routledge, 
1998). 


يحاول منظرون آخرون بلورة تأسيس فلس في اشتراكي مختلف للمساواة. ويدافع 
البعض منهم عل أن التقليد الاشترااكي الديمقراطي يقدم رؤية بديلة للمساواة 
تشدّد على «المساواة ألاجتماعية»(أو المساواة «المدنية /الديمقراطية») باعتبارها مختلفة 
عن «المساواة التوزيعية» الفردية ol‏ تشدد عليها AS al‏ ونجد صياغات هامة لهذا 
التصوّر لدى كل من: 
Michael Walzer, Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality‏ 
(Blackwell, 1983); David Miller, Principles of Social Justice (Harvard‏ 
University Press, 1999): ch.II; Elizabeth Anderson, «What is A Point of‏ 
Equality?», Ethics 99/2 (1999): 287-337; Mikey Kauss, The End of Equality‏ 
(Basic Books, 1992).‏ 


للمساواة. انظر: 


Andrew Levine, Rethinking Liberal Equality from «Utopian» Point of 
View (Cornell University Press, 1998); Jane Franklin (ed.), Equaliy, (Institute 
for Public Policy Research, 1997). 


dle تنشران على نحو منتظم جدالات المارحكسية التحليلية وهما‎ olle هناڪ‎ 
New Left Review lg Politics and Society 
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قر ابتعدت المارحكسية التحليلية مسافة كبيرة عن وجهات نظر ماركس ذاته. 
[تحكوين رؤية شاملة عن الجدل حول مسألة إن كان لماركس ذاته نظرية أخلاقية 

Norman Geras, «The Controversy About Marx and Justice» in A. 
Callinicos (ed.), Marxist Theory, (Oxford University Press,1989); Geras 
«Bringing Marx to Justice: An Addendum and Rejoinder», New Left Review 
(1993), 195: 37-69; Rodney Peffer, Marx, Morality and Social Justice (Princeton 
University Press, 1990), 


للاطلاع على تقديم متميّز لماركس ولصلته بالماركسية التحليلية المعاصرة» انظر: 


Terrell Carver (ed.), Cambridge Companion to Marx, (Cambridge University, 
1991), 


للاطلاع على موقع إلحكتروني يشمل كل ما يتعلق بالمارڪسيةء انظر: 


‘The Marx- Engels Archive’ at www.cfr Colorado.edu/psn/marx/ 
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1. مقدمة 


تلتخص الشعارات (الحرية والمساواة والعدالة) التي هتفت بها جموع الثائرين أثناء الثورة 
الفرنسية المثل العليا الأساسية للعصر الديمقراطي. وقد قدمت كل الأيديولوجيات 
الكبرى للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر الاشتراكية والنزعة المحافظة والليبرالية 
والقومية والجمهورانية رؤيتها الخاصة fol‏ الحرية والمساواة والجاعة. وقد أخذ معنى 
الجماعة أشكالا مختلفة فمن التضامن الطبقى أو المواطنة المشتركة إلى الانتساب لنفس 
الإثنية أو لنفس الحوية الثقافية. لكن بالنسبة لجميع هذه النظريات ولجميع الفلاسفة 
الذي ساهموا في الدفاع عنها يظل مفهوم الجماعة العاد المفهومي الأسامي لكامل البناء 
النظري. وهذا ما يتعيّن بلورته هنا وصياغة معناه. 


لقد بدا للجميع إثر الحرب العالمية الثانية ك لو SI‏ فحرة الجماعة أخذت تزول 
من الصورة. ففي نظرية في العدالة مثلا يقول رولز أن كتابه يروم صياغة تفسير لمفاهيم 
الحرية والمساواة. ولا يعني ذلك أن رولز يرفض تماما قيمة الجماعة وإن) هو لا يعيرها 
Lill‏ ڪبرا. قد يعود ذل إلى أن مفهوم الجماعة قد ش كل لمدة طويلة مدارا 
لخلافات أيديولوجية أو oF‏ التارر يخ القريب أظهر كيف أن هذا المفهوم قد جرى 
تطويعه واستخدامه من قبل أنظمة فاشية عنصريّة وكليانيّة. 


ولم يكن رولز الوحيد الذي يتبنى مثل هذه الرؤية. فإلى أمد غير بعيد لم يصرّح 
مُعظم الفلاسفة الليبراليين إلا بالقليل فيا يتعلّق بالمثل الأعلى للجاعة. وإن وقع التطرّق 
إلى مفهوم الجماعة فلا يون ذلك في أغلب الأحيان إلا من حيث صلته بالحرية 
والمساواة. E‏ ما يرتقي إلى ممستوى المثل الأعلى Lele‏ عندما يُعامل أعضاءه 
كأشخاص أحرار وسواء. ولا تشتمل الرؤى الليبرالية للسياسة على مبدإ مستقل 
للجماعة يتحدّد من خلال الانتماء القومي المشترك أو اللغة أو الموية أو الثقافة أوالدين 
أوالتاريخ أو نمط العيش. 


ويل < ل ڪا 


وخلال العشرين سنة الأخيرة عاد مفهو م del tl‏ إلى السطح من جديد. ٠‏ وبرزت في 
الفلسفة السياسية مدرسة فنكرية بأسرها تعرف تحت اسم «الجماعتية» تتمثل أطروحتها 
المركزية في التأكيد على ضرورة إعطاء مقهوم الجماعة > قدره من الاهتام تماما [dts‏ 
ge‏ الا م ال لل gh‏ > ل مفاهيم الحرية والمساواة. ويعتقد الجاعتيون أن فڪرة 
الجماعة لم تل بعد القيمة التي تستحقها في النظريات الليبرالية في العدالة وضمن الثقافة 
العمومية للمجتمعات الليبرالية. 


ونستطيع العثور على مثل هذا التشديد على الجماعة في الماركسية أيضا حيث يث 

مفهوم الجماعة عنصرا من SUM‏ الأعلى للشيوعية. ERATE M‏ 
طاغيا مؤخرا على كتابات مايكل ساندل ومايڪل وولزر واليسدير ماكتتاير ودانيال 
أي. بال وتشارلز تايلور يختلف LUE‏ عن فڪرة الماركسية في شڪلها التقليدي Age‏ 
فالمارڪسيون ينظرون إلى الجماعة كثيء ء لا يمڪن أن يُنجز إلا من خلال التغيير 
الثوري للمجتمع بالإطاحة بالنظام JT)‏ وبناء المجتمع الاشتراكي. أما الجاعتية 
الجديدة فهي تعتقد أن الجماعة موجودة دوما في شحكل ممارسات اجتماعية وتراث ثقافي 
وتصوّرات جماعية مشترحكة. فليست eld!‏ في حاجة OY‏ تبنى من جديد lb‏ هي في 
حاجة لأن تحترم وتحمى. وبمعنى ما يرى الجاعتيون مفهوم الجماعة متجسّ دا في تلك 
المارسات عينها التي يراها الماركسيون مُكرّسة للاستغلال وللاستلاب. وكا قالت 
آمي غتمانء في الوقت الذي يقتدي فيه الجماعتّيون من الجيل الأوّل باركس وبرغبته 
في إعادة تشڪيل العام يحتذي الجماعتيون atl‏ بهيغل وبمسعاه إلى مصالحة البشر مع 
عالمهم ]1985 “(Guttman‏ 


AN Ut a, Ja‏ کک وقد جدارل gall alll‏ الاو کون Steel‏ ت 
ذلك على هذا التصوّر اللاتاريخي للكائنات البشرية للحكم على النظم الاجتاعية 
والسياسية. وهذا الضرب من المقاربة هو وفق هيغل» الذي يسميه Moralitat-‏ -» مغرق 
ae‏ اد ah i‏ 
CN‏ التي تسمنها Dis, 7 (sittlichkeit n‏ خير 80 “bby‏ هويتهم وقدرتهم 
على الفعل الأخلاقي- بالجماعات التي ينتمون إليها وحكذلك بالمراكز الاجتاعية 
والسياسية التي يحتلونها ضمن سياق اجتاعي ما 

1- حول فنكرة هيغل عن مصالحة الأفراد مع عالمهم Hardimon 1992: 1994 jail‏ ومن الجدير الملاحظة هنا أن رولز في أعماله 
الأخيرة يدعو هو الآخر إلى مثل تلك الفكرة }11-12 :19926 [Rawls‏ 


2- حول القد ال يغلي للرالية أنظر 141-144 Hegel 1949: paras,‏ حول علاقته بالنقد الجماعمى المعاصر لليبرالية» أنظر 
Smith 1989‏ 
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ويبمكن أن rors Bos‏ هنذا التعاررض بين Sittlechkeit g Moralitat‏ في العديد من 
المكتابات الحاعتية المعاصرة. فمثل هيغل يعيب الىاعتيون عل الليراليين المعاصرين 
cas al JES nid pie‏ مرب ا انشغالا 
قفا الخاصة التي تطارحها والوجهات تي ينظر منھا لهال تعد جديدة ies‏ 


E O 
كا ام يجمعون على أن ذلك يقتضي‎ sel الشترڪة داخل ڪل مجتمع اهتماما‎ 
إدحال تغيير على المبادئ الليبرالية المعهودة حول العدالة والحقوق. غير أنهم يختلفون‎ 


حول كيفية تغيير هذه المبادى. 


ويمكننا التمييز بين ثلاثة اتجاهات متباينة ومتنازعة أحيانا في الفكر الجماعتي. 
فالبعض من الجاعتيين يذهب إلى أن مفهوم lA‏ يجعلنا في غنى عن مبادئ العدالة. 
ولئن رأى البعض الآخر أن فكرة العدالة وإن كانت تنسجم LU‏ مع مفهوم الجاعة. 
اس O‏ ا ا ل ل وينقسم الموقف 
VI‏ إلى فريقين. الأول ترف أنه لا بد أن ننظر إلى del Ll‏ على el‏ مصدر مبادئ العدالة 
(لا بُ أن تقوم العدالة على المفاهيم الملشتركة للمجتمع وليس على مبادئ كونية 
وخارجة عن التاريخ)؛ والثاني يرى أنه ينبغي على مفهوم الجاعة أن يقوم بدور أحبر في 
تحديد مضمون مبادئ العدالة (ينبغي على العدالة أن تمنح وزنا أكر للخير المشتركت 
ووزنا أقل للحقوق الفردية). وسأشرح باختصار الاتجاهين الأوَّلِين قبل التركيز على 
LAI‏ الثالث. 


2. الجماعة وحدود العدالة 


يرى بعض oelh‏ أن لا dele‏ حقيقية بحاجة إلى مبادئ عدالة. ويقترن هذا الرأي 
بالرأي الماركسي الذي يرى أن العدالة فضيلة «علاجية»» تعمل على تصحيح ما يعتبره 
Op nll‏ وضعا يتسم بشم الموارد المادية في حين يرى الجىماعتيون أن ما يستدعي 
وجود هذه الفضيلة هو الافتقار إلى فضائل «أكثر نبلا» ويعنون بذلحك فضيلتي العناية 
والتضامن. فوفق ساندل مشلا عندما يبدي الناس على نحو عفوي استجابة لحاجات 
الآخرين بدافع المودّة أو bball slzel‏ المشتركة بينهم فلن يشعر الشخص عندها 
بالحاجة إلى المطالبة بحقوقه. لذلك يعبر الانشغال المتزايد بالعدالة عن De‏ وهن 
أخلاقي أكثر مما يُعبّر عن حالة جيّدة. فالأسرة مثلا مؤسسة اجتماعية لا حاجة فيها 
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للعدالة إذ من شأن الانشغال بالعدالة أن يضعف أواصر المودّة بين أفرادها ويخلق 
lel y‏ بينم ]1982 : 35-28 [Hegel 1949 : paras, 154-64 Sandel;‏ 


لقد سبق أن أشرت. في الفصل السابقء إلى خطإ هذا التصوّر للعدالة ڪفضيلة 
علاجيّة. فالعدالة لا تعوّض المودّة أوالتضامن ولا شىء في مفهومها يمنع أن يتخل 
الناس عن المطالبة بحقوقهم حتى يستطيعوا مساعدة غيرهم. فالعدالة تضمن WS‏ فقط 
أن تكون قراراتنا صادرة > عن إرادة حرة oly‏ لا يحكون أحد قادرا على فرض حالة 
من التبعية على غيره. وهي تساعد على توطيد صلات المودّة وتحرص على أن لا تفسد 
نزعات الطيمنة وفرض التبعية على pall‏ مثل تلك الصلات. 


3. العدالة والمعانى المشتركة 


GB‏ العديد من الجراعتيين مع رولز حول أهمية العدالة. ولحكنهم يصرّون على أن 
الليبراليين أساؤوا فهم العدالة عندما جعلوا منها معيارا لا تاريخيا وخارجيا يصلح لنقد 
أنماط تنظيم الحياة في Jem‏ اللمجتمعات. وقد يختلف المتفعيون والمساواتيون والليبراليون 
والليبرتارينيون في مضمون العدالة إلا أنهم يتفقون على أن النظرية الأثيرة لديهم هي 
ا e‏ و د 


وفضلا عن هذاء قد يجد الليبراليون» أحياناء في النزاع مع المعتقدات المحليّة عاملا 
عفرا Jao‏ حول Maal‏ فنظريات العدالة تضع قاعدة هي بمثابة امح لمساءلة 
معتقداتنا وللتأكد من Ul‏ ليست فقط مجرّد أحكام مسبقة خاصة hy‏ فڪا يبن 
رونالد دووركين : «في Le‏ الأمر لا تستطيع النظرية السياسية أن تقدّم Si‏ مساهمة 
أخرى في الجواب عن السؤال حول كيفية حكمنا لأنفسنا غير أن نكافح ضدّ ڪل 
النزعات التي تشدّنا إلى ثقافتنا وتمنعنا من التقدّم نحو العام وصوب أساس مترو نتحرّى 
من خلاله في المعايير والثنائيات التي تمدنا بها تقاليدنا لنتبيّن السليم من الفاسد فيها». 
فبالنسبة لدووركين LY‏ للعدالة أن تكون نقدا لا مرآة لنا ]219 :1985]. 


رور أن oud‏ عن نذا ر ى العر اله dy‏ غير tle‏ قلا ayy‏ 
لوجهة خارجية عن الجماعة ولا لموقع خارج التاريخ والثقافة. والسبيل الوحيد لتشخيص 
مقتضيات العدالة هو في النظر في الطريقة التي بها تفهم Lele je‏ قيمة الخيرات 
الاجتّاعية وتقدّرها. ويحكون جتمع ما Vole‏ عندما يشتغل بتوافق مع التصوّرات 
المشتركة ool BY‏ ك تجشدها المارسات والمؤسسات الخاصة به. yey‏ يڪون 
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.[1983; Bell 1993 : ءى_وق‎ 


وفق وولزر» Ly‏ سبق وأن رأينا ذلك في الفصل 5 تقتضي التصوّرات المشتركة 
في مجتمعنا «مساواة معقّدة» أي نظام توزيع خرص هل أن E‏ رات شمن 
,كو كبة» ما (الثروة) في كواكب أخرى (الرعاية الصحية؛ السلطة السياسية) بدلا 
و ig hal ich clin‏ 
الفهم للعدالة وأن في البعض منها (مجتمعات الطبقات المغلقة) يمكن أن يتضمّن مفهوم 
العدالة لامساواة غير حدودة في التمتع بالحقوق والخيرات ]1983 {Walzer‏ 


EE,‏ نظرية وولزر حقا ضربا من النسبويّة الثقافية. وليس من غايات هذا الكتاب 
الخوض في هذا الجدال الفلسفي القديم والمستمر. ومع ذلك سنقذم اعتراضين على 
المساعي droll‏ لتحديد مفهوم العدالة من خلال التصوّرات المشتركة الخاصة 
بجاعة ماء فأوّلاء ومن باب المفارقة» تناقض النسبويّة الثقافية أحد تصوراتنا المشتركة 
والراسخة. فوفقا للنسبويّة الثقافية تڪون العبوديّة جورا إن استهجنها المجتمع. لكن 
ليس على هذا النحو يفهم معظم الناس مقتضى العدالة. فهم يرتّبون السبب والأثر على 
نحو مختلف. وهو ما يعني أننا نستهجن العبودية لأنها جورء وجؤرها هو سبب لا 
نتيجة لتصوّرنا المشترك عنها'. وثانياء قد يصعب تشخيص التصورات المشترحة 
حول العدالة ولا سيا في تلك حالات التي لا ننتبه فيها فقط لأصوات ذوي ال جاه 
والنفوذ (Lil,‏ ذلك أيضا لأصوات الضعفاء والهامشيين. فالناس يختلفون حول 
قضايا من قبيل دور الدولة في توفير العناية الصحية (الذي يدافع عنه وولزر) أو التمييز 
GLEN‏ (الذي يعارضه وولزر). ولحل مثل هذه الخلافات نحن في حاجة إلى تقييم 
ختلف التصوّرات المتنافسة في ضوء نظرية في العدالة تڪون أكثر تعميما. ولذلڪ 
حتى وإن بدأنا بتصوّرات محليّة كا يقترح وولزر» وجود الخلافات بيننا وتفكيرنا 
النقدي ڪذلڪ يقوداننا صوب تصوّر يكون عاما Lal, sect‏ ارتباطا بوجهة 
نظرنا المحلتة. 
1- لقد حاول وولزو معالجة هذا الشحكل وذلك من خلال الاعتراف بحزمة قليلة من الحقوق يسمّيها قواعد «نحيلة» ڪونية 
للأخلاق السياسية يتعيّن على كل مجتمع أن يحترمها ]1994 [Walzer‏ وهذه القواعد تمنع العبودية والإبادة حتى في تلك 
الحالات التي تحكون هذه الممارسات جزءا من عادات ثقافية خاصة بجماعة ما. ولحكن لا تمنع هذه القواعد مثلا نظام الطبقات 


المغلقة أو الثيوقراطيات المستبدة إن كانت تعر عن التصوّرات الثقافية المحاية. وللاطلاع على محاولة ale‏ للتمييز بين قواعد 
اخلافية نحيلة» ولكنها كونية» وقواعد ثقافية سميكة نبا انظر 2000 Bell‏ 
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ويل كيملشكا 
4. الحقوق الفردية والخير المشترك 


لا يكمن المشكل مع الليبرالية بالنسبة إلى العديد من Otel Al‏ في تشديدها 
على العدالة ولا في نزعتها الكونية وإنما في نزعتها «الفردانية». ويرى هذا النقد أن 
الأيبرالسين يقيمون نظرياتهم عل مفاهيم المحقوق الفردية والحرية الك خصية ولضكنو 
لا يعيرون bleal‏ لمدى ما تتوقف حرية الأفراد ورفاههم على وجودهم داخل الجاعة. 
ومتى اعترفنا بارتباط الكائنات البشرية في وجودها بالمجتمع كان واجبنا في العمل 
من أجل الخير الملشترت للمجتمع موازنا لحقوقنا الفردية في الحرية. لذلك يحاجى 
الجماعتيون أنه من الضروري لنا daal‏ عن «سياسة الحقوق» الليرالية أوعل الأقل 
رفدها ب«سياسة È‏ الخير المشترت». 


هذه هي ad‏ يبدولي أهم قضية يطرحها الجماعتيون الجدد. وقد شڪلت Gai‏ هاما 
واجهته فكرة تقاسمتها جل النظريات التي تعرّضنا Ub‏ باستثناء EYI‏ الكالي في 
المأركسية. وفي حين ake‏ المنفعيون والليبراليون والليبرتارينيون والماركسيون (من 
اا وك وك SOE ee‏ 
الناس يتفق جميعهم على خاصيّة أساسية تُوضّف من خلاهها هذه Lall‏ 
يؤحدون lel Ol‏ الأمثل dot‏ الصالح الفردية هو في إفساح المجال ا الأفراد 
حتى يختاروا نوع Lt‏ الذي يريدون لأنفسهم. وتختلف جميع هذه -o‏ 
حزمة الحقوق والموارد التي تساعد الناس على نحو أفضل على متابعة إنجاز تصوّراتهم 
ee 4‏ ولكنهم يتفقون على أن > ok‏ الناس من HH‏ في تحديد ذواتهم ee‏ 
YE! dy‏ بمقتضى معاملتهم كأسواء. 


لم أتعرض بعد لأهمية التحديد الذاتي dy‏ أدافع عنه (وهو أحد المسائل التي تركتها 
جانبا في الفصل 3 بإرجاء مناقشة مبد! الحرية الرولزي). ببساطة لقد اعتبرت من المسلّم 
به الفهم الحدسي الذي لنا معنى أن sey‏ الشخص iË‏ لذاته بذاته وللسبب الذي 
يجعلنا ped‏ ذلت ذا قيمة بالغة. ولكن نحن في حاجة لفحص هذه المسألة عن ڪثب 
لأن الجماعتيين يعترضون على الأفكار الأساسية حول طبيعة التحديد الذاتي وقيمته. 
ويشير الجماعتيون إلى أن الليبراليين يفهمون على نحو سيّء قدرتنا على التحديد الذاتي 
وهملون الشروط الاجتاعية القبليّة التى يقتضيها التفعيل الملموس اثل تلك القدرة. 
LL,‏ في هذين الاعتراضين بعد أن pil‏ من استعراض معالم الفهم الليبرالي للتحديد 
الذاتي من حيث هو قيمة. 


ويعتبر العديد من الليبراليين أن قيمة التحديد الذاتي هي من البداهة إلى i>‏ جعلها 


في غنى عن كل دفاع. فالسبيل الوحيد» كا يقولون»ء لإبداء الاحترام للناس من 
حيث هم شخصيات أخلاقية» بڪامل ما في ذلك من معنى» هو أن ندعهُم يُحدّدون 
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ذواتهم بأنفسهم. Oly.‏ نمنعهم من ذلك هو أن نعاملهم ڪاطفال أو ححيوانات بدلا 
من معاملتهم كاغضاء من اللاعة لهم ڪامل الحقوق. 


ولكن في استنتاج كهذا شيء من التسرّع؛ فنحن نعلم علم اليقين أن هناڪ من 
نافدر عل جاه الغا A el‏ عليه رياه كاده فتصدر عنه مبادرات 
في غير محلها ويرتحكب أفعالا تافهة أو مُذلة أو حتى خطيرة. ly‏ ڪان من المفروض 
E‏ اي ا ع ا ا N‏ 
دن SE al‏ لك 
بصبح الاحترام علامة على اللامبالاة تجاهه pect‏ منه علامة على الاهتام به. يشير 
دووركين إلى أن «العيب الأسامي في توزيع غير متساو للموارد» هو أن من الناس 
ti in‏ و E‏ بحياته» [:1981 Dworkin‏ 
bop‏ توفرت لهم الفرصة؟ ألسنا هنا ملزمين أيضا ites‏ 


بطبيعة الحال تحص النظرية الليبرالية تلك الأفعال الصادرة عن نزعة A yl‏ بقدر 
من الأهمية -ومثال ذلك حالة الأطفال أو المتخلفين ذهنيا أو الذين يعانون من إعاقة 
ظرفية'- ولكنها تؤكد على ضرورة الاعتراف لڪل شخص راشد كفء بالحق في 
كوكبة خاصة به للتحديد الذاتي تحظى باحترام الجميع. فكا بين جون ستوارت 
ملء فان هذا GAN‏ هو امتياز يتمتع به ڪل فرد بلغ سن الرشد وهو حق يستطيع من 
خلاله أن يتأوّل بنفسه معنى التجارب الخاصة وقيمتها. وحق كهذا غير قابل للتصررف 
ويتمتع به كل من اجتاز عتبة سنّ الرشد وتوافرت له الكفاية الذهنية للتحديد الذاقي 
MAY,‏ القرارات المصيرية في وجوده. 


لحن BU‏ ي يتعيتن علينا ربط التحديد الذاتي ببلوغ مثل تلك العتبة؟ إنه رغم بلوغ 
«سنّ الرشد» eae‏ قدرات ذهنية تفوق SL‏ الأدنى المقبول اجت اعيا يظل بعض 
الناس قاصرين على أحذ قرارات صائبة فيه| يتعلق بتصريف شؤون حياتهم. يكرد 
«راشدين 0 A‏ أي أننا لا نعاني من ٠‏ أية إعاقة ذهنة» Yel‏ يضمن أن نوفق في 

معرفةمايجدر بنا عمله في حياتنا. فلاذا لا يكون للدولة إذن GH‏ في تقرير Gl‏ حياة 
تكون الأجدر بمواطنيها؟ 


=l‏ - يمن أن تحكون أشكال من السلوك التي تصدر عن الكبار تحتاج إلى نزعة أبوية مبرّرة عندما نحكون في حالة بينة 
من حالات ضعف الإرادة. فالناس يعرفون مثلا أن السلامة التي يحصلون عليها بربط حزام الأمان عند السياقة يستحق عناء 
القيام به. ولڪن مع ذلك يتغلب لدم الإا لزنت ا الذي بنع عل Sl pa pen‏ والقوانين التي تجبر 
على ربط حرا م الأمان wel a‏ غل clas!‏ عل ضعف الإرادة من خلال توفير حافز حارجي على القيام pl‏ يدرك الناس في 
أغلب الأحبان أن lol ob‏ معقولة للقيام به. 


273 


وتمثّل النزعة الكالية الماركسية خير مثال على إستراتيجية كهذه إذ تحظر على 
الناس كل اختيار ترى فيه ضررا ما عليهم» كمرارسة مهنة تسبب طم الاستلاب أثناء 
العمل مثلا. ولقد سبق أن أحدتٌ أن إستراتيجية ڪتلڪ غير مُقنعة لأنها تقوم على 
تصور يالغ 3 par‏ جال ا . فهي تجعل خيرنا متمثلا في نشاط واحد -وهو العمل 
-gl‏ بتعلة أن ذلك هو ميزتنا كبشر. ولا تستند بالضرورة كل الاستراتيجيات 
ا eee‏ ا ا ل EP‏ 
الحياة اة y‏ لاجد بعلا اة ة ثقافية تدعم المسرح في حين تفرض ضرائب على لعبة 
المصارعة. ل حاجة لخاصري هذه السياسة لول أن السرح هو الي" ء الوحيد الذي 
يستحق التثمين أو حتى أنه الأكثر أهمية» إذ سيححتفون بالقول ob‏ ممارسة المسرح 
هي الأجدر ob‏ تُدعَم الآن من بين هذين النشاطين. ويمحكن هم عضد موقفهم هذا 
شروت مين ا الحا . فتستطيع بعض الدراسات أن ثثبت أن المسرح حفر 
للتفكير في حين أن لعبة المصارعة لا تخلف إلا الإحباط والبلادة الذهنية أو أن عاشقيها 
يتتهي بهم الأمر دوما إلى العزوف عنها في حين F‏ أن يحدث ab‏ لمحبي المسرح أو 
أن مُعظم من تبروا هذين الضربين من التسلية يفضلون المسرح. وبهذا يڪون للرأي 
القائل ob‏ المسرح يمثّل ترفيها أرقى من المصارعة شيء من الصواب. فلماذا لا تقوم 
الدولة إذن بتشجيع مواطنيها على متابعة العروض المسرحية وتجتّبهم إضاعة وقتهم في 
مشاهدة مباريات المصارعة؟ 


ی Lake bop all‏ معدو نينا غير Go J phe‏ ف SILI apse‏ مها 
ڪان سداد نظرية الخير التى تستند إليها مثل تلك السياسة. فإن كان هناڪ من 
pl‏ عن فا رو :تناه الصتارعة أو عارمية هذه الرياف: سرن ك ا 
تفرض على هذا النشاط ضرائب ما تضييقا غير مبرّر لحقوق المواطنين في اختيار شڪل 
التسلية الذي يريدونه. فحكيف يمكن لليبراليين الدفاع عن أهمية هذا الحقّ؟ SNe‏ 
ا لحجة الكالية تقوم على فكرة مفادها أن الناس يمكن أن يخطئوا في pads‏ القيمة 
الحقيقية لأنشطتهم فإنه يمحكن عند ذلك البرهنة مثلا على أن الناس لا يقعون في الخط| 
عندما يحدّدون الأشياء التي من شأنها أن هب لوجودهم معنى. فبمقدور دعاة التحديد 
الذاني S‏ يدافعوا عن فكرة أن الأحكام (aaa‏ على خلاف أحكام الوقائع» ليست 
إلا تعبيراعن استحسان أو استهجان شخصي. aT‏ ل 
يمكنها أن تحكون محل درس ونقد وفق تمش عقلاني. وباعتبار أن ڪل LEY‏ 
هي على هذا النحو من حيث درجة المعقولية فلن يڪون هناك مسوّغ § للتدخل في مسار 
تشكلها. ويعتقد الكثير من أصحاب النزعة الكالية أن هذا الشحك حيال feet‏ 
القيمة يعبر عن جوهر الموقف الليبرالي. فلو قبلناء عكس ما يقوله هذا الموقف. OL‏ 
الناس قد لا يحسنون الاختيار فسيعكون على الدولة عندها تشجيع أساليب العيش التي 
تراها مشروعة وتن الناس عن اعتماد أساليب Ub ga‏ غير سليمة» أو حتى منعهم من 


274 


مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


Sullivan, Jaggar 1983 : 174, 194 وڪڏلڪ‎ Unger 1984 : 52, 66-67] < J; 
.]1982 : 40-38 


ولڪن الليرالية لا تعتمد مو قفا ريبيًا حكهذا [انظر Nagel 1986 ; ch.8; Dworkin‏ 
aol, .(2000 : ch.6; Rawls 1993a : 62-4; Scanlon 1993‏ اتات eas‏ أن الموقف 


Y 5 J‏ يدعم فعلا حو الفرد في التحديد الذاقي. فإذا كان الناس لا يقعون في الخطأ عند 
Gly‏ ڪذلڪ يكون الأمر بالنسبة للخكام. وإن كانت ڪل أساليب العيش 
كلها متساوية في القيمة فلا يمحكن لأحد أن يؤاخذ الحكومة عندما تختار أحدها dled‏ 
أسلوب عيش المجموعة بأسرها. فالريبيّة تترك بالتالي الشكل دون حل. 


فڪيف يُدافع الليبراليون إذن على أهمية الحق في التحديد الذاتي؟ علينا فحص هذا 
الفهوم بتمعن أكثر. . فالتحديد الذاتي يعني أن نقرّر بأنفسنا ما نريد أن نصنع بوجودنا. 
فكيف نأخذ مثل تلت القرارات؟ وإجمالا تتمثل غايتنا في الوجود في قضاء حياة خيّرة 
وفي امتلات كل الخير الذي تحكون حياة من هذا القبيل في حاجة إليه. ومع أن موقفا 
ڪهذا له تبعات هامة فإنه في هذا ا مستوى من التعميم لا ينير لنا السبيل كما ينبغي. 
وبالفعل» امك را امحل تيختس] كر the‏ خيّرة عن الحياة التي نعتبرها 
في الوقت الحاضر على هذا النحو. ف فنحن نعلم أننا قد نخطئ في تقدير قيمة أنشطتنا 
الراهنة. ويمحكن أن ينتهي بنا الأمر إلى التسليم بأننا أفسدنا حياتنا عندما تعلقت baa‏ 
Lis‏ بأهداف تافهة اعتبرناها old‏ قيمة عالية. وقد شككل هذا الضرب من الأزمات 
الوجودية موضوعا لأعمال Lily)‏ رائعة. وحتى نعطي التدبير المتروّي لشؤون حياتنا 
الأهمية التي يستحقها يتعيّن علينا اعتبار pl‏ كهذا من الحدوث لكل be‏ ولا 
Lee‏ لوطل الا جد ويقتضي منا الأمر التفكير بكل ترو لأننا نعرف أننا 
قد Sod‏ قرارات غير مناسبة» وليس ذلك لمجرّد أن توقّعاتنا قد يعتريها الخطأ أو OY‏ 
حسااتنا قد تفتقد إلى الدقة. فنحن Gold‏ دوما مثل تلحك المداولة مع نفسنا حتى 
عندما نعلم علم اليقين بها سيحدث وقد نندم على ما قمنا به حتى إن جرت الأمور كا 
توقعنا لما أن تتم. فقد أنجح مثلا في أن أصبح أفضل لاعب بولينغ في العالم وأتفطن في 
آخر حياتي الرياضية إلى أن ممارسة تلك اللعبة لا تضاهي كتابة الشعر قيمة وأندم 
عندها على انخراطي في مثل ذلك المشروع. 

ففي القياس المتروّي لا نكتفي فقط بالتساؤل حول أفضل السبل لتأويج قيمة لا 
نضعهأ موضع المساءلة» بل إننا نود دوما كذلك معرفة إن كانت هذه القيمة جديرة 
حقا بالاهتام. وكا يبين رولز: 

يعسترف المواطنون بم هم أحرار بعضهم ببعض على نحو متبادل مككائنات ذات قدرة 


لعي ساي وهو ما يعني pl‏ لا sem ste‏ اينهم ارو عل 
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أو تلڪ من حياتهم. بل هم على العحكس من ذلك يعتبرون مواطنون قادرين عموما على 
مراجعة تصوّراتهم للخير وتغييرها لأسباب معقولة ومتعقلة. فمن الجائز إذن للمواطنين أن 
ينأوا بأنفسهم عن مختلف تصورات الخير وأن يأخذوا في فحص مختلف الغايات القصوى التي 
حددوها لأنفسهم وتقييمها ]44 : 1980 .[Rawls‏ 


فيمكن أن «نقف على مسافة» من أهدافنا الراهنة oly‏ نسائلها حول مدى جدارعما 
بالقيمة التي نضعها فيها. لا معنى else‏ الذي نخص به أحكامنا إذا لم نكن 
مصلحتنا الرئيسة هي في قضاء حياة تحكون Lie‏ خيرّة وليس فقط الاكتفاء AR‏ 
ا حياة التي نعيشها ونراها في الوقت الراهن على أا ڪذلڪ. فلا يتعلق الأمر بمج”د 
جهد للتوضيح وإنما بمأزق داخلي يثير فينا أحيانا مشاعر القلق والخوف إذ لا نود ربط 
حياتنا بتصرّرات خاطئة حول قيمة ما نتعاطاه من أنشطة ]300-302 : 1986 [Raz‏ 


إننا نجد في صميم فهمنا لذواتنا الفكرة القائلة بأن بعض الأشياء Goes‏ عناء 
البحث عنها وأخرى لا Gon‏ ذلك | ونحن نحمل التمييز بين أنشطة ذات معنى 
وأخرى تافهة على حمل الج حتى إن ل نكن دوما واثقين من قدرتنا على التمييز 
Lee‏ والتعرّف عليها في حياتنا اليومية. وتتمثل معرفة الذات لذاتها في جزئها المكبير 
في صياغة أحكام تحكون صعبة وقابلة للخطإء BY,‏ لنظريتنا السياسية أن تأخذ في 
Glad!‏ هذه الضعرية وتاك Ma ALB‏ 


هل ينبغي أن نحكون le‏ وأن نعضد السياسات التي تضيّق الخناق على الأنشطة 
ne‏ 
T‏ رابا قر lam‏ ر رمو او rea‏ 
intl oid‏ عندما رأى أن لكل منا شخصية فريدة يختلف ما هو خير عندها عن 
تصوّر الآخرين لما هو خير هم ذلك أنه لا مدني تجربة غيري بأي أساس ڪفيل 
بإبطال حڪمي. وهذه الفكرة هي النقيض للكالية المأركسية: فحيث يؤحد 
الماركسيون أن خر كل شخص يكمن في ملكة ر يشترڪ فيها مع الآخرين يؤكد 
مل أن هسذا احير ڪمن فيا لا يشارت الفرزد فيه أي فرد اخم حك بكر 
VPN int‏ ل ل Piha‏ 
مع من يحيطون بنا في جملة من الخصائص كافية لجعل دولة تدفعها نوايا طيّبة وتنشد 
تحقيق أفضل حياة لمواطنيها قادرة» استنادا إلى الحكمة والتجربة اللشتركة للجميع؛ 
1- - كما لاحظ دوورڪين» لاينطبق ذلك على كل تفضيلاتنا ومصا حنا فليس هناڪ جواب صحيح أو خاطئ عن المؤال 
إن كان يجب علينا أن Jad‏ الشكلاطة أم الفانيليا. . فهذه تفضيلات لا تخضع إلى أي قواعد, أو هي كما يسميها دوور كين 


«مصالح رغائيية». وهو يميّزها عن فصيلة أخرى من المصالح يسميها «مصالح نقدية». وفي هذا الملمتوى تكون الأحكام 
التي نؤلفها حول ما هو حري بالتثمين قابلة للخطا ]224-54 : 2000 .[Dworkin‏ 
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لمشي al eG hs PEGO‏ عق لنا ان تات 
نوايا ee‏ اي 
ft i‏ 


فلاذا يرفض الليبراليون مثل تلك النزعة الأبوية من قبل الدولة؟ يعود ذلك في 
نظرهم إلى أن الحياة لا تتحسّن عبدما ot gi‏ من الخارج وفق قيم لم يستبطنها الأفراد. 
فدرب الحياة الخيّرة يقتضي في رأمهم توجيها داخليا وفق ما يؤمن به الأفراد وما يحملونه 
من قيم. . فالصلاة مثلا هي بلا ريب نشاط ذو قيمة في ذاته لمكن OILY‏ أكون مقتنعا 
Lie Lab‏ ذات قيمة بالنسبة إلي. فبمقدورنا دوما إجبار شخص ما على أرتياد الكنيسة 
كبام يله بن Oa iets Ps ee)‏ لحك هذه AAs ea‏ 
الل عادر هي إل بحري هذا pA‏ من Blea‏ وحتى إن أخطأ ذلك الشخص 
في اعتقاده بأن عبادة اللّه م مَضيّعة للوقت ob‏ طريقتنا تلك في إرغامه على أداء الصلاة 
لااتصي لأن الحيساة لا تحكون ذات قيمة إلا إذا كانت تجري وفق ANS‏ نابعة من 
الشخص ذاته' . وستكون ڪل إستراتيجية حالية oF‏ «شرط الاستبطان» dia‏ 
بمحاولتها مداراة قناعات الأشخاص Pe‏ يتعلق بالقيم أو نفيهاء ذات مفعول عحكسي. 
[Dworkin 1989 : 486-487]‏ . وقد تنجح استراتيجية ڪتلڪ في إرغام الأفراد على 
تعاطي أنشطة يعتبرها الناس حَريّة بالاهتمام» لحكن ستصبح عند ذلك الأنشطة عديمة 
القيمة في أعين من يمارسونا. فلا يمحكنني أن أجني فائدة من نشاط ما إذا خلا في 
ناظرىٌ من ڪل معنى. وهذا ما يجعل النزعة الأبوية تُعيد إنتاج نفس الممارسة الفاقدة 
للمعنى والتى كانت تريد استبعادها. 


يوجد إذن شرطان قبليان لإرضاء رغبتنا في حياة BAe‏ أما الأول فيتمثل في مقتضى 
الاستقلالية الذاتية وهو مقتضى يتمثل في العيسش وفق ما نؤمن به من قيم تڪسب 
وجودنا معنى. أما الثاني فيڪمن في حريتنا في مساءلة هذه القناعات وطرحها على 
حك النقد في ضوء المعلومات والوقائع والحجج المتوافرة في ثقافتنا. فلا بد أن تكون 


1- - لقد نكل الإكراه على مارسة الطقوس الدينة أحد الأمثلة المفضّلة لدى الليبراليين من لوك إلى رولز. easly‏ ع 
التأحد أننا نستطيع اعتهاد هذا المثال على نحو واسع OY‏ للصلاة مقتضيات ابستمية لا bags‏ حاضرة في جالات أخرى. .ومع 
ذلك أعتقد أن «شرط الاستبطان» jay‏ قاعدة قابلة للتطبيق عل الأغلب غلب والأهم Seat or‏ الممارسة الإنسانية وأكثرها 
قيمة [291-3 : 1986 Dworkin 1982 : 484-7; Raz‏ وانظر كذلكت 266 : 1975 (Daniels‏ . ويرى بعض الليبراليين أن شرط 
الامستبطان هذا pene‏ بالفشل على كل رؤية كالية. إذ حتى إن استطاعت الدولة تحفيز الناسء أو إرغامهم» على انتهاج 
الأسلوب الأكثر قيمة في الحياة فلن تستطيع جعلهم يقومون ٻذلڪ لأسباب معقولة. فشخص يڌل أسلويه في العيش 
لينجتب عقاب الدولة أو طمعا في إعاناتها لا يتصرّف عن فهم حقيقي لما يعنيه سلوحه الجديد [ز1145-6 : 1989 Waldron‏ 
.[Lomasky 1987 : 253-4‏ إن هذه الحجة ضد SLY‏ الكاليّة في تحديد سلوك الأفراد من خلال القسر المباشر أو sleek‏ 
Stel‏ الحو chal ther‏ وكيال gk‏ دون تيكل Jo Uyall‏ مد عدو لف الناس ةا اط أرذانك من الما 
الذي يمڪن أن يسترعي اهتامهم. وتتممّل إحدى الطرق لدفع الناس للقيام بفعل ما OLY‏ معقولة في إرغامهم على القيام 
به لأسسباب أخرى غير تلك الحققة على أمل أن يتش فوا بأنفههم في| بعد الأبعاد الحقيقية لفعلهم. وليس في ذلك GÉ‏ 
عليهم إذ مكثيرا ما يقع اللجوء إلى مثل تلك الأساليب في سوق الموارد الثقافية. لهذا تكفي حجة شرط الاستبطان لإبطال 
صلاحية كامل أشكال النزعة AS call‏ 
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في حوزة الأفراد موارد وحقوق تمككنهم من العيش وفق القيم التي يؤمنون بها دون 
BL‏ العقاب جرّاء خيارات غير مطابقة لما هو شائع حول الدين والجنس...إلخ. وهذا 
مايفتر ماعهدناه من اهتمام الليبراليين بالحريات المدنية والفردية. ولكن يتعين أيضا 
أن يمتلحك الأفراد الموارد الثقافية الضرورية لتصبح مختلف تصورات الحياة الخبّرة أليفة 
لديهم وليكتسبوا المعرفة المتبضرة بقيمتها. ومن هنا يتأنّى انشغال الليبراليين بالتربية 
وبحرية التعبير وحرية الإعلام وحرية الفن...إلخ. وهذه الحريات تجعل الحدكم على القيم 
التي تمنح معنى لوجودنا يعتمد طريقة واحدة» وهي تلك التي تقضي Ob‏ نستڪشف 
كل وجوه إرثنا الثقافي المشترڪ. 


ويشككل هذا التصوّر Gal‏ قيمة التحديد الذاتي أساس مبدإ الحرية لدى رولز» ففى 
a‏ ل eS‏ 

عن القيم التي تهب معنى للوجود وتسمح بتحكوين مواقف حيال هذه القيم ثم فحصها 
ومراجعتها! . فتساعدنا الحرية على Spall‏ على خيرنا الخاص وعلى أن «نسلڪ درب 
الأفضل»» وفق عبارة نوتزك ]498-504 ,436-440 ,410-411 ,314 : 1981 Nozick‏ 
وانظر [Dworkin 1983 : 24-30 <is>‏ وباعتبار أن L‏ مصلحة أساسية في اعتاد 
قناعاته والعمل وفقها. 


ويرى رولز أن تصوّرا كهذا لمعنى التحديد الذاتي لا ُد أن يُفضي بنا إلى فڪرة 
«دولة محايدة»» أي الدولة التى Y‏ أفعاطا على أساس تفوّق أو تخلف تصوّر ما 
للحياة الخبّرة ولا تسعى إلى التأثير عن قصد في مواقف الأفراد تجاه قيمة التصورات 
المتباينة للخير:. ويتصدّى رولز من خلال هذه الفكرة للنظريات الك AS‏ التى تضبط 
مثالا للصفات والخصال التي Gey‏ أن تُنمَى قدر الإمكان لدى الأفراد أو تصوغ 
لائحة تضم عددا من التصوّرات لما هو الخير فيشتجع الإقبال عليها. ويريد الكاليون 
أن idl ejs‏ على نحو تخدم فيه غرض هذه التنمية للخير. فيحصل ڪل شخص على 
نصيب من الموارد حسب حاجته لتحقيق تصوّر محدّد للحياة الخبّرة أو وفق نسبة إسهامه 
في تحقيق هذا المثال الأعلى للخير. فليس الأفراد بأحرار إذن في اختيار تصوّراتهم للحماة 
oi‏ وهم يقعون في افطل سكلا اختاروا بأنفسهم نمط عيشهم وتقع عل عاتق الدولة 
مسؤولية تلقين مواطنيها مبادئ jail BLL‏ وجب أن يُعتبر MAS‏ من المسؤولية قيام 
1- لقد أت فكرة قابليّة الغايات للمراجعة دورا متحوّلا في نظرية رولز. وفي مقالاته الأخيرة Jie‏ رولز تصوّره الأصلي ليقلل 
من أهمية هذه الفعكرة ة باحثا عن سبيل آخر للدفاع عن مبد! الحرية دون الاستنجاد he‏ فهو يؤحكد OV‏ أن علينا أن نقبل 
فكرة قابلية المراجعة حتى نستطيع تحديد حقوقنا ومسؤولياتنا العامة دون أن نأخذ ذلك بالضرورة على أنه التوصيف السليم 
لفهمنا ا لخاص لذواتنا. واا هذا التسور الجديد لرولز في المقطع 7 وسأركز مع ذلك هنا على التصوّر الأصلي لأنه 
حظي بالاهتمام الأكبر من قبل الجماعتيين 


Ackerman 1980 : 11, 61; Larmore 1987 : 44-47; Dworkin الليبرالي [انظر‎ wh lad dole لاوطلاع على صيغ أخرى‎ -2 
. [1978: 127; 1985: 222 
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الدولة بتمويل مشاريع the‏ قائمة على تصوّرات باطلة لمعنى التميّز الإنساني أو حتى 
إن سمحت بإنجازها. 
وفي المقابل يقدّر رولز أن ڪل محاولة لفرض jai‏ ما للحياة ة الخّرة على الأفراد 
يلحق أذى بمصالحهم الأساسية ولا بد بالتالي أن تقف الدولة على حياد في مسألة الحيأة 
الخثيرة. وقد لا يكون الحياد اللفظ المناسسب للتعبير عن القضية موضع الاهتمام هنا 
فالمساواتية الليبرالية لا تنهض على فحكرة ة عامة حول الحياد الأخلاقي. لل اكير 
من ذلك و-كا رأينا خلال هذا الكتاب- تقل المساواتية الليبرالية في جوهرها 
زظرية أخلاقية قائمة على مبادئ أساسية حول القيمة الأخلاقية الداخلية للأفراد وحول 
coll cay Ayla‏ :وبين BLOM‏ وجل car‏ العدالة اسف Jy lad SAL My‏ 
وعلاقة الحقوق الفردية بالمؤوليات وهكذا دواليڪ. ولا تلتزم المساواتية اللييرالية 
هذه المبادئ فقط وإنها تستخدم أيضا نفوذ الدولة لإنفاذها وتڪريسها ولمنع كل فعل 
أو مارسة تتضارب معها. 


لذلت فالحياد الذي يدافع عنه رولز ودووركين ذو مدى ضيّق جذا ينحصر فقط 
في المزايا الخاصة التي تتصف بها تصورات للحياة الخيرة pF‏ مقتضى العدالة. > ودور 
الدولة هو حماية قدرة الأفراد على الحم بأنفسهم على مختلف تصورات الحياة الخبّرة 
والعمل على تحقيق توزيع منصف للحقوق والموارد ليستطيع الناس إنجاز تصوّراتهم 
لاهو خير. فالدولة تقول للناس ما يحقّ هم وما Ge‏ لغيرهم وتشدد على ضرورة أن 
يعدّل الفرد تصوّراته لما هو خير ليُحترم الحق المشروع لغيره. لكن عندما يحترم تصوّر 
الشخص لا هو الخير مبادئ العدالة لن يكون على الدولة عندهاء في نظر الليبراليين 
ضبط القيمة الداخلية لتصوّر ذلك الشخص لأسلوبه في العيش المنسجم مع مقتضيات 
العدالة أو تحديد مزاياه. فالدولة الليبرالية لا تيرّر أفعالها بالاستناد إلى تصنيف عمومى 
للقيمة الداخلية لمختلف أساليب العيش لأنه لا يوجد بالنسبة إليها أي تصنيف عمومي 
بمكن الارتكاز عليه لتحقيق ذلڪ. وكا Oy‏ رولز على الدولة أن تڪوں محايدة 
تجاه ختلف تصوّرات Yo pH‏ بمعنى أن هناك مقياسا ade‏ عليه لتقدير القيمة 
> حي ae aa‏ مواد سمو Lal mes (ily Se‏ 
by HY‏ من خلال وجهة نظر [عمومية]» ]172 : 1982 .[Rawls‏ 


فهذا ينحصر نوع الحياد الذي يتبناه الليبراليون فقط في تدك التصوّرات للخير 
المستجيبة garth‏ العدالة. ومع هذا حتى إن احترم مصطلح الحياد تصورات الخير فإنه 
يظل يطرح إشكڪالا. LAL‏ وفق الاستخدام الدارج له يحيلنا أحيانا إلى نتائج الأفعال 
أحثر ما يحيلنا إلى مسدّغاتها. فسياسة «محايدة» وفق المعنى المتداول تكون تلك 
السياسة التي Jee pd‏ تصوّرات الخير على نحو متسار داخل المجتمع مهما ڪانت 
كلفة تحقيقها ومه) كان رضا الناس عنها. وقد Geel‏ بعض المؤلفين أن رولز من 
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المدافعين عن مثل هذا المعنى الدارج للحياد [117 : 1986 Raz‏ مثلا]. بيد أن تصوّرا 
حي اد ع ارال كاد gee Opp‏ التي e oY ap Bee‏ 
عرض الحائط بمقتضى تحمل الأفراد تكاليف اختياراهم. Jem‏ مجتمع يسمح بوجود 
سبل مختلفة في العيش تتنافس للظفر بتبني الناس ها ويقضي بأن يدفع ڪل فرد تكاليف 
اختياراته الشخصية هو مجتمع لن يشجع على الإقبال على أساليب عيش tales‏ ومنفرة. 
ويقبل الليبراليونء ويثمّنون أيضاء هذه التبعات غير المتحافئة التي تنجَر عن ممارسة 
الأفراد elt‏ المدنية وللمسؤوليات الشخصية التي CES‏ عنها. فالحياد الليبرالي هو 
حياد عل مستوى تسويخ سياسات الدولة وليس عل مستوى الآثار الناججة عن تلت 
السياسات. فحياد الدولة يتمثل فقط في فكڪرة مفادها أن لا وجود لتصنيف وفق القيمة 
لختلف ااب sel‏ (التي eit‏ مقتضى العدالة) [:19932 260-65 :1988 Rawls‏ 
Nagel 1991 : 116; Kymlicka 1989b : 883-6‏ ;192-4( . 


وباعتبار هذا الغموض الذي يمڪن أن يحدئه مصطلح «الحياد» قد يڪون من 
الأفضل الحديث عن «دولة مناهضة «AS Gal‏ بدل الحديث عن «دولة الحياد». 
إذ يوجه المصطلح «دولة مناهضة للحكالية» الاهتام إلى المسالة الحقيقية. اي المثل 
الكالية وتأثيرها في قرارات الدولة - ويبيّن أن البديل لدولة مناهضة للكالية هو 


وفعلا فالدولة اليبرالية نفسها لا بد ها من تقديم تصورات ما حول نوع الرفاه الذي 
بحرا سجرج liye Juss‏ ل gp tle Obed Je‏ لطر a‏ 
الحياة وموارد دخل للمواطنين» فهي تعتقد أن حياة الناس ستكون على نحو أفضل 
عدا تتوافر لديهم هذه الأشياء ء. وقد اعتبر البعض أن ذلك يبن اننا لا نستطيع أن 
ye ga‏ الكل اال gle Lee‏ رار ا La‏ ولڪن هناڪ 
اختلاف في نظر الليبراليين بين أن نُحدّد الوسائل والموارد التي يحتاجها الناس وأن نرسم 
هم الغايات التي يتعين عليهم تحقيقها في حياتهم من خلال تلك الوسائل. فڪ)ا سبق 
أن رأينا في الفصل 3 تقتضي نظرية رولز توزيعا لضرب من «الوسائل الصالحة لڪل 
الغايات» أو «الخيرات الأوّلية» التي هي على a>‏ عبارته صالحة ل 
تصوّر الخير (اللستجيب لمقتضى العدالة) الذي يتعلق به الأفراد. ووفق رولز» يمكن 
للأشخاص الذين لم lige‏ بعد على التصوّر اشا بهم للخير (الأطراف في وضع 
البدئي من وراء حجاب الجهل) أن يوافقوا مع هذا على وجود أشياء هي من الضرورات 
أو صالحة لكل أسلوب في العيش كال وارد المادية والحريات الشخصية. وستساعد 
1- لتجتب لبس عبارة «حياد» فضّل رولز استخدام التعبير «أولوية SH‏ على الخير». لحكن هذا التعبير له هو الآخر دلالات 
متعدّدة ومضللة. مادام رولز يستخدمه» في نفس الوقت» لتوصيف موقف الحياد مقابل موقف الحكمالية» ولتوصيف موقف 
آدابي مقابل الموقف الغائي على صعيد الأخلاق. ZY‏ أن تأخذ في الاعتبار تمايز هذه المسائل عن بعضها وأن نتطرق إلى كل 


منها على حدة حتى وإن أدرجناها كلها تحت عنوان واحد «أولوية earl‏ انظرٍ 173-90 :19886 Kymlicka‏ للاطلاع على نقد 
لاستخدام رولز لمكرة «أولوية الحق £« ولافتقارنا إلى تعبير بديل أفضل مله ا في استخدام مصطلح «الحياد». 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


هذه الوسائل الصالحة لكل غاية الأفراد على صياغة تصوّراتهم الخاصة لمأ هو خر 
وراج ر ومتابعة إنجازها ] [انظر أعلاه الفصل 3 «حجة العقد D‏ .( 


ri cm‏ رت Na a‏ العيش با فيها حياة ا 
Ly‏ أنفسهم للفقر؟". 


أعتقدء في الحقيقة» اننا حتى لو كنا نش اڪا فسنظل في حاجة إلى النفاذ إلى تاك 

ارات الازاية الى عددها رواز فكي أنه لائحة اكرات ارب 0 reece‏ 
يا ge‏ يدي الست لي don‏ کا ا او 
منتقدي مفهوم الدولة المحايدة. فبالنسية إلى معظم المدافعين عن دولة تنشد تحقيق مثل 
أعلى للحكمال لا يحكمن المشكل في رؤية رولز في أنها تقلل من أهمية أساليب في الحياة 
ذات قيمة ڪبيرة» ele a‏ رجات bel 3 Uy‏ قل يكل نوات عدا كير 
من أساليب الحياة التي هي مجرّدة من ڪل قيمة حتى إن كانت مُ: مشتركة وشائعة. 
فالكماليون يودّون لو تُورّع الدولة الموارد لا للمساعدة على تحقيق أكبر حزمة ممڪنة 
من أساليب العيش lily‏ من أجل خدمة GLE‏ محدّدة في الحياة تراها الدولة أكثر قيمة 
من Lape‏ فالدولة التي تنشد مثالا أعلى للحكال ترغب في توظيف عملية توزيع الموارد 
لضبط الغايات التي يتعين على الأفراد إنجازها وليس فقط في تزويدهم بالوسائل التي 
تصلح لكل غاية يمڪن أن ينشدوها. 


أما بالنسبة لرولز ودووركين. فإذا كانت الموارد التي تتولى الدولة توزيعها لا 
تحدم إلا خططا واحدا في الحياة فسنكون عندها قاصرين عن العمل وفق ما نرتثيه وما 
نؤمن به من قيم وسنظل نتشبّث تك blog Aten et‏ لد LA NN et hte‏ 
ed‏ تورات LiL a aL‏ يكن تو AB‏ (أوعلى كل حال لا نستطيع القيام بمثل 


1- - ينمي النشاك الذين نذروا أنفسهم للتزهد إلى تنظيمات رهبانية وأديرة تمنلحك أراض شاسعة ومداخيل متأتية منها. wiy.‏ 
هذه المداخيل من رعاية شؤون جماعتهم وصيانة المباني التي يملحكونها ويستخدمونبها من أجل رعاية أعماطم الخيريّة. وعلاوة على 
ee ESSE OR ET‏ ا 
تخليا منهم عن أشياء يعتقدون أنه لا يجب أن تحكون جزء | من نظريّة مُنصفة ومشروعة. وفعلا OAE‏ القيمة الروحية للزهد PVG‏ 
التالي: وهو أنه زهد في أشياء يڪون للزاهد حقّ فيها. وعلى نحو cel‏ معظم أساليب العيش التي LS‏ من طبيعة غير مادية (طريقة 
الحياة الأيڪولوجية التي يعيش بها الإنسان في تناغم مع الطبيعة؛ الطرق الروحية في الحياة التي تعمل على استحداث Lain‏ ءات 
ندسية») تحتاج مع ذلحك حتى تُنجز بنجاح إلى التمحكين من أرض ومن ماء ومن هواء. فالموارد المادية وسائل ضرورية لتحقيق 
تلك الأساليب في العيش. للاطلاع على وجهة نظر تعتبر أن لائحة رولز في الخيرات ABV‏ لا تأحذ بعين الاعتبار هذه الأساليب 
في العيش Schwartz 1973; Nagel 1973 Jal‏ ناقشت هذه المسألة بإسهاب في ا1989 ‘Kymlicka‏ 

2- هناك اعتراض آخر يستحق التنويه ويتعلق بالحاجة إلى تأحيد اجتماعي لأحكڪامنا الفرديّة. فوفق بعض الجاعتيين وإن 
ڪان اعتض اق الأفراد بمحض ert!‏ لقيمة الأنشطة نشسطة التي يتعاطونها أمرا هاما Ji‏ من الحام؛ أيضا هذا إن لم يڪن أمرا بالغ 
res!‏ أن يؤڪد الآخرون من الخارج قيمة هذه الأنشطة. فدون هذا التأكيد الخارجي نفقد الاحترام لذواتنا وتهتز ثقتنا في 
أححابنا الخاة. ولذلكت olin‏ ڪل دولة ذات مذهب جماعتي نطاق شرط «الاستبطان الفردي». الذي يلح دوورڪين 
على wat‏ لا بدا ها فيه خطر على شرط «التأكيد الاجتماعي» الذي يكت بي AY‏ الكبرى في نظر الجماعتيين 
[Kymlicka 1988a: 195-197; Williams 1985: 169-170; Dworkin 1987: 16-17; Smith 1985: 188- 192]‏ 
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ذلت الاختيار غير الصائب دون fat‏ عواقبه على مستوى pul‏ الاجتاعية). فباعتبار 
أن الحياة لا يمحكن أن توه إلا من الداخل لا paž‏ رغبة شخص ما في حياة يراها 
صالحة به عندما يُعاقب المجتمع أو يعتمد التفرقة Le‏ مشاريع بدت لذلك الشخص, 
بعد تفحير وترقٌ الأكثر قيمة من غيرها. وكل توزيع للموارد يتم وفق «النظرية 
النحيلة للخير» أو وفق ما يسميه دووركين «الموارد بالمعنى الأوسع» هو توزيع يُساعد 
الناس على نحو أفضل على العمل وفق ما يعتقدون أنه قيمة ومراجعته إن ارتأوا ذلك. 
وهذا هو السبيل السويٌ لتحقيق مصلحة الأفراد في أن يعيشوا حياة رغيدة. 


5. الجماعتية والخير المشترك 


لا يوافق الجاعتيون على فحكرة حياد الدولة. ففي نظرهم لا بد من التخلي عن هذه 
الفكرة لصالح «سياسة الخير المشترك» [1986 [Sandel 1984 : 16-17; Taylor‏ 
ولڪن هذا التعارض بين «سياسة الحياد» و«سياسة الخير المشترت» للجاعتيين يبدو 
لنا مصطنعا. فالليبراليون لا يرفضون فكرة «الخير «Seo FAM‏ ما دامت سياسة الدولة 
الليبرالية تنشد رعاية مصالح كل أفراد المجموعة. by‏ التصور الليبرالي السياقات 
الاقتصادية والسياسية -التي تترأاڪب في خضمّها التفضيلات الفردية بعضها مع 
بعض لكي تفرز الخيارات الاجتاعية الكابرى- هي التي geal‏ من تحديد الصاح 
ea‏ فلا يعني تأحكيد حياد الدولة نفي فڪرة ة الخير المشترك [ely‏ تقديم تأويل 
لما ]239-240 : 1989 byl (Holmes‏ مجتمع ليبرالي يحون الخير المشترڪ نتاج مسار 
تُضَامٌ فيه حسابيا تفضيلات ثولى كل واحدة منها نفس القدر من plea Yl‏ الذي تحظى 
بهغيرها(مادامت لا تناقض مبادئ العدالة). فلكل التفضيلات نفس الوزنء Y»‏ 
بمعنى أنه يوجد معيار عمومي وتوافقي حول ما للإرضاء الداخلي من قيمة أو معنى 
من LS‏ أن د نح Jeo‏ التصورات نفس الوزق» Lily‏ بمغتى أن هذه التصورات لا 
تخضع البتة إلى أي ضرب من التقييم بمقاييس [عمومية]» [172 : 19826 [Rawls‏ 
وڪا سبق أن رأينا يعڪس هذا (Yl‏ على حياد الدولة -وهو ما يضادٌ الحكالية- 
الإيمان بأن مصلحة الأفراد في عيش رغيد لا تتحقق في مجتمع لا يشتجع على ضروب 
من مشاريع الحياة يتعلقون بها تما تعلق. لهذا ففي مجتمع ليبرالي يُصاغ مفهوم الصالح 
المشترك على نحو يُصبح فيه ملائ| لتنوّع التفضيلات وتصوّرات الأفراد لما هو خير. 


على خلاف (Sats‏ ؛ يتميّز مجتمع جماعتي بتصوّر جوهري للحياة 5 الصالحة» وهر 
عبيون رة Lai»‏ حياة» c(t]‏ وبدلا من أن يتلاءم هذا الخير المشترڪ مع تنوع 
التفضيلات الفردية فإنه يصبح هو الذي يمد الجماعة بمقياس لتقييم هذه التفضيلات 
والحڪم عليها. . وسيكون نمط حياة dol A‏ أساسا لتصنيف عمومي لتصوّرات الخير 
وفق سام تفاضلي وسيتحدد الوزن الذي يمنح نح إلى هذا التفضيل أو Sold‏ بمدى توافقه 
أوإسهامه في تنمية الخير المشترڪ. E E aes‏ 
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إنجاز على الصعيد العام للأهداف الح |عية التي تحذد النمط المشترت sl‏ الجاعة. 
و_يجعون لهذا الإنجاز العمومي الأولوية على التطلّعات الفردية نحو حقوق وموارد 
قنضيها سعي كل فرد إلى تحقيق تصرّرات للخير تحكون خاصة به. . فسيغدو من 
راجب yo‏ الجماعتيين أيضا تشجيع الناس على تبني تصورات للخير تحكون مطابقة 
le be‏ الجمرعة رال عن ری قارب sane‏ وهذا الضرب من الدولة هو 
JLN‏ ذو نزعة NS‏ مادام يفترض ترتيبا تفاضليا عموميا لقيمة مختلف أنماط BAN‏ 
ولئن كانت الكالية المارحكسية ترب هذه الأنهاط من الحياة وفق تصوّر ما للخير 
34 ترك بكرن slob Ait lle‏ غ اا See MI bis‏ 
ملاءمتها لمارسات راسخة داخل مجتمع Ab‏ 


فلاذا يتعين تفضيل «سياسة الخير المشترك» عن سياسة الحياد الليبرالي؟ يرى 
oho‏ حياد الدولة ضروري لاحترام حقوق الأفراد في التحديد الذاتي. ولكنّ 
oelh‏ يعارضون في نفس الوقت التصوّر الليبرالي لمقتضى التحديد الذاني Slice,‏ 
الصلة is a‏ بين التحديد GI‏ والحياد. وساتطرق بالتتالي ا ڪل من هذين 
الاعتراضين. 


6 ذات دون صفات 


EE‏ وو ماني ن مره ل عد وق دراه ي مد 
ارال Big‏ أن UW»‏ وجرد سابقا عن | لغايات A‏ از ياه 5 :1971 
To OLE N ac NET‏ بسر ا 
غاية من الغايات من إمكانية مراجعة الأناطا. palin chsh‏ عاد مختصو” 
«كانطي» للأناء إذ ڪان ڪانط من أشدّ مناصري فكرة أن LY‏ يوجد قبل مختلف 
الأدوار والعلاقات الاجتاعية التي تُناط به» وأنه لا يڪون حرًا إلا إذا كان قادرا على 


أن يقتا : ذاته من وضعه الاجتماعي وأن يكم عليها وفق مايقتضيه العقل Taylor]‏ 
132-133 & 75-78 :1979]. 


ils يندم عن حفن‎ Manat عير را خاطنا للهوية‎ SelB toler G2 
يستطيع‎ y داخل المارهحات الاجتاعية القائمة وأنه‎ «ob sacar «مُنغ رس » أو‎ UYI أن‎ 


283 


اجتثاث نفسه منها والنأي بها مسافة عنها. فلا ُد أن نعتبر أدوارنا وعلاقاتنا الاجتماعية, 
أو على الأقل البعض منهاء كمعطيات سابقة لكل نظر مترو وشخصي. ٠‏ وکا بن 
ماكتتاير عندما نريد تقرير أي ضرب من الحياة نريد اتباعه «نتناول ملابسائنا الام 
على أنها تحمل هويّة اجتهاعية معيّنة [.. .] وما يحكون خيرا لي هو خير لڪل شخص 
يؤدي نفس الأدوار التي أؤديها» ]204-205 :1981 [MacIntyre‏ فممارسة التحدير 
الذاني تتحقق إذن من خلال هذه الأدوار Lele VI‏ وليس من خلال فصلها عن ذواتنا 
وإبعادها مسافة ماعن أنفسنا. وأن تحترم الدولة قدرتنا على التحديد الذاني بتشجيعنا 
على الانخراط على نحو أكثر line‏ في تلك الأدوار وعلى فهم وظيفتها عا لی نحو جیّد» 
بدل أن تبيئ لنا سبيلا للتملّص منهاء فذاڪ هو الحدف الذي تنشده سياسة الخير 
المشترت. 


ويقدّم الجماعتيون مجموعة من الحجج من نوع آخر يعترضون من خلاها على التصور 
الليبرالي للأنا ولغاياته» وسأفحص منها ثلاثا يمحكن تلخيصها على النحو التال: التصور 
الليبرالي LOU‏ هو :)1( خاو gle ai‏ من المعنى ؛ ( )2( مناقض لإدراكنا لذواتنا ؛ )3( 
وجاهل بمدى انغراسنا في الممارسات الجاعية'. 


ol bl as V5‏ یری تشارلز تايلور أن فڪرة حريّة الشخص في إعادة النظر في 
ا E‏ ذات مدر عدي دن «الحرية om‏ 
وز بحريته من خلال تمييد مكل العقبات Jam‏ العراقي ai J‏ فاقدا tine fea‏ 
ومجردا بالتالى من ڪل هدف أو قصد [Taylor 1979 : 157] «St‏ فالحرية الحقيقية 
ee ee ee ee‏ 
صورة ,2 قدرتنا عل ner ie Oo! Las .[Taylor 1979: 157] Teel a‏ 
التي يرسمها لنا وضعنا وإن رفضناها فسيفضي سعينا إلى التحديد الذاني إلى ضرب من 
العدمية النيتشية وإلى التنحكر لڪل القيم الجماعية التي لن تعدو عندها أن تڪون غير 
جرد تصوّرات اعتباطية : «لقد أزيح من الحياة Joo Lely‏ أفق للمعنى باعتباره Wile‏ 
أمام الإرادة سواء حان هذا الأفق من طبيعة مسيحية أو إنسانوية. 9۰ تبق إلا إرادة 
القوّة» ]159 :1979 Oly [Taylor‏ رفضنا Ol‏ تكون القيم الجماعية «آفاقا مشروعة 
للمعنى»» فستبدو عندها هذه القيم كتقييد اعتباطي لإرادتنا وستقتضي عندها > ly‏ 
إزاحتها برمتها [MacIntyre 1981 : ch.9]‏ 
1- ترى شارون لويد أنه يمعكن أن يجد هذا الاعتراض أصوله في بعض المظاهر المضللة من التعبير المجازي «لنبتعد مسافة tle‏ 
عن غاياتنا. وهي تفضّل صورة مجازية أخرى يفكر البشر وفقا ها نقديّا في غاياتهم الخاصّة من خلال إدرات من قبيل ذلك 
الذي يكون «لعين [Lloyd 1992] «dy‏ 
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Lill J frre‏ الاس العاضراة 


Fen),‏ هذا الاعتراض يه في فهم خاطئ لدور الحرية في النظريات الليبرالية. 
زى تايلور يزعم الليبراليون أن حرية اختيار مشاريع Ble‏ هي غاية في ذاتها تستحق 
Pa all a‏ . وهو يرفض هذه الفڪرة باعتبارها ادعاء We‏ من 
لي ويدفع عحكس ذلك بضرورة أن يكون لنا مشروع ملموس جدير OL‏ يُتابع 
إنجازه وأن تحكون لنا مهمة تستحق أن نحرص على تحقيقها. لكننا لا نرى أن الليبرالية 
احرص على الحرية محكان هذه المهام والمشاريع. فعكس ذلڪ قاماء تتوقف 
LONI, ltl cab a eth de fle all pull Sy‏ فلا يرى 
الليراليون أن علينا الدفاع عن حرية الاختيار لذاتهاء OY‏ الحرية هي الشيء الأغلى ثمنا 
فى الحياة» lal,‏ مشاريعنا والمهام التي نطرحها على أنفسنا هي الأحكثر قيمة في حياتنا. 
GY,‏ على هذه الدرجة من القيمة ينبغي أن نون أحرارا في مراجعتها وإعادة النظر 
فيها es‏ بدا لنا أنها ليست حريّة بالتدبر. فمشاريعنا هي pal‏ ما نتعلق به في حياتناء 
ولكن ب أنه en‏ علينا أن نتدبر أمرنا بأنفسنا وفق ما نؤمن , به من قيم فإنه OLY‏ 
بكرن اح اران dard Al, deal‏ واللعديل U‏ سا خططات ا فليست 
حرية الاختيار غاية في ذاتها وإنها هي شرط قبلي لإنجاز تلك المخططات التي تكون 
فعلا غايات في ذواتها. 


صحيح أن بعض الليبراليين قد تبنى مل cals‏ الموقف الذي انتقده تايلور واصفا 
إياه عن حقّ بأنه SLE‏ من المعنى. وهو ذات الموقف الذي ينسبه مثلا ايزيا برلين إلى جون 
ستوارت مل ]149-153 :1983 .[Berlin 1969: 192; Ladenson‏ وقد تبدو الفعكرة 
القائلة ob‏ حرية الاختيار هي غاية في ذاتها أسلوبا ناجعا للدفاع عن مجموعة كبيرة 

من الحريات الليبرالية. Feeds‏ مفاعيل هذه الفكرة تناقض من جهتين تصوّرنا للأشياء 
التي نمنحها قيمة في حياتنا: فأوّلاء أن نقول إن حرية الاختيار لما قيمة في ذاتها فذلڪ 
بوحي al,‏ كلما مارسنا قدرتنا على الاختيار أصبحنا أحكثر حرية وأصبح وجودنا 
أكثر قيمة. Seal,‏ أمرا كهذا ليس بالصحيح وقد يڪون حتى مُظللا. ففكرة 

كهذه تدفع بنا بقوّة صوب الموقف الوجودي الذي يرى أنه يتعيّن علينا عندما نستيقظ 
صباح كل يوم أن نقرّر من جديد أي شخص نريد أن نكون. وفكرة كهذه لا 
تصح لأن Joo‏ حياة ob BS‏ تعاش Gus‏ حياة حافلة بالالتزامات والارتباطات. 
رتلك الالتزامات والارتباطات هي ما هب الحياة عمقا وطابعا Ace‏ وما Jad‏ من هذه 
الالترامات التزامات هو أننا لا نطرحها في كل يوم موضع نقاش. فنحن لا نعتقد أن 
حياة شخص يتزوّج للمرة العشرين هي tool‏ قيمة من حياة شخص لا يرى من موجب 
لإعادة النظر في اختياره الأول في الزواج. tle,‏ زاخرة بالزيجات ليست أفضل من حياة 
تتفي بالقليل منها. 


ثانياء أن نرى ان قيمة LEME A‏ تڪمن في ذاتها هو أن نتحدّث وكا لو اَن 
القيمة الأساسية التي نبحث عنها في Jeo‏ أنشطتنا هي الحريّة وليست Ld‏ هذه الأنشطة. 
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ويل كيملشكا 
وهذه الفكرة تدافع عنها كارول غولد. فهي تؤحد أن في الوقت الذي نبدو فيه 
Liles,‏ تتصرف 535 أهداف خاصة بهذا المشروع أو Sols‏ يكون النشاط ا لحر ple‏ 
ذلك الذي يجعل الحرية ذاتما غايته الأرقى : «لذلڪ ليست الحرية متجشّدة فقط في 
النشاط الخالق للقيمة UL;‏ هي غاية في le‏ تحكون كل الأنشطة مُصوّبة نحوهاء وهي 
المقياس الذي يجعل تلك الأنشطة Old‏ قيمة في نظرنا» }118 : 1978 [Gould‏ 


ولڪن هذا ليس بصحيح. ففي المقام الأوّل (ey‏ سبق أن لاحظ تايلور عندما 
نطلب من الأفراد أن يتصرّفوا بحرية فنحن لا نمدّهم بأي توجيه إلى نوع الأنشطة 
الحقيقة „pab‏ وحتى إن قُدّمت لهم وجهة يتعيّن عليهم السير وفقها فهذه الوجهة لا 
pat‏ بصورة سليمة عن الدافع الحقيقي الناوي وراء فعلهم. فن كتبت ڪتابا مثلا 
فا دفعني لذلك ليس أن أكون حرا وإنما أن اقول شيئا بدا لي يستحق القول. وفي 
٠ TENES‏ إن لم تكن لدي حاجة في التعبير عن شيء ما oly‏ ڪان ذلك فقط ws‏ 
لنفسي أنني > فلن يفي مشروع الكتابة بالغرض المنشود . فا أكتبه وكيف اُڪتبه 
لن يكون عندها إلا نتيجة اختيارات اعتباطية وغير مجدية في آخر الأمر. ولتكون 
لفعل الكتابة قيمة في ob‏ لا بُدَ أن أنتبه لما أقول LY,‏ أن أكون مُقتنعا Ob‏ الكتابة 
تستحق أن ارس ڪغاية في ذاتها. وإن كنا نريد أن نفهم القيمة التي يمنحها الناس 
لمختلف مشاريعهم فلا بُدَ لنا من فحص الأهداف التي تروم تلحك المشاريع تحقيقهاء 
إذ أنني لا أكتب فقط للتعبير عن حريتي. ا وي ee‏ 
غاية في ذاتها لأن هناڪ وقائع تستحق أن أعتر So) ply Lge‏ عن ded‏ إلا لان 
تمحكن من التعبير عنها. 


ليس أفضل does‏ عن الحرية هو OS!‏ ذلڪ الذي يكون مباشراء وإنا ذلك الذي 
يتوافق على نحو أحسن مع القيمة التي يمنحها الأفراد لوجودهم بعد تفڪير متروٌ. وإن 
. اعتبرنا قيمة الحرية من هذه الزاوية في النظر سنكتشف عندها أن حرية الاختيار وإن 
ظلت ذات أهمية مركزية بالنسبة لوجود حريٌّ بأن يُعاش فإنها ليست مع ذلك القيمة 
المرڪزية في ذلك الوجود. 


لا أحد يعترض على أن مشاريع الحياة هي ما Gl‏ به التعلق الأكبرء ولا وجود 
لخلاف حول هذه النقطة بين الليبراليين والجماعتيين. فالمدار الحقيقي للجدل ليس مدى 
cae‏ يلحك للد ريع ونما هو حول ما يدفعنا إلى تبنيها وفحص قيمتها. ذلك أنه 
بمثابة «آفاق مشروعة e‏ وهي آفاق Taylor 1979: 157- freee‏ 
Aly. (159‏ الليبراليون من جهتهم على أننا قادرون على النأي بأنفسها مسافة تجاه ممارسة 
اجتاعية Us‏ ولا يحدّد لنا المجتمع أي مهمّة كما أنه ما من مارسة ها نفوذ على حكمنا 
الفردي وعلى القدرة التي نمتلڪها في قبول هذا الخيار أو Sold‏ أو رفضه. ونستطيع» nr‏ 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


نى عليناء تحمل مسؤولية مشاريعنا من خلال تحكوين حر لأحكامنا الشخصية 
wie‏ الأساس لثقافتنا المجتمعية التي تبدو بمثابة OIF‏ من التأويلات والسياقات 
Al‏ روثة ep‏ أجيال سابقة. وهي تطرح bleu} talal‏ عديدة يمكن لأفعالنا أن 
زقبلها ڪ) يمحكن أن ترفضها. . وما من هدف Wein‏ نهائيا»؛ ولا شيء له سلطة علينا 
;| أن نڪون أعملنا فيه التفڪير وتنا في قيمته. 


ولا جدال في أنه لحظة صياغة pear‏ قيمة مشل ذلك الحڪم يتعين علينا أن نأخذ 
lool‏ به» فنحن نبحث عن معرفة ما هو خير لنا باعتبار موقعنا في نظام التربية 
Ja at,‏ والعائلة. ولن يحكون لشخص تتلتخص كل حقيقته في حُريّة مجرّدة ومعقولية 
pi‏ ية خالصة سبب كاف لتفضيل نوع من الحياة عن آخر ];161-165 : 1982 Sandel‏ 
Taylor 1979 : 157; Crowley : 204-205‏ [. ولكن الليبراليين يعتقدون أن المضمون 
الذي نمنحه لتعبير «مسلم به» لصياغة أحكام ذات معنى يرتبط لا بالأفراد فقط وإنما 
Lal‏ بمختلف محطات aptly‏ فان كنا نعتبر في لحظة ما هذا الخبار أوذاك حول 
واجباتنا الدينية صالحاء يمكن أن نتخلى عن هذه الواجبات» أو أن نعيد النظر فيا كنا 
نعدّه اختيارا صائبا على صعيد اختياراتنا العائلية. فلا يتمشل بالتالي السؤال الوجيه في معرفة 
إن كان علينا قبول وجود أمر مس آم , به لنستطيع صياغة أحكام حول قيمة أفعالنا Ely‏ 
في معرفة إذا كان الفرد يستطيع مساءلة محتوى ما هو «مسلم» به وتغييره أم أنه يتعين 
عليه أن يقبل با حدد له سلفا وفق قيم الجماعة وعلى نحو لا رجعة فيه. ولا يفلح تايلور لا 
في تبيان وجوب تبي قيم الجماعة باعتبارها معطى مسلا به ولا في إثبات أن إخضاع هذه 
القيم لحكم الأفراد. وإمكان رفضها edith‏ هو فعل خلو من المعنى. 


وتوجد صيغة ملطفة من الاعتراض الجماعتي تتمثل في تأكيد أنه حتى لو استطعنا 
إنجاز أهدافنا على هذا النحو -أي دون أن تحدّدها لنا الجماعة- فسيڪون لزاما علينا مع 
ذلك الإقرار با لقيم الجماعة من سلطان علينا وهو ما يجعل في رأيهم المنظور الليبرالي 
قائم) على تصوّر خاطى للهوية الشخصية. فالليراليون يدافعون كما سبق أن رأينا عل 
أن «الأنا سابق عن غاياته» بمعنى أننا نحتفظ لأنفسنا AL‏ في مساء لة حتى Sal‏ 
القناعات الأشدّ رسوخا في أعماق ذواتنا حول كنه الحياة الخيرة ة. وفي المقابل يدفع 
ساندل بأن الأنا لا يوجد قبل غاياته وأن هذه الأخيرة هي التي تش ڪه ٳذ لا أستطيع 
jel‏ «شخصي» عن «غاياتي». وتتكوّن هويّتنا الشخصية في جزء منها من غايات لا 
نختارها (ily‏ نكتشفها بفعل انغر SLI‏ سياق اجتماعي مشترك [-55 : 1982 Sandel‏ 
152-154 ,59]. وباعتبار الطابع التحكويني هذه الغايات لا نحشن أوضاعنا بالتساؤل 
حول الشروط المطلوبة حتى نستطيع اختيار مشاريع حياتنا ومراجعتها Lily‏ بالتساؤل عن 
الشروط المطلوبة حتى نكتسب الوعي ببذه الغايات التكوينية المشتركة. ولأنها تعتر 
عن هذه Sa‏ لد يت de‏ دان شیا اير fell‏ بيك مل ا وک yet‏ 
يستطيع كل منا اكتشافه بمفرده» ]183 : 1982 [Sandel‏ 
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pd‏ ساندل حتجتين لعضد هذا الرأي [gen ate‏ حجة «الإدراڪ الذاتي» وس 
«الانغراس». SE,‏ الحجة الأول كما يلي: لا يطابق التصوّر الرولزي «لذات دون 
صفات» ل«فهمنا العميق لمويتنا». أي إدراحنا الأكثر حميميه ة لأنفسنا. EE‏ رأي 
ساندل hl‏ حانت الذات سابقة عن الغايات التي تضعها لنفسها فسيتعين عندها 
أن نكون قادرين من خلال منهج الاستبطان على النظر خلف غاياتنا الخاصة لسر 
أغوار ذاتٍ خالية من كل صفة. ولكنه يضيف إلى ذلكت أننا نحن في واقع الأمر لا 
ندرڪ ذاتنا وكأنها كيان بلا صفات: فالتصوّر الرولزي UU‏ من حيث هو doen‏ 
يوجد قبل غاياته وذات فاعلة ومتملحكة: فاقدة الكل صلابة J‏ ..[ هو تصوّر يختلف 
جذريا عن فهمنا المألوف طَويّتنا من حيث نحن كائنات «تتسم بملامح خصوصة»». 
.[Sandel 1982 : 94, 100]‏ وبالنسبة لرولز «في كل مرّة ة أحدّد هذه الخاصية أو تلك 
ڪهدف وڪتطلع وركغرض لأفعالي فإني أؤكد وجود ذات هي «أنا» تقف خلف 
هذه الصفات وعلى مسافة منها» ]86 : 19842 [Sandel‏ فلا بد Od!‏ من افتراض وجود 
كيان هو UYI‏ ذو صورة محدّدة وإن كانت على نحو ile‏ «أنا» يوجد على مسافة ما 
طف النايات التى أضعها لي yy spat LS Ob‏ هذا كان Ul)‏ عر حنهاان 
أنظر إلى ذاتي باعتبارها ذلحك الشيء غير الموصوف وباعتبارها موضوعا غير متجسّد في 
هيئة ما وإن كان Jat‏ حيزا من المڪان» فهي على الأرجح بمثابة شبح» أوكما يقول 
رورني «حامل» يمكث «خلف» غاياني ]217 : 1985 .]Rorty‏ وخلافا لذلڪ یری 
ساندل of‏ إدراكنا الأكثر عمقا لذواتنا يتضمّن دوما حافزا di‏ وهو ما يدل على أن 
yaa‏ .من غاناننا Gee‏ لدزاتنا. 


ولحنّ مسألة col VI‏ هذه تفقدنا سواء السبيلء فلا تتمثل الفكرة الأساسية 
للتصوّر الليبرالي في أننا نستطيع إدراك الأنا كوجود سابق عن غاياته وإنما في اننا 
نستطيع أن نفهم أنفسنا على نحو سابق على غاياتنا أي بمعنى أن ما من غاية من تلك 
الغايات تس تطيم الإفلات من التمحيص وإعادة النظر. وليكون لإعادة النظر تلت 
مغزى BY‏ أن أكون قادرا على SHE‏ ذاتي بها هي مزؤدة بدوافع مختلفة عن تلك التي 
هي لي في الوقت الراهن حتى تصبح لي أسباب متينة لتفضيل بعضها عن البعض AI‏ 
فبهذا المعنى تتكون BIS‏ سابقة عن GLE‏ أي asl‏ يمڪنني تصوّر Sb‏ دون الغايات 
التي ترتبط بهافي الزمن الحاضر. ولا يقتضي هذا بالمكرة أن أكون قادرا على إدراك 
نضي وقد تحللت من كل غايةء إذ يتمثّل سياق الاستدلال العمل دوما في مقارنة «أنا» 
يُفترض فيه أن يحكون حائزا على صفات ما ب«أنا» يُفترض أنه يتمع بصفات أخرى. 
فلا يمڪن أن نخوض تجربة استدلال كهذا دون أن ننسب للأنا غايات ماء غير أن 
ذلك لا يعني أن تلك الغايات هي لصيقة به ولا JiS‏ وكما شرت آنفا يمڪن أن 
يطرأ تغيّر على تلڪ الصفات التي سبق أن نُسبت للذات في فتر sf‏ ما من حياتها» فعل 
Lda of Jule‏ اذا dee‏ إضافية: اذ عليه GY! col yf toad Joss YL ope of‏ 
ca nid‏ وده 058 من كل عيقة بل She of ale‏ اف ات ey‏ علا إدرات 
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يدل أل الفلشقة السيافية العاضرة 


بي ل al‏ ا il Nd‏ 
MSG‏ وذلڪ ما يقتضي Ge‏ من قبيل آخر سأسميها حجة الانغراس 


,يث ف هذه الحجة الثالثة عن مدى التعارض بين التصور الجاعي للقياس 
زى من حيث هو انكشاف الذات لذاتهاء والتصور الليبرالي الذي ينظر للقياس 
ري كتريس اک . وفي رأي الليبراليين يقتضي متا السؤال حول الحياة الخبّرة 
أن نسعوّن حك) حول نوع الشخص الذي نريد أن نڪونه أو نصبحه. ولكن في نظر 
لجماعتيين يتعلق الأمر درما باكتشاف U‏ ڪٽا عليه من قبل. . ففي نظرهم ليس السؤال 
لوجيه «ما يجب علي أن آڪون: ؟ وما نوع الحياة التي علي أن أحياها؟ » (oly‏ «من أنا؟». 

لا «يرتبط» GYI‏ بغايات تنجم عن فعل «اختيار» وإنا عن عملية «اكحتشاف» إذ 
ee‏ اوس a E‏ و 
ea‏ هو ll reece [Sandel 1982 : ta‏ يقد Jaka‏ 
التصوّر الرولزي للجماعة: «إن قبل [رولز] بإمڪان أن يُستبطن خير الجماعة على نحو 
لض ج فيه محدّدًا لأهداف وقيم الأنا فإنه لا يمحكنه أن يقبل بذلك إلى حدّ يصبح فيه 
ذل مؤثّرا لا في الحوافز الفردية فقط وإنها كذلك في الذات الحاملة لتلك الحوافز 
نفسهاأ» ]149 :1982 .[Sandel‏ ففي رأي ساندل من الأسلم القول Ob‏ القيم المشترحة 
ليست مقبولة فقط من قبل أعضاء e‏ الجماعة بل le!‏ تنحت معالم هويتهم. فما يروم أفراد 
iel hl‏ تحقيقه كهدف مشترڪ: «ليس من قبيل العلاقة التي يختارون إقامتها (ڪا 
هو الحال في جمعية يحكون الانتاء إليها طوعا) [uly‏ هو رابطة يكتشفونها وهو ليس 
فقط صفة وإنما خاصية مشكلة هويتهم» ] ]150 : 1982 [Sandel‏ . وإن بحثهم عن JP)‏ 
يدخلهم مسارا يڪتشفون خلاله ذواهم ويحكتسبون فيه الوعي بمختلف الأواصر 
التي تشذهم بعضهم إلى بعض» ويجعلهم ‹ «يتفطنون» ڪذلڪ لا لتلڪ الأواصر من 
نفوذ عليهم. 


لحن في هذه النقطة بالذات يبدو أن ساندل هو الذي لا يمنح فهمنا العميق لذواتنا 
حقّ قدره. ذلك أننا لا نرى كيف يعوّض مسار الاستبطان» الذي تڪتشف من 
خلاله الذات ذاتهاء تلت العملية. » التي يتم من خلالها بلورة أحكام حول الحياة التي 
يوذالمرء أن aL‏ أو يحول دون إنجازها. فنحن لا نعتير ذواتنا رهائن لروابطنا الراهنة 
وقاصرين على تقدير قيمة الأهداف المنشودة في الحياة سواء تلك التي ورثناها عن 
أسلافنا أوتلك التي xt‏ تاها انشا - وصحيح Ll‏ تف Lil‏ م دودون إلى حملة 
من الأواصر ولحكننا قد لا نستسيغ دوما ما اكتشفناه. [ges‏ كانت درجة انغراسنا في 
تجربة وممارسة اجتاعية ما فلا شىء يمنع من إعادة النظر في قيمتها. ea,‏ أمرا كهذا 
يظل لا معنى له في نظر ساندل. ( (ڪيف يمڪنن أن أقدّر أنها خالية من القيمة ما دام 
خيري الخاص يتمثل في اكتساب الوعي الواضح بالروابط التي اكتشفها في ذاني؟ ). 
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ولا تبدو فكرة أن مسار الحكم المتروّي لا يحقّق مبتغاه إلا من خلال اكتشاف الذات 
لذاتها (بدل أن ag‏ نقطة اكتاله في تقدير قيمة الروابط التي نحكتشفها بهذه المناسبة) 
فڪرة وجيهه. 


58 ساندل في مواضع متعدّدة من كتاباته أن القياس العملي ليس فقط مسألة 
استبطان. وهو يعترف أن حدود UM‏ رغم أنه يتشحكل من غاياته» تتميّز بنوع من المرونة 
ما يجعلها قابلة لإعادة الترسيم حتى تشمل هذه الغاية أوتلحك وحتى تلفظ خارج 
الحدود غايات أخرى. ويمحكن القول باستعمال نفس العبارات التي يستخدمها هو نفسه 
أن «للذات القدرة على الملشاركة في تڪوين هويتها الخاصة» وفي نظره تظل «حدود 
الأنا [ [مفتوحة] ڪا أن هوية ذاته هي نتاج أفعاله أحثر منها شر ط لوجودها» [ Sandel]‏ 
2 : 1982]. وفي المحصّلة فمن ضمن مختلف «الأهداف والغايات الممكنة التي jy‏ 
كلها دون تمييز في هويته» يمكن للأنا أن يختار تلك التي يريد إنجازها Sandel]‏ 
2 : 1982]. فالذات المتشخلة من خلال غاياتما يمكن أن sla»‏ تشحيلهاأ», وهو 
ما يجعل الاستبطان تمشيا لا يفي بالغرض. وليس بالمتأكد لنا أن الاختلاف بين وجهتي 
النظر» عند هذه النقطة» لن يزول. 


هناڪ اختلافات بارزة هنا. فساندل يعتبر أن الذات متشكلة من غاياتها وأن 
حدودها مُتحرحة. في حين يؤحد رولز أن للذات وجودا سابقا عن غاياتها Oly‏ 
حدودها ts‏ على نحو قبللى. لكن لا يجب أن يحجب عنا الاختلاف الظاهر بين 
الرأيين تماثلا في العمق إذ يقبل الاثنان بفكرة أن الشخص يوجد قبل الغايات التي 
يضعها لنفسه. وما يختلفان فيه lol‏ هو طريقة رسم حدود «الأنا» داخل الشخص. على 
أن هذا سؤال» وإن كانت له قيمة؛ فإنه يظل مندرجا ضمن فلسفة الروح لا ضمن 
الفلسفة السياسية. وإن قبل ساندل بالرأي القائل Ob‏ الشخص يستطيع إعادة النظر في 
غاياته» بها فيها تلك المكونة لذاته» فلن يمحكنه عندها تسويغ سياسة جماعتية. فهو 
لن يستطيع عندها أن cy‏ لنا لماذا لا تتوافر للأفراد جميع يع الشروط الضرورية BEY‏ 
E a yr‏ ل . ومن هذه 
الشروط نجد الضمانات الليبرالية للاستقلالية الذاتية التي هي ضرورية لحكل صياغة 
حرّة للأحكام. ويستغل ساندل غموض المفهوم الذي يستعمله عن الشخص ليدافع 
عن سياسة ذات منحى pele‏ وأطروحته الأم (وهي القائلة SL‏ الااستبطان yes‏ 
التقييم) ليست بالصائبة أما أطروحته الفرعية (وهي التي تعترف للذات وإن كانت 
متشڪلة من خلال غاياتها بإمكان أن تعيد تشكيل نفسها) فهي وإن كانت وجيهة 
فلا تختلف عن التصوّر الليبرالي.' 


1- لقد ركزت هنا على كتابات ساندل ولحكن نفس الغموض في المفهوم الجماعتي للهوية الفرديّة يشوب أعمال ماكتتاير 
MacIntyre 1981 : 200-206‏ وتايلور 157-160 : 1989 ‘Taylor‏ انظر في هذا الصدد 56-57 : 19892 Kymlicka‏ للاطلاع على 


مناقشة لآراء هذين المؤلفين. وتستمة أطروحة ساندل ty‏ التي ترى أن التصوّر الرولزي UN‏ يتتضارب مع فهمنا لأنفسنا. 
جزءا هاما من متانتها من أطروحة أخرى ترى أن رولز ينظر للأفراد كما لو كانوا كائنات غير deine‏ ووفق ساندل OB‏ 
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ويقول ساندل إن الليبرالية غافلة عن الطريقة التي بها نكون منغرسين في أدوارنا 
Lely‏ فهو يشدّد على واقعة تتمثل في اننا ڪ«ڪائنات قادرة على التأويل الذاتي» 
ale;‏ تأويل معنى هذه الروابط التكرينية ]91 : 19842 [Sandel‏ ولكنّ السؤال 
JE cay‏ يُطرحٌ هو إن كنا نستطيع رفضها بأسرها إن تبن لنا أنها تافهة أو el‏ تستّب 
زا إذلالا. ووفق إحدى صيغ النزعة الجاعتية لا نستطيع القيام بذلكء أو بالأحرى لا 
يجي علينا القيام به» إذ يمستحيل علينا قبول أورفض هذه العلاقات ولا يمڪننا إلا أن 
نمعتشف كم نحن خاضعون ها. فليست أهدافنا نتاج اختيار وإنما نتاج اكتشاف 
من خلال الاستبطان. بمقدور أمرأة غيريّة rl‏ وبي ام سحت رديه أسرة أحادية 
الزواج أن تفهم معنى lel‏ مسيحية أو أنها ربّة أسرة -ويمڪنها أن توول معنى ممارساتها 
الجنسية والاقتصادية والدينية الجماعية- ولكنها لا تستطيع أن تقتلع نفسها من هذا 
الوضع وأن تقرّر أنها لا تريد البتة أن تحكون مسيحية أوربّة عائلة. فأستطيع أن أتأوّل 
دلالة الأدوار التي أكتشف نفسى مضطلعا بها لكن لا يمڪنني أن أرفض الأدوار 
ذائها أو الأهداف المتصلة بها باعتبارها خالية من القيمة. فمن حيث أن أهدافا ڪهذه 
تشكل هويتي كشخص علي أن أقبلها كمُعطى مسلّم به لحظة اتخاذي للقرار في شأن 
ما أريد أن أفعل Slee‏ ففي) get‏ تتلخص مسألة الحياة الخيّرة في معرفة تأويل معنى 
هذه الأدوار على أكمل وجه yet‏ ومن العبث الزعم بأنها تحكون في نظري فاقدة 
للمعنى ما دام لا وجود ل«أنا» ينوي خلف هذه الأدوار ولا وجود لذات خارج هذه 
الروابط التحكوينية. 


وعلى نحو متسّق موقفا كهذاء وهو موقف غير صائب مادام يحق لنا أن نتساءل Y‏ 
فقط عن معاني الأدوار التي نجد أنفسنا مضطلعين بها داخل المجتمع وإنما أيضا عن 
قيمتها. وقد لا يون في نيّة الجماعتيين تجريدنا من مثل هذه القدرة وقد لا يناقض 
تصوّرهم لمعنى انغراسنا اعترافهم لنا بالحق في رفض تلك الروابط التي نجد أنفسنا 
مشدودين إليها. ولحكن في حالة كهذه ستكون خصومتهم المعلنة مع الليبراليين ذات 
أسس واهية لأن تأويلهم لمعنى انغراسنا في جملة من الأدوار الاجتاعية يتضمن المعنى 
الذي يقصده الليبراليون حين| يعتبروننا مستقلين عن تلك الأدواره كما أن تصوّرهم 
ما عل رولز يعترض على حق الأفراد في التمتع بار تفعيل مؤهلاتهم الطبيعية هو رفضه اعتبار هذه المؤهلات عنصرا مكوّنا 
نواتم. ففي نظر رولز Sali‏ المؤهلات هي من عداد UY leaker‏ وليست عناصر مكرّنة له [:72-94 : 1982 Sandel‏ 
.[Larmore 1987 7‏ ولحكن الأمر يتعلق هنا بخطإ في التأويل. فيا جعل رولر يعترض على هذا GH‏ هو أنه لا أحد يستحق 
المنزلة التي عزتها له القسمة الطبيعية ولا أحد يستحق التمتع بمؤقلات طبيعيّة تفوق تلك التي لدى غيره (انظر ما سبق 
االفصل3 «الحجة الحدسية على تكافؤ الحظوظ»). وموقف هذا لا ينضارب مع الموقف الذي يرى أن المؤهلات عناصر 
مكرّنة للأنا. لكن أن تون المؤقلات الطبيعية pole‏ مكرّنة للأنا لا يعنى مثلا أن طفلا موهوبا يستحيّ أن ينال من 
الموارد أكثر مما يناله أي طفل ذو مؤهلات عاديّة. وصحيح أن العديد من الليبراليين لا يعترفون بالطابع المحكوّن للصفات 
الطبيعية UW‏ [انظر مثلا 39 :1983 mJ, [Dworkin‏ متأكدا من مدى صحة معرفتى Qa.)‏ الذي يتعين أن يُرسَم فيه 
الخط الفاصل(انظر ما سبق الفصل4 «سياسة الليبرتاريانيين»). ومهم كان المڪان الذي رسمناه فيه أن نڪون جسيمين في 
هيئة مادية لا يبت ذلحك التفسير الذي يقوم به ساندل لمعنى انغراسنا الاجتماعي. 
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للقياس العملي من حيث هو سياق تكتشف فيه الذات نفسها لا يختلف عن التصور 
UI‏ للقياس العمل حكحككم واختيار متروٌ. ولا توجد هنا إلا اختلافات في العبارة 
فقط. وعندما نقبل الأمر الواقع وهو أن الأشخاص قادرون على مساءلة ثم نفي القيمة 
التي تعزوها الجماعة لنمط حياتها ستصبح عندها كل حاولة لحملهم على الإحجام عن 
ذلڪ من خلال «سياسة الخير المشترڪ» تقليصا لا مبرّر له لحقهم في تحديد ذواتهم 
بذواتهم. 


Ad al! .7‏ الليبرالية الأولى للجماعتية: الليبرالية السياسية 


أعتقد إذن أن الاعتراض sold‏ على الفحكرة الليبرالية القائلة بقابلية المعتقدات 
والتصوّرات للنقد وللمراجعة هو اعتراض يمكن )105 فالتصوّر الجماعتى لذات 
منغرسة ليس تصوّرا صائبا للكيفية التي بها يُدرك أغلب المواطنين في الديمقراطيات 
الغربية أنفسهم. بل يحكون من الغريب محاولة بعض الليبراليين تلك مواءمة تصوّراتهم؛ 
ولو على نحو جزئي» مع الموقف الجماعتي lyin Oly‏ أن من يقبلون بالتصوّر الجماعتي 
للأنا يمكنهم مع ذلك أن يقبلوا ra‏ معذلة) من اللييرالية. wall,‏ الان :هذه 
الصياغة الجديدة لليبرالية والمعروفة تحت one‏ «الليبرالية السياسية». 


وفي حين يرفض الليبراليون النقد الجماعتي عموما توجد صيغة مُلطفة من الحجاج 
الجماعتي يأخذونها في الاعتبار. وحسب هذه الصيغة تتفق الرؤية الجماعتية مع الرأي 
الليرالي في القول بأن المراجعة النقدية والعقلانية للتصورات ليست فكرة «خاوية» أو 
«غير متسقة»» [oly‏ تحظى بقبول وبترحيب لدى الكثير من المواطنين» إن لم يڪن لدى 
لا الي ل ل اا ان 
للصلة التي نشد الأفراد لل غاا lyf‏ بع ch‏ حر و رمي (lu‏ للا ار 
بها ينظر بعض الناس إلى eel?‏ 


لننظر مثلا إلى أعضاء مجموعات محافظة مثل المجموعات الدينية الأصولية أوإلى 
أقليات ثقافية- -عرقية. فمجموعات كهذه ترى نفسها في خطر جرّاء التشديد الليبرالي 
على مفهوم الاستقلالية الذاتية. فهي تخشى Gaol‏ منها الكثير من أعضائها وأن 
يتعرض ڪيانبا للاهتزاز إذا اطلع أفرادها على أساليب أخرى في العيش وإذا ضعت 
بين أيدهم الإمكانات لتطوير قدرا تهم المعرفية والذهنية على فهم تلڪ الأساليب في 
aay, eal‏ ا وللحيلولة دون ذلك pos‏ المجموعات الأصولية والانعزالية؛ 


1- أستعير مصطلح المراجعة العقلانية من 1975 „Buchanan A.‏ 
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J AAY‏ الفلسقة السات الا 


في أغلب الأحيان» تنشئة أطفاها وتربيتهم على نحو galas‏ فيه حظوظهم في تنمية القدرة 
على المراجعة العقلانية وعلى تفعيلها. .وقد تبحث هذه الجماعات عن سبل لعل مغادرة 
أعضائها Ub‏ أمرا عسيرا جدًا. فغاياتها هي ضمان انغراس الأعضاء غل نحو Gere‏ 3 
المجموعة وجعلهم قاصرين عن تصوّر إمكان مغادرتها أو تحقيق نجاح خارجها. 


فبعض الأقليات الدينية أو العرقية مثلا تحد من نسبة تلقي البنات للتعليم أو تبعد 
أبناءها عن المدارس التي تعرّف الناشئة بأساليب عيش غير تقليدية. Selle pasts‏ 
تحظر الملكية الفردية نما at‏ كل عضو يغادرها hig‏ بالفقر المدقع . وعادات 
age go dice‏ ا ال ل Ves Jp hich‏ 
cous‏ وهي لذلڪ تبدو متعارضة مع الثقة التي تضعها الليبرالية في الحرية الفردية 
وفي الاستقلالية الشخصية. لذلك يمكن نقد الوجهة الجماعتية من هذه الزاوية. 
جمد ال ع حي كو ا د i le‏ ن إلى الغايات التي 
el Oy‏ انمت Je‏ تحير الغ Yo eee abl‏ رن Viger‏ 
في نظر طائفة قليلة من المواطنين. وهو يطرح بإلحاح أيضا سؤالا يأخذه العديد من 
الليراليين بجدّية وهو: ae‏ ا و د 
المعادية لليبرالية والتي SY‏ شمن فڪرة الاستقلال الشخصي؟ فحتى Oly‏ كانت 
تلك المجموعات غير الليبرالية قليلة نسبياء هل يحق لليبراليين فرض قناعاتهم حول 
الاستقلالية الشخصية عليها؟ 


وإذا كانت أقلية غير ليبرالية تعمل على فرض أسلوبها في العيش عن طريق القوة 
على المجموعات» قد يوافق أغلب الاس عندها عل اعتبسار JÉ‏ الدولة أمر مشروع 
الام ال و e of a‏ 
لتتدبّر أمرها بنفسها وفق نصوّر للقيم من طبيعة محافظة وغير ليبرالية يحكون خاصا بها؟ 
في حالة كهذه قد يبدو من الخط! فرض قيم ليبرالية على مثل تلك الجماعات. فطالما أن 
هذه الأقليات لا تسعى إلى فرض قيمها على غيرها ألا يتعيّن أن يُسمح ها بتنظيم ket~‏ 
تم تشاء وإن اقتضى الأمر تقييداأ لحرية الأفراد داخلها؟ اليس من عدم التسامح إجبار 
مجموعات مسالمة عرقية أو فرق دينية لا JEE‏ أي wag‏ لأحد خارجها على إعادة تنظيم 
شؤون حياتها وفق مبادئنا الليبرالية في الحرية الفردية؟ 


إن ا Ae‏ رده عويصة» وقد ولّدت العديد من الخلافات لا بين الليبراليين وغير 
الليبراليين فقط lok,‏ داخل الليراليين ابه Lg‏ دانه أحد القيم 
الليبرالية الأساسية. ولكنه يبدو أن تعزيز الحرية الفردية أو الاستقلالية الذاتية ينطوي 
على عدم تسامح تجاه المجموعات غير الليبرالية. 
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فهناڪ جدل صاخب آخذ في الاتساع, بين اللييراليين حول إن كانت الاستقلالية 
الذاتية el‏ للدم هي القيمة eiis. AS UI a 3 Awl VI‏ هذا التعارض pa‏ 
على أنحاء ale‏ فيڪفي أن ننظر مثلا إلى التعارض بين الليبرالية «الشاملة» iN bl,‏ 
«السياسية» ]1993 idl cw gl [Rawls 1993a; Moon‏ «الأنوار» و«ليرالية الإصلاح» 
[Galston 1995]‏ أو بين الليبرالية الكانطية وليبرالية التسوية المر ضية ]1987 (Larmore‏ 
US J emodus vivendi‏ أنه حتفي وراء ڪل هده الثنائيات نفس اهاجس Jeol!‏ 3 وجود 
le pot‏ متعددّة داخل حدود الدولة الليبرالية لا تثمّن الاستقلالية الذاتية وتحظر 
أفرادها مساءلة العادات والتقاليد أو الخروج عنها. فإقامة النظرية الليرالية على فڪرة 
الاستقلالية الذاتية يعدض هذه الملجموعات إلى حطر فقدان هوياتها الخاصة eat‏ 
ولاءها للمؤسسات الليبرالية في حين أن تأسيس الليبرالية على فڪرة التسامح ja‏ 
قاعدة أكثر أمانا وأكثر اتساعا لشرعية الدولة. 


وتعلرٌ هذه 000 الحديدة 2 «الليرالية الاش عن رغبة صادقة 3 مواءمة 
(ood‏ الليبرالية مع وأ as‏ المجموعات الأقلية tl»‏ |عتية». غير أني sázel‏ انپا تزيد 
الأمر التباسا أكتر ما تبعد أو تزيل الخلافات الممحكنة الظهور بين المبادئ اللييرالية 
E‏ عرقت الل الله 


ee‏ ما ع عع Pa‏ د 
والبروتستانت بأنه لا يممكن لنظام دستوري مستقرٌ أن ينهض على قاعدة عقيدة دينية 
مشتركة. ووفق رولز لم يقم الليبراليون إلا بتوسيع مدى مبدا التسامح ليشمل تلك 
القضايا المتعلقة «بمعانى الحياة الإنسانية Rawls 1987: 4; 1985:[ «elle, yaw,‏ 
1993a: xxviii‏ ;249( 


لحكن لئن صخ النظر إلى الليبرالية على أنها توسيع من نطاق مبدأ التسامح الديني فإنه 
من المفيد الاعتراف ob‏ التسامح الديني في الغرب قد اتخذ شحلا ميّزا يتمثل تحديدا في 
حق الأفراد في حرّية المعتقد. فقد أصبح lie OV‏ أساسيا للفرد أن يدعو بحريّة لمعتقده 
ونشر دينه وتغيير ديانته أو رفض كل الديانات. ويُعتبر كل تقيبد لمارسة الفرد هذه 
الحريات تعديًا على حقّ من حقوق الإنسان الأساسية. 


A a AE ATT PR عند‎ A 
المعتمد في الإمبراطورية‎ «all alain مها وإن اعتمدت اال خر رال ففي‎ Le 


العثانية مثلاء يعترف بالمسلمين وبالمسيحيين وباليهود باعتبارهم جميعهم وحدات (ملل) 
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نفسها بنفسها ويُسمح ها بفرض قوانين دينية صارمة على أتباعها. فقد كان 
ey‏ ا 1 ل tele‏ من الشرق الأوسط ومن 
سمال إفريقيا واليونان وشرق أوروبا طيلة القرنين الرابع والخامس عشر وخضعت هم 
بالتالى رعايا من اليهود والممسيحيين. ولاعتبارات دينية ة وإستراتيجية سمح الأتراك 
العنمانيون هذه الأقليات لا بممارسة دياناتها فقط ولحكن أيضا بحرية أوسع في تدبير 
ey s‏ الداخلية بأنفسها وفق نواميسها ومحاڪمها الخاصة بها. فطيلة حمسة قرون من 
Ja?! cs 6‏ الإمبراطورية إتان الحرب rales)‏ الأولى تنعت ry‏ ثلااث حماعات 
باحق في الحكم الذاتي» وهي الإغريق الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس واليهود - 
cule,‏ كل واحدة منها موزّعة على مناطق جغرافية وإدارية مختلفة في أغلب الأحيان 
f‏ فق اعتبارات الإثنية واللغة. وعلى رأس كل the‏ زعيم كنيستها (الحاخام الأكبر 
والبطريركان الأرثوذحس) كا أن المأثور القانوني لكل جماعة دينية وڪذلڪ 
عاداتها كانا موضع احترام من الجميع لاسي led‏ يتعلق بالأحوال الشخصيةء وهي 
نافذة فى كامل أنحاء الإمبراطورية حيث aa}‏ أتباع Ab‏ 


ولئن تمتعت الملتان اليهودية والمسيحية بالحرية في تدبير شأنيه) الداخليين Óp‏ 
علاقته] بالحكام المسلمين كانت تخضع إلى قيود صارمة» إذ لم يڪن يسمح لغير 
المسلمين بالدعوة لدينهم. لحن. ضمن هذه الحدود» حظي المنتسبون طاتين الملتين 
بحكم ذاتي هام محكنهم من أن يُساسوا وفق قوانينهم وعاداتهم الخاصة ver,‏ . فحريتهم 
T‏ ارف حكانت وک هو الأمر را ل lbh‏ و 
امتلاڪ كنائسهم وڪٽاسهم by‏ ارتياد المدارس الخاصة بهم. 


ونظام كهذا كان إنسانويا عموما ومتساغا تجاه الاختلافات بين المجموعات 
ومستقرًا على نحو واضح. ولحكنه لم يڪن نظام جتمع ليبرالي لأنه م يڪن يعترف بمبد! 
حرية الضمير. فا دامت ڪل dole‏ دينية تمحكم نفسها بنفسها لم يڪن هناك أي عائق 
خارجي يمنع من تأسيس الححكم الذاتي على مبادئ دينية بها فيها تلڪ التي IS‏ 
وجهة أرثوذكسية للدين. فلم يكن في تلت الحالة أمام الفرد مجال لإبداء عدم الرضا 
داخل الجاعة الدينية وكان هامش الحرية لتغيير العقيدة ضئيلا أو منعدما تماما. ولئن 
م يكن المسلمون يسعون إلى القضاء على اليهود ولا اليهود إلى نفي وجود المسلمين OP‏ 
كليهها حرص على إقصاء المهرطقين والمارقين عن الدين من داخل جماعته. فقد ڪانت 
dab Al‏ (مجادلة التفسير geod Yl‏ للعقيدة الإسلامية) والردة (التخلي عن العقيدة 
الدينية) جريمتين يعاقب داخل الجماعة المسلمة ڪل من يرتحكبهه). والتضييق على حريّة 
الضمير ڪان أمرا دارجا أيضا داخل ole tl‏ اليهودية والمسيحية. 


"لسارم باون شود A‏ 
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فقد كانت هناڪ قيود كبيرة على حرية الأفراد في مناقشة مذهب المكنيسة وؤ 
رفضه. وقد قبل العثمانيون بمبد! التسامح الديني وفق المعنى الذي يجعل الديانة السائر: 
ترضى بالتعايش مع الديانات الأخرى ولكتّهم لم يكونوا ليقبلوا بحزية الضمير 
pall‏ 59( كمبد! منفصل عن كل اعتبارات دينية. 

وباسم التسامح تدعو بعض الأقليات المحافظة إلى استصلاح مفهوم All‏ واعتاد 
شكال منه اليوم. غير أن هذا النموذج في التسامح ليس ذلك الذي تبتاه الليبراليون 
تار AS‏ فلذلك لا يفي أن نقول إن الليبراليين يؤمنون بالتسامح. فالسؤال هو أي 
أنواع التسامح gles‏ به الأمر؟ تاريخيا آمن الليبراليون بمعنى محدّد للتسامح وهو يتضمن 
حرية الضمير الفردي وليس فقط GH‏ في الأداء الجماعي للشعائر الدينية. فالتسا 
dL‏ يحمي حقوق الأفراد في الانشقاق عن جماعاتهم تماما مثلم) يحمي حق AI‏ 
في أن لا تُضطهد من قبل الدولة. فهو LE‏ من قدرة المجموعات غير الليبرالية على تقد 
حرية أعضائها LEE‏ مثلم يحدّ من سطوة الدولة غير الليبرالية ونزعتها إلى تقييد حرية 
الأداء الجماعي للشعائر الدينية. 


ويدل هذا في رأبي على أن الليبراليين قد نظروا إلى التسامح وإلى الاستقلالية الذاتية 
كرجهين لنفس العُملة. فا يميّز التسامح الليبرالي هو التزامه بالاستقلالية» أي بضرورة 
ترڪ ال حرية للأفراد في التقييم العقلاني لغاياتهم في الحياة By‏ مراجعتها إن اقتضى الأمر 
.[Mendus 1989 : 56]‏ 


ولڪن› هل يمثّل الالتزام التاريخي لليبرالية بمقتضى الاستقلالية أساسا مقبولا 
ead‏ تمع G58‏ ڪمجتمعناء > Gl, (te‏ هناڪ مجموعات داخله لا تثمّن 
الاستقلالية الذاتية؟ وهل cae‏ على الليبراليين البحث عن أساس آخر بديل للنظرية 
الليبرالية من شأنه مواءمة واقع تلك المجموعات» وبمعنى آخر البحث عن ضرب من 
التسامح يحكون أكثر ELS‏ مع المجموعات غير الليبرالية؟ 


لقد شرع بعض الليبراليين في البحث عن مثل ذلك التصوّر البديل. فرولز نفسه 
تراجع في أعماله الأخيرة عن رأيه القائل بأن الاستقلالية الذاتية هي الفكرة المركزية 
لنظريته» على أساس أن هناڪ من الناس من لا يقبل Ob‏ تحكون غاياته قابلة للمراجعة؛ 
ويصبح بالتالي الدفاع عن المؤسسات الليبرالية على قاعدة فحكرة الاستقلالية الذاتية 
ضربا من «التعصب الطائفي» ]246 : 1985 ;24 : 1987]!. وقد وجد هذا الاعتراض 
صدى لدى منظرين آخرين رغبوا هم أيضا في إعادة صياغة الليبرالية على نحو يجعلها 
1- توجد الصياغة الحاملة لمقاربة رولز الجديدة في كتابه الصادر سنة 1993 الليبرالية السياسية. وينفي رولز أن يحكون قد 


بلور oo ls‏ الجديدة من أجل التصدّي للنقد gol tl‏ لليبرالية غير أنه يعترف صراحة بأنها ترد في الحقيقة على ملاحظات 
الجماعتيين حول مقاربته الأولى. 
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ؤادرة على أن تضم تضم إليها أولئك الذين يرفضون فكرة أن الناس يستطيعون التجرّد من 


.[Larmore 1987; Galston 1991; Moon 1993] [ غاباتهم ومراجعتها‎ 


ق رولز هذه الليبرالية في صياغتها الجديدة التي تعرف تحت اسم «الليبرالية 
السياسية» 3 تقابل فڪرة ا الشاملة» التي ell aes‏ مفهوم «الاستقلالية 
الذاتية» كقيمه ة أساسية. ولا يترتّب 3 نظر رولز عن هذه الصياغة الجديدة للفكرة 
Ad‏ أي تغيير جوهري في نتائج نظريّته ڪا صيغت في ae Pa ER‏ ان o‏ 
عن مبدأيه E‏ العدالة: مبدإالحرية الذي يضمن لڪل فرد الحريات الأساسية الأوسع 
يالا والمتساوية مع غيره» ومبد! التباين الذي ينض على ضرورة أن تحكون المساواة 
القاعدة لتوزيع الموارد باستثناء الحالاات التي يتأكد فيها أن اللامساواة في التوزيع 
تكون لفائدة الشخص الأكثر تضررا من غيره (انظر الفصل 3). 


وماقام رولز بتعديله هو الحجج المقدّمة لعضد مبدأيه في العدالة وخاصة تلت 
التى تعضد مبداً الحرية. وعلى نحو Gol‏ يبيّن رولز OV‏ أن هناڪ حججا ختلفة 
تسوّغ ضرورة حماية الحرّيات الأساسيّة» ويستند بعضها إلى قيمة الاستقلالية الذاتية 
وبعضها الآخر لا يستند إليها. هذه الحجج المتمايزة ستلقى قبولا لدى مختلف الشرائح 
والفئات الاجتاعية والنتيجة ستكون «وفاقا من خلال overlapping «Sol Al‏ 
consensus‏ نسلم في إطاره جميعنا بضرورة تعزيز الحريات TER W‏ وإن حان لكل 
دوافعه في ذلك . 


ولتجسيد فكرة «الوفاق من خلال التراكب» يفحص رولز مسألة حرية الضمير. 
ويميّز هنا بين حجتين كبيرتين في هذا المجال» في الأولى يُنظر إلى المعتقدات الدينية 
«على Ll‏ موضوع لمراجعة تعتمد النظر المتروّي» ونحن في حاجة إلى حرية الضمير 
لأنه «ليس لنا ما يضمن أن كل جوانب أسلوبنا الراهن في الحياة هى الأحكثر ملاءمة 
لنا من الناحية العقلانية وأنها ليست في حاجة إلى مراجعة طفيفة» إن ل تحكن عميقة» 
Rawls 19825 : 25-9]‏ التشديد للمؤلف]. وهذه هى هنا الحججّة الليرالية المألوفة 
Ld‏ لقتقى aL ob J‏ ترس Gayle‏ فك رة ال E deel‏ 
وهي فحكرة ترى Lil‏ نحتاج إلى الحرية الدينية لنقيّم على نحو عقلاني مفهومنا للعقيدة 
ولنراجعه إن استدعى الأمر ذلك . أما في الحجة الثانية» es‏ للعقائد الدينية على 
Leh‏ معطاة tatty‏ على نحو راسخ»» ونحن في حاجة إلى حريّة الضمير OY‏ المجتمع 
يتضمّن «تصوّرات متعدّدة ڪل واحدة منها EE‏ على نحو لا يقبل التفاوض». وتقبل 
هذه الحجة الثانية بالنظرة الجماعتية للشخص ولكنها ترى أنه ما دمنا ننتمى جميعنا إلى 
Le pot‏ دينية dake‏ ومتنافسة فإننا نحتاج إلى المصادقة على مبد! الحرية الدينية في 
صيغة حرية الضمر. 
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ويعتققد رولز أن الحجتين «تفضيان إلى نفس النتيجة» ]29 : .[1982b‏ فالاعتراف 
بتعدّدية Jo‏ الخير داخل المجتمع» عندما يعد كَل واحد منها مثبتا على نحو نهائى 
ولا يقع ضمن دائرة المراجعة النقدية» له نفس المفاعيل التي تحكون للحرية الفردية 
باعتبارها تشدّد على حق ڪل فرد في مراجعة تصوّره للخير. لذلك يمڪن للجاعتيين 
والليبراليين أن يلتقوا في سياق وفاق حول حريّة الضمير. وهو يرى أن هذه المقاربة 
تستطيع أن وع لتشمل حريات أساسية أخرى با فيها تلحك التي تخص حرية التنظّم 
ast le jal,‏ وف ادات 


yT‏ ا Se‏ من خلال راڪب ير 
«تسوية «modus vivendi «ius yo‏ يقبل مها طرفا نزاع لافتقار ڪل منهما للقدرة على 
OTN PONS SF‏ وإنما هو وفاق يقبل فيه الطرفان 
Sb Gee oly‏ وي ا P‏ 
وهي أسباب تتعلق بتصورات متباينة للأنا. jb Ub,‏ الطرفان ينظران إلى الاتفاق Je‏ 
أنه شرعىّ فسيبقى ثابتا ولن يحكون رهينا لموازين القوى بين المجموعات. فحتى إن 
حصل أحد الأطراف داخل المجتمع على قوة أكبر لن ينكث عهده ويخرق الاتفاق. 


es,‏ شديد نقول إن تلحك هي استراتيجية bys‏ ولا أظن أنها ناجعة. وصحيح 
أن الحجتين اللتين بخص مها رولز حريّة الضمير تفضيان إلى نفس النتيجة إذا أخذنا 
بالاعتبار de‏ من المعطيات. وتحديدا تفضي حجج الطرفين الليبرالي والجماعتي إلى 
نفس النتيجة وهي أنه لا يمحكن أن تتوفر للطرف المهيمن القدرة على فرض عقيدته 
عل المجموعات الدينية الأقلية. فكلاهما يعتنق مبداً التسامح بين الاعات. ولحن 
ا لحجتين لا تدعمان نفس الموقف في! بخص مسألة حرية الضمير الشخصى أي حرية 
الأفراد المنتمين إلى مجموعات ihle GL‏ معتقدات السلف وفي رفضها. GL‏ في ab Al‏ 
وفي الدعوة للمعتقد وفي الردّة هي من ضمن الحريات الأساسية» وفق الحجة الليبرالية 
الأولى» ما دامت تمككن الأفراد من el ml‏ المراجعات النقدية لمعتقدا- cay‏ ولكنها نافلة 
ومزعجة وتسيب الفوضى وفق العجة إماعتية el‏ دامت تُخري الناس بمجادل 
أفكار السلف التي EY‏ أن تثټت ot‏ على نحو Jy:‏ وتحفظ. 


وإذا كان مقصد رولز هو صياغة مفهوم وفاق يحكون من خلال التراڪب فإِن 
عليه عندها أن يشطب مفردات الردة tab ly‏ من لائحة الحريات — المضمونة 
Jh‏ مجتمع ليبراليين وأن يفسح المجال أمام المجموعات الج أعتية ان ۽ ڪبانات 
مثيلة لنظام الملّة eof‏ فيها تلك المارسات بقوّة القانون. opal lll 1 of oem,‏ 
والجماعتيون على ضرورة منع الدولة من فرض نمط من العيش على أي طرف كان 
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وال ewe‏ تعستدي bash ob‏ بالتالي على حقّ كل مجموعة دينية في تعاطي 
باتو .ها وممارسة شعائرها الدينية. as canoe pate‏ ا و 
Je‏ جموعة بحرية المساءلة والنقد للشعائر والمعتقدات ومارسة dab Al‏ والردّة عن 

رين الجماعة وحتى الدعوة لمعتقدات أخرى. فلا وجود لوفاق من خلال التراحب حول 
هذا الشكل المتقدّم من الحريّات. 


وصحيح أن رولز لن يسمح للججماعتيين المحافظين بتشكيل نظام مثيل لنظام 
i‏ تعريقه لحرية العتقد يستوفي ل معاني التعريف اللببرالي» إذ يحفظ للفرد 
ole‏ سل أن اجر ipl eM‏ لوقاو من خلال al‏ کیو gua yall‏ 
للمواطنين يعرّفهم ككائنات لهم «ملكة أخلاقية» تجعلهم قادرين على أن يصوغوا 
ويراجعوا وينجزوا تصوّرا ما للخير. ووفق رولز يحتاج الناس إلى القبول بهاتين BSN‏ 
الأخلاقتين sv‏ توفران الإطار المشترك الذي تناقش وتفض as‏ المسسائل المتعلقة 
تأويل مبدأي العدالة. وهذا يعد GUY‏ على وجود هاتين القدرتين الأخلاقيتين أمرا 
أساسيا بالنسيية إلى صلاحية GU gl‏ من خلال التراكب. وهذا ما يجعلا ننتظر من 
الجموعات الجماعتية أن تعترف أن للناس BGA‏ مراجعة ما يرون فيه خيرا طم 
tutes,‏ إنغاره إن 16,1 Goad‏ 


ف الذي يجعل المجموعات ال مماعتية المحافظة تقبل بمبد! حرية الضمير الفرديّ 
وبمشل fel‏ مقترن به يعترف بقدرتنا الأخلاقية على بلورة تصوّر ما للخير ومراجعته؟ 
يقدّم رولز جوابين عن هذا السؤال. Ay‏ من جهة يوفران بعض الفوائد الإيجابية ومن 
cot of oldies, Vig otis‏ إقانا رو أن EL‏ المت ق im‏ ليمير 
الفردي هو وحده الذي يستطيع أن of‏ المجموعات الدينية الأصغر حجا le)‏ فيها 
الجموعات اجاعية) من تعضب المجموعات الدينية الكبيرة ة. ويقول في مواضع 
عديدة من كتاباته أنه دون ضمان «حرية الضمير المتساوية بين الجميع» » ستضطهد 
المجموعات الدينية المهيمئة عقائد الأقلية [251 : 1989 ;25-9 : 1982 .[Rawls‏ 
للك E‏ إن ارت E E‏ او ات الل ع أن Audi aly‏ غر قايلة 
للمراجعة فستظل مع ذلك تقبل بحرية الضمير الفردي باعتباره أفضل سبيل» dol‏ 
يڪن الوحيد, لحاية نفسها من اضطهاد المجموعات الأخرى. فعندما نقبل OL‏ التعدّد 
الديني عنصر لا مراء فيه ملازما للمجتمعات الحديثة والتعددية -وذلك هو جزء 
غا يسميه رولز «واقعة التعددية»- فسيكون عندها احترام الحريات المدنية الفردية 
السبيل الوحيد لحاية الأقليات الدينية. 


وللأسف ري كهذا غير صائب. فك يبن مثال نظام الملّة العثانيء يمكن 
ضمان التسامح بين المجموعات دون القبول بالتسامح داخل كل مجموعة مع الفرد 
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حين يخالف رأي جماعتة. ولذلڪ قد توافق أقليات جماعتية على أن حرية الضمير هى 
إحدى الطرق SIS‏ نفسها من اضطهاد الأغلبية إلا أا لن تقبل بالضرورة a‏ 
ob‏ تل الطريقة هي الوحيدة أو الأفضل. . فقد تفضّل نموذج الملة. ويظل الأمر مرتيطا 
بالتكاليف التي تنجڙ عن اعتّاد كل نموذج. 


ا إلى الحجة الثانية لرولز وهي > أكثر تعقيدا. فوفق رولز» حتى 

تثمّن المجموعات الح اعتية إيجابا O PEON SH‏ 
ب يي RS Na‏ 
في الحياة. وبمعنى Gal‏ قبول التصور الليبرالي حول النقد والمراجعة للعقائد لن يتضارب 
مع أساليبها في العيش» > طالما أن هذا التصوّر الليبرالي ينطبق حصرا على مسائل سياسية 
محدودة. ففڪرة أننا نستطيع بلورة تصوّر حاص بنا في الخير ومراجعته هي ڪ) يقول لنا 
رولز الآن مجرّد «تصوّر سياسي» للشخص اعدّمد فقط لغاية تحديد حقوقنا ومسؤولياتنا 
في المجال العمومي. وكما يلخ رولز لا تروم هذه الفكرة تقديم توصيف عام للعلاقة 
بين UY‏ وغاياته ينطبق على جميع aLL OVE‏ أو مدنا بفهم عميق لذواتنا. فبالعڪس 
من ذلت ماما يمڪن .في BLA‏ الخاصة» أن تقترن هوية بعض الأشخاص بغايات 
boas‏ على نحو تستحيل فيه المراجعة العقلانية. فقبول الليرالية حتصوّر سياسي في 
الحياة العامة لا يقتضى من elh‏ التخلي» في الحياة الخاصةء عن رؤيتهم لذات لا 
يمحن اقتلاعها من معتقداتها أو عن تصوّرهم لغايات مشكةة هويّة الأنا. = 


يبين رولز نفسه: 


من الضروري التأكيد على أن المواطنين في حيا: هم الخاصة أو ضمن نشاطهم داخل 
جمعيات يمڪن أن ينظروا إلى غاياتهم القصوى Sy‏ التزاماتهم اجام عل بجر لح كاي 
le‏ يوصيهم به تصوّرهم السياسي. ا ويُفترض أن يحكون لهم؛ في كل 
وقت صلات موذة وتفان وإخلاص يعتقدون أنها لا يمكن ولا يجب أن توضع على حدة وتقيّم 
على نحو موضوعي من خلال وجهة نظر عقلانية خالصة لمعنى الخير. فقد يعتقد هؤلاء أنه لا 
يمڪنهم تصوّر أنفسهم دون قناعاتهم الدينية والفلسفية والأخلاقية أو دون تلت الصلات 
التي تشذهم للبعض من الناس وتلت الولاءات الدائمة التي pb‏ تلت القناعات والصلات 
تشكل جزءا نما يمحكن أن نسميه «اطويّة غير العمومية» [241 :1985 [Rawls‏ 


يسمح رولز إذن للناس» على صعيد حياتهم الخاصة؛ أن يعتبروا ولاءاتهم الدينية 
غير قابلة للمراجعة. وهو يشترط منهم فقط أن يتجاهلوا في المجال السياسي وجود مثل 
تلك الالتزامات «المشكلة» طويتهم. فڪمواطنين يرى كل منهم أن له «مصلحة 
من الدرجة العليا» في بلورة تصوّر ما للخير وضراجعته ويظل هذا الأمر صحيحا حتى 
إن لم ينظر بعض الناس» كافراد. لأنفسهم على أنهم في حاجة إلى مثل تلك القدرة أو 
أن dnd Ub‏ ل وعد SIME ayy saad‏ ا all LU‏ بدن بطل القسوية 
العمومي استخدامها عندما Jas‏ الناس بعضهم البعض حول حقوق ومسؤوليات 
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ڪل منهم ڪمواطن» حتى وإن لم يشمل تصوّر الاستقلالية الذاتية «هويّتهم غير 
العمومية». 


عا لهذا Ae oy‏ «لييراليته cy ae A)‏ عن «الليرالية الشاملة» لجون ستوارت 

. فقد شدّد هذا الأخير على ضرورة أن يتكون الأفراد قادرين على الحكم على قيمة 
كل المارسات الاجتماعية المتوارثة في جميع مجالات الحياة وليس فقط تلك التي تندرج 
في المجال السياسي. فعلى الناس ol‏ يطيعوا العادات الاجتاعية لا لمجرّد Ll‏ عادات llh‏ 
LY‏ جديرة بالطاعة. ولا بد لكل شخص أن يحدّد بنفسه إن كانت هذه العادات 
«تتطابق مع ظروفه الخاصة وس|ت شخصيته» ]122 : 1982 dy .] [Mill‏ يڪن تشديد 
مل على حق الفرد في مساءلة وفي نقد الممارسات الاجتماعية مقصورا على المجال السياسي 
فقط. إذ كان مل قلقا كل القلق إزاء الطريقة التي ينصاع بها الناس في حياتهم الخاصة 
d ne ee‏ اتحجاهات الرأي eV‏ شعبية وإلى العادات الاجتاعية 
الشائعة. فليرالية مل قائمة Le‏ ى صورة مثالية للتفكير العقلاني ينطبق على كل OVE‏ 
الفعل الونساني و«يرشد تفكيرنا برمّته ويقوده» ]6 : 1987 .[Rawls‏ 


يخشى رولز أن لا يقبل أعضاء المجموعات الجاعتية بفكرة مل في الاستقلالية 
حمبد! بحم التفكير والفعل على حدّ السواء. لله يعتقد أنهم سيقبلون بفڪرة 
e‏ إذا فصر مداها في المجالات السياسية وتركت فم الحريّة لتحقيق هوياتهم 
غير العمومية على نحو مغاير لما تقتضيه الاستقلالية الشخصية. ويمڪن للناس أن 
pe‏ تصوّر رولز السيامي للاستقلالية «دون أن يعكونوا ملزمين في نواح أخرى من 
حياتهم الخاصة بالخضوع لتصوّرات أخلاقية مقترنة عادة بالليبرالية مثل مثاليالاستقلالية 
nt‏ والفردانية» ]245 : 1985 .[Rawls‏ 


ai e‏ «اللیر اة السياسية» ل ee‏ دان 
أناسا le he‏ يمكنهم أن يكونوا جماعتتين في الحياة LDL‏ وليبراليين في LA‏ العامة. 


إتها حمًا لطريقة طريفة في مصالحة المجموعات الجماعتية بالليبرالية» لكنني لا أعتقد 
أا ناجحة. فقول رولز أن اعتناق الجماعتيين لليرالية السياسية لن يكلّفهم أي plas‏ 
Hi‏ رهين التمييز بين العام والخاص. في المجال العام يتعيّن على أعضاء المجموعات 
الجماعتية of‏ يثمّنوا القدرة على الاستقلال SIU‏ ومن لا يقبل بذلك يمكنه أن لا 
يلتزم بها في حياته الخاصة. فإن منحت الليبرالية السياسية الناس G41‏ في نقد ومراجعة 
غاياتهم في الحياةء فهي لا تلزمهم بممارسة ذلك . لهذا يستطيع الأشخاص الذين 
يعتبرون غاياتهم في الحياة غير قابلة للمراجعة الاستمرار في اعتقاد ذلك By‏ العيش 
وفق هذا التصوّر في حياتهم الخاصة. فلا يقتضي وجود GH‏ المضمون بموجب القانون 
Sti iae asl e‏ وهو لا يحض عليه. SS‏ فحتى 
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E‏ حوبا لواو RP‏ 
وعاداتها لا تقبل المراجعة ولا إعادة TT r‏ الخاصة. 


ولكنّ الإشحال يتمثل في أن قبول المراجعة» حتى إن كان على صعيد التصوّر 
السيامي فقط له آثار بالغة على صعيد الحياة الخاصة ويڪلف بالتالي المجموعات 
الجماعتية ثمنا باهظا ]2001 by [Thomasi‏ واقع الأمر يمكن أن يرز مشكلان هناء 
يتعلق الأول بالحريات المدنية والثاني بتوزيع الموارد. وسأتطرق kel‏ بالتتالي. 


VI‏ لشن كان صحيحا أن الدولة الليبرالية لا تقتضى ولا تعض عل المراجعة 
النقدية في المجال ا لخاص» YB‏ تساعد على ممارسته بشكل يمكن أن يثير حفيظة 
الجماعتيين. فبادئ ذي بدء» وكما سبق لي أن أشرت» تودّ بعض مجموعات الجماعتيين؛ 
بموجب القانون» حظر الردّة dab Al,‏ والدعوة الدينية باعتبارها ممارسات هادمة 
لغايات جوهرية تتش كل منها في رأيها حياة الناس. ويرفض رولز مثل هذا المطلب غير 
أنه لا يجرّد هذه المجموعات من ڪل the‏ حتى تنقاد إلى الاقتناع ob‏ تقييد الحريات لم 
يعد من الخيارات المتاحة أمامها. وعلاوة على هذاء لا يمڪن أن تظل هذه الحريات جرد 
حقوق شكلية مدوّنة في سجلات متوارية عن أنظار المعنيين بها. إذ على الدولة اللييرالية 
أن تبذل قصارى جهدها لضان أن تحكون هذه الحقوق نافذة وصاحة للناس. 


فمن الضروري مثلا ey‏ أل رولز- أن تخبر الدولة الليبرالية جميع الناس بحقوقهم 
للناس أن يعلموا أن الحرطقة والردّة والدعوة لعقيدة G‏ ليست من الجرائم» كما ينبغي 
هم أن يعرفوا كيف يتسنى لهم صيانة حقوقهم إن حاول البعض تجريدهم منهاء ومثال 
ذلك أن يعرفوا كيف يمحكنهم طلب مساعدة قوات الأمن وسبل التقاضي أمام 
الملحاكم. ويُعدٌ ذلك في حدّ ذاته ضربة قويّة لمزاعم الأقليات المحافظة قطع السبيل 
أمام الردّة والحرطقة حتى لا «تراود أذهان الناس». 


والأهمَّ من ذلك هو أن على الدولة الليبرالية أن تقوم أيضا بخطوات لضان منّع 
الأفراد بالقدرة على ممارسة تلك الحقوق. فالدولة الليبرالية في حاجة مثلا إلى تعليم 
الأطفال جملة من المهارات المعرفية والذهنية التي يحكونون في حاجة لها لتقييم الأساليب 
taal diol‏ لمكي pn‏ تصريف شوومم خارج 0 
المجتمع الليبرالي أن يحرص N‏ ل 
ثمنا عاليا إلى حدّ يحجم فيه الناس عنها. فعليه مثلا أن يضمن عدم وضع المجموعات 
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الجماعتية الدينية عقبات ARE‏ أمام أعضائهاء إن رغبوا في مغادرتمهاء حتى لا يتحول 


هؤلاء الأعضاء cS!‏ سجناء داخلها. 


وللنظر مثلا في قضية هوفر AS‏ هوفر - وهي قضية طرحت أمام القضاء ء في الكندا 
وتتعلق بالسلطة التي للكنيسة الهوتيرية على أعضائها. يعيش أعضاء هذه المجموعة 
في إطار جماعات تتعاطى الفلاحة داخل ما سمي بمستوطنات لا وجود فيها للملكية 
الفردية. وقد أطرد عضوان أصيلا تلحك الجماعة من المستوطنة بسبب الحرطقة. وعندما 
طالب هذان العضوان leet‏ من متلكات المستوطنة:؛ باعتبارهما قد أسها في 
تحوينها من خلال [ghee‏ لسنين طويلة لفائدتهاء جوا بالرفض فرفعا لذلڪ قضية 
أمام الحكمة. . لقد اعترض هذان العضوان في Gly‏ الأمر على الجواب الذي جوبها به 
وهو آنه «لا يحقّ لما في GI‏ فترة من tke‏ مغادرة المستوطنة دون التخلي عن كل شيء 
حتى عن الملابس التي يحملانها على „Danzen 1990 : 67] «las pg‏ 


لقد دافعت جماعة الهوتيرت عن موقفها هذا متعللة ob‏ الحرية الدينية تمنحها BAN‏ 
في صيانة قدرتها كمجموعة على العيش في انسجام مع عقيدتما الدينية حتى إن كان 
Seal‏ على حساب الحرية الشخصية لأعضائها. لڪن -وڪ) لاحظ القاضي بيجون 
عضو المحكمة العليا الكندية- يضمن المفهوم الليبرالي الدارج في حرية العقيدة «حقٌ 
ڪل شخص في تغيير عقيدته متى شاء». ولذلڪ Y‏ يمكن للكنائس أن «تفرض 
قوأعد تحرم أعضائها من هذه الحدية الأساسفة»: فالمجال الخاص بالسلطة الدينيّة هو 
كام يقول هذا القاضي: «محدود ب يتوافق مع الحرية الدينية ڪا ينبغي أن نفهمها 
وهي حرية الفرد» لا LB‏ في اعتناق ديانة lal Gh AB‏ ل التححل غا 
وقد رأى القاضي بيجون أنه ما دام من المستحيل على Jal‏ جماعة الهوتيرت التخلي عن 
تعلميهم الديني» باعتبار التكاليف العالية التي تترتب عن OU (Sats‏ أعضاء هذه 
الجماعة محرومون في واقع الحال من حرية المعتقد. by‏ رأيه» يتعيّن على أهل الهوتريت 
أن يقدّموا تعويضا إلى من ارت منهم عن دينه مقابل السنين التي قضًاها للعمل حتى 
تصبح بذلك مغادرة المجموعة خيارا معقولا وفي متناول كل عضو من أعضائها'. 


المتحدة وتتعلق بسلطة dele‏ الآميش على أعضائها. فمثل) هو الأمر بالنسبة إلى الهوتريت 
في الكندا تعمل ol, ce VI dele‏ كان بطريقة مغايرة» على تعسير مغادرة أعضائها 
Ub‏ فقد أراد أعضاء هذه الجماعة سحب أبنائهم من المدارس عند بلوغهم سن السادسة 
عشر حتى يقلصوا من فرص احتتكاكهم بالعالم الخارجي ومن إمكانية اكتسابهم 

خبرات تؤهّلهم للعيش خارج مجموعتهم. وقد دافعوا هم أيضا على مثل ذلك الإجراء 
اا e‏ 


„Hofer vs. Hofer et al. (1970) 13 DLR (3d)1; Janzen 1990: 65-7 -1 
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E O ort T o الع ار‎ 


ع 


نرى في لتا الحالتين نفس النزاع. فلأن المجموعات Al‏ اعتية ترى نفسها عطوبة 
أمام الحق الليبرالي في المراجعة النقدية تلجأ إلى وضع العراقيل لمنع الممارسة الفعليّة هذا 
OY, GA‏ الدولة الليبرالية ملتزمة بجملة من الحقوق التي يضمنها القانون» le‏ فيها go‏ 
الفرد في مراجعة غاياته في الحياة» فهي تبحث عن سبيل لضان أن يڪون الأفراد قادرين 
فعلا على تمارسة هذه الحقوق وتعمل بالتالي على إزالة العوائق ق التي تضعها المجموعات 
أمام ممارسة الأفراد هذا SH‏ 3 للحد منها. وهذا ما يدل على الاكتساح الجارف لتيار 
الحقوق القانونية للحياة الخاصة 


تطرح هاتان الحالتان قضايا عويصة يختلف الناس كثيرا حول سبل معالجتها. وفي 
الحقيقة دافع معظم القضاة في الملحكمة العليا الكندية على حق الهوتريت في طرد 
المرتدّين دون الاعتراف لهؤلاء SEL‏ في التعويض (القاضي بيجون ڪان Wal‏ داخل 
تلك المححمة)» كا أن أغلب القضاة في اللحكمة العليا الأمريكيّة دافعوا عن 
حقّ الآميش في فصل أبنائهم عن المدارس قبل بلوغهم سنّ السادسة عشرة. 


يمن أن نرى في هذين القرارين لصالح المجموعات الجاعتية مثالين محشدين 


n ner ee he ee Me oak le 1‏ 
وليس من حيث القصد» ؛ أن نُربيهم وفق تصوّر لير dl‏ شامل» [199 :19933 .[Rawls‏ لكن إن كان الأمر ڪذلڪ see‏ 
عن قول التصوّر السيامي تحمل المجموعات غير الليرالية تكاليف باهظة ley»‏ غير ضرورية؛ ما داموا يستطيعون ضهان 
aa es‏ عر ob A‏ الفردية. انظر 2001 Thomasi‏ الذي يرى أن رولز لا يعطي لآثار هذا التحوّل الكڪبر 
الأهمية التي يستحقها 
Yoder vs.Wisconsin 406105. 205 -2‏ يقول Pyy‏ أن الليبرالية السياسية وفق المفهوم الذي يصوغه ها هي أكثر تفها لمطالب 
الآيمش من لبرالية ستوارت مل ذات الطابع الشامل. ففي حين أن الليبرالية الشاملة «يمكن أن تقود إلى تحقيق Ue‏ من 
الشروط Gag‏ إلى تعزيز قيمتي الاستقلالية الذاتية من جهة والفردية من جهة أخرى كفكرتين يُتديّر وفقهما الجزء ء الكبر 
من الحياة إن لم تكن الحياة بأسرها»ء تنشد الليبرالية السياسية «غاية مختلفة وتطلب أقل من Sead‏ بحكثير» ما دامت معنية 
فقط بالعمل من أجل تحقيق مثال ليبرالي في المواطنة («يعود eleal‏ الدولة بتربية [الأطفال] إلى الدور الذي سيضطلعون به 
كمواطنين في للمتقبل»). وكتيجة یری shy‏ أن pall‏ الية السياسية «تحترم قدر ما آمڪنها أن تفعل قرار أولئك الذين 
ارتأوا لأنفسهم الانسحاب من العام الحديث وفق ما توصيهم به ديانتهم معلنين pel‏ لا يعترفون إلا بمبادئ التصوّر السياسي 
للعدالة OS) pall Oped erl‏ المثاليتين للفخص والمجتمع» ]267-8 :1988 [Rawls‏ . لكن ليس هذا بالصحيح. ألا oY‏ 
التميز بين الليبرالية الياسية واللييرالية الشاملة ليس تسبزا ثابتا مادام القبول لأغراض سياسة بالاستقلالية الذائية كقيمة 
تنجم عنه ضرورة dle‏ من المفاعيل على صعيد الحياة الخاصة [انظر الملاحظة 20 من هذا الهامش] . وأكثر من ذلڪ ستعترض 
العديد من الاعات الدينيةء اعتبارا لمصالحهاء على اللييرالية السياسية باعتبارها نظرية في المواطنة. ففي حين يطلب رولز من 
المرتين أن yi‏ الناشئة للتمتع بحقوق المواطنة وللاضطلاع بواجباتها ترى الجماعات الدينية أن للتربية «غاية مغايرة ... TSE‏ 
إعداد أبنائها للعيش Jal‏ اعا تہم» ف يشغل باهم ليس إعداد الناس للممارسة الحقوق السياسية وإنها «الحاجة إلى YI‏ إذ 
يرون أن دور التربية OILY‏ يحكون في إعادة توجيه اهتما م الفرد من نفسه صوب جماعته وتنمية الرغبة لديه في أن ينصاع إلى 
إرادة الجماعة». وعلى هذا النحو تتطلع هذه المجموعات إلى أن تعفى مك cab‏ التزبية التي تؤحدها «اللييرالية السياأسية». 
Janzen 1990: 143, 97; Callan 1996: Spinner-Halev 2000 „bil‏ 
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5 | المحكمتين بفكرة الليبرالية السياسية ومن المستبعد أن تقبل الليبرالية السياسية 
عل هذين القرارين. فرولز يرى أن لبلورة قرار يتعلق بالمجال السيامي أو بحقوق 
قانونية لا بد أن ننظر إلى تمتك الناس بحق أسامي في نظرهم يتمثّل في تفعيل القدرة 
النى لدمهم على بلورة رؤية ما للخير وإعادة النظر فيها. فالذي يبدو هو أن الناس ينحون 
منحى القاضي بيجون للتأحيد على أن سلطة الجماعات الدينية على أعضائها لا يجب 
أن تمنع الأفراد من المارسة الفعلية والحرّة db‏ القدرة. فلو قبل الهوتريت والآميش 
بالمفهوم الرولزي للشخص حتى ولو ڪان ذلڪ لأغراض الجدل السياسي» فسيكون 
لزاما عليهم قبول الوجهة التي تقول أن على المحاكم فهم حريّة المعتقد وفق مقتضى Š>‏ 
الفرد في مراجعة معتقداته الدينية'. ولا تستطيع الملحكمتان الكندية والأمريكية بلوغ 
النتيجة المضادة لهذا الرأي إلا بجعل > الفرد في حرية الضمير رهين >5 المجموعة في 
رعاية عقيدتما الدينية. وهذا في واقع الأمر ما تتطلع إليه المجموعات الجماعتية» ولحكنّ 
طموحا كهذا غير معقول ولا يمحكن حتى الإفصاح عنه في الإطار النظري لليبرالية 
السياسية كما صاغه رولز والذي يقضي Ob‏ يعتمد الجدل السياسي مصطلح الكفاية 
الأخلاقية التي لنا في بلورة تصوّر ما للخير ومراجعته. 


ويعطي ذلك لنا الانطباع بأن إستراتيجية «الليبرالية السياسية» لرولز لن تنال رضا 
العديد من المجموعات del Ll‏ وهو ما لا يجب أن يكون مفاجئا لناء ذلك أنه لا 
تقدّم الليبرالية السياسية في آخر الأمر تنازلا هاما للمجموعات الجاعتية. فهي تقدّم لها 
حججة dake‏ لجعلها تقبل المبادئ وترضى بالمؤسسات الليبرالية دون أن تعرض عليها 
تغييرا في المبادئ أو تصوّرا جديدا للمؤسسات. فلا تُقدّم لها على وجه الخصوص طريقة 
للحدّ من الحريات المدنية لأعضائها داخلها با فيها الحق في الردّة dab Aly‏ وبالتالي الحق 
في حاجة تصورات السلف للخير ونقدها. 


ولا تعترض المجموعات iseh‏ فقط على nhl‏ جح الداعمة للحريات الأساسية lly‏ 
تعترض على OL A‏ ذاتها لأنها هى ما تخشاه وما تڪرههء كا أن الليبرالية السياسية 
ملتزمة (te‏ هو الأمر بالنسبة إلى اليبرالية وفق معناها الشامل بكامل حزمة الحريات 
الأساسية. ويعتقد رولز أن التصور | , لليبرالي حول قابلية المرا- جعة النقدية لا يحون 
مقبولا إلا من الوجهة السياسية ولڪن الي اعتيين لا يرتاحون SIN‏ ذلك أنه يؤدي 
ضرورة في نظرهم إلى الساح بالمراجعة النقدية على صعيد الحياة الخاصة”. فلا تنطوي 
1- شدّد رولز على أن مسألة حماية الحقوق المدنية ليست مألة تأويج نمو القدرة لدى الأفراد على تحكوين تصوّر ما للخير 
ومراجعته. وكا لاحظ على نحو صائب asl‏ سيكورن من «البث» ij le‏ تأويج «عدد التصوّرات للخير التي يقرّها الناس 
على نحو حر ney‏ وبدل ذلحك «يحكون دور الحريات وأولويتها ضبان الظروف الاجتماعية المنساوية بين المواطنين والضرورية 
حتى تنمو لديهم على نحو تام ومناسب وراشد القدرة على غارسة تلت القوى» [47-9 :19825]. ويبدومن الواضح مع ذلڪ 
ان المهوترت لا يقبلون توفير الظروف الانحة «لمارسة تامة وراشدة» للاستقلالية الذاتية. 
2- فعلا ليست الصلة بين السياسي والخصوصي سببية فقط وإنا هي مفهومية أيضا. ورولزيقبل بالقول الذي يرى أن ممارسة 
الاستقلالية الذاتية في المكوكبة السياسية يمحكن أن تؤدي إلى تطوّرها على صعيد الحياة الخاصة. ولڪنه يلخ على أن 
ذلك ليس إلا أثرا عرضيّا وغير مقصود وأن تصوّره السياسي للشخص ghey‏ فقط بالطريقة التي «تمارس من خلاها القوى 
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فكرة ASI WU!‏ السياسية فقط على دعوة لمنح الأفراد بعض الحقوق الشكلية لي 
tol‏ ال fa (ily LAI‏ عن Laat‏ معردة andl sg‏ 0 
القانونية والتربوية الضرورية ل مارستها. ومن وجهة نظر معظم المجموعات اللىاعتية 
ڪل هذه العناصر غير مرغوب فيها. 


فهناك إذن مبالغة في التشديد على التمييز بين مفهوم الليبرالية بالمعنى السياسى 
ومفهومها وفق المعنى الشامل. فالاثنان ملتزمان لا بالحقوق العامة فحسب Eh‏ 
داك جا طروي eae eal‏ لوق عل Peele iG‏ 
وبمعنى آخر الاثنان ملزمان لا بالاعتراف القانوني بالحريات فة ba‏ وإلّما أيضا بتوفير 
السبيل لمارستها. وبالفعل 4 لنا أن نتخيّل صورة لليبرالية وفق المعنى الشامل تمضي 
ار AM opcode‏ و ا 
إلى تعليم الناس روح الشك والمساءلة لأساليب الحياة ld‏ النزعة المحافظة. وفي فترة 
ماء بدا رولز حريصا على OF‏ هذا الضرب من «الليبرالية الخالصة» التي لا تقبل 
ها المجموعات iol bl‏ ولا يتبنى العديد من أنصار الليبرالية الشاملة هذا النوع من 
الليبرالية الخالصة. فك بّنت فيا سبق لا تقول الوجهة الليبرالية» وفق الصورة التي 
عهدناها عنهاء SE‏ الناس ملزمون بمراجعة غاياتهم في الحياة aly‏ تصرٌ فقط على ضرورة 
أن يمنح القانون الناس ا حريّة في ذلڪ حتى يستطيعواء إن طرأت على حياتهم ظروف 
وملابسات أو oie‏ معطيات لم تكن في حسبانهم » إعادة النظر في التزاماتهم السابقة 
والتساؤل حول gas‏ وجاهتها. فاللبيرالية السياسية لرولن مثل اليرالية وفق مفهومها 
الشامل» ملزمة هي أيضا بتيسير سبل تحقيق هذا النوع من الاستقلالية الشخصية. lib,‏ 
السبب لا pd‏ الليبرالية السياسية إلى المجموعات ال جماعتية إلا الشيء القليل. 


وباختتصارء يمحكن القول ob‏ رولز لم يفسّر لنا لماذا يتحتّم على من هم جماعتيون في 
الحياة ا لخاصة أن يتصرّفوا كليبراليين في الحياة العامة. ويمڪن أن يڪون رولز على 
صواب عندما يقول: al»‏ يمكننا أن نتبنى داخل سياقات مختلفة وجهات نظر متباينة 


الأخلاقية [الاستقلالية الذاتية والعدالة] في مجال الحياة السياسية وداخل المؤسات Wb‏ عمل المواطنون على الحفاظ عليها 
وعلى استخدامها في إدارة الشأن العام» ]28 .2722 :1988]. لكن ما الذي يعنيه بممارسة قدرتنا على الاستقلال الذاقي «في 
الحياة السياسية»؟ 


تختلف القدرة على الاستقلالية وفق هذا المعنى عن القدرة على أاكتساب حس العدالة حتى وإن تطرّق إليهما رولز معا في هذه 
المقرة. فقدرة الفرد على أن يختبر في ذاته حسّ العدالة تقتضي منه أن «يقوم بتقييم عدالة القوانين السياسات الاجتماعية ومدى 
نجاعتها» ولذلك فهذه القدرة z‏ تح YÍ‏ الحياة السياسية وتارس في Li Agel‏ القدرة على صياغة تصوّر ما للخير ومراجعته 
فهي معنيّة قبل كل شيء ينا Eyl Dy anes‏ غير ارتا أي gall Shy Ad‏ الشامل لرن gall‏ قاي والأمر 
كما يرى رولو SY‏ «حريّة الضمير وحريّة التنظم تمكناننا من تنمية قوأنا الأخلاقية في صياغة تصوّر للخير ينتمي إلى أحد 
مذاهبنا الشاملة ومراجعته ومتابعة إنجازه على نحو عقلاني وتمارسة هذه القوى وتأكيد وجودها» [1989:254], J)‏ 
تقترن القدرة على الالتزام بمقتضى العدالة بمدى إمحكان تقييم عمل المؤسسات وصحة السياسات العامة المتبعة في حين نتعلق 
القدرة على بلورة ومراجعة لتصوّر ما للخير بمدى إمكان تقييم المذاهب الشاملة سواء كانت دينية أو أخلاقية من حيث هي 
تعرّف اويّة الخاصة للأفراد. فا الذي يعنيه إذن القول ob‏ ممارسة هذا الضرب الأخير من القدرة يمحكن أن ينحصر بمجال 
a‏ ا اي Ca‏ ا ا ل 
على تحديد غايات شاملة وإعادة النظر فيها فإن كل استخدام Ub‏ ينعمكس ضرورة على الطويّة الخاصة 
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حول هويتنا الشخصية دون أن نقع في التناقض طالما أن وجهات النظر هذه تتسق kab‏ 
نها عندما تقتضي الظر وف >=<« ]545 : 1980 [Rawls‏ . ولكنه لم يبين SW‏ 
كن لوجهات ألنظر هذه أن تحكون مقّسقة فيا بينها. ومن الواضح تماما أن وجهات 
النظر هذه تتنازع فيا بحص قضايا تسكبب خلافات داخل الجموعات ڪقضايا الدعوة 
ee ee ee‏ 
a‏ اا a TAINS RE‏ 
tiie e,‏ التراكب. 


ee slop ليرا بأولوية الحريات اة‎ (aM, 
نظام مله‎ \ aie هده الغاييات وإعادة لنظر فيها فإ رد‎ crue Ei 

UL wel N‏ ا lel gs a‏ الا ا عاخن عل إغاذة النظر 
ele lal 3‏ الدينية الموروثة أركان من الأحسن هم عدم استخدام فدرتهم تلت » 
سيحس ف سكا لانن li‏ امات لشستلة ويم عة ويسأعد عل 


وهذا هو فعلا الطلب الذي صرح به الجماعتيون. فقد AT‏ | على ait‏ عندما zy‏ 
التخلي عن فڪرة 5 الاستقلالية الشخصية ڪقيمة عامّة -ڪ) يفعل رولز فيا يبدو- 
يتعيّن عندها أن يُسمح للمجموعات الدينية والثقافية بحماية غاياتها ا لجاعية من خلال 
التضييق على بعض الحقوق الفردية' . فساندل نفسه يدافع عن حق الآميش في الإعفاء 

من القوانين الملزمة بالتعليم العام لأبنائهم متعللآً Ob‏ حرية الضمير EY‏ أن تفهم 
ححرية الجماعة بأسرها في متابعة إنجاز الغايات المشكلة لويتها لا كحرية النظر 
العقلاني في مسائل العقيدة ]1990 [Sandel‏ فهو يؤڪد أن الانتاء gl‏ مشكل 
لأعماق ذوات من يدينون بدين مّاء مما جعل مصلحتهم العليا هي في صيانة الحوية الدينية 
تلك وني تعزيزهاء فلا شيء يضاهي لد يهم التشتبث بهويتهم وإحقاقها حق قدرها. هذا 
لاض في نظره أن توم اميش pet‏ أنائهم مايريدون منهم تمه حول 
العام الخارجى ; 


ريس قط حق الجموعات ف ncaa da geal al‏ رفش النسعرة 
الجماعتية القائلة ob‏ غايات elt‏ ثوابت لا تقبل النظر العقلانى ولا المراجعة النقدية. 


[-انظر 1993 .Kukathas 1992; McDonald 1991b; Karmis 1993; Mason‏ وللاطلاع على جدال مرتيط به انظر 
.Exdell 1994‏ 
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وبنفس المنطق إن أردنا LE‏ التلاؤم مع الرؤية الجماعتية للأنا فعلينا أن نقبل ol‏ 
مجموعات جاعتية من لزوم احترام الحريّات الفرديّة. ويبدو أن الفشل سيڪون مال 
كل طريقة أخرى يتوخاها رولز لمصالحة الالتزام الليبرالي المعهود بالحريات الأساس.: 
مع التصوّر UW sel dl‏ 


وتطر E‏ حدلتك pe Se ee‏ 
APY! 3 J toc‏ الحاسمة التي يكتسيها تقييم الغايات التي وضعناها لأنفسناء y‏ 
قط باس بة إلى صلاحية مبد! رول في الحرية» ولم أيضا بالشسبة إل موقفه من سأ 
المسؤولية. فك رأينا في الفصل 23 تنفي النظرية الليبرالية المساواتية في العدالة حقّ 
اناس في ll‏ بقسط أوفر من غيرهم من الخيرات الأولية بتع أن أسلويهم في ايا 
يكلفهم ثمنا أحبر من ذلك الذي تكلفه أساليب غيرهم (الفصل 3). وفي أعماله 
الأولى رفض رولز توفير مخصّصات إضافية لمثل هؤلاء الناس Mor‏ يي 
رأيه تعديل رغباتهم في ضوء مبادئ العدالة وبالتالي مراجعة مشاريعهم والتخفيض من 
سقف تطلعاتہم حتى تستجيب لشروط التقاسم العادل للموارد' drale bika‏ 
تفترض» فيط أعتقد. الاستعداد للقيام بالمراجعة النقدية والعقلانية. فلننظر مثلا في النص 
dl‏ حيث يشرح رولز بتفصيل الأسباب التي تدفع إلى عدم تمويل أساليب الحياة التي 
تكلف أصحاما موارد كبيرة ة وإلى عدم دعمها بالوسائل الضرورية للإنجاز: 


لا يمتّل في حدّ ذاته القول آنا [نظريته] لا تلائم من هم ذوي أذواق محكلفة اعتراضا عليها. 
فعلى من يعترض على ذلك أن يضيف القول بأنه لا يُعقل أن نعتبر هؤلاء الأشخاص مسؤولين 
عن تفضيلاتهم وأن نطلب منهم الإقلاع عنها قدر ما استطاعوا. ولڪن قولا كهذا يفترض 
أن تفضيلات المواطنين خارجة عن نطاق سيطرتهم ڪا لو تعلق الأمر بنزوات أو أهواء جاعة 
تحدث... ومع ذلحك فاستخدام مفهوم اخيرات الأوّلية يفترض القدرة على KE‏ مسؤولية 
الأهداف التي نرسمها لأفعالنا. وهذه القدرة جزء من كفايتنا الأخلاقية في بلورة تصوّرنا 
للخير وإعادة النظر فيه وإنجازه... dey‏ ڪل حال يُفترض بالتالي أن يحكون كل من لهم 
أذواق ذات Liles‏ متدثية قد عدّلوا من رغباتهم طيلة مسار حياتهم» وفق ما يأملون على نحو 
عقلاني الحصول عليه من دخل وثروة» كما أنه من غير المنصف أن يفرض عليهم الاكتفاء 
oF‏ بالقليل حتى يوفروا عن الآخرين عناء تحمّل تبعات افتقارهم للقدرة على التخكم في 
أنفسهم ولافتقادهم لمعنى الحيطة. ففكرة اعتبار الناس مسؤولين عن غاياتهم فحكرة صائبة؛ 
ولحكن ضمن بعض الشروط. فالا علينا أن نقبل أن المواطنين يستطيعون ترتيب PALE‏ 
od early peed‏ ا ريع لصون AIM Alo tle‏ .. ويتضمن هذا 
التضوّر ما شن أن تنم ال لتقسيم الاجتماعي للمسؤولية: فالمجتمع أي المواطنون با هم 
عبد le‏ ع يقال Jo SUL a‏ الدرزات ا ان Ob ay‏ س ا 
الحظوظ وحكذلك إقرار قسمة منصفة للجميع لمجمل اخيرات الأوّلية الأخرى. داخل هذا 


1- - لدذدكر أن هذا كان فعلا الاعتراض الرئيسي لرولز على المنفعية التي تمنح نفس الوزن لرغبات كل الأشخاص مها 
كان ثمن تحقيقها غاليا أو غير معقولا بدلا من أن fod‏ الناس مسؤولية تعديل رغباتهم في ضوء مبادئ العدالة (الفصل 2). 
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الإطار النظري؛ 3 حين يقبل المواطنون le)‏ هم أفراد) والماعات Salis‏ مسؤولية مراجعة 
غاا وتطلعاتهم وتعديلها في ضوء ڪل الوسائل والموارد التي يأملون الحصول عليها اعتبارا 
لا هم عليه حاضرا وما يتوقعون أن يصبحوا عليه Rawls 19826 : 168-9; Rawls] swe‏ 
234 : 1985[ 


فلأن الناس قادرون على تعديل غاياتهم بمعقولية» أكد رولز على أنه ليس من 
واجبنا دعم أساليب العيش العالية التكاليف. وسيكون من غير المنصف أن ننتظر من 
بارس بمسؤولية قدرته على تعديل أهدافه في ضوء مقتضيات العدالة أن يمل تڪاليف 


ives‏ من أساء التقدير أو عجر » لافتقاره ا التبصّرء t‏ عن تعديل أهدافه اة 


ولا يمحكننا الجزم بأنه توجد فعلاء وفق وجهة نظر رولز الجديدة» هذه القدرة على 
إعادة النظر في مرامينا وأهدافنا في الحياة» إذ تعتمد هنا فقط على نحو افتراضي لخدمة 
أغراض سياسية. فإن كانت ذات قيمة فعلية Wl‏ يمكون من المنصف عندها 
رض كول EE‏ رن تدك الت ارم lanl‏ ا 
فإن كان LS)‏ يقول رولز الآن) لأعضاء المجموعات المحافظة غايات «يزعمون 

od راك روا‎ Nate bajar pal lee V كت‎ Opal Y pl 
من‎ ODIE أنفسهم‎ JF وإن صخ أيضا أنه «يتعذّر عليهم‎ lT 
بعض قناعاتهم الدينية والفلسفية والأخلاقية» فلاذا سيوافقون إذا على دفع التحاليف‎ 
لا‎ oll للمراجعة؟ ولاذا يقبلون 24[ تحاليف‎ staat aris ad الإضافية‎ 


لقد أدرك رولز bed‏ يبدو أن هذه المقاربة «السياسية» الجديدة تقوّض حجته 

السابقة حول قدرة الأفراد على التعديل العاقل لغاياء تهم بأنفسهم. وح د 
أعاله الأخيرة مسبيا مغايرا لضرورة عدم تمويل أساليب العيش التي Zeit‏ فى ثمنا باهظا. 
يتساءل إن كان يق للأشخاص الذين تقتضي منهم عقائدهم الدينية الذهاب في رحلة 
حجٌ تكلفهم ثمنا باهظا الحصول على موارد ڪر من تلك التي يحصل عليها من 
نفرض عليهم عقائدهم الدينية واجبات تحكون تحكاليف إنجازها متواضعة الثمن. 
وجيب على ذلك بالقول بأنه في الوقت الذي يبدو أن الجواب بالإيجاب يضمن فعلا 
مساوأة pool‏ في حرية المعتقد فإنه مثير للشقاق: 


من الواذ ضح أن هذا الضرب من الضان مثير للشقاق الاجتاعي ووصفة لإحداث فتنة دينية 
ae‏ ل وتبعات كتلت تظهر فيا أعتقد كلما عمل التصور 
العمومي للعدالة على التطابق مع مطالب المواطنين حول الموارد الاجتماعية على نحو يصبح 
حصول البعض على موارد أكثر من غيرهم يتحدد بالغايات القصوى والولاءات التي يقوم 
عليها تصوّرهم لما هو خير... أحد غايات اعتمادنا على لائحة في الخيرات Y‏ للتعدّف على 
مدى معقولية مطالب المواطنين من وجهة نظر العدالة السياسية هو تحديدا إبعاد أسباب النزاع 
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والفرقة التي يمڪن أن تحدثها مثل تلك المبادئ (التي ته تقتضي أن نحدّد شرعية مطالب الناس 
وفق تڪاليف الغايات التي ينشدونبها) ]44-5 :19822 [Rawls‏ 


وبمعنى آخر ووفق هذه الصيغة الجديدة لا يُرفض تمويل أساليب الحياة الملكلفة لأنه 
منافٍ للإنصاف UL‏ لأنه Ce‏ نزاعا اجتماعيا. والسبب الذي يمنع تمويل المشاريع التي 
تحكلف ثمنا باهظا لا يتمثل في أن ذلحك فيه استغلال سافر ead‏ وانضباط الآخرين 
على مستوى الإنفاق. (ووفق هذه الوجهة الجديدة يُفترض أن يڪون أصحاب المشاريع 
متواضعة التكاليف قد ورثوها هم أيضا عن أسلافهم وأنها هي الأخرى نائية وغير 
قابلة للمراجعة ولم يقوموا بالتالي بتعديلها على نحو معقول حتى تطابق معايير العدالة). 
ويتمثّل Joa tll‏ على نحو Gol‏ في أن الناس سيعملون بڪل تعنّت على اقتلاع موارد 
إضافية مما يؤدّي إلى الخصام والنزاع. 


إن قضية النزاع الاجتماعي قضية مهمّة وسأعود إليها فيا بعد. لحكن ليس المجال 
مناسبا لمعالجتها هنا لأنها تبعدنا عن المشكل المطروح ولا تساعدنا على حله. لنقل 
إنه وفق رؤية رولز (على خلاف النظريات الطوبزية حول الفائدة المتبادلة) علينا القبول 
بأن الناس ليسوا أنانيين وأن ما يحركهم هو حسٌ في العدالة لديم (الفصل 4)ء لذا 
فالناس سيس تنكفون منح موارد إضافية لمن لهم أسلوب في العيش غالي الثمن إن 
دروا أو داخ ع ial po‏ لڪن هنا يحكمن تحديدا مدار السؤال. OP‏ لم يڪن 
للبشر أي سيطرة ye ges gill E alec Joi‏ اوی و لی آلا ah‏ 
الاتش E‏ بكرن التعويض عن Cale ode‏ قل jae Leda yd‏ والمرقي 
عن التكاليف الإضافية التي يستدعيها مرضهم أو إعاقتهم؟ 


في الحقيقة يقوم رولز هنا بنفس الخطإ الذي يقوم به المنفعيون أحيانا. فڪا لاحظت 
في الفصل 2» ما يجعل مخالفة الوعد أمرا مستهجنا أخلاقيا في نظر المنفعيين هو أنها تخلف 
مشاعر الحقد. لكن هذا قياس معكوس. فمخالفة الوعد تخلف مشاعر الحقد WY‏ 
نعتقد أنبا مستهجنة أخلاقيا وليس العكس. وكذلت هو الأمر بالنسبة إلى تأكيد 
رولز أن تمويل مشاريع الحياة غالية الثمن أمر خاطئ لأنه يسبب النزاع داخل المجتمع. 
وهذا أيضا قياس معڪوس» فتمويل تلك المشاريع مُسبب لنزاع اجتماعي لأننا نعتقد 
أنه خاطئ وليس العحكس. وكا سبق أن قر رولز نحن نرى التعلق بمثل تلك 
المشاريع خاطتا GY‏ نعتقد أن للناس القدرة على تعديل مشاريعهم'. فإن كنا لا نعتقد 
بالمرة أن للناس مثل تلك القدرة فلن نرى بالضرورة خطأ أوغيابا للإنصاف في تمويل 
المجتمع لغايات لم يخترها الأفراد ويقتضي تحقيقها نفقات فائقة. 


1- في كل الأحوال لن يحكون رفض منح التمويل أكثر إثارة للفتنة من منحه وخاصة إذا اعتبر أصحاب التفضيلات الغالية 
ثمن مثل ذلڪ الرفض غير مُنصف مثلم يبدو الأمر ما داموا tee‏ غير قادرين على تعديل أهدافهم على نحو معقول. 
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wel Gleb‏ بالفشل محاولة «الليبرالية السياسية» تجتّب جع ل المراجعة العقلانية 
ga ca,‏ ضروريا. فالمراجعة العقلانية ضرورية للموقف الليبرالي وذلڪ لاعتبارين على 
الأقلّ: GT‏ نحن في حاجة إليها لنشرج للناس لماذا تحمي الليبرالية حق الفرد في إعادة 
النظر في أسلوبه في العيش ولإقناع الآخرين بتغيير أساليبهم في العيش (وليس فقط 
حمّهم في اتباع أسلوب ورثوه عن أسلافهم). وثانياء نحن في حاجة Ub‏ لنفهم BU‏ تعتبر 
الليبرالية أن على الناس تحمّل تكاليف أسلوبهم في الحياة. فالليبرالية تمنح الناس Se‏ 
المراجعة العقلانية لأس لوبهم في العيش وتلزمهم بالقيام بإعادة النظر فيه عندما يناقض 
معايير العدالة. 


BIG‏ يبدو رولز على هذا التردّد في تبن فكرة الاستقلاليّة الذاتية باعتبارها مصلحة 
للبشر عموما؟ وما الخطأ في الليبرالية «الشاملة» ڪا صاغها مل؟ المشڪل حسب رولز 
هو أن الاستقلالية sll‏ حمثل أعل لا يقبل Le‏ الجميع واعتادها في الحياة السياسية 
J‏ «نزعة إقصائيّة». فالدفاع عن الحقوق الفردية على قاعدة الاستقلالية الذاتية يعتمد 
«مثلا وقيا لا تحكون عامة... مشترحة داخل جتمع ديمقراطي» وبالتالي Y»‏ يستطيع 
ضان توافق كاف». وستؤدي إقامة الليرالية على قيمة مثيرة للجدل كالاستقلالية 
الذاتية إلى تحويل الليبرالية إلى جرد «مذهب متعصّب وإقصائى» [:24 ,6 :1987 Rawls‏ 
١ (1985: 6‏ 


واحتياط كهذا يُعدٌ مشروعاء غير أن رولز يبالغ فيه ويستخرج منه النتيجة لخاطئة. 
فف رة أن لنا مصلحة في أن نحكون قادرين على تقييم التصوّرات الموروثة في الخير 
وإعادة النظر فيهاء هى فكرة واسعة الانتشار داخل المجتمعات الديمقراطية الغربية'. 
ولاترفض مثل هذه الفكرة إلا بعض المجموعات الأقلية المعزولة با فيها مجموعات 
من السكان الأصلبيني أو من بعض الفسرق Sell‏ (الآمييش والهوتريت): وه 
مجموعات تطرح LIE‏ أمام الديمقراطيات الليبرالية» YY‏ تطالب GLU‏ في فرض قيود 
على الأفراد داخلهاء وهو ما يتناقض مع الحقوق المدنيّة طؤلاء. ولا يمعكننا of‏ نتجاهل 
PLL‏ هذا المطلب من خطورة أو أن نغضٌ الطرف عن رفض هذه الماعات فكرة 
استقلالية الذات. 


ولا JE‏ إستراتيجية رول حلا للمشاكل التي يطرحها وجود مثل تلڪ الأقليّات. 
فإستراتيجيته تتمثل في تعزيز الحقوق المدنية وتحميل الناس مسؤولية تكاليف أساليبهم 
3 | لعيش 3 لحن باعت|د ليرالية تحون «سيأ سية» أكثر منها «شاملة». ومن oul‏ 
1-انظر 1991 Nickel 1990: 214; Coser‏ تتأتى خشية رولز لأن لا يون تصوّر مل للاستقلالية الذاتية موضع قبول واسع 
من الخلط الذي يقوم به بين هذه الرؤية للاستقلالية والرؤية الأخرى المثيرة أكثر للجدل. وتجدر الإشارة إلى أن في الوقت 
الذي تعد فيه رؤية مل «عامة» بانطباقها على جيع مجالات الحياة فإنها ليست شاملة مادامت لا تضبط جملة من الأهداف أو 
اخيرات التي لها قيمة لذاتها يتعيّن على كل فرد السعي لتحقيقها. فالطابع العام يتعلّق بالأحرى بالقدرة على الاختيار SHAN‏ 
للغايات القصوى في الحياة وعلى تقييم تلمك الغايات. 
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أن ذلك لا يلي مطالب الأقليات غير الليبرالية» إذ تريد هذه الأقليات ÓH‏ في فرض 
قيود داخلية تحكون ذات أسبقية على الحقوق الفردية» وهي تريد أن E‏ مطالبها وفق 
غايات ذات وجود مسبق بدل تعديل غاياتها وفق معايير للعدالة تكون ذات ولو 
على تلت الغايات. واحر الات الاي وراد امفيك تلمك pe‏ 
الليرالية الشاملة لمل. فأن تحكون نظرية رولز الجديدة أقل شمولية منها لا يجعل منها 
أكثر استجابة لمطالب الأقليات غير اللييرالية. 


لذلك Y yay‏ أن هذه المحاولة الليبرالية الأولى للتواؤم مع التصّور الجماعتي لذات 
منغرسة ل يحالفها النجاح. فالليرالية ملتزمة بمقتضى المراجعة النقدية العقلانية ون تقبل 
وان نظرنا ‘sold J‏ يد عه «الشكلة» أولغايات ذات pik‏ 


E 
تصوّرا جماعانيا؟ سأعود إلى هذا السؤال‎ tye للذاتء في حين تعتنق أقلية محافظة إثنية أو‎ 
أحد المواضيع التي طرحها أخيرا الجدل‎ Jean في الفصل 8 من هذا الحكتاب باعتباره‎ 
حول «التعددية الثقافية»» ويمڪن فعلا أن نعتر الاه بالتعدّد الثقافي كنتيجة‎ 
ET للتطوّر الطبيعي للموقف الجماعتي في شأن طبيعة الأنا.‎ 
بالا أن‎ iry هو بل بسساطة أرقى من التصور الي لي‎ U أن تصودهم‎ a 
os ل‎ ASIST الاستقلالية‎ lad المحافظة الرافضة‎ Jersi os ودحصر هذاه‎ 
ba إليه هو بالأحرى الاعتراف.بوجود رؤى ختلفة للأنا 0 المع والتوافق‎ 
الختلفة من التعايش مع المجتمع اللي برالي الغالب. ويصبح النقد الجماعتي للتصور‎ 
على هذا النحوء مسألة مواءمة للتعدّديّة الثقافية‎ dle الليبرالي للأناء عندما يقلطص‎ 
وللتنوّع الثقافي فقط.‎ 


8. أطروحة الرابط الاجتماعي 


BETET OT E‏ فالعديد من اجماعتيين 
ade,‏ السو aa cea‏ 


فدخن إل القلسفة السياسية المعاصرة 


امصالح: pe le‏ في التصور الليبرالي ليس إمكان المراجعة النقدية من عدمهاء 
أوإن كان الأنا قادرا أم لا على اختيار أفعاله بحرية» وعلى نحو مسؤول وراشد. El‏ 
يف يمكن تحديدا تنمية هذه القدرة ودعم تلك الإمكانية. 


فتايلور مثلا يؤڪد أن النظريات الليبرالية تقوم على ضرب من «الذريّة» أي 
Le co,‏ أخلاقية مُغرقة في التبسيط» تعتبر الأفراد كيانات مُكتفية بذواتها وا 
وجود مستقل عن كل رابط اجتماعي. ولا يتكون الأفراد في حاجة وفق النظرية الذريّة 
إلى سياق اجتماعي لتطوير قدرتهم على التحديد انتا ولتفعيلها. يدافع تايلور »ضد هذه 
المقارية. عل أطروحة ا الاجتماعي» وهي أطروحة مفادها أن فدرة الأفراد عل 
al a Set‏ لاضن مرب دين i a‏ 
اجتماعي تتوفر فيه خصائص معيّنة 


إذا كان هذا هو فعلا مدار الجدل فعلينا عندئذ إعطاء الجماعتيين BAL‏ لأن أطروحة 
i‏ لرابط الاجتاعي تبدو بيّنة الصحة. فمن غير المعقول القول بأننا نستطيع تفعيل قدرتنا 
على التحديد الذاتي خارج سياق المجتمع. ولا يعارض لييبراليون أمثال رولز ودووركين 
أطروحة الرابط الاجتاعي. فهم يقرّون باستحالة الاستقلالية الذاتية للفرد طالما ڪان 
يعيش خارج سياق مجتمعي يضع بين يديه مجموعة من الخيارات المعقولة وينمي فيه 
القدرة على الاختيار. وهما يقرّان بدور العائلة والمدرسة والمحيط الثقافي بمعناه الواسع 
في تربية روح الاستقلالية الذاتية. [انظر مثلا :1985 es 1971: 563-564; Dworkin‏ 
230-3]. ولڪ تايلور يرى أن أطروحة الرابط الاجتماعي تجبرنا على التخلي عن 
و ا ny died‏ اب غ 59 eat py‏ 
قاعدة تصوّر Gh‏ للحياة الصالحة» ولا تعمل بقصد ورويّة على جعل الناس يهتدون إلى 
الحكم الصائب حول قيمة التصوّرات المختلفة التي لديهم عما هو خير. فوفق تايلور لا 
تستطيع دولة محايدة أن تحمي ك ينبغي المحيط الاجتماعي الذي يمحكن الأفراد من 
أن oi‏ | ذواء تهم بذواتهم” . وتقول لنا أطروحة الرابط الاجتماعي أنه لا يمڪن تفعيل 


Taylor 19853: 190-1; Jaggar 1983: 42-3: 1987: ch.1 -1‏ حول قبول تايلور بفكرة قابلتّة غاياتنا للمراجعة» انظر شرحه 
المفيد لمعنى «التقيييات الكثيفة» في 220-1 :19852 Taylor‏ 

2- يفول تايلور 1 ينتقد فحكرة «أولويّة الحقوق» التي يعني بها الأطروحة التي تقول أن حقوق الأفراد ها الأولويّة على 
مفاهيم أخلاقية أخرى كالواجبات الفرديّة والخير العام والفضيلة gl...‏ .وحسب رأيه هذه الفڪرة نفها هي التي نجدها 
في نظريات لوك وهوبز ونوتزك. ولا أرى جدوى لثل هذا الرأي OV‏ كل المفاهيم يم الأخلاقية بها فيها مفهوم حقوق الفرد 
تستطيع أن تذّعي الأهلية لاحتلال المرتبة الأعلى في الوجهة الأخلاقية. فهوبز ونوتزك هما من منظري «أسبقية الحقوق» 
حصب تايلور. ولحكن باعتبار أن نوتزك يؤحد ما ينفيه هوبز من أن للأفراد قيمة أخلاقية في ذواتهم - فيڪون كل توارد 
بين وجهتيهما حول الحقوق الفردية بخص جانبا ثانويا مشتقا من النظرية وليس NGL‏ (انظر الفصل 4 «الليبرتاريانية كنظرية 
في الفائدة المتبادلة»). وسيكون لهذه المسألة التي يريد تايلور طرحها بشتة AN‏ كبيرة لو ننا بدل التساؤلء إن كانت 
الحقرق تحظى عموما بأولويّة على الواجبات؛ تساءلنا إن كانت النظريات الليبرالية «المجحفة» (Ut)‏ يعتبرها تايلور) تتجاهل 
البعض من الواجبات وبعضا من الفضائل ذات LAY‏ في Aske‏ وإن تطرّقنا إلى المألة من هذه الوجهة فستصبح إحدى 
الحجج التي يعتمدها تايلور هي تلك القائلة ob‏ مبدأ الحياد يمحكن أن يقوّض الشروط الاجتاعية الضرورية لتحقيق مقتفى 
الاستقلالية الذاتية للأفراد. وإن صخت هذه الفكرة فتكون ها تبعات هامة على النظريات الليبرالية والليبرتارينية سواء 
cial‏ مذهب Lii»‏ الحقوق» أم م تتبنأه. . ويعتر بعض Cece | tl‏ أن أطروحة «الرابط الا جت اعي» تدحض الموقف اللييرالي 


313 


ويل كيماث: ڪا 


يتحقّق إلا إذا اعتمدنا «سياسة خير مشترڪ» Y)‏ تكون عايدة). فلا يمڪن PUH‏ 
على حياة dele Gi‏ واستمرارها با فيها تلك old del Al‏ التوجهات الليبرالية إلا إذا 
حمت الدولة ورعت أسلوب الحياة السائد أو الغالب عادة داخل الج اعهة. وبمعنى آخر 
نكون في حاجة إلى وضع حدود أمام مقتضى التحديد الذاتي للحفاظ على الشروط 
الاجتاعية التى fat‏ التحديد الذاني yeas‏ التحقق. 


ويشير موقف تايلور هذا عدّة قضايا. ويمحكن حقا النظر إلى جزء هام من الفلسفة 
السياسية في العشرين سنة الأخيرة كمحاولات للإجابة مباشرة أو ضمنيا على التحدّي 
ales oil‏ أطروحة تايلور حول التروط الا حت اع hall‏ لإمكان A Ul Al‏ 
وبتبسيط كبير يمحكن أن نقسّم الجدل حول هذه المسألة إلى عنوانين كبيرين. فهناك 
ألا مسائل متعلقة بالشروط الاجتاعية لنمو القدرة على الاستقلالية الذاتية. ويتعلق 
الأمر هنا ألا بتربية الأطفال» وهو ما يطرح مسائل لها صلة بطبيعة الأسرة والمدرسة 
ودورهما. وسأناقش هذه المسائل في الفصلين 7 (التعليم) و9 (الأسرة). ولحكن تايلور 
ييدومُنشغلا أكثر بالشروط الاجتماعية لتفعيل القدرة لدى الرشد من الناس على 
الاستقلالية الذاتية. وذلك يطرح قبل ڪل شىء مسائل حول ثقافة المجتمع وا حياة 
الاجتاعية والحكوكبة العمومية. وتلحك هي المسائل التي سأتطرق إليها في ما تبقى 
من هذا الفصل. 

وهناك [ثانيا] أسباب هى في نفس الوقت نظرية وعملية جعلت مسألة الشروط 
الاجتماعية للحرية تصبح موضوعا لجدل قويٌّ. فنظريا أصبحت فك رة أن النظرية 
السياسية تكون ناقصة إذا لم تنصدّ إلى هذه المسائل مقبولة eel‏ فأحكثر. لكن 
-وهذا هو الأهم- - هناڪ خوف متزايد من أن تتعّض هذه الشروط القبلية -.سواء 
كانت العائلة أو Jn yall‏ أو المجتمع المدني أو الدولة - إلى انتتكاسة. فالصحف 
الشعبية Say‏ السياسية abe‏ بالإشارات إلى uel»‏ الأسرة» lz,‏ المدارسن :وازفة 
المنظمات المدنئة وتدهور حالة الفضاءات العامة hl,‏ سات الديموقراطية» وبمعنى 


في الصميم بمعارضتها لنزعته الفرديّة على صعيد الأخلاق. . de I‏ الفرديّة تعتبر الأفراد المرجع الأساسي لكل تقبيم أخلاقي؛ 
وهو pel‏ القيمة التي نعزوها للوحدات الأخلاقية المكبيرة حجما (كالجماعة مثلا) متاتية عن تلك الواجبات التي لنا 
تجاه الأفراد. لحكن وڪم يقول الجماعتيون إذا رفضنا التصوّر ذا النزعة الذرّية الذي يزعم أن مصدر الحويّة الشخصيّة هو الفرد 
نفسه. فعلينا إذن التخلي عن أطروحة رولز التي تعلن أننا «مصادر مستقلة بذاتها لمزاعم أخلاقية مشروعة» [:1980 Rawls‏ 
3]. ولڪن هذا لا يستقيم. te‏ رولك الى تقول آنا ومصادر م ع بناجا Ul‏ عم أخلاقية مشروعة» ليست منطوقاء 
يصف لنا سوسيولوجيا فقط واقع تطوّر شخصيتناء إا هي بالأساس منطوق gel‏ يوه هناما صرب المجال PEN‏ 
الذي يتعينٌ أن نفتّش فيه عن القيمة الأخلاقية. le;‏ ذلك غالستن «وإن كانت القدرة التڪوينية ls‏ 
أهمّة مصيريّة بالنسبة للأفراد إلا أن من يقع نحت معالم شخصيته هو الفرد نفسه. لكن حتى إن كنت أشترك مع الآخرين 
في كل ol‏ شخصيتي سأظل أنا الذي يشاركهم مثل تلك النصائصء أي أنني وعي مستقلل وحيز تع ولام مستقل 
بذاني ole Jul ui,‏ ذو كيان منفصل ومصالح يمحكن أن ثُلبى أو لا [Galston 1986: 91] «g‏ وحتى إن كان pes‏ 
bid‏ اجتماعيا فسيظل دوما خيري الخاص مها تأثر بالواقع الاجتماعيء ولا بد لكل نظرية سياسية جديرة بالاحترام أن تمنح 
نفس LAYI‏ لمصالح جميع الأفراد. 
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آحر أصبحت هذه المسائل الموضوع الرئيسي للنظرية السياسية لأنّ العديد من الناس 
أصبحوا على اقتناع بان هناڪ مشكلا حقيقيا يتفاقم باستمرار ويحكمن في الطريقة 
إلى LSE‏ بها اليوم الديموقراطية الليبرالية. 


وفيها يلي سأفحص أطروحة تايلور في أن الحياد الليبرالي لا يستطيع أن يوفر الظروف 
الاجماعية لتحقيق مقتضى الاستقلالية الذاتية. وسأنظر بالتتالي في ثلاث صيغ من 
هذه الأطروحة: تلك التي تؤحكد ضرورة وجود بنية ثقافية أساسية قادرة على توفير 
خيارات ذات معنى للأفراد؛ ثم تلك التي تنادي بتهيئة فضاءات ade ile‏ 
تلك الخيارات؛ وأخيرا تلك التي : جع بالخروط ا رو وفي ڪل من 
هذه الصيغ يستخدم الىاعتيون al Ma i> y bi‏ الاجتماعي Ol OLS‏ الدفاع عن الحق في 
التحديد الذاتي يفترض سياسة خير مشترڪ ولا يقصيها. 


أ- واجبات حماية البنية الثقافية 


Y‏ ايكون لمشروع ما من معنى لدينا إلا إذا نتج عن اختيار من ضمن إمكانات 
معقولة تُعرض علينا. وتؤحكد أطروحة الرابط الاجتماعى أن هذه الإمكانات هى 
نلك التى Yous‏ لنا الثقافة المشتركة. ويعجز مبداً الحباد الليبرالى عن ضبان وجود 
ls‏ قري وتعدؤية غد ftw ole NI‏ تك الأنكانات التعبةده: فالقدرة Jo‏ 
التحديد الذاتي تقتضي التعدّدية أي تنوّع أساليب العيش» ولڪن: 


كل سعي جماعي» من الدولة الليبرالية» لصيانة التعدديّة سيكون خرقا للمبد! الليبرالي 
في العدالة. HW‏ للدولة التدتحل في حركيّة سوق الموارد الثقافية إلا قصد EF Old‏ الفرد 
بنصيب يكون Vole‏ من الموارد المتوافرة والضرورية لتفعيل قدرته الأخلاقية. فلا يمڪن 
للدولة أن تنشغل le‏ يحكون من نجاح أوفشل لهذا التصوّر للخير gh‏ ذاڪ وبالتالي بهذا 
الشڪل si i‏ من العلاقات الاجتاعية ]47 : 1986 .[Cragg‏ 


ويعتق د الليبراليون أن ڪل دولة تتدخل في سوق الموارد الثقافية للقيام بتشجيع 
أومقاومة لهذا الأسلوب أو old‏ في الحياة إن هى تدوس > الأفراد في التحديد 
الذاتي. لكن إن تركنا هذه السوق تشتغل على هواها فقد تنهار البنية الثقافية التى 
تجعل تلك التعدّدية eee‏ وكا يفشر جوزيف راتز: «إن حماية أساليب العيش» 
سح الحا بل اسع اكد dad‏ [ .] وليمڪنها الاستمرار في 
البقاء تقتتغى المثل الكاليّة فعلا عموميا. فعمليا لا بودي النزعة المضادة EILEAN‏ إلى 
رفض 8 لمساندة هذا التصوّر للخير أو cold‏ فقط ily‏ أيضا إلى القضاء على كل 
الجوانب VAI‏ والعزيزة على نفوسنا من ثقافتنا» ]162 : 1986 LLG [Raz‏ الليبرالي هو 
إذنء وفق هذا الرأيء ذو مردود عكبى. 


315 


يتعلق الأمر هنا باعتراض من العيار الثقيل. ويلوذ بض الليبراليين بصمت fe‏ 
أمام إمحان أن ٤ seb»‏ الانحسار تلت الأنشطة الثقافية الأساسية التي مكن 
الأفراد من عدد كبر من الخيارات المتنوّعة» [2.7 206 : 985 ٠ [Taylor‏ وقد حاول 
رولز تبديد مثل تلت المخاوف بالتأحيد على أن الأساليب الحيّدة ا 
عل Lele‏ 3 سوق oN pl‏ التعافية دون وغاية من الدوله BSE‏ متاح من الحرية سيتبين 
الأفراد قيمتها وسيحافظون عليها [ ]331-332 :1971 Rawls‏ وانظر lien sis‏ 
8 : 1989[. غير أن جوابا كهذا لا يطابق الواة es‏ 
نمط من العيش الرغيد وأن يقدّمواله أشكالا من العم لا يعني pel‏ سيحافظون على 
استمراره لصالح الأجيال القادمة. فقد أتعلق بأسلوب في الحياة أعتى ڪل ما لدي من 
طاقة وموارد من أجله وقد أستنفذ أيضا في خدمته كل ما توفر لي من موارد إلى حدّ لا 
أخلف شيئا بعد JU‏ 


لننظر مثلا في الحفاظ على UV‏ التاريخية والمحميات الطبيعية إذ قد تمنع الزيارات 
ار ا JS ac‏ ل ia‏ 
هذا الأمر وحمايتها. فحتى إن محكن سوق الموارد الثقافية الأشخاص الموجودين من 
احتشاف أسلوب العيش SY‏ لديهم Y a‏ ت bab‏ الي FNL‏ 
عل ob‏ > أذ جا dao ob Lalit‏ ين OAL‏ مون the‏ بهد 


apr po سرورة أن تجا يه المولة الاس‎ Jom Ba راي‎ tale 9 Sl St 
من الخيارات أمام من لم يعلن منهم بعد عن أهدافه في الحياة. فللاذا يقتفى‎ de توفر‎ 
pee مثلا سياستين ثقافيتين» في الأولى‎ aot , عن مبد! الحياد اللييرالي؛‎ gal ذلك‎ 
تقرّ مشلا إعفاءات ضريبيّة للأفراد الذين يَرَعَوْن‎ Ob <add, من اخيرات‎ dla Ul 
ثقافية متناغمة مع المثل الكالية التي يؤمنون بها. فالدولة هي التي تضمن تعدديّة‎ ales 
Ju هو الذي يتولى تقييم الخيارات بعيدا عن كل‎ pall fea الخيارات ولكڪن‎ 
وقي السياسة الثانية» يكون تقييم مختلف تصوّرات‎ .[Dworkin 1985, ch. 11] إداري‎ 
الخير مسألة سياسية» فلا تتدخل الدولة عندها فقط لضان توفر حزمة من الخيارات؛‎ 
لدعم البعض منها. وتفضى بنا حجة راتز إلى القول بأن ڪلا من السياستين‎ Lal El, 
BLL سبب‎ GI لنا سببا مقنعاء بل هو لا يقدّم‎ pg ولا بُڏ وان تطتقاء ولڪٽه لا‎ ae 
يجعلنا نفضل إحداهما عن الأخرى.‎ 

لا يتناقض واجب حماية البنية الثقافية الأساسية مع مبد! الحياد الليبرالي. وقي واقع 
الأمر تشد دووركين على واجبنا في حماية الأرضية الثقافية المشتركة من «التدهور 


أو [Dworkin 1985: 230[ «(Lig VI‏ وهو یری ما يراه تايلور من أن قدرتنا على JF‏ 
ا ا ل E‏ ا 
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PA ]ل الق‎ eas 


اال الحاضر وفنونه وعل إطلاق حركية ابتكار ثقافي. ڪا نحتاج ڪذلڪ 
إلى جهد من الدولة alt‏ هذه الممارسات الثقافية Taylor 1985: 204-206; Dworkin]‏ 
229-935 :1985]. أما رولز فلئن لم يُدرجٍ ضمن نظريته في العدالة دعم الدولة للثقافة 
لأنه يعتبر أن تطبيق مبدأيه في العدالة كفيل لوحده بتهيئة الظروف الملائمة للتنوع 
التقافيء فإته يمتلحك مبرّرا لرفض تدخّل الدولة في هذا المجال [,331 :1971 Rawls‏ 
522-529 & 441-442]. فمثل دووركين سيكتفي رولز بالتشديد على أن دور الدولة 
ليس في ترتيب مختلف الخيارات المتوفرة في Jle‏ الثقافة وفق قيمتها. 


ويمحكن لدولة جماعتية أن تعمل على تحسين نوعية the‏ مواطنيها بحتّهم على استبدال 
المظاهر [YI‏ قيمة في حياة المجموعة بمظاهر أخرى مقبولة أكثر. بيد أن الحياد الليبرالي 
يحرص هو الآخر على جودة نوعية الخيارات المطروحة أمام الأفراد. وتمحكن حرية التعبير 
Lele je‏ من الانتظام في إطار جمعيّات ومن الالتزام بشكل الحياة ا 
والدفاع عنه» وهو ما سيجعل أشعكال الحياة الأقل قيمة في نظر الناس تجد صعوبات في 
ا تقطاب مناصرين Nb‏ فعندما نقرّ بحري ة الأفراد في الاختيار بين تصوّرات de ars‏ 
للحياة الخيّرة يستطيع الحياد الليبرالي إيجاد سوق حقيقية للأنكار وستظل القدرة 
التنافسية في هذا أل لسوق هذا الأسلوب أوذاڪ في الحياة رهينة نوع السلع التي يقدّمها 
لأتباعه المفترضين. ففي مناخ من الحرية تنجح أساليب العيش التي تستحقّ أن تعاش في 
a haar ye EE‏ (أوهذاما دال اداو ٠‏ ومن 
عبر الممارسة من bici Calis WA‏ العيش» ]54 : 1974 [Mill‏ 


Le,‏ هو الأمر بالنسبة إلى الجماعتيين Ob‏ الليبراليين ينشدون ضمان وجود جملة من 
الخيارات يمحكن للأفراد أن يختاروا من بينها على نحو مستقل. أما ما يختلفون فيه معهم 

فهو إن كان ذلك يقتضي Wye‏ ينمّ عن نزعة كالية pl‏ لا. فهل إن آليات التقييم 
الخاصة بسوق الموارد الثقافية داخل المجتمع المدني ڪافية لإبراز قيمة أنماط العيش 
الرغيد أ م أن ذلك يتطلب فعلا سياسيا وتدخلا من قبل الدولة؟ قد يتعيّن عندها النظر 
لى الات لاف بين El ply Sze bl cae pl‏ عر ol‏ موصو ate‏ بون ا 
الحالية والحيادية [oly‏ بين ضرب من الكالية ذي طبيعة اجتماعية وضرب آخر يميّز 
الدولة» فيصبح عندئذ الوجه الآخر لحياد الدولة متجشدا من خلال سعيها لتڪريس 
Jel J‏ للحمال داخل المجتمع المدني. 


ب - Dac!‏ والمداولات المشتركة 
ee E E E‏ 
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ڪل ضغط اجتماعي. ويعتقد الليبراليون أن إبعاد الأحكام حول ما هو خير عن Je‏ 
السياسة من شأنه أن يدعم هذه الاستقلالية. لكن لا تڪون الأحكام الفردية مكحن 
في الحقيقة إلا داخل جماعة تو خد بين أفرادها تجربة مشتركة ودينامية مبادلات. . وتخضع 
الأحكام الفردية حول ما هو خير إلى التقييم الجماعي لتلك الممارسات المشتركة. 
وحلا أبعدت هذه الأحكام عن المداولة المشترحة أصبحت مجرّد آثار لنزوات ذاتية 
واعتباطية: 


يخضع تحقيق ذواتنا ونتكوّن شخصياتنا والوجهة التي نسير وفقها في العام كلها إلى 
مشروع مشترحك. . وهذه التجربة المشتركة هي تجربة الحياة المدنية وتڪمن جذورها في 
انخراطنا إلى جانب مواطنينا: أجيال أخرى وأنواع أخرى من ltl‏ تڪون الاختلافات 
بينها ذات معنى لأنها تسهم في ذلك الكل الذي يخضع له شعورنا الخاص بهويتنا. 
فالترابط على نحو متبادل بيننا هو إذن المفهوم الوس طوككا Pa‏ . وخارج isle‏ 
ناذا e‏ وجرن Slee‏ مقر قطي ة كتجريد 
منطقي» ولحكن لا يمحكن أن تڪون هناك ڪائنات بشرية. هذه هي دلالة الصيغة 
الإغريقية والوسيطة التي تعتبر الجماعة السياسية سابقة أنطولوجيًا عن الفرد. فالبوليس 
Polis‏ هي »بالمعنى bog JI‏ جعل OLY‏ ككائن بشريء فكن الوجود Sullivan]‏ 
173 ,158 : 1982]. 


بيد أنه -وكا| oy‏ كروولي- تظل نزعة كالية الدولة توكيدا للفڪرة القائلة 
ob‏ وجود البشر في إطار جماعة تو حخدها تجربة مشترحة ولسان مشترڪ هو السياق 
الوحيد الذي يستطيع من خلاله الفرد والمجتمع اكتشاف القيم واختبارها من خلال 
أنشطة هي سياسية بالأساس حالجدل والنقد وتقديم الحجة والتنافس. ومن خلال 
Sass‏ فض ءات سنا E‏ ل ك ل ح الناس رؤاهم ley pty‏ على نحو متبادل 


[...] وعلى هذا النحو يستطيعون فهم جزء هام من كينونتهم [:282 : 1987 Crowley‏ 
.[Beiner 1983 : 2‏ 


ee ee 


Jol,‏ موقفا كهذا يتجاهل gall‏ الحقيقي للصيغة الرولزية التي ترى أن تقيبم 
أنهاط العيش لا يمكن أن يكون مسألة عمومية. فلا yale‏ حياد الدولة الليرالي 
انتشار الئل الكالية عل مستوى المجموغة سواء من خلال تشاط الأفراد أو الجباعات. 
فالأنشطة الجاعية والتجارب المشتركة في البحث عن الخير هي في صميم «التطوّر الح 
للحياة الداخلية مختلف الجماعات ذات المصالح المشتركة والتي يسعى داخلها الأفراد 
إلى تحقيق غايات وأشكال من التميّز بالانضما م إلى جمعيات تضمن لهم الحق في الحرية 
المنساوية مع غيرهم». de ay‏ رول ق Sl‏ ا عل sil EVs La Gl‏ 
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الآخرين» fob‏ جمعيات ]328-329 : 1971 [Rawls‏ ولذلڪ ينفي ان ڪون 
S pull Aly‏ للدولة» الفضاء الأنسب H‏ هذه المداولاات وهذه التجارب: 


oe ae‏ 0 أصبحث العدالة والإنصاف وقيم التميّز أشياء مُعترفا بها فلا 

من أن يجري البحث عن Mai‏ الحال الإنساني في إطار يسوده مدا الاتحاد W. JA‏ 
[الأفراد] استخدام الجهاز القسري للدولة ليستحوذوا على قسط أوفر من الحرية أو عل 

[Rawls 1971 : 328-329] أن أنشطتهم ذات قيمة داخلية أكر‎ daz از‎ ll من‎ ne hae 


وللأسف نادرا ما يميّز الجماعتيون بين الأنشطة داخل الجمعيّات والأنشطة السياسية. 
فصحيح؛ وهذا أمر طبيعي» أن المشاركة في مارسات ثقافية ولسانية مشتركة هو ما 
يهىل الأفراد يتخذون قرارات صائبة jad [ed‏ الحياة الختيرة. لكن DU‏ يعهد للدولة 
بتنظيم مثل هذه المارسات بدلا من أن يحكون ذلڪ من خلال الاتحاد والتعاون A‏ 

بين الأفراد؟ صحيح أنه «علينا أن نمنح الأفراد فرصة التعبير عما خبروه في ذواتهم 
و علموه عن العام وإقناع الآخرين بقيمة ذلڪ» ]295 :1987 el Crowley‏ ولڪن 
الجتمع الليبرالي يوفر فرصا ومناسبات عديدة لأفراده للتعبير عموميا عن المظاهر 
الاجتماعية من مداولا تم الفردية. وتظل حرية ة الاجتماع والتعبير والانضام إلى جمعيات 
قق رال اسان sendy‏ ا ا ای م ا le at‏ مات 

الأصدقاء والأقرباء 3 elall‏ الأوّل؛ وداخل الحنائس أيضا والجمعيات الثقافية 
والمهنية وداخحل النقابات والجامعات 39 وسائل ce hey‏ وليس على مستوى الدولة. 
ولا ينفي الليبراليون أن يحكون «التعبير العمومي عن المزاج والححكم وتبادل التجارب 
روجهات النظر» ضروريا لنستطيع بلوغ أححكام متبضرة حول الخير Oly‏ نبيّن للآخرين 
Ll‏ «نتحمّل بمسؤولية تصوّرنا للخير» ]285 : 1987 at) [Crowley‏ هذه الفكرة 
تجسيدا ها في النقاشات الليرالية حول حرية التعبير والانضمام ل اتحادات وجمعيّات 
[انظر مغلا 141-147 : 1983 .(Scanlon‏ فيا يعترض.علية الليبراليون هو أن ڪون 
ملزما بتقديم تعليل للدولة لتصوّري للخير أوأن يڪون dem‏ على تمويل عمومي 
لأسلوبي في الحياة يقتضي تسويغا وتعليلا لذلڪ الأسلوب أمامها. 


ونفس القصور على إدراك الدور الحقيقي للدولة هو الذي يضعف مثلا انتقادات 
هابر ماس الراديكالية لفكرة حياد الدولة. s‏ أت هابرماس هو الآخر جعل مسألة 
تقييم أساليب العيش والحكم عليها مسألة سياسية؛ ولڪن› على خلاف الجاعتيين» 
لا بريد Jar‏ المداولة السياسية تخدم غرض توطيد انغراس الأفراد في المارسات 
الاجتماعية الراهنة. فعس ذلك قاماء يقدّر ole pla‏ أن المداولة السياسية ضرورية 
لان بانعدامها سيقبل الأفراد بهذه المارسات التاريخية كا هي بها تتضمنه من حاجات 
مصطنعة ووعي زائف ملازم ها. وعندما تصبح أساليب الحيأة القائمة «مواضيع لإرادة 
Jo‏ عبر الخطاب» فعندئذ فقط يمكن لتصوّر الأفراد للخير أن يكون متحرَرا 
من آثار الوعي الزائف. وفي نظره» يتجاهل الموقف المنادي بحياد الدولة هذه الحاجة إلى 
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تقييم المارسات ولا يعترف بالتالي بمصلحة الأفراد في الانعتاق من سيطرة الحاجات 
الفط وال sr sl pas le‏ 


DU (ea)‏ يتعين أن يقترن تقييم تصوّرات الأفراد لما هو خير بمطالبهم في العدالة, 
ولماذا تكون مؤسّسات الدولة الإطار المناسب ذا peel‏ قد تشكل جماعات أصغر 

من المجتمع السياسي ككل ومجموعات واتحادات ذات أحجام bi 45 glace‏ | أحسن 
من الدولة لإنجاز عملية » «تشكيل الإرادة عبر الخطاب»؛ وهي طر تمحكن من تقييم 
dhl‏ و اع الشخص على إدراكت حاجاته الحقيقية. ولئن كان هابرماس يعار رض 
ميل الجماعتيين لاعتاد المارسات الاجتاعية الرأهنة حأساس للمداولة حول مفهوم 
الخير» دون إعمال النقد فيهاء فإنه يشاطرهم الرأي في أن ما لا يُطرح للمداولة السياسية 
يظل موضوعا لإرادة فردية عاجزة عن تڪوين حكم عقلاني'. 


yo iI ارات‎ Lice! ى‎ dee ttl) GUT dad اباد الان‎ deg 2 Vy 
لا تغفل عن قيمة الشروط الاجتماعية للاستقلال الذاتي للأفراد غير‎ lel ذا معنى. كما‎ 
أنها ترى أن هذه الشروط مقترنة بسياقات ذات طبيعة اجتماعية أحكثر منها سياسية. ولا‎ 
حياد الدولة‎ Jaw شيءَ من ڪل هذا ي يثبت لنا أن حياد الدولة هو الحل الأنسب. فاعتّاد‎ 
الثقة في أداء الفضاءات العامة» غير المرتبطة بالدولة؛ والإجرائيات المعتمدة‎ a يقت‎ 
لمهامها وني قدرتها على تمحكيننا من الوقوف على قيمة الخير العام. ولا يمككننا ما تقدّم‎ 
شر حه إلى الآن من معرفة إن كان هناڪ ما يدعو إلى الثقة أوالاحتراس تجاه دور‎ 
الدولة. وكا عجز في الحقيقة منتقدو فدكرة حياد الدولة عن تقديم تعليل معقول للثقة‎ 
التي يضعونها في دور السياسة» برهن الليبراليون عن فشل في تعليل الثقة التي يضعونها‎ 
في دور الفضاءات غير المرتبطة بالدولة.‎ 


وفي هذا الجسدل حول ميد خياد يس توعب أي من الطرفين اسدرس الذي أرا 
Op seth Joly eal‏ ار Jee ob‏ باهر gras lanl‏ دی 
oy Saeed geben‏ ت tty cra eld Saag SI JEL AM Gao]‏ فقي yall‏ 
للنفوذ واستثثارها بوسائل العنف يجعلان منها فضاء غير ملائم للمداولة العامة ولروح 
الالتزام الملشترت اللذين يريدون تنميتههما والارتقاء hae‏ ورغم مرور قرون لم پنفڪ 
SEC. Jo sie’ cold‏ 
الشروط التي تسمح بنمو ثقافة الحرية» يواصل الليبراليون القول بأن وجود التسامح 
وثقافات التعدّدية أمر مسلم به به كا| لو تعلق الأمر بظاهرة طبيعية قائمة بذاتها تكتفي 


1- شَدّد مثلا pla‏ رماس على أن الحاجة إلى «الفرز الجدالي لتأويلات حاجاتنا (وهي تأریلات تخضع لرقابة slain le‏ فنا 
تقاليد ما)»» هي جوهر خلافه مع [Habermas 1979:198-199[ Jy,‏ ولڪته يرفض الآن فكرة تقيم سياسي لتصوّرات 
الأفراد للخير [214-216 :1985 „Eol, Habermas‏ أيضا 29-31 :1988 ,[Benhabib 1986: 332-343; Funk‏ 
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زظرياهم بافتراض ديمومتها بكل اطمئنان. وللجماعتيين الحّق في التنبيه إلى أن ثقافة 
المرية هذه محكسب تاريخي كما أن على الليبراليين أن يقدّموا التعليل المقنع Ob‏ سوق 
لموارد الثقافية لن تعض هذا الملكسب للخطرء ٠‏ إما لأن مثل تلك السوق لا تقدّم 
للأفراد ما يوثق صلتهم بمارساتهم ا لجاعية (وهو ما ol et‏ الجح|عتيون)» وإما لأا 
عل (Sault‏ اا دا د Jol Sul Moke dyaNl clu [ll‏ 
اخ زعو ما LEZ‏ ه (ple ple‏ . ولتفسح ثقافة ما في المجال للأفراد لتحديد ذواتهم 
بأنفسهم لا بد ها أن تسمح هم في نفس وقت Ob‏ يحكونوا مصطبغين بالممارسات القائمة 
ومنغرسين فيها وقادرين ڪذلڪ على SUI‏ بأنفسهم عنها ونقدها. ولايبدوواضحا 
إن كان الحياد الليبرالي يمدّنا بتوليفة كهذه أم لاء وقد لا يڪون ذلك صحيحا 
إلا في بعض البلدان Sy‏ بعض CH‏ لذلك فعند تقييم تصورات الخير يتعين على 
مناصري الموقفين تقديم مقارنة مفصلة لميزات ومساوئ كَل الإجراءات والفضاء ءات 
التي تتكون مقترنة بالدولة وتلڪ التي تحكون مستقلة عنها. 


ad‏ سبق أن أكدت في موضع آخر أنه» قبل الحديث عن الدولة كأرضية لمجادلة 
تصوّرات الخير وتقييم صلاحيتهاء > لا بد لنا أن las‏ بتحسين نوعيّة تلك الفضاء ات 
غير السياسية للحوار داخل المجتمع المدني وتوفير إمكان النفاذ ا خر والعادل لكل 
قطاعات المجتمع إلى سوق الموارد الثقافية تلحك التي يوليها الليبراليون أهمية بالغة'. 
لڪن طالما JB‏ هذا المشڪل دون حل فلن نتقدّم قطعا قيد أنملة إذ سنبقى ننظر إلى 
هذا الجدل عل أنه مناظرة بين «الذريئة» الليرالة والأحب: الجماعتي على «الرابط 
الاجتاعي». ففي رأي الجماعتيين لا يعسترف الليبراليون بأن البشر مدنيون بطبعهم. 
وهو ما يفترض el‏ يؤمنون Ob‏ المجتمع يقوم على عقد اجتماعي مصطنع Oly‏ سلطة 
الدولة ضرورية لإرغام الفرد -هذا الكائن غير المدني بطبعه- على قبول العيش في 
مجتمع» لحكن وفق معنى ما يڪون العكس هو الصحيح: فالليبراليون يؤمنون بوجود 
نزعة عفوية لدى الأفراد تدفعهم إلى الاتحاد بغيرهم وبناء صلات وفضاءات اجتماعية 
يستطيعون داخلها بلورة تصور ما للخير ثم اعتماده. إذ ليس الأفراد في حاجة للدولة 
حتى ينشئوا المضمار المشترك بينهم بل إن تدخل الدولة قد يستب تشويشا على المجرى 
العادي للمداولات العامة وعلى التطوّر الثقافي. فالجاعتيون هم الذين يعتقدون lad‏ يبدو 
أن الأفراد سيعيشون حالة عزلة لا معيارية إن لم تتدخل الدولة بحزم لإكراههم على 
الاتحاد ببعضهم من أجل طلب الخير على نحو مشتر ڪ . 


Kymlicka 19896 -1‏ حنقد لوجهة ة نظري ي Hurka 1993 Eol‏ وكتعقيب 1998 .Weinstock‏ وكإسهامات أخر ى في 
الجدل حول مسألة الدولة Sead‏ والدولة المحايدة انظر :1997 Caney 1991; 1995; Neal 1994; Dyzenhaus 1992; Sher‏ 
-Hurka 1993; Goodin & Reeve 1989; Wall 1998; Chan 2000‏ 

2-توجد لدى العديد من اللىاعتيين على نحو مضمر فكرة اناده Jem gi‏ قاط عو انی نظل في جوعره Mine Dar‏ 
فساندل يُؤكد مثلا أن في Jb‏ نظام جماعتي «نستطيع أن نڪتشف على نحو جماعي خيراء لا ر يع أي منا إدراكه على نحو 
منعرد» [183 :1982 [Sandel‏ ويرى سوليفان أن ae‏ كاليّة الدولة ضرورية لضهان عدم إقصاء أحد من المداولات zel dH‏ 
ey [Sullivan 1982: 158)‏ عكس sald‏ يرى الللييراليون أن الأفراد ليوافي حاجة إلى الدولة للانضمام إلى جمعيّات 
وللمشاركة في المداولات [Macedo 1988: 127-128; Feinberg 1988: 105-113] cl Al‏ . 
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ج- التضامن والمشروعية السياسية 


تشر أطروحة الرابط lee Vl‏ مشكلا آخر. فالتعبير عن الخيارات الفردية يقتضى 
سياقا ثقافيا مستقرا يتطلب بدوره وضعا سياسيا أمنا. ولا يمحكن للدولة الاضطلا. 
بالدور الذي تؤديه في توجيه سوق الموارد الثقافية» مهيا كان حجمه. إلا إذا كانت 
المؤسّسات العامة مستقرّة وحائزة بالتالي على حد أدنى من المشروعية في أعين مواطنيها. 
ويعتبر تايلور أن المئؤسسات السياسية ستحون قاصرة عن الحصول على مثل تلك 
المشروغية alg)‏ لرمت SAN‏ إذ ستحون lace‏ عاجزة عن صيانة السياق glee Yl‏ 
الذي يجعل الأفراد قادرين على التحديد الذاني. 


وحسب تايلور يقوّض حياد الدولة المعنى الجماعي للخير المشترك وهو معنى 
ضروري حتى يُقبل المواطنون تحمُل التضحيات التي تقتضيها منهم دولة الرفاه. فلن 
ole,‏ المواطنون مع الدولة ويذعنوا لأوامرها إلا إذأ بدا هم أن «نمطا من BLA‏ 
اا ا 
spe‏ وليس فقط وسيلة لتحقيق رؤيتهم الشخصية والفردية للخير أو مجرّد مجموع 
[Taylor 1985b : 213] CEA end gle‏ بنك أن معدن ار المشترڪ وفع 
P EE EA gga nk‏ 
للأفراد باختيار أهدافهم على نحو مستقل عن «نمط tl‏ المشتركة». ڪا 
تسمح طم أيضا بالامتناع عن العمل وفق الخير الملشترك إن رأوا فيه ما يتضارب مع 
حقوقهم. و وإذا كانت الدولة وفق التصوّر الجاعتيّ تشجع الأفراد على التاهي مع نمط 
الحياة المشترك. فان نموذج الحقوق يتوافق تماما مع شڪل من الوعي يڪون من 
القبيل Gil‏ حيث أتصور كرامتي على أنها كرامة فرد صاحب حقوق. وفي الواقع 
-وهنا يبرز تحديدا التنافر بين SYI‏ ين- لا يمحكن إلا أن أرغب في fal‏ 3 
الجماعيّة باسم حقوقي كفرد هذا إن لم أكن قد نأيت بنفسي مسافة ما عن المجموعة 
التي تتخذ تتخذ تلك القرارات ]211 : 19856 Taylor‏ انظر أيضا 3-4 : 1996 (Sandel‏ 


ويعني الوقوف على «مسافة» من نمط الحياة المشتركة للمجموعة أننا لم نعد 
مستعدّين لتحمّل الأعباء التي تقتضيها العدالة الليرالية .ومن هنا تتأتى «أزمة المشروعية» 
التي تعيشها الديموقراطيات الليبرالية» فهي تطلب من المواطنين تضحيات باسم العدالة 
يتزايد حجمها باستمرار في حين تحكون قيمة ما يتقاسمونه مع من يُطلب منهم التضحية 

من أجلهم متقلصا على نحو مطرد. Vy‏ يوجد أي نمط من الحياة المشتركة يمكنه دعم 
ما تطلبه الدولة المحايدة من مواطنيها. 


ويبدوأن رولز ودوركين واثقان من أن المواطنين سيقبلون تحمّل تكاليف العدالة 
وإن شملت أفرادا يعتنقون تصوّرات للخير شديدة الاختلاف عن تلك التي يعتنقونها 
— . فلا بد لڪل شخص أن يكون حرًا في اختيار تصوّره للحياة الخئرة مها ڪان 
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Listes‏ عن نمط حياة المجموعة Wb‏ أنها لا تدفع إلى خرق مبادئ العدالة. . وهي 
Sly‏ يمحكن التسامح معها OY‏ الاعتراف العمومي بمبادئ العدالة حاف لضان 
إستقرار الديمقراطية حتى في حالة خلافات شديدة. وهو ما يزعمه رولز «مع أن مجتمعا 
ن التنظيم تعددي وتخترقه انقسامات. .. فإنه يعزز الاتفاق العمومي عل مسائل 
العدالة السياسية والاجتاعية ويُوثق صلات الصداقة المدنيّة ويمتن روابط الاتحاد» 
.[Rawls 1980 : 540; 1985 - : 245)‏ فأفراد ذووتصورات مختلفة للخير سيحترمون 
حفوق الآخرين VY‏ يريدون التنمية والرعاية لنمط من الحياة المشترڪةء ولكن 
لأهم يعترفون ڪمواطنين بأن لحكل فرد منهم حقّ في التقدير مساو PMG‏ بوتا 
}255 يكون أساس مشروعية الدولة حسّ مشترك بالعدالة وليس تصوّرا مشترڪا 
الى بهذا يعمل pall‏ البون عل ترسبيخ att‏ عاذل مق خلال الي الغمومئ Cah‏ 
العدالة دون اشتراط» أو حتى بنفقي» gll‏ الاعتناق العمومي لبادئ sié‏ لنا كنه 
SLL‏ الخترة. 


ويرى تايلور أن رؤية كهذه هي رؤية ساذجة من وجهة علم الاجتماع: فلن يحترم 
الأفراد اختيارات غيرهم في الحياة طالما لم تربطهم بهم تصوّرات مشترحة للخير وطالما 
7 بهم سياسة خير ple‏ وهو يعتبر أن «هناڪ عموما معالجتين لمشحكل مجموعة 
سياسية تتتمي إلى العصر الحديث قادرة على BUH‏ على وجودها قد أطلاً علينا تراسا 
م ن وراء هذا الضباب الكثيف الذي لف بتلابيبه أواخر القرن العشرين». وفي رأي 
تايلور تتعجسد هاتان المعالجتان عموما في نموذجين: ا لجاعتي من جهة والليبرالي من 
ج اخری: ويثير في رأيه النموذج الأخير شكوحا جديّة. إذ بالتزامها احترام الحقوق 
افردية والحياد تجاه Sopa‏ ترف ض الدولة اليرالية أن تڪ ون مياد ا حير 
موضوعا للاتفاق العمومي» ولڪن علينا أن نتساء ءل في نظر تايلور far‏ أن الإلحاح 
الشديد على علويّة الحقوق تجاه القرارات aol Ll‏ هدم مشروعيّة ة النظام الديمقراطي؟» 
.(Taylor 1985b : 225]‏ 


أعتقد أن تايلور على Ge‏ عندما يرى أن النموذج الليرالي» كام قدّمه رولز 
ودوورڪين» ساذج من الوجهة السوسيولوجية. ويمحكن للمبادئ السياسية المشتركة 
أن JH‏ فعلا شرطا ضروريا للوحدة السياسية: فحالات الخلاف الشديد بين الناس 
حول قضايا العدالة يمكن أن تولّد حربا أهليّة. Geos,‏ المبادئ السياسية اللشتركة 
لا تكفي لضان الوحدة. فتقاسم نفس التصوّرات للعدالة غير كاف لتعزيز روح 
التڪافل والوحدة الاجتاعية وضان المشروعية السياسية. 


فلننتبه مثلا إلى أن النظرة الليبرالية لا تعيّن لنا من علينا واجبات عدالة نحوه ولا من 
ينعين علينا صناعة قرارات ديموقراطية معه. فرولز ودووركين لا يدافعان عن فڪرة 
دولة واحدة للعالم بأسره إذ يعترفان Ob‏ على مبادئ العدالة» التى يدافعان عنهاء أن تُعتمد 
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داخل حدود جماعة سياسية ما وتجد التطبيق القانوني ops. Ab‏ نا رجات عدالة نجام 
شركائنا في الوطن قبل أن تحكون لنا واجبات تجاه الإنسانية قاطبة. ڪا lat!‏ يعترفان 
تان لدينا بعض الواجبات مجاه الإنسانية بأسرها غير أن lel,‏ «الإنسانية» Ly‏ 
الغرباء رڪون اا من واجباتنا «المساواتية» ld‏ شرحائنا 2 المواطنة [ aw)‏ 
.[1993b; 1999b‏ 


يمحكن لنا أن نتصوّر ضربا من الليبرالية لا ينحصر مداه على هذا النحو في حدود 
ole 4‏ السياسية. وفعلا | البعض أن منطق الليبرالية يقتضي thas‏ على المدى 
gai‏ راا عد Lit]‏ ؤولة Alle‏ واجدة ae‏ نظام oly‏ للخويات Daas‏ ار 
ما عل Jee‏ الناس في العالم يتمتعون بنفس الحق في التنقل ey HPs‏ العيش 
وحكم أنفسهم بأنفسهم على نحو مشترك والحصول على الفوائد الاجتماعية أين 
أقاموا في العام أو تنقّلوا ب نن اواد 


ble,‏ هده التصوّرات «الكرسموسياسية» في) بعد في المقطع العاشرء لمكن 
ليس هذا هو التصوّر الذي دافع عنه ڪل من رولز ودووركين. فهما يسلّان بأننا نعيش 
oe li any as eet | Bey‏ 
el‏ داخل هذه lel Ll‏ السماسية التي تفصل ve‏ حدود دما 


وبمعنى آخر تفترض الليبرالية أن «الدول - القومية» تش كل ما يسميه ديفيد ميلر 
«ماعات lela sl «iail‏ يكون l‏ للمواطنين واجبات أخلاقية sold‏ 
البتعض. في حين لا تڪون لهم مثل تلك الواجبات نحو الأجانب ]1995 [Miller‏ 
k=‏ تقول يالي تامير تفترض المساواتية الليبرالية لرولز معنى الجماعة» أي إحساس 
المواطنين بأنهم ينتمون معا إلى وطن واحدء وأنه يتعيّن عليهم أن يتدبّروا أمرهم على نحو 
جماعي oly‏ يشعروا بالتضامن فيا بينهم. 


الب ان ادك و ع وم ا از ب ل 
يقع تقرييا في َل النظريات الليرالية تغيّر طفيف في امصطلحات المستخدمة لكت 
ذودلالة. فا pig‏ لنا في البداية على أنه نظرية في المساواأة الأخلاقية للأشخاص يصبح 
فيا بعد نظرية في المساواة الأخلاقية للمواطنين ]1991 [Black‏ ويصبح الحق الأسامي 
الذي تمنحه الليبرالية للأفراد حقا معكفولا لبعض الأفراد فحسب» وتحديدا لمن هم من 
مواطني الدولة» وللمواطنين وحدهم SH‏ في التنقّل Fy‏ داخل أرجاء الوطن وكسب 
العيش والمشاركة في حم المجموعة لنفسها والحصول على المنافع الاجتماعية. أما من 
ore‏ الوطن فحتى إن ولدوا على بعد خمس SUSI‏ وراء حدوده فليسوا al‏ للتمتّع 

SG أعضاء من «ماعتنا» ڪا‎ pea المواطنة ما داموا‎ Gow 
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hart,‏ تشتغل العدالة الليرالية داخل حدود جماعات» وهي تقتضي من الأفراد 
أن ينظروا إلى هذه الحدود على أنها ذات دلالة أخلاقية. فالحدود UE‏ «نحن» عن 
والآخرين» لتحدد مجال صلاحية المطالب المتعلقة بالعدالة والحقوق. لكن ما الذي 
رفسّر ويدعم هذا المعنى الذي يحصر ال«جماعة الإيثيقية» بحدود IG‏ وما الذي يجعل 
شخصا في ماين بحس بمشاعر تضامن مع شخص مقيم في تاڪسس على مسافة 4000 
ميل منه أقوى من تلڪ التي يمحكن أن يشعر بها تجاه شخص يقيم في نيو برنشويڪ 
التي تقع على مسافة 5 أميال وراء حدود كندا؟ 


بقول رولز ودووركين أن الولاء لنفس مبادئ العدالة الليبرالية هو الذي يفشر معنى 
الجماعة الإيثيقية» فنحن نشعر بالانتماء إلى نفس [A‏ الإيثيقية لأننا نشترك في نفس 
tol‏ العدالة. ولكن لا يمكن أن يكرن ذلك صحيحا. فالأغلبية الواسعة م 
المواطنين داخل الديمقراطيات الغربية يشترحون في نفس المبادئ السياسية الديمقراصية 
والليرالية. وهنا يكمن لبّ المشكل: فمبادئ العدالة هذه ليست مشترحة فقط داخل 
الدول وإنما أيضا خارج الدول (الغربية). فقد يڪون شخص من نيو برنش وبحت على 
laa‏ غر شخص oT‏ م فاي ن الور للعدالة: وإذا ارا CANS‏ 
الأخيرة مؤشرا موثوقا به فان سكان النيو برنشويڪ على ما يبدو يشار حضون أكثر 
وجهة النظر (الوسطية الليبرالية) التى يتبناها نصف سڪان الماين مما يشاركون 
سحان التڪساس وجهتهم (aslo)‏ 


ونلحظ نفس الظاهرة في كامل بلدان الغرب. فالحدود بين السويد والنرويج لا 
تفصل بين مجالين ينطبق في ڪل ge‏ تصوّر ما للعدالة ولا كذلت أيضا الحدود بين 
بلجيكا وهولندا أو إسبانيا والبرتغال أو النمسا ونيو زيلندا. فكل واحدة من هذه البلدان 
ترى نفسها «جماعة إيثيقية» متمايزة ولمواطنيها واجبات صارمة تجاه ما ينطبق عليهم لفظ 
«مواطنينا» وليس هم Sl‏ واجب تجاه الأجانب ممن ينتمون إلى دول مجاورة. فلا يمڪن 
للإحساس el YL‏ إلى «جماعة إيثيقية» bles‏ عن غيرها أن ak,‏ على $5 مبادئ 
سياسية بعينها ما دام الأجانب ممن ينتمون إلى بلدان مجاورة يتقاسمون نفس المبادئ". 


وفي الحقيقة اعتبارا لكون الديمقراطية الليبرالية تحظى بإجماع في الغرب لا يمڪن 
للاشتراك في نفس المبادئ السياسية أن يفسّر لنا لماذا يون العالم الغربي مقس) إلى 


ORE Se A NT ~1‏ 
«متلر ee‏ رية oa‏ « (الحري يات الدثة الديتتراطة: tiene GME Sola je (ita‏ بين الین pany‏ 
حول العدالة التوزيعية با في ذلك الخلاف حول مصطلحات piles‏ الفرص وحمل مسؤولية الاختيار ومعاجة أشحال 
وت في رون لن وهكذا دواليڪ. ولكن هذه النقاشات بين اليمين واليسار توجد داخل كل ديمقراطية غربية 
نمايجعل حزمة تصوّرات العدالة متائلة بين ڪل هذه البلدان. وحين نركز الاهتام على تصوّر المستلزمات الدستورية 

hl‏ ا اطيات الغربية) j‏ على تصوّرات العدالة A) EA‏ اقش ae je Jol‏ عل جد 
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يحي موسي A‏ ابعر سيلو بار عو جو 
Zab Jed er op‏ الحدره ere 1996: 6- 47] ee‏ 


ويعترف رولز ودووركين بأن اعتناق المبادئ الليبرالية لا يفسّر وجود الحدود 
والانفصال بين الديمقراطيات اللييرالية. وهما يعترفان ڪذلڪ Ob‏ النظريات الليرالية 
تسلم بالوجود المستقل للديمقراطيات الليبرالية بعضها عن بعضها وبالحدود الفاصاة 
بينها ويعتبران أن كل خلاف حول وجود الدول والحدود بينها قد وقع حسمه في 
سبق'. وهما old‏ ڪذلڪ Of‏ المكثير من هذه الخلافات قد حسمت على نحو تعشفى 
وبطرق قسريّة. وبسبب تاريخي عارض-بل قد يتضمّن مظلمة- أصبحت أراض ما lege‏ 
من دولة ما. ومع هذا يأمل كل من رولز ودووركين في أن يڪون تقاسم الناس لنفس 
المبادئ السياسية ble‏ لخلق إحساس لدى المواطنين بالانتماء إلى «جماعة إيثيقية» Oly‏ 
نحمقّق ذلك بالتالي التضامن داخل المجموعة ويضمن Ub‏ الاستقرار والمشروعية. 


وبعبارة أخرى يمڪن أن نقول إِنّ رولز ودووركين يعتبران أن الناس إذا تقاسموا 
والقوانين السائدة داخلها مو 5 etl feos‏ من الواضح at os‏ عاط نانفل 
إلى حالة الحندا ( t‏ مي OT‏ 
صريح حول المبادئ السياسية بين الڪنديين الناطقين باللسان الإنجليزي واولئڪ 
الناطقين باللسان الفرنسي طوال الثلاثين سنة الأخيرة [301 : 1991 [Dion‏ ولو أن التوافق 
ly ec‏ حول اندو لكا نا هديا تراجها ae‏ الكبيكين 
O RE DET‏ ا 
الإنجليزي والناطقين باللسان اا الڪندين Wi ‘ai ex:‏ 
تلك م فقرار الانفصال لق يقتضي م نهم الت ع عن مبادئهم السياسية 4 ار 
الجماعات السياسية أن تعتنق معايير العدالة الليرالة غير أنهم يريدون فقط oa‏ 
ماعة سياسية ديمقراطية ليبرالية ذات سيادة تحكون خاصة بهم ومنفصلة عن كندا. 
وهم يريدون باختصار تحكوين «جماعتهم الإيثيقية» (الليبرالية والديمقراطية). 
1- انظر مثلا رأي دووركين الذي یری أنه في إطار نظريته «نعتبر الجماعة سابقة على Pls‏ الإنصاف والعدالة بع كا 
المسائل تتعلق بها يمحكن أن يكون Vole‏ أو منصفا داخل مجموعة سياسية ما» أي ie pat‏ تون حدودها الجغرافية مُعترفا 


مما ويحكون الانتاء إليها أمرأ ل به ]277 :19933 .[Dworkin 1986: 208; Rawls‏ أنظر 1993 Galloway‏ للاطلاع على نقد 
هذه النزعة لدی الليراليين لاعتبار الحدود lal,‏ القومي أمرا ملا به, 
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ونشاهد نفس الاتجاه في دول أخرى تتضمن حرحات قومية تقترن بكيانات ۾ 
gs a‏ إلى مستوى الدولة مثلما هو الشأن في بريطانيا (السكوتلانديين) أو في إسبانيا 
(الكاتالونييين). ففي كل هذه الحالات سار جنبا إلى جنب توارد متزايد بين الأغلبية 
والمجموعات الأقلية حول قيم الليبرالية الديمقراطية مع مطلب الحم الذاتي وحتى 
مطلب الانفصال. فالحكل موافقون على ضرورة أن تصنع الجماعات السياسية قراراتها 
بديمقراطية وقي كنف الاحترام للحقوق الفردية غير أنهم يختلفون حول الجماعة 
السياسية التي يحقّ للحا صناعة مثل تلڪ القرارات. فهل يتخذ القرارات حول سياسة 
المجرة LL‏ الكندي أم الجمعية الوطنية الكبييكية؟ وهل يتعين أن تتخذ 
القرارات المتعلقة بحاية المحيط الطبيعي من قبل البرلمان البريطاني أم الجمعيّة العامّة 
السحوتلاندية؟ وهل يتعيّن أن تُتَخذ القرارات المتعلقة بالنظام التعليمي من البرلمان 
الإسباني في مدريد أو من قبل الحكومة الكاتالونية في برشلونة؟ وتقبل المجموعات 
الأقلية بالقيم الديمقراطية الليبر اليةء ولڪنها تودّ أن تكرّسها داخل مؤسّسات حڪمها 
al‏ وأن acl tt SI ye‏ الإيثيقية الخاصة ہا وأن تعزّز وجودها على قاعدة العدالة 
الليرالية. ولم يقلص التوارد المتنامي حول المبادئ الليبرالية الديمقراطية من أثر هذه 
النزاعات ولا من التهديد الذي تمثله على استقرار العديد من الدول الغربية'. 


إذن» لا ae‏ او ا اتفاقا ار الممادى التي يتعين على الاه 
nied as piel he‏ 
حدود جغرافية» فعلى الناس عندئذ أن يتفقوا فيم| بينهم لا فقط على المبادئ التي تحكم 
جماعتهم Gh‏ أيضا على eri‏ يبشكلون iela‏ إيثيقية واحدة لها نفس الانتماء ويتعين أن 
نكم على نحو تشاركي. وإن فقد هذا المعنى للجماعة وإن كفت مجموعتان عن 
الرغبة في الاستمرار في العيش معا داخل نفس الدولة فلن يستطيع أي اتفاق حول 
العدالة الليرالية أن le‏ على العيش المشترت داخل الدولة. 


إن ذلك يعني أن الوحدة الاجتاعية تقتضي شعورا بالانتماء إلى ماعة يكون 
أعمق من مرد تقاسم نفس المبادئ السياسية» ولاب أن يشعر المواطنون أنهم ينتمون 
إلى تفس الجماعة وأن تون هم الرغبة في مواصلة العيش سويّة والححكم سويّة 
والاشستراك في المصير بدلا من أن تتطلّع ڪل مجموعة إلى إنشاء حكيان حاص بها 
أوأن تلحق بدولة أجنية. فالوحدة الاجتماعية تقتضي باختصار أن tle‏ المواطنون 
بعضهم ببعض وان ينظ روا إلى كل فرد منهم على أنه جزء لا يتجرّأ من ڪل يجعلهم 
يشككلون ال«نحن». ويساعد الشعور بالانتماء المشترك والحوية الواحدة على تعزيز 
علاقات التضامن والثقة الضرورية حتى cay‏ المواطنون بنتائج القرارات الديمقراطية 


1- للاطلاع على بلورة أوسع ab‏ الحجة انظر 1995 Norman‏ وللاطلاع على نقد لفحكرة أن المبادئ المشتركة هي أساس 
الوحدة 5 الاجتماعية انظر 1991 Paris‏ 
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(حتى عندما يڪونون في موقف أقلي عند اتخاذ قرار (Le‏ وبالواجبات التي تفرضها 
العدالة الليبرالية ]1995 [Miller‏ 


فمن الأڪيد إذن أن تايلور لم يجانب الصواب عندما قال إننا في حاجة إلى شيء j‏ 
من مبادئ العدالة لفهم المشروعية السياسية ومعنى التضامن. فا هو إذن أساس شعور 
الانتاء الشترت ذات ؟ وماهوالمطلوب لتعزيز الوحدة علاوة عن المبادئ السياسسة 
المشتركة؟ هذه هي إحدى المشكلات العويصة التي لم تجد لها الفلسفة السياسية 
المعاصرة ا لحل المناسبء. ولقد وفرّت هذه المشكلة الفرصة للكثير من sola‏ 
السنوات BV‏ زيمكننا رصد ثلاث مقاريات كبري Jenal‏ الوحدة Soler‏ 
والاستقرار السياسي هي É):‏ التشديد على النمط المشترك في العيش ؛ (ب) التشديد 
على الانتاء ء القومي المشترك ؛ (ج) التشديد على المشاركة السياسية. ويمحكن تسمية 
الأولى مقاربة جماعتية والثانية قومية ليبرالية والثالثة جمهورانية' مدنية. سأنظر في الأول 
والثانية في هذا الفصل وسأنظر في الثالثة في الفصل الموالي. 


قد تڪون في تبويب كهذا مغالطة: فبمعنى ما يمڪن اعتبار ڪل هذه 
المقاربات «جماعتية»» YY‏ كلها تأخذ مأخذ الح حاجة الديمقراطيات الليرالية إلى 
تنمية معنى الجاعة الإيثيقية وتعزيزه. والعديد من المنظرين يعتمدون جوانب تنتمي 
إلى جميع هذه المقاربات. فتايلور ذاته يُدمج في كتاباته عناصر من المقاربات الثلاث 
فيما بينهاء واللكتابات في هذا المجال تزخر بالنظريات ttl‏ التي تخلط بين جوانب 

من النزعات الليبرالية والجمهورانية والجاعتية والقومية. لذلڪ يڪون من الأحسن 
فحص كل مقاربة على حدة قبل النظر في الكيفية التي بها يمحكن أن تتمازج أو 
يتعذر عليها ذلڪ. 


فلنبداً إذن بالفكرة الجاعتية التي تقول إنه لا بد لقاعدة الوحدة الاجتماعية أن 
تكرّن «نمطا من العيش» المشترڪ أي تصوّرا مشترحا للحياة الخرة. ذ فمن الطبيعي 
إن اشترك المواطنون داخل الدولة في نمط العيش أن يرغبوا في الحياة معا داخل 
دولة واحدة SILL Le oly‏ بمشروعية حدودها الجغرافية. وهن الطبيعي أيضا أن 
ice‏ | المحكم سويّة وأن يقبلوا بالتالي بمشروعية السياق السياسي العام الذي تخذ 
فيه القرارات. وعلاوة على Sad‏ يتعين عليهم أن يڪونوا على استعداد للاضطلاع 
يواجبات العدالة في توزيع الموارد على نحو يستفيد منه من هم Jl‏ حظا من غيرهم 
داخل المجتمع ما دام في مساعدة شركائهم في الوطن تعزيرٌ لنمط العيش المشترڪ 
وبالتالي ما فيه خيرهم أيضا. وخلافا لذلك تدعونا الليبرالية إلى أن نقوم بتضحيات من 
أجل أشخاص طم نمط من العيش لا يختلف فقط عن نمطنا بل قد يڪون مناقضا له أو 
j-‏ ترجنا sl Republicanism‏ الجمهوراني للتمييز» حكمذهب فلسسفي وححنظرية سياسسية؛ عن فسكرة الجمهورية من 


بالجامعة التونسية» استخدام هذا التوليد ا الال الا ال ترجا CEEE ES‏ 
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ي منافسا له في بعض الأحيان. فيُطلب مثلا من المسيحيين الإنجيليينء الذين يعتقدون 
أن الدعوة للمسيح من فرائضهم الدينية الأساسيةء دفع ضرائب يمحكن أن يستفيد منها 
إألحدون لتمويل حملة عمومية Ls‏ الأديان وللدعوة إلى ترك العقائد الدينية جانيا. Lil‏ 
إو قا ald ll‏ الا من seem sell‏ رن e‏ عر ساعد ريم 

من خلال مؤسسات دولة الرفاه يدافعون على نفس الرؤية التي للحم حول ما هو خير أو 
بهم على BY‏ لا يهاجمونها. 


لن إن صدّقنا أن قول الليبراليين بأن التآزر بين أفراد المجموعة يقتضي فقط 
الاتفاق بينهم حول مبادئ العدالة هو قول ينم le‏ عن سذاجة في الرأي. OB‏ من 
الأحيد أيضا أن ol tl‏ الجاعتي لا يخلو هو الآخر من سذاجة. فهو يقوم على رؤية 
رومانسية لما كانت عليه المجتمعات السابقة. . ففي هذه المجتمعات كانت المشروعية 
ae‏ ل ee‏ 
لان a‏ وكيا peal‏ عل لضا سخ yh ony gd‏ والأمثلة الشائعة 
حول هذه المجتمعات القديمة هي الديمقراطيات الجمهورية للعصر الإغريقي القديم 
sis,‏ المدن ذات الححكم الذاني في إنغلترا الحديدة في القرن الثامن عشر. 


غير أن كل هذه الأمثلة تغفل عن واقعة هامة وهي أن هذه الحڪومات المحليّة 
في إنغلترا IAI‏ وإن كانت تمتعت في تلك الحقبة من التاريخ بمشروعية قوية في 
أعين مواطنيها بخدمتها لأهداف تعد مشترڪة فإنها كانت تمق ذلك على حساب 
النساء والملاحدة والسكان الأصلين للبلاد وحذلكت أيضا على حساب من هم من 
غير المالكين من السكان إذ لم يكن يُعترف لكل هذه الفئات بالحقوق الكاملة في 
المواطنة. ولو كان هذه الفئات الحق في إبلاغ صوتبا لما استساغت «خيرا مشترحا» 
يقوم على التمييز ضدّها ويؤدي إلى إقصائها. فهذه المشروعية الجماعية لم تكن لتتحقق 


ولا یری الجاعتيون اليوم أن المشروعية يجب أن توطد من خلال إقصاء فئات اجتاعية 
| سهم GLE‏ بلورة نمط الحياة الشترمة. ويرون أنه توجد ila‏ من المارسات 
الشتركة يمحكن لحكل شخص أن يرى فيها أساسا لسياسة خير مشترك. لكن ما 
هي تلك الممارسات؟ يوحي كلام الجماعتيين با يفيد أن حظر المشارحكة على بعض 
الفئات في بعض الممارسات Lele VI‏ -وهو ما حدث في فترات سابقة من التاريخ- هو 
فعل لا ميرّر له Oly‏ إعادة إدماج تلك الفئات في الحياة العامة بات يسيرا وهيّنا اليوم. 
لكن إقصاء النساء مثلا لم يڪن فعلا اعتباطيا. فلقد ڪان ذلك OY Lie‏ الغايات 
الشترحة المنشودة كانت تضبط وفق مصالح الرجال ويقتضي تحقيقها التمييز ضد 
Lu‏ . فلن نساهم في ترسيخ شعور الولاء لدى النساء عندما نطلب منهنّ الرضا بهويّة 
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Gb IS‏ من قبل الرجال. ولن تجدي نفعا محاولة مداراة الك كل بالزعم مثلاء ڪ 
يفعل سائدلء ob‏ هويّة النساء تشكّلها de‏ الأدوار المحدّدة Sb‏ اجتماعيا. إن ذلحك 
ببساطة أمر خاطئ إذ تستطيع النساء رفض تلك الأدوار التي لا تتسسجم ورؤيتهن 
طويّتهن الخاصة. Oly‏ كان قد حدث مثل هذا التوزيع للأدوار في إنغلترا الجديدة في 
الققرن الثامن عشر فلآن المشروعية كانت تقوم على إقصاء النساء من المواطنة. فعلينا 
إذن أن نبحث عن طريقة أخرى لضان المشروعية des Vol‏ ين ضحايا 
الإقصاء من خلال هويّة مصطنعة عزاها هم غيرهم. 


فساندل وتايلور يؤكدان وجود غايات مشتركة يمكن أن تصلح كقاعدة 
لسياسة خير مشترت قادرة على اكتساب مشروعية لدى كل فئات المجتمع. بيد 
(el‏ لا يمڌاننا بأي مثال يجش د تلڪ الغايات ومن المحتمل أن يحكون lg‏ عن 
ذلح يعود إلى افتقارهما لأمثلة معبرة عنه. ويزعم كلاهما أننا نستطيع العثور على أمثلة 
عن تلك الغايات المشترحة في المارسات التاريخية غير kel‏ يتناسيان الإشارة إلى أن 
مثل تلك ال مارسات قد رسّختها فئة محدودة العدد من الناس داخل المجتمع تتكوّن 
مثلا من المالحكين البيض من جنس الذحور لتكريس مصال حهم وفرض أحترامها 
على الآخرين. وستظل هذه الممارسات محافظة على le ponte‏ التمييزي المضمّر ضدّ النساء 
والسود والطبقات الكادحة حتى حينا سمح للنساء + JIAU, o Us‏ :نالا تخراط 
فيها. وهذا يقلص كل مسعى لإنجاز هذه الغايات مشروعية a‏ النظام الاجتماعي ويديم 
إقضاء الات pall (Ang Let ll‏ سف فقدان ال وع هو Spy St ones OVI‏ 
على قطاعات واسعة من المجتمع الأمريكي منذ سنة 1980 ڪالسود ومثليي AF‏ 
والأمّهات العازبات ومعتنقي الديانات غير المسيحية وبفعل إصرار اليمين المحافظ على 
إعادة إحياء قيم الأسرة المسيحية الأبويّة وفرضها على الجميع. فأكيد أن العديد من 
الجماعتيين لا يوافقون على مثال الخير العام الذي تعمل الأغلبية الأخلاقية على تعميمه. 
لحكن يظل مشحكل إقصاء الفئات المهمّشة تاريخيا كامنا في صميم المشروع الجماعتي. 
وڪ يبين هرش» «لن يأف «نجديد» أو دعم للشعور بالانتاء إلى dole‏ ما بأي شيءَ 
لصالح هذه الفئات». فعلى العحكس من ذلك JEL‏ مشاعرنا وتقاليدنا التاريخية 
«جزءا من المشحكل لا من الحل» [ ]424 :1986 .(Hirsch‏ 


ر ل اعد الأمثلة zdl H‏ التي نادرا ما يسوقها sath‏ الذي يتعلق بالسياسة 


الإباحية a Lo yl ot, [Sandel 1984b : 17] hihi ae “a 5 Yo‏ ترق ب 
هي منحازة هذه الحجة يكفي أن نڪافحها بالجدال النسوي الذي de‏ مؤخرا حول 
نفس الموضيوع. فالعديد من الجمعيات النسوية طالبت بتقنين الإباحية وذلت OY‏ 

ell‏ كذ tou onde aa‏ الذي لووك مه ل ا زات SN‏ ا 
ووفق بعض النسويات تقوم الإباحية بدور خطير إذ 258 على العنف ضد النساء 
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وى al‏ نظام ون N Raat‏ عو كور gea‏ 
de>, [Mackinnon 1987: chap,13_ -14[‏ الجماعتيين ضد الإباحيّة مثيرة للجدلء فإن 
انت الإباحية تقوم بمثل ذلك الدور في إخضاع النساء فهي لا «تضر بنمط عيشنا»» 
رإن) تتوافق مع القوالب الثقافية الجاهزة التي لنا عن الجنسانية وعن دور النساء. وبالفعل 
cole,‏ ماحكنون لا يتمثل مش ڪل الإباحية من وجهة نظر نسوية في tle‏ من 
ر ر لقيم الجماعة وإنما في أنها تعر عن هذه القيم وتعدكسها بكل وفاء في المارسة. 


اليو سر ee‏ وببرز وجه الإشكال 
نمط حياة» العديد من الأمريكيين. speaketh hs‏ ا ا 
zis‏ أكثر ما هو الأمر بالنسبة إلى الإباحية. فهل سيس مح ساندل عندئذ للجاعات 
المحلية بتجريم العللاقات الجنسية aell‏ أو حظر الإفصاح العموميّ عنها؟ وإن كان 
oly‏ بلاء فيا الذي يمنع معاملة الإباحية بنفس الطريقة؟ وما هو الفرق بين الحالتين 
وفق رأي ساندل؟ من وجهة نظر الليبراليين لا تلحق العلاقات الجنستية AA‏ ضررا 
بأحد وحتى إن اغتاظ البعض منها فلن يڪون لذلك أثر على صعيد الأخلاق. فليس 
لأعضاء iela‏ محلية (أو وطنية) Gl‏ حقّ في فرض «تفضيلاتهم الخارجية» على من اختاروا 
العيش خارج السياق العام لنمط العيش الذي تعتمده الأغلبية وعلى من يتعاطون 
مارسات غير تلك التي تتعاطاها الأغلبية [ [انظر الفصل 2 «التفضيلات الخارجية»]'. 
لكن هذا هو تحديدا ما لا يستطيع ساندل التصريح به. ففي رأيه ينبغي على أعضاء 
الفئات المهمشة أن يُعدّلوا ممارساتهم ويوائموا شخصياتهم مع عيطهم الاجتماعي حتى لا 
تصدم ممارساتهم قيم AEN‏ ولا يترڪ حجاج ساندل على فكرته المجال OF‏ يرفض 
أفراد ما الحوية التي عزاها لهم غيرهم منذ أزمان بعيدة”. 


Sie,‏ هو الحال فيه بخص الإباحية إذ لا يبد وأن منح النساء ء فرصة لرفض 
0 باسح ROR ee‏ 
يظهر نزاع بين تصوّر ذكوري للجنسانية (تصوّر الإباحيين) وتصوّر آخر للجنسانية 
ذحرري هو الآخر ("نمط حيأة» المجموعة ).ولا شيء يضمن أن من تزعجهم من 
Dworkin 1985: 353- 72 -1‏ وانظر ڪذلڪ الفصل 2 أعلاه. وعلى وجه التدقيق» يمكن أن ننظر إلى الجنسية المثلية على أا 
gob‏ الضر؛ . بالغيرء فقط إذا اعتمدنا على تصوّرات للخير لا تجتاز بنجاح اختبار «العقل العمومي». انظر الفصل السابع التالي. 
2- دعا ساندل إل إلغاء ء القوانين الأمريكية ضة اللواط لأن بعض العلاقات الجنسية امثلية تشسترحت مع الزيجات الغيرية 
الجنس في بعض الأهداف الجوهرية التي تحميها عادة أحكام المحكمة العليا ]344-345 :1989 [Sandel‏ لڪن ISU‏ يرتبط 
nh ea‏ بمدى ert ERS‏ الجنس int eR ge‏ العديد من المدافعين 
le‏ ف عن لقان شاد لوط وني pa opt‏ امسن عط عل الطابد tert‏ 
لاا eee seco ee‏ يا Sige‏ 
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الرجال الإباحية لا يشاركون الآخرين نفس التصوّر القهري للجنسانية النسائية (مثال 
ذلك التصوّر الديني الأصولي الذي يقول بضرورة قمع الجنسانية النسائية بشدّة). فمه 
كانت قرارات المجموعة ينبغي على النساء وعلى الفئات المهّشة أن تعدّل أهدافها 
على نحو لا تضر فيه بدمط من الحياة لم تسهمن لا قليلا ولا كثيرا في تحديد خصائصه. 
وقطعا ليس هذا هو السبيل السوي لترسيخ الإحساس بمشروعية النظام الاجتماعي 
لدى الفئات المهمّشة من المجتمع. وكثيرا ما يردّد الجماعتيون على مسامعنا أن على 
النظرية السياسية أن تحكون أكثر إصغاء للثقافة وانتباها لتاريخها الخاص. لكن ما 
Ve‏ هو عدم انكباهم على دراسة الثقافة الخاصة ky‏ فهم يريدون جعل الممارسات 
والغايات الميّزة لمأثورنا الثقافي القاعدة لكل سياسة خير مشترڪ لڪٽهم يغفلون عن 
الإشارة إلى SI‏ مثل تلك الممارسات قد رسّختها شريحة من السّكان بمفردها. ولو 
نظرنا إلى تاريخ مجتمعنا لرأينا أن الحياد الليبرالي يتمع بخصلة هامة تتمثل في قدرته على 
الإدماج !3 أن الحياد الليبرالي لا يقبل إلزام الفغات هين عليها بالخضوع Lara‏ 
الحياة» الذي خطت معالمه الفئات ال فيبدو ڪان hl‏ اعتيين يتجاهلون تماما مثل 
ذلك المحذور والظروف التي fat‏ اجتنابه صعيا'. 


يختتم ساندل كتابه بالتأكيد أن سياسة تدار على نحو سليم تجعلنا «نكتشف معا 
خيرا ما كنا لنحتشفه لو كنا فرادى» ]183 : 1982 .[Sandel‏ لكن باعتبار تنوع 
المجتمعات الحديثة ينبغي علينا على العڪس من ذلك أن نقول Ól‏ سياسة ما تڪون 
حسنة التدبير عندما لا تنهض على أيديولوجيا «للخير «Se RAM‏ تقصى العديد من 
ols‏ المجتمع. وقد تحكون مشاركة مدنية أوسع ضرورية لدعم مشروعية الدولة 
إلا أنه من العبث دعوة الناس للمشاركة بفعالية في الحياة السياسية وهم يعانون من 
التهميش ومن تمارسات التمييز pads‏ إذ حا بين دووركين لا نرى ما سيجعلهم 
يُقبلون على المشاركة إن م bat‏ | بالمعاملة المتساوية مع غيرهم ]33 : 1983 [Dworkin‏ 
ولا تنسجم رغبتنا في معاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم مع الإكراه على أداء أدوار 
لا يتاهون معها dy‏ يسهموا في تحديد ملامحها. فلن نحصل على مشروعية أقوى بترسيخ 
أشحال من المارسات الجاعية حدّدتها شريحة من الناس وتريد فرضها على الآخرين. 
فعلى خلاف cals‏ يقتضي الأمر منح المضطهدين ما يكفيهم من القدرة والنفوذ حتى 
يستطيعوا تحديد الأهداف الخاصة بهم. وقد لا تقوم الليبرالية بها يفي من الجهد في 


1- حول النزعات الإقصاتتة cad‏ الجباعتيين انظر ;435-8 Guttman 1985: 318-22; Herzog 1986: 481-90; Hirsh1986:‏ 
Rosemblum 1987: 178-81; Phillips 1993‏ وقد دافعت في موضع آخر عل أن العديد من هذه الاعتبارات تصلح أيضا 
للحجاج ضدّ الأشكال غير الجماعتية من JEN‏ لدوافع Be‏ في سوق الموارد الثقافية. فحتى عندما Y‏ نستهدف عن وعي 
تطوير نمط حياة المجموعة تنزع الكالية إلى إفساد التقييم ا لحر لأنماط الحياة وإلى التستبب في تكلس تلت LEY‏ التي 
تحظى بوفاق عام ڪا أ نها تنزع إلى إقصاء ء غير عادل للقيّم والتطلعات الخاصّة بمجموعات مهمّشة ومتضرّرة داخل المجتمع 
.[Kymlicka 19896: 900-902]‏ 


332 


مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


هذا الاتجاه لحن -ورك) يشير هرزوڪ- إذا كان الملشكل يكمن في الليبرالية 
en‏ تستطيع الجاعتية أن تتقدّم هي JLU‏ [1986:484 جمجعء1]]؟!. 


و. المصالحة الليبرالية الثانية مع الجماعتية: النزعة القومية الليبرالية 


لا نمتلك إلى OV‏ جوابا شافيا عن التحدّي الذي مثّله موقف تايلور من مسألتى 
الرحدة الاجتماعية والمشروعية السياسية في الدولة الليبرالية. لقد فحصنا الرؤيتين الليبرالية 
النقليدية التي تقول إن ما يضمن التضامن بين أفراد الملجموعة هو تقاسم تصورات حول 
مبادئ كونية في العدالةء والجاعتية التي تعتبر إن التضامن يفترض تصورات مشتركة 
حول صيغة ما للخير ثم رفضناهما معا. فلا واحد من الرأيين يمثّل توصيفا lin‏ لمعنى 
التضامن داخل الجماعات السياسية في العصر الحديث. فتصوّرات العدالة تحظى بقبول 
واسع النطاق بين الدول في حين أن تصوّرات الخير لا تحكون موضع إجماع داخل الدول. 
ولا تنجح كلتا الرؤيتين في تفسير سبب إحساسنا بضرب خاص من الواجب تجاه 
شر bste‏ في المواطنة. 


يفترض ذلك أننا بحاجة إلى فهم مختلف للوحدة الاجتاعية. فهو يفترض تصوّرا 
رابط بين المواطنين أقوى مما تستطيع المبادئ الليبرالية المشتركة أن تعبّر عنه» ولحكن 
أضعف مما مجشده تصوّر للحياة الخبّرة يون مشترحا بين أفراد del Ll‏ الواحدة. كيف 
يحون ذلك ؟ سؤال كهذا سؤال نظري عويص ولڪنه ليس نظريا صرفا. فقد كان 
ايضا سؤالا عمليا اقتضى رذا سريعا وعاجلا في العديد من الديمقراطيات الليبرالية. وعندما 
نمعن النظر في ممارسات الديمقراطيات الليبرالية في الغرب نكتشف الخطوط العامة 
للجواب الذي يمكن تقديمه عن هذا السؤال. تسعى الدول إلى تنمية حسٌّ التضامن 
لدى مواطنيها بتنشيط فكرة الانتماء القومي. وتعمل كل دولة على إقناع مواطنيها pel‏ 
يشكلون «أمة» وبالتالي ينتمون جميعا إلى dole‏ سياسية واحدة ويدينون لكل فرد منهم 
1- ينكر رولز مقتضى المشروعيّة العمومية ححجة لصالح الحياد أكثر منها ضدّه. وهو يرى أن الكالتّة مهدّد الوفاق 
العمومي لأن الناس لن يمنحوا المشروعيّة لسياسة قائمة على تصوّر للخير لا يقبلون به. ويبد و أنه يعتبر ذلك صحيحا 
بالنسبة إلى كل مجتمع تشقه تناقضات حول تصور الخير. وفي مستوى عام تحكون أطروحة رولز هذه خاطئة يقينا. فكا يبين 
راتز يستطيع أفراد تحركهم أهداف وغايات متنازعة أن يتفقوا على إجرائية يرتّبون بها تفاضلياء على نحو عمومي» ALE‏ 
انماط الخير بل قد يقبلون بترتيب تفاضلي لا يتفقون معه ولحكنهم يرونه أفضل من الحياد ]126-132 :1986 [Raz‏ ولا وجود 
لرابطة جوهريّة بين الحياد ومشروعية الدولةء لكن طبيعة الغايات داخل الديمقراطيات الحديثة والمسار التاريخى الذي ميّزها 
وكذلك التضارب بينها كل هذا يجعل من الكاليّة: في صيغتها الجماعتية» تهديدا لمشروعيّة الدولة. 0 
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المواطنة (ily‏ أيضا شركاء في الوطن eration‏ إلى بعضهم البعض أواصر تضامن طبيعية 
وستكون لهم ڪذلڪ رغبة قويّة في أن يتدبروا أمرهم بانفسهم. 


ومقارنة بفترات سابقة من التاريخ تعد فكرة أن الشراڪة في المواطنة تقتضي 
الشراحة في الوطن. أو LET‏ من نفس أهميتهاء ak am‏ نحي ae‏ | دن 
oy Deli! sya a‏ الدرل دلالة عر الولالة القازونية في لا أي cal pall‏ + 
ها الناس داخلهاء ومن يسوسهم؛ ٠‏ وما هي المؤسسات التي تسود في كامل المجال 
alt‏ الذي محده. أا في الديمقراطيات الحديثة فالحدود الحغرافية للدول القومية 
تقوم با هو eal‏ فهي oat‏ الجسد الاجتاعي المتشكل من المواطنين -جماعة سياسية- 
باعتباره صاحب السيادة ونتحدد ڪذلڪ الرغبات والمصالح التي تنكل قاعدة 
للمشروعية السناسنية: فالديمقراطية هي خحكم «الشعب» ولصالح «الشعب» الذي 
يُعرّف في أغلب الأحيان باعتباره جميع الأفراد الذين يقيمون على نحو دائم داخل حدود 
الدولة ail all‏ 


ومن المفيد أن نتذكر هنا كم هي جديدة هذه فڪرة ة. فمي العصور الخوالي 
للتاريخ الأوروبي حرصت النخب على أن تنأى بنفسها بعيدا عن «العامّة» و«الرعاع» 
وبوّرت النفوذ والامتيازات التي تتمتع بها بالمسافة التي تدّعي أا تفصلها عن جوع 
الناس. فالحدود السياسية dae‏ مدى امتداد منطقة نفوذ النبيل اللورد ولكنها لا تعين 
شعبا أو dele‏ بعينها وتفصلها عن غيرها من الجماعات. وفي العصر الإقطاعي لم تكن 
ols ead‏ الأقنان والنبلاء ء ينتمون إلى نفس المجتمع ذات معنى لدى الناس حيث لم 
تكن النخبة الأرستقراطية منفصلة ماديا فقط عن جموع الفلاحين (il,‏ كانت Lal‏ 
تتكلم لغة مختلفة عن تلت التي يتكلموها. هذا إذا لم يكن يُنظر إلى النبلاء على pel‏ 
يشكلون طبقة متايزة بل وينحدرون من سلالة مختلفة عن عموم الشعب أرقى منهم 
درجة وهم لغة وحضارة خاصة بهم تمنحهم SH‏ في الححكم والسيادة ولا صلة تربطهم 
بالثقافة الشعبية الفلكلورية المنتشرة في أوساط الفلاحين. 


على GE‏ ذلك أعطت النزعة القومية عند بروزها فحكرة «الشعب» قيمة بالغة. 
فالأمم تُعرّف من خلال مفهوم «الشعب» بمعنى جموع السكان لمجال جغرافي ما بغض 
النظر uF‏ طبقاتهم ووظائفهم الاجتاعبّة - الذي أصبح «صاحب الستاذة والمحل الأول 
للولاء RE‏ التضامن الجماعي» ]14 :1992 .[Greenfeld‏ وقد ظلت المهويّة القومية 
فة ق الع OY PENG etl‏ تشديدها على أهمية فكرة ة الشعب يمنح جميع 
الأفراد شعورا بالعرّة مهما كانت الطبقة التي ينتمون إليها. 


I ph ry ie een lg‏ الجاعة السياسية تمي 
فعلا إلى الشعب لا إلى النخبة. وحتى إن وجدت فوارق اقتصادية كبيرة وصارخة بين 
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الأفراد لا يُنظر إلى الفئات الاقتصادية على أنها منفصلة عن بعضها من حيث السلالة أو 
الثقافة. فتطلع أبناء الطبقات الدنيا من المجتمع إلى الثقافة الراقية من آداب وفنون (التي 
أصبحت هي نفسها تستخدم اللغة التي يتكلمها عموم الناس)» يُعتبر حقا مشروعا 
في حين يُلزم أبناء الطبقة العليا من المجتمع بمعرفة تاريخ الثقافة الشعبية والفلحكلورية 
لجموع TETA)‏ فجميع الناس داخل المجال الجغرافي للدولة معنيّون بالثقافة sa gill‏ 
المشتركة ويتكلمون نفس اللغة في الحياة العامة ويساهمون في عمل المؤسسات التربوية 
والسياسية المشتركة. 


وباختصار خلقت النزعة القومية فكرة ة جماعة قومية واحدة تضم داخلها ڪل 
الطبقات الموجودة على أراضيها. وعلى نحو تدريجي أصبحت هذه الأسطورة أمرا 
واقعا داخل الديمقراطيات الغربية بفضل إفساح المجال للناس لنمشاركة السياسية 
وتعليم pal tl‏ وتثقيفهم. ڪل ذلك جعل المواطنين جميعهم يشاركون وان 
بدرجات متفاوتة في الثقافة القومية وفي المؤسسات السياسية التى تشتغل من خلال لغة 
نستخدمها عامّة الناس. l‏ 


فلا تقوم الحدود الجغرافية للدولة فقط بحصر مجال انطباق التشريعات Vh‏ تحدد 
من هو «الشعب» أو «الأمة» الذي يكوّن dele‏ سياسية تشترتكت 3 لغة عامة E‏ 
ثقافة وهوية جماعية. ٠‏ وصحيح أيضا أن حدود الدول نادرا ما تنطابق مع المويات القومية 
للشعوب. فالحكثير من الدول تتضمن أناسا لا يرون أنفسهم جزءا من الجماعة السياسية 
المهيمنة سواء ae‏ مُنعوا.من الاندماج جرّاء اعتبار الأغلبية هم غرباء (انظر مثلا إلى 
حالة المهاجرين غير الشرعيين كالعمال الوقتيين من الأتراك في ألمانيا)؛ أو لأن od‏ 
هويّة قوميّة خاصّة بهم يتعلقون بها ويرفضون بالتالي الاندماج (حالة سكان ال ڪبيڪ 
في الكندا). وسأعود للنظر في.هذه المسائل في الفصل 8 با lel‏ تطرح قضايا متعلقة 


بالتعددية الثقافية. 


ومع ذلك تطلعت الديمقراطيات الليبرالية عموما إلى نحت معالم هوية قومية 
مشتركة بين جميع من يقيمون على نحو دائم على أراضيها. لقد نجحت هذه 
الديمقراطيات نجاحا مذهلا في إنجاز مشروع «بناء i, Hia «i gl‏ كان يصدق 
أن يصبح اللسان الفرنسيّ الذي لم يڪن مستخدما في أنحاء عدّة من فرنسا إبان 
الثورة» سمة محدّدة للهويّة القومية للمواطنين في كامل أرجاءها؟ ومن كان يصدّق 
أن المهاجرين الوافدين إلى الموانئ الأمريكية من كامل أصقاع الأرض دون معرفة 
بالمؤسسات الإنغليزية والأمريكية سيتبنون بتلحك السرعة الحوية القومية الأمريكية 
ويقبلون بالمبد! الذي يجعل حظوظهم في الحياة مرتبطة بمدى مشاركتهم في مؤسسات 
قومية جامعة تعتمد اللسان الإنغليزي؟ ويتجلى أثر هذا النجاح الباهر للجهد الذي 


1- البناء القومي كان أقل نجاح 3 أصقاع أخرى oP‏ الأرض وتحديدا 3 جنوب الصحراء الأفريقية. انظر ;1993 Davidson‏ 
Laitin 1992; Kymlicka 2002‏ 
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دل لبناء أمة في ذلڪ الاستخدام الوا ae cde sil eae‏ عن Syl‏ 
e a Es‏ 
استخدام لغة قومية وترسيخ هويّة بين عموم مواطنيها. 


لقن لهذا المستوى من التطابق المذهل بين المجال الجغرافي والهوية القومية على 

طريقتين. في بعض الأحيان soul‏ ذلك من خلال إعادة فيط اد يي 

نحو أفضل مع Ugh‏ قومية ذات وجود سابق. ذلك هو الأمر بالنسبة لاستقلال 
النرويج عن السويد سنة 1960 أو سلوفاڪيا عن الجمهورية التشيكية سنة 1993, 
لحن كثيرا ما حدث ذلڪ لغاية إعادة تشكيل اطوية القومية للسڪان حتى تتلاءم 
على نحو أفضل مع الحدود الحغرافية القائمة للدولة. لقد كانت Sali‏ الغاية هي ما 
حرصت على إنجازه المشاريع الحكلاسيرككية «لبناء الأمم» لكل الديمقراطيات الغربية 
وهي مشاريع نفذتها المئؤسسات المشتركة لكل منها على كامل تراب دوطا باعتماد 
لغة يشترڪ فيها جميع المواطنين'. ولقد استخدمت الدول الغربية أشحالا عديدة من 
وضائل em all ely‏ التعليم ال جاري eRe YN ergy‏ القومية ولغة Keay‏ تضاء 
بها القوانين وسياسة التجنيس والعطل الرسمية وأعتاد رموز وطنية والخدمة العسكرية 
الإجبارية- للمساعدة في نشر الشعور بالانتاء القومي وترسيخه. 


وحين| تصطدم سياسات بناء الأمم بمقاومة بعض ال مجموعات أو المناطق ها مثلا هو 
الأمر بالنسبة للسكان الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية أوفي كندا لجأت 
الدول الغربية إلى إجراءات أكثر حزما. تتضمن الغزو والتطهير العرقي واحتلال تلك 
المناطق وححكمها وإنشاء مستوطنات فيها لكسر شوحة المجموعات المقاومة بدفع 
مستعمرين أوفياء إلى مشروع بناء الأمة للتصدّي ها 


ومن بين الأسباب التي جعلت الدول الغربية تستثمر على هذا النحو في تنمية شعور 
الانتماء القومي اعتقادها أنه إذا رسخ هذا الشعور في نفوس المواطنين بنجاح فسيحل 
معضلة الوحدة الاجتماعية وا مشاڪل التي خطت فيها مقاربتا رولز ودووركين. لقد 
رأينا سابقا أن الاتفاق حول المبادئ السياسية غير قادر بمفرده على تفسير معنى التضامن 
داخل الدولء مادام العديد من الناس خارج الدولة يتبثون نفس المبادئ التي يتفق 
عليها مواطنوها. وبالفعل لا يستطيع ڪل من رولز ودووركين تفسير سبب وجود 
مثل تلحك الحدود ولا السبب الذي يجعلها توجد في هذا الموضع أو ذاڪ من الخريطة. 
لڪنا إن أسّسنا فكرة التضامن على الانتاء القومي المشترڪ ون توصلت كل دولة 
eee‏ ويه a‏ الجدرافة يستعكون عنذها الجدود 
الجغرافية AS‏ بدلالة أخلاقيةء إذ ستتطابق عندها مع التخوم الإيثيقية للجاعة. . فترسيم 
الحدود لم يكن فقط نتيجة أحداث تاريخية عرضيّة أو جرد جؤر وإنا ڪان دليلا عل 


1- حول انتشار هذا الياق على مدى العالم أنظر 1983 „Gellner 1983; Anderson‏ 
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is‏ في ولاء الناس وف هويتهم. ond‏ هم غل EAN Hel‏ من atl‏ اموا في الواتج 
«Lay‏ فحتى وإن ڪانوا يبعدوننا بخمسة أميال» وحتى إن OE:‏ ا 
peli US Renae 5‏ 
بأبطال وبرموز وحتى أحيانا بلغة قومية مختلفة عن تلت التي AS‏ 


يمكن أن نسمي هذه المقاربة لمسألة الو حدة الاجتاعية «لييرالية قومية»» وهي 
aall‏ التي اعتمدتها كل الديمقراطيات الليبرالية في معظم أنحاء العالم. لحن 
هل هي حقا ليبرالية؟ قد يبدو جهد الدولة في ترسيخ لغة وهوية خاصة أكثر 
ارتباطا بالرؤية الجاعتية لسياسة الخير المشترك من الرؤية الليبرالية لسياسة تقوم 
على مبد! حياد الدولة. ألا يتعين علينا اعتبار هذه المقاربة «القومية اللييرالية» صيغة 
sel tag Mo.‏ 


أعتقد أن الجواب يرتبط بنوع الهوية القومية التي نحن بصدد تنميتها وترسيخها 
وبالسبب الذي يدفعنا إل القيام بذلڪ. ويفترض التصوّر الجماعتي لسياسة الخير 
المشترك في معناه الأوّلي» على نحو ما أسلفناء رؤية مشتركة لما هو خير يتعيّن أن يُنجز 
على نحو جماعي» حتى SS Oly‏ ذلك إلى لحد من قدرة الأفراد على المراجعة النقدية 
لأهدافهم في الحياة. ويمكن لنا تصوّر أشكال من عملية البناء القومي تتخذ هذا 
الشكل الجاعتي. ففي اليونان مثلا اقتضى تشكيل الموية القومية المشتركة اليونانية 
ترسيخ الديانة الأرثوذكسية للكنيسة اليونانية. فڪل من لا يڪون أرثوذكسيا لا 
يمكنه أن يحكون عنصرا حقيقيا من الأمة اليونانية وأصبح في واقع الأمر الانضواء 
تحت سلطة الكنيسة الأرثوذكسية شرطا للحصول على المواطنة كما يحرم ڪل 
معتنقي الديانات الأخرى ad‏ القانون من امتيازات شتى. 


لكن بناء الأمة لا يحتاج إلى تبني صورة ما للحياة الخيّرة وترسيخها. فليس أساس 
A‏ القومية اللشتركة في حاجة إلى تصوّر مشترك للخير بل إلى إحساس رهيف 
ومبشوث داخل المجموعة بالانتماء إلى مجتمع يستمر في الوجود عبر أجيال متعاقبة 
يشترك فيه الجميع في العيش على نفس المساحة الجغرافية ويتقاسمون نفس الماضي 
ويتطلعون حميعا إلى مستقبل مشترك. فعلى هذا النحو تشتغل أساسا المويات القومية 
في الديمقراطيات الغربية الحديثة. فالمواطنون الأمريكيون مثلا ينظرون إلى أنفسهم 
كأمريكيين Oley‏ بالأمريڪيين الآخرين دون أن يشاركوهم ضرورة الدين أو 
تصوّرا ما للخير ويمحكن لهم أن ينظروا بتلقائية إلى الأمريحكيين الآخرين على انهم 
«عناصر من نحن» دون معرفة أي شيء عن تصوّراتهم للخير. فالأمريكيون يختلفون 
فيما بينهم حول معنى ped ILA‏ يظلون يعترفون ب ڪل أمريكي منهم 
Otley‏ به ed‏ يشترڪون في معنى الانت|ء إلى مجتمع يستمرٌ عبر الأجيال ots‏ 


1- يستشهد تايلور بسياسات البناء القرمي Juis‏ عل سياسات izela‏ تحاول تڪريس لغة (Taylor 1992) 4 alina‏ ولنفس 
السبب يرفض برايهوس مشاريع البناء القومي لأنها تخرق مبد! الحياد الليبرالي [1998 {Brighouse‏ 
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OYE AS‏ يا سا مير 
عل le‏ برف مكل وا مه ا ء الآخرين ال الجن الى 
ينتمي إليه هو كا أن هذا الشعور بالانتماء المشترك يعرز هويتهم القومية. 


ما الذي يعرّز هذه الحوية القومية المشتركة؟ في الدول غير الليبرالية تتأسس dy gbl‏ 
المشترحة عادة على الإثنية المشتركة التي ينحدر منها الأفر اد أو على العقيدة الدينية أو 
على تصوّر ما لما هو خير. لكن ذلك لا يمحكن أن يكون أسّا للوحدة الاجتاعية في 
أي دولة ليبرالية» إذ ما من مكوّن من هذه المكوّنات يُعدّ قاسما مشتركا بين مواطنى 
الدول الحديثة والتعدّدية. فما الذي يجعل المواطنين في الدولة الليبرالية يشعرون SVL‏ 
الجماعي ويرؤن أنفسهم أعضاء لنفس الأمة؟ يڪمن الجواب على ذلك في الإحساس 
بالاشترات في التاريخ Sy‏ الآرض وفي اللغة وفي المئؤسسات العامة. فالمواطنون يشعرون 
بنفس الإحساس بالانتماء إلى مجتمع ما له تاريخ مز لأعهم يشتركون في اللغة وني 
التاريخ ولانہم يشارحون في عمل المؤسسات الاجتاعية والسياسية التي تشتغل من 
خلال تلك اللغة المشترحة وتعمل على إبراز مظاهر هذا التاريخ المشترڪ Jey‏ 
ooo ra RN‏ عن اد cage‏ 
ie by yd‏ اا EE cash OA a‏ 
المشترحة للخير'. 


تعمل الدول الليبرالية بحرض على ترسيخ هذا المفهوم «النحيل» للهوية القومية. 
لذلك فهي لا تعمل على إشاعة رؤية ما للحياة E BH‏ 
المواطنين للالتزام بواجباتهم في العدالة. فالناس أكثر استعدادا لتقديم التضحيات في 
سبيل الآخرين إن كان ينطبق عليهم القول إنهم «أعضاء منّا». ويعرّز وبالتالي الإحساس 
بالحوية القومية معنى الواجب المتبادل الضروري لتحقيق العدالة الليبرالية. 


دنا حرية بالشمين ذلك قصد تأجيج الشاعر الرطية المرجاء وشحذ pl‏ لاني 
في سبيل الأوطان. ونرى فعلا أن هذا الدافع كان الغالب على سياسة البناء القومي 
للدول قبيل الحرب العالمية الثانية. كا هدفت هذه السياسات في أغلب الأحيان إلى 
لح ركوو او eee‏ 

n هد دل هل‎ oles eas نم‎ GE 
اأ ال الصيت التي ضع ها المهاجرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية في‎ 
يمل هذا رسم| مقتضبا جدًا لطبيعة المويّة الوطنية في الدولة الليبرالية ولدورها في ترسيخ الاستقرار السياسي ودعم علاقات‎ -1 


الثقة والتكافل. للوطلاع عل بلورة أكثر تفصيلا las‏ القومية الليرالية انظر Tamir 1993; Canovan 1996; Spinner‏ 
ch. 7; Miller 1995; 2000; Kymlicka 1995a‏ 1994. 


338 


مدل إن الفشتقة التبئاسية wolall‏ 5 


الفترة الأول من القرن العشرين» فقد أرغم الها Oy‏ عل EA‏ = عادات 0 
باو ب a te‏ سوبو مووي 
القومي دون اقتضاء الاستيعاب داخل الثقافة المهيمنة. 


وإذا استجابت الدول لمقتضى هذا المفهوم النحيل في الحويات القواضة Le‏ اساس أن 
bibl sels Maite el‏ النحيلة يجعل المواطنين أكثر استعدادا للالتزام بواجباتهم 
في العدالة» فلن يڪون في ذلك خرق لمبد! الحياد الليبرالي. ولا Jats‏ الطوية الت 
تعمل الدولة على حمايتها في تصوّر ما للخير كا أن الدولة ليست مُلزمة بترتيب مختلف 
أناط العيش تفاضليا وفق المزايا التى يتضمنها كل منها. فالدولة AJ] UI‏ القومية 
Js‏ دولة مضادّة للنزعة الكالية وتترك أمر تقييم مزايا التصورات المتنافسة للحياة 
الخثرة وأختيار الصالح منها (و إعادة النظر فيه) للأفراد داخل المجتمع المدني. فلا وجود 
وفق هذا التصوّر لأي تقييد للمراجعة العقلانية النقدية لتصوّرات BLN LL‏ وتعمل 
الدولة الليبرالية القومية فقط على تعزيز شعور انتماء المواطنين إلى جماعة إيثيقية وعلى 
تنمية ذلك الشعور حتى يغدو الأفراد أحثر استعدادا لمعاملة شركائهم في المواطنة 
وفق الواجبات التي تقتضيها العدالة. 


فد يعترض بعض الريبيين على ذلك بالقول إن القومية الليبرالية مستنزع دا إلى 
«تنحيل» مضمون اطوية القومية على نحو يخدم أسلوبا U‏ في الحياة أوديانات ما أو 
عادات ماثورة. ويمكننا تلمّس أمثلة عديدة لذلك في أوربا الشرقية أوفي أمريكا 
وتحديدا في تلك التصوّرات البالية حول «الأمركة». ويُمثل هذا النزوع إلى هذا 
الضرب من ال«تنحيل» « لمصطلحات اطويّة القومية خطرا [glo‏ يتهّد ڪل المجتمعات 
التي تسعى إلى بناء وحدتها من خلال فكرة الانتماء القومي. وفعلا فإن إحدى الطرق 
لتقييم مدى استجابة عملية البناء القومي إلى معايير الليبرالية هي النظر ما إذا كانت 
hI‏ القومية التي وقع تثبيتها ورعايتها سميكة أم لا وال أ Se‏ تفرضن هذه افر 
على الناس تصوّرا hie‏ للخير'. 


لكن يمحكن أن يعترض القوميون الليبراليون LI WL‏ قد يجري أحيانا تنحيل 
عملية بناء UI‏ (وقد حدث ذلك فعلا) إلى حد يفقد فيه مقتضى Ay pbl‏ القومية 
المشتركة القدرة على وضع أسس لتصوّر مشترڪ للخير. وإن ڪان ذلك ڪذلڪ 
فسيكون هناڪ خلاف جوهري بين النزعة القومية الليبرالية ومعظم التصوّرات 
الجماعتية لسياسة الخير المشترك. وفعلا يشسّدد الجماعتيون على أن القومية الليبرالية لا 
يمڪن أن تُعتبر شكلا من «سياسة الخير المشترك». فك)| يؤحد ساندل عندما 


si} -1‏ حاولت أن آبلورء »في Whee‏ صدر سنة 2001 انظر 2001 ila Kymlicka & Opalski‏ من المقايس تكرن أكثر 
شمولية لتمييز الأشكال الليبرالية من البناء القومي عن الأشكال غير الليبرالية التي أخذها. 
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eee‏ دعائم إحساس متين بالانتماء القومي في الولايات المتحدة الأمريحكية «اتضم 
افر حر pea ek‏ عرب الغ PN‏ حك الذي لجاعة ما عن نفسها 
والذي هو ضروري لوجودها... بمعنى أنه fea te‏ لكياهها» [93 : 19842 {Sandel‏ 
ER ot ee hE‏ الفكرة حول عدم ملاءمة الإطار 
القومى لإنجاز الأهداف الجاعتية وقصوره عن تحقيقها ]:1994 ;221 :1981 MacIntyre‏ 
Miller 1989: 60-7‏ ;302]. فقد يتقاسم الشركاء في القومية نفس اللغة وقد يڪون 
هم نفس الإحساس بالانتاء إلى مجتمع ما ضمن فترة محدّدة من تاريخه ولحكنهم يمكن 
أن يختلفواء على نحو جوهري أحياناء حول الغايات القصوى في الحياة. فالوية القومية 
المشتركة تظل نحيلة ما يجعلها غير كافية OY‏ تشككل قاعدة لسياسة جماعتية'. 


لهذا السبب نظر معظم الجماعتيين إلى المستوى المحلي لإرساء سياسة تحكون جماعتية 
L Lie‏ دام هناك إمكانية للوفاق حول المسائل المتعلقة بالحياة الخبّرة على المستوى 
oll‏ ويمحكننا القول ol‏ لا يمحكن للسياسة عند ساندل وماكتتاير إلا أن تحكون, 
Ss + geal‏ ليبرالية على الصعيد القومي Ll‏ على الصعيد المح فيمڪنها أن تكون. 
puch‏ اا حماعترة. 


أما من وجهة النظر الليبرالية فا Al Jad‏ القومية غير صالحة لسياسة جماعتية 
-وتحديدا VU el‏ تقوم على تصورات مشتركة حول الخير- هو ذاته ما يجعلها قاعدة 
ملائمة للسياسة اللييرالية )90 :1993 [Tamir‏ فالطوية القومية المشتركة هى مصدر 
للثقة وللتضامن وهو ما يجعلها قادرة على الصمود أمام الخلافات العميقة حول تصوّرات 
الحياة الخيّرة. ويوفر الاعتماد على ثقافة قومية مشتركة للناس حملة من الاختيارات دون 
أن يفرض عليهم أي تصؤر محدّد للخير ودون أن يضيّق من قدرتهم على نقد القيم 
والمعتقدات وإعادة النظر فيها. 


ومبذا an‏ يتضح أن نظرية القومية الليبرالية JF‏ فعلا مقاربة للوحدة الاجتاعية مختلفة عن 
La pe‏ وقد يسكون هذا لرأي مفاجثا CN‏ حح أمد قريب مكان الناس يرؤن في عبار 
«قومية ليبرالية» تعبيرا متناقضا لأنه يجمع بين حدّين متضاديّن» وكانت كل النزعات 
القومية تعد مضادة لليبرالية من حيث المبدا. ولكن بقدر ما فحص الناس الأساليب 
التى تستخدمها الديمقراطيات الليبرالية» في الوقت الراهن. لتعزيز الوحدة الاجتاعية 
وبقدر ما نظروا في الصلة التي تربط بين الحوية القومية والحرية الفردية بقدر ما خلصوا 
إلى نتيجة مفادها أن فڪرة الانتماء القومي توفر أساسا هاما لإنجاز مُثل العدالة والحرية. 
وقدوفرت فكرة ة الانتماء القومي إلى حذ اليو م أفضل قاعدة لتعميق الثقة المتبادلة وروح 
التضامن دون أن تقلص من حرية الأفراد في بلورة تصوّراتهم للخير ومراجعتها. 
1- ولكن Bell 1993 Jul‏ الذي يقول أن AEYN‏ القومي يمكن أن يشكل قاعدة صالحة للجاعتية. 
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Lit‏ إن كانت القومية الليبرالية قادرة على الاستمرار في تعزيز مشاعر التضامن 
والإحساس بالمشروعية أم لا فهذا سؤال أكثر صعوبة. يقول البعض من الجماعتيين 
إن القومية الليبراليةء ومهم كان مدى النجاح التاريخي الذي حقّقته. تظل هزيلة من 
حت Onl‏ ذا مها Fro‏ ا اناما abel‏ على eet‏ 
العدل اي ل thin deta dion‏ ويمتّل هذا فهما أعمق لمعنى التضامن 

من ذلك الذي يقدمه لنا رولز ودووركين. لكن هل هو عميق Le‏ يڪفي؟ إنه 
J‏ يطلب مني هو الآخر أن أضحي من أجل أناس غتلفين عني من حيث الإثنية 
والدين ونمط العيش. فلماذا لمجرّد الشراكة في القومية أكون متحفزا لمساعدتبهه؟ 
يقول الج اعتيون إن الإحساس المتنامي لدى الكثير من الناس باللامبالاة والشعور 
بخيبة الأمل في الديمقراطيات الغربية والحجمة العنيفة ضدّ دولة الرفاه تشهد جميعها على 
نشل القومية الليبرالية وعلى عجزها عن توطيد العلاقات التي تربط المواطنين بالدولة 
(وحتى العلاقات التي تربط المواطنين ببعضهم) [انظر مثلا 1996 [Sandel‏ 


فحتى وإن كان الرابط «النحيل» للانتماء القومي قد وفر حافزا قويًا BYR‏ 
الماضى فقد يكون الآن بصدد فقدان التأثير في عصر التعدّد الثقافي والعولمة والقومية 
العابرة للأمم. لقد أخذ العديد من المؤلفين يتحدّثون عن «نهاية الدولة - الأمة» باعتبار 
أن النفوذ السيامي أخذ في الانتقال ضمن حركة تصاعدية ليستقرٌ بين أيدي مؤسسات 
عابرة للآمم <a J)‏ العللي أو الاتحاد الأوربي) وحركة تنازلية صوب المحلي ليتوزع 
على حكومات الأقاليم [ ]1995 .(Guéhenno‏ 


أن نكون بالفعل بصدد مشاهدة أفول الدولة القومية أم لاء فهذه قضيّة مثيرة 
le‏ للجدل سأعود إليها في الفصل القادم. لكن يجدر التنويه مرة أخرى بأنه حتى 
وإن م تن القومية الليبرالية حدم المهمة المطروحة أمامنا لا نرى كيف يمكن 
للجاعتية أن تقدّم لنا الحل لذلك. نكاما لاحظت أئفا يعترف العديد من الجماعتيين 
أن سياسة الخير الملشترك غير ممكنة الإنجاز على الصعيد الوطني ولذلڪ يعملون 
على تدارك الافتقار إلى روح التضامن وغياب المشروعية على هذا الصعيد بإعادة توزيع 
للسلطة من مركز الدولة في اتجاه الأطراف أي الجهات والأقاليم التي تستطيع أن 5 
وتدعم أشكالا قوية من التضامن والمشروعية قائمة على إنجاز تصوّر مشترڪ للخير. 
وأشڪ شخصيا في وجود مثل هذا التصوّر المشترڪ لا هو خير حتى على ذلك 
ol‏ المحلي'. لكن حتى oly‏ قاموا بذلك لننتبه إلى فشل هذا الموقف -سياسة 
ليبرالية ضعيفة على المستوى القومي وسياسة جماعتية قوية على الصعيد المحلي - 3 
tle‏ مشاكلنا الأصلية. وباختصارء يتعلق التحدّي الذي جانا به تايلور بمدى توفر 


-١‏ يعترف تايلور ah‏ لن يحكون هناك إجماع حول تصوّر ما للحياة الخترة؛ حتى على مستوى محلي ولڪنه يقول مع ذلحك أنه 
يحق لمجموعة ما أن تحكرّس تصوّرها لما تراه o‏ خيراء طالما أنها تقبل رؤى أخرى للحياة وتسامح معها [1992 [Taylor‏ 
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الحوافز لدى المواطنين faced‏ بواجبات العدالة التي تفرضها دولة الرفاه الحديثة. Jy‏ 
مثل المقاربة الجماعتية الداعية إلى اللامركزية جوابا عن مثل هذا التحدّي. إذلو ڪان 
التضامن يقتضى سياسة جماعتية وإذا كانت هذه الأخيرة لا تشتغل إلا على الصعيد 
اللحل لن نحكون عندها قادرين على معالجة معظم المعضلات الجديّة التي يطرحها 
غياب العدالة في الدول الحديئة. يمحكن أن نكون قادرين على دعم سياسة إعادة 
توزيع داخل الجاعات المحلية أو بين الأجوار الذين يشتركون في نفس التصوّر للخير, 
لحكن plane‏ الحالات Sl‏ للاعدالة تقتضي عملية إعادة توزيع عابرة lela‏ من 
سڪان الضواحي البيض نحو عائلات السود في الأحياء القديمة ومن منطقة وادي 
السيلوحون الميسورة صوب منطقة الآبلايشيا الفقيرة. ولا تستطيع أن تساعدنا في هذا 
المجال السياسة اللحاعتية. إن ذلك يقتضي مصدرا آخر للتضامن لا يڪون ذا بعد حلي 
ولا يتأسس على تصور مشترڪ للخير. باختصار إنه لا يقتضي هوية قومية مشتركة'. 


0. القومية والكوسموسياسية 


أجل» يمحكن أن نعتبر أن العيب الحقيقي للقومية الليبرالية لا يتمثل في قصورها عن 
دعم العدالة التوزيعية داخل الحدود القومية lily‏ في عدم اكتراثهاء فيا يبدو بقضايا 
العدالة العالمية العابرة للحدود القومية. وإن أمكن ظهور أشكال جديّة من التفاوت 
بين الدول القومية في الغرب فهي تظل قليلة الأهمية عندما تقارن بالتفاوت بين الدول 
الغربية والدول النامية في العالم الثالث. وليست مظاهر هذا التفاوت مُفزعة فقط من حيث 
الحجم بل إنها تبدو حقا نموذجا Land‏ للامساواة «الاعتباطية أخلاقيا» التي يتعيّن أن 
نجد ها المعالجة في نظر رولز ودووركين. أليس من باب الصدفة الطبيعية والحظ أن يولد 
شخص ما في هذا البلد وليس في ذاڪ ]136-42 :1979 [Beitz‏ وڪ) لاحظ كارنز 
nen erate ane eae‏ ا SS A‏ 
الفقيرة وتلڪ التي يتمتع بها غيرهم في البلدان الغنيّة تلك الحرّة التي كانت قائمة في 
العصر الوقطاعي. فالناس اس الذين Ll‏ على جهة من نهر الريو غراند ولدوا في وسط هو 
المثيل الحديث لطبقة النبلاء في حين أن من وله على بضع أميال من الجهة الأخرى من 
النهر وجد نفسه في وسط هو المثيل الحديث لمجتمع القنانة ]1987 [Carens‏ 


لذلك فمن المفروض أن يدفع نفس الالتزام SL‏ في مقاومة اللامساواة غير 


Ped Meee SBS 1998: -1‏ ورت اماد وزی عل امب 
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فة أن gs‏ نظرية العدالة على صعيد العالم بأسره وليس فقط على الصعيد الداخلي 
لجموعة وطنية. ففي «الموة البدئي» لن يَرَضى الناس بأن تحكون مصائرهم رهينة 
ail,‏ اعتباطية من الوجهة الأخلاقية تتمئل في صدفة المولد في بلد ما [:1989 Pogge‏ 
(chs. 5-6; 1979: part 3; Barry 1989c; Tan 2000‏ '. 


بمحكن هذا pall‏ من اللامساواة على صعيد العام أن يُقلص بطريقتين. الأول هي 
في إعادة توزيع الموارد من مواطني البلدان po Sal!‏ مواطني البلدان الفقيرة. صحيح 
أن نوع المؤسسات العالمية التي يقتضيها ذلك لا توجد الان ولڪن مادام رولز يؤحد 
أن علينا «واجب عدالة طبيعي » E‏ إنشاء مؤسسات Ca dole‏ تنعدم مثل تلك 
المؤسساتء فمن المفروض أن نعمل على إنشاء مثل تلك المؤسسات العالمية [ Shue‏ 
88 أما الطريقة الأخرى فهي لا تقتضي مؤسسات عالمية جديدة وإنما تقتضي فقط من 
الدول الغنيّة أن تفتح حدودها امام Olean‏ البلدان الفقيرة. فيمكن Olle!‏ ننقل الموارد 
إلى الفقراء أو أن نسمح لمم بالانتقال إلى حيث توجد المواردة. 


ويقول أنصار العدالة العالمية إن على البلدان الغربية اعتماد إحدى هاتين الاستراتيجيتين 
أومزيجا منهما. فالبعض منهم يرى أنه لا G4‏ للبلدان الغربية تقييد الحجرة من البلدان 
الفقيرة إلا عندما تكون قد اضطلعت بواجبها في نقل الموارد صوب تلت البلدان 
.[Goodin 1992b]‏ تلك هي فيا يبدو النتيجة الضرورية للمبادئ اللييرالية المساواتية”. 


Ll‏ القومية الليبرالية فتبدو معنيّة فقط بدعم المؤسسات الوطنية للعدالة التوزيعيّة 
وتعتبر حق الدول الغربية في تجميع الثروة والزيادة في حجم اللامساواة مع الدول 
الأخرى وغلق حدودها أمام المهاجرين؛ lim‏ مسلا به. وقد اعتبر العديد من الدارسين 
أن هذه اللامبالاة تجاه العدالة العالمية هي العيب الرئيسى في القومية الليبرالية Barry:]‏ 
Pogge 1998; Lichtenberg 1223‏ ;1999[. فهم يروث أن الدفاع عن أي مقهوم عالمي 
أو ڪوسموسياسي للعدالة يقتضي التخلي عن القومية اللييرالية. 


1- لقد حاول رولز الردّ على هذا الرأي من خلال القول بأن السبب الرئيسي (من ضمن أسباب أخرى) للفقر في العام الثالث 
هو الحم الرديء وليس GLE‏ الموارد وأنّ من واجب البلدان الغنية مساعدة البلدان الفقيرة على إقامة مؤسسات العدالة 
التوزيعية الداخلية الخاصة بهاء وليس من واجبها العمل على تحقيق المساواة في الحظوظ في الحياة بين الناس مهما كانت الحدود 
الفاصلة بينهم. [19992 .[Rawls 1993b;‏ للاطلاع على وجهات نظر أخرى حول حصر العدالة في داخل الدول القومية انظر 
[Miller 2000: chap.10: Walzer 1995a]‏ كنقد لوجهة النظر هذه انظر [1999 .[Pogge 1994; Tan 2000; Beitz‏ 

ob > piece?‏ لنقل الموارد صوب البلدان الفقيرة Pogge 19972 « il‏ (وهو يقترح تخصيص حصّة من الموارد العالية هذا 
الشان) و1995:223-8 Van Parijs‏ (إقرار دخل أساسي كوني (Me‏ ومن المهح التأكد أن كل هذه المقترحات تؤدّي إلى 
OY‏ توزيع للموارد لصالح المواطنين في البلدان الفقيرة سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر وليس بالضرورة عبر حُڪام تلك 
البلدان الذين لو وضعت بين أيديهم موارد كتلت لأنفقوها في التلح وفي الرنّى. للإطلاع على مقترحات حول مسألة 
فتح الحدود Oly .Pogge 1997b; 1995 Bader; 1987 Carens pail‏ أقتضى هذا انيار تنسيقا دوا إلا أنه يظل غير كاف oy‏ 
الافراد الذين يتتمون إلى البلدان الأحسن حال نسبتا من بين البلدان الفقيرة هم فقط اللذين يستطيعون فك كل الارتباطات 
والالتحاق بالبلدان الغنيّة, 

3- يجسب التنويه هنا ob‏ التحدّي الذي يبرر الحدود المغلقة لا يطرح فقط أمام الليبراليين المساواتيين راجع Barry & Goodin‏ 
2. للاطلاع على باقة من الدراسات التي تستحكشف هذه المسألة من زوايا أخلاقية متعدّدة با فيها الليبرتارينية والماركسية 
والقانون الطبيعي ch‏ ولمناقشات آخر ى لمسألة الحدود المغلقة ر Cole 2000 ; Schwartz 1995; Kershnar 2000. ex!‏ 
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ومع ذلك هناڪ البتعض من القوميين اللييراليين الذين يدافعون في الواقع عن 
تصوّر في العدالة ذي نزعة كوسموسياسية' . قد يبدو ذلڪ وكأنه تناقض في التعبير. 
لحن أن يصح أم لا اعتبار القوميّة والعدالة العالمية نزعتين متضادتين أمر يتوقف على 
طبيعة الفرضيات التي نسوقها حول المشاعر الأخلاقية Jey AW‏ نوع السلوك الذي 
ad‏ منهم. فنقاد القومية الليبرالية من الحكوسموسياسبين يڪتبون أحيانا بها يوحي 
de OL‏ الطبيعية والعفويّة للبشر تدفعهم إلى التعاطف مع جيع الناس في كامل 
أرجاء العالم وتجعلهم مستعدّين إلى تقديم التضحيات من أجلهم. فتبدو النزعة القومية 
هنا حا لو GT‏ تقيّد نزوعنا الطبيعي إلى البحث عن العدالة العالمية وإلى السعى إلى 
ا Opell al ogee gall Uf‏ ف اتعون عو CU LM‏ يفول إن cables! clits‏ 
العفويّة والطبيعية لدى البشر تحكون أحيانا ضيّقة إلى حدّ يجعلها لا تشع إلا إلى من هم 
داخل الدولة الأمة. فاش كال إعادة التوزيع التي قبل بها الناس تاريخيًا كانت عموما 
تلك التي استفاد منها فقط أقرانهم في الوطن أو شركائهم في العقيدة. ولڪن حتى 
ذلك لم يكن يعتبر في ما سبق قاعدة حافية للعدالة في الدول الحديثة» ما دام الناس 
يختلفون فيا بينهم من حيث الإثنية والدين. وقد كانت عملية البناء القومي طريقة 
«اصطناعية» يُوسَّع من خلاطا الناس مشاعر التعاطف لدم لتشمل كل الشركاء 
في المواطنة بما فيهم من يختلفون عنهم من حيث الخلفيات الإثنية والدينية والطائفية 
وأساليب العيش. ونخشىئ أن يؤدّي رفض فحكرة الانتماء القومي» كما يريد الموقف 
الكوسموسيامي منا أن نفعل» لا إلى التوسيع من مدى مشاعرنا الأخلاقية لتشمل 
الغرباء Lely Ue‏ إلى تضييق مداها إلى So‏ تصبح فيه منحصرة فقط في من هم أقرانا لنا في 
الطائفة ڪ) ڪان دارجا في التاريخ. 


وبالنسبة للقوميين الليبراليين يُعدٌ توسيع الانشغال الأخلاقي ليشمل الشركاء في 
القومية إنجازا تاريخيا هاماء وإن كان هشّاء ولا يجب التفريط فيه من أجل أمل ساذج 
في أن تحكون مشاعر التعاطف لدى الناس Sek‏ إلى الصعيد العالمي. ولا يعني ذلڪ أن 
علينا رفض كل انشغال بالعدالة العالمية (ely‏ أن نتقدم صوب العدالة التوزيعية من 
خلال تشييد صرح القومية الليبرالية بدل الإطاحة بها. فنكيف يمكن BUL‏ على 
مركزية الانتماء القومي في حين أننا لا نرى جهدا موازيا لبلورة معنى للعدالة يڪون 
أحثر عالمية ail,‏ ما زال علينا أن نعمل الكثر لتحديد الصلات بين هذه النزعات 
الثلاث: المساواتية الليبرالية والقومية الليبرالية والحكوسموسياسية". 


1- انظر 18 Tamir 1993 : 161; Kymlicka 19956 : 224 n,‏ 
gb pu - -2‏ على نقد طريف للفحكرة القائلة أن القومية يمڪن أن JE‏ خطوة على درب «توسيع حلقة» التغامن انظر 
.Miscevic 1999‏ يرى هذا المؤلف أن المشاعر القومية. »رغم Yl‏ لا تعارض مع الانشغال بأوضاع الأجانب البعيدين عناء 
تكبح مشاعر التضامن مع الأجانب القريبين مثل أعضاء ء المجموعات القوميّة المجاورة التي قد يحكون تاريخ العلاقة معها 
حافلا بالنزاعات واالخصومات والحسد. 
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11. سياسة الجماعتية 


تتضمن الجاعتية» على نحو ما رأيناء ضربين من الحجج منفصلين لكل واحد 
منهما معنى سيامي مختلف. pall‏ الأول من الحجج يتصل بعلاقة الأنا بغاياته. فإن 
معانت الفكرة izet‏ حول ل «غايات مش «ilen‏ وحول Ll»‏ منغرس» يقع تقديمها 
ديل عن الفكرة الليبرالية القائلة بضرورة المراجعة النقدية والعقلانية فستحكون 
عندها نظرية محافظة جدًا تحدّ من قدرة الأفراد على وضع التقاليد الفكريّة والعادات 
اللوحية موضع السؤال وطرحها جانبا إن تبيّن bel‏ قمعية أو DM‏ ولا يصون بها. 
نقد جد زعماء ء المجموعات المحافظة أو cA po VI‏ سواء كانت إثنية أودينية» في ذلك 
Lay,‏ الخشية لديهم؛ لكن ab‏ في أن يتبنى العديد من الجماعتيين le‏ مثل 
ذلك الموقف اللاليبرالى. كا يبدو أن الجزء الكبير من هذا النقاش حول الأنا وغاياته 
قائم على تعارض مفتعل وعلى حجج مصطنعة. 


وقد تحوّل اهتام الكثير من اللجاعتيين» نتيجة لذلڪ. إلى الضرب الثاني من الحجج 
امتعلق بحاجة الحرية الفردية إلى سياق اجتماعي. وهذه تعتمد حججا هي الأخرى مصطنعة 
ولا تختلف في جوهرها عن تلحك التي تنسب إلى الليبراليين حول اعتماد ضرب من eal‏ 
«الذري» جرد فحكرة «الرابط الاجتماعيّ» من “gn‏ لحن وكا lee Lau! sod Lil,‏ 
قضايا سياسية حقيقية متعدّدة منها ما هو معنّ بنحو أو بآخر بالعلاقة بين الوحدة والتنوع. 


وبتبسيط شديد للمسألة يمحكن القول إن الليبراليين يقبلون وير حبون فعلا بأن يعتمد 
المواطنون داخل المجتمعات الحديثة حزمة متنوّعة من التصوّرات المتنافسة أحيانا حول 
الحيأة الخترة وينظرون إلى هذا التنوع في الغايات كمصدر لثراء gla‏ ولاستقلالية ذاتية 
للأفراد. وطالما أن الناس يشتركون في الالتزام بمقتضيات العدالة.الليبرالية (أوفي الإيهان 
ya bye 90 (Aloe i yp‏ ا ا kan gi‏ الي 


ty‏ المقابل يدوا جاعتيون أحثر قلقا تجاه تعدّد مظاهر التسوّع في الغايات في 
المجتمعات الحديثة وتجاه أثرها على الوحدة الاجتماعية وعلى قدرة المجموعات أن 
aI‏ من أجل تحقيق OLE‏ مشتركة. فهم لا يعتقدون أنه يمحكن تعزيز الوحدة 
الاجتماعية من خلال تلت الروابط الضعيفة التي تمثلها مبادئ العدالة (أوهويّة وطنية 
جرى تنحيفها وتنحيلها) ويخشون أن نكون افتقدنا التوازن بين التعدّد والوحدة. 


فد يكون هذا الشعور بالقلق هو الخاصية المشتركة أكثر بين Gesell‏ المعاصرين. 
وترافق هذا الشعور غالبا حسرة على ما آل إليه من «انهيار» و«أزمة» وضع مختلف المؤسّسات 
الاجتراعية سواء ڪانت الأسرة أو أطر التعكافل بين الأجوار في الأحياء أو وسائل الإعلام 
أوالمدارس. وفعلا ففي اللغة الشعبية يحيلنا مصطلح «جماعتي» إل jos‏ يعترية قلق 
مستوز hs calle‏ الدولة gers‏ تنسب اننا الجاع وو جين يمرو ان 
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|| شی - ssl‏ الأحيان «الليراليين» ڪاناس منشغلين ak lz‏ الحريات المدزية للأفراد 
و نفاذهم ل الموارد الاقتصادية. يبدوالجاعتيون منشغلين أكثر بمصير slaw‏ 
الاجتاعية وبمدى قدرتمها على توليد الإحساس لدى المواطنين بالانتاء إلى dole‏ أيثيقية. 


وإن اشترڪ الجماعتيون في هذا القلق من أن يُفتقد التوازن بين التعدّد والوحدة 
Enis,‏ الصلة ey‏ فإنهم قد اختلفوا حول سبل bake]‏ إرساء ذلك التوازن. ٠‏ وعلى سبيل 
الانتحال لڪلام ديرك بارفيت يمحكن أن نقول أن الجماعتيين ينقسمون إلى من «ينظرون 
إلى الخلف» ومن «ينظر ون إلى الأمام» [1993 [Phillips‏ $259 حل وجهة إلى نتاء 
سياسية مختلفة عن الأخرى. فمن ينظرون إلى الخلف يقدّمون لنا بالأساس ذلڪ انين 
والحسرة على dell bel‏ ما يعني أن مؤسساتنا ڪانت تشتغل على نحو جيّد في «أيام 
زمان الحميلة». غير أنه أصامها الوهن بسبب طغيان المطالب الفردية وغلبة التعدّد jel‏ 
المجموعة الاجتاعية. فيعتبرون SU‏ حركات By Shes‏ وتلك المطالبة بحقوق 
المثليين وظاهرة التعدّد الثقافي كا استفحال النزعة الاستهلاكية والمادية- ظواهر تعر 
عن فقدان معنى الجاعة. إذ يقول هؤلاء إننا قد مضينا بعيدا la‏ في إرضاء الاختيارات 
الفردية By‏ قبول التعدّد الثقافي وأصبحنا بذلك «مجتمع جواز» منشغلين بتحقيق تفضيلاتنا 
الفردية أكثر من التكفل بمسؤولياتنا الجماعية. ويبحث مثل هؤلاء الجماعتيين» المشدودين 
إلى الماضي» عن توازن بين التعدّد والوحدة من خلال إعادة إحياء تصوّر للخير المشترڪ 
ومن خلال احتواء التعدد للحد من قدرته على تقويض التصوّر المشترك للخير (بتقليص 
حقوق المثليين» أو SAN‏ من الطلاق أو بتعميم الصلاة في المدارس). 


هذه بالتأكيد هي اللغة التقليدية للنزعة المحافظة وقد صيغت من خلال مصطلحات 
الجماعتية وهي في تناقض جوهري مع القيم الليبرالية. ويعتقد فيليبس أن معظم الجاعتيين 
يقعون ضمن هذه الشريحة «الناظرة إلى الخلف». ولكن هناڪ اتجاه آخر ضمن الح |اعتيين 
يعتبر أن اسان الفردي je ae‏ أشياء لا yee‏ منها و وهم 
يها باحق في أن يقزروابأنفسسهم إن E‏ التليدية في العيش أهلا بالولا. 
pa‏ الذي يبدونه نحوها. فالجماعتيون المتطلعون إلى الأمام يعترفون مبذه النقاط غير أنه 
بهم القلق يشان قدرة المصادر التقليدية للوحدة dele VI‏ على تحمّل أوزار كل هذا 
T‏ لهذا يبحثون عن أشكال أخرى من التآلف الجماعي تكون قوية وقادرة على 
ترجيح ee‏ الميزان في oll‏ معاكس هذه الأشكال الكبيرة من التعدّد. وتبحث هذه 
الصيغة من الفكر الجماعتي عن Cada‏ جديدة ات دعائم dela‏ تستوعب داخلها 
Jt‏ المتنوّعة في العيش واختياراتنا المتعدّدة وتقبل ا (بدل أن shai‏ 3 عله أن aot‏ 
الأمئلة المعروفة على ذلك في الولايات الخد هر Sey call‏ عاد ali‏ جديد في 
«الخدمة المدنيّة» يضع جنبا إلى جنب مواطنين شتبان ذوي خلفيات متباينة للعمل سوية 
لإنجاز بعض المشار يع المشتركة. 
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إذا فهم القلق geld!‏ بشأن الوحدة الاجتماعية على هذا النحو لن يڪون في حاجة 
عندها إلى الاعتماد على فيم أو تصوّرات من طبيعة غير ليبرالية. وك لاحظت سابقا 
يمحكن أن ننظر إلى القومية الليبرالية نفسها باعتبارها شكلا من الجاعتية ينظر إلى 
الأمام مادامت تستخدم فڪرة ة الانتماء القومي الحديثة حكطريقة لتعزيز الوحدة بين أفراد 
شعب يختلفون من حيث المنشأ والتفكير وأنماط العيش. وسكي أن تعد الديمر تراط 
التشاركية التي سأنظر فيها في الفصل القادم نموذجا لتلڪ الجاعتية التي تبحث عن 
سبل لبناء أواصر تضامن جديد من خلال أسلوب الحوار حول الاختلافات التي BE‏ 
الأفراد عن بعضهم البعض. ول تختبر بعد متانة هذه المقترحات المتنوّعة التي قدّمت من 
أجل تعزيز شحكل من الوحدة يحترم التعدّد وحريّة الاختيار. 


غير أن الجماعتية الناظرة إلى الأمام تظل مع ذلحك مشدودة إلى النزعتين القومية 
الليرالية والجمهورانية. لذلك فبقدر ما هي ملتزمة بحماية حقوق النساء والأقليات 
في رفض أشكال من العادات السلوكية وفي تأكيد هوياتها الخاصة بقدر ما JE‏ 
ملتصقة بهموم النزعة النسوية والتعدّد الثقافي ولا تتميّز عنه|. وإن أعتيرنا الجماعتيين 
الناظرين إلى الأمام أشسخاصا مهتمين بالبحث عن توطيد دعائم جماعة أخلاقية في عصر 
يسود فيه القرار Goal‏ والتعدّد الثقافي فكل المنظرين السياسيين اليوم يعترفون هم 
بالأهلتِّة لذلت. إلا أن النظر إلى الأمام ليس موقفا مميزا للجاعتية لوحدها ells‏ 
Ea‏ ببساطة سؤالا أو تحديًا يتعيّن على كل النظريات السياسية مواجهته. 


ولا نرى التمييز Jeb‏ الجماعتية بين نظر إلى الخلف ونظر إلى الأمام تمييزا صائبا ووجيها. 
فالعديد من الجماعتيين يعتمدون GLb‏ في نفس الوقت إذ تصدر عنهم أحيانا She‏ 
حول الانبيار تعبق بالحنين إلى الماضي ويدلون أحيانا أخرى بكلام إنشائي استشرافي حول 
ضرورة توطيد أواصر التڪافل رغم الاختلافات. فيصعب تحديد مڪان وقوع azel hl‏ 

على ذلك المتصل يمين از وبممكن أن نعثر لدى مُعظم dg‏ الجماعتين على عناصر 
من رد الفعل المحافظ ڪا يمكن أن نعثر على pole‏ من الإصلاح والتقدّم. 


على كل حال jis‏ الأسئلة التي طرحها الجماعتيون حول الشروط الاجتماعية 
للحرية الفرديّة أسثلة مهمّة وفْرت الفرصة Sab‏ ڪبر. غير أنه ليس جدلا بين من 
يقبلون الأطروحات الاجتماعية ومن يرفضونبا. ففي الواقع يتعلق الأمرء كما aly‏ 
بمواضيع OVAL‏ عديدة ومختلفة -حول المجتمع Ball‏ والبنى الثقافية وا مشروعية 
السياسية وحدود الدول- OILY‏ نتطرق لكل منها على حدة'. 


1- ڪمحاولات مفيدة لإنزال الجدل من المستوى النظري إلى المسائل العمليّة انظر (1989) Buchanan‏ و(1990) „Walzer‏ 
وللاطلاع عل محاولة فلسفية عليمة بال موضوع وتعمل على تقديم الدعم الامبيريقي للموقف الجاعتي أنظر Bellah et al.‏ 
(1985). ولكن أيضا وجهتا نظر )1986( .Macedo (1988); Stout‏ 
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5 بل ڪيملشڪا 
دليل لمزيد الاطلاع 


رغم 3 الذهب الجماعتي قديم قدم الفلسفة السياسية ذاتها فقد قفر إلى الواجهة على 
نحو خاص في بداية الثانينات مع صدور أربعة كتب أساسية هي: 


Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice (Cambridge University 
Press, 1982); Alisdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory 
(Duckworth, 1981), Michael Walzer, Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and 
Equality (Balckwell, 1983). 


Charles Taylor, Philosophy and The Human Sciences: ois sis, 
„Philosophical Papers, vol.ii (Cambridge University Press, 1995) 


وقد اتضح فيا بعد أن هؤلاء المؤلفين الأربعة يعتحدون OLE!‏ في الحجاج ماين 
كثيرا kè‏ بينها وقد نخلط الأمور أكثر ما Yous y‏ عندما نسميها «جماعتية». oy.‏ 
بين هذه المؤلّفات الأربعة les ial, Live‏ ناقدة de yl)‏ المساواتية الليبرالية التى 
يتبناها ڪل من رولز ودووركين والتي تبدو به كل ما غير Serge‏ بقضايا الجماعة. 
م ا ل T ee‏ 
أسم «الحدل اللييرالي - الىاعتي ». هذا الحدل سيطرت عليه إلى حد ما الفلسفة السياسية 
الأنغلو- -أمريكية في الثغانينات من القرن العشرين» فحاول الليبراليون الردّ على النقد 
الجماعتي في حين حاول منظرون من مذاهب أخرى تبيان كيف يتأثّر انشغاطم بمصير 
الديمقراطية اللييرالية بحيثيات هذا Jat‏ 


ركزت إحدى خطوط الحجاج colt‏ نقدها على النظريات الليبرالية للذات 
be»‏ وجه الخصوص تشديد هذه النظريات على الاستقلالية الذاتية والمراجعة العقلانية. 
للاطلاع على رد ليبرالي على مثل هذا النقد الجماعتي انظر ڪتابي: 


Liberalism, Community and Culture (Oxford University Press, 1989)‏ وكذلكت 
الكتب التالية: 


Ronald Dworkin, «Liberal Community», California law Review, 77/3 (1989) 
479-504; Allen Buchanan, «Assessing the Communautarian Critique of 
Liberalism», Ethics, 99/4(1989): 852-82; Joseph Raz, The Morality of Freedom 
(Oxford University Press, 1986). 


ينشد كل هؤلاء المؤلفين الدفاع على المثال الأعلى الليبرالي في الاستقلال الذاتي 
باعتباره القدرة على المراجعة العقلانية. لكن هناڪ لي راليون آخرون قد ردّوا على 
النقد الجماعتي من خلال التخفيض من مدى أهمية الالتزام بمقتضى قابلية المراجعة 
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العقلانية وتبنوا الرؤية التي تقوم عليها ASI Ul‏ السياسية». هذه الفكرة قد مهد 
ا الل رولز في مقاله «العدالة حإنصاف: نظرية سياسية Y‏ ميتافيزيقية» المنشور في 
«Philosophy and Public Affairs, 14/3, (1985) ale‏ 


rales E رولز بتعميق هذه الفكرة‎ els وقد‎ 
Political Liberalism (Colombia University Press, 1993). 


السياسية» كتالي: 


Charles Larmore, Patterns of Moral complexity (Cambridge University Press, 
1987); Donald Moon, Constructing Community: Moral Pluralism and Tragic Conflict 
(Princeton University Press, 1993). 


Victoria Davion & Clark Wolf حتعليق على فكرة اللييرالية السياسية انظر‎ 
(eds.), The Idea of Political Liberalism: Essays on Rawls (Rowman & Littlefield) 


تل وجهة أخرى في الحجاج الجماعتي ضد الليبرالية في نقد النظريات الليبرالية حول 
rele VI Bae gl‏ دوت جاب انلزال (Se ye‏ الفدجيلورة نظريات 
poe‏ اق القوفية soley AS all‏ كابان راندان le‏ رالا Ohare‏ عن :هذا لمجال 
ويعتمدان هذه المقارية هما: 


Yeal Tamir, Liberal Nationalism (Princeton University Press, 1993); David 
Miller, On Nationality (Oxford University Press, 1995). 


ومن ضمن الدراسات الصادرة oh‏ | نجد كتب: 


Paul Gilbert, Philosophy of Nationalism (Westview, 1998); Gilbert, Peoples, 
Cultures, and Nations in Political Philosophy (Georgetown University Press, 2000); 
Margeret Canovan, Nationhood and Political Theory (Edward Elgar, 1996); Ross 
Poole, Nation and Identity (Routledge University Press, 1999), Charles Blatrberg, 
From pluralist to Patriotic Politics: Putting Practices First (Oxford University Press, 
2000); David Miller, Citizenship and National Identity (Polity Press, 2000). 


ويمكن العثور على تعاليق حول المذهب القومي الليبرالي في الكتب التالية: 


Menad Miscevic(ed.), Nationalism and Ethnic Conflict: Philosophical Perspective 
(Open Court, 2000); Robert McKimand Jeff MacMahan (eds.), The Morality of 
Nationalism (Oxford University Press, 1997); Simon Caney, David George and 
Peter Jones, National Rights, International Obligation (Westview, 1996); Joceline 
Couture, Kai Nielsen and Michel Seymour (eds.), Rethinking Nationalism 
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(University of Calgary Press, 1998); Desmond Clarke and Charles Jones 
(eds.), The Rights of Nations: Nations and Nationalismin a Changing World (Palgrave, 


.)1999 
وهنات العديد من المقتطفات من النصوص الأساسية في هذا المجال متضمنة فى 


حتاب: 


Ronald Beiner, Theorizing Nationalism (State University of New York Press, 
1998) 


Sy,‏ الطرفان الجماعتيون والليبراليون على أهمية مفهوم الجاعة السياسية 
المنسجمة ويعتيرون أن معايير العادل تنطبق داخل dle‏ جماعات ذات حدود جغرافية. 
وكتتيجة لذلك لقيت المقاربتان معارضة من قبل أنصار تصوّر للعدالة يحكون أكثر 
كسموسياسية وعالمية. أنظر على وجه الخصوص: 


Lea Brilmayer and Jan Shapiro (eds.), Global Justice (New York University 
Press, 1999); Kok-Chor Tan, Toleration, Diversity, and Global Justice (Pennsylvania 
State University, 2000); Charles Jones, Global Justice: Defending Cosmopolitanism 
(Oxford University Press, 1999); Charles Beitz, Political Theory and International 
Relations (Princeton University Press, 1979); Thomas Pogge, Realizing Rawls 
(Cornell University Press, 1989). 


للاطلاع على استعراض لهذا الجدل انظر: 


Charles Beitz, «International Liberalism and Ditributive Justice: A Survey 
of Recent Thought», World Politics, 51 (1999): 269-96. 


لم يحكن الليبراليون وحدهم من أحسوا بضرورة الرد على المذهب الجماعتي. Mead‏ 
المذهبان النسوي والاشتراكى خاضاء في LIS‏ في مسألة ما إذا كانت Al‏ اعتية 
تناقض نقدهما لليبرالية أم تدعمه. للاطلاع على أمثلة من الصياغات وفق الوجهة النسوية 
أوالاشتراكية للنقد الجماعتي لليبرالية انظر: 


Elisabeth Frazer and Nicolas Lacey, The Politics of Community: A Feminist 
Critique of the Liberal-Communautarian Debate (Harvester Wheatsheaf, 1993); 
Penny Weiss and Marilyn Friedman (eds.), Feminism and Community (Temple 
University Press, 1995); David Miller, «In What Sense must Socialisme be 
Communautarian», Social Philosophy and Policy, 6/2 (1989): 51-73. 


للاطلاع على مختارات من الكتابات التي تنضمّن نقدا جماعتيا وليبراليا لليبرالية 
وأجوبة عليها انظر: 
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Shlomo Avineri and Avner de-Shalit (eds.), Communautarianism and 
Individualism (Oxford University Press, 1992); Edward W. Lehman (ed.), 
Autonomy and Order. A Communautarian Anthology (Rowman and Littlefield, 2000) 
Michael Sandel (ed.), Liberalism and its Critics (Blackwell, 1984). 


للاطلاع على صيغ للجدل الجماعتي الليبرالي مناقضة تماما لتلحك انظر: 


٠ 
7 


Daniel A. Bell, Communautarianism and its Critics (Oxford University Press, 

(1993. ويعتقد صاحب هذا الحتاب أن الجاعتيين انتصروا في هذه المواجهة على 

الليراليين. في حين نجد كتابا آخر يقف إلى جانب الليبرالية ضد الجاعتية وهو 
حتاب: 


Derek Phillips, Looking Backward: A Critical Appraisal of Communautarian Thought 
(Princeton University Press, 1993), 


للاطلاع على مواقف أخرى من هذا الجدلء» انظر: 


Stephen Muhall and Adam Swift, Liberals and Communautarians (Blackwell, 
1996); C.F, Delaney (ed.), The Liberal-Communautarian Debate: Liberty and 
Community Values (Rowman and Littlefield, 1994): Elizabeth Frazer, The Problems 
of Communautarian Politics: Unity and Conflict (Oxford University Press, 1999); 
Ellen Frankel Paul, Fred Millerand Jeffrey Paul (eds.), The Communautarian 
Challenge to Liberalism (Cambridge University Press, 1996). 


من نافلة القول أن الاعتيين لم يتوقفوا عن الكتابة منذ بداية الثانينات. فقد واصل 
هؤلاء الفلاسفة الأربعة الأقطاب في المذهب الجاعتي إنتاج الأعمال الرائدة والتي ولدت 
بدورها جولة أخرى من النقد والتعليق. لحن هذه «الموجة الثانية» من الحتايات 
ا جماعتية قد نزعت إما إلى الابتعاد عن نقد الذات وارتفعت صوب جدالات ميتا 
نظرية أكثر تجريدا أو إلى النزول إلى قضايا عملية أكثر حول كيفية دعم السياقات 
الاجتماعية والسياسية للديمقراطية الليبرالية وخاصّة في ما يتعلق بالقلق تجاه مصير 
الوحدة الاجتماعية. ڪمثال عن هذا التحوّل صوب تلك القضايا الميتا نظرية انظر: 


Alisdair MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality? (University of Notre 
Dame Press, 1988); Michael Walzer, Thick and Thin: Moral Argument at Home 
هذين الحتابين يبدو ماكتتاير‎ By and Abroad (Harvard University Press, 1994) 
ووولزر معنيين قبل كل شيء بالسؤال القديم حول الكونية أم ا خصوصية الثقافية في‎ 
جال الأخلاق. كنقد للماكتتاير أنظر:‎ 
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John Horton and Susan Mendus (eds.), After Maclutyre: Critical Perspectives on 
نقدية لڪتاب وولزر انظر:‎ iel كمر‎ The Work of Alisdair MacIntyre (Polity,1994) 
David Miller and Michael Walzer (eds.), Pluralism, Justice and Equality (Oxford 
University Press, 1995); William Galston, «Community, Democracy, 
philosophy: The Political Thought of Michael Walzer», Political Theory, 17/1 
(1989): 119-30; Brian Orend, Michael Walzer on War and Justice (McGill-Queen’s 
-University Press, 2001) 


للاطلاع على مثال لتغيّر في الجدل نزل به صوب PLU‏ المتعلقة بالوحدة الاجتماعية 


Michael Sandel, Democracy’s Discontent: America in Search of Public Philosophy 

.(Harvard University Press, 1996)‏ للاطلاع على مراجعات لحكتاب ساندل الآخير 
انظر: Anita Allen and Milton Regan (eds.), Debating Democratiy's Discontent: Essays‏ 
on American Politics, Law and Public Philosophy (Oxford University Press, 1998);‏ 
Emilios Christodoulis (ed.), Communautarianism and Citizenship (Ashgate,‏ 


.1998) 


ويجمع كتاب تايلور الجديد بين الجانبين معا. انظر على نحو خاص: 


Ch. Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (Cambridge 
University Press, 1989); A Catholic Modernity (Oxford University Press, 1999) 


ڪنقد لتايلور راجع: 


James Tully and Daniel Weinstock (eds.), Philosophy in an Age of Pluralism: 
The Philosophy of Charles Taylor in Question (Cambridge University Press, 1994); 
Ruth Abbey, Charles Taylor (Princeton University Press, 2001). 


لقد كتب تايلور ووولزر حول نظرية التعدد الثقافي وسأناقش bki‏ فى الفصل 8 


تبق الجماعتية جرد مدرسة أكاديمية في التفكير, Cod‏ ريادة أميتاي أتزيوني 
ile‏ الاجتماع الأمريحكي وقع بعث موقع الكتروني رسمي هو Communautarian»‏ 
«Network‏ ويتضمن تنصيصا رسميا على المبادئ وقائمة من أسماء شخصيات عمومية 
معروفة Lalu‏ للاطلاع عل تقديم موجه للعموم هذه «الحرحة الجاعتية» pail‏ 


Amitai Etzioni, The Sprit of Community, Rights, Responsablities and The 
Communautarian Agenda (Crown Publisher, 1993); Etzioni, Next: The Road to Good 
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Society (Basics Books, 2001); Henry Tam, Communautarianism: A New Agenda for 
Politics and Citizenship (New York University Press, 1998). 
psy The Responsive Community Neg الخاصة‎ ude izcelt الشبحة‎ Sls, 
ريغا من الحجج الأكاديمية حول الجماعتية وڪذلڪ دفاعا عن بعض السياسات‎ 
www.) المقترنة بها يعتمد اسلوبا في متناول العموم. وللشبكة اشا موقعها الخاص‎ 
الذي أقامته بالشراكة مع معهد دراسات السياسات الجاعتية في‎ (gwu.edu/~ceps/ 
جامعة جورج واشنطن بواشنطن. ويتضمن الموقع قائمات عريضة في المراجع والمقالات‎ 
ومواد تدريسية وملخصات لدروس وكذلت روابط مع منظات جماعتية توجد في‎ 
دول أخرى.‎ 
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نظرية المواطنة 


لقد كان للنقد الجاعتي لليبرالية أثر بالغ على الفلسفة السياسية الأنغلو- أمريكية 
المعاصرة . ففي عقد السبعينات من القرن الماضي كان المفهومان المركزيان. اللذان تشتغل 
من (Ade‏ هذه الفلسفةء هما العدالة والحقوقء وذلحك في سياق محاولة الليبراليين بلورة 
يو اط المنفعية. وفي عمد الثانينات» وفي سياق محاولة cel dl‏ التدليل على 
أن الفردانية الليبرالية قاصرة على تقديم نظرية متڪاملة نمحكن من فهم المشاعر الجماعتية 
وترسيخها وإعطاء معنى للهوية وللحدود ا جغرافية الضروريين لتشكل أي جماعة سياسية 
Lal abl‏ أصبحت اللڪلات المفاتيح تتلخص 3 del sl st‏ والانتاء. 


ربا كانت الخطوة الموالية والضرورية؛ في هذا الجدلء هي البحث عن سبيل لتجاوز 
التعارض بين الفردانية اللييرالية Accel tly‏ وقبول المطالب المتعلقة بالعدالة الليرالية 
وتلك المقترنة بالانتاء إلى جماعة. وقد كانتء بلا ريب» فك رة المواطنة الفكرة 
le Slee dnd‏ العم فى dam‏ الكيلة ب leas VL‏ اللدرالة حون افون a> il‏ 
وحقوق الملكية من جهةء وبأفكار iseh‏ حول الانتماء إلى جماعة والتشتبث به من 
جهة أخرى. فهي ULE‏ إذن بمفهوم AE‏ الهوة بين الليبراليين والجماعتيين ويجعل الحوار 
[yes‏ مكنا. 


ليس مفاجئا إذن أن تحدث فورة في الاهتام بمفهوم المواطنة لدى المنظرين الما سيان 
وإن أمكن القولء A fees‏ في سنة 1978 أن «مفهو م المواطنة لم يعد موضة شائعة بين 
اللفكرين ala [Van Gunsteren 1978: 9] «Ciel‏ من سنه 61990 أصبحت 
المواطنة «الكلمة الشائعة» بين الملفكرين من كامل ألوان الطيف السياسى Heater}‏ 
Vogel & Moran 1991: p.x‏ ;293 :1990[„ 


لقد لمعت فكرة المواطنة ببريق خاص لا فقط بسبب هذه التطوّرات النظرية وإنا 
أيضا بسبب جملة من الأحداث والملابسات جدّت في أنحاء عدّة من العالم نذكر منها على 
وجه الخصوص العزوف المتزايد عن الاقتراع والقلق حول مصير دولة الرفاه في الولايات 
ssl‏ والانبعاث الجديد للحرڪات gi‏ في أوربا الشرقية والخوف التزايد من 
الطابع الأكثر pool‏ تعدّدية ثقافيا وعرقيا للسكان في أوربا الغربية والالتفاف على 


Jya‏ على التعاون الاختياري للمواطنين» فضلا عن تنامي مشاعر السخط تجاه العولة 
LMI,‏ المتدافى شون ال ار 


لقد أظهرت هذه العوامل أن سلامة الديمقراطيات الحديثة واستقرارها لم يعودا 
متوقفين فقط على عدالة مؤسّساتها الأساسية ولحكن أيضا على خحصال مواطنيها 
ومواقفهم» أي» من جهة؛ إحساسهم ببويتهم الخاصة» وموقفهم تجاه أشحكال من 
المويات الدينية الإثنية أو الو أو القومية المنافسة ld‏ ومدى استعدادهم | ايضا 
للتسامح والعمل سويّة مع من يختلف عنهم» وكذلت مدى رغبتهم في المشاركة 
في لسار السيامي. من أجل الخير cell‏ وإخضاع Jot ASI‏ السياسية إلى المساءلة ومن 
E a ee age‏ المسؤولية تجاه مطالبهم الاقتصادية 
وتجاه اختياراتهم الشخصية التي تؤ ؤثر على صختهم وعلى المحيط الذي OFF‏ فيه. ٠‏ ومن 
e‏ الخصال يصبح الحم الديمقراطي صعب التدبير وحتى 
غير مستقرٌ '. فك ] لاحظ Vo cele ple‏ تكون لمؤسسات الحريّة الدستورية قيمة إلا 
اذا شارڪ عموم المواطنين في إنشائها» ]7 :1992 .[Habermas‏ 


لقد اعتقد العديد من الليبراليين أن الديمقراطية الليبرالية قادرة على أن تشتغل بفعاليّة 
حتى في حال انعدام فضيلة المواطنة وذلحك عبر خلق نظام من توازن القوى بين المصالح 
المتعارضة. فالوسائل المؤسّساتية والإجرائية, ڪالفصل بين السلطات ووجود نظام 
المجلسين في التشريع والنظام الفدرالي الأمريحكيىّ. تمنع كلها ظهور الاستبداد الفرديٰ. 
إذ حتى إن سعى كل شخص لتحقيق ables‏ الخاصة» دون الاكتراث بالخير العام؛ 
سيصطدم بإصرار الآخرين على حماية مصا حهم أيضا ما يفرض عليه ضربا من الموازنة 
بين atlas‏ ومصاخهم. فحانط ee‏ يشير إلى أن مشكلة ا لحڪم الصالح «يمكن 
حلھا حتى في مجتمع أناس من سلالة الشياطين» e]‏ لدی 215 :1991 .[Galston‏ 
وقد بات واضحا أن الآليات الإجرائيّة والمؤْسّساتية في الموازنة بين المصالح الخاصة غير 
LV aly Liles‏ من توفر قيم التمدّن وروح الاحترام للشأن العام [:1991 Galston‏ 
Macedo 1990: 138-9‏ ;244 ,217]. 


Laem tai‏ أن stall‏ من السيافيات الحرم تدز لض[ القرارات السؤولة 
للأشخاص في اختيار أسلوبهم في الحياة» فالدولة لن تحكون قادرة على توفير العناية 
الصحيّة الكافية إن لم يتصرّف المواطنون بمسؤولية ولم يلزموا أنفسهم مثلا بنظام ية 
1-قد يفيدنا ذلك في فهم الاهتام الكبير الذي حَظيت به فكرة تطوير المواطنة من قبل الحكومات في المتة الأخيرة. 
(انظر مثلا DI‏ البريطانية حول المواطنةء تشسجيع المواطنة 1999 والمجلس الأسترالي من أجل إعادة الاعتبار للمواطة الفاعلة 
1را مجلس الڪندي من أجل. E‏ اقتسام المسؤولية» 1993). 


2- يعترف مع ذلك ليراليون آخرون بالحاجة إلى الفضائل المدنية با فيهم لوك ومل والمثاليون البريطانيون (انظر Vincent‏ 
Plane 1984:ch.1‏ &(. 
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(ton,‏ يتقيدون به بانتظام» oly‏ ولم يرشدوا استهلاكهم للمشروبات الڪحولية وم 
بقلعوا عن التدخين. ولن تون الدولة قادرة على الاستجابة إلى حاجات JULY‏ 
والمسسنين والمرضى إن لم يقبل المواطنون تقاسم العبء معها بتقديم العون إلى أقرباءهم؛ 
سكا أنها لن تستطيع حماية المحيط الطبيعي إن ل يڪن المواطنون مستعدين لإعادة 
النظر في عادا: og‏ الاستهلاكية. ويمكن LAG!‏ إفراط المواطنين في الاقتراض 
وإفراطهم في الطالبة بالزيادة في الأجور من تنظيم الاقتصاد وستفشل كل محاولات 
إرساء eat‏ أكثر إنصافا إن امدق المواطنون عدم التسامح تجاه مظاهر الاختللاف 
لاسر ye fa Le pee‏ انسار سي a‏ دون تعاون وتحڪم في النفس» في 
هذه المجالاات» «ستنخفض تدريجيًا قدرة المجتمعات الليرالية Ol be‏ تنجح 3 البقاء 
متتاسكة» ]220 :1991 „[Galston‏ 


وباختتصار نحن في حاجة إلى «فهم وممارسة للمواطنة يحكونان تامّين وثريين وأكثر 
تونلا ڪذلڪ » لأن lo»‏ نمتاجه الدولة من المواطن y‏ يمڪن slack Lal‏ القسر lil,‏ 
فقط من خلال التعاون as;‏ الفرد في نفسه عند نمارسته لحر ad‏ الخاصة» ]& Cairns‏ 
[Williams 1985: 43‏ 


ليس مفاجئا إذن أن تتزايد الدعوات لبلورة «نظرية في المواطنة». فأصحاب النظريات 
السياسية في السنوات ما بين 1970 و1980 قد وجّجهوا plan YI‏ بالأساس إلى ما أسماه 
رولز «البنية الأساس» للمجتمع: الحقوق الدستورية E‏ السياسي 
dEi‏ الاجتاعية. وفعلا <| ot‏ في الفصل 2( يقول رولز Ol‏ هذه iS»‏ 
الأساس» هي الموضوع الأول لڪل نظرية 3 العدالة ]7-11 :1971 [Rawls‏ ولكن 
اليرم» هناڪ lal‏ عريض على ضرورة أن يولي المشتغلون بالنظرية السياسية اهتماما 
أيضا بصفات المواطنين واستعداداتهم, ب) في ذلك مسؤولياتهم وولاءاتهم وأدوارهم. 


وقد لقيت هذه الحاجة إلى نظرية في المواطنة ما يدعمها في تلك الدراسة الشهيرة 
التي أجراها روبرت بوتنام حول الأداء المدميّز لححكومات الأقاليم في إيطاليا. فقد بين 
Pilla‏ امس ات ا ان م الجا 
قد اشتغلت كل حڪومة منها عا J‏ نحو مغاير للطريقة التي اشتغلت بها الأخرى رغم 
اعتهادها Lee‏ على مؤسسات متراثلة تقريبا. وقد تبين أن أفضل تفسير للاختلاف في 
الأداء لا يعود إلى التفاوت بينها من حيث دخل المواطنين أو تعليمهم وإنما إلى اختلاف 
E‏ القيم المدنية أي اختللاف في| يسميه بوتنام «رأس الال «ela‏ ويعني ٫ڏلڪ‏ 
تحدیدا استعدادهم لمنح الثقة للحكام وللمشاركة في تدبير الشأن العام وقي re‏ 
العدالة لديهم ]1993 [Putnam‏ 


00000 00 خلاف‎ ea الحالة الخاصة‎ a ite ma ane OD 
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الإدارة الديمقراطية أو c ytd‏ أضحت تحظى بقبول واسع. كما أن هناك اعترافا بأن 
نجاح الإدارة الديمقراطية أوفش لها يقتضي أن تولي النظريات السياسية else‏ 
ساندل «مشروع تشكيل» onal‏ تشكيل » تقوم من خلاها الدولة بغرس صفات 
وطبائع وفضائل مدنيّة في المواطنين ]305 ,6 :1996 [Sandel‏ وقد أفرز ذلحك سيلا 
طافحا من الكتابات التي تنظر في الفضائل المدنية وسشبل تمارستها ودعم P RAN‏ 
المدنيّة وترسيخ المويات المدنيّة والتربية على المواطنة'. 


bey laib‏ اليوم إلى نظرية المواطنة ail em‏ ضروري للنظريات السابقة في العدالة 
المؤسساتية. E‏ دا اج ا و اا al‏ ا إلى الثانية أوعل 
الأقل يخفض من حدة الحاجة إليها. وحا بيّنت الفصول السابقة من هذا reall‏ 
هناك اختلاف عميق ودائم حول معايير العدالة التوزيعية وحول الشكل الذي يتعين 
أن تا دة تانالعال الا وذلڪ يعني أنه من المستبعد أن تفوز نظرية واحدة 
في العدالة بائتلاف جميع الآراء حوطا في المجتمعات الديمقراطية. ومع ذلك قليلة هي 
النقاط التي تحتاج تدقيقا كبيرا في هذه النظريات. وما نحن في حاجة إليه وفق هذا الرأي 
هو بلورة نظريات في المواطنة الديمقراطية تقول لنا كيف يڪون المواطنون مسؤولين 
وفاعلين في مجتمعهم وأصحاب ملكيّة يتجادلون فيا بينهم عن علم ودراية لحل جميع 
خلافاتهم با فيها تلك المتعلقة بالنظرية السليمة في العدالة المؤسّساتيّة [ز1996 Fishkin‏ 
[Tully 2000: 9‏ 


أشكُ. في الحقيقة, في إمكان أن تعوّض نظريات المواطنة نظريات العدالة. 
فمن من جهة. نحن في حاجة a aah d‏ في العدالة لحف عل حل 
أخرى؛ لست الحدالات paar‏ حول ne‏ 3 أحكثر الأحيان غير ke‏ 
«قديمة» حول العدالة تزيّت بلبوس جديد. سأتطرّق. على كل حال إلى نظريات 
الراطة ضارعا a‏ هاما لنظررات العدالة لا ديلا lyse‏ فنظريات ال اة تيده J‏ 
الفضائل والممارسات التي نحون في حاجة ها لتوطيد دعائم المؤسّسات والسياسات 
التي تستدعيها نظريات في العدالة. 


في هذا الفصل سأفحص البعض من القضايا الأساسية المرتبطة بمختلف نظريات 
المواطنة. وسأعمل أوّلاء على بيان نوع الفضائل وال مارسات التي ÉE‏ اقتضاء يطالب 
به دوماالمواطنون الديمقراطيون. فحكثيرا ما يستخدم مصطلح «جمهوراني مدني» في 
العديد من الكتابات لنعت كل شخص يأخذ بجدّ هذه الحاجة إلى فضيلة التمدّن. 


1- حول الكتابات السابقة عن 1994 تراجع قائمة المراجع في الكتاب المشترك 1994 Kymlicka & Norman‏ للاطلاع 
عل ڪتابات صدرت }> | يراجع ;1998 Janoski 1998; Dagger 1997; Callan 1997; Van Gunster 1998; Shafir‏ 
.Hutching & Dannereuther 1998; Lister 1998; Kymlicka & Norman 2000‏ 
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إلا أنه توجد أشكحال ختلفة للنزعة الجمهورانيّة المدنيتة إذ نجد وجهة BAL‏ تننتدد 
على قيمة المشاركة السياسية في ذاتها ووجهة ليبرالية تشدّد على أهميتها الأداتية OGL, a3‏ 
ماتين الوجهتين في المقطعين 2 و3» و سأنظر [od‏ بعد كيف يمڪ ن للدول الليبرالية 
ترسيخ أنواع الفضائل والمارسات المواطنيّة المناسبة ها (م.4). 


. فضائل المواطنين الديمقراطيين وممارساتهم 


قبل تقديم الأعمال الجديدة التي أنجزت حول مفهوم المواطنة من الضروري أن 
نستعرض ولو بسرعة وجهة النظر المضمرة حول المواطنة» في fot‏ النظريات السياسية 
الصادرة بعد الحرب العالمية الثانية» والتي تعرّفها بالأساس ڪامتلاڪ لحقوق Ey‏ بها. 
والصياغة الأشدّ Lot‏ لهذا التصوّر للمواطنة كحقوق هي تلك التي سادت في مرحلة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية التي يقدّمها لنا تي. هي.مارشل في كتاب المواطنة والطبقة 
الاجتاعية الصادر سنة 1949!. تتمشل مسألة العدالة» في جوهرهاء وفق مارشلء في تأمين 
أن July‏ كل شخص كعضو من المجتمع كامل الحقوق ومساو لغيره. والسبيل 
لتحقيق هذا المعنى للمواطنة هو بإعطاء الناس حقوقا في مواطنة تتدعَم باستمرار. 


ويقسّم مارشل حقوق المواطنة إلى أقسام ثلاثة» تحقّقت في إنغلترا خلال ثلاث قرون 
متتالية: الحقوق المدنية» وهي التي برزت في القرن الثامن عشرء الحقوق السياسية. التي 
ظهرت في القرن التاسع عشرء ثم الحقوق الاجتماعية (الحسق في التعليم العمومي وف 
العلا والتأمين ضد البطالة الماش عند بارخ سن التقاعد)» التي وقع إقرارها في قر 
a [Marshall 1965: 0 oa‏ رقعة حقوق Ei‏ اتسعت أيضاء 
ORE IR OT ON TE‏ 
العاملة واليهود والكاثوليت والسود وحكذلت فئات أخرى من المجتمع كانت 
فيا مضى 8252 منها. 


وف Shy‏ مارشل يقتضي التحقيق الفعلي هذه الحقوق إقامة دولة رفاه تڪون 
في شكل ديمقراطية ليبرالية. وتضمن دولة الرفاه» بتأمينها الحقوق المدنية والسياسية 
والاجتاعية للجميع» أن يشعر كل فرد من المجتمع بنفسه طرف كامل العضوية 
وقادر على المشارحة السياسية bes‏ التمتع بالحياة ال iol‏ التي يتيحها el SY‏ إلى 
1- - أعيدٌ ab‏ في 1965 Marshall‏ . للاطلاع على مقدمة وجيزة ة لتاريخ فحرة المواطنة انظر 19923 „Heater 1990; Walzer‏ 
2- يُشار أحيانا إلى غلبة المزاج الإنغليزري على كتابة هذا التاريخ. ففي العديد من البلدان الأوروبية لم يحدث الجزء الحبير من 
هذا التطوّر إلا في الأربعين سنة الأخيرة وسكثيرا ما JE‏ قلبا للاتجاه العام الذي كانت تسبر فيه الأوضاع. وحتى في إنغلتراء 


تؤڪد الوقائع ol 4% JI‏ حقوق المواطنة م تتطوّر وفق نموذج «خطيّ» وإنا من خلال «نموذج امعد والخزر» Heater]‏ 
Parry 1991: 167; Held 1989: 193‏ ;271 :1990], 
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ويل كيملشكا 


المجتمع. وإن شحب أي حق من هذه الحقوق من أصحابه أو أنتهحك يصبح الناس 
عندها مهمّشين وقاصرين عن المشاركة في إدارة الشأن العام. 


هذه الحالة ae‏ عادة المواطنة «السلبيّة» أو «المخصخصة» باعتبار تشديدها 

الحقوق المشروعة؛ بها هي حقوق ذاتية» وغياب كل شكل من الإلزام بالمشارڪة فى 
إدارة الشأن العام» وهذه هي الوجهة الوجهة الأكثر شيوعا وانتشارا إلى الآن. فأنت 
عندما تسأل الاس ما المواطنة عندهم تراهم يميلون للحديث عن الحقوق أڪثر ىا 
يڪونون مستغعدين للحديث عن المسؤولياتٍ أو المشارحة في المجال العام. والمواطنة 
عند أغلب الناس »ڪا عبرت عن ذلك المحصكمة العليا الأمريڪية ذات pip‏ 
JAI»‏ في أن يكون لنا حقوق»! . ومن اليسير فهم السبب في دعم الناس لهذا النموذج 
في المواطنة باعتبارها امتلاڪا للحقوق. e E tak‏ 
بفوائد المواطنة الخصوصية إذ كن من جعل بعض الخيرات الأساسية LA‏ البشر 
(الأمن والرخاء والحريّة) في متناول الجميع تقريبا peN esbis oiea Vy‏ 
إنسانيا رائعأ» [39 :1990 .[Macedo‏ 


غير أن ذلك لم يمنع نع التصوّر الأرثوذكسي للمواطنةء الذي ساد بعد الحرب العالمية 

من أن يحكون وضع أنتقاد شديد في العشرية الأخيرة. ويرى العديد من الدارسين أننا 
في حاجة إلى الاستعاضة عن 0 واستبدال) ذلڪ القبول السلبي للمواطنين le‏ يعزى 
لهم من حقوق بضرب من المارسة الفعليّة والنشطة للمسؤوليات المواطنيّة ولفضائل 
المواطنة با فيها الاعتماد على النفس» على الصعيد الاقتصادي» والمشاركة السياسية 
وحتى التحلي بروح التحضّر. (وقد انثقدت وجهة نظر مارشل أيضا GY‏ كشفت عجزا 
عن الاعتراف بواقعة التعدّدية Helse VI‏ والثقافية في المجتمعات الحديثة وعن مواءمتها 
على نحو سليم. سأناقش هذه الدعوة إلى اعتماد هذا المنوال في المواطنة» الذي يڪون 
أكثر lols»‏ على صعيد الثقافة» أو أكثر «قايزا على صعيد المجموعات»» في الفصل 
القادم من الكتاب في فصل التعدّدية الثقافيّة.) 


كانت المهمّة الأول» التي اضطلعت tbl Mol bil‏ هي التخصيص والتوصيف 
اللموس» ما امین »ا لأنواع gall eae‏ ني التي تقتضيها ديمقر اطية في ازدهار 
أشڪال من الفضائل المدنية \( فضائل عامة: الشجاعة ey oe tiles‏ 
prt‏ واستعداد a‏ > جزاءه آجلا والقدرة على التكيّف مع المتغيّر الاقتصادية 
Trop vs Dulles 356 US86, 102 (1958) -1‏ توحى بعض الدراسات. الصادرة مؤخراء أن sad‏ ربط المواطنة بالحقوق 
تنطبق على بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكيةء رغم الاتجاه العام في بريطانيا نحو التشديد على الحقوق الاجتاعية (التعليم 


العام والعناية (imal‏ واتجاه الأمريكان إلى التشديد بالمقابل على الحقرق الدنية (حرية التعبير والحرية الدينية) زه King‏ 
.[Waldron 1988; Conover,Crew & Searing 1991:804‏ 
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والتحكنولوجية التي S‏ د) الفضائل السياسية: القدرة على إدرات حقوق الغير 
وإحترامها واستعداد الفرد لأن لا يطالب إلا با يحقّ له als‏ كمقابل لما أسداه من خدمة 
القدرة على تقييم أداء من يتسلمون LS ohne‏ سيأسية والاستعداد للانخراط في الحدل 
العمومى [221-4 :1991 „[Galston‏ 


وتعتبرالعديد من هذه الفضائل -وتحديدا الفضائل العامة والاقتصادية- ضرورية 
بالنسبة لكل الأنظمة السياسية تقريبا مها كان حجمها كبيرا أو صغيرا ومهما كان 
اقتصادها فلاحيّا أو صناعيًا ومهما حكانت طبيعتها ديمقراطية أو ديحكتاتورية» تعددية 
أومتجانسة. وطمذا السبب يُعتبر» في الواقع» الانشغال بالفضيلة المدنيّة انشغالا قدي) في 
تاريخ penal‏ السياسي الغربي حتى عند تلك الجماعات السياسية الصغيرة الحجم 
والشديدة التجانس. ولكن. لا بد أن تستجيب النظريات الحديشة في المواطنة للوقائع 
التى فرضها تطوّر المجتمعات الحديثة إلى يجتمعات تعددية. . فنوع الفضائل التي يقتضيهاء 
على مدى واسع» مجتمع حديث وتعددي» والوسائل الكفيلة بتطويرهاء يمحكن أن 
تختلف عن تلك التي تقتضيها دولة في شكال المدينة ما قبل الحديثة الصغيرة ert‏ 
والمتجانسة. 


فالجانب الكبير من الجدل الرامن قد ترڪز حول تلك الفضائل التي عير 
الديمقراطيات الليبرالية التعدديّة والحديثة في علاقتها بمبادئ نظام ديمقراطي وبالأدوار 
dnt Lendl‏ التي يضطلع ها المواطنون داخلها. وتتضمن هذه الفضائل القدرة والاستعداد 
لمساءلة السلطة السياسية والانخراط في الجدل العمومى حول القضايا التى خض 
السياسات العامة. وقد تحكون هذه المسائل مجشدة لأهم الجوانب المميّزة لفكرة 
المواطنة داحل الليبرالية الديمقراطية باعتبار lel‏ هي ما يميّز «المواطنين» في نظام 
ديمقراطي عن «الرعايا» داخل نظام استبدادي. 

وتتأتى الحاجة إلى مساءلة السلطة بالأساس من الأمر dl‏ وهو أن المواطنين في 
نظام حڪم ديمقراطي تشيلي ينتخبون من يمٿلهم ويححكم باسمهم. ولذلڪ تقع على 
عاتق المواطنين مسؤولية هامّة وهي مراقبة الذين يضطلعون بمسؤولية عامة والححكم 
على أدائهم. وتتأتى الحاجة إلى الانخراط في الجدل العمومي من أن قرارات الدولة 
في نظام ديمقراطي تكون دوما HLL‏ عبر النقاش ا لحر والمفتوح أمام الجميع. لڪنَ 
فضيلة الجدل العام لا تنحصر فقط في الاستعداد للمشاركة في الشأن al sgle‏ 
في أن يجعل الفرد زات معلوماء إنها تقتضي Lat‏ الاستعداد للنقاش وتبادل ا لحجح» أي 


hae EE E DB Ca TEE EE -1‏ امال كرما من 
العون Vly‏ تعداد aie lanl‏ والتواصل الأفقي والخيال والتمحين ]5 -42 ;1999 [Barber‏ لدينا الآن العديد من 
تلك القوائم التي يمحكن تدقيقهاء > على نحو أفضل. بإضافة عناصر إليها أو حذف أخرى منها. 
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الاستعداد للإنصات بقدر الاستعداد cp ea‏ وڪذلڪ الحرص على فهم ما dye‏ 
الآخر والإجابة باحترام عن وجهة نظره حتى يمحكن للنقاش أن يستمر'. 


ويش كل الاستعداد لدخول الجدل العمومي» كا بين وليامز غالستنء فضاة 
مركبة. ٠‏ فهي تتصمن «الاستعداد للإنصات بجديه 4 لحملة من وجهات اا ۳ 
oo‏ باعتبار تنوع المجتمعات AST UL‏ أفڪارا قد Lead‏ من ينصت إليها غريبة 
اد ee‏ ق . وتفئرض أيضا فضيلة الجدل السياسي استعداد المرء ء إلى أن يقدّم وجهة 
نظره على نحو معقول وصادق كأساس للإقناع السياسي بدل اللجوء إلى ااا القهر 
والاحتيال» ]227 :1991 .(Galston‏ 


9 هذه الفضيلة أحيانا بفضيلة «التعقليّة العمومية». فالمواطنون اللييراليون 
مدعوون إلى تقديم الحجج الداعمة لمطالبهم السياسية» لا أن يكتفوا فقط بتقديم 
مطالب : تعجر عن تفضيلاتهم في حالة مَأ أو اللجوء ء إلى التهديد لتحقيق تلك المطالب. 
فضلا عن هذاء يتعيتن أن تحكون تلك grt‏ «عمومية»» بمعنى أنها قابلة dM‏ 
وأن تقبل من الناس مهما اختلفت عقائدهم وثقافاتهم. فلم يعد كفي المرء ء الاستنجاد 
بالكتاب المقدّس أو بالتقاليد حتى يدكون على صواب» إذ يتعيّن على المواطن الليبرالي 
aa‏ عايب ووو عر ات يقطع OLA‏ المراطة زهمها روا يعارم 
تنسجم والمنزلة التي يتمتع sl ol gel gol. 0c‏ روون ويقتضي هذا الأمر جهدا واعيا 
a ME joa aga‏ مر ا at OLN‏ من نلك الي زيجت 
الدفاع عنها عمومياء كما يقتضي أيضا معالجة المسائل موضوع النظر من وجهة نظر 
محايدة يقبل بها أناس يختلفون من حيث انتماءهم Sartell‏ وخلفياتهم الثقافية. 


E كوي كن‎ EN سو‎ ee nO 
مفهومه ذاته مدار خللاف شديد *. وفي معظم الأحيان. لاتحون الحجج العمومية‎ 
على معالحة النزاعات بين معتنقي ديانات وعادات ثقافية متباينة. فعند بلوغ‎ logs قادرة‎ 
0 E eels ee 
Dery dp dp: Bed ا‎ gud no 
أو عدمه» ولمذايحون الحل الوحيد المتعمّل لهذه القضيّة الخلافية هو قي البحث عن‎ 
تسوية يرضى بها الجميع”.‎ 
أكد جيمس بوهمان» على وجه الخصوص. على ضرورة عدم الاكتفاء بالإنصات للآخر وعلى أهميّة الامتعداد للإجابة حتى‎ -1 
‘Bohman 1996:58-9, 116-18; Bicfor¢ 1996 ail بمكن الاستمرار في الجدال. وهو يدعو في هذا المجال إلى فكر«يقض».‎ 
Gutmann & Thompson 1996; D.Agosiino مغلا‎ Jail كم هائل من الكڪتابات حول التعقلتّة العمومية.‎ OV لدينا‎ -2 
.1996; Rawls 1993a; J. Cohen 1996; Ben Habib 1996; Macedo 1990;1999 


3- حول الحاجة في كل ديمقراطية تعتمد المداولة العمومية إلى مثل هذا الضرب من التسوية. Weinstock & alt‏ 
Thompson 2000‏ و1996 ‘Gutmann‏ 
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دحل إل الفلسفة الاس polahl‏ 5 


E fe aA eisai a oe‏ عمو ي وأن 
دنوا عن التسويات المشرّفة عندما تعجز الحجج العموميّة على حسم الخلافات- هو 
در حديث بأمتياز. ٠‏ ويعود» إلى حد tle‏ حضوره الحنف في الڪتابات الصادرة 
ا عن المواطنة إلى الاعتراف ob‏ المجتمعات الحديشة تعدّدية على الصعيد ep pl‏ 
والديني. 


وهو يعكس Lal‏ تغيّرا آخر هامًا عرفته نظريّة الديمقراطية المعاصرة flan‏ في 
Joa‏ من نظريات ترى التصويت «مركز الثقل» في الديمقراطية إلى نظريات ترى 
أن Jad‏ هو «مرحز الثقل» فيها. وفي معظم فترة ما بعد الحرب حملت الديمقراطية 
في أغلب الأحيان على معنى التصويت. فيُفترض من المواطنين أن يڪون لم جملة 

من التفضيلات» محدّدة على نحو قبلي ومستقل عن العملية السياسية» يتمثل دور 
لتصويت فقسط في توفير إجرائية منصفة في NEI‏ القراره أوفي تحديد آلية للتجميع 
ا حابي تمن من ترجمة تلك التفضيلات إلى قرارات عمومية» سواء تعلق الأمر 
بمن نتتخب (عند الانتخابات العادية)» أو بالقوانين التي يتعينٌ علينا اعتمادها (في 
الحالات التي تطرح على الاستفتاء). 


ai y!‏ بات اليوم من المسلم به أن تصوّرا pall‏ «الحسابي» أو وال 
على الانتخاب» لا يلي شروط المشروعيّة الديمقراطية. وذلڪ أولاء SY‏ مادامت 
لتفضيلات نتشككل على نحو مستقلٌ عن (وسابق عن) العملية السياسية» لن تتوفر 
للمواطنين فرصة لإقناع غيرهم بمزايا وجهات نظرهم وبمشروعية مطالبهم. وعلى نفس 
النحوء لن تكون أمامهم فرصة لتمييز المطالب القائمة على المصلحة الخاصة» وعلى 
الأحكام المستبقة» وعلى جهل بالحيثيات» أو على نزوات جامحة» عن تلك المتأسسة 
على مبادئ في العدالة أو على حاجات أكيدة. وقي الواقع لا يوجد أي بُعد عموميّ 
لمجمل المسار الانتخابي. وحتى إن شعر المواطنون بالرغبة في مغادرة بيوتهم للذهاب 
إلى مراكز الاقتراع cea pal‏ لا يُشْجّعهم هذا المنوال على ارتياد الأماكن العامة طلبا 
للجدل والحوار حول معقوليّة المطالب التي يتقدّمون the‏ كما لا يطالبهم بمثل ذلڪ. 
وبفضل التقانة الحديثة أصبح من apie) ehl‏ الحصول على شكل من الديمقراطية. 
قائم على التجميع الحسابي» لا يضطرٌ فيه المواطنون إلى مبارحة منازهم ويڪتفون ha‏ 
بالتصويت من خلال الإنترنت. 


يترتب عن ذلك أن مشروعية النتيجة التي يُفضي إليها المنوال التجميعي الحسابي 
للديمقراطية ليست إلا قناعا Ma‏ فهذا المنوال يضع آلية لتحديد من الخاسر ومن الرابح 
ولكنه لا يمدّنا بآلية لبلورة وفاق ثم ترسيخه أو لتشكيل رأي عام أوحتى لصياغة 
تسوية مرضية. فلو نظرنا مثلا إلى المواطنين الذين يعتقدون أن مطالبهم تستند إلى مبادئ 
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أساسية في Mod‏ رغم أنها لا تحظى بأغلبية الأصوات وفق رال tbl asl‏ القائم 
على 2 بع وحساب ol poll‏ فهؤلاء لم تثقدّم لحم أي Lt‏ مقنعة تجعلهم يقروّن بعدم 
صواب peel)‏ حول عدالة مطالبهم fy‏ يحصلوا على أية فرصة حتى يتمككنوا GLU‏ 
غيرهم بوجاهتها أو بالاقتناع هم بخطثها. فقد وقع فقط ضمّهم إلى أصحاب المواقف 
AN |‏ > اواو ا E EE‏ 
elh‏ المنافية لما يريدون» lee‏ يقتنعون أن حججهم والدواعي الملستوغة Jal‏ 
حظيت باستاع مُنصف وأن الآخرين قد أخذوا itl‏ الح ما أرادوا إبلاغه r aU!‏ 
استحال مثل ذلڪ الاستاع المنصف سيضع عندها الناس مشروعية القرارات المتخذرح 
موضع سؤال. ويتجل ذلڪ بوضوح» على نحو خاصء بالنسبة للمجموعات الأقلية 
المهمّشة التي تعرف مسبقا أن أملها ضعيف في الفوز بغالبية الأصوات. 


وقد اتجه منظرو الديمقراطية» قصد EF‏ عيوب هذا التمشي المختزل للديمقراطية 
في فحكرة الاقتراع» أكثر فأكثر صوب التركيز على مسار المداولة وتشكل الرأي 
الذي يسبق الاقتراع. فقد حوّل المنظرون اهتمامهم ما يجري في الخلوة داخل مكاتب 
الاقتراع إلى ما يحدث في المداولات العمومية للمجتمع المدني. ويسمئ ذلڪ جون 
دريتشت. pes‏ مؤسسي هذا المنوال Ju dA‏ للديمقراطية» ve bell‏ المداولتي» 
ee‏ ا ا 
الصدفة أن يتزامن ذلك مع الانعطاف نحو نظريات المواطنة [ .'[Dryzek 2000: v‏ 
ومن المؤمّل أن تجلب ديمقراطية مداولتية فوائد عديدة للمجتمع ككل وڪذلڪ 
للأفراد وللمجموعات داخله أيضا”. ومن الفوائد التي ot‏ المجتمع من ذلك المنوال 
في الديمقراطية قرارات تكون fool‏ حكمة ما دام المسار الذي تتخذ عبره سيُعمّق. 
معرفة المواطنين الجزئية وغير المتسقة بالقضايا المطروحة ويمحكن من تجاوز فهمهم 
السطحي لها وسيجعل المشاركين في الجدل العام يضعون تصوّراتهم ومعتقداتهم موضع 
اختبار ويتخلون عنها إن ظهر فسادها وتبيّن أنها لا تعبّر إلا عن وجهة ضيّقة وأحادية 
لا يمكن الدفاع عنها". ومن شأن ذلحك أن يؤدي أيضا إلى مزيد من الوحدة والتضامن 


Young 2000a: ch. 1 ر المداولتي للديموقراطية. انظر‎ za) إلى‎ «gH التحوّل من التصوّر «التجميعي‎ lad Has- -1 
Y .Dryzek 1990: ch.1; Christiano 1996: 133-50; J.Cohen 1997a: 143-55; Miller 2000: ch.1; Phillips 2000 


يستخدم جيم الناس مصطلحات مثل «التجميع الحسالي» bey‏ «المداولتي» لتوصيف هذين النموذجين في الديمقراطية. 
فدريتشك ويونغ يعترضان على مصطلح «مداولتجي» لتوصيف هذا النموذج ح للديمقراطية باعتباره paid‏ لنا صورة 
عقلانية جدا لعمليّة التواصل السيامي. فدريتشك يفضل «الديمقراطية القولية» في حون تفضّل يونغ الحديث 
عن «الديمقراطية التواصلية», وكلاهما يتبني تصوّرا للديمقراطية «مرڪرا حول الكلام». . ويعرّف bale‏ النموذج القديم 
للديمقراطية الحسابية» على وجه الخصوص في be‏ الياسة الأمريڪي» تحت اسم النموذج «التعددي» وهو مصطلح يعود 
إلى سنوات 1950. قد يون اس تخدام ذلك المصطلح اليوم مُظللا SY‏ نوع «التعتدية» الذي يحيلنا إليه يتعلق بمصالح 
لجموعات منظمة لا بهويّات خاصة: في حين يتعلق الحدل اليوم حول «التعددية» بالمجموعات ذات الهويات الخاضة. حول 
مختلف معانى التعددية انظر 1995 „Eisenberg‏ 

2-حول هذه الفوائد انظر 2000 „Elster 1998a: 11; Cooke‏ 

3- نحن هنا أمام مشكل SNS) Ble‏ الذي ناقشناه في الفصل المخصّص Kate‏ حول كيفتّة تعريف المفعة أو الرفاهية 
(انظر الفصل 2 ال. 2). وكا رأينا اعترفت المفعيّة أنه لم يعد من الضروري تعريف الرفاه فقط على أنه إشباع لتفضيلات ها 
وجود مسبّق مهما كان نوعها وإنا كإشباع للتفضيلات العليمة فقط. فإشباع التفضيلات الخاطئة والمتكيّفة pally‏ عليمة 
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داخل المجتمع. . إذ سيصبح مسار اتخاذ القرار السياسي أكثر مشروعية في أعين المواطنين 
مادام ڪل شخص سيتمتّع بحظ مُنصف في أن يرى وجهة نظره ُسمع وتؤخذ في 
الاعتبار. فضلا عن هذا فإن خوض الناس غبار تجربة المداولة على نحو مشترڪ يخلق 
ينهم رابطة تصلهم إل بعضهم Ey‏ فيهم روح التفاهم المتبادل والتشارت الوجداني. 
ففى الديمقراطية المداولتيّة نود جميعنا أن نرى سلوك الآخرين يتعير عبر النقاش غير 
القسري لمطالبهم لا عبر أساليب القهر ونشر التَمَذْهُبٍ والتلاعب والمناورة والدعاية 
والترهيب. فهذا المنوال هو علامة على الاحترام المتبادل الذي يڪله الأفراد لبعضهم 
[Dryzek 2000: 2[‏ وتعبير حقيقي عن معنى الصداقة المدنيّة ]2000 .[Blattberg‏ 


ويمحكننا أن نأمل في أن تقودنا المداولة المشتركة إلى اتفاق أوسع حول قضايا 
YE‏ عديدة ما دام يمكن أن يبن لنا أثناء النقاش أن ما كنا نعدّه خلافا جوهرياء 
عصيًا على الاتفاق» ل يكن إلا نتيجة لسوء تفاهم أو لنقص في المعلومات» وأن رؤانا 
ستتوارد حول «تصنيف متّفق عليه لحاجات الأفراد ورغباتهم في إطار رؤية موخدة 
للمستقبل يتقاسمها الجميع وينضوون تحتها» ]224 :1984 [Barber‏ ويظل الوفاق عند 
العديد من الديمقراطيين المداولتيين. وإن كان مر خبا به» أمرا عارضا في أفضل الأحوال 
ونتاجا للمداولة وليس الشرط الضمن لطا أو ا لمدف الذي تنشده - فأن نتداول في OLS‏ 
خلافاتنا لا يعني أننا نزيلهائ. ٠‏ 


«المحساب التجميعي» التي زد Jl Al Lele‏ الأوّل للديمقراطية. ٠‏ قفي الأخير 
وبعد أن نكون قد نظرنا في كل الحجج بترو نحتاج إلى إجرائية اقتر قتراع حسم 
الخلافات المتبقية). 


fee E E‏ حل ذلك ٫‏ يثير السؤال حول كيفيّة تنظيم المجتمع حتى يعن فعلا للأفراد إمڪانية تحديد 
العليمة للحياة الفا الى eG og‏ والوضع بالسبة لنظريات الديمقراطية شبيه بذلڪ. . فنموذج 
اترا اة انام عل nd‏ اسای ورات چ دعل لوب به So FA iN aja‏ 
لتفضيلات فردية ها وجود مستيق مهما كانت طبيعتها. لكن القرار الديمقراطي سيڪون أكثر مشروعية وأكثر إفادة لو 
كانت مطالب الناس السياسية وتفضيلاتهم قائمة على درأية وعلم. وهذا يقتضي انتباها إلى الشروط القبلية التي تجعل من الناس 
قادرين على صياغة مطالبهم عن علم ومعرفة ومراجعتها إن ارتأوا ذلحك. وهذا هو ما تنشده الديمقراطية المداولتية. 
el Me OL Re OE -1‏ أن رو dapat‏ راط el hall‏ لقد اعتبر بعض 
رجهات el al‏ للصالح الشخصية عل تحر تصبح فب معترة حا عن مصالح Uy Ste‏ كنت الحجج السليمة 
من ظروف مناسبة pas)‏ . هذا البحث عن الوفاق هو ديدن بعض نظريات الديمقراطية المداولتية المتأثرة بفحكر هابرماس 
(Seyla Benhabib 1992 J»)‏ . وقد أحد آخرون أن المداولة قد تكشف لنا أحيانا كم نحن بعيدون عن الآخرين ۾ ڪر 
eii e‏ في البدء وأن خلافاتنا هي أعمق وأشدّ من أن GE‏ من خلال معالجة بسيطة أو بالاحتڪام إلى جملة من الاختبارات 
التجريبية ]1993 .[Young 1996: 126; 2000a: 40-4; Frazer & Lacey‏ ويقول فيميا أن الديمقراطين المداولتيين يعتقدون 
أن المداولة لا بد أن نتج «إرادة Le gar‏ موخدة» وهو اعتقاد ساذج في [Femia 1996: 378-81; Ferojohn 2000) a1,‏ و 
الحقيقة bly‏ العديد من مناصري الديمقراطية المداولتية فما شكه في احتمال التوصتل إلى الوفاق [:72 :2000 Dryzek‏ 
.(Mouffe 2000: 98-102‏ 
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وإن كانت «الديمقراطية المداولتية» في صالح المجتمع بأسره» وفقا oth‏ الوجهة, 
إلا أن المجموعات الأقلية أو المهمتشة داخل المجتمع ستستفيد منها على نحو خاص. 
فإن أرادت هذه المجموعات أن يڪون لها تأثير حقيقي في نظام انتختابي» قائم على 
الأغلبية في الأصوات. ee Ly‏ ار E‏ 
السياسي فلن يكون ذلك إلا من خلال الشارحة في تكوين الرأي العام لا من 
خلال الفوز بغالبية الأصوات. Æ;‏ }25 سوق شم ts paki‏ ل[ السو 
هوالناقل لقوق التمحكين» Chambers]‏ 2001]. ويبدو S33‏ جليًا عندما ننظر في ما 
أنجزته مجموعات كاللوطيين والشحاقيات والشحان الأصليين في المدة الأخيرة على 
صعيد تحقيق مطالبها مع أنها BEY‏ إلا 5 في المائة من مجموع الناخبين. فقد حصلت 
هذه المجموعات على هذه النسبة من التمكين. إلى dm‏ كبر بفضل المشاركة في 
الجدل العمومي الذي محكن من تغيير التصوّرات المسبتقة لأفراد المجتمع حول عدالة 
مطالبها. فان لزم عل الديمقراطية أن تساعد في تحقيق العدالة نجاه هذه le pazl]‏ 
بدل تركها ضحية «استبداد الأغلبية» (أولا مبالاتها وإهمالها)» فلا بُ عليها أن تڪون 
في صيغة مداولتيّة. ونتيجة هذا اعتبر عدد كبير من أصحاب النظريات -الليبراليون 
والجاعتيون وأصحاب النظرية النقدية والنسويات ومنظ رو التعدّدية الثقافية- تلڪ 
الحاجة إلى قدر pool‏ من المداولة» أولويّة ملخة في الديمقراطيات إلحديثة'. 


idl haga) حط ات حول هدا ارال المداولقى‎ AM الفيد يد نمه‎ elu] Lees 
cased Souls Ste > sony مى تن‎ CST عل‎ SU glad فما هي المنتديات الاس‎ 
المحلي أم القوميّ أم ما فوق القومي؟ وهل أن القضايا التي ستتطرّق إليها ستڪون‎ - 
وجهات النظر‎ je, خاصة؟ كيف سنضمن أن تحصل كل الجماعات‎ el عامتة‎ 
الآليات القائمة في‎ Jar على من يمثلها على نحو مناسب! ؟ وهل أن الحدف المنشود هو‎ 
على الصعيد القضائيء أكثر‎ peat الاقتراع والاستفتاء والتمثيل الانتخابي وإصدار‎ 
cule المداولتية»» أو «هيئة‎ DESP منتديات جديدة للمداولة مشثل‎ ge أو‎ ass) ols 
OV عامّة في المدن أو مجالس دستوريّة؟ لقد بدأ المنظرون‎ oles: من المواطنين») أو‎ 
الخوض في هذه المسائل الشائكة حول كيفية كريس الديمقراطية المداولتية على‎ 
أن الأجوبة على مثل تلحك الأسئلة ستأخذ في الاعتبار‎ cil صعيد الواقع. وقد غدا من‎ 
أيضا تباين نظرياتنا في العدالة2. إذ سيختلف مثلا الليبرتارينيون والليبراليون حول ما إن‎ 
كان يتعين أم لا تنظيم تمويل الحملات الانتخابية وفق قانون حتى نضمن «المساواة بين‎ 
الأصوات» أثناء المداولة الديمقراطية.‎ 
Rawls 1999a: 574; Dworkin 2000: 364-5; Gutmann & Thompson 1996; Chambers 1996 1-بالنسبة لليبراليين انظر‎ 
بالسبة للفحكر‎ . Habermas 1996; Chambers 1996 وكر ؤية نقديّة انظر‎ Sandel 1996 انظر‎ colt! بالنبة للفحكر‎ . 
„Williams 1998; Young 20002 التعدد الثقافي انظر‎ sles) AJL Frazer 1992; Phillips 1995: 145-65 النسوي انظر‎ 
Fishkin 1991; 1995; أعتمدت فيها الديمقراطية المداولتية راجع:‎ SVL للاطلاع على مقترحات وتجارب ودراسات‎ -2 


„Elster 1998b; Chambers 1998; Petit 2000‏ للاطلاع على نقاش حول cece‏ ضيان التمثيل Joli dl‏ داخل المنتديات 
المداولتية يراجع: 2000 »De Greif 2000 ;Williams‏ 
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ju,‏ الأمر الأساسي في نظرنا هو أن هذا التحوّل في اتجاه منوال للديمقراطية أكثر 
hakas‏ على المداولة fat‏ القضايا المتعلتقة بالفضيلة المدنيّة أكثر إلحاحا. ففي منوال 
ايع Oe‏ ر pee pee lol a‏ 
الخاضة وعلى نحو Ose‏ أكثر أو أقل حرصا على المصلحة الشخصية: إذ بطر من 
ڪل تفاعل مع الغير أن يعڪس سلوحا تحكمه أغراض إستراتيجية ويبحث عن 
أفضل السبل لتحقيقها (عبر المساومة أو oly!‏ التحالفات أوتشكيل (orcas‏ 
أمافي المنوال المداولتي للديمقراطية فيُفترض من المواطنين أن يتحرّككوا في المجال 
العام وفق أهداف تنسجم ومقتضى التفاهم المتبادل وليس فقط وفق غايات إستراتيجية 
تروم فقط نحقيق مكاسب شخصية' . لكن يبدو أن هذه الصورة للديمقراطية تحمّل 
alain‏ ا CS‏ الحكثر. فعل المواطنين الديمقراطيين أن لا يكونوا 
فحسب أكثر نشاطا ومشاركة ونقدا للسلطة وتجرّدا من de ll‏ الور ف بل يتين 
عليهم أن low,‏ | أيضا بروح البحث عن التفاهم المتبادل عبر المداولاات بدل البحث 
فقط عن الملكاسب الشخصية من خلال المساومة أو الإڪراه. فمن غير مواطنين 
تحار يمت عة asea Maca biel eee a‏ ول Mil‏ 
وقد تنهار تدريجيا تحت ضربات القوى اللاديمقراطية أو اللاليبرالية. 


صحيح أن التحلى على مستوى Sle‏ بمثل تلحك الخصال والفضائل ليس مطلوبا من 
ڪل مواطن. فالديمقراطية الليبرالية لا تصلح لاالمجتمع من الشسياطين ولا لمجتمع من 
ASI‏ ومن الأسلم القول ob‏ العدالة الليبرالية تقتضي عتبة نقديّة تتمثل في وجود عدد 
كاف من المواطنين الذين يمتلكون هذه الفضائل على درجة مرضية. اين سنحدّد تاك 
العتبة؟ سؤال كهذا يبدو واضح التعقيد ولا يمكن الإجابة عنه على نحو مجرّد. 


وأياكان الموقع الذي وضعنا فيه تلك العتبة سيقول لنا العديد من الناس إننا 
ا ا فضلا عن هذاء لا يبعث الاتجاه العام 
على الارتياح. إذ دو أن هناڪ تراجعا عاما في مدى التزا م الناس بالمتابعة النقدية 


yal Jo‏ دمتسا رت فق الا العام yy‏ زک rhe‏ المتبادل لبعضهم 


1- هذا التعارض بين «الفعل التواصلي» الذي ينشد التفاهم المتبادل و«الفعل الإستراتيجي» الذي ينشد النجاح على الصعيد 
الأداتي قد صيغ على نحو نسقيّ من قبل هابر ماس [1979 [Habermas‏ (نظريات الديمقراطية المداولتية التي تأثرت بهابرماس 
تعد Ve‏ من المجالات القليلة التي Ai‏ فيها التقليد القاري في الفلفة السياسيةء على الفلسفة الأنغلو -أمريكية).وإن ڪان 
من الصعب تطبيق التعارض بين الفعل التواصلي والفعل الاستر اتيجي على صعيد الواقع إلا أنه Jis‏ هاما. ومع أهمية هذه 
الفكرة؛ لا نرى ما يمنع الناس من أن يمارسوا أفعالا تواصلية لأغراض إستراتيجية. إذ يمڪن أن يڪون تسويغي لمطالبي؛ 
Libel‏ بمصالحي الشخصية؛ من خلال اعتبارات مبدئية مجرّد طريقة لاستباق كل محاولة للاعتراض عليها بإظهار أنني 
لحن أقبل zi‏ نسوية تڪون على حاب «مبادئي»[1998 [Elster 1995; Johnson‏ . وأحد التحديات الذي تواجهه نظريات 
الديمقراطية المداولتية هو مكيف ننظرء لا فقط إلى كيفيّة تحقيق شروط الفعل التواصلي وتعميمه؛ Gh‏ كيف نقلص من 
نسبة أفعالنا التواصليّة old‏ الأغراض الإستراتيجية أو على الأقل كيف نشخخصها و نتخلص منها. . يقول ألستيرء بتفاؤل» أن 
ساس ست ولر كائ يداون ف الأصل دول قط AN‏ إستراتيجية فإنه يمڪنهم أن ينتهوا إلى استبطان مقتضی 
التعقليتة» الذي لم يعيروه إلا اهتماما كليًا في البدء. يسمي ألستير ذلك ب«قدرة التفاق على الدفع نحو التحمّر» Elster)‏ 
.[1998a: 12; Johnson 1998: 2‏ 
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ويل كيملشكا 
البعض ] ]90 [Walzer 1992a:‏ فالعديد من pl‏ اليوم ييدون لامبالاة تجاه العمل 
الات etl Oyaa‏ غرباء ٠ Age‏ ووفق استطلاع حديث si U‏ 12 في المائة فقيل 
به OLAS‏ الأمريكين قالوا إن الانتخاب ls‏ ليڪون e il‏ مواطنا Able‏ علاوة 
عن ذلڪ» Y‏ يقترن هذا العزوف بالشباب فقط إذ تبيّن المقارنة مع استطلاعات 
(asl,‏ أجريت في أوساط من هم في الخمسين من العمرء أن pal tly‏ العريضة اليوم 
تعرف القليل وتحكترث القليل وتقترع القليل lal‏ أقل نقدا لقادتها ولؤسّساتها ما ڪان 
عليه المواطنون من الشباب ALL‏ الخمسة عقود المنقضية» ]129 :1991 [Glendon‏ 
وتماثل الوقائع في بريطانيا العظمى هذه المعطيات [215 :1990 [Heater‏ 


وباختصار. إن ما نشهده هو تنامي الوعي بقيمة الفضائل المدنية في نفس الوقت 
الذي يشتڌ فيه الخوف من أن تڪون تلت الفضائل في أفول مستمرٌ. ٠‏ ففي نفس 
الوقت الذي نلحظ فيه تشديدا متزايدا على حاجة الناس OF‏ يڪونوا مواطنين فاعلين, 
يساهمون في المداولات العموميّة» نشهد فيه اتجاها عاما نحو العزوف عن الشأن العام 
واستفحالا لمظاهر السابيّة والتقوقع داخل الحكوخكبة الخاصة للأسرة والحياة المهنية 
والمشاريع الشخصيّة. 


2. المدهب الجمهورانى المدنى 


كيف يمكننا التغلب على «مرض التقوقع في الحياة الخاصة» [:1996 Habermas‏ 
78[ وتشسجيع المواطنين على الاستجابة إلى مطآلب المواطنة الديمقراطية والتصرف وفق 
الفضائل التي تتطلبها؟ هذا هو السؤال المركزيّ الذي JRE‏ مدرسة التفكير المعروفة 
تحت مسمى «النزعة الجمهورانية المدنية». Y)‏ جيل مصطلح «جمهوراني» هنا إلى الحزب 
الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية: وإنا إلى الصوّر التي نس تحضرها عادة 
عندما ننطق بهذا المصطلح وإلى تلك الجمهوريات التي أخذت في التاريخ شكل 
الدول المدن مثل أثينا أو روما أو فلورنسا في عصر النهضة والتي يعتقد الحكثيرون أنها 
شخت بجاح روم abl Ml‏ الفاغلة tas ply‏ عل الان العام.) 


غير أن الجمهورانيين المدنيين يختلفون حول الإجابة عن السؤال المتعلق بكيفية 
تعزيز المواطنة الفاعلة. ولتبسيط الأمر يمحكن أن نقول إن هناك فريقين كبيرين 
داخل النزعة الجمهورانية المدنية المعاصرة. يعمل أحدهما على هل الناس على 
الحقيقة. فلا بذ عند هؤلاء أن ننظر إلى المشاركة السياسية والمداولة العمومية لا 
على أا حملان أو واجبان ثقيلان وإنما على kef‏ مجزيان في حدّ Leh‏ فعلى الناس 
أن يلوا بشعور من السعادة نداء المواطنة الديمقراطية لأن حياة المواطن الفاعل هي 
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Pie وان أن ن نسميّ هذه‎ ee الحياة ار بأن‎ ed 


القائل إن المشاركة السياسية لا قيمة a‏ ذاتها. 


أما الفريق الثاني فهو يجتنب SL‏ موقف من مسألة القيمة الداخلية لفكرة 
الشاركة السياسية ويعترف بأن الدعوة للمواطنة الديمقراطية يمكن أن تشكل 
فعلا عبتا بالنسبة للعديد من الناس. ولكنه يؤحد أن هناڪ دواع من طبيعة ighi‏ 
الديمقراطية Gordy‏ حرياتنا الأساسية'. 


سأناقش هذا الفهم «الأداتي» للفكرة الجمهورانية في المقطع القادم. أما في هذا 
القطع فسأركز الاهتمام على الصيغة الأرسطية منها. SL.‏ السمة المميزة هذه الصيغة 
هي تأحيدها على قيمة المشاركة السياسية في ذاتبا ولذاتها بالنسبة للمشاركين. فهذه 
الشاركڪة هي وفق تعبير آدرين أولدفيلد «الشكل الأرقى للحياة الإنسانية الذي 
ڪن لأغلب الناس ol‏ يتطلعوا إليه» ]6 :19906 535.[Oldl field‏ هذه الو Age‏ تڪون 
الحياة السياسية أرقى من تلك الحياة التي يكون همّها الأوحد ILL‏ العائلة والمجال 
الخاص والجوار والمهنة. فالقصور عن المشاركة في العمل السياسي يجعل الشخص 
Lila,‏ متخلفا من حيث النمو ويعانى من قصور جوهري» [:187 :19902 Oldfield‏ 
[Pocock 1992: 45, 53; Skinner 1992; Beiner 1992‏ . 


من الواضح أننا هنا أمام مثال آخر من المقاربة «الحالية» التي محدثنا عنها في 
الفصول السابقة وانتي تقوم عزروجهة نظر حول ما at‏ حياة ما متميزة حا أو al‏ 
فعلا [الفصل 6. الم.4]. وسينظر الليبراليون إليها كما ينظرون إلى ae lett je‏ 
الدولة على lel‏ تنتصرء على نحو غير منصف» إلى شكل من أشكال الحياة الخيّرة 
شد oye‏ ساعود إل هذا القلق فيا بعد عل كل Le‏ يصعي قبول هذه الرؤية 
لقيمة المشاركة السياسية. وكا اق بذلڪ مناصروها أنفسهم فان هذه الرؤية هي 
ee eee‏ الى قوع Ren geet haha‏ 

الخترة. فأغلب الناس يجدون سعادتهم الحبرى في حيا: تهم العائلية وفي العمل Sy‏ 
والتسلية لا في السياسة. راوج شتی أن ال رت الت ج ارا 
عن النفس Siy‏ ذاته» يرى الكثيرون أنها عارضة أو Led‏ قد EE‏ عبئا ثقيلا يستوجب 
منهم عملا دؤوبا للتأكد من أن الدولة تحترم وتدعم حريتهم في مزاولة مشاغلهم 
الشخصية ورعاية ارتباطاتهم. .وري ڪهذا الذي يرى السياسة» قبل كل شيء. أداة 
لخدمة الحياة الخاصة يشاطره العديد من الناس من مواقع مختلفة من الطيف gtd‏ 
ly‏ من جهة اليسار )72-3 :1989 (Ignatieff‏ أو من جهة اليمين )254 :1986 (Mead‏ 


3 للاطلاع على تمييز مل بين شكل النزعة الجمهورانيّة انظر 272-3 :1988 „Patten 1996: 26; Burtt 1993: 360; Rawls‏ 
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أومن الليراليين )229-30 :1971 (Rawls‏ أو مسن منظري الملجتمع المدنيٌ walzer]‏ 
5 :1989] أو من النسويين ]327 :1981 „[Elshtain‏ 


ويعكس ذلت. في واقع الأمر» خاصية أساسية للحياة الحديثة سبق أن عبر عنها 
بنيامين كونستان من خلال تمييزه الشهير بين حرية القدامى وحرية المحدثين. فحرية 
القدامى» يقول لنا كونستان.» كانت حرية اللشارحة في نمارسة السلطة السياستَة y‏ 
حرية التمتع الهانئ بالاستقلال الشخصي. فالأثينيون كانوا أناسا أحرارا لأنهم كانوا 
يحكمون أنفسهم بأنفسهم على نحو جماعي رغم افتقادهم للاستقلال الشخصي والحريات 
Lull‏ ورغم أنه كان يُنتظر منهم دائ التضحية بالملذات من أجل المدينة. أما حرية 
المحدثين فهي تكمن. في المقابل» في البحث دون هوادة عن السعادة التي pot‏ من 
تدبير الشأن الخاص ورعاية الروابط الشخصية با يقتضيه ذلڪ من تخفف من أعباء مهام 
السلطة السياسية (وتحديدا من خلال الضمان الدستوري لجملة من الحقوق والحريات). 
وفي حين ضخى القدامى با حريّة الخاصة من أجل ترقية الحياة السياسية ينظر المحدثون إلى 
السياسة كأداة (وحتى كتضحية) ي ونون في حاجة إليها لحاية حياتهم الخاصة. 


ويجتهد الجمهوارنيون الأرسطيون اليوم للوقوف ضدّ هذا التحوّل التاريخي وإعادة 
ASU‏ افضلية «حرية القدامى» عل تصوّراتنا لمعنى الحياة ر ون 2 
الک رک سر cles Vil‏ ف lll‏ ك اة dud‏ 
الحياة الخاصة. ويستخدم معظم الجمهورانيين elia Y‏ مزيها من الإستراتيجيتين. 


لقد رأى البعض أن التأحيد الحديث على «الحياة» fot LDH‏ بين طيّاته نزعة 
Lal.‏ ل calico, OLY!‏ نتيا dene‏ الجاع Sp bh Lind Aol‏ 
ماركس مثلا أن ال حريّات الفرديّة التي يؤكد عليها الليبراليون هي حريات: «الإنسان 
منظورا إليه كجوهر مستقل بذاته منكفى على نفسه... ولا يقوم حق الفرد في الحرية 
على SLEI‏ الإنسان بالإنسان ley‏ على الفصل بين الإنسان والإنسان. نها AN‏ في ذلك 
الفصل» ]53 :19776 by [Marx‏ نفس السياق يعيب الجمهورانيون الأرسطيون على 
Af eel‏ اللييرالي للحياة «الخاصة» نزعته إلى «التذرير» ويدافعون مقابل ذلك de‏ 
المشارحة السياسية باعتبارها السبيل لتحقيق حاجتنا العميقة» كبشر. إلى الروابط 
والعلاقات الاجتاعيّة. 

ومع ذلحك. وكا أسلفنا في الفصل السابق يبقى الوجه الآخر هذا التحفظ الذي 
تبديه الليبرالية تجاه السياسة هوء في الحقيقة: تبنيها الفعلي الدفاع عن الحياة الاجتماعية 


وجه wl‏ قابليتنا الطبيعيّة للتآلف الاجتماعى: 
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نعنى بالحياة الخاصة cab‏ الحياة ة التي تنم Job‏ المجتمع المدشي ولا تتعلق بضرب من 

ie aS‏ الماقبل اجتماعية أو حالات منافية للاجتماعية من التقوقع أوالتحلل من ڪل 

ALLL .. WL,‏ الخاصة تمكننا من الإفلات من رقابة المسؤولين العموميين ومن تدخلاتهم 

وهي تمحكن أيضا من الإكثار من فرص إنشاء جمعيات واتحادات... وأبعد ما تڪون عن 

ite ل‎ e a aa 

تبتر rN‏ نفاذ معن للأفراد إلى السياقات الاجتاعية وإلى المناصب ف الدولة Rosenblum]‏ 
eee‏ 


وحينا تترڪ الدولة الناس وشأنهمء على صعيد ltl‏ الخاصة وقي «استقلال e‏ 
فهي لا تتركهم في عزلة lil,‏ تتركهم أحرارا في تشكيل okar»‏ واتحادات» أو ما 
ohai‏ رولز «متحدات اجتماعية حر ة». Se.‏ حيوانات اجتاعية سيستخدم ڪل فرد منا 
حرّيته للانضمام إلى الأخرين من أجل إنجاز غايات مشتركة. فالحرية الحديثة بالنسبة 
ڪونستان تابي فعلا عل «اتحاد الإنسان م الإنسان»» غير أن كوستان حان 
يعتقد أن اتحاد البشر كما يتحقّق من خلال التنظم ا لحر داخل المجتمع المدني شكل 
أكثر أصالة وأكثر حريّة من تلك الوحدة القسريّة التى تجشدها الجمعيّات السياسية. 
فليس القصد من المثال الأعلى للحياة الخاصة حماية الفرد من المجتمع وإنما تحرير المجتمع 
من سطرة السياسة وتدخلاتها. ومن ¿ الأصح النظر إلى الليبرالية لا على tel‏ حاملة 
لنزعة sole.‏ لاجتاعية الإنسان وإنا حص ه« غعجيد للمجتمع». Ol >i‏ اللييراليين «يثمنون 
الحياة الاجتاعية باعتبارها أرقى شڪل للاحتال البشري وباعتبارها الشرط الحيوي 
لتطوّر الأخلاق والمعقولية» في حين تختزل السساسنة عندهم في «شكل فض من القسر 
الضروري لاستمراريّة المعاملات الاجتاعية المنظمّة» [:291 ,369 ,363 :1960 Wolin‏ 
.[Holmes 1989: 248; Schwartz 1979: 5‏ 


لا eee‏ للدفاع عن النزعة الجمهورانية الأرسطية التدليل فقط على أن الأفراد في 
حاجة إلى المجتمع ليعيشوا حياتا تكون حقا إنسانية لأن الليبراليين لا ينفون مثل ذلك 
الرأي. ويتعيّن بالتالي على الجمهورانيين الأرسطيين Gall‏ أبعد من ذلك وان يبيّنوا لنا 
كيف أن الأفراد فى حاجة لأن يكونوا ناشطين سياسيا. وكا رأينافي الفصل 6 
Al)‏ .8( هذا التمييز بين المشاركة في المجتمع والمشاركة في السياسة قد وقع طمسه جر أء 
النقد الجماعتي للنزعة ال«ذريّة» الليبرالية. لكن عندما قال أرسطو إن الإنسان حيوان 
سياسي zoon politikon‏ لم يڪن يعني يلحك ان pol‏ هم ببساطة حيوانات اجتماعية. فعل 
العڪس «إذ ad‏ الاس غاد الطبيعى Sk‏ التالف الاجتماعى للجنس البشري 
و اف bale cee‏ اجات حا pay ee‏ :تين Ce‏ ا اجون 
الإنساني ولأشڪال أخر ى من الحياة الحيوانية» )24 :1959 LALLY. [Arendt‏ السياسية 
فهي» في المقابل» مختلفة عن مجرّد حياة اجتماعية نعيشها وأرقى منها شأنا. 
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لقد حاول الجمهورانيون الأرسطيون الجدد التصدّي للتمجيد الليبرالي للم 
وإعادة تبوئ السياسة المقام الأعلى كأرقى شكل من أشكال الحياة. لكنّ الوجية 
الليبرالية تخترق كامل العصر الحديث. ففي حين شعر الإغريق أنه «مهما كانت الظروف 
لا يمكن للسياسة أن تتحوّل إلى أداة alt‏ المجتمع». يعتر منظرو العصر الحديث أن 
على السياسة خدمة المجتمع وإن كانوا يختلفون حول طبيعة المجتمع الذي يتعين على 
السياسة خدمته. فقد يكون ڪا تقول أرندت] ال المؤمنين كما كان الأمر 
في العصور الوسطى أو مجتمع المالكين كما هو الأمر لدى لوك أو المجتمع المنخرط 
في السعي المحموم إلى السب ڪا هو لدى HIP‏ أومجتمع المنتجين حا لدى 
ماركس أو مجتمع أصحاب الوظائف ڪا OO aed‏ ل 
هو الأمر في البلدان الاشتراكية أو الشيوعية. ففي ڪل هذه الحالات حرية. ee‏ 

هي التي تقتضي وتسوّغ القيود التي تُفرض على السلطة السياسية. ob fb‏ بذلحك ار 
ذال نملحة الاجتماعي ويصبح yal‏ 3 والعنف حڪرا عل الدولة» [:1959 Arendt‏ 
31[ . ونون هنا أمام حالة من تلك الحالات التي حسمت فيها الليبر الية الجدل 
tl‏ 4 لصالحهاء (Ue‏ عندما تعلق الأمر بالالتزام بالمساواة ASHE‏ وڪل Jakl‏ 
اللاحق ظل يدور بمعنى من المعاني داخل حدود الالترامات الليبرالية الأساسية. 


ولتفسير اللامبالاة التي يبديها الناس في الأزمنة الحديثة تجاه قيمة المشاركة السياسية 
في del‏ يقول الجمهو رانيون إن الحياة السياسية اليوم أصبحت فقيرة مقارنة بالمواطنة 
النشطة التي كانت لدى الإغريق مثلا. فالحياة aa‏ أصبحت خاضعة )534 
الال وإلى تأثير وسائل الإعلام والارتهان إلى نفوذ «الخيراء» Le‏ جعلها قاصرة على أن 
تكون نجزية لأغلب المواطنين. ووفق هذا الرأي إن توصّلنا إلى خلق منتديات للفعل 
السياسي تحترم JI Ll‏ معلا ڪان الأمر في أثينر القديمة حيث كانت السياسة 
قارس وجها لوجه) وفي أن bled‏ حتى ae FY‏ وة الملل ووسائل الإعلام والخبرة 
البيروقراطية هذه المنتديات» ستكون السياسة أوفر جزاء للناس مما هي اليوم. . وينسجم 
على نحو بين الموقف الجمهوراني الداعي إلى استحداث منتديات على مستوى ضيّق 
مع تلك الحجج التي دافع Lee‏ الديمقراطيون المداولتيون الذين يتبتّون هم Lal‏ 
مدل تلك افر ع اغ op not‏ ميل Jad‏ الدب مرو ةن ileal penne‏ 
اشاس Y‏ «الاقتراع الخصوصي». 


لذلكت يحون المشكل الرئيسى الذي يعترض النزعة الجمهورانية ذات المنحى 
الأرسطي هو مشكل الانتقال من الحالة الراهنة إلى الحالة المنشودة» وفق هذه الوجهة. 
فإن استحيثت مثل تلح المنتديات السياسية الديمقراطية سيجد الناس عندها 
Hel‏ انها Ait‏ ا كو ا ا ee‏ 
ny goed‏ العلا دن بق لوا ye‏ لرا اعود اقع النفوذ التي عناوم 
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ىذا فالإصلاحات التي نڪون في حاجة إليها لن تحدث إلا إن شارڪ المواطنون 
لك UW‏ ظلت Cad LoL gt‏ شا وحائقة بسار ع ا php‏ 


المواطنين في المشاركة'. 


a‏ هذاء he APES teed‏ ا 
aa Sarr Pa wh he ae‏ اي ( لعملية 
الإفقار التي تعرضت ها الحياة العامة وإنما هو نتيجة لما عرفته الحياة الخاصّة من إثراء. 
فان l‏ عد نكترث بالمغانم oY saib UEA EA‏ -حياتنا الاجتاعية والشخصية أكثر 
ثراء من حيأة الوغريق القدامى. 


إن لهذا التحوّل التاريخي أسباب Base‏ نذحر منها: ظهور ا لحت الرومانسي والأسرة 
الذرية (وتشديدها على الحميمية والخصوصية) وناء الرخاء (وبالتالي Jessi‏ متطوّرة 

من التسلية والاستهلات) والإجلال الملسيحي لقيمة العمل (الذي ١‏ يڪن الإغريق 
97 ) والعزوف المتزايد عن الحروب (الني كان الإغريق PLES‏ إجلال). 
فالإاغريق ڪانوا Oy by‏ إلى المكركبة الخاصة كحكركبة «الحرمان» (وهذا هو 
أصل ڪلمة «خاص» private‏ أي (o>‏ وروا فيها القليل من القيمة (هذا إذا ڪان هم 
حقا أي مصطلح يضاهي مصطلح «خاص» على الإطلاق). أما نحن المحدثون lub‏ نجد 
متعة هائلة في الحميميّة وفي CHI‏ وف التسلية وفي الاستهلاڪ وفي العمل. 


ويزعم الجمهورانيون الأرسطيون أن المواطنين الس لبيين الذين يجدون أحكبر متعة 
E we Sa ca aml? uh‏ 
أي دفاع معقول عن وجهة نظرهم تلحك حول اليا الخترة 5. فمثلاء بعد ال جزم ob‏ الحياة 
السياسية هي «أرقى أشدكال الحياة الإنسانية المشتركة التي Se‏ لمعظم الناس التطلّع 
إليها» يم يمر أولدفيلد ue d‏ «لن احاح ed‏ النقطة الأخلاقية. فلقد حظيت 
الدني» ]6 [1990b:‏ بولكن ee Nalco ear me‏ الدفاع التاريخي عن 
ا E‏ 
الحرمان. وك لاحظ غالستن لا يجد الجمهورانيون الأرسطيون. الذين يذمّون الحياة 
الخاصة لرتابتها ولاستغراقها كامل نشاط الفردء في الحياة الفعليّة للجماعات ما يبعث 
على السسرور وهم في الحقيقة «يحتقرون» الحياة اليوميّة التي يعيشها الناس Galston]‏ 


1 1-للاطلاع على رأي يعتير أن Jel‏ الرئيسي الذي تواجهه النزعة الجمهوراتِة يتمثل في حجة الانتقال هذه انظر Hezog‏ 
Burtt 1993: 363‏ ;483-90 :1986, 
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58-63 :1991['. (ڪ)| سنرى في الفصل 9 حيف اقترن تاريخيا احتقار الجمهورانين 
الأرسطيين للكركبة الخاصّة باحتقار النساء - انظر :1989 Volgel 1991: 68; Young‏ 
Phillips 1991: 49; 2000‏ ;253(„ 


ونُصئّف أحيانا الجمهورانية الأرسطية ضمن شكل من «الجماعتية». ويمحكن Shad‏ 
أن ننظر إلى هذه النزعة على أنها تمثل مستوى OU‏ من التفحكير الجماعتي. وفي وجهة 
تحقيق جملة من الغايات المشتركة ها وجود مستبق وتقوم على عقيدة مشترحكة Je j‏ 
أسلوب تقليديٌ في الحياة. أما الجمهورانيون الأرسطيون فيرون على العڪس أن الناس 
ليس طم TI‏ غايات مشتركة من طبيعة قبل سياسية. لهذا يمحكن أن يقبلوا بالرأي 
الذي يقول أن الناس في حياتهم الخاصة لا يتقاسمون غايات ولا يوجد بينهم SI‏ وفاق 
حول الأهداف التي يتعين على السياسة العامة انجازها. غير انم يرون أن LAN‏ هة 
السياسية هي في ذاتها الخير الشترحت. فال«خير» الذي يتعيكن ترقيته عبر المشاركة 
السياسية لا ated,‏ في dle‏ من المارسات الثقافية القبل سياسية أوفي تقاليد ما ly‏ 
في قيمة المشاركة السياسية في ذاتها ولذاتها. 


لحن كل عاولة من هذا القبيل لتمييز تصوّر ما للحياة الخيّرة ومنحه السيادة 
ستبوءٌ بالفشل في المجتمعات الحديثة. فباعتبار التباينات العميقة والدائمة التي تشم 
المواطنين من حيث رؤاهم للحياة الخبّرة لا يمكننا أن نأمل حصول وفاق بينهم حول 
قيمة الأنشطة السياسية في ذاتها أو حول الأهمية النسبية للأنشطة السياسية مقارنة 
بالأنشطة الأخرى التى تنجز داخل dee coll‏ الاجتاعية أو الخاصة. فالناس يختلفون 
لا فقط حول قيمة المارسات الماقبل سياسية وحول التقاليد [ely‏ حول القيمة الخاصة 
للمشاركة السياسية ذاتها. فأمام «واقعة التعدديّة» لا تندّحرٌ فقط النزعة الجماعتية في 
صيغتها التقليدية وإنا أيضا مساعي إعادة إحياء النزعة الجمهورانيّة الأرسطية”. 
1- انظر أيضا مناقشة هابرماس ل«الأيثوس الجمهورانيٌّ المدنيّ وما ينتظره من تلك الفضائل التى أثقلت أخلاقا ڪاهل 
المواطنين منذ العهود الخوالي» )487 :1996 Í 1 "(Habermas‏ 
2- يقدّم لنا كونتان سكير صيغة من الحتجة الأرسطيّة المدنّة جديرة بالاهتهام. فيبدو أنه يقبل القول إن الك اركة 
السياسية لن تكون طا قيمة في ذاتها عند العديد من الناس. إلا أنه يقول إن علينا أن نجعل الناس ينظرون إلى المشاركة 
السياسية كما لو حانت ذات قيمة في ذاتها ولذاتها وإلا فلن slices‏ | بواجباتهم في حماية الديمقراطية من مختلف المخاطر 
التي تتهدّدها من الداخل ومن الخارج[ 219-21 :1992 [Skinner‏ وبلغة أخرى يتعيتن علينا أن نعمل على غرس رؤية للحياأة 
الح ترة في أذهان الناس للدفاع عن المؤسسات الديمقراطية في حين أننا نعلم جيّدا أنها able‏ يبدوذلت ys‏ بالفكرة 
النفعيّة حول «تدبير المنزل» التي ناقشناها في الفصل 2 حتى وان كان سكينر يرى أنه لا بڌ أن يصدّق ڪل المواطنين هذه 


Licall»‏ النبيلة». في حين أن فنكرة تدبير المنزل لدي المفعيّة تفترض أن UY La‏ أن تتكون على علم بالطبيعة الحاذية 
لا هي بصدد غرسه في أذهان الناس. 
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3. الفضائل الأداتية 


be CE‏ تقدّم أن الليبراليين لا يمكنهم قبول المذهب الجمهوراني الأرسطي. 
هذا المذهب في حاجة إلى إسناد من القوة aa‏ لدو دا نزعة ile‏ تتدخل å‏ 
للتصوّرات التي يحملها الأفراد عن معنى الحياة الخّرة وتُحكرهُم على تبني رؤية ما للخير. 

وتتعارض مثل تلك المارسات من الدولة مع الالتزام الليبرالي بتأمين الاستقلالية 
الذاتية للأفراد وبضان حياد الدولة. 


ولا يعني هذا أن الليبراليين» هم مع ذلك بالضرورة»ء لامبالون تجاه نوعيّة المشاركة 
الساسية أو حجمها. فعلى العكسء. وكا أسلفناء تقتضى الديمقراطية والعدالة 
الليرالية حدًا أدنى من المشاركة الفاعلة والمسؤولة» ولحكن يقع الدّفاع» من الوجهة 
الليرالية» عن هذه الفضائل المدنية وتكريسها لقيمتها كوسائل لعضد المؤسّسات 
العادلة» وليس لقيمتها في ذاتها بالنسبة للمشاركين في تدبير الشأن العام. 


je‏ رولز بين المذهب الجمهورانيٌ والمذهب «الإنسانوي المدتي». فوفق المذهمب 
الجمهورانيء لا بد من ترقية بعض الفضائل السياسية لدى المواطنين حتى نمنع 
الديمقراطية الليبرالية من أن تتحوّل إلى استبداد أو a‏ دين أو قوميّ. ويلاحظ 
رول ز ol‏ هذا التعليل لضرورة ترقية الفضائل all‏ ينسجم تماما مع رؤيته هو لليبرالية 
طالايقع الدفاع عن الفضائل باعتبارها شروطا قبلية للعدالة الليبرالية. وفي المقابل يؤكد 
caill‏ «الجمهوراني «gall‏ (أوما امه Krill‏ الجمهوراني الأرسطي) أن الفضائل 
PF el cp BY tL‏ لأن «طبيعتنا الأساسية» لا gies‏ إلا في الحياة السياسية 
التي هي «المجال الأرقى للحياة الخترة». وكا يلاحظ رولز سيظل هناك «تناقض 
جوهرئ» بين المساواتية اللييزالية AGL de sly‏ الدتية طالما دذافحت هده BEN‏ غن 
الفضائل على أساس تصوّر ما للحياة الخيّرة لا على أساس مقتضيات العدالة'. 


هذا يقتم لنا الليبراليون تصوّرا مختلفا للفضيلة المدنية يون محدودا من حيث 
الطموح وذو طابع «Slo‏ يسمح هذا التصور بتباين وجهات نظر الناس حول قيمة 
الشاركة السياسية في ذاتها ولذلك فالعديد منهم سينصرفون إلى البحث عن أكبر 
متع alo‏ اي ا سد او د سويد 
الأسرة والعمل والفنون والدين. ويتعيّن على الديمقراطية الليبرالية أن تحترم قدر ما 
أمكنها هذه التصورّرات المختلفة للحياة ة الخيّرة وأن لا ترغم الناس على $5 تصوّر 
للحياة يثمتن المشاركة السياسية باعتبارها ما يمنح الحياة معنى والنفس الرضا. 
Rawls 1988: 272-3 -1‏ .للاطلاع على وجهات نظر أخرى حول العلاقة بين النزعة الجمهوريّة والنزعة الليبرالية راجع: 


Dworkin 1989: 499-4; Taylor 1989a 177-81; Hill 1993: 67-84; Sinompli 1992: 163-71; Patten 1996; 
۰ „Berkowitz 1999; Wallach 2000 
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لهذا فعندما ينشغل الليبراليون بمسألة تأمين الحد الأدنى من المواطنة النشطة : 
يقرّون ضمنيا ob‏ هناڪ من الناس من هو أقل اهتماما من غيره بالشأن السياسي أو أنه 
اميد ب يدعو ع أ اس سيو ee‏ 
ل لك الوسسات وجب oa er‏ عند حون موش معد لس 
عند حدوث تخبّرات دستورية أوعند ظهور تجديد خارجي؛ قان وُجدت مظاهر جدي: 

عي العمل إما لان الخمول والعزوف المسيامى قد بلغا حا سكير الست 
fo Ogee 6 il aoe‏ رالا Mass‏ زا حي le‏ لتحم ob‏ 
في أن يقسوم غيرنا بالدفاع عنها معكاننا هو أن نحكون في الحقيقة أمثال ذلك المحتال 
الذي يريد من الآخرين دفع ثمن الامتيازات التي at‏ بها. فعل ڪل شخص أن 
يتكفل بقسطه العادل من عمليّة إنشاء المؤسسات العادلة وصيانتها. 


أ اال O E TE‏ الا ك اغا سين زفق إل ا 
ومن تمع إلى آخر. فقد لا يقتضي مناء في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن -رغم 
أن ذلك قد لا يمحدث إلا في حالات الصّدف الحسنة- واجبنا الطبيعي في العدالة 
الفا des‏ النافلة ق اليا الاس Leased‏ يكون امجتمع على بنية أساسية منظمة 
تنظي| (eet‏ وعندما تحكون مؤسّساته في حالة جيّدة سيكون عندها الأفراد أحرارا في 
العيش وفق تصوّراتهم مرت عن وإن انجرّ عن ذلك إعطاء وزن [al‏ للمشارڪة 
السياسية أو عدم ا أي وزن BAL‏ 


وبالتالي تكون أحيانا وفي بعض الملابسات المواطنة بمعناها الأدنى هي ڪل ما 
بيمحنا أن نطالب بإقراره. ويقلص ذلك بمعنى ما من الحاجة إلى الفضيلة المدنية. 
فالمطالب الملحّة مثلا حول «التعقليّة العمومية» ستكون أقل أهمية بالنسبة لمن لا 
يشارڪون في الشأن السيامي. ولكن سيجد الموقف الليبرالي في فحكرة 5 المجتمع 
«all‏ باعتباره الحيز الذي يتابع فيه كل فرد إنجاز تصوّره للحياة ة الخّرة» طريقة 
خاصة به لطرح مسألة الفضيلة المدنيّة وفق معنى مختلف. فبا أن الدولة لا تستطيع 
أن يعي فى ols‏ مهامها على نحو سليم دون توافر al i=‏ من الفضائل الشباستة 
المشتركة بين مواطنين فاعلين (كالتعقليّة العمومية والموقف النقدي تجاه السلطة). لا 


1- حول الوجهة التي ترى أن الديمقراطة المداولتة عارضة. انظر 1991 Ackermann‏ 
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۽. ڪذلڪ للمجتمع all‏ أن يشتغل هو الآخر على نحو سليم دون A>‏ أدنى 
5 الفضائل الاجتاعية المشتركة بين مواطنين سلبيين. 


Lacs,‏ ما يقع تقديم واجبات المواطنة الدنيا أو السلبية من خلال مفردات تستعمل 
فة النفي - Col,‏ ألا تخرق القانون» ألا Rai‏ بغيركت أو تحد من الحقوق والحريات. 
وباختصار يُنظر غالبا إلى المواطنة بمعناها الأدنى على أا تقتضي فقط عدم التصدام مع 
ll‏ [انظر .[MacLaughlin 1992a‏ غير ol‏ ذلك يتجاهل احد المقتضيات الأساسية 
للمواطنة الليرالية المتمثل في فضيلة اجتماعية وهي «التحضر» أو «اللياقة». هذه 
الفضيلة يتعيّن على الجميع اكتسابها وتعلمها حتى إن كانوا مواطنين وفق المفهوم 
الأدتى فقط للمواطنة ها دامج هذه الفضيلة لا تتطيق عل التشباط السبيامئ قحب 
وإنما أيضا -وقبل كل شيء- على أفعالنا في الحياة اليوميّة وفي حيط الجوار وفي مختلف 
Deer‏ ومنتديات المجتمع المدني. 


يحيلنا معنى التحضّر إلى الطريقة التي تُعامل بها من لا تربطنا بهم صلات حميمة ونجد 
بمقتضى عدم التمييز المقترن به. ففي البداية كان الحظر القانوني لكل أشكال التمييز 
بين الناس بخص فقط تصرّفات الدولة. فالقوانين والسياسات التي E‏ بعض الناس عن 
aud‏ الآخر عل اشاس الغواق أو اتس Lew eel‏ الديمقراطيات العونة 
لأنما تنتهحت الالتزام الليبرالي الأسامي بالمساواة في الحظوظ. إلا أنه بات واضحا اليوم 

أن قتع للواطنين حقا بلمساوا في الحطوظ أو عدمه ل يتوف فقط على ما يصدر عن 
الدولة من أفعال وإنها Lad‏ على المارسات التي jia‏ عن المؤسّسات داخل المجتمع 
الدني - مجامع مهنية ومدارس ولات تجارية ومالحكين عقاريين»..إلخ. فإن تعض 
الناس للتمييز من قبل صاحب محل تجاري أو وكيل عقاري يحمل عنهم أحكاما 
مسبقة سيعني ذلك أنهم قد جرّدوا من الحقّ في المساواة في المواطنة حتى oly‏ تمارس 
الدولة ذاتها مثل ذلك إا التمييز eas‏ وهذا ما يفتر كيف أن اقتضاء عدم التمييز 
قد فرض بحكم القانون على الشركات «الخاصة» وعل lat‏ أيضا. 


afl الح‎ She الدولة إل‎ IL N عدم‎ gil اهنا التو نسي‎ at 
مجرّد تغبّر في مدى انطباق القيم الليبرالية وإنما ب يتضمّن أيضا انتشارا كبيرا لواجبات‎ 
الواطنة الليبرالية. فواجب معاملة الناس كمواطنين أسواء ينطبق اليوم على معظم‎ 
من‎ dle يعد يسمح لرجال الأعمال برفض انتذاب‎ dy فرارات الحياة اليومية للأفراد.‎ 
يلكي ين‎ sl لخو اررض أداء حدم الم ف الو أرقي العال‎ 
السود عن غيرهم. ليس هذا فقطء فمعايير انعدام التمييز تقتضي أيضا أن لا يُسمح‎ 
BY سد جديا أرب ان‎ EE ll Jains JUNI Se 
يٿيسر تكريس ذلك من خلال القانون. فعلى أصحاب المؤسسات التجاريّة‎ dO 
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حي اك سا AES‏ ل ا من الب 
الطريقة التي . AT At RG ill‏ 
وحتى في النوادي AZUL‏ | 


هذا النوع من التحضر هو الامتداد الطبيعي لمقتضى عدم التمييز بين الناس باعتباره 
ضروريا لضمان EE‏ المواطنين بحظوظ متتكافئة في الشاركة داخل المجتمع المدني. 
وهو OVI‏ متغلغل في أعماق المواطنين By‏ نفوسهم إذ يتعيين على المواطنين الليبر a‏ 
التعوّد على التفاعل دوما مع غيرهم by‏ كل وضع وحالة على قاعدة المساواةء حتى إن 
كانت طم أحكاما مسبّقة سلبية تجاههم. 


إلا أن ما يمحكن (وما يتعيّن) تحكريسه من خلال القوانين من مقتضى pal‏ 
ذاڪ Je‏ محدودا. فإرغام رجال الأعمال على عدم التمييز بين العمال على مسستوى 
الانتداب أسهل بكثير من إجبارهم على معاملة المستهلكين السود بتحضّر. ٠‏ ويمڪن 
النظر إلى تعدّد القوانين والتشريعات في المدّة الأخيرة -o AP aa‏ 
التي تشمل الخطب التي Gad‏ على الڪراهية Jey‏ أشكال الترهيب الجسديء po‏ 
مُورست في المجتمع عموما أوفي المدارس By‏ مواقع E O‏ 

من التحضر. وعندما يتعذرء في الحالات التي لا يمڪن معالجتها بقوانينء إڪراء 
المواطنين على الالتزام بمقتضى المعاملة المتحضّرة - سواء ابتسم الأبيض أو عبّس في وجه 
عائلة من الآسيويين اعترضت سبيله في متنرّه عمومي في جوار بيته - تقتضي عندها 
الراك SM poll‏ معن ذلك الحم 


من السهل تسخيف هذا المقتضى بالقول أنه gles‏ فقط ب«السلوڪ الكيس». 
ففليب ريف يعتير هذا التشديد على التحضر مجرّد واجهة سطحية تخفى عن الأنظار 
et old dine SVL‏ إل ep VI‏ فض يقول sale‏ عرفا مد Uh gb bas‏ 
ما تعنيه «sl sll»‏ في الثقافة الأمريكية... ابتسامة تعلو “oll‏ تطلب منت مثيلها» 
[ذجر لدى 6 :1978 LI .[Cuddihy‏ جون موراي كديبي فينظر إلى التحضَّر على 
أنه حاولة لفرض ال«ذوق السليم» البروتستانتي (البرجوازي) على أفرادٍ le poor!‏ 
الدينية الأخرى. ويرى أن الڪاڻو ليڪ واليهود (والمسلمين اليوم) قد أرغموأء حتى 
يمتئلوا إلى «ديانة التحضّر» هذه. على التخلي عن تصرّرهم لعقيدتهم الحقيقية والذي 
اباو Aa‏ 


الخلط tel‏ في المجتمعات الليبرالية بين الواجب الأخلاقي 3 
ae re,‏ الى الي المتمثل 3 «السلوڪ الڪيّس». فقد حدث أن يستخدم 
أحيانا داعي السلوڪ المتحضّر تعلة لثني البعض عن القيام بحر كة احتجاجية قوية 
قد تحتاجها مجموعة مضطهدة لإساع Ue pe‏ إذ قد يُنظر أحيانا إلى «مشهد عمومي» 
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بوبه جموعة متضررة للفت أنظار الناس إلى ما تعانيه. كدلالة على «فساد في 
Î ON‏ ل ا اع اران 
انا ڪا لا عن أبضا أن nore‏ هدا ee oi‏ 
pes cag hy‏ ا الو ب see‏ ار 
رض الالترام يمعاي المساواة داعل ALL!‏ العامة في المجتمع بها في ذلك المجتمع 
المدنى وبالتالي بالقيم الليبرالية الأساسيّة'. 


4. منابت الفضائل المدنيّة 


وتظل MIL‏ كل نظرية سياسية + عبتم بالفضائل المدنية معقولة وإن ڪان على نحو 
ae Git‏ رر الاب اموا الأرسطي. Ma‏ عل كل saab‏ 
بالمشروعية الديمقراطية وبالعدالة hele VI‏ على وجه الخصرص» أن مهتم م بفضيلة 
التعقليّة العمومية في LAT‏ اراسي odo Lay‏ سبد اليدب pall‏ 
وا lee‏ اا ا ee‏ الطبيعي في العدالة أي إنشاء 
سعدا oc‏ دون مكل لڪ الفضائل لسن تحكون الديمقراطة يرال 


لكن كيف سيتسنى لنا ضمن توافر هذه الفضائل الأداتية؟ كما لاحظ بايير 
«قائمة الفضائل ال arr‏ ا ول ق نترجم تلت الفضائل إلى وأقع» Baier]‏ 
(cad .[1994: 222‏ رأينا 2% الڪثرون ol‏ تكون الديمقراطيات الغربية قد وقعت 
فت oo gene‏ تلك الخ ENEA N team ce ae‏ مغلا يدل عل 
ذلك انحسار مستويات المشاركة السياسية وضعف التحضر. ما الذي يمكن dled‏ 


1- اي dae‏ اي الذي بلوره جيف سبيئر حول معنى التحضر ]1994 [ch.3:‏ . وهو يعتمد Lal‏ 

d‏ على رؤية باتريسيا وايت لمعنى التحضّر أرما تمه «اللياقة» ]1992[ رغم أني أختلف جزئيا معها. carly cd‏ مهتمّة قبل 
كل شيء بتطوير المستوى العام لل«اللياقة» في المجتمع Y‏ بالقضاء على المظاهر انعدام التحضّر الصارخة لدى فئات اجتماعية 
بعينها يمڪن تشخيصها. فهي مثلا تقارن ابتسامة النادل ولطف معاملته في المقاهي الكنديّة بالوجه العبوس للنادل في المقاهي 
البولندية ومعاملته tt‏ للزبائن [208 0] وتقول إنه علينا تربية الأطفال حتى يعكونوا كتسين مع الغرباء . ومع أني 
أتفق معها على أنه من الأحسن أن يبرهن الناس على امتلاڪ درجة ما من اللياقة في المعاملة للغير وأن توافر حد أدنى من هذه 
اللياقة ضروري لاشتغال الديمقراطية فإنني لا أعتقد أن الك كل الرئيسي للتربية على المواطنة يتلخص في ذلك . ففي نظري 
النادل الذي يڪون عموما لطيفا عند الحدود الدنيا للطف مع جيع زبائنه هو أخلاقيا أفضل من ذلڪ النادل الذي يڪون 
لطيفا مع الزبائن عموما ولكنه قاس في معاملته للمود منهم. فهذا الأخير يمكن أن يبرهن على BY‏ كبيرة على Sal‏ 
العام أما في ما يتعلق بمجموعات بعينها فقد يصدر عنه س لوك يضر بمجمل المعايير الأساسية للمواطنة الليبرالية. لڪني 
عق مع وايت حول | ai‏ أن يڪون المرء متيها إلى التغترات الثقافية في معايبر التحضر [ 1993 [White 1992: 215; Young‏ 
للاطلاع على نقاش أ أكثر نقدا لفحرة التحضر انظر .2000 Calhoun‏ 
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لعڪس SOLAN I‏ ما هو شڪل «المشروع التكريني» الذي يتعين على الدول العمل 
على تحقيقه py car)‏ تلت الفضائل )6 :1996 Sandel(؟‏ 


ييتكرن جي اعا ت هي نلك الني تعمل عل فر ن وا جسب E‏ 
الناس بالتحلي بمثل تلك الفضائل. . فيمحكن مثلا إصدار قانون يلزم كل : 
بالاقتراع أو حضور التجمّعات التي تنظم كل شهر في الحيّ الذي يقطنه لمناقشة الشؤون 
الاس وقلة هي البلدان التي فيها مثل تلح القوانين فأوستراليا ها قوانين مُلزمة 
بالاقتراع Ly peed,‏ الجنوبية قوانين تفرض إقامة تجمّعات سياسية في الأحياء. إلا أن 
تلك المحاولات تظل عاجزة على التغلتب على ظاهرة «ا مخنصخصة للحياة المدنيّة» ولا 
تستطيع القيام بها يضمن مشاركة المواطنين فعليا وبكامل المسؤولية. ا 
كرا لوانت عل L‏ الحم ساي كاوها م مشاعر الكو دور 
تجاه العمليّة السياستة. ويعسر» في ڪل الأحوال» معرفة كيف يمكن أن تضبط 
فضائل التحضر والتعقليّة العموميّة بقوانين. 


إنه J‏ لنا أن نأمل في أن يلقن الناس من خلال المشاركة السياسية ذاتها معاني 
المسؤولية والتسامح. فحتى لو دخل الناس جال المشاركة السياسية مُكرهين أوعن 
مضض سيوفر هم ذلك فرصة للتعرّف على أفكار جيّدة ولاختبار هويات جديدة 
وأشكال أخرى من التعاطف. ونحن هنا أمام موضوعة من ال موضوعات المعهودة 
في النظرية الديمقراطية تعود بنا إلى روسو وستوارت مل اللذان اعتقدا أن المشاركة 
Bere‏ فيه «توستع الآفاق الفحرية للأفراد وتعوّدهم على sl‏ المصالح الثاوية وراء 
de carers‏ ادر المحيطة بالناس وتنبههم إلى أن المشاغل العامة هي التي 
يتعين يتعيّن أن تستقطب اهتمامهم» ]184 .[Oldflied 1990a:‏ 


غير أنه من الملؤأسف أن يبدو هذا الإيان بالوظيفة التربوية للمشاركة السياسية 
U‏ في التفاؤل. فتشديد هؤلاء على المشاركة لم يَصحَبة إلى حد الآن توضيح لكيفيّة 
تأمين مشاركة المواطنين في الشأن العام على نحو مسؤول أي بروح الحرص عليه لا 
بروح البحث عن المصلحة الخاصة والاتكال على الأحكام المسيقة [:1991 Mulgan‏ 
40-1]. وقد يستخدم مواطنون متنقذون نفوذهم على نحو لامسؤول لتحقيق فوائد 
واكتساب حقوق لا يقدر المجتمع على توفيرها لهم أو لاستصدار قوانين تعفيهم 

من الضرائب أو تقطع المعونة عن العوزين تحت «ذريعة خمول الفقراء أوغرابة 
أطوار الأقليات العرقية أو وقاحة نساء الأزمنة الحديثة وافتقارهن لحس المسؤولية» 
.[Fierlbeck 1991: 592]‏ 


صحيح أن سياسة مشاركة ناجحة تقتضى القدرة على تشكيل تكتلات تساعد 


N E ERPE OEE 
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عل التلاؤم مع مقتضياتها. . لڪن يمكن في حالات عديدة تش ڪيل تڪتلات قادرة 
على الفوز تظل مع ذلك جاهلة بمطالب الفثات المهّشة. ونرى فعلا أنه حين تكون 

شريحة من المجتمع موضعا لأحكام مسبّقة يمحكن أن يڪون تجاهلها أو التهجم عليها 
انسل ميل لتحقيق معكاسب اة 


Sty‏ إذن أن توفر لنا المشاركة السياسية لوحدها JH‏ المرضي لمشكل الفضائل 
FERNI‏ وقد أكد العديد من الدارسين هذه المسألة أنه من الضروري أن نعمل على 
تعزيز الفضائل المدنية وتنميتها على نحو غير مباشر. فعوض أن تفرض الدولة على الجميع 
واجب الملشارحة السيامجية أو الالترا le a nam‏ البعض مشروعا لإقامة 
Culos‏ للفضائل المدنية». وا هدف من ذلڪ هو تشخيص المؤسسات والممارسات التي 
لتو الفضائل الد م jbl‏ فنا بعد ق كرت PETE‏ 


dat a. SS ما هي‎ 
ع الست‎ tly eae e Spey all حي‎ 


حثيرا ما يثمّن ¿ منظرو اليمين الجديد السوق باعتبارها مدرسة لتعليم الفضائل 
المدنية. وقد استهدفت العديد من الإصلاحات التي اتخذت في فترة القاننات م Ol‏ 
الما gall‏ أثناء sa‏ تاتشر /ريغن توسيع فنا 3G‏ اسوق 3 حياأة الناس 000 0 
تشجيع التبادل ا حر ورفع القيود على التبادل التجاري وتخفيض الضرائب وإضعا 
الا تمحادات النقابية وتقليص l‏ الاجتاعية- وذلڪ قصد تعليم الناس أيضا قيمة 
فضائل كالبادرة الفرديّة والاعتاد على الذات. وكا رأينا في الفصل 4»؛ استخدمت 
معظم الحجمات الأخيرة لجناح اليمين على دولة الرفاه تحديدا المفردات الخاصة بالمواطنة. 
فدولة الرفاه تعد مسؤولة في رأمهم على has‏ الخمول والسلبية في صفوف الفقراء وعلى 
ثقافة التبعيّة والتواحكل وعلى تحويل المواطنين إلى رهائن طيّعة لبيروقراطية ذات نزعة 
وصائية. أما السوق فهو في eeb‏ يشجع بالمقابل المواطنين على دعم أنفسهم بأنفسهم. 
فاليمين الجديد يعتقد أن lee I‏ على النفس لا يمل في حدّ ذاته فضيلة مدنيّة هامة 
Uy eos‏ هو bt Lal‏ بل ا a‏ کو ا ا Job‏ 
المجتمع. وعندما لا يلتز م الأشخاص بواجب الاعتماد على النفس يعرّضون أنفسهم إلى 
خطر البطالة الزمن وقد يتحؤلون عندها لل مصدر Jal‏ لأنفسهم وللمجتمع برقت 
‘(Mead 1986: 240]‏ .وعدم الالتزام بالواجبات المشتر كة هو عائق أمام العضوية 
التامة في المجتمع [dee LL‏ أن فقدان A‏ المتساوية هو ile Lad‏ أمامهها. وفي مثل 
تلك الملابسات» «يكون إلزام من هو رهين في وجوده إلى غيره بتحمّل مسؤوليته مثلم 


1- - للاطلاع على وقائع تثبت وجود جملة من التوقعات يننظر الأمريعكيون من بعضهم البعض ومن أنفسهم تحمققها عندما 
ينظر للناس كعناصر حاملي العضوية في المجتمع Moon 1998: 34-5; Dworkin 1992: 131; Mead 1986: 243; Shklar‏ 
413 :1991 
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يون الآخرون ملزمين بذلڪ أمرا أساسيا لتحقيق المساواة وليس متعارضا معها. Jy‏ .ولا 
ry‏ د السياسية | رفاه حقيقية أن تخضع المستفيدين منها إلى واجبات المواطنة المشترحكة برل 
أن تُعفيهم منهأ» .[Mead 1986: 12 f.)‏ 


يقتضي ترسيخ الموطنة الفاعلة لدى الجميع» في رأي مناصري اليمين الجديد. “all‏ 
أبعد من تشديد مارشبل على المواطنة كحقوق ومطالب مشروعة والتركيز بدلا عن 
ذلك على مسؤولية الناس في كسب رزقهم. وباعتبار أن دولة old JI‏ نزع عنهم تدريجيا 
هذه المسؤولية لا ب أن يُقطع عنهم التمويل الذي يحصلون عليه بأمان ولا بد أن يُربط 
صرف المستحقات الاجتماعية بواجبات يتو جب أداؤها مثل ما هو الأمر في برامج الخدمة 
الاجتماعية حيث يشترط من المستفيد من الإعانة الاجتماعية أن يقدّم في المقابل عملا Va‏ 
وهكذا سنّسهم في نظرهم في ترسيخ فكرة الاعتماد على النفس لدى المواطنين. 


وهكذ يُنظر إلى السوق على أنه مجال لتحقّق dle‏ من الفضائل اطامة: التعويل 
على النفس وروح المبادرة ثم العضويّة الحكاملة. فضلا عن ذلك. ينظر إلى السوق 
على أنه Att‏ على التحضّر ما دامت الشركات التي ترفض تشغيل السود أو خدمة 
Sal‏ لمستهلكين السود ستجد نفسها في وضع تنافسي سيئ. 


Seal‏ محدوديّة السوق كمدرسة bed‏ الفضائل المدنية تبدو Lg‏ هنا. فرفع 
القيود القانونية على الأنشطة داخل السوق قد أفسح المجال في tet‏ الأحيان إلى 
استشراء مظاهر لجشع لم نعرف له مثيلا وإلى تفي أشحكال من انعدام المسؤولية تهت 
في فضائح صناديق الأدخار والاقتراض وسندات الخزينة الفاسدة التي عرفتها أمريسحا 
Sy.‏ فالأسواق ترثي في الناس روح المبادرة Lely‏ لا ترتي فيهم Se‏ العدالة أو 
المسؤولية الاجتاعية ]39 :1991 [Mulgan‏ وكڪل| cls‏ فئه كبيرة من السكان تحمل 
أحكاما سلبية على بعض المجموعات من المجتمع ستظلٌ هناك دوافع اقتصادية تجعل 
رجال الأعمال يستجيبون إلى ما يقتضيه السوق منهم وهو خلق بضائع وخدمات بإقصاء 
cols‏ المجموعات'. Pe‏ ا a a‏ 
السياسية ol tly‏ أي فضيلة التعقليّة العامّة 


ويشدّد «منظرو المجتمع المدني» على ضرورة 5 قيمتي التحضر والتحكم في النفس 
اله Eb dso al‏ فى ال Rite tree‏ ولكنيم نوون أن لا Vy Spell‏ المشاركة 


1- للوكيل العقاري W‏ مصلحة اقتصادية في أن يحافظ على الفصل بين الناس من حيث السحكن. وفي ڪل الأحوال تتهڪ 
الإصلاحات التي دافع عنها اليمين الجديد مقتضيات العدالة AS UI‏ فوفق بعض الدارسين لم يساعد ة الاعدات 
الاجتماعية عن الفئات المعوزة أفرادها على الوقوف على أرجلهم وا وإنها زاد من حجم الطبقة الفقيرة داخل المجتمع. . فاللامساواة 
بين الطبقات تفاقمت كما أن العمال ذوي الدخل المتدني والعاطلين عن العمل فقدوا فعليَا كل سند وأصبحوا قاصرين 
عن الملشارحة في الحياة السياسية لبلدانهم ]579 :1991 (FieritLeck‏ . لذا فحتى إن لقن اقتصاد الوق الناس بعض الدروس 
حول فضيلة التحضر إلا أنه ككل اقتصاد حر يحنحكم إلى مبد! «دعه يعمل» يته المبد! الذي ينادي بضرورة أن تڪون 
لكامل أعضاء المجتمع حظوظ متارية في أن يڪونوا مواطنين فاعلين في المجتمع. 
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السياسية قادران بمفردهما على تلقين مثل تلت الفضيلتين. ومحل ذلك. يقول هؤلاء. 

إن التنظم الطوعي داخل المجتمع المدني -الڪنائس والأسر والاتحادات والحمعيات 
is‏ ة والتعاضديات الخدمية وحماعات البيئة وحهعيات الأحياء والجمعيات الخيرية 
My,‏ كفيل nla‏ فضائل الواجبات sell‏ وكا ۽ بين إن مايڪل ووازر Y»‏ 
HERT‏ للمجتمع المدني [ ]104 [Walzer 1992a:‏ 


فهذه الجمعيات تواجه بالاستهجان لا بالعقاب القانوني في أكثر الأحيان تقاعس 
أعضائها عن تحمل المسؤولية في المسائل المتعلقة بمجال عملها باعتبار أن عملها ذو 
طابع تطوعي. lag‏ أن الاستهجان ياي في معظم الأحيان من العائلة ومن - الأصدقاء ومن 
لزملاء ومن رفاق الدرب» سيڪون أحكثر قدرة على تحفيز الرء PRET E‏ 
RATAREA E EA E ian‏ السؤواية الشخمية 
والحقيقية )109 :1991 .[Glendon‏ 


فد الرأي القائل بأن المجتمع المدني «منبت للفضيلة المدنية» [:1991 Glendon‏ 
5 :109] بالأساس إلى المعطيات الواقعية» وهو رأي يمكن أن نجد في الوقائع ما 
يدعمه كما يمحكن أن نجد ما ينفيه. ورأي كهذا قديم وهو إن مل وجهة نظر جديرة 
بالاحترام فهو ليس بالرأي الصائب صوابا يخلو من الشڪ. فقد يحكون صحيحا اننا 
نتعلم من خلال علاقات الجوار كيف نصبح جيرانا صا حين إلا أن حمعيات الأحياء 
والأجوار تلقّن أيضا الناس العمل وفق Lane‏ (ليس في حديقتي الخلفية) لمنع التدخل في 
الحياة الخاصة في الحالات التي يتعين فيها تحديد المساكن التي تقطنها مجموعات تستحق 
المساعدة أو توزيع الوظائف العامة! ey.‏ | مأ Osu‏ الأسرة «مدرسه ة للاستبداد» 
تغرس في الذحور عقلية الطيمنة على النساء )65 :1992 (Okin‏ وتلقّن الكنائس أيضا 
الناس الخضوع إلى اللسلطة وتشيع فيهم روح عدم التسامح تجاه العقائد الأخرى كا 
تبت المجموعات العرقية في أبنائهاء “حيانا a tee‏ الكراهية تجاه الأعراق الأخرى» 
وهكذا دواليڪ. 


يعترف وولزر ob‏ الأسباب التي تجعل معظم الناس «واقعين في فح تبعيّة من هذا 
القبيل قد تُعزى إلى أن «التحضّر» الذي منوا إياه قائم على التوقير بدل أن يحكون 
قائّا على الاستقلال Saal‏ 5 وعلى النشاط MA‏ ,3 حالات كهذه علينا ڪا 
zt‏ - ما من ضير في أن ee‏ متساڪنو حيّ على ما يعتبرونه خطأ مهما كان المكان الذي | Deed‏ فيه (المتصدون مثلا للقوى 
التتفذة الداعمة للتجارب النووية). ولحكن هناك مشكل عندما ينظم المتساكنون في حي ما طريقة مش تركة تبيئ لهم 


Je‏ التملص من دفع حصّتهم العادلة من تمويل البرامج والخدمات العمومية الضرورية لضمان الس حكن اللائق مثلا لذوي 
الاحتياجات الخاصة أو لذوي الدخل المحدود. 
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يقول لنا وولؤر أن «els toss»‏ النسيج الحمعياني pal be»‏ قائمة على الحرية 
والمساواة». وعلى نفس ال منوال عندما تكون أنشطة بعض الجمعيات «تسير وفق رؤية 
وات رياه ركد بعالت دده اكور عند ها ل ساح aa el‏ 
يسمي وولزر ذلحك «نجمعيّة نقدية» ليؤحد على أن جمعيات المجتمع المدني قد تتكرن 
ف امب eel‏ الأخرى إل اة عا قل Walzer} tl pl gales eyed‏ 
106-7 :19993]. 


ولڪن ذلك قد يصح أيضا في اتجاه مغاير. das.‏ دعم الشمعيات التطوعية يڪن 
ذا التمشي أ يبيح» دون cate anal‏ اتفال" ف التدخل السافر في sa‏ الجمعيات. 
فالأمر سواء إن تدخلت الدولة داخل الجمعيات لحاية حقوق المواطنين» أو خارجها 
إذا تبي أن خطرا ما يميق بتلحك الحقوق. فهل نريد من ا حڪومات أن ندنل لإعادة 
تش كيل الصكنائس lad‏ مثلا أحكثر ديمقراطية من حيث ينيتها الداخلية أو تضم 
ابات أعضائها مقوّمات التفحير النقدي Ja‏ روح التوقير والطاعة! yi‏ تؤدي 
دوما إعادة تشكڪيل الكنائس والعائلات والاتحادات» قصد جعلها jel‏ ديمقراطية 
داخلياء إلى إحداث خلل في ظبيعة عملهاء الذي يثفترض أن يڪون إراديا وغير Spd‏ 
pees‏ الجمعيات لتقوم بدور المنابت للفضائل المدنية؟ 


ail‏ سيكون من اللامعقول فعلا أن نتوقع من الكنائس تلقين فضيلة التعقّلية 
العمومية. فالتعقليّة العمومية أساسية بالنسبة للجدل السياسي ولحكنها غير ضرورية 
وحتى غير مرغوب فيها أحيانا في المجال الخاص إذ لا يُعقل مثلا أن نطلب من مرتادي 
كنيسة ما أن يتوقّفوا عن الاستنجاد بالكتاب المقدس ڪل تعلق الأمر بالحسم في 
deal a‏ بإدارة كنيستهم. 


lh unges NI ou cae ge 
op ea ares crete Or و الديمقراطية.‎ 
esl o ان نظ‎ Bi ب سل سوط سال‎ 

es 


1- للاطلاع على تحليل متمتِز للدور المعقّد الذي تلعبه الجمعيات في تلقين الفضائل المدنية أنظر 1998 Rosenblum‏ ونقدم 
الكابة laa‏ لاذعا لمأ تعتيره نظرية ترى اجمعيات المدنية بمثابة aL»‏ النقل» : للفضائل all‏ وفق هذه النظرية يكون 
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ونفس الأمر ينطبق أيضا على منظري «مواطنة الأمومة» الذين يركزون بوجه 
عاص على الأمومة كمدرسة لتعلم المسؤولية والفضيلة. ففي رأي دجين إلشتاين وسرا 
روديڪ ol‏ الأمومة النساء معنى مسؤولية حفظ الحياة Ble yy‏ العطوب» وهي دروس 
Sy‏ من أن تصبح المبادئ التي garg‏ بها الحياة الاي La)‏ فالا cps oe‏ 
Las yay‏ ميتافيزيقا» يتمشل 3 «الرعاية» التي تعطي الأولوية لقتفى صيانة العلاقات 
النائمة على التطلع إلى تحقيق Claes‏ جديدة ]242 :1987 [Ruddick‏ وطذا الأمر 
SLL‏ حتميّة على القرارات المتعلقة سواء بالحرب أو بالمحيط الطبيعي. 


سأناقش هذه النظريات في المواطنة وفق وجهة الأمومة والمسائل المتعلقة ب«أخلاق 
Bede J‏ الفصل 9. ونشك في أن تكون الأمومة تقتضى نفس الخصال أو نفس 
الفضائل التي تقتضيها المواطنة الديمقراطية إذ كما أشار بعض LEN‏ لا يوجد ما 
J,‏ على أن مواقف الأمومة مثل «الرعاية» تنمّي القيم الديمقراطية مثل قيم «المواطنة 
الفاعلة واالحكم الذاني والمساواة وتمارسة الحرية» [:1992:31 Dietz 1985: 30; Nauta‏ 
.[Mouffe 1992‏ وتشير ديتس إلى أن «الاستبداد المستنير ودولة الرفاه وبيروقراطية 
الحزب الواحد والجمهورية الديمقراطية يمكنها كلها أن تحترم النساء وأن تحميّ 
حمأة الأطفال وأن Gas‏ مشاعر الشفقة تجاه العقطوب» ]76 :1992 [Dietz‏ وعلى نفس 
dl pl‏ من الصعب أن نرى كيف يمكن لفضائل خاصة بالعلاقات الحميمة بين الأم 
والطفل أن JES‏ لتتحوّل إلى فضائل تصلح لمجال Y‏ شخصي كمجال المجتمع المدني 
والمشاركة السياسية تماما مثل فضائل التحضر والتعقليّة العمومية. 


يبدوإذن أننا لا نستطيع التعويل لا على السوق ولا على الأسرة ولا على جمعيات 
الجتمع المدني لتلقين حزمة كاملة من الفضائل المدنيّة. فكل واحدة من تلت 
الحراحب Laas‏ بعض الفضائل الهامة ولڪنها تنميّ فينا أيضا أشكالا من 
السلوك يمحكن أن تڪون ieat‏ عندما تنقل إلى المجال السيامي. لا يستطيع الناس» 
على ڪل Sle‏ تعلم فضائل سياسية كالتعقليّة العمومية والريبة تجاه نوايا اصحاب 
النفوذ في SI‏ من تلك المكواكب. YY‏ تشتغل وفق مقتضيات الخطاب الخصوصي 
لا العمومي وتفترض احترام السلطة. قد يتتكمّل بعض الأولياء أوبعض الجمعيات؛ من 
تلقاء أنفسهم وبدافع الحرص على الشأن العام بمهمّة ترسيخ هذه الفضائل السياسية في 
أذهان sul‏ أو أعضائهم؛ غير أنه ليس هناك ما يضمن انم سيفعلون ذلك. كما 
أنه لا يُقبل أن تتدخل الدولة في الشؤون الداخلية للأسر وللكنائس لإجبارها على 
AENA eee‏ 


اوی و فمل الدارس أن تع 
عل كل جمعيّة أن تُدرّب المواطنين على الفضائل التي يحتاجونها في الحياة السياسية. 
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الأطفال كيف ينخر طون في مثل ذلك العمل النقدي وفق وجهة أخلاقية تتحدّد مر 
خلال التعقّلية العمومية. أجلء إن تعزيز مشل تلڪ الفضائل هو أحد مبرّرات وجوه 
التعليم الإجباري. Lad‏ بيّنت امي غتمان يتعين على التلاميذ في المدارس «أن ville‏ 
فقط مكيف يتصرّفون وفق ما تطلبه منهم السلطة l‏ أن يتعلمو! أيضا كيف يفڪرو 
روح Ea‏ السلطة إن سان BY‏ هم من أن يعيشوا وفق الكل JM‏ للديمق رام 
القاضي بتقاسمهم pase‏ اطنين السيادة | Atel‏ فالناس الذين «يححكمون فقط من 
خلال العادات والسلطة. .. يعجزون عن تڪوين مجتمع من المواطنين أصحاب سيادة» 
.[Gutmann 1987: 51]‏ 


إنه لمن الصحيح أن لا شيء في IL‏ في حت ذاته Jag‏ أداءه أفضل من أداء 
Al‏ أو الان ف خض Peita‏ السياسية. فعل ععكس ذلڪ تاماء 
نرى أن المدارس استخدمت تاريخيا في حالات كثيرة ews‏ روح التوقير وال جال 
للسلطة وإشاعة الشوفينية والكراهية للأجنبي وغيرها من العادات الفحكريّة المشينة 
رالانا ng‏ الله الب والديظر dbl‏ لحك رى العدرد عدن اانترون لن 
يمكن إعادة تنظيم المدارس حتى تصبح منابت حقيقية للفضائل المدنية التي لا يمڪن 
أن cbs‏ في مجالات أخرى. فضلا عن ذلك. لا يعترض إلا القليلون على تنظيم الدولة 
لعمل المدارس» على عڪس ما هو عليه الحال بالنسبة للمؤسسات الأخرى التي PP‏ 
في أذهان الناشئة إلى جانب wl‏ - وسائل الوعلام Pair‏ والحنائس - ]2001 
[Weinstock‏ فخخريّة التعبير وخريّة ة الصحافة تمنع تح م الدولة في الإعلام كما أن 
خريّة الضمير تمنع الدولة من التححكم في الڪنائس والحق في الحياة الخاصة يمنع الدولة 
من تنظيم شؤون الأسرة الداخليّة. ونرى اتجاها متناميا في المجتمعات اللييرالية الحديثة 
إلى اعتبار المدارس خالا لمعا لحة ڪل الأمراض التي تشوب سلوخنا الاجتماعي i‏ 
القاصرات والتدخين والسمنة والعنصرية إلخ.). 


غير أن الفڪرة التي تقول أن على المدارس تلقين الناشة الريبة تجاه السلطة 
السياسية وكيف ينأون بأنفسهم عن عاداتهم الثقافية وحيف ينخر طون في الجدل 
العمومي أضحت اليوم حل نقاش. فأنصار التقيّد بالتقاليد يعترضون على ذلك لأنه 
في نظرهم» يقود الناشئة حتما إلى مساءلة التقاليد وأنواع السلطة التي تمارس في المجال 
الخاص سواء كانت أبوية أو دينية. أكيد أن ذلك صحيح. (aad‏ أقرّت oles‏ تقتضي 
التربية على المواطنة الديمقراطية «تزويد الناشئة بالمهارات الففكريّة الضرورية لاطلاع 
على أساليب في الحياة مختلفة عن تلك التي يعيش وفقها آباؤهم» لأن «العديد من 
الحفايات الضرورية للاختيار من ضمن أشكال الحياة الخيرة هى Lai‏ ڪفايات 
ضرورية للاختيار من ضمن ا)جتمعات الخيّرة» [40 ,30 :1987 6 
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بفترض بالتالي أن لا تشَجع تلك المجموعات الثقافية والدينية» التي يتوقف 
Lasts‏ واستمرارها على قبول أفرادها بتقاليد وبأشكال من السلطة تكرّسها دون 
وى «الحرية والانفتاح والتعدّدية والتقدّم» التي تحض عليها التربية الليبرالية Macedo]‏ 
E E E THE [1990: ie‏ كالاً ميش مثلا تحاول فصل 
ett‏ ة للتربية الجنسية ا ere‏ س التربية البدنية et hae Cy‏ 


ويخشى بعض المنظرين أن لا توفر المدارس الدينية المنفصلة عن النظام التربوي 
العام التربية الضرورية على قيم التحضر والتعقليّة العمومية حتى وإن تضمئت البرامج 
الرسمية كز نا هذه الفضائل. فلا تلقن هذه الفضائل فقط. أو بالأساس؛ من خلال 
ell‏ ح الرسميّة والمعلنة وإنمأ من خلال «برامج ضمنية» أيضا تتعلق بالمخصوص 
بالمحجيط بط العاء للمدرسة وبتجهيزاتها ]53 :1987 [Gutmann‏ فالمدارس العامّة مثلا 
ندرّس جميعها التحضّر ليس فقط من خلال إعلام الطلبة بالمزايا الأخلاقية لقيمة 
التحضر (sl,‏ بالتأحيد على أن الانتاء ء إلى الحياة المدرستية يجعلهم يَرْبُون بأنفسهم عن 
اعتبارات الانتماء العرقي أو الديني ويتعاونون مها اختلفت انتماءاتهم لونجاز البرامج 
الدرسية ولتعاطي الأنشطة ضمن الفرق الرياضية. كلت نمل pl‏ ات عد 
معاني التعقليّة العمومية بإخبار الطلبة Y‏ فقط بوجود وجهات نظر دينية متعدّدة في 
dul‏ وإنما ob Lal‏ أناسا مُتعقّلِين قد لا يتفقون في الرأي حول مزايا ڪل وجهة من 
وجهات النظر تلڪ. كما أن المدارس المشتركة tar‏ ظروفا اجتماعية يستطيع فيها 
الطلبة إدراڪ أن الخلاف أمر معقول. فلا يكفي أن نقول للطلبة إن معظم الناس في 
العام لا يشاركونم عقيدتهم إذ Wb‏ لم ag‏ الفرد حوله إلا أناسا من نفس عقيدته 
سيقع بسهولة في الاعتقاد ob‏ ڪل من يرفض عقيدته هو ڪافر وفاسد الرأي. ale,‏ 
التعمّل العمومي لا بُد للطلاب أن يعلموا وأن يفهّمُوا أن هناك أناسا متعقلين ولائقين 
وإنسانيين ولحكنهم ليسوا من دينهم. على هذا النحو فقط يستطيع الطلبة pls‏ حكيف 
يمكن للمعتقدات الشخصية أن تختلف عن التعقلية العمومية وأين يتعيّن أن نرسم 
الخط الفاصل بينهما. ويقتضي هذا النوع من التعلم وجود أناس داخل أقسام الدرس من 
خلفيات دينية وإثنوثقافية ختلفة. 


سن زرطلاب من قا جام اوعضي نم اما ب من تون ال 


1- لطن هل و ت O ENE‏ الليرالية التي تبث فيهم 
ررح الاستقلال الذان انظر 2000 .McLaughlin 1992b; Halstead 1991; Spinner‏ 
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المنفصلة» ]1999 [Levinson‏ ولا يميستوجب هذا لمثال رفضا مطلقا لفعكرة المدارس 
المنفصلة عن المنظومة العمومية ولا رفضا للتدريس الخاص وإنم يعني فقط ضروو 
اليبحث» على الأقل في مستوى lb‏ أوفي مرحلة ما من ن العملية التربويّة» عن حيط تعليمي 
بدت 3 tle‏ كات واماعات Ble‏ عن بعصا قد يتواءم ذلحك مع : مم حصو صي 
في المرحلة الأولى من العمر مثلا ثم تعليها أكثر إدماجا في المرحلة الإعدادية, ٠‏ وقد 
يقتضي تبادلا للبرامج بين الطلبة والأساتذة كما بين ذلك كالن عندما كتب : : «إن 
المطلب الأساسيّ يتمقل في أن تتضمّن التربية في مرحلة ما تفاع لا Yat‏ ومتعاطفا 
معتقدات وأساليب في العيش قد تحكون على طرفي نقيض مع ثقافة الأسرة أو الدين أو 
الجماعة الإثنية التي ولد فيها الطفل» ]133 :1997 .'[Callan‏ 


وستقاوم العديد من المجموعات الدينية المحافظة كل محاولة لحعل أبناءها 
Hom CUR‏ من التعاطف» مع ديانات أو أساليت 3 الغيش مغايرة لتلڪ التي 
فبعض المجمو عات كالآميش تجتهد لتجنيب أعضائها أي اتصال مع أعضاء ا 
Lau‏ تقبل مجموعات أخرى بالتعليم المشترڪ ولحكنها تعارض بشدة إد راج 
دراسة أساليب في الحياة مناقضة لعقائدها (الجنسية المثلية مثلا) ضمن اليرا مج الرسميّة 
للتعليم. ملا اا یرال رفش ole‏ م el‏ ری ی all‏ ينض أن ہے 
انتشار الفضائل المدنية الضرورية لنمط اشتغال الدولة الحديثة. إلا أن قولا ڪهذا لا 


عوج موي جع PAE‏ الاح li‏ 


Le Be ر اال‎ ey مدي‎ ili od ا‎ ben ll all رضم‎ pI La ol 
wane الأميش اهانئة وبتفهقم للقوانين التي یتقیّدون بها. وبصح م ذلڪ على وجه‎ 
في الفصل السابق. أن نفرض «قيمنا»‎ ply بالنسبة لليبراليين السياسيين الذين ناقشت‎ 
ضربا من ضروب «التعضّب» [انظر‎ Lil الليبرالية على مجموعات ترفضها فذلك‎ 
الميامسين قبل تعديل شروط التزبية عل‎ Cal pall الفصل 7::11:6].هذا الفريق من‎ 
من أثرها على سلطة الدين وهيبة الأبوين. فويليام غالستن مثلا يقول‎ St الواطنة حتى‎ 
إن الحاجة إلى تعليم الناشئة كيف تنخرط في الجدل العمومي وتححكم على أداء الزعماء‎ 
السياسيين» «لا يسوّغ النتيجة القائلة إن على الدولة توجيه ألتربية العمومية (أو بإمڪانا‎ 
لتغرس في أذهان الناشئة روح التفكير والشكُ تجاه ساليب عيش‎ (Ly أن تقوم‎ 
Galston 1991: 253; Rawls] موروثة عن السلف وراسخة داخل الجماعات المحليّة»‎ 
ولكنّه يعترف بأنه ليس من السهل على المدارس تحفيز الاستعداد لدى‎ .]1988: 267-8 
وڪ تقول ليفنسون «يصعب عل الأطفال‎ Levinson 1999 للاطلاع على دفاع قوي عن فحكرة «تعليم منفصل» انظر‎ -1 
تحقيق الاسستقلالية داخل حدود أسرهم فقط وداخل حدود الجماعات الني يتمون إليها أو حتى في إطار المدرسة التي تڪون‎ 


معاييرها هي نفس معايير الجماعة التي pare‏ إلِها. إن أردنا أخذ مقتضيات الاستقلالية الذاتية مأخذ الجد ol Le‏ نفكر في 
مڪان منفصل عن المحيط الذي les,‏ في الطفل» )58 :1999 .[Levinson‏ 


388 


مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


الناشئة لمساءلة السلطة السياسية دون أن يضعف ذلك فيهم «ديمومة IMI‏ بسلامة» 
St‏ أسلافها في العيش. 


هل Cran‏ على الدولة اللييرالية اقتضاء Je‏ أدنى من التدريس العام الإدماجي بأسم 
التربية على المواطنة؟ للجواب على على ذلت يحسن التمييز بين ضربين من المجموعات 
الدينية يمكن أن تطلب الإعفاء من التدريس العمومي المشترڪ. البعض من هذه 
الجموعات هي على شاككلة جماعة الآميش التي عزلت نفسها طوعا عن المجتمع 
العريض وتجنبت المشاركة في السياسة والانخراط في المؤسّسات الكبرى للمجتمع 
الدنی. فهم لا يصوّتون ولا ينتدبون عمالا ولا يسعون ن إلى التأثير في السياسات العامة (إلا 
في الحالات التي يمحكن أن تضر فيها سياسة ما بنزعتهم إلى الانعزال) ويرغبون فقط أن 
yea‏ | وشأنهم. فطالما أ- نهم Y‏ يشاركون لا في السياسة ولا في المجتمع المدني» ليس 
من of alll‏ يتعلّموا فضائل التحضّر والتعقل العمومي. يسمي جيف سبينر الأميش 
IY‏ ا ct‏ نهم» ما داموا قد تخلوا عن حق المشاركة؛ يمڪن أيضا أن 
من السسؤولية لقترنة ها بي في لحك مسؤولية تعلّم التحضر والتعقلية العمومية 
.[Spinner 1994: 98] FR‏ لذلكت يدعم حمّهم في فصل أبناءهم عن المدارس 
عند بلوغ سن 14 قبل أن يبدؤوا في التعرّف على سمات المجتمع الواسع وقبل أن يأخذوا 
في التفاعل مع أطفال من غير جماعتهم. leek,‏ أن هذه الاعات صغيرة الحجم وملزمة 
بالتقيّد بشم وط الانعزال الذي فرضته على نفسها فهي لا JEE‏ أي تهديد لتقاليد المواطنة 
اللييرالية في المجتمع عموما. ولكن لا يجب. في رأيناء أن تدعم مجموعات ڪتلڪ› 
مادامت لا تقبل أي التزام بالعمل سويّة مع الآخرين لمعالجة مشاكل الحيف والجور 
داخل المجتمع. لف ب د الس palo‏ ون ره اجتماعى 
ليبرالي قار ولا يقومون بشيء للحفاظ عليه' . ولحكن تسمح مع ذلك الدولة الليبرالية 
بوجود مثل هؤلاء المحتالين والمستفيدين”. 


خلافا هذه المجموعة» تنشد مجموعات دينية أخرىء تريد أيضا إعفاء أبنائها من 
التعليم في المدارس المشتركة: المشاركة بفعالية في المجتمع المدني by‏ الحياة السياسية 


1- - إن هذايمشل نوعا من الحجج مختلفا عن ذلك الذي دافع عن اعفاء الآميش بالقول ان مدارسهم المنفصلة توفر تربية 
على المواطنة, لقد كانت هذه وجهة نظر المحكمة العليا الامريكية التي اعتبرت ان النظام التربوي للاميش يعد الاطفال 
الاميش حتر يڪونوا مواطنين صالحين og‏ سيكونون اعضاء منتجين »مالين في dele‏ الاميش )205 vio yoder 406 US‏ 
(1972)). ومع ذلحك. وكما أسلفت. تقتضي المواطنة الليبرألي ما هو اكثد من أن يكون المرء مطيعا للقانون ومستقلا بنفسه 
اقتصاديا. فهي تقتضي أيضا التحضر والتعقل العمومي. للاضطلاع علر نقد لفهم يودر للمسؤوليات المدنية انظر Arnessay‏ 
sand Shapiro 1995‏ 

2- 2 كما لاحظ سبيئر ليس من المحتمل أن يحكون هناك العديد من تلك المجموعات ما دام ثمن «المواطنة الجزئية» هو 

أن يحرم الفرد نفسه من معظم الفسرص والموارد التي يوقرها له المجتمع (Spinner 1994:ch.5)‏ وفعلا يمڪن للشخص 
أنيعسترض على هذا الإعفاء للأميش لا ae Y‏ يمثلون خطرا على المواطنة الليبرالية على نحو عام وإنما لأنهم يقلصون على نحو 
خاطئ فرص أبنائهم في الحياة با في ذلك تلك الفرص التي تتيحها المواطنة الديمقراطية )1980 [Gutmann‏ فسنر يقول 
ا من التعليم العام الإجباري يتعلّم أبناء ء الأميش من خارج جماعتهم ما يكفي ليوفر لديهم خيارات هامة تصلح 

عند مغادرتها. 
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ويل كيملشكا 
والتأثير في القرارات السياستية tile‏ ويشمل ذلڪ المجموعات الأصولية المسيحية فى 
الولايات المتحدة والإسلاميّين الأصوليين في بريطانيا. وبفعلٍ أن هذه الجماعات قر 
اختارت Le‏ تفعيل حقوقها في المواطنة الكاملة يڪون عليها أن تقبل بالتالي بنو بنوع من 
التربية تقتضيها المواطنة المسؤولة lo‏ فيها واجب gle Jot‏ داخل مسار ll‏ 
التربوية مع أساليب في الحياة مغايرة لأساليبها هي 


وتعترضنا هنا جملة من المصاعب العمليّة وأسئلة فلسفية عديدة حول دور المدارس 
في غرس الفضائل في أذهان الناس. فمن جهة يمكن للمدارس أن HE‏ فراغا كبيرا 
من خلال تدريس بعض الفضائل السياسية التي لا يتم اكتسابها ضرورة داخل الأ 
أو الجمعيات ذات الطابع الخاص. ولكنّ المدارس جزء من المجتمع الواسع ومن الخطا 
الاعتقاد أنه يمكنها أن تشتغل على نحو سليم إذا لم تلق الأهداف التي تعمل على 
تحقيقها الدعم من الؤسسات الاجتاعية الأخرى. فإن اقتنع أولياء التلاميذ وڪذلڪ 
الكنائس أن التربية التي تقدّم لأبنائهم في المدارس على شفتي نقيض مع معتقداتهم؛ 
لن يدعموا تلحك المدارس oly‏ يحرصوا على نجاح أبنائهم في الدراسة فيها وقد يعملون 
على منعها من أداء رسالتها. فمدرسة تحكون حقا «منبتة» وتشتغل على نحو منفصل عن 
المئؤسسات الاجتاعية الأخرى أو في اتجاه Shae‏ لما لن تنجح في أداء مهامها. 


وقد بات واضحا في كل الأحوال أنه لا يمن التعويل على مؤسسة واحدة 
باعتبارها لوحدها «منبتا للفضائل المدنية» وأن المواطنين يكتشفون التراكب بين حملة 
من الفضائل من خلال إدراكهم للتراكب بين جملة من المؤسّسات. ويأمل الليراليون 
في أن يُفرز هذا المزيج العرضي بين التأثيرات المتعددة > أدنى لضان توفر تلحك العتبة 
النقدية التي دونها تنعدم الفضيلة المدنية. 


fll Opes hl chem Of حول‎ «tl Lin pe قد‎ red 
أختيار فضيلة ماعندما يرز تزع نها وين تفضيلات وأهداف‎ oe هي ذا‎ 
فك أكدث فيا سبق لا تقول الوجهة الليبرالية إن الالتزام بالفضائل جز‎ Spel 
تك . فها الذي‎ Machel اا ا ا‎ nest isos 
على العقل العمومي إن كانوا يستطيعون الحصول‎ alae سيجعل المواطنين يختارون‎ 
على ما ينتظرونه من العملية السياسية بالتلويح باللجوء إلى القوة ومن خلال المساومة‎ 
لماذا الالترام بشروط التحضر‎ ain خلال حصد أعداد وفيرة من أصوات‎ coe 
تجاه‎ aad #سحتطع الاستفادة من نكال الک القائم ومن الأحكام‎ e Ai ما دام‎ 
المجموعات الأقلية؟‎ 
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رل متا سبب يرتبط بالمصلحة الشخصية يجعله معنيّا باستقرار المؤسّسات الديمقراطية 
gen‏ أيضا مصلحة شخصيّة في الاهتام بمستوى التزام الناس بالفضيلة داخل 
a‏ ا ا 
Gall ules,‏ يدع الشخص fal‏ ون ما يوقي به القن Bape‏ 
iy he‏ ا عفنيه pare doy pb‏ فإن كان لا يمكن أن يكون لفعلي أثر 
WL peas. ١‏ الصحيّة العامة للنظام الديمقراطي ما الذي يجعلني أعطي الأولوية 
Ales tad Hn yee aM pla Gas Baad pl ich‏ عل 
المدى البعيد على حساب مصلحتي الآنية» على المدى المنظورء في تحقيق تصوّري لما هو 
حبر لي باعتهاد وسائل الترهيب أو استغلال أوضاع التمييز العنصريّ إن لزم الأمر ؟ 


دون مفاجأة يستخدم الليبراليون نفس المستويين في الإجابة عن السؤالين ڪا رأينا 
ذلك في الفصل السابق. فعلى المستوى JYI‏ يشدّد الليبراليون على أنه يُفترض من 
المواطنين أن يحكونوا حائزين على حس في العدالة oly‏ يُطوّر الالتزام المشترڪ بمبادئ 
العدالة Le‏ تضامنيا يو خد آفرادا لهم تصوّرات مختلفة لما هو الخير. وعلى مستوى آخر 
يقول الليبراليون القوميون إن وحدة اجتاعية تقوم على مبادئ العدالة فقط تظل هشّة 
IY,‏ عضدها وتثبيتها لاحقا من خلال تنمية em‏ مشترك في الانتاء القومي 
يتأسس على لغة مشتركة وتاريخ مشترك ومؤسسات عمومية. 


يتسم موقيف الكثير من GLU‏ بالتردّد حيال هذا المستوى الثاني من بناء الأمةء 
كم لاحظت في الفصل السابق» ويفضلون التعويل فقط على حسٌ العدالة باعتباره 
حافزا يجعل الناس يقبلون با تقتضيه منهم المواطنة المسؤولة والفاعلة. لكن هذا الضرب 
من بناء الأمة يُقبل به في الواقع» على نحو مُضمرء تقريبا من سائر منظري الديمقراطية 
المداولجة والفضيلة المدنية. وتكتفي مثلا الكثير من المفاهيم حول التعقليّة العامة 
بالتسليم فقط ob‏ المواطنين يشتركون في نفس اللغة وأن الدول الديمقراطية تشكل 
«جماعة تواصل»:. ويصعب علينا فعلا أن نتخيل كيف تكون المداولة الديمقراطية 
مكنة دون وجود لغة مشتركة. فانتشار لغة مشتركة بين الناس داخل كل دولة 
هو أحد الشروط الرئيسية لبناء الأمة» في رأي المنظرين السياسيين» ووجود مثل تلحك 
اللغة عل صخة مشروع البناء القومي مقبولة. وبالفعل يقول القوميون الليبراليون 
أن الانتتقال من المنوال التجميعي الحسالبي إلى المنوال المداولتي للديمقراطية والشعور 
بالحاجة إلى الفضائل المدنية الكبرى يعضد الحجة الداعية إلى ترسيخ الشعور بالانتاء 
Sao fall‏ إلى أمة. 
1- حول مركزية هذه الفرضية في النظريات الديمقراطية انظ ر2000 Wright‏ وهي تؤكد أيضا على تكاليف ذلك بالنسبة 
للأقليات اللغوية وهذه مسألة سأتطرّق إليها في الفصل القادم. 


Ol‏ الإحساس المشترك بالانتاء القومي - كا بين ديفد ميلر «هو الشرط القبل 
لتحقيق أهداف سياسية حالعدالة الاجتاعية والديمقراطية المداولتيّة» [:1995 07 
Kymlicka 2001: ch.10‏ ;96 ,162]. 


5. المواطنة الكوسموسياسيّة 


لقد تعرّضت هذه المحاولة لربط المواطنة الفاعلة والديمقراطية المداولتيّة dee pL‏ 
الليبرالية لنفس النقد الذي تعرّض له التصوّر القومي الليبرالي للعدالة التوزيعيّة وتحديدا 
لأنه يتجاهل الحاجة إلى تصوّر للديمقراطية Osu‏ من طبيعة «كوسموسياسية» 
وعابرة للقوميات. وڪان البناء ء القومي الليبرالي قد ساعد في الماضي على تعزيز 
الديمقراطية وتطويرها على الصعيد القومي وما نحتاجه اليوم هو تصوّر أشمل للمواطنة 
الديمقراطية ركز غل Lin ill‏ فوق القومية والدولية كالاتحاد الأوروبي والأمم 
لمتحدة والبنڪ العالمي. وأحد الأسباب التي تجعلنا نرغب في عضد تلك المؤسّسات 
الدوليّة هو أننا نؤمن بتصوّر شامل للعدالة وبالتالي بالحاجة إلى نقل الموارد من مواطني 
البلدان الثريّة إلى مواطني البلدان الفقيرة. فما يجعلنا نتطلع إلى مؤسّسات سياسيّة تڪون 
كرسموسياسيّة هو USN‏ نؤمن بتصوّر كوسموسياميّ للعدالة. لكن هناڪ أسباب 
أخرى غير هذه تجعلنا نروم تركيز مؤْسّسات سياسيّة دوليّة. إذ يتزايد الشعور بالحاجة 
إلى مثل تلك المؤشسات لعالجة المشاڪل التي يطرحها الاقتصاد [zail‏ والتحدّيات 
المتعلقة بالمحيط الطبيعي والأمن الدولي. كنتيجة لكل ذلك شاهدنا فورة حقيقية في 
عدد المنظيات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 


أن هذه ا مؤسسات لا تنسجم كما ينبغي مع النظريات الراهنة في 
الديمقراطية القائمة على فڪرة أولويّة مفهوم الأمة. وقد حشفت. في الوقت الحاضر؛ 
هذه المنظمات فوق القوميّة عن «عجز ديمقراطي» مكبير وهي تتمتع بمشروعية عمومية 
ضعيفة في نظر مواطنيها. فهي منظمات يفوم عملها أساسا من خلال العلاقات بين 
الدول وبتأثير ضعيف أو منعدم أحيانا من المواطنين كأفراد. فضلا عن ذلك. فقد 
نمت هذه المؤّسات كل واحدة على حدة استجابة إلى حاجات Die‏ دون أي نظريّة 
عامة أوتصوّر للمنوال الذي يتعيّن أن تحكون عليه المؤسسات فوق القومية التي نريدها 
وكيفية تدبير إدارتها ونوع الصلة التي تربطها مع غيرها من المؤسسات ونوع الميادئ 
التي تنظم هياكلها وأعماهًا. 


خلاصة القول أننا في الوقت الذي نمتلك فيه عددا متزايدا من المؤسسات فوق 
القومية التي Lal Ltt oh‏ على مصائرنا نفتقر إلى نظرية سياسية في تلڪ الؤسسات 
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ى خلال مؤسسات البناء القومي وبلورنا نظريات حول الحقوق التي يتعين على المواطنين 
أن رت حتى يواجهوا vt‏ القومية كا Lil‏ بلورنا نظريات حول أنواع 
الفضائل والولاء والالتزام الذي يتعين أن يون للمواطنين تجاه تلڪ المؤسسات. 
ا فكرة ة واضحة عن مبادئ العدالة أو مقاييس 
الديمقراطية أو معايير الفضيلة والولاء التي يتعيّن تطبيقها على المؤسسات الدوليّة'. 


لقد أضحى من الواضح لنا أكثر فأكثر الآن أننا لا نستطيع الاستمرار في deel‏ 
الأمة-الدولة الإطار الأوحد السائد في النظرية السياسية. فنحن في حاجة إلى تصوّر 
للديمقراطية وا حڪم يُعالج هذه القضايا ويڪون كوسموسياسيا أكثر. ولا يتمثل 
أحد الاعتراضات الرئيسية الموججهة ضد Le pil‏ القومية الليبرالية في أنها تتجاهل فقط 
هذه الحاجة إلى نظرية في الديمقراطية تتكون عابرة للقوميات aly‏ أيضا في أن تشديدها 
على الانتاء ء القومي المشترك كقلب الرّحى في الديمقراطية يمنعها من بلورة نظرية في 
الديمقراطية صالحة لذلت المستوى الذي يتخطى حدود القومية واللغة (انظر D.Held‏ 
Young 2000‏ ;1999 ;1995( 


يقر العديد من القوميين الليبراليين مع ذلك بالحاجة إلى مؤسّسات سياستية فوق 
قوميّة. bles‏ اللشكل الذي يطرحونه للشكل الذي يطرحه التصوّر القومي الليبرالي 
للعدالة وهو هل ننظر إلى الدولة القومية باعتبارها صيغة بناء لتصوّر للديمقراطية 
أحثر نزوعا للكوسموسياسية pl‏ عائقا أمامه. هل يتعيّن أن ننظر إلى الديموقراطية 
الكوسموسياسية كبديل لأشكال من الديمقراطية عفا عنها الزمن ere‏ 
القومية حورا لاهتّامها أو حرافد لتصورّر للديمقراطية قائم على مركزية الأمة وإ 
jb‏ مستقلا Age‏ 


لدنظر مثلا في إحدى المحاولات القليلة لتطوير مؤسسات سياسية ديمقراطية فوق 
قومية: الاتحاد الأورولي. للاتحاد الأوروبي مركزان رئيسيان لصنع القرار هما: البرلمان 
الأوروبي الذي يتكون أعضاؤه منتخبين من خلال الاقتراع المباشر عبر انتخابات 
شارك فيها المواطنون في البلدان الأوروبية العضوة SLAVE‏ والمفوضية الأوروبية 
(مجلس الوزراء) التي io‏ أعضاؤها من قبل الححكومات القومية (الذين يقع انتخابهم 
بدورهم في انتخابات خاصة بكل ab‏ أوروبي). Gil ky‏ مع هذين المركزين في 

صنع القرار توجد إستراتيجيتان لتلافي العجز الديموقراطي للاتحاد الأوروبي. jes‏ 
الأول في تعزيز سلطة الرلان الأررون | fe Coll)‏ تحر (tle‏ غل بات A‏ 
ومجلس الوزراء (حيث يكون الأعضاء معيّنين على الصعيد القومي) وتوسيع المجال 
الذي ome‏ فيه الاتحاد الأو روب إلى مساءلة المواطنين عبر الانتخابات التي تجرى داخل 
البلدان الأوروبية المنضوية فيه. أما البديل لذلك فهو ترك سلطة أوسع بين أيدي 


1- - للاطلاع على عحاولات أوّلية لبلورة مثل ذلك التصوّر للمواطنة الكو سموسياسية انظر D. Held 1995; 1999; Archibugi‏ 
Dannereuther 1999; Carter 2001.‏ عن Held 1995; Heater 1996; Robbins 1998; Hutchings‏ & 
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أن الهم هو الزيادة ق توصيع جال الحاسسة لباشرة للمؤسسات المولية من قبل لوا 
الأفراد. لحكن بات واضحا أن معظم الأوروبيين يفضّلون المقاربة الثانية. ولا يوجد إلانزر 
قليل من المطالب ASU‏ من القاعدة بتدعيم دور البرلمان الأوربي. عكس ذلك ر ex‏ 
أغلب الناس القليل من ا لحاس لتقوية نفوذه» وهو أمر يكاد ينطبق على ڪل البلدان 
الأوروبية. وما يريده الناس مقابل ذلك هو تعزيز المحاسبة لحكوماء تهم القوميّة حول 
مواقفها وقراراتها على صعيد مجلس الوزراء والحكومات الأوروبية. فالمواطنون في كل 
بلد د ريدن الحوار سا ينهم باعتاد لختهم القومية حول الواقف التي يتين عل 
ERs‏ الكو er‏ 
(بالإنجليزية؟) حول ما يتعين على الاتحاد الأوروبي فعله. فيهمّهم كثيرا الحصول على 
واحد منهم بالدانمركية حول ما يتعيّن أن يفعله الدانمركيون في هذا المجال. 


فضلا عن هذاء ستكون لمحاولات استحداث أشحال من المواطنة الديمقراطية 
oles‏ سلبيّة عليها على الصعيد القومي. فأن يُمنح مثلا البرلمان الأوروبي المنتخب سلطة 
أوسع» وأن Jets‏ المؤسسات عل : بحن ae en esl‏ غ ن else‏ 
القومية من G>‏ النقض الذي لديا الآن تجاه معظم قرا رات الاتحاد الأوروي. فبعڪس 
ما عليه الحال بالنسبة لقرارات مجلس الوزراء لا تخضع قسرارات البرلمان الأوروبي إلى 
حقّ النقض الذي تمتلكه الحكومات القومية. ويعني ذلڪ أيضا أن الاتحاد الأوروبي 

لن يعود خاضعا لمحاسبة المواطنين من خلال أجهزتهم التشريعية القومية. ففي الوقت 
الحالي إن لم يرض المواطنون الدانمركيون بقرار من ن القرارات الأوروبية يستطيعون 
تعبئة الدانمركيين لحمل حكومتهم على تغيير موقفها من المسألة. لكن عندما تقع 
«دمقرطة» SLAY‏ الأوروي - لو حل البرلمان الأوروبي محل المجلس وأصبح الدائرة 
الأول في صنع القرار - يتعيّن عندها على المواطنين الدانمركيين العمل لتغيير أراء 
كل المواطنين في مكل البلدان الأوروبية (التي لا تتكلم أي واحدة منها لغتهم). 
ولأسباب معروفة ومفهومة لا يرغب إلا القليل من الأوربيين في مثل هذا الضرب 
من «الدمقرطة». فأن ye‏ الدانمرڪي جدالا دانمرڪيين بالدانمركية حول 
الموقف الدانمركي تجاه الاتحاد الأوروبي فذلڪ مألوف لديه ويسهل تدبيره. oil‏ 
يمخوض دانمركي جدالا مع إيطاليين للعمل على بلورة موقف أوروبي مو خد حول 
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ألة ما فذلڪ يثير حاوف لديه. فبأية لغة سيتمّ هذا الحوار وفي أي منتديات؟ ليس 
زل فقط ad‏ لا يتحكلمون نفس اللغة ولا يشتركون في نفس المساحة الجغرافية 
ل لأنهم لا يقرؤون أيضا نفس الصُحف Vy‏ يشاهدون نفس البرامج التلفزيونية ولا 
ينتمون إلى نفس الأحزاب السياسية. فحكيف سيڪون المنتدى الذي يتم فيه مثل ذلحك 
الحوار العابر للأمم الأوروبية؟ 


اعتبارا هذه العوائق التى تعترض مثل ذلك الحوار العمومى لا يمكن أن 
زغ Lisu‏ نري أن لا الدانمركيين ولا الإيطاليين يدون عات ل«دمقرطة» 
الاتحاد الأوروبي. فهم يفضلون تمارسة المحاسبة الديموقراطية من خلال أجهزتهم 
التشريعية القومية. ومن المفارقة أن الحصيلة النهائية لتعميق قابلية المحاسبة الديمقراطية 
الباشرة عبر البرلمان الأوروب el‏ يمحكن أن E‏ في واقع الأمر أسس المواطنة 
الديمقراطية. فهي ستذهب بسلطة القرار بعيدا عن المستوى القومي حيث تڪون 
الشاركة الشعبية ممكنة والمداولات الديمقراطية من خلال لغة مشتركة نمكنة إلى 
ذلك المستوى فوق القومي حيث تكون المشاركة والمداولة صَعبتي المنال. وڪا 
يقول بيترغريم باعتبار أنه لا توجد في الوقت الراهن وسائل إعلام أوروبية مشتركة 
وباعتبار أن الأمل في إنشائها في المستقبل المنظور Vo‏ مسوّغ له بتاتا» سيڪون لانتقال 
سلطة القرار من المجلس إلى SI‏ لمان الأوربي أثر ميّء لأنه سشيفاقم العجز الديمقراطي 
أحثر نما سيعالجه [Grimm 1995: 296 Jail]‏ 


يعني ذلك في آخر الأمر أنه على المدى المنظور ستظل الدول القوميّة الحيز الأوّل 
لمارسة المواطنة الديمقراطية. ولا يعني هذا نفيا لقيمة مؤسسات دوليّة تخضع قراراتها 
إلى ضرب من المحاسبة الديمقراطية أو أن إقامتها لم تعد ضرورة. lly‏ يعني أنه اعتبارا 
لصعوبة إنشاء تلت الأشكال الطامة من الديمقراطية المداولتية والمشاركة a5 pal bl‏ 
على الصعيد فوق القومي قد نجد أنفسنا مضطرّين إلى تحقيق ضرب من الديمقراطية 
الحكوسموسياسية من خلال المراهنة على تعزيز الدولة القومية. وبمعنى آخر قد يڪون 
نجاح الديمقراطية العابرة للأمم رهين الحالة الصحيّة التي عليها الديمقراطيات القوميّة: 
فالمئؤسسات السياسية فوق القوميّة ستشتغل على نحو أحسن عندما تحظى قوانينها 
وفراراتها بنقاش ومصادقة داخل المنتديات الديمقراطية القومية. وإن كان الأمر 
حذلت فقد لا يون التركيز على الفضائل والممارسات والولاءات التي نحن في 
حاجة ها لدعم المنتديات الديمقراطية القومية تعبيرا على قصر في النظر ڪا يبدو الأمر 
من الوهلة الأولى ]1999 [Thompson‏ 
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ڪن E‏ امعياريان PINETE oa l‏ ا السياسية 

الإجراءات) EIE‏ (لتقييم الداخيل). Lt‏ فڪرة ة المواطنة OW‏ ا ف ‘a‏ 
فهي لا تُستخدّم إلا بصفتها مشتقّة إما من مفهوم الديمقراطية أو من مفهوم العدالة. 
فالمواطن شخص cole,‏ حقوقا ديمقراطية وله مطالب تتعلق بالعدالة. ولكن هناڪ 
دعوة متزايدة تصدر عن مختلف ألوان الطيف السياسي إلى أن تقوم المواطنة بوظيفة 
معيارّة مستقلة في إطار نظرية متحكاملة ترى أن المواطنة لمسؤولة هم عا تفرض نفسها 
بإلحاح على السياسة العامة. هذا الانشغال بالمواطنة هو ما نجده أيضا لدى الليبراليين 
والراديكاليين والليبرتارينيين والجماعاتيين والنسويين. 


لن ما يشد الانتباه في الجدل الراهن هو ذلك etl‏ الذي يبديه المؤلفون في 
تطبيق نظرياتهم في المواطنة على المسائل المتعلقة بالسياسة العامة. فلم تأتنا الڪتابات 
إلى حدّ الآن بمقترحات أو توصيات جديدة حول كيفية الارتقاء بفكرة المواطنة. 
فإن كانت الفضيلة isad‏ هامة لماذا لا نستصدر قوانين تحض على الخير المدنى كا 
acl Le‏ من البلدان de LEM cules oly Thy yg Vl‏ السا SUSU debe‏ 
نضع قوانين مُلزمة بالمشارڪة السياسية ڪا هو الشأن في أوستراليا وبلجيكا؟ إن 
a‏ ا ا ا i‏ 
حم فعلت العديد من البلدان الأوروبية؟ وإن كانت المدارس تساعد على تعليم روح 
المواطقة المستؤولة لأنها تقتضى من الأطفال المنحدرين من أصول عرقية ومن ديانات 
ختلفة الجلوس معا وتعلّم احترام بعضهم البعضء لماذا لا تحظر المدارس الخاضة؟ 


إنّ هذه هي أشكال من السياسات موجّهة إلى تتكريس مقتضى المواطنة لا العدالة 
rp een‏ مع ذلك قليل من المؤلفين الذين نظروا بتمعن في مثل هذه المقترحات. 
بدل ذلك نرى العديد من المنظرين لفكرة المواطنة إما يتركون دون جواب السؤال 
alal‏ بكيفية تكريسها ]138 :1991 Lely [Glendon‏ ير كرون على ioe‏ « ضعبف 
وخجول» و«متواضع» لتطوير الفضائل المدنية ]253 ,234 :1990 [Macedo‏ ففي حين 
ey‏ منظروالمواطنة إلى محاذير التركيز المفرط على الحقوق لا نراهم يبادرون إلى اقتراح 
أي سياسة بديلة SE‏ من ذلك الترحيز على الحقوق. 


قد تكون هناڪ أسباب معقولة لمثل ذلك الخجل ولكن لا يمكن قبوله في 
وقت تأكد فيه Lal‏ نواجه أزمة مواطنة وأننا في حاجة ملحّة إلى نظريّة في المواطنة. 


1- للاطلاع على وجهة مغايرة في كيفتة تطوير المواطنة على نحو غير مباشر وبتر انظر: ;1993 Habermas 1992: 6-7; Hill‏ 
Rawls 19933: 216-20‏ 
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وزتيجة لهذا الخجل بدت معظم الأعمال الصادرة مؤخرا حول فضائل المواطنة خاوية على 

ہی AE‏ #بالجدام زوز حول المي ee‏ ولك Sele Ny te‏ 
راط ,5 yn‏ اليس ظلت الحديد SLEW ope‏ رل Y blll‏ تعلق ت ماد 
ڪل القول إن المجتمع يڪون أفضل حالا لو أن الناس ڪانوا طيّبين وودودين'. 


وبالفعل ليس من الواضح إن كانت الحاجة إلى الارتقاء بالمواطنة الصالحة حاجة 
ملحتة. فالكتابات حول المواطنة تزخر بالتنبؤات حول الأفول المحتّم للفضيلة لكن 
ڪا اعترف غالستن «التشاؤم الثقافي من المواضيع الشائعة في التاريخ الإنساني وفي 
ككل جيل من الأجيال تقريبا» [237 :1991 .[Galston‏ ويمكن أن نعثر على نفس 
القلق تجاه العزوف عن السياسة لدى باحثين في علم الاجتماع السيامي في الخمسينات 
من القرن العشرين وحتى في أعمال توحفيل في فترة الثمانينات من القرن التاسع عشر. 
إن وجنات مؤشرات جعت عل القلق عول ترابع نسب نسب المشاركة في التصويت 
هناڪ Lal‏ في المقابل العديد م ن المؤشرات الإيجابية. فالمواطنون اليوم أحثر تساعا 
وأكثر احتراما لحقوق بعضهم البعض و«أكثر التزاما بمقتضى الديمقراطية والتقيّد 
بالدستور من الأجيال السابقة» )6-7 :1990 .[Macedo‏ فان ڪان هناڪ تراجها 3 
نسب انضام المواطنين إلى الأحزاب التقليدية التي تتبنی سياسات قومية 5 Las) Goalie‏ 
فورة 33 الانخراط ضمن «أطر عمومية مضادة» ای اال جديدة من الانخراط 3 
الشأن العام يختبر فيها المواطنون من خلال الجدل الموسّع أفحارا وبدائل جديدة Fraser]‏ 
Phillips 2000: 291-2‏ :1997]. لذلڪ لا يبدو لنا واضحا مدى جديّة fee td‏ ولا 
كيف يتعين علينا مواجهته. 


اد الظاهر هو يلورة نظرية في الراطة يمڪنهاأن ل عل النظريات السابقة في 
الم العادلة. ge.‏ أعتقد الول الخ الحالات أصبحت اللغة B H‏ 
عادة في عدم عدالة سيسات م .وف ile‏ عقد ie! ra Se T‏ 
والجماعتيون يختلفون حول المبادئ الصالحة كمبادئ عدالة توزيعية وحول المدى 
الملعقول للحقوق الفرديّة. كا يختلفون أيضا حول دور المسؤولية الفرديّة والاختيار الح 
1- موف مثلا تنتقد الليبرالية لاختزالها المواطنة في ayen‏ صفة قانونية تتحدّد معالمها حارج دائرة الحقوق التي يمتلكها الأفراد 
في علاقتهم بالدولة» ]227 «[Mouffe 1992c:‏ وهي تبحث عن سبيل ل«إعادة الرابط المفقود بين الأخلاق واا 
المواطنة teen‏ كل من «الهوية السياسية التي Las‏ من خلال lal‏ مع الشأن العام» )230(. ولڪنها لا تقڌم sit‏ مقترح 

عملي حول كيفية تطوير المواطنة وترسيخ روح المشاركة في تدبير الشأن العام وتلخ (ضد الجمهورانيين المدنيين) على 
ضرورة أن يحكون المواطنون أحرارا في عدم منح الأولوية لأنشطتهم السياسية على غيرها من الأنشطة. ويٻدو مع ذلك أن 
نقدها لليبرالية يمحكن اختزاله في التأكيد على أن التصوّر الليبرالي لحقوق المواطنة لا يخبرنا كيف سيختار المواطن الصالح 


کک ee‏ ل ني والعديد من الانتقادات التي تُوجَه إلى المواطنة في 
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والانتماء إلى iela‏ في تحديد واجباتنا في العدالة. doai‏ حدق sol) tury‏ 
نصرا فڪريا ساحقا إذ بات من ال جلي أن ڪل وجهة نظر dol’‏ بمذهب ما في العدالة 
ستواصل التأثير في الجدل وف si‏ العام. 


ضمن هذه المعطيات ل يعد يكفي للدفاع عن سياسات ما أن تعتمد مُفردات 
العدالة حتى يكون ناجحا. فا دامت تصوّراتنا حول العدالة هي lel‏ مثار الجدل 
سيكون القول مثلا ob‏ السياسة العادلة هي تلك التي تحقّق مطلب المساواة الليبرالية 
العادلة مقنعا فقط لمن يعتنقون هذه الوجهة في العدالة. والمقاربة التي تڪون أكثر 
فعالية هي تلك التي تدافع عن سياسات ما من خلال fos‏ عليا عابرة لجميع المذاهب 
الفكرية المتباينة وتستطيع JIL‏ مخاطبة أناس تختلف رؤاهم حول ما هو العادل. 


من الطبيعي أن يحكون المثال الأعلى المرشّح للقيام ial oir‏ هو مثال المواطنة 
الديمقراطية. وأوّل من استخدم هذه الدعوة للمواطنة في) أعتقد كان فعلا اليمين 
الجديد. فحين انتقد الليبرتارينيون دولة الرفاه على أساس العدالة -بالتأكيد على أن 
الضرائب المفروضة على الدخل لمساعدة المعوزين تعد على الناس واستحواذ جائر على 
حقوقهم المشروعة فيا يمتالڪون- لم يحالفهم نجاح ڪبير. فتأكيد اللييرتاريئيين أنه 
ليس من حق للدولة» ولا من ضمن صلاحياتهاء في مساعدة الضعيف يمثل نظرية قاسية 
في العدالة ويصعب على المواطنين تقبلها. لكن عندما بدأ اليمين الجديد في نقد دولة 
الرفاه على أساس المواطنة - بالتأكيد على أن دولة الرفاه نقت عقلية التواڪل والخمول 
والسلبية والتهميش المتواصل - لقي عند ذلك نجاحا أكر. فلا أحد يُمكنه؛ مها 
حانت نظرته للعدالة» أن يقبل dae yer dlaka‏ تل استعدادات الناس للمواطنة 
المسؤولة والفاعلة. 


لقد وجد المساواتيون الليبراليون أنفسهم في نفس الوضع. فعندما انتقدواء على أساس 
العدالة» استفحال اللا مساواة بين الناس في الدخل GEM‏ من السوق -من خلال التشديد 
على أن اللامساواة هي في صميمها نتيجة لاختلافات في الظروف والملابسات التي يجد 
الناس أنفسهم فيها وهي اختلافات اعتباطية من وجهة نظر الأخلاق- لم يحالفهم نجاح 
كبر. فتأحيد الباق الليبرالي أن على الدولة أن تجتهد لمعالجة ڪل مظاهر اللامساواة 
في الملابسات يبدو في نظر العديد من الناس تصوّرا في العدالة يلزمهم بتضحيات جسام. 
لحكن حين شرع المساواتيون الليبراليون في نقد اللامساواة على أساس أنها بطل معنى 
المواطنة -بالتشبديد على أن الأثرياء يمكنهم شراء الأصوات وأن الفقراء هم EL‏ 
مجرّدون من الحقوق المدنية- لقوا نجاحا فائقا. فلا أحد» مهما كان تصوّره للعدالة» يقبل 
re‏ ال ا en‏ (بلوتقراطية). فضلا عن dia‏ 
يقال دوما إن نموّ الفوارق الاجتاعية يفكت «الروابط ل التي «bas‏ إلى بعضنا اليعض 
كأمة ويقوّض UWL‏ معنى التضامن. فإن كنا نريد أن نكون أمة قوية ومتّحدة لا 
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rae‏ إل الفلقة الاس المعاصرة 


هد من وجود فضاءات عموميّة مشتركة يمكن فيها للفقير G lly‏ أن يلتقيا معا Oly‏ 
بمجادلا بندّية حول المسائل old‏ الاهتمام المشترت ولا بد أيضا أن يڪون هناڪ نفاذ 
مساو للتعليم ولوسائل الإعلام وهكذا دواليت. فبرامج مكافحة الفقر والتهميش 
التي وقع الدفاع عنها غالبا بمفردات المساواة في الحظ وظ في الحياة أصبح يُدافع عنها 
الآن وفق مفردات تنمية روح المواطنة الديمقراطية. 


وقد سعى المحافظون على صعيد الثقافة إلى التصدّيء بنفس الطريقة» لإصلاحات 
لك المتعلقة بحقوق النساء والمثليين أو تلك المتعلقة بالتعدّد الثقافي على أساس al‏ 
شجعت أو تسامحت مع أساليب في العيش «غير طبيعية» أو «هرطقية» ومع تصوّرات 
فاسدة ومشينة للحياة الخيرّة. لن هذه الحجة الكاليّة ذات النزعة المحافظة لم تلق 
نجاحا باعتبار أنها تقوم على رؤية للحياة الخيّرة هي ذاتها موضع خلاف. فببساطة نحن 
لانتفق حول ما هو «طبيعى» أو ماهو «هرطقى». لذلت انمه المحافظون إلى حجة 
المواطنة. فيقع الدفاع اليوم على العائلة في شكلها التقليدي لا بداعي BUH‏ على 
الطبيعة أو بداع ديني lily‏ من حيث هي «منبت للفضيلة». 


ففي ڪل هذه الحالات JR‏ في الحقيقة حجج المواطنة ضربا من التراجع الاستراتيجي 

عن المواقف السابقة حول العدالة. فا كان يُرفض باعتباره باطلا في i=‏ ذاته (أو جورا) 
أصبح يقال عنه اليوم إنه باطل من الناحية الأداتية (باعتياره يذيب ڪل الفضائل التي 
تسند النظام الديمقراطي الليبرالي). هذا التحوّل GLE‏ أملا في أن تحظى الحجج الأداتية 
حول الفضيلة بقبول أوسع لدى الناس من تلك الدعوة إلى تبي نظريات في العدالة 
أكثر إثارة للجدل. 


لاتبدو الدعوة للمواطة أقل إثازة للجدل قحب ely‏ أكفر نبلا أيضا. فدفاع 
اليسار عن بعض السياسات على قاعدة نها تنمّي قدرة الفقراء على الإنفاق وتجعلهم 
يتمتّعون بمساواة أكڪبر على صعيد استهلاك السلع Ly‏ يبدو فيه نوع من السذاجة. 
لكن لو قلنا عن تلك السياسات أا تدتّى لا الطاقة الاستهلاحيّة لدى الفقير» Lily‏ 
ره العامة وقدرته على أن يڪون طرفا فاعلا في المجتمع فسيكون ذلك أكثر 
تحفيزا على اعتهاد تلك السياسات. فالانشغال بقدرة المواطئين على الاستهلات والمتعة 
الخصوصية يبدو سطحيا وماديا في حين أن plea Vl‏ بقدرتهم على المشاركة السياسية يبدو 
I‏ لهذا فالجميع يمينا ويسارا انتقلوا ey Pe‏ و 0777007 
الخاصة إلى استخدام أشكال أخرى من الحجج تتصل بمنابت المواطنية الفاعلة. 
1- من الواضح أن هناڪ شرخا عميقا في ثقافتنا حول هذه المسألة. فمن جهة وصحما سبق وأن أشرت آنفا يعتنق معظم الناس 
الرأ أي القائل Lab,‏ نجد أعلى درجات الخير في المجال الخاص للأسرة والعمل والدين لا في المشاركة السياسية. ولحكن عندما 


نجد أنفسنا أمام المسائل المتعلقة بتوزيع الموارد نتطرّق إليها كما لو أن امتلاك الناس للموارد في حياتهم الخاصة شأن غير هام 
ركان ما يهم > هو فقط الاستعداد للمشاركة السياسية. 
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Y‏ جرد استخدام حجج المواطنة لتحقيق غايات استراتيجية هذه الحجج من القيمة. 
eee‏ ل 1 
التي تترعرع فيها الفضائل المدنية. فمن هم على اليسار يبحثون عن طرق i‏ ف 
خلاطا المساواة الاقتصادية أن تسحب SLI‏ من تحت المواطنة الفاعلة ومن هم عل 
أليمين ينشغلون بالطريقة التي تؤدي من خلاها سياسات الرفاه في تقليص اللامسا als‏ 
الاقتصادية إلى إبطال الفضائل lal Asad‏ النسويون والمثليون ودعاة التعدّدية d‏ 
فينظ رون إلى تل الطرق التي تقوم من خلاها التراتبية المحكرّسة اجتماعيا للجنس 
OSs)‏ والحوق افراع el‏ علي فرق ر ا ون 
إلى سياسات الدولة في مساعدة النساء والمثليين والأقليات على isa‏ مكانة اجتاعية 
لائقة كسياسات تقوّض فحرة الفضيلة المدنيّة'. ويصعب أن لا نجد اعتبارات Shes‏ 
بالعدالة في تلت SY‏ التي دافع فيها الناس عن سياسات وفق اعتبارات المواطنة. 
en‏ عو ا ا وال ا رارك كر فك 
السياسات التي يتعين اعتمادها تون ختلفة جوهريا عن تلك التي تؤدي إليها 
الوجهات المألوفة حول العدالة. وقد يڪون مَثْلُ ذلڪ كمّثل من يس ڪب خورا 
عتيقة في قوارير حديثة الصنع. 


1- تؤكد النسويات مثلا أن الأشكال التقليدية للتميز gH‏ تعوق ترسيخ قيم التحضر والتعقلّة العموميّة LÍ‏ المحافظون 
نيؤحدون أن leas‏ «الاستقامة السياسية» التي يدعو إليها EN!‏ السوي تعوق انتشار قيم التحضر والتعقلته العامة. 
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تدخ ERN‏ السا اك اص 


دايل لمزيد الاطلاع 


استعراض شامل للجدالات الأخيرة حول المواطنة انظر الكتاب الذي أصدره 
Gershon Shafir ,The Citizenship Debates: A Reader (University of Minnesota‏ 
Press, 1998(‏ وڪ ڏلڪ : 


Ronald Beiner (ed.), Theorizing Citizenship (State University of New York 
Press, 1995); Martin Bulmer & Anthony Rees (eds.), Citizenship Today: The 
Contemporary Relevance of T.H. Marshall (University College London Press, 
1996); Derek Heater, What is Citizenship (Blackwell, 2000); Engin Isin & 
Patricia Wood, Citizenship and Identity (Sage, 1999); Herman Van Gunsteren, 
A Theory of Citizenship: Organizing Plurality in Contemporary Democracies (Westview 
Press, 1998). 


حم رأينا في هذا الفصل «الجدالات حول المواطنة» هى في الحقيقة كثيرة الاختلاف 


عن الجدالاات التي تركز على ممسائل متفرّقة حول الفضائل والمشروعية الديمقراطية 
والتربية على المواطنة والطويات المدنية. حول النظريات العامة في الفضائل المدنية»انظر: 
Richard Dagger, Civic Virtues: Rights, Citizenship and republican Liberalism (Oxford‏ 
University Press, 1997); Stephen Macedo, Liberal Virtues: Citizenship, Virtue and‏ 


Community (Oxford University Press, 1990), William Galston, Liberal Purposes: 
Goods, Virtues and Duties in The Liberal State (Cambridge University Press, 1991), 


للاطلاع على مختارات من الحتابات حول هذه المسائل انظر: 


David Bastone & Eduardo Mendieta (ed.), The Good Citizen (Routledge, 
1999) Robert Hefner (ed.), Democratic Civility: The History and Cross Culture 
Possibility of a Modern Political Ideal (Transaction Publishers, 1998). 


يقترن See we‏ عل الفضيلة المدنية بالا تجاه لحو تصوّر«مداولتي» للديمقراطية يقتضي 
من المواطنين القدرة والاستعداد للمشارڪة بطريقة فاعلة ومسؤولة 3 الحياة السياسية: 
والصياغة الأكثر تأئرا لهذا التصور الجديد نجدها لدى: 


Amy Gutmann & Dennis Thompson, Democracy and Desagreement (Harvard 
University Press, 1996), 


للاطلاع على تعليق على رؤيتههما انظر:: 
Stephen Macedo (ed.), Deliberative Politics: Essays on Democracy and Disagreement‏ 


(Oxford University Press, 1999). 
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ومن ضمن الصياغات الأخرى لفكرة الديمقراطية المداولتية نجد: 


oshua Cohen «Deliberation and Democratic Legitimacy» in R. Goodin 

y Philip Pettit (eds.), Contemporary Political Philosophy: An Anthology (Blackwell, 
1997) Jürgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory 
of Law and Democracy (MIT Press, 1996); James Bohman, Public Deliberation: 
ori Complexity and Democracy (MIT Press, 1996); James Bohman and 
william Rehg (eds.), Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics (MIT 
press, 1997); Jon Elster (ed.), Deliberative Democracy (Cambridge University 


press, 1998). 
ith A ا . فسيمون تشبر شور‎ ae هذا 500 الحديد‎ 
Reasonable Democracy: Jürgen Habermas and The Politics f Discourse at ا‎ 


er ta University Press; 1996)‏ ماريون يونغ فهي تتحدث عن «الديمقراطة 
التواصلية»: 


(Iris Marion Young, «Justice and Communicative Democracy» In Roger 
Gottlieb (ed.), Radical Philosophy: Tradition, Counter Tradition, Politics, Temple 
University Press, 1993). 


E‏ حين يفضل جون درايديت الحلام عن «ديمقراطية الخطاب»: 


John Dryzek, Discursive Democracy, (Cambridge University Press, 1990) 
ويتكلم فيليب بوتيت:عن الديمقراطية الاحتجاجية‎ 


Philip Pettit «Democracy, Electoral, and Contestatory», in Ian Shapiro & 
Stephen Macedo eds., Designing Democratic Institutions: NOMOS 42. New York 
University Press, 2000). 


كل هؤلاء يتفقون على أن تصوّر الديمقراطية لا IG‏ أن يصبح أكثر «ترڪيزا 
على الصوت» Ph‏ «تركيزا على التصويت» رغم انهم يختلفون حول الحكم عل 
طبيعة «الاأصوات» وحول سيل تمكينها من التعبير. 


للاطلاع على استعراض مفيد للكتابات حول الديمقراطية المداولتية راجع: 


John Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond: Liberals,Critics, Contestations 
(Oxford University Press, 2000); David Kahane, «Pluralism, Deliberation 
ind Citizen Competence: Recent Developments in Democratic Theory», 
Social Theory and Practice, 26/3 (2000): 509-35; Ricardo Blaug» New Theories 
of Discoursive Democracy: A User Guide», Philosophy and Social Criticism, 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


22/1 (1996): 49-80; James Bohman, «The Coming of Age of Deliberatiy, 
Democracy», Journal of Political Philosophy, 6/4: 399-423. 


an ونات إسهامات في نظرية الديمقراطية ظهرت مؤوخرا نجد من ضمنها:‎ 
Shapiro, Democratic Justice (yale University Press, 1999); Jeremy Waldron, bas 
ind Disagreement (Oxford University Press, 1999) 


فد بيد وألجزء ء الڪبير من الصكتابات حول الديمقراطية المداوتية مُغرقا في الطوبارية 
يعض المحاولات لاختبار مدى قابلية هذا i ee‏ للحياة KENE‏ على محاولات 


Gacy‏ نطوير الجانب المداولتي في صنع القرار ديمقراطيا انظر: 


James Fiskin, The Voice of the People (Yale University Press, 1995)‏ أو عل 
الانترنت موقم مرڪز فشكين للاقتر ¢l‏ المداولتي www.la.utexas.edu/research/)‏ 
-(delpol/index.htm]‏ وحدراسات حول (Siu‏ امتلااكت المواطنين «للحنايات» 


Stephen Elkin & Karol Soltan (eds.), Citizen Competence and Democratic 


institutions (Pennsylvania Srate University Press, 1999). 


لقد ذهب بعض الدارسين إلى أن السبيل الوحيد والأفضل لمناصرة هذا co pedi‏ 
الجديد للفضيلة المدنية وللديمقراطية المداولتية يكون بالعودة إلى تصوّر جمهوراني 
بعطي الأولوبة للمشاركة السياسية باعتبارها أرقى أشكال الحياة. كأمثلة هذا 
الإحياء الجديد للنزعة الجمهورانية» انظر: 
Adrian Oifield, Citizenship and Community: Civic Republicanism and The Modern‏ 


World (Routledge University Press, 1999); Quentin Skinner, Liberty, Before 
Liberalism (Cambridge University Press, 1998). 


ونجد لدى فيليب بوتيت رؤية مغايرة للنزعة الجمهورانية تشاطر الليبرالية Lely‏ 


Philip Pettit, Republicanism “Oxford University Press, 1997).‏ 
للاطلاع على نظرة عامة ونقدية «للاحيائية الجحمهورانيّة» انظر: 


Bill Bruger, Republican Theory in Political Thought: Virtuous or Virtual? (StMartin و‎ 
Press 1999): Alan Patten «The Republican Critique of Liberalism», Pr ‘tise 
Journal of Political Science 26 (1996): 25-44; and The Symposium in Yele Law 
Review, 97 (1998). 


403 


is بمڪان‎ zaa الول‎ Gebel Ul نين‎ Gall ا الفقافة‎ 

مثل تلت الفضائل. ويبدو أن هناڪ جوابين عامين على ذلك .يشّدد الأول على دور 

الجمعيات والمؤسسات في المجتمع المدني باعتبارها «منابت للفضيلة» حيث يتلقن الناس 
معاني الانضباط الذاتي والتعاون والواجب. كمناقشة لهذا الأمر انظر: 


Thomas Janoski, Citizenship and Civil Society: Obligation in Liberal Traditional 
and Social Democratic Regimes (Cambridge University Press, 1998); Robert 
cullinwinder (ed.), Civil Society, Democracy and Civic Renewal (Rowman and 
Littlefield, 1999); Nancy Rosenblum, Membership and Morals: The personal Uses 
of Pluralism in America (Princeton University Press, 1998); Mary-Ann Glendon 
and D.Blankenhorn (eds.), Secdbeds of Virtue: Sources of Competence, Character and 
Citizenship in American Society (Madison Books, 1995); Michael Walzer (ed.), 
Toward a Global Civil Society (Bernhahan Books, 1995), 


كمناقشة لأهمية التربية على المواطنة بالنسبة لمجتمع ليبرالي» انظر: 


Eamonn Callan, Creating Citizens: Political Education and Liberal Democracy 
(Oxford University Press, 1997); Meira Levinson, The demands of Liberal 
Fducation (Oxford University Press, 1999); David Bridges (ed.), Education, 
Autonomy and Democratic Citizenship: Philosophy in a Changing World (Routledge, 
1997); Walter Feinberg, Common Scool/ Uncommon Identities: National Unity and 
Cultural Difference (Yale University Press, 1998); Stephen Macedo, Diversity 
and Distrust: Civic Education in Multicultural Democracy (Harvard University 
Press, 2000); Robert Fullinwider (ed.), Public Education in a Multicultural Society 
(Cambridge Univerisity Press, 1995); Harry Brighouse, School Choice and Social 
Justice (Oxford University Press, 2000). 


Citizenship, Democracy» راجع الندوتين الهامتن: الأول حول‎ <a> إضافة إلى‎ 
والثانية حول‎ Ethics 105/3 (1995) في‎ blei وقد صدرت‎ «and Education 
Journal 3 وقد صدرت أعالها‎ «Democratic Education in Multicultural State» 
of Philosophy إن‎ Education, 29/2(1995),. 


Amy Gutmann, :3 هذه المسألة‎ ou ونجد إحدى المناقشات الأو والأڪثر‎ 
«Democratic Education (Princeton University Press, 1987, 1999) 


للاطلاع على وجهة نظر اانسويات حول الكتابات الجديدة حول المواطنة انظر: 
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Ruth Lister (ed.), Citizenship: Feminist Perspectives (New York University 
Press, 1998); Maria Christine Bernadetta Voet and Rian Voet, Feminism and 
Citizenship (Sage, 1998), Anne Philips, «Feminism and Republicanism: is This 
a Plausible Alliance?» Journal of Political Philosophy, 8/2(2000): 279-93, 


33 Feminist Review, 57 (Autumn 1997) في‎ bl cl D وكذلتكت الندوة التى‎ 
„Hypatia, 12 / 4)1997( 


حدفاع عن الحاجة إلى أشكال من المواطنة الديمقراطية العابرة للقوميات انظر: 


David Held, Democracy and The Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan 
Governance(Polity Press, 1995); Danielle Archibugiand David Held, Cosmopolitan 
Democracy: An Agenda for a New world Order (Polity Press, 1995); Derek Heater, 
World Citizenship and Government: Cosmopolitan Ideas in the history of Western Political 
Thought (St Martin's Press, 1996); Bruce Robbins (ed.), Cosmopolitics: Thinking 
and Feeling beyond the Nation (University Of Minnesota Press, 1998); Kimberly 
Huching and Ronald Dannreuther (eds.), Cosmopolitan Citizenship (St Martin's 
Press, 1999); Symposium on ‘Citizenship Denationalized’ in Indian Journal of 
Global Legal Studies, 7/2(2000). 


كا أن أغلب الأعمال حول موضوع الديمقراطية العابرة للأمم قد le ee‏ التطوّرات 
عل NZI a‏ الأوروبي وهي J le‏ تدارڪ «العجز الديمقراطي» الذي يعاني +n‏ 
انظر في هذا المحال: 


Percy Lehning and Albert Weale (eds.), Citizenship, Democracy and Justice in 
the new Europe (Routledge, 1997); Michael Nentwich and Albert Weale (eds.) 
Political Theory and European Union: Legitimacy, Constitutional Choice and Citizenship 
(Routledge, 1998); Andrew Linklater, The Transformation of Political Community: 
Ethical Foundations of the post-Westphalian Era (University of South Carolina Press, 
1998). 


توجد العديد من المواقع الالكترونية المنخصّصة إلى قضايا تطوير التربية على 
المواطنة والقيم المدنية. كأمثلة أمريكية لبعض تلك المواقع انظر مثلا مركز التربية 
المدنية sinj gag «(www.civiced.org)‏ على التربية الديمقراطية وڪذلڪ شبكة 
الممارسات المدنية (www.cpn.org)‏ التى تركز على البحث على مقاربات جديدة لتفعيل 
دور المواطنين في معالجة المشاكل العمومية وف المداولات الديمقراطية المسؤولة. وأيضا 
معهد در أسة القيم المدنية .(www.Libertynet.org/~edcivic/iscvhome.html)‏ >=< )| 
لو فع Boston Review ile‏ منتدى هام £25 «New Democracy Forum»,‏ ير كز عل 
كيفيّة تطوير الديمقراطية المداولتية .(www.bostonreview.mit.edu/ndf.html)‏ 


ومن ضمن المواقع الدولية نجد شبكة التربية الأوروبية على المواطنة Lal prey‏ كالتالي: 
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; وهي منظمة‎ 5 < is; (www.publiek.-politiek.nl/English) 
ححومية تكرّس عملها لتطوير بر التربية المدنية والمجتمع المدني في سائر أنحاء العا‎ 


.(www.civinet.org) 


سريعاما أصبحت الحا ا محديدة Citizenship Studies‏ امثير الأوّل لقضايا نظرية 
المواطنة. ومادام يمحكننا النظر من أوجه عديدة إلى ill‏ الجمهوراني المدني 
حامتداد طبيعي لانشغال الىاعتيين نيال الوحدة الاجتاعية لا ale‏ إذن 3 أن 


6 والتي ورد ذحرها 3 الفصل‎ «Responsive Community الجماعتية‎ AEN أيضا‎ Cpa 
حول نظرية المواطنة.‎ RAPA] هذا الحتاب. العديد من‎ cy 
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8 
التعددية الثقافية 


لقد واجه المنوال التقليدي ل«لواطنة ححقوق» تحدّيين.الأوّل» هو ذلك الذي 
Geltas‏ الفصل السابق pS» GM,‏ الاهتمام على الفضائل المدنيّة ولالشاركة 
الساسيّة الفاعلة أكثر من الترحيز على الحقوق. Ll‏ الثاني» وهو الذي ستتطرّق إليه في 
هذا الفصل» فيشدّد على ضرورة استبدال التركيز على الحقوق المشتركة plank‏ أكثر 
بالتعدديّة الثقافية وبحقوق المجموعات المختلفة. 


يعكس هذا التحذي الثاني حركة تزداد اتساعا لا على صعيد الفلسفة السياسية 
فحسب وإنما على صعيد الواقع السياسيّ أيضا. هذه الحرحة قد عرفت تحت مسمّيات 
ختلفة: «سياسة الاختلاف»» «سياسة «AG gd‏ «التعدد ce lal‏ «سياسة الاعتراف». 
ومع أن ڪل تعبير يحمل مدلولات مختلفة شيئا ما عن تلحك التي يحملها التعبير AI‏ 
YI‏ أن الفمحرة الثاوية خلفها جميعها تظل واحدة. فالمجتمعات الحديثة cib ats‏ 
ڪمجتمعات fod‏ بتعدد ثقافي عميق. في الماضي كان التعدّد الثقافي موضع تجاهل 
أوأنه مُنع من التعبير عن نفسه بفعل سيادة نموذج المواطن «السوي» الذي ڪان قائ 
أساسا على صفات الذحر الأبيض Ge‏ الجنس والكامل من حيث الاستعدادات 
Asad]‏ وكل من يبتعد عن هذا النموذج ج في السواء يب يتم إقصاؤه وتهميشه وإخراس 
صوته أو استيعابه داخل الكل. قد نع أفراد الجموعات غي البيضاء ء من دخول 
الديمقراطية الغربية وإن مح هم أحيانا بدخوطا فينتظر منهم دوما قبول ler‏ 
في الواطنةأما المت كان الأصلتون فإما قد ج بهم في محميات معزولة bel yet Nl,‏ 
التخلي عن أساليبهم التقليدية في العيش وأما مثليو الجنس فقد وقع تجريمهم في أغلب 
الأحيان إذ dt‏ منهم» إن لم LAE‏ على ald‏ بحم القانون» لزوم الصمت في المجال 
العام حيال حيأتهم ALA‏ وكذلتكت يُوارَى أصحاب الاحتياجات الخاصة عن أنظار 
المئؤسسات» hy‏ دواليڪ. 


Ll‏ اليوم فالمجموعات المقصاة م تعد تقبل ob‏ خرس صوتها أو يتواصل تهميشها أو 
BEd‏ إلبها ك«منحرفة» لا لشي. إلا ا أو النوع 
الاجتماعي أو الاستعدادات الجسم انية أو التفضيلات الجنسية عما يُعتبر عموما المواطن 


ال«سوي». فهى تطالب بتصوّر أكثر tll‏ للمواطنة بعترف kebar‏ ( 
بها) ويوائم اختلافاتها (بدل أن يقصيها). 


JLa,‏ أحيانا إن ما يميّز هذه الحرحكات الإصلاحية هو Lel‏ ذات مطالب متعاق 
ب«الطوية» وهي تصوع 5 لدا «سياسة هوية» على خلااف | mani wie‏ 
السابقة التي تدافع عن مصالح اقتصادية لطبقة ما سواء كانت متكوّنة من الال أ 
ene sh ll‏ . ولحكن هذه السياسة تتعلق في الحقيقة بالأمرين معا في نفس الوقت أي 
الحويات والمصالح. والسؤال المطروح يظل دوما ما هي الويات وما هي المصالح ال 
سيقع تڪريسها: 


حانت E FAES)‏ المنوال التقليدي «للمواطنة كحفوق». درسیح ضرب من اطوية 
الوطنية المشتركة بين المواطنين. |e‏ أحد ني.هي. مارشل نفسه ليست المواطنة فقط 
صفة قانونية stout‏ من خلال امتلاڪ ala‏ من الحقوق fats‏ حملة من المسؤوليات 
[Ely‏ هي Lal‏ هوية وتعبير عن الانتماء إلى ماعة سياسية. والحجة التي يقدّمها للدعوة 
ee ee‏ 
شان ع اناس Ete A‏ الصحي pay‏ ڪان مام بانس لم رشل لا فقط 
المشترحة ET‏ القومية والولاء الوط 20 
في «الثقافة العأامة» الف تعيين أن تڪون «ملحا وإرثا Marshall 1965:[ «Laela‏ 
2 -101] ]. ودعم الحقوق الاجتماعية يساعد على تأمين «الولاء إلى حضارة ey‏ 
ملكا للجميع». فقد ڪان مارشل معنيّا على وجه الخصوص بإدماج الطبقات العاملة 
الإنغليزية o (Al‏ لافتقارها التعليم والموارد الاقتصاديةء وجدت نفسها محرومة من Él‏ 
هذه الثقافة الوطنية - محرومة من المتعة بأعمال شكسبير وجون دون وديكنز والكينغ 
جايمس بايبل وكروموال والثورة المجيدة ولعبة الڪريڪيت. 


لقد شعر مارشل أن حزمة من الحقوق الاجتماعية كفيلة بإدماج الناس داخل الثقافة 
الوطنية المشتركة. وقد كان رأيه Sold‏ صحيحا من وجهة نظر المجموعات المقصاة 
وحذلت من وجهة نظر الدولة. By‏ نظره يخدم الإدماج الثقافي صالح الطبقة العاملة 
مادام أفرادها مولودين في بريطانيا وإنغليزيين من حيث العرق والدين واللغة. فلا بد أن 
يحكونوا شركاء في ملكية الثقافة القومية ما دامت هذه الثقافة ثقافتهم الوطنية. فهم 
ليسوا أفرادا من أمة أخرىء لحا ثقافتها الخاصة Uly the‏ إنجليزيون لهم حقّ في تقاسم 
تاريخ أمتهم وثقافتها اللذين يمتلڪو) بفعل مولدهم بها. 


1- للاطلاع على صياغة كلاسيكية لهذا التحوّلء انظر 1994 J.Cohen 1985; Larana, Johnston & Gusfield‏ 
2- حول «الوظيفة الإدماجية» للمواطنة. انظر 3 :1988 Barbeler‏ 


بدل أن يُشهّر 
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كما أن نمو دولة الرفاه قد ساعد بنجاح كبير على إدماج الطبقة العاملة داخل 
يمال الثقافات الوطنية في كامل الديمقراطيات الغربية. لحن فروقا اجتاعية هامة 
Ji‏ قائمة رغم ذل بين الثقافة الشعبية للجماهير الواسعة وبين BW‏ النخبة الراقية. 
Sy‏ يفضل في الأغلب لعب التنس على المصارعة أو قراءة الصحف على الجرائد 
الشعبية الواسعة الانتشارء ولحكن تظل هناك نواة لثقافة وطنية مشتركة مألوفة لدى 
سائر البريطانيين تضح أل بي.بي.سي. وشعكسبير وأحداث تاريخية (واترلو) وشخصيات 
(تشورشيل) وكرة القدم ووجوه سياسية معاصرة. 


لقد تمت هذه المحاولة لدمج الطبقة العاملة في الثقافة الوطنية بمجملها بدافع الإيثار. 
نقد كان هناك خوف من عدم تماهي الطبقة العاملة مع الحضارة الإنغليزية وعدم 
الإخلاص طا ومن أن يندفع أفرادها إلى مناصرة الأفكار «الوافدة» وخاصة الشيوعية 
والنزعة البلشفية السوفياتية'. وفضلا عن هذاء يون من الأسهل على الدولة إدارة 
شؤون مجتمع يشترك فيه المواطنون في اللغة وفي الثقافة وفي ال هوية. فمعظم الوظائف 
التي تقوم با الدولة -التواصل والتشاور والتخطيط والاستغار والضسط القانوتي 
والتنفيذ- C55‏ على نحو أحسن عندما توجد ثقافة جامعة يشترك فيها جموع المواطنين. 
LEY |e,‏ 3 الفصل 6 of‏ إدماج Op sll‏ ف الثقافة Mo fal eb SN‏ ن 
أيضا of‏ ييشر التفاهم المتبادل بينهم ويوطد لديهم الثقة وروح التضامن. 


وخلاصة القول» إن توسيع المواطنة لتشمل الحقوق الاجتاعية المشتركة كان 
أداة لبناء القومي مبدف إلى خلق الإحساس باوية وبالثقافة الوطنية المشتركة ويدعم 
ذلك الإحساس. ڪذلڪ يساعد على معرفة كيف يتسنى التڪريس العمل لتلڪ 
الحقوقه فالحق في التعليم مثلا ليس الحق في التعلّم في لسان يختاره الأطفال أو آباؤهم 
وإنما حمّهم في التعلم من خلال اللغة القومية ما دام الغرض من التعليم ليس فقط تلبية 
الحاجة المجرّدة إلى تحصيل نسبة من العقلانية أو من الإلمام بالآداب والمعارف عموما 
وإنما تعليم الناس على نحو يُساعدهم على الاندماج في الثقافة القوميّة. كذلت لا 
رااان Bo SAN‏ العو قمر tee‏ يات Walt‏ يكل عمو Ue‏ قرا 

حتى إن كان ذلك أنجع طريقة لتقديم الرعاية الصحيّة. مادام الغرض ليس تلبية 
الحاجات الأساسية لذاتها [aly‏ خلق إحساس مشترك بالمواطنة يڪ ون قائ) على 
الحقوق المشروعة Joy‏ الخبرات المشتركة في تفعيل تلت الحقوق. فالحقوق الاجتاعية 
هي عموما الحق في الاستفادة من بعض المنافع العامة من خلال مؤسسات عمومية 
مشتركة تعتمد لغة مشتركة وتعمل على تحقيق الحاجات الأساسية وهى تخلق في 
cS Nt‏ خوت l a‏ 


1- يوفر ذلحك أيضا حجة لنخب المجموعات حتى تطالب بإقرار fe gt‏ عمومي لدعم الثقافة الخاصة بها على أساس أن تلڪ 
الثقافة أصبحت اليوم ثقافة «قومية» صالحة لكل الناس مهما كانت اننا erle‏ الطبقية. 
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ويل ڪيملشڪا 
إن النموذج التقليدي في «المواطنة كحقوق مشتركة» مقترن إذن شديد الاق | ان 
wl jose VL‏ المتعلقة بالاندماج القومي. هذه الصلة بين حقوق المواطنة RREAN‏ 
والاندماج القومي هي اليوم موضع نقد . فقد بات واضحا أن العديد من المجموعان 
-السود والنساء والسكان الأصليون والأقليات العرقية والدينية واللوطيون 
A i.‏ ا ين و ا ل 
لحقوق مشتركة في المواطنة. ويشعر العديد من أعضاء هذه الجماعات بأ 
لاسب المكانة الاقتصادية والاجتاعية الى sl) Le gk‏ على الأقل لا Jab‏ اس 
وحده) (oly‏ بسبب هويتهم الاجتاعية والثقافية أي بسبب «اختلافهم» عن غيرهم. وهم 
قولون إن الحقوق الشسترسكة في لواطت التي حّدها من البده الرجل الأبيض CS‏ 
الجنس والسليم الجسد لا يُمكنها مواءمة حاجات مجموعات أخرى. ٠‏ ويقتضي الأمر 
في نظر أريس ماريون يون اخ امياد موا KANE pl teen Heel Ah ye‏ 
[Young 1989]‏ ووفق هذه الوجهة سيدمج أعضاء بعض المجموعات داخل الجاعة 
السياسية Y‏ كأفراد ha‏ وإنما أيضا من خلال المجموعات؛ فحقوقهم تظل مقترنة جزئيا 
بانتائهم إلى مجموعة ما. . وتعود مطالبتهم بهذه الأشكال من المواطنة الخاصة با مجموعة 
ڪڪل إما إلى رفضهم فڪرة ثقافة واحدة قومية ومشتركة أو لاعتقادهم أن pil‏ 
الڪ لإدماج الناس في تلك الثقافة امش تركة تحكون من خلال الاعتراف هي 
بحقوق متمايزة في المواطنة. 


وترفض بعض المجموعات الاندماج داخل ثقافة قومية «مشتركة». ومن ضمن 
هذه المجموعات نجد «الأقليات القومية» مثل الكيبيكيين والكتالونيين والفليميش 
الذين يرون أنفسهم «léi»‏ متمايزة عن غيرها ولكنها توجد داخل حدود دولة daly‏ 
النطاق. وتصارع هذه الأقليات القومية من أجل الحفاظ على كيام ا des AA‏ 
مؤسّساتها العامة الخاصّة بها وتعمل على ترسيخ لغة وثقافة قومية خاصتين Ae‏ ولتحقيق 
هذا Gul‏ تحتاج هذه المجموعات إلى جملة من الحقوق المتمايزة تتضمن شحلا من 
الك SIU‏ فا سو عل ا افيه Udy‏ رسي اضة Glia‏ كييك الان 
والحق في تركيز كامل المؤسسات العامة الضرورية للحكم الذاني (قانونيةء تعليمية 
وسياسية) تشتغل من خلال اللغة الخاصة بهم. 


نفس الثشىء يمكن أن يُقال حول العديد من مجموعات السكان الأصليين الذين 
اا eS page‏ اق 
E‏ عمش الثقر: be EE aay,‏ عل ال لقا ان شال Sag‏ 
المشتركة فشل في إعطاء ء التعدّد الثقافي الأهمية التي يتحقها 
2- أقصد بالأقليات القومية تدك المجموعات التي مكلت تاريخيا جتمعات تامة وماس حكة في المجال الجغراني الذي 
أقامت فيه قبل أن تلحق بدولة واسعة النطاق. وقد كان إلحاق مثل تلمك الأقليات بدولة تا عموما غير طوعي وت من خلال 
الاستعمار والغزو أو بتخلي إمبراطورية GAY‏ عن جزء من أراضيهاء by‏ حالات نادرة طوعيا من خلال النظام الاتحادي. 
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مدر إل الفلسقة الات اكام 


ل ا le al TE‏ فيها مطالب 
ashy‏ للحكم “SLU‏ 


وتقبل مجموعات أخرى فكرة الاندماج القومي إلا أنها ترى وجود حاجة إلى 
حال من المعاملة الخاصة لتحقيق هذا الغرض. فمثلا يشعر العديد من المثليين أنه 
قد وقع إقصاؤهم باطلا من ثقافتهم القومية. .وسيب هذا الإقصاء لا يتعلق باللامساواة 
في leas‏ الاقتصادي (إذ يكاد يتشابه المثليون مع الغيريين من حيث المستوى المادي). 
رتهم يشعرون afb‏ موضع احتقار داخل ثقافتهم القومية OY‏ شعاراتها الرسمية 
ذات طبيعة غيريّة على الصعيد الجنساني. ففي مجتمعاتنا الغربية يحدّد لنا نموذجنا الثقافي 
الشخص «السوي» أو «jbl»‏ باعتباره غيري الحنسانية. فإن أردنا إدماج المثليين 
على نحو تام LGV‏ من مقاومة تلحك المظاهر من الثقافة القومية التي تحط من شأنهم. 
فامثليون لا يستطيعون المشاركة على نحو فاعل في الثقافة القومية لا لأنهم يفتقرون 
إلى امستوى التعليمي أو للموارد المادية الضرورية لذلڪ وإنا سبب المنزلة الوضيعة 
لي تعزوها لهم الثقافة القومية والتي تحط من شأنهم pa Ey‏ وتعاملهم ڪڪائنات 
تافئهة غير جديرة بالاحترام. . وبتجشد» sel ٤‏ الأحيان» انعدام المساوأة من حيث 
المنزلة الاجتاعية والثقافية من خلال القوانين التمييزية (البعض منها لا يزال Eu‏ في 
بعض المدوّنات القانونية في الولايات المتحدة وفي بريطانيا)» ولكن حتى لو ألغيت 
هذه القوانين ستظل اللامساواة من حيث المنزلة تفعل فعلها على نحو خفي. فمثلا 
حاول المثليون أن يتواروا عن أنظار وسائل الإعلام وان لا يحكون لهم حضور في برامج 
التدريس oly‏ لا يظهروا في بض الأماكن العامة ڪالمتاحف مثلا لأنهم أصبحوا 
عرض لل اف سد Sly‏ اکل cyl JURE sul ye tags‏ مم 
هذاء إلا بجملة من الحقوق وسياسات قادرة على القضاء على مظاهر التراتب على 
أساس المنزلة الثقافية والاجتاعية با في ذلك الاعتراف بحقهم في الزواج وڪذلڪ 
بالحق في التمثيل في مجالس المدارس by‏ سلڪ الشرطة. 


يمحكن أن يُقال الشيء نفسه أيضا حول الأقليات الدينية التي تشعر tél‏ موضع 
ازدراء و#بميش من الثقافة القومية وتبحث هي الأخرى عن أشكال متنوّعة من 
الاعتراف L ple‏ (الاعتراف العمومي بعطلها الدينية. الإعفاء خفن للقوانين 
التي تتعارض وتعاليمها الدينية كالتشريعات المتعلقة بذبح OUI tI‏ وسلخها Ta‏ 
Gals eal ys Viel‏ تمتها لتر يعض lela‏ الدردة كبورد 
والسلمين- - او تلڪ التشريعات التي ٤‏ نع السيخ من اعتار العامة الخاصة بهم عند 
الانخراط في سلكت الجيش أو الشرطة). 


aisles -1‏ على مظاهر الاضطهاد الناجمة عن اللامساواة التى يعانى منها مثليو الجنس في أمريڪا الشالية» انظر B.Walker‏ 
l 1998; C.Cohen 1997: 582-8‏ 
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ويل ڪيملشڪا 


pe أعضاء هذه الجماعات للدفاع عن اتال من المواطنة المتمايزة‎ daa DU 
Le! للدفاع عن الحقوق الاجتاعية المشتركة التي تطالب ما الطبقة العاملة» أوحتى‎ 
تفشل في مثل هذه الحالات اا مارشل في دمج سائر المواطنين في‎ bu إلبها؟‎ 
المجتمع من خلال ضان حقوقهم الاجتاعية المشتركڪة؟‎ 


يقول بعض المعترضين على هذا ae gl‏ إن هذه المطالب مفتعلة من بعض قادة تلت 
le goon‏ (فكرة «المقاولين العرقيين») الذين يقومون بشحن مشاعر الحقد وبإثارة 
الإحساس باللاميتاواة ين اعضاء تلك الجيوءا حي على شم ععكام peed‏ 
عليهم وحتى يمكنهم مطالبة الححكومة بصرف المساعدات المالية لجمعياتهم. ٠‏ ووفق هذه 
Bild‏ > ا اي LE OA‏ 
كانت حقيقية أو مفتعلة) حتى يمڪنهم ضمان استمرار تدفق المساعدات التي سد 
عليهم لو نجح أفر ادها في الاندماج داخل المجتمع الواسع [انظر 1995 (Hardin‏ 


من المؤكد وجود جانب من الصحّة في ما يُروى حول الدوافع الحقيقية لبعض قادة 
هذه المجموعات. فقد يكون قادة تلك المجموعات على درجة من الصفاقة والانحياز 
إلى مصا حهم الشخصية لا تختلف عن الاتجاه العام للنخبة السياسية في المجتمع. لحكن 
لا يُفسر لنا ذلك BU‏ يتجند اعضاء هذه الجماعات من غير القادة للدفاع عن مطلب 
SG E Ber ee‏ ا 
بعقول أعضائها بمدّهم بصورة مشوّهة عن الفرص الحقيقية التي تتوفر م في المج 
غير أن ذلك يناقضه الواقع» فالتعبئة من أجل تحقيق مقتضى المواطنة المتمايزة آخذة فى 
التزايد بصفة مطردة لا بالترا- جع عع عرف اوهل اميد لكالا واه 
ورغم ارتفاع مستوى التعليم بين أبنائها. والواقع أن مطالب المواطنة المتّايزة ازدادت 
ok ad‏ ل aaaea‏ 
الجماعات أشكالا من المعارضة العمومية القوية ويخضعون إلى محاسبة صارمة رغم 
تحصيلهم مستوى عال من التعليم ومن التأهيل العلمي. 

ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن كل أفراد تلك المجموعات تساند نفس المطالب 
al =‏ اط Clee aaa E‏ قب م ا رت وا نفس 
الانقسامات في الرؤى السياسية وفي أساليب العيش ڪا الأمر في المجتمع بأكمله. 
فإن كانوا مثليين نجد من ضمنهم سود شرفاء ونساء ينتمون إلى جناح اليمين السياسي 
أو إلى جناح اليسار وإن ڪانوا من مواطني ال ڪيبيڪ فنجد من ضمنهم متديّنين 
وعَلوانيين وإن كانوا من المهاجرين نجد من بينهم محافظين وتقدّميين» وهكذا دواليك. 
ونعڪس هذه الاختلافات 3 أكثر الأحيان الحدل الداخلي ضمن هذه المجموعات 


حول نوعية المطالب التي يتعيّن عليهم التقدّم بها. سأتطرق إلى مسألة ue‏ البعض من 
هذه الانقسامات الداخلية في هذا الفصل فيا بعد. لكن لا as‏ أي واحدة من هذه 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


الاتقسامات الداخلية شيئا من الأمر التالي: وهو أن الاتجاه العام الذي تسير فيه العديد 
من الجماعات يتمثل ف المطالبة بتڪريس أشحال من المواطنة المتمايزة. ما الذي يسوّغ 
ا الطلب؟ يمحكن أن نقول» بتبسيط شديد» إنه يوجد في كل ديمقراطية غربية 
Oli as‏ من النفوذ التراتبى NGI.‏ هناك التراتبية الاقتصادية. ٠‏ ففي الحالة البريطانية. 
لدي يلوو من أجلها مارشل os‏ تجد في الدروة الأرستقراطة Reel‏ للأراضي 
دم نزولا نجد نخبة الرأساليين من التجار والصناعيين ثم المهنيين من العمال البيض 
والحرة فيين ذوي المهارات حتى نصل إلى أسفل الس لم الاجتماعي حيث نجد العمال 
اليدويين الفاقدين للمهارة. ويتحدّد موقع كل شخص في هذه التراتبية الاقتصادية 
من خلال علاقته بالسوق أو Ploy‏ الإنتاج. وينتج هذا الصراع ضدّ اللامساواة القائمة 
i‏ التراتبية الاقتصادية سياسة إعادة توزيع. . هذا هو الشكل التقليدي في تعبئة الطبقة 
العاملة كما تحدّده نانسي فرأيزر ]2000 :1998 „[Fraser‏ 


سياسة إعادة توزيع 

- ترحز على أشكال الحيف الاقتصادي والاجتماعي الضاربة بجذورها في البنية الاقتصادية 

جتمع بها تتضمنه من استغلال (أن یری الفرد Ib‏ عمله يستحوذ عليها غيره) ومن ميش 
اقتصادي ol)‏ يُلزم الفرد بأداء عمل لا يرغب فيه أو أن يثقصى تماما من سوق الشغل) والحرمان 
الاقتصادي (الافتقار إلى مستوى لائق من الحياة المادية). 

- يتمشل علاج ذلك الوضع في إعادة الميبكلة للاقتصاد حإعادة توزيع الدخل وإعادة 
تنظيم تقسيم العمل ومراجعة القرارات المتعلقة بالاستثمار. 

- الفثات التي تستهدفها السياسات العامة هي الطبقات أو المجموعات الشبيهة بالطبقات 
التي تتحدد اقتصاديا من خلال علاقة ما بالسوق أو بوسائل الونتاج. 


ts -‏ فض التفاوك ين le perl‏ (تقليص الفرازق الط من حي yo pall‏ رالا 
إلى الثقافة). 


وقد كان تصوّر مارشل لحقوق المواطنة هيدف قبل ڪل شيء إلى إعطاء معنى 

للصراع السيامي ضد اللامساواة الاقتصادية. ولمكن وججد في نفس الفترة شڪل آخر 
من التراتبية في المجتمع الإنغليزي لم يحفل من مارشل إلا باهتمام تحدود. يتعلّق الأمر هنا 

Oly Lad pl في المنزلة التي تقول أن يحكون المرء إنغليزيا أفضل من أن يڪون‎ BA 
(ومن الأفضل أن يڪون المرء‎ ( ead ples يڪون بروتستنتينا أفضل له من أن يڪون‎ 
ومن الأفضل أن يڪون المرء أبيض البشرة من‎ (boae مسيحيا من أن يحكون مسلا أو‎ 
أوداكنها؛ ومن الأفضل له أيضا أن يڪون ذڪرا‎ le acl ردها أو‎ wd أن يعكون‎ 
وغيري الجنس على أن يكون مثليي الجنس وسليم الجسد من‎ tl على أن يحكون‎ 
أن يون معوّقا. ويعس تاريخ بأسره من القوانين والتشريعات المعكرّسة للتمييز‎ 
العسصري ضد المجموعات ذات المنزلة الدنيا هذا التراتب في المنزلة» وهو تراتب تعبّر‎ 
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ae‏ أيضا تلك الأشكال اللامرئية والنمطيّة من jar‏ ف PED Bley‏ رادار 
والمتاحف By‏ الرموز التي تستعملها الدولة. حل هذه المؤسّسات العامة ee‏ 
هي الأخرى ضدّ المجموعات ذات المنزلة الاجتاعية الدونية او انها تڪتفي بتجاهليا. 


ويمحكن أن نعثر على نفس الأشكال من التراتب في المنزلة في كل الديمقراطيات 
ال ار ee‏ ا لا لس 
وسليمي الجسد. ر لت ا سود عو حي 
والمهاجرين والأقليات القومية التي توصّفها فرايزر على النحو ae‏ 


سياسة الاعتراف 


E a Pie Ntan ا‎ ge gp a 
بحرم المرء من الظهور في المارسات التواصلية الخاصة بثقافته)‎ Ol) عدم الاعتراف‎ (a cil 
وعدم الاحترام (أن يحكون موضوع ذم من التصورات الثقافية العمومية المدمّطة المتداولة في‎ 
عمليات التفاعل اليومي).‎ 

- تكمن المعالحة في تغيير GLE‏ ورمزي لإعادة تثمين الهويات والمنتجات الثقافية 
للمجمو عات المتضررة والمزدراة mee‏ 7 الثقافي. 
والشي تتحسقد من خلال علاقات اعثراف goad‏ درج متدنية من الاحسترام Gey‏ 
الا ترم 


ولئن أمكن التمييز بين سياسة ماده - ولعت ارام ار 
a‏ ااي dip taba LA EA‏ ووا س رجه بتو 
مجموعة U‏ موضع ازدراء على الصعيد الاجتماعي إلا متى كانت متضرّرة اقتصاديا وإن 
ألغينا التفاوت الاقتصادي Cae‏ از اللامساواة الثقافية في الاضمحلال. وهذا ما يجعل 
المارحسية في صورتم ا التقليدية تدعو إلى تجنيد كل الطاقات لتحقيق سياسة إعادة 
توزيع الموارد المادية. فالتصدّي لمظاهر الازدراء الثقافي دون التصدّي allel‏ اللامساواة 
الاقتصادية هو في نظرهم عمل عديم الجحدوى والفاعلية. ومن الغريب أن العديد عن 
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مدل إل القليقة PAE‏ 


ES Gy‏ هم أيضا وجهة النظر التي تقول إن اللامساواة الثقافيّة ذات طابع ثانوي 
ddl ep‏ عن وجود للامساواة على الصعيد الاقتصادي. 


وتو حد الوقائع مع ذلك أن التفاوت من حيث المنزلة Y‏ يعود إلى المراتب 
الاقتصاديه. فأعضاء بعض المجموعات حالنساء والسود والسڪان الأصليين هم في 
نفس الوقت متمركزون في مواقع اقتصادية هشّة ومعرّضون إلى أشكال من التحقير 
ومن محاولات لالزامهم EL a‏ ل ا PE‏ 
ادحل Go,‏ ومن التعليم ولصعتها تعاني في امقابل من هاب الثلية الذي بأد 
أحيانا منحى متطرّفا. ويصخ ذلحك أيضا فيها بخص OL‏ كال مهاجرين أو الجماعات 
الدبنية كالعرب أو الأمريكيين ذوي الأصول اليابانية الذين يتمتّعون بمستوى يفوق 
مستويات المعدل العام في التربية والدخمل والذين هم مع ذلك في حالة من التهميش 
الثقافي. ويحصل الأمر ذاته فيا يتعلّق بالعديد من الأقليات القومية مثل الكاتلونيين 
أوالكبيكيين الذي يتمتعون بمستوى المعيشة نفسه الذي تتمتع به الأغلبية أوحتى 
أحيانا بمستوى أرفع من المستوى cll‏ ط في الدخل لكن لا تحظى لا ثقافتهم ولا 
لغتهم بالاحترام من قبل الأغلبية. وفي حالة ڪل هذه الجماعات لم يلغ تحقيق المساواة 
الاقنصادية التفاوت في المنزلة (حتى إن ساعد دون شك على تقليصه) ولم يلغ بالتالي 
الحاجة إلى خوض الصراع من أجل سياسة اعتراف. 


وتوجد مجموعات تتمتع في المقابل بموقع متميّز من حيث المرتبة والمنزلة في حين 
أا متضرّرة اقتصاديا. وينطبق ذلك على حالة الطبقة العاملة في صورتها الاجتماعية 
التقليدية في مجمل البلدان الغربية. ومع Lal‏ تعاني من التراتبية الاجتماعية المجحفة تستل 
الطبقة العاملة بعض الفوائد من تلك المنزلة التى تعزوها Ub‏ تلك التراتبية. فالمنتتمون 
من الرجال إلى الطبقة العاملة يستفيدون كثيرا من فكر يڪرس الجنس الذكري 
الأبيض البشرة والمسيحي العقيدة وصاحب التوجّه الغيري على صعيد الجنساني 
كمعيار ويمنحهم بالتالي مرتبة متفوّقة على النساء والسود واليهود والمثلتين. 


م يكن أفراد الطبقة العاملة من الذكور يتمتعون طبعا بمزايا هذه المرتبة 
الاجتماعية قبل اعتاد نموذج دولة 5 col‏ بفعل افتقارهم إلى التممكين على صعيد 
التعليم والفرص الاقتصادية والدخل. وعندها كان الل ALLL‏ حالة الإقصاء التي 
عاشتها الطبقة العاملة» في شكلها التقليدي» هو أساسا في إثراء المواطنة المشتركة من 
خلال تتكريس الحقوق الاجتاعية. ولم تكن هناڪ حاجة للتصدّي إلى التراتب من 
حيث المقام الاجتماعي. وفعلا فقد قاوم العديد من الأفراد (البيض الذكور المسيحيين 
غيريي الجنس) المنتمين إلى الطبقة العاملة محاولات النساء والمثليين والأقليات الدينية 
أوالمهاجرين التصدي لتلك التراتبية في المنزلة. وقد كانت لأعضاء الطبقة العاملة: 
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باعتبارهم أفراد 0 رين abet‏ ويتتمون Pont J!‏ عات ذات ا الا 
على صعيد المكانة الخاد ا 


Lee 


gye ليست العلاقة بين التراتبية الاقتصادية والتراتبية الاجتاعية جرد‎ ee 
تضايف. وهذا ما يفسر لنا كيف أن استراتيجية مارشل في الإدماج الاجتماعى‎ 
خلال توسيع جال الحتقوق الاجتراعية المشترسعة ذات معنى لدى الطبقة العاملة ولو أ‎ 
رضا المجموعات الأخرى. فالحل للؤقصاء الذي كانت تعاني منه الطبقة العامة‎ JE ل‎ 
حالات متعلقة سياسة إعادة التوزيع الاقتصادي‎ atlas التقليدية كان ينحصر فقط في‎ 
aill دون أي حاجة للانخراط في سياسة اعتراف. أما بالنسبة لمعظم بقية المجموعات‎ 
hy فالمساواة تقتضي شيئا آخر أو أكثر من مقاومة التراتبية من حيث المنزلة الثقافية.‎ 
الأمر فقط في بعض الحالات ت ححالات المثليين أو اليهود اعتاد سياسة اعتراف مادامو‎ 
قد نحصّلوا على المساواة على الصعيد الاقتصادي. أما فيا محص مجموعات أخرى كالنساء‎ 
أو السود فتقتضي المساواة في نفس الوقت سياسة إعادة توزيع وسياسة اعتراف'.‎ 


لقد أدّى الشعور المتنامي بأن أشكال التفاوت في المنزلة الثقافية لا يمحكن أن تختزل 
في التفاوت على الصعيد الاقتصادي ed‏ تزايد clea Yl‏ بسياسة الاعتراف. إلا أن مطالب 
Hal) als “Yar ghell Ab ll gp dow Al, ron‏ 7 فالعديد من الناس ينظرون إلى 
فكرة مواطنة مترايزة وفق المجموعات كفك رة متناقضة في جوهرها. وفق الوجهة 
الأرثوذحسية تتعلق مسألة المواطنة في أساسها بمعاملة الناس كأفراد يمتلڪون 
حقوقا متساوية يتمتعون بها في ظل القانون. وهذا ما يميّز المواطنة الديمقراطية عن 
وجهات النظر الإقطاعية أو قبل الحديثة التي تحدّد منزلة الناس السياسية وفق انتمائهم 
الديني My‏ والطبقي. s‏ «يتعارض تعارضا حادًا تنظيم المجتمع على قاعدة 
الحقوق أو المطالب التي تتأتى من SV‏ إلى مجموعة U‏ وتنظيم المجتمع على قاعدة 
مفهوم المواطنة» [128 :1987 ٠ [Porter‏ ومع هذا تعتر فكرة المواطنة المتّايزة تطوّرا 
جوهريًا عرفته نظرية الموطنة. 


وما أروم فعله في هذين الفصلين الأخيرين من هذا الكتاب هو فحص بعض القضايا 
التي تثيرها سياسة الاعتراف الحديدة التي تريد يجحموعات. مختلفة عن del Ll‏ الغالبة 
وتعرّضت ف السابق إلى أشكال من التمييز» أن تتصدّى ما للتراتبيات التقليدية في المنزلة 
الثقافية» وذلحك بالمطالبة بجملة من الحقوق في المواطنة المتمايزة. فا هي الحجج الأخلاقية 
التي تُقدّم لعضد أو معارضة الحقوق الخاصة بتلك المجموعات؟ وتحديدا كيف تقترن 
5 - لاحظت فرايزر أنه يمحكن أن تتكون العلاقة بين الاعتراف وإعادة التوزيع في هذه ه الحالات المختلطة معقّدة Ne‏ فمثلا 
يمڪن أن تڪون برامج التمييز الإيجابي لصالح النساء أو السود أدوات فاعلة لدعم عمليات إعادة التوزيع في علاقة باقتصاد 


اللسوق. لڪن يمكن أن تزيد hed‏ من إذلال هذه المجموعات وتعزيرهاء إِذ 550 هؤلاء ء بأمهم قوم يحتاجون إلى «مساعدة» 
من نوع خاص og Y‏ لا يستطيعون «توفير حاجاتهم بأنفسهم». 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


5 لحقوق بالبادئ ني تستند إليها الديمقراطية الليبرالية كالحرية TRE Aa‏ 


PEPEE 1 1 O‏ وللإجابة عن هذه الأسئلة 
ير بنا الفصل بين مختلف المجموعات المنضوية ضمن هذه الحركة. سأركز الاهتام» 
في الفصل القادم» على المطالب التي عبرت عنها ole pe‏ من النساء وسأتطرق أيضا بإيجاز 
إلى i‏ مطالب المثليين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاضة: اما 3 هذا الفصل فساركز 
إمعامي على تلك المطالب التي برزت مع المجموعات PY‏ نو Lila‏ ڪمجموعات 
المهاجرين والأقليات القومية والسكان الأصليين والمجموعات العرقيّة والمجموعات 
الأتنودينية. cle gard oda‏ هي عل خد كبر من دم التجانس pally‏ خل 
واحدة منها بأنواع من المطالب تختلف عن تلك التي تنادي بها الأخرى. لكن مع 
ذلڪ تشترڪ مطالبهم في خاصتين: أ) أا تمضي إلى ما هو أبعد من جملة الحقوق المدنيّة 
wlll,‏ المعهودة للمواطنة التي تضمنها ڪل الديمقراطيات al Ul‏ )>( أن هذه 
الطالب تنشد الاعتراف بالحويات والحاجات الخاضة بمجموعات إثنوثقافية والتواؤم 
معها. سأستخدم مصطلح «نزعة التعددية الثقافية» كمصطلح جامع ندرج wh‏ 
jo‏ مطالب هذه المجموعات الإثنوثقافية'. (باعتبار أن هذه المجموعات التي TE‏ 
الاعتراف غالبا ما تڪون أقليات oly‏ شرحتها آنفاء سأستخدم Gai‏ مصطلح 
«حقوق («WEY‏ 


لقد طرأ على الجدل الفلسفى حول التعدّدية الثقافية تغّر جذريٌ في السنوات الأخيرة 
من حيث مداه ومصطلحاته الأساسية. فحتى منتصف OLS‏ قليل هم الفلاسفة 
السياسيون أو أصحاب النظريات السياسية الذين اشتغلوا في هذا المجال. وطوال هذا 
القرن أعترت مسائل ال ثنية مسائل هامشية لدى الفللاسفة السياسيين ( نفس الشىء 
بمكن أت يقال ف E‏ العديد من ااا الأحاديمية الأخرى ڪعلم 
الاجتاع Lath‏ والتاريخ.) 


TNR‏ وبعد عشر سنوات من الإمال النسبيّ» قفزت تال التعدديّة الثقافيّة 
J‏ واجهة aaa ‘el‏ 0 لأسباب . عذة. 0 أن اغبيار د أطلق العنان 
في مسار الدمقرطة. فقد oe hn‏ المتعلقة بالإثنية والقو 2 التوقعات المتفائلة 
بانبعاث هادئ وسلس للديمقراطية الليرالية؛ في تلك البلدان» من تحت أنقاض 
1- للاطلا ع على تصنيفيّة مفيدة في هذا المجال انظر 1997 „Levy‏ ويمحكن أن يحكون مصطلح التعدّديّة الثقافية مظللاء ففي 
بعش البلدان ies)‏ أوأوستراليا) Y‏ يستخدم إلا gles, Leste‏ الآمر Joby‏ مع pat‏ عات الواجرين Y‏ قا خض 
cle pat‏ | إثنو ثقافية أخرى مثل الأبو ريجان. أما في بعض البلدان الأخرى (مثل الولايات التحدة) فيُستخد «التعددية 
الثقافية» 3 أغلب الأحيان للدلالة على أشكال من «سياسة الوية» تتضمن لا المجمر عات الإثنوثقافية فقط وإنا آي أيضا النساء 


الأقليات) للدلالة على المطالب التي تتقدم بها المجموعات SST‏ ثقافية. 
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ويل كيملشكا 
الو لحكن توجد أيضا عوامل أخرى داخل الديمقراطيات العريقة جعلت قضاي 
الإثنية تصبح اشاس : رد الفعل العنيف لأصيلٍ الديمقراطيات الغربية jus‏ د الوافدين 
على بلدانهم من المهاجرين واللاجئين وعودة الحركة السياسية لكان ToYi‏ 
= وهو ما أدّى إلى صياغة BS gene‏ إعلان الأمم المتحدة لحقوق السكان الأصلين, 
ستمرار التهديدات بالانفصال وحتى استفحاها داخل الديمقراطيات الغربية في كرا 
BOE A‏ ا 


أوضحت كل هذه العوامل» التي بلغت أوجها في بداية 1990ء أن الديمقراطيات 
الغربية لم تنه التوترات التي يستبها التعدّد الأثنوثقافي. وليس من المفاجئ عندئذ أن حول 
المختصّون في النظرية السياسيّة أهتامهم أحثر فأحثر صوب هذه القضايا. وقد شهدت 
السنوات القليلة الماضية صدور kes my‏ فلسفي بالإنغليزية عن المسائل المعيارية 
المتضمّنة في دعوات الانفصال والنزعة القومية والهجرة والتمثيل السياسي للمجموعات 
والتعدّدية الثقافية وحقوق السكان الأصليين'. 


ولم يتطور الجدل من حيث الحجم فقط. فمفرداته قد عرفت أيضا تغيّرا جوهريا وهذا 
ماأريد الترحيز عليه. ساعمل على التمييز بين ثلاث مراحل مر مها هذا الجدل. 


1. التعدذدية الثقافية كشكل من الجماعتية 


كانت المرحلة الأولى لهذا لمحدل هى تلك التى عرفتها فترة ما قبل سنة 1989 
لقد اعتير المنظرون الذين انكڪبوا على هذه المسألة» فى العشرية ما بين 1970 و1980 أن 
الجدل خول التعدّدية الثقافية يوافق أساسا Jat‏ بين «اللييراليين» «ence bles‏ (أو 
بين مناصري «الفردانية» ومناصري «الجمعانية»). وعندما وجدوا أنفسهم E‏ مواجهة 
yl oa) Pee ale eee ee‏ طبيعي عن Wl‏ بين ذلك 
الموضوع ومواضيع معهودة لديهم. لأمر كهذا بدا لهم الجدل بين الليبرالية والجماعتية 
الأقرب لإنارة البحث في T‏ الثقافية إذ Lal‏ تفترض التعامل مع الأفراد ڪأعضاء 
els‏ الثقافية.» وتبحث عن نظرية 3 «حقوق المجموعات» pe‏ الاعتراف 
بالمجموعات الثقافية ol poly‏ حقوقها. كل ذلڪ يصطبغ بصبغة «جماعتية». 

Bauböck 1994; Buchanan 1991; Canovan 1996; Kymlicka 1995a; Miller 1995; Phillips 1995; Spinner 1994, -1‏ 
Tamir 1992; Tully 1995; Walzer 1997; Young 1990‏ لست على علم بكتب بالانغليزية مخصصة بأسرها من قبل فلاسفة 
لواحدة من هذه القضايا صدرت قبل التسعينات باستناء كتاب Plamenatz‏ الذي صدر سنة 1960.هناك أيضا العديد 
من المجموعات من المقالات الفلسفية في هذا المجال Baker 1994; Kymlicka 1995b; Lehning 1998; Couture, Nielsen)‏ 


Kymlicka & pal كبليروغر افيا شاملة‎ .et Seymour 1998; Shapiro & Kymlicka 1997; Shwartz 1995; Raika 1996) 
«Norman 2000 
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دحل إل الفلفة السياسية المعاصرة 


وقد كانت إحدى الصيغ التي أخذها الجدل بين الليبرالية والجماعتية تتمثّل؛ ¢ ڪا 
vat‏ في الفصل 6 في مسألة أولويّة الحريّة الفرديّة. فالليراليون يؤحدون على ضرورة 
أن يڪ ون الأفراد أحرارا في أن يقرّروا الحياة التي يريدونهاء وفق تصوّر خاص بهم 
عن SAIL‏ ويستحسنون كل تحرّر للأفراد من المنزلة التي يعزوها لهم المجتمع 
أ أو يرثونها عن أسلافهم. AMG.‏ براليون الفردانيون يقولون إن للفرد أولويّة أخلاقية عن 
الجماعة dh,‏ ليس للجماعة أهمية إلا لڪوغا تساهم في توفير الرفاهية للأفراد المكوّنين 

Ub‏ ولن يحكون للجماعة قيمة» في rly‏ إن لم يجد الأفراد مصلحة في العادات الثقافية 
القائمة كا أنه ليس هناڪ مصلحة للجاعة في الحفاظ على تلك العادات على نحو 
منفصل عن مصلحة الأفراد وليس لا أي حقٌّ في منعهم من تغييرها أو رفضها. 


رض ال افون عل yao‏ «لفرد مستقل بذاته». . فهم يرون الناس 
«منغرسين» Le E‏ من العلاقات الاجتاعية حدد هم أدوارا. هذه الذوات المنغرسة 
لاتشكل تصوّراتها لما هو الخير بنفسها ولا i‏ تراجعها متى رغبت اذ يؤحد هؤلاء 
أن الذوات ترث أسلوبا في الحياة يحدّد لها ما هو خيرها. وينظر الجاعتيون إلى الأفراد 
ڪنتاج لعاداتهم الاجتاعية عوض النظر إلى عادات المجموعات ڪنتاج للاختيارات 
الفردية. فضلا عن ذلك ؛ كثيرا ما ينفون إمكان اختزال مصالح الجماعات في مصالح 
الأفراد المكوّنين لما. فإعطاء الأولويّة Jal‏ الاستقلاليّة الفرديّة flor‏ في نظرهم تحطيم| 
lel ad‏ فالجاعة التي تكون في حالة سليمة ومعافاة تحافظ على التوازن بين اختيار 
الفرد ومقتضى حماية أسلوب الجاع في العيش وتعمل على صر مدى الأول حتى لا 
yf ye‏ الثاني. 

وقد ساد الاعتقادء في هذه المرحلة الأول من االجدلء Ob‏ الموقف من التعدّدية 
الثقافية يخضع إلى طبيعة الموقف الذي سنتخذه في هذا الجدال بين الليبرالية والجاعتية 
ويتوقف ale‏ فإن كان الشخص ليبراليا Gat‏ الاستقلالية الفرديّة فسيعترض على 
نزعة التعدّدية الثقافية لأا غير ضرورية وقد تؤّدي إلى التخلى عن الدفاع عن الفرد. أما 
Op eld‏ فيرون في الاعتراف بالتعدّد الثقافي طريقة ملائمة لحاية الجماعات من EYI‏ 
المدمّرة للاستقلالية الفرديّة ولتأكيد قيمة الجماعة. وتستحق الأقليات الإثنوثقافية على 
رجه الخصوص مثل تلك ASI‏ لأن وجودها مهّدد أكثر من غيرها ولأن U‏ أيضا 
أسلوبا Lele‏ في العيش يحتاج إلى الحماية. فعلى خلاف الأغلبية لم تستسلم بعد الأقليات 
الإثنوثقافية أمام الفردانية الليبرالية وحافظت على نمط من العيش الجمعي المنسجم. 

لقد هيمن هذا الجدل حول أولويّة الأفراد أو الجماعات وحول إمحان إرجاع أحدهما 
إلى الآخر على الكتابات المبككرة حول التعدّدية الثقافية'.فالمدافعون على حقوق الأقليات 
ee‏ عن al‏ المدائع عن «sl pall»‏ انظر 1991 .Narveson 1991: Hartney‏ وكممثلين للممسكر 


Garet 1983; VanDyke 1977; 1982; Addis 1992; Johnston 1989; McDonald 199119916: «الجماعتي» انظر‎ 
„Svenson 1979; Karmis 1999 
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يعترفون بأمهم في تناقض مع الاعتناق الليبرالي للنزعة الفردانية الأخلاقية ول 
الاستقلالية الفردية ويشدّدون على أن ذلك دليل على القصور المتأصّل في الليرالية. 


لهذا إنقاد في البدء المدافعون عن التعدّدية الثقافية إلى الموقف الجماعتي باعتباره 
pl‏ الفلسفي الملمكن لحقوق الأقليات. Olle‏ التطوّر الطبيعي للجاعتة أ اخزها 
صوب تبثي ش كل من التعدّدية الثقافية كما رأينا ذلك في الفصل 6. ٠‏ وف حين رأت 
ee‏ ألىاعتية أن التصوّر الليبرالي للأنا غير مناسب لا للغالبية 
اللسائدة في | LY,‏ تبنّت الموجة الثانية موقفا أكثر اعتدالا يتمئّل فى 
القول إن اللييرالية بتاڪيدها على مبد! الاستقلالية الذاتية للفرد لا تلائم ole yer‏ 
المتشتئة بحياتها «del tl»‏ الخاصة بها والتي توجد داخل المجتمعات الليرالية. ا 
يسوقء على نحو ما أسلفناء ڪل من ساندل وتايلور» على وجه ye atl‏ بعض 
حقوق الأقليات حأمثلة 2nd‏ على صعيد الواقع أطروحة الجاعتية در 
اللانجاز» وڪمظهر من مظاهر e eae‏ ڪهذه لا تڪون 
tens‏ لا على الصعيد coe sll‏ ولا على صعيد الأغلبيّة. 


cael 7‏ اقتضى pa‏ عن الجماعتية» في lel‏ الأو J‏ من الجدلء نقد al‏ الية 


2. التعددية الثقافية فى إطار نظري ليبرالي 


لقد أصبح الاعتراف متزايدا اليوم بأن هذه الطريقة في الصياغة المفهوميّة لمطالب 
ا Sle‏ دا ا ا د pl‏ ل ققد اشح الات عل 
وجود «تواز مُلفت للنظر» بين اهجوم الجاعتي على الليبرالية ومفهوم حقوق الأقليات 
موضع شك ونقاش متزايدين'. 


صحيح أن بعض المجموعات أصبحت i)‏ بوضوح Ace | bl»‏ وينطبق ذلك 
بالخصوص على مجموعات إثنودينية انعزالية تنأى بنفسها على نحو اختياري عن العام 
الفسيح مثل الهوتريت والآميش واليهود الحازيديكت والبعض من Sle A‏ الانعزالية 
Galenkamp 1993: 20-5 -1‏ إن الاعتقاد في مشل ذلك «التوازي المثير» هو نتيجة لمغالطة لغوية إلى de‏ ما. وذلك OY‏ 
حقوق الأقليات تطالب بها المجموعات وتنزع لأن تكون خاصة بمجموعات وهي توضف أحيانا ك هحقوق جمعية». oly‏ 
تبحث الأغلبية فقط عن الحقوق الفردية في حين تطالب الأقلية بحقوق «جماعية» يُؤخذ وكأنه أمر بديبي فكأن الأقلية هي 


على نحو ما أكثر نزوعا نحو ال«جمعانية» من الأغلبية. هذه السلسلة من الحجج تتضمن العديد من المغالطات. فليس صحيح 
أن حقوق الأقلية هي لها من طبيعة «جمعية» وحتى تلك التي تبدو كذلك بمعنى ما للفظ أو بآخر ليست بالضرورة 
شكلا من أشحال «الجمعاتية» . راجع «Kymlicka 1995a:ch3‏ 
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fora‏ ال اقل السات العاف 


الأخرى والتقليدية إضافة إلى الجماعات المتكرّنة من السّكان الأصليين التي ينطبق 
عليها التو صيف بمجموعات «جماعتية». وقد سبق أن yo fel‏ سبيلناء في الفصل 5 
المقطع7) من هذا الكتاب السؤال المتعلّق بحكيف يتعين على الدول الليرالية Ol‏ تتعامل 
مع تلك المجموعات اللاليبرالية فيا بخص الحرية الدينية وكذلت. في الفصل 7 
القطع 4؛ في سياق تطرّقنا لقضايا التربية على المواطنة. 


لحن معظم المجموعات الإثنوثقافية الموجودة داخل الديمقراطيات الغربيّة لا 
CS‏ في الحاية من قوى التحديث في المجتمعات الليبرالية. فهي على العڪس تريد أن 
تعامل كعناصر مشاركة حاملة الحقوق وعلى قدم المساواة مع غيرها داخل المجتمع 
الليبرالي. ينطبق هذا مثلا على السود في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يُعتبر 
اعتناقهم للمبادئ الليبرالية من نفس الطراز عموما لاعتناق البيض Ub‏ ڪذلڪ الشأن 
بالنسبة لمعظم مجموعات المهاجرين التي ترغب في الاندماج By‏ الشاركة الكاملة في 
ic L|‏ العامة للمجتمعات الليبرالية الديمقراطية وذلك بالتمكين من فرص التعليم 
واڪتساب التقانة والثقافة الآدبية والنفاذ إلى وسائل التواصل ilea pal tl‏ يصح 
أيضا ذلك في ما حص معظم الأقليات القومية من غير الوافدين مثل الكيبيكيين 
والفليمش والكاتالونيين. فالبعض من أعضاء هذه المجموعات يودّون الانفصال عن 
الديمقراطية الليبرالية» لڪن إن تسٽى لهم ذلحك فلن يڪون من أجل إرساء مجتمع 
جماعتي غير ليبرالي b‏ لإرساء مجتمع ديمقراطي ليبرالي حديث يكون خاصا بهم 
[Newman 1996; Davis1994; Keating & McGarry 2001]‏ فالكيبيكيون يريدون 
إنشاء «مجتمع على حدة» ولكنه مجتمع ليبرالي تكون له ثقافة ماهيرية استهلاكية 
ويڪون Godas Lilley Ue‏ وصناعيّا وبيروقراطيًا. 


وتظهر استطلاعات الرأي بالفعل أنه ليس في ذلك معارضة للمبادئ الليبرالية 
وأنه لا وجود لاختلال إحصائى كبير بين الأقليات القومية والأغلبية من جهة 
الاغنشاق tool‏ اللييرالية: كنا تظهر أيضا أن آلهاجرين وسو te‏ سرعة ped‏ 
الوفاق الليبرالي الديمقراطي حتى عندما يتكونون قادمين من بلدان ليست ها تجربة 
في الديمقراطية الليبرالية أو أن تجربتها فيها ضعيفة. فالالتزام بالاسسمتقلالية الذاتية a‏ > 
واسع الاتتشار ومتأضل بعمق في المجتمعات الليبرالية الديمقراطية وهو D ahi SAE‏ 
الإثنيّة واللغويّة والدينيّة'. 


وباختصارء ما يغلب على هذا الجدل حول التعدّد الثقافي ليس الجدل بين الأغلبية 
الليرالية ر eh TE ety‏ الجدل بين re 0 cad all‏ رمحي Neel‏ . فهو 
1- حول التشابه بين وجهات النظر السياسية بين المواطنين المولودين ee eee a eee‏ 


الشماليةء ؛أنظر 1993 Frideres 1997; Harles‏ . حول التوارد حول نفس القيم اليامسية بين الناطقين باللسان الإنجليزي 
والناطقين باللسان الفرنسى في كندا انظر 1991 Dion‏ 
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حول تأويل تلعك الأسس وحول سبل مواءمتها مع واقع مجتمع متعدّد على الصعير 
gy‏ وحول الذور الحقيقي للغة والقوميّة وال حويات as YI‏ داخل المجتمعات الليبرالية 
ib| aS‏ ومؤْسّساتها.ء فالمجموعات المطالبة بحقوق الأقليات تدوع ان شڪاد 
من الاعتراف العمومي ومن الدعم للغات تلك المجموعات ولعاداتها وري ياتها لن 
يڪون في انسجام فحسب مع المبادئ الأساسية الليبرالية والديمقراطية» le‏ فيها Al‏ 
استقلالية الفرد» بل سيڪون» أكثر من ذلك. أمرا تقتضيه تلك المبادئ. 


وقد أذى هذا الأمر في مرحلة ثانية من الجدل أن أصبح السؤال هو التالي:ما هي 
المنزلة الممكنة للتعدّدية الثقافية داخل النظرية الليبرالية؟ ولكنّ تقديم الجدل على هذا 
النحو لا يحل الإشحال. فعلى العحڪس,» تظل منزلة التعدّدية الثقافية داخل النظرية 
الليبرالية موضع خلاف عميق. غير أن الشروط الناظمة لهذا الجدل أخذت في التغتر. 
فالمسألة لم تعد كيف نحمي الآقليات الجماعتية من الليبرالية وإن) إن كانت الأقليات 
التي تشاطر غيرها المبادئ الليبرالية الأساسية في حاجة مع ذلك إلى حقوق خاصة. 
فإن كانت المجموعات فعلا ليبرالية BU‏ يرغب أعضاؤها في حقوق أقليات؟ YIU‏ 
يَرضون بالحقوق التقليديّة والملشتركة في المواطنة؟ 


هذا هو النوع من الأسئلة التي حاول جوزي ف راتز الجواب عنه في أعماله. فهو 
يؤكد أن الاستقلالية الفردية -قدرة الأفراد على الاختيار الصائب من ضمن ضروب 
من الحياة الخيّرة- على صلة حميمة بمدى نفاذهم إلى ثقافتهم وبرخاء تلك الثقافة 
وازدهارها وبمدى احترام الآخرين Lb‏ فالتعددية الثقافية تساعد على ضان ازدهار 
الثقافات والاحترام المتبادل بينها )1990 .]Raz 1994; 1998; Margalit & Raz‏ وقد قدم 
Sd oy» Be‏ 5 آخرون ديفد ميلر ويالي تامير وجاف سبيئر مُحججا ممائلة حول قيمة 
«المواطنة الثقافية» أو «الطهوية القوميّة» للحرية الت Coy‏ عنها مواطنون E‏ العصر 
الحديث } 1994 [Tamir 1993; Miller 1995; Spinner‏ وقد دافعت عن ذلك Ul‏ 
أيضا ]19954 ;19893 [Kymlicka‏ وإن اختلفنا في تفاصيل الحجة إلا أننا جميعا نحاجج 
ڪل عل cathy yb‏ عل وجوه alles‏ ضوروري» Glad‏ بالتقافة i gbl‏ تنسجم تماما مع 
المبادئ الليبرالية في الحرية والمساواة وتحض على منح الأقليات حقوقا خاصة. يمحكن أن 
aw‏ هذا الموقف بالموقف SI»‏ الثقافتي». 

وقد تقدّم نقاد الليبرالية الثقافية بالعديد من الاعتراضات على هذا الاتجاه في CEA‏ 
وينفي البعض منهم إمكانية التمييز المعقول أو تفريد «الثقافات» أو «المجموعات 
الثقافية» 3 حين نهى آخرون إمحان تضمين معنى للقول الذي يرى الأفراد «أعضاء» 
في ثقافات. ورأى جمع آخر أنه حتى وإن وجدنا معنى في القول إن الأفراد أعضاء في 
ثقافات مختافة ليس لتا أي سبب معقول لاعتبار رفاهية الأفراد وحريتهم مقترنة ضرورة 
بازدهار الثقافة. فيمكن للناس أن s‏ ينشئوا Be‏ قويّة مع لغة وثقافة ما ولكن Ji‏ 
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Eh عابو ا‎ aed r 
رأذواقهم الغالية الشمن»'.‎ 


إنّ هذه الاعتراضات تظلء على أهميتهاء مردودا عليها فيما أرى. فعموما لا بُدَ أن 
ننظر إلى الثقافة واللغة التي Ley‏ عليها الناس ڪڪيان تحكمه ملابسات وظروف م 
يختاروها بأنفسهم ولم تنتج عن أذواقهم وتفضيلاتهم. ويمڪن أحيانا أن يكون النفاذ إلى 
اللغفة والثقافة شرطا GLS‏ للقدرة على القيام باختيارات ذات معنى. فأن يتخل المرء عن 
a‏ وعن ثقافته لاعتناق لغة وثقافة آخری» وان بات ذلڪ مڪنا اليوم؛ يظل في أكثر 
الأحيان عملية صعبة وباهظة الثمن كم أنه لا يُعقل أن نطلب من الأقليات JRF‏ مثل 
ذلك الثمن في حين أن أفراد الأغلبية لا يڪونون مطالبين بمثل تلك التضحية”. 


م تنجح على ڪل حال هذه الاعتراضات في إضعاف حماس الناس لليبرالية الثقافية 
التي أصبحت بسرعة موقفا يلتقي حوله مجمل الليبراليين المشتغلين في هذا الحقل'. 
لحن جد مع ذلك المتعاطفون مع الليبرالية الثقافتية أنفسهم في مأزق حقيقيّ هم 
ا أن بعض أش كال حقوق الأقليات تناقض فحكرة الاستقلالية 
ا حذلت هو الأ مر بالنسبة مثلا لحقوق الأقليات التي سمح 
بمقتضاها لمجموعة ما أن تمنع عن أبنائها الحق في التعليم وفي الرعاية الصحيّة أو التي 

بمقتضاها لمجموعة أخرى بحصر النساء عنوة في فضاء البيت. ومع أن معظم 
المجموعات الإثنوثقافية في المجتمعات الغربية تتقاسم مع الأغلبية من السكان القيم 
الليبرالية الأساستية توجد بعض oll‏ وتحديدا تلك المجموعات الإثنودينية 
الحافظة المعادية لليبرالية التى يمكن أن تطالب GAL‏ في تقييد حريات AAV‏ 
(أوالبعض منهم) المنتمين Ub‏ وحتى إن اعتنقت عموما جماعة أقلية قيم الديمقراطية 
الليبراليةء قد تحكون هناك تقاليد عريقة أوعادات سلوكية متعارضة مع قيم ليبرالية 
كالمساواة بمفهومها الليبرالي» والتي قد لا تبدي المجموعة استعدادا للتخلي عنها. 
فقد ترغب مجموعة من المهاجرين» مشلاء في الحفاظ على عاداتها التقليديّة فيا مخض 
الزواج» الذي Dy ya‏ الأولياء لأبنائهى» أو في الحفاظ على الأعراف المتعلقة بالطلاق» 
وهي عادات وأعراف ليست في صالح النساء وتضرٌ فعلا بمصالحهن. وتدور العديد 
من هذه المارسات والسلوحيات اللالييرالية حول المسائل المتعلقة got! el SVL‏ 
الا a‏ العا المي ار E‏ 
ان تؤذي 5 de‏ التعدّدية الثقافية» على صعيد اللمارسة» إل Slee eu‏ التقليدية في 
اللامساواة بين الجنسين داخل هذه penis Le coe yao‏ لجال Lal‏ م الذحرر المنتمين 


1- للاطلاع على صياغة مقتضبة هذه الاعتراضاتالثلاثة» أنظر 2000 Waldron 1995; Johnson‏ 

2- هذا ما دافعت عنه في „Kymlicka 19952: ch.6‏ 

3- من المفيد التساؤل حول السبب الذي جعل هذا التصوّر اللب, برالي الثقافتي -الذي هو افتر اق جلي عن الرؤية الليبر اليه 
السائدة منذ عشرأت السنين- يصبح ذائع الصيت. أتعارق إلى هذه المسألة في -Kymlicka 2001: ch.2‏ 
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الاستقلالية alist‏ انرا المجموعة ذل أن ثر APs‏ 


وطذه الأسباب ستكمن المهمة الصعبة. التي تعثر ض مناصري التعدّد gel‏ فى 

التمييز بين الحقوق «الستعة» للأقليات» والتي يودي إقرارها إلى التضييق على الوق 
الفردية» والحقوق «المعقولة» التي يمكن النظر إليها كرافد للحقوق الفرديّة. وقد 
اقرح ها ار بون الشرين من T‏ ييحن لأقلية ما أن (gees‏ 
يفترض الضرب الأول إقرارا لحقوق المجموعة ضّد أعضائهاء وهي حقوق تعمل على 
حماية المجموعة من آثار الخلاف الداحلي على استقرارها (قرار الأفراد المنتمين لما عدم 
إتباع التقاليد والعادات). أما الضرب الثاني من الحقوق فهو يتضمن حق المجموعة ضدَ 
المجتمع الواسع؛ وهو حق هدف إلى حمايتها من أثر الضغوط الخارجية عليها ( (القرارات 
الاقتصادية أو السياسية للمجتمع الواسع). أسمي الأولى «قيود داخلية» Lol‏ الثانية 
فاا la»‏ ضد الخارج». 


ويصئف الضربان من الحقوق ضمن خانة واحدة «الحقوق adel Al‏ أو «حقوق 
الجموعات»» لن كل واحد منهما يطرح» في واقع الأمرء قضايا مختلفة تماما عن 
تلت التي يطرحها الآخر. فالقيود الداخلية تتعلق بالعلاقات داخ ل المجموعة: إذ 
: أن تلجأ جموعة gb)‏ ثقافية إلى سلطة الدولة لتقييد حقوق أعضائها cla‏ الحفاظ 
EEE‏ ويطرح ذلك مشكل القمع الفردي. فكثيرا ما يثير منتقدو 
«الحقوق DETEN‏ فهمت وفق هذا المعنى» مثال الثقافات الثيوقراطية (a VI‏ التي 
تُضطهد فيها النساء وتفرض عليهن التقاليد بقوة القانرن» ڪمثال لما يمڪن أن يحدث 
عندما تنح ما يُزعم أنها حقوق جمعيّة أسبقيّة على الحقوق الفردية. 


أكيد أن المجموعات حرّة في أن تشترط اعتناق جملة من العقائد والالتزام بضروب 

من الممارسات للانتماء إلى be‏ الخاص حم هو الشأن بالنسبة لسائر الجمعيات التي 
يكون الانخراط فيها طوعا. ويمكن لتنظيم كاثوليكي أن يقتفي من أفراده ارتياد 
الحكنيسة. كير WI ODS A lee et‏ سي 
أو أن قد قواعد الديسن ١‏ م لاء لكن يمكن أن لا تقبل عضويته في الكنيسة. أو 
ف أي مسن الات التي AV Sen‏ ها اختياريا. ويتعلق الأمر هنا بجزء من الحق 
الليرال:ف التنظم الحر وبإحدى أهم حرياتنا المدنية. فالشڪل المتعلق بالقيود الداخلية 
يبرز حين| تقول مجموعة ما أن أفرادها ليس طم الحق قانونيا في أن يقرّروا بأنفسهم إن 
ڪان عليهم أرتياد الكنيسة أم لا GAN gl‏ في مساءلة المعتقدات التقليدية. وذلڪ هو 
ما حدث في نظام all‏ العئماني» ڪا بيا في الفصل 06 حيث لم يڪن للناس BAT‏ 
الترويج للزندقة أو للهرطقة. وعلى نفس المنوال يمحكن لمجموعة أن تدّعي إن ليس 


1- للاطلاع على دراسة لنوع التضارب الذي يمڪن ظهوره بين التعدد Gal‏ والمطالب النسمائية في المساواة انظر Deveaux‏ 
Okin 1999; Shachar 2001‏ ;2001- 
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ls e E ماسم‎ 


أما UAL‏ من الخارج فهي تختلف عن ذلك . فهي تتعلق بالعلاقات بين المجموعات 
Whe gil LAAN a gard a‏ ريه اسان وعريها الخاضة بان 
ak‏ ا ال - Y‏ تتعلق باضطهاد الفرد J=‏ ماعته Ul‏ بانعدام العدالة 

بين المجموعات. فيمحكن أن تلقى مجموعة ما تهميشا أو أن تخضع للتمييز بدعوى BUH‏ 
على خصوصية مجموعة أخرى. . ويستدل نقاد «الحقوق الحاعية»؛ وفق هذا المعنى» في 
مڪ ير من الأحبان بنظام العزل العنصري في جنوب إفريقيا حكمثال على ما يمسكن أن 


ومع هذا Y‏ تسب AT‏ من الخارج مشل تلك لمظالم. فتأمين الحق في التمثيل 
وتلبية الحقوق المتعلقة بالأرض أو الحقوق اللغويّة للأقلية لا جعل مجموعة ما في وضع 
هيمنة على مجموعات أخرى. على العحكسء يممكن النظر oid‏ الحقوق على أنها حقوق 
تضع مختلف المجموعات على قدم المساواة عندما IÈ‏ من ضعف مجموعة صغيرة أمام 
المجموعة الغالبة. 


لا يمكن للرأيين أن يستقيها معا. فبعض المجموعات LAY‏ والقومية تبحث عن 
الحماية الخارجية تجاه المجتمع الواسع دون العمل على فرض قيود داخلية على أعضائها. 
فهي لا تطالب مجموعات أخرى بأي ble‏ من J‏ تجاه الجاعة المهيمنة: وإنما تبحث 
فقط عن توسيع جال نفوذها على أنشطة أعضائها. ڪا أن هناڪ مجموعات أخرى تتقدّم 
بالطليين في نفس الوقت. هذا الاختلاف يقود في الواقع إلى تصوّرات dake‏ بالأساس 
لحقوق الأقليات ومن 1G Angad 4 pts Gal Jered gh gad Zl‏ 


أعتقد أن الليراليينء EE E‏ ا الفردية» لا يمڪنهم 
إلا أن ينظروا بتوججس للتقييد الداخلى. فالليرالية الثقافتية ترفض ض إعطاء المجموعات GAL‏ 
3 تقد الحقوق الأساسية لأعضائها سواء كانت سيأسية أو ite‏ بداعي bull‏ على 
ane‏ 0 في عادات المجموعة وثقافتها. لكن يسمح التصوّر الليبرالي للتعددية 
بمنح المجموعات حقوقا خاصة بها ضدّ المجتمع الواسع من أجل تقليص ضعف 
وتاي أمام القوة الاقتصادية والسياسية للأغلبية. ومثل تلك «الحاية من 
الخارج» تنسجم مع المبادئ الليبرالية. غير أنها تفقد مشروعيّتها عندما تتحوّل إلى وسيلة 
sli lad ill TN eh A‏ 
هادفة إلى تقليص عطوبيّة مجموعة ما أمام النفوذ الذي يمتلكه المجتمع الواسع 


1- كما رأينا في الفصل 6 يمحكن هذه القيود الداخلية أن تأخذ شكل التقببد القانوني لبعض الحريات المدنية أو جعل ممارسة 
تلك الحريات غالية الشمن مما يحول فعليا دون ممارسة الأفراد لحقوقهم (الشعكلية) والقانونية. 


ويل كيملشكا 


ويمكن أن نقول لزيد من التبسيط إن حقوق الأقليّة تنسجم مع المقاربة الثقافتية 
ذات الوجهة الليبرالية في حالتين؛ (أ) أن تحكون حامية لحرية الأشخاص داخل المجموءة 
و(ب) come Ol‏ خخ علاقات المساواة ò‏ ([عدم اهيمنة) بين المجموعات Kymlicka 1995a:]‏ 
ee. '[ch.3‏ أشرت آنفاء ليس من السهل علينا دوما أن نُحدّد على نحو مسبّق إن 
كانت حقوق ما تنادي بها أقلية ما ستستخدم لفرض قيود داخلية أو تركيز أشكال 

من الحاية من لحارج» وقد تنضوي بالضرورة بعض مطالب الأقليات ضمن الاثنين 
معا. ٠‏ ويقتضي ذلك في أحكثر الأحيان عناية دقيقة 4 بالتفاصيل a Ê‏ 
gcd‏ أعتقد Lil‏ إن قمنا بمثل ذلك البحث فسنجد غالبا أن المجموعات الإثنو 
لا تنشد في الديمقراطيات cay al‏ في الحقيقة» تقييد الحريات الأساستة لأعضائها ومر 
لا تسعى إلى منع أعضاتها من مساءلة العادات والتقاليد وإعادة النظر gd‏ 


فحين) طالب السود والسحان الأصليون» مثلاء بالحقّ في التمثيل داخل المؤسسات 

السياسية للمجتمع الواسع كانت غايتهم ضبان أن S28‏ حقوقهم في الاعتبار ia‏ 
يصنع المجتمع الواسع قراراته dy‏ يڪن غرضهم تقييد إمكانية انشقاق أفرادهم ع: 

ڪالڪ عندما يبحث المهاجرون عن الدعم الاي لبرامج تعليم لغاتهم لا 
الفتيّة أوعندما تطالب مجموعات بإعفائها من التشريعات التي تجعل يوم السبت يوم 
PESO SI e ap‏ 
تقليص درجة عطوبيتها تجاه النفوذ الاقتصادي والسياسي الذي 5 تتمتع به الأغلبية ولا 
تبحث عن تقليص نطاق حريّة أعضائها". 


وهناڪ حالات أكثر تعقيدا تتعلق Gb‏ في الحڪم الذاتي بالنسبة للأقليات 
القوميّة. فمن جهة يمنح هذا الحق نفوذا لوحدات سياسية صغيرة حتى لا قصى الأقلية 
القومية من الاقتراع وحتى لا تجد نفسها في تظلم دائم عندما يتعلق الأمر بقرارات 
تكسي أهمية خاصة في ثقافتها تلك المسائل المتعلقة بالتعليم والهجرة وبرامج التنمية 
واللغة وقانون الأحوال الشخصية. وبصفتها تلك تكون هذه المطالب متعلقة بالحاية 
من الخارج. غير انها تطرح ڪذلڪ مشكلا يتمثل في إمكان أن تستخدم أقلية 


1- مع ذلك يقول بعض الليبراليين الثقافتيين أن بعض القيود الخفيفة الداخلية يمكن قبوها طالما أن الأعضاء يتمتعون 
GAL‏ في مغادرة المجموعة. يمكن أن يكرن ذلك رأي من يعتنقون وجهة نظر «سياسية» للييرالية أكثر ارتباطا بقيم 
التامح ما هي مرتبطة بتصوّر «جامع» يستند إلى قيم الاستقلالية ]1997 Galston 1995; Kukathas‏ - انظر ملاحظاتي حول 
هؤلاء الليبرالبين السياسيين في الفصل 7.416 أعلاه]. للاطلاع على نقاش لمجمل المصاعب التي يطرحها تحديد حق «فعلي» في 
<b otal‏ انظر -Okin 1998; Green1995‏ 

pas -2‏ أمبيرقي على هذا القول انظر 1998 „Kymlicka‏ 

3- إلا إذا اعتمدوا بالفعل على قواعد ترس اللامساواة والتفرقة بين الجنسين عند اختيار تمثليهم. ولا ينطبق ذلڪ على معظم 
حالات التمثيل للمجموعات في الديموقراطيات الغربية. العديد من هذه GVW‏ يناقشها 1995 Phillips‏ 

4- 3 العديد من هذه الاللات قد يكون الحل الملائم ليس بإعفاء الأقلية من jel‏ للقانون أو القاعدة وإنما 3 إبطال 
القانون Barry 2001: ch.2; Kymlicka 19953: 114-15] LL‏ لكن انظر 1994 .[Modood‏ ولكن acs‏ إلى أن ذلك ليس 
اعتراضا على مطالب الأقليات وإنها هو اعتراض على الأغلبية التي مرّرت القوانين كا يحلو لها وإن كانت الأغلبية عاجزة 
أو انا لا ترغب في تغيير ذلحك يجب أن تتمتع الأقلية بالحق في الإعفاء. 
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قو د داخلية عليهم. 


وتظل مسألة استخدام حقوق الحكم الذاتي لفرض تقييد داخلي متوقفة بالأساس 
على مدى خضوع ممارسة تلك الحقوق في الحكم II‏ إلى نفس القيود الدستورية 
التي تخضع Ub‏ صلاحيات السلطة التشريعية على صعيد الحم المركزي. فهل يتعين 
أن يخضع الحكم الذاتي للأقلية إلى مقتضى حماية حقوق الفرد السياسية والمدنية؟ لو 
نظرنا إلى أمثلة من الحم الذاتي لبعض الأقليات القومية الموجودة الآن في الغرب نرى 
أا خاضعة فعلا إلى نفس القيود الدستورية التي خضع لها الحم المركزي. وطالما 
ظلت تلك القيود الدستورية قائمة سيحكون حكم الأقلية لنفسها يضمن ها حماية 
old‏ الخارج ولا يسمح ها بفرض قيود في الداخل. 


وباختصار» تستخدم معظم أش كال حقوق SUEY‏ المعترف بها في الغرب للحد 
من مدى عطوبيّة المجموعات الأقليّة وحمايتها من الضغوط الاقتصادية التي تمارس 
عليها ومن القرارات السياسية المجحفة بحقّها والتي laisi‏ المجتمع الواسع. وترمي 
هذه الحقوق إلى ضمان عدم تجريد المجتمع الواسع الأقليّة من الشروط الضرورية لبقائها 
وهي لا ترمي إلى منع أعضاء تل الأقليّة من £5 عادات في السلوك منافية للتقاليد 
أو لا تطابق العرف الجاري داخلها. 


في المرحلة الثانية من الجدل أعيدت مع ذلك صياغة مسألة التعدّد الثقافي باعتبارها 
مسالة تطرح داخل جال الليبرالية وتكون الغاية منها إبراز كيف أن البعض من 
مطالب الأقليات القومية (وليس كلها) تدعم القيم الليبرالية. إن هذه المرحلة AF‏ 
في رأبي ما بلغه الجدل من تطوّر حقيقي وأعتقد ST‏ أمامنا الآن صياغة سليمة للمطالب 
التي تقدّمت بها المجموعات الإثنوثقافية وكذلت فهم Gol‏ للخلفيات المعيارية التي 
تقوم عليها. فقد ابتعدنا عن الجدل العقيم والمظلل بين دعاة Silo pall‏ من جهة والجمعانية 
من جهة أخرى. 


إلا ني أرى أن هذه المرحلة مفتوحة هى الأخرى عل النقاش. فهي وإن كانت 
تتضمّن logs‏ أفضل لطبيعة المجموعات الإثنوثقافية وللمطالب التي ترفعها للدولة 
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3. التعدد الثقافى كرد فعل على البناء القومي 


دعوني أشرح ذلك. إن الفكرة ت التي GE‏ حوطا في نفس الوقت مناصرو 
داري حا Lin Pe‏ لا a‏ العادي Se‏ 
التعدد Gell‏ وفق eur,‏ «الإهمال الخفيف». فالدولة لا مبالية Li bl‏ الإثنوثقافية فة 
abl pl‏ وبمدى قدرة المجموعات الإثنوثقافية على إعادة إنتاج نفسها على مدى الزمان. 
ووفق هذه الرؤية تُعامل الدول الليبرالية الثقافة على نفس المنوال الذي تُعامل به الدين, 
أي باعتبارها شيئا يحكون الأفراد أحرارا في إتباعه في حياتهم الخاصة ولكنه ليس 
إرساء ديانة رسميّة تمنع أيضا إرساء ثقافات رسميّة تتميّز بمنزلة خاصة على حساب 


إن دلالة هذا الإهمال الخفيف مختلفة عن فكرة الحياد الليبراليء التي ناقشناها في 
ail‏ }6 المقطع 4 وأكثر كثافة منها. وتفيد فحكرة ة الحياد الليبرالي أن على الدولة 
أن ترب وفق سم أفضليات المزايا ا خاصة بمختلف تصوّرات الحياة الخبّرة. ٠‏ ويعني 
ذا ڪ أن عل الدولة الامتناع عن القول إن الكلام بالإنغليزية أفضل من الكلام 
بالفرنسية أو ان يڪون المرء مسيح يا فضل له من أن يڪون مُلحدا. ومع هذا لا يُعدَ 
We‏ للحياد الليبرالي للدولة أن تشججع هذه الأخيرة لغة ما أو ممارسة ديانة مّاء UU‏ أن 
تسويغ ذلك لا يڪون من خلال قيمتيهما في ذاتيها. فمن الممڪن مثلا أن نقول إن 
على الجميع الكلام باللغة الإنغليزية لا لأنها أحسن في ذاتها من اللغات الأخرى. وإنا 
فقط لأنها اللغة المستخدمة أكثر من غيرها على نحو مشترك وتكون بالتالي الأداة 
الأنجع للتواصل. كذلت يمكن أن يقول شخص ما إن على الدولة أن تدعم ديانة 
cde‏ لا لأنها الدين SHI‏ ولحكن OY‏ المجتمع سيكون أكثر انسجاما لو تقاسم 
الجميع نفس الدين (كانت تلحك هي وجهة نظر روسو). لكن تشجيع المشارڪة 
السياسية» كما أسلفنا في الفصل السابق» ينسجم مع مقتضى الحياد عندما تڪون الغاية 
منه ضان عدالة المؤسسات واستقرارها لا عندما يقوم على اعتبارات متعلقة با يزعم 


گے ne‏ سال 
أنه قيمة فى حد ذاته. 


فمبداً حياد الدولة لا يقوم بالتالي إلا باستبعاد ضروب من الحجج أو التسويغ 
للسياسات العامة وتحديدا الشياسات التى تدعو إلى الترتيب التفاضلى لتصوّرات الحياة 
الخّرة وفق المزايا الداخليّة التي يتوافر عليها كلّ منها. فهى لا تستبعد السياسات التي 
تشجع على ممارسة لغة U‏ وديانة U‏ وثقافة U‏ طالما كانت هناك أسباب «محايدة» يقع 
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من الج إذن of‏ حياد الدولة» ليس ڪافيا وإن كان شرطا ضروريًا للعدالة عند 
cL‏ فأن توجد أسباب معقولة لتشجيع ديانة مشتركة لا يعني أنه من حق 
الدولة إعلان دين ما دينا رسميا والتشجيع علي اعتناقه. على العحكس LU‏ فقد دافع 
الليبراليون بضراوة على مبد! يُلزْم الدول لا فقط بتجتّب تشجيع دين OY A‏ في ذلك 
حرو ادا لع زراب للح END‏ عا Thy‏ 
يع Gl‏ دين على الإطلاق حتى ولو كان ذلڪ سعدا لل دواع wee‏ أو متعلقة 
Shut‏ ا apply‏ فلا بد في رأء هم أن يڪون هناك فصل AG‏ 
بين «الكنيسة والدولة». 


وبمعنى آخر ob‏ الليبراليين يؤمنون فيا يتعلّق بالدّين لا فقط بفحكرة حياد الدولة 
UL,‏ أيضا بفحكرة أقوى وهي الإهمال الخفيف. فلا بد من توفر فصل صارم بين الحكنيسة 
والدولة حجر بمقتضاه على ڪل سياسة أن glé‏ دينا على حساب دين آخر مهما كان 


حياد الأسباب التي تقدّم كتعليل. 


ذلك هو المنوال الذي اعتقد الكثيرون di‏ يتعيّن اعتماده حتى jot led‏ التعدّد 
الإثنوثقافي. وفي المحصّلة يبدو أن الإهمال الخفيف للدّين قد اشتغل على نحو جيّد 
فيا Glan‏ بمواءمة التعدّد Ql‏ فبعد سنوات من الحروب الأهليّة» بين الكاثوليكت 
والبروتاستنت في أوروباء ساعد نسبيّا مبدأ الإهمال الخفيف على تأمين السلم والاستقرار. 
لاذا لا gabe‏ نفس المنوال في الفصل الصارم بين الدّين والكنيسة على التعدّد الثقافي؟ 


فمايكل وولزر مثلا يقول أن الليبرالية تفترض «طلاقا قطعيًا بين الدولة والإثنية». 
إذ تتخذ الدولة الليبرالية موقعا Like‏ تجاه ختلف المجموعات الإثنية والقومية في البلاد 
«رافضة اعتناق bici‏ ع أودعمها أو الاهتمام عل نحو فعال بمصلحتها 3 إعادة 
إنتاج نفسها». فالدولة تلزم نفس ها على «الحياد في ما بخص روزنامات اللغة والتاريخ 
والآداب» الخاصة بده المجموعات. ويقول وولزر أن اال الأوضح بيدا للحياد 
الليبرالي للدولة هي الولايات المتحدة حيث يتجل Lal‏ الخفيف للتعدّد الثقافي 3 عدم 
اعترافها دستوريا SL‏ لغة رسميّة ]9 :19926 ;100-1 :19924 [Walzer‏ فلحكي يصبح 
اللهاجرون مثلا أمريكيّين عليهم فقط تأكيد ولائهم لمبادئ الديمقراطية والحديات 
الفرديّة كما عرّفها الدستور الأمريڪي. 

وفعلا يقول بعض المنظرين إن هذا ما ~~ ; load‏ «الأمم المدنية» عن «الأمم 
الإثنية» غير اللييرالية ]1993 .[Pfaff 1993 : 162; Ignatieff‏ فالأمم القائمة على او 
تعتير أن أحد أهدافها الرئيسية هو إعادة إنتاج ثقافة إثنوقومية وهوية Us‏ أما الأمم المدنيّة 


فهي في المقابل غير أببة Ob Ab‏ الإثنوثقافية لمواطنيها وتعرّف الانتماء القوميّ ment‏ 
قائم) فقط على اعتناق مبادئ الديمقراطية والعدالة. وفق هذا المنظور أن تحصل الأقليّات 
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على حقوق ase‏ انفصالا جوهريا عن النمط التقليديّ لاشتغال الده لة اللييرالية. 
هذا فعبء تقديم الدليل يقع على عاتق كل من يريد الدفاع عن حقوق AD‏ 


ذلك هو العبء الذي يعمل ليب راليون ثقافتئون مثل راتز على abet‏ من خلال صياغة 
رَؤية لدور الانتماء الثقافي في تأمين ا حرّية والشعور بالاعتزاز بالنفس. .وهم يعملون على 
التدليل على SI‏ حقوق الأقليّات ترفد ولا ثقلص مدى ال حرية الفرديّة والمساواة وتساعد 
على تلبية حاجات ما كان ها أن sb‏ في دولة شديدة التقتّد بمبد! الحياد الإثنوثقافي. 


[es‏ الضمنية الحاضرة في المرحلة الثانية من الجدل إذن أنّ على sles‏ التعدّدية الثقافية 
أن يقدّموا أسبابا مقنعة للتخلي عن قاعدة SLAY‏ الخفيف. وأعتقد مع s‏ أن الفكرة 
التي ترى أن الدول اللييرالية الديمقراطية (أو «الأمم المدنية») غير مبالية بالهويات 
الإثنوثقافية خاطئة على نحو بين. فالنموذج الديني هو Lal‏ توصيف خاطئ للعلاقة بين 
الدولة اللييرالية الديمقراطية والمجموعات الإثنوثقافية. 


انظر للسياسة الحالية للولايات المتحدة a‏ يڪية. تاريخياء E‏ اختيار السياسات 
يشمن لساب eee‏ الي i call dst‏ 
للفيدراليّة. وقد ساعد ذلك على تثبيت سيطرة الإنغليز على poles‏ المجال الجغرافي 
He SE‏ المتحدة. mens E sie Se eaa = ea‏ 


هذه القرارات ليست استثنا ا بل على العڪس» 
فهي مقترنة بها اقترانا وثيقا وقد شحكلا معا بنبة الدولة الأمرييكيّة ذاتها والطريقة التي 
مها يڪل المجتمع. (باعتبار أن الحكومات J BE‏ 40 -50 في UI‏ من مجموع الدخل 
لتر ا 


لقد on‏ ڪل هذه السياسات ans‏ ة التشجيع عل الاندما اج داخل ما sax‏ 
أن اسسا «الثقافة المجتمعبّة». gels‏ بالثقافة المجتمعيّة الثقافة ال لحامل المحال 
ا لجغرافي والقائمة على لغة مشتركة تُستعمل على نحو واسع في المؤسسات المجتمعيّة 
على صعيدي LLI‏ الخاصّة والعامتة (المدارس ووسائل الوعلام والقوانين والاقتصاد 
والدولة. nul, (gl‏ ثقافة seated cance‏ عسل أننا تضم fits Aa)‏ تة 
ومؤسسات اجتاعية بدل معتقدات دينية مشتركة وعادات عائلية أو أساليت شخصية 
3 الحياة. OLLIE‏ المجتمعيّة داخل الديمقراطية الحديثة الليرالية تكون (a>‏ تعدّدية 
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تتسع للمسيحيّ وللمسلم ولليهوديّ وللمُلحد؛ ce id‏ الجنس وللمثليين؛ لأصحاب 
المهن في المدن كما للمزارعين في الأرياف وللمحافظين | للاشتراكيين. إن تنوّعا 
كهذا هو نتيجة لا فكات منها لإقرار الحقوق والحريات المضمونة للمواطنين 
الليبراليين وتحديدا عندما ترتبط بواقع سكان متنوّعين على الصعيد الإثني. لحن 
هذا التنوّع تقابله مع ذلك. بل تصدّه أيضاء غلبة لغة واحدة وانسجام على الصعيد 
المؤسّساتي» وهو انسجام لم يبرز لوخده [Ely‏ كان نتيجة لسياسات مُدبّرة عن قصد 
من قبل الدولة. 

فالدولة الأمريكية قد خلقت عن قصد تلك الثقافة المجتمعيّة وشجعت على 
انخراط المواطنين فيها. وهي قد “ملت المواطنين على النظر إلى حظوظهم في الحياة على 
Ll‏ وثيقة الضّلة بالشارحة في المؤسسات المجتمعيّة التي تعتمد اللسان الإنغليزي 
ڪوسيلة تخاطب كا el‏ رعت هوية قوميّة يتحدّد جزء من معالمها من خلال الانتماء 
المشترت إلى ثقافة جتمعيّة بعينها. وليست الولايات المتحدة وحدها على هذا J‏ 
كل الديمقراطيات الليبرالية (ربها باستثناء سويسرا) es‏ كا Eas‏ في الفصل 6 
هدف تطوير لغة وثقافة قوميّتين ومشتركتين. وقد مثل ذلك جزءا من إستراتيجيّة 
«القوميين الليبراليين» في المساعدة على تأمين التضامن وتحصين المشروعيّة السياسكية 
داخل الدول الديمقراطية. 


ومن الجلي أن معنى اشتراتك الأمريكيين الناطقين بالإنغليزية في «الثقافة» هو 
معنى نحيل مادام لا ينفي الاختلاف في الدين ولا في القيم الفرديّة ولا في طبيعة 
الصّلات العائليّة ولا في أساليب العيش؛. وإن كان نحيلا فليس هذا المعنى بالتافه. 
فعلى العكس. وڪا lily‏ لم تحكن محاولات !دماج الناس في تلك الثقافة عملية 
يسيرة وسهلة lls‏ اعترضتها مقاومة عنيدة. ومع أن الاندماج وفق هذا المعنى يترڪ 
Ve‏ واسعا للتعبير الفردي والجماعي عن الاختلافات على الصعيدين العام golly‏ 
رفضت بعض الجماعات LY‏ أن تون مصائرها في الحياة خاضعة إلى مؤسسات 
مجتمعيّة دار باعتماد لسان المجموعة الغالبة. 


s‏ نكون في حاجة إلى تعريض فكرة «الحياد الخفيف» بمنوال أكثر ملاءمة 
يعترف بالدور المركزي للبناء القومى داخل الديمقراطيات الليبراليّة. ولا يعنى القول 
ól‏ الدول بتايات قوميّة أنه Gay‏ على الدولة أن تدعم نوعا واحدا من الثقافة المجتمعيّة. 
فمن الممحكن لسياسات الدولة أن تشجع على BUL‏ على ثقافتين مجتمعيّتين أو أأكثر 
الأكاديمية حيث يقع تعريفها على نحو سميك بالمعنى الإثنوغرافي» الذي بحيلا إلى جملة من العادات والطقوس والتقاليد 
المشتركة خاضة بججاعة ما. ولا يشترك المواطنون في الدولة الحديثة في ثقافة واحدة سميكة بالمعنى BLE SY‏ للعبارة» 
إذ يُمثتل الافتقار إلى مثل تلحك الثقافة المشتركة السميكة أحد عناصر تعريف المجتمع الليبرالي. ومن الهام أيضا بالسبة 
le‏ الليبراليّة في إدارة الحم أن يتقاسم المواطنون ثقافة مشتركة لكن بمعنى CALE‏ يكون نحيلا ويتضمن فقط 
إقتضاء OL‏ مشترڪ ومؤسسات مُجتمعتة. 
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داخل ab‏ واحد» وكا أسلفت سابقاء لقد حصل ذلك فعلا في بلدان متعرّر: 
القوميات مثل كندأ وسويسرا وبلجيكا وأسبانيا. 


مع ذلڪ نزعتء. تاريخياء كل الديمقراطيات الليبرالية من جهة ماء إلى نشر 
علامة على وجود نزعة إمبرياليّة ثقافيّة أوموقف إثنومركزي. وكا ناقشنا هذا الأمر 
في الفصول 6 و7 تخدم عمليّة البناء القوميّ التي 5 تقع على هذه الشاكلة ila‏ من 
الأهداف : المساواة في الحظوظ والتضامن وترسيخ E‏ والديمقراطية Tamir] Syl‏ 
Miller1995; Canovan 1996‏ (2]1993. 


مشتركة وشعور مشترك بالانتاء إلى نفس المجموعة وتحقيق تكافؤ في الفرص وتركيز 
مؤسّسات تشتغل من خلال تلت اللغة. . فالقرارات المتعلقة باللغات الرسميّة وبمناهج 
التعليم واقتضاء ء اكتساب المواطنة كلها قد أخحذت بنيّة نشر ثقافة في ڪامل أنحاء 
الجتمع وكذلت ترسيخ هويّة قوميّة قائمة على المشاركة في تلك الثقافة المجتمعيّة. 


وإذا اعتبرنا أن نموذج البناء القومي هذا قد قدّم لنا توصيفا للدولة الليبرالية أكثر 
تماسحا من غيره فا هو أثره على مسألة التعدّد الثقافي؟ أعتقد أن ذلكت يقودنا إلى وجهة 


أخرى مغايرة يمحكن للجدل أن g‏ فيها. فالسؤال re 5 d‏ ير 
قاعدة SLAY]‏ الخفيف بل هل أن جهود de | t+‏ الأغلبيّة في عمليّة البناء القومئ 

مظالم Tel‏ وإن ڪان الأمر حذلك هل يُساعد اا 
الحماية من تلك المظالم؟ 


إن ذلك سيكون المسلك الثالث للصياغة المفهوميّة لهذا الجدل. لا أستطيع أن 
أشرح Jeo‏ مفاعيله ولحكن اسمحوا لي بتقديم أمثلة حول الكيفية التي يمحكن أن 
Sy‏ من خلالها هذا المنوال على الجدل حول التعدّدية الثقافّة, 


1- سويسرا هي الاستثناء الوحيد» على Se‏ علمي» ٠إذلم‏ تقم Sb‏ عمل للضغط بحزم على etal‏ الناطقة بالفرنسيّة وبالإيطالية 
كي تندمج في الأغلبيّة الناطقة بالألمانية. ce‏ الدول الغربية المتعدّدة القوميات قامت كلها بعمل دؤوب في فترة ما لاستيعاب 
أقلياتها ول Jas‏ عن هذا ال هدف إلا عن ضض. 

2~ -أحيد أن هذا النوع من البناء القومي يُمحكن أن يُستخدّم لأغراض منافية لليبرالية. فكا بټنت مارقريت كانوفان الانتاء 
القومي هو بمثابة «البطارية» التي تجعل الدولة تشتغل. فوجود هوية قوميّة مشترحكة jig‏ المواطنين ويدفعهم للعمل من أجل 
الأهداف السياسية اللشتركة. ويمڪن هذه الأهداف أن تكون ليراليه أو غير .[Conovan 1996:80[ ‘si‏ وخثيرا ما 
استنجد المصلحون الليبراليون ببطاريّة الانتماء القومي لتعبئة المواطنين وراء مشازيع الدمقرطة والنمو الاقتصادي والعدالة 
الاجحاعتة. أما الشلطويّون غير Gulla‏ فيعتمدون لغة الانتهاء القومي لإيقاد حماس المواطنين وشحذ مشاعرهم ضد أعداء 
ZY!‏ المفترضين. ol yes‏ كانوا من البلدان الأجنبيّة أو من المنشقين في الداخل. وذلك ما يجعل البناء os gil‏ خاصيّة مشتركة 
بين الأنظمة الس لطوّة والديمقراطيات (أسبانيا في عهد فرنكو أو أمريكا اللاتينية في JB‏ حكم الأنظمة العسحكرية). 
فالأنظمة اللطوية تحتاج أيضا إلى مثل تلك «البطارية» لتحقيق الأهداف القومية في مجتمع ذي تركيية 2 مُعقّدة. jalo‏ 
الدول الليبرالية عن الدول غير الليبرالتّة ليس وجود مشروع البناء القومي أو انعدامه وإنما الغايات التي يخدمها البناء القومي 
والأدوات المستخدمة لانجازها. 
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4. خمسة نماذج من التعددية الثقافيّة 


كيف تؤثر عمليّة البناء coe gill‏ على الأقليّة؟ مثلم لاحظ تايلور PAZ‏ ضرورة سياق 
البناء القومي أعضاء الثقافة الأغلبيّة: 


hl‏ ڪان لمجتمع حديث لسانا «رسميا»» بالمعنى التام للعبارة» فذلحكت يعني أن الدولة 
تدعم تلقين هذا اللسان وتحديد خصائصه والثقافة التي يحملها وهي تحمَق ذلحكت مرخ خلال عمل 
إدارتها ومؤسّساتها الاقتصادية. فمن الواضح إذا أن هناڪ مزايا هائلة Jaaa‏ الناسن عليها عددما 
يحون ذلك اللسان لسامهم وتلكت aval‏ ثقافتهم. وسيلحق بالتالي الناطقين بألسن أخرى 
إجحاف. ]231 :2000 .[Taylor 1997: 34; Wright‏ 


يواجه إذن Lael‏ الثقافات الأقليّة مُعضلة. فإذا كانت مُعظم المؤسّسات تستعمل 
لمسانا غير لسانهم سيصبحون عرضة لخطر التهميش من قبل المؤسسات SN‏ 
الاقتصادية والسياسية والأحاديمية للمجتمع. ولمواجهة هذه المعضلة كان على تلت 
الأقليات الاختيار بين أربعة حلول كبرى': 


أ-المجرة بحثافة خصوصا إذا وجدوا دولة صديقة مجاورة تعيش حالة من الرخاء 
ومستعدّة لاستقباهم. ونادرا ما حصل ذلك في تاريخ خ الغرب الحديث ولكنه حصل 
مؤخرا في أوروبا الشرقيّة N‏ ا ا ل Gil i‏ 
أو اليهود من روسيا إلى إسرائيل). 


nn Oe ee ب‎ 


ج - النضال من أجل اكتساب نفس تلك الحقوق والقدرات على الحكم الذاتي 
الضرورية للحفاظ على ثقافتهم المجتمعيّة - | ستحداث مؤشّسات اقتصادية وسياسية 
wha 9‏ تعليميّة تشتغل من خلال لسانهم ES‏ 


د- القبول بحالة التهميش المتواصل والبقاء على هامش المجتمع. 


تعكس كل واحدة من هذه الخيارات إستراتيجية يمكن للأقليّات أن تتو اها 
مجاه عمليّة البناء القومي للدولة. ولكي تكون ناجحة elit‏ كل واحدة منها (باستثناء 
خيار الحجرة) إلى شيء من الليونة من قبل الدولة في شكل سياسات من التعدّدية 
القافية تعترف لها بحقوق تعلق باللّغة والححكم الذاتي أومعاهدات glas‏ بمطالب 
حول المجال الجغرافي أو بإعفاءات من بعض القوانين. glen‏ الأمر إذن Jek‏ متعدّدة 


}- - يتمثّل انيار الخامس في تقويض كيان الدولة من خلال عمل عسكري وإرساء ديكتاتورية الأقلية. هذا لا بحدث في 
الغرب ولڪننا رأينا أمثلة على ذلك في إفريقيا (رواندا مثلا) By‏ آسيا (فيجي). 
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— 
AS tie CL 


قد نعثر على بعسض المجموعات الإثنوثقافية التي تندرج ضمسن هذه الأصناف 
(وبعض المجموعات التي تحكون واقعة بينها). فمثلا تختار بعض الفرق الإثنودينية, 
من المهاجرين؛ التهميش المتواصل. يمحكن أن يڪون ذلك صحيحا فيا بخص مثلا 
الهوترت في الكندا أو الآميش في الولايات المتحدة. لكن لا يمكن أن يكرن 
خيار التهميش مُعْرِيًا إلا بالنسبة لتلك الفرق الإثنودينية التي تقتضي منها دياناتها 
تمائي ڪل اتصال بالعالم الحديث. فالطهوترت والآميش يظلون لا مبالين تجاه عمليات 
من الجامعات أو عدم أخذهم في الاعتيار عند تشريع القوانينء طالما etl‏ 

ينظرون إلى مثل تلت المؤسّسات المشكلة «للعالم» على Ui‏ فأسدة. 


een EE 
ولتحقيق ذلك يتعيتن عليها إما أن تندمج أو‎ ety ad من أجل المشاركة في العام‎ 
as sain يمايا لإنشاء کک الحديثة‎ a ae 0 أن تجد شڪاد‎ 
eed المي دات ا الطبقات‎ e 
الحالات سأتطرق إلى الحكيفية التي تأثرت بها بمشروع البناء القومي الذي قادته الأغلبية‎ 
وماهو نوع المطالب المتعلقة بح قوق الأقليّة التي ردّوا بها على مشروع البناء القومي‎ 
ثم كيف تقترن هذه المطالب بالميادئ الليرالية الديمقراطية.‎ Sold 

أ- الأقليّات القومية 

اس سس كر ال د ل 
الأقلتات aie gall‏ ل صنمين: : «أمم it‏ م من الدولة» و«سڪان adil‏ الأمم WI‏ 
من الدولة هي أمم تفتقر إلى دولة تستطيع فيها أن تڪرّن ELEY‏ وهي أمم يمڪن 
ee‏ وي 1 
ae‏ مجموعتين قوميتين اا لتمكوين A‏ اتحادا gps je‏ ما 
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مول ]إل الف PA E‏ 


أما الشتكان الأصايون فهم أناس أحلّت أراضبهم وألحقواء عنرة أحيانا ومن خلال 
المعاهدات أحيانا أخرى» بدول وشعوب تنظطر إليهم جحغرباء. ففي حين تحلم بعض الأمم 
الأقليّة بالارتقاء إلى مصاف الأمم ذات الدول التي تتمتع بمؤسسات اقتصادية سياسية 
واحدة وبحيازة أدوات ت لتحقيق ذواتهاء يبحث السكان الأصليّرن عن شىء مختلف 
wr‏ القدرة على الحفاظ على بعض الأنماط التقليدية في الحياة والتفكير By‏ نفس 
الوقت في المشاركة في العالم الحديث وفق الصيغ التي يرتضوعا. زيادة على الاستقلالية 
الذاتية التي يحتاجونها لإنجاز مثل ذلك المشروع يطالب السحكان الأصليّون المجتمع 
الوأ سع باحترامهم والاعتراف لهم LL‏ في تعديلات في وضعهم حتى يوضع Sm‏ لسنين 
أولقرون طويلة من الإذلال جرّاء معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية (أو حتى 
باعتبارهم غير مواطنين أو عبيد). 


لا يبدوالاختلاف بين Skea dl‏ الأصليين والأمم غير المنتظمة في دول جلياء إذ لا 
يوجد تعريف gaf‏ عليه ڪونيا يحدّد لنا من هم «السّكان الأصليون». وفي السياق 
الغربيء لتمييز الأمم التي هي دون مستوى الدولة عن السكان الأصليين؛ نقول 
إن الأمم المفتقرة ة للدولة كانت مرشحة هي الأخرى لإقامة دولة ولڪٽها خسرت 
معركتها في السّباق في أوروبًا من أجل وين oe bcd gall‏ أن bo Sheed‏ 
قد أقصوا من هذا المسار واحتفظوا بالتالي» إلى حدود هذا القرن» blak‏ من العيش قبل 
حدائيّة. وقد تحكون الأمم غير المنتظمة في دول أرادت تشكيل دول خاصّة بها غير أنها 
هُزمت في معركة الاستتئثار بالسلطة السياسية في حين أن السكان الأصليين وجدوا 
أنفسهم خارج منظومة الدول الأوروبيّة. فالكاتلانيون والباسكيون والفلمانديون 
والسحوتلانديون ورسخان بلاد الغال والكورسيكيون وال بوتوريڪيون 
رالكيبيكيون يشكلون إذن اما غير منتظمة في دول في حين أن الساميت والإنويت 
والماوري والنود الأمريكيين هم شعوب اصلتون: وفي كل من أمريكا الشالية 
وأوروبا كانت لعمليات الإدماج آثار كارثية أحثر على السحان الأصليين Le‏ 
حانت على الأقليات القومية'. 


قاومت القوميات غير المنتظمة في دول» رغم إدماجها في دول أخرى» وڪذلڪ 
شعوب السكان الأصليين بضراوة عمليّات البناء القوميّ وصارعت من أجل BUL‏ 
على مؤسسات الحكم الذاتي الخاضّة بها أوإعادة تركيزهاء وكانت تستعمل في 
ذلك لغاعا الخاصة حتى تستطيع أن تعيش وتستمرٌ في الوجود داخل ثقافتها. ٠‏ فهي تريد 
الاحتفاظ بمدارسها وبمحاكمها وبوسائل إعلامها وبمؤسساتها السياسية أو إعادتها 
للعمل. ولتحقيق ذلت تطالب هذه Ole yarn‏ بش كل من الاستقلال الداخلي. وي 
الحالات gaam‏ ما ا ل يت 


. Anaya 1996; Kymlicka 2001: ch.6 


ويل كيملشكا 
الأمر عند المطالبة east‏ من الاستقلال الذاتي في أقاليمهم. ويعبثون في أحيان ڪه . 
أنصارهم وفق وجهات قومية مستخديين عبارات «الانتاء القومي» peer)‏ 
مطالبهم في الحم الذاتي ولتسويغها. ومع أن الأيديولوجيا القومية أعلنت عن رغبتها 
E acl‏ الاستقلال alll‏ باعتباره الغاية 56 أو «الطبيعية» التي تهدف إليهاء pE‏ 
الاعتبارات الاقتصادية والديمغرافيّة قد bs‏ ذلڪ عصتا على الانجاز ens‏ الأقلتات 
القوميّة. فضلا عن sa‏ بات أكثر فأكثر وضوحا أن أشكالا فعليّة من | 
الذاتي قابلة للانجاز داخل حدود دولة واسعة النطاق. وهنات مصلحة أكيدة في 
اختبار مثل تلك الأشكال من الحكم الذاتي كالنظام الفدرال. 


وبإيجاز نقول إن OWE‏ القوميّة ردت على نحو سليم على مشروع البناء القومي 
الذي قادته الأغلبيّة وذلكت بالسعي للحضول على أوسع 0 
استخدموه من أجل تحقيق مشروع بنائهم القومي البديل على نحو يَحمُون فيه ثقا 
المجتمعيّة على كامل ple‏ الجغرافي التقليدي وينشرونها فيه. ومع هذا نراهم يسعون 
أحيانا إلى استخدام نفس الأدوات التي استخدمتها LYI‏ لدعم بنائها القومى - الرقابة 
على اللغة وبرامج التدريس في مناطقهم واللغة اللستخدمة في دوائر الدولة والتحڪم 
ee PE SN PA‏ 
oien bpa‏ مثل هاتين القدرتين على ell‏ القومي ومارستهيا عل نحو BL‏ 
على ثقافتهم المجتمعيّة ويُعيد بناءها. لڪن بات واضحا أن ذلحك ينطبق أيضا على 
العديد من السكان الأصليين في سائر أنحاء العالم الذين اعتمدوا لغة قوميّة مشتركة 
وانخرطوا في حملة بناء قومي كبيرة اقتضت منهم قدرات peel‏ على الحكم الذاتي 
وعلى بناء العديد من المؤسسات المجتمعيّة الحديدة'. 


كيف يتعين على الديمقراطيات الليبرالية التعامل مع النزعات ate gill‏ الأقلية؟ 
تار Lit‏ حاولت الديمقراطيات الليبرالية عو القومّتات الأقليئة من الو جود veel‏ 
جين hel‏ فقد عمدت فرنساء في فترات متعدّدة من التاريخ» إلى حظر استخدام لغة 
الباسڪ والبروطون من التداول في المدارس وف المنشورات وحظرت ڪل الجمعيّات 
eee ae‏ 
إلى تجريد ال ڪيبيڪيين من حقهم في استخدام لسانهم الفرنسي ومن مؤسساتهم وقامو 
بإعادة ترسيم الحدود بين الأقاليم حتى لا JERR‏ هؤلاء أغلبيّة في أي إقليم. حذلت 
أصدرت كندا قانونا يمنع الأبوريجان من تكوين جمعيات سياسيّة للدفاع عن مطالبهم 
القوميّة؛ By‏ حرا مع املحكسيك سنة 1848 جردت الولايات المتّحدة. عندما غزت 
pl‏ رق لصت اناف Scho ALN‏ من ی ا وو ا 
وفرضت اختبارات Gal‏ حذق اللسان الإنغليزي fad‏ مشاركة أفراد تلڪ الجاليات 


1- حول حاجة الأبوريجان إلى «بناء أمة» (وتعليل ذلك ). انظر 1995 „RACP. 1996; Alfred‏ 
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فى الانتخابات أمرا عسيرا وش بجعت أيضا الهجرة المكتّفة إلى مناطقهم حتى يصبح 
الأسبان أقليّة عدديتة فيها. 

لقد كانت كل تلك الإجراءات تنشد تجريد الأقليّات القوميّة من النفوذ والقضاء 
على كل شعور بامتلاك هوية قوميّة مغايرة. وقد وقع تسويغ ذلڪ على أساس أن 
رؤية الأقلات لنفسها «ڪقوميات» متهايزة هي خيانة وحمل بذور الانشقاق. وقد قيل 
dil Se:‏ ات -خاصة T‏ الأصليين- HE i‏ 
lati,‏ لذلكت كانت الأقلتات FA agp u‏ البناء القومي 
التى قادتها الأغلبيّة'. 


لكنّ موقف الديمقراطيات الليبرالية تجاه النزعة القومية الأقليّة قد تغيّر جذريًا 
في هذا القرن. فهناك اعتراف متنام بأن حو القوميّة الأقليّة من الوجود كان خطأء 
as,‏ لأسباب معياريّة وأمبيريقية في i‏ نفس الوقت. فمن الناحية الأمبيريقية» تبن لنا 
الوقائع أن ye)‏ الأقلتات ds gall‏ على الاندماج داخل القومية المهيمنة لا ينجح. 
فالدول الغربية أخطأت في تقدير مدى استمرار Ob gi‏ القومية الأقليّة في الوجود. 
فالخصائص المتعلقة te gH a dL‏ يمكن أن de pet‏ -الأبطال والأساطير 
والعادات التقليدية. وحتى أهوية ذاتها Gaal‏ الشعور بالانتماء إلى قوميّة متمايزة بثقافتها 
الخاصة- يظل أكثر استقرارا. وقد استخدمت الدول الديمقراطية الليبرالية في فترة 
تا حل الأدوات التي في حوزتها للقضاء على الإحساس باطوية المنفصلة المنتشر بين 
الأقليات القومية التي توجد على أراضيهاء من حجر العادات القبليّة إلى حظر اللغات 
الأقليّة في المدارس. لحكن رغم سنين طوالا من التمييز القانوني وا الأحكام الاجتماعية 
المسبئقة واللامبالاة حافظت الأقليات القوميّة على إحساسها بأنها تشكل el‏ متايزة عن 
غيرها وعلى رغبتها في الاستقلاليّة القوميّة. 


ومن نتائج هذا أن E shi‏ أكثر الأحيان استهداف الدولة لتلكت الأقلتات» من 
خلال حملاتها على شعور الأقلية lel‏ تش كل قومية مغايرة» إلى ازدياد ble‏ عدم 
الولاء ها بدل التخفيض من حدّتها وڪذلڪ إلى نشوء > oles‏ انفصاليّة. وبالفعل 
yl‏ 5 الدراسات الأخيرة حول النزاعات الإثنوقومية في العام أن ترتيبات الحكم 
Jia)‏ تلص من احتمالات his‏ النزاعات العنيفة في حين أن التندكر للحقوق المتعلقة 
با لحم الذاتي أو إلغائهاء من شأنه أن يجج العنف ويرفع من مستوياته ],1993 Gurr‏ 
Hannum 1990; Lapidoth 1996‏ ;2000[- و قدبيّنت جرد بة الديمقراطيات الغربية ة أن 


1- - يطرح ذلك سؤالا عبر عنه ببلاغة المقال الشهير لوولكر ڪونور: هل أن الدول الأمم «بناء ء قومي cl‏ هدم قومي؟» 
[Connor 1972]‏ في الواقع هما الاثنان معا. فقد اتجهت الدول الأمم لبناء انتماء! مشتركا بتقويض ڪل شعور سابق لدى 
الأقليات القومية YL‏ ء إلى قومية مغايرة . 
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فضلا عن هذاء يعسرٌ الدفاع معياريًا على حو القومية BBM‏ من الوجود. فإن 
استطاعت الأغلبية إلحاق الأقليات cL‏ وخاصة تلك oly!‏ التي أديحت Ed‏ عنها 
داخل دولة واسعة النطاق في خحضم مشروع بناء قومي» لم اذا لا تفعل هي ڪذلڪ ؟ 
أحيد أن المبادئ الليبرالية تضع حدودا للمدى الذي يمحكن أن تصله المجموعات 
القومية في البناء القومي. فالمبادئ الليبرالية تمدع كل محاولة للتطهير العرقي أو تجريد 
الناس من صفة المواطنة أوانتهات حقوق الإنسان. = أن هذه a=» esol‏ عل 
ان DERAPE PPT SR‏ 
ف إقرار حقوقهم تجاه بي المكندا ولحكن فقط إذا احترموا حقوق الأبوريجان مد 
السكان الواقعين داخل حدود إقليمهم الكبيت. 


هذا التقييد هام ويترت المجال في نظري Slat‏ مشروعة من القومية الليبرالية. 
فضلا عن هذا يمكن أن يكون هذا التقييد متشابها بين القومية الغالبة والقوميات 
الأقلية إذ تحكون جميعها متساوية. فلا بد أن يون للأقليّات القوميّة نفس الوسائل في 
البناء القومي المتوافرة لدى الأمة الغالبة وأن تخضع إلى نفس القيود الليبرالية التي تخضع 
لماهذه الأخيرة. فما نحن في حاجة إليه بمعنى آخر هو نظرية متّسقة حول أشكال 
البناء القومي في الديمقراطيات الليبرالية. لا أظن أن المنظرين السياسيّين قد بلوروا مثل 
تلك النظرية. Vapi,‏ السيّئة لسيطرة لموذج JUANI»‏ الخفيف» هو أن النظريات 
الليبرالية لم تتعرّض بتاتا لهذا المشڪل على نحو مباشر 


yet.‏ قط my‏ عل أن ذا سال ام و الذي نحن ف حاب ل اسار 
إليه. فالسؤال ليس fa»‏ أن AYI‏ القوميّة قد قدّمت لنا دواعي معقولة للتخلي عن 
قاعدة الإهمال الخفيف؟» BU» Uy‏ يتعيّن على ULI‏ أن لا يڪون لها نفس قدرات 
البناء القومي التي لدى الأغلبية؟» هذا هو الإطار الذي يتعيّن أن نحكم من خلاله 
على النزعة القومية الأقليّة أي باعتبارها جوابا على مشاريع الأغلبية في البناء القوميّ 
يستخدم نفس أدوات ذلك البناء. كا تقع بالضرورة على عاتق من يريد أن ينفي 
1- - كما لاحظ نورمان» وقع Jalë‏ هذه المسائل المتعلقة بالبناء + im Gell‏ بن كل AN‏ الذين chet ital‏ فكرة 
القومية. فقد انكبوا على دراسة مسألة أخلاقيّة الأمم -الدول dy‏ يتطرّقوا إلى أخلاقية البناء ء القومي للدول. . وبمعئى بمعنى آخر يعتبر 
فلاسفة الفكر القرمي ي أن وجود الدول الأمم أمرا مسلا به. ثم ياء لون فيا بعد إن ڪان من الجيك أم لا أن يڪون لنا 
fi‏ متشكل من الدول الأمم. ولا ينظر بالتالي هؤلاء الفلاسفةء في المقام الأوّل» في تلك السياقات التي تشكلت من Be‏ 
الدول الأمم, (أى ي إلى الطرق المسموح بها في AM‏ « القومي).60 :1999 „Norman‏ 


2 ةشو أن فت ا أولتّة لبلورة مقياس للتمييز بين الأشڪال الليبرالية وغير الليبرالية في البناء القومي في Kymlicka‏ 
Opalski 2001‏ &. للاطلاع على تطوّر Jatt‏ حول أخحلاقة البناء القوميّ .Norman 2001 tal‏ 
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00 الأقليات القومية في امتلات نفس القدرات على البناء القوميء التي متت ها 
الأغلبية القومية واعتبرتها أمرا مضمونا هاء مسؤولية تقديم الدليل على ما يقول. 


ب - المجموعات المهاجرة 


أعنى بالمجموعات المهاجرة تلك المجموعات Ue all‏ بفعل قرار اتخذه أفراد 
وعائلاتهم لمغادرة بلدانهم الأصليّة والمجرة إلى مجتمع آخر تاركين في أغلب الأحيان 
الأحيان لأسباب سياسيّة تدفعهم للانتقال للعيش في بلد أكثر ديمقراطية وحرّية. 
وبمرور الزمن ومع الجيل الثاني والثالث» المولود داخل البلد eagall‏ تنشاً جماعات 
Le.‏ تسم بدرجات متفاوتة من الانسجام الداخل والتنظيمي. 


ee)‏ يبقى من اطامٌ التمييز من الآن بين صنفين من المهاجرين -أولئك الذين 
Ue Ll‏ الى BEL UG‏ ارات این د Jee‏ ذلك الى gta‏ الكبر 
دين yall‏ ق التحنايات الاتحادييية هذا lal‏ كي أن اتدل pill cp gael!‏ 
قد خلط بين الصنفين. سأستخدم تعبير «مجموعة مهاجرة» فقط فيا محص الحالة الأول 


. فالمهاجرون إذن هم أناس قدموا في إطار سياسة هجرة منحتهم GE‏ في أن يصبحوا 
مواطنين بعد فترة وجيزة نسبيًا -عموما من ثلاث إلى مس سنوات- يخضعون فقط 
إلى شروط دنيا (تعلّم اللسان الرسمىّ والتعرّف على مسائل متعلقة سواء بالتاريخ أو 
الات السام الاي بالبلاه): eles ail,‏ تلك هي det LN‏ 
للهجرة في ثلاثة «بلدان هجرة» كبيرة - تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 


لقد تعاملت في الماضي المجموعات المهاجرة مع مشروع البناء القومي للأغلبيّة 
على نحو يختلف LEE‏ عن الطريقة التى تعاملت بها الأقليات القومية. فعلى خلاف 
الاقليات القوميّة لم يكن خيار الانخراط في مشروع بناء قومي بديل ومنافس لمشروع 
الأغلبية [les‏ مطروحا أمام هذه CEH‏ من المهاجرين في الديمقراطيات الغربيّة أو 
متاحا Lt‏ فقد شكلوا مجموعات صغيرة الحجم ومُبعشرة في أرجاء عديدة من المجال 
الجغرافي لم تكن تستطيع في البلد الجديد أن تعيد بعث الحياة في بقي من ثقافاتها 
المجتمعيّة الأصليّة. بدل ذلك احتفى هؤلاء بالأمل في الاندماج في ثقافة المجتمع 
الواسع. صحيح أن بعض المجموعات المهاجرة اعترضت على اقتضاء تعلم لسان رسمي 
كشرط للمواطنة أو أن يُفرض على أبنائها تعلم OL‏ رسميّ في المدارس. لكنّهم قبلوا 
ان تكون حظوظهم في الحياة وحظوظ أبنائهم مقترنة بالمشاركة في الاتجاه العام الذي 
نسير فيه المؤسّسات التى تشتغل من خلال لسان الأغلبيّة. 
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Loo! اليوم الديمقراطيات الغربية 200 سنة من التجارب حول كيفية‎ cake, 
توجد إلا دلائل ضعيفة على أن المهاجريسن ذوي الأوضاع‎ Vy cL yar a 
وان بحق المواطنة يمثلون خطرا على وحدة الديمقراطية الليبرالية أو عل‎ a yall 
استقرارها. فقليلة هى مجموعات المهاجرين التى تتجئّد داخل الحركات الانفصالة‎ 
blind كات ررة تريد‎ > wis الى‎ of de yall السام‎ lb lj fob of 
حكڪومات منتخبة. بل على العحكسء هي تنخرط في النظام السيامي القائم بقدر ما‎ 
تزداد اندماجا اقتصاديا واجتاعيا'.‎ 


dy‏ يقاوم المهاجرون الحملات التي قامت ہا الأغلبية لإدماجهم داخل Gea‏ العام 
للمجتمع في إطار عملية البناء القوميّ. فما Joe‏ المهاجرون على حقيقه هو إعادة التفاورض 
في شأن شروط الإدماج. وفعلا فالعديد من الجدالات التي جرت Ape‏ حول «التعدّدية 
الثقافية» في بلدان اهجرة تتعلق بإعادة صياغة شروط الاندماج. فا يطالب به المهاجرون 
هي مقاربة تحكون أكثر ELS‏ و«تعدّدية ثقافيا» لمسألة الاندماج» pak‏ المهاجرين 
من الحفاظ على مختلف مظاهر إرثهم الإثني حتى عندما Otay‏ في المؤسّسات المشتركة 
التي تشتغل من خلال لغة الأغلبيّة وتدعَم حقهم في ذلك. ويتمشڪ المهاجرون بالحرّية 
في الاحتفاظ بالبعض من عاداتهم القديمة فيما يتعلّق بالأكل والملبس والترفيه والدين 
oly‏ يتحدوا مع غيرهم للحفاظ على تلك التقاليد. ولا يجب أن ii‏ ذلك مناهضة 
للروح الوطنية أو أنه allen‏ للأسلوب الأمريڪي». فضلا عن هذاء BY‏ أن يقع 
تنظيم مؤسسات المجتمع الواسع حتى تحقق اعترافا أكبر وتوائم بالتالي هذه الحويات 
الإثنيتة. فلا ب للمدارس والمؤْسّسات العموميّة أن تنظم عملها آخذة في الاعتبار العطل 
الدينيّة لمؤلاء وكذلت الملبس والظوابط على مستوى Jee‏ إلخ. 


كيف يمكن للديمقراطيات الليبرالية أن تتعامل مع مطالب تخص التعدّدية الثقافية 
التى يطالب المهاجرون بإقرارها؟ هنا أيضا قاومت الديمقراطيات الليبرالية تاريخيا هذا 
النوع من المطالب؟ فحتى حدود عقد الستينات اعتمدت البلدان التي عرفت حركة 
هجرة ة كبيرة نموذجا في الهجرة ة هو نموذج «التطابق الإنغليزي». وهذا النموذج يطلب 

من المهاجرين قبول الاستيعاب» وفق صيرورة زمئية pils‏ المعايير الثقافّة القائمة إلى أن 
يصبحوا غير متايزين عن المواطنين الأصليين لتلك البلدان من حيث المظهر والكلاء 
Jeol,‏ والأنشطة الترفيهية وحجم الأسرة والهوية إلخ. إذ يُنظرء في المجال العام؛ إلى 
من هو ذو مظهر «إثني» بارز على أنه غير وطني. وقد اعتبرت هذه السياسة الاستيعابية 
ضرورية لكي نجعل من المهاجرين أفرادا خلصين للمجتمع وفاعلين فيه أيضا. 


aaa EOE AAA A A A لد‎ AD -1 
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لقد بتنا اليوم أكثر فأكثر ميلا للاعتقاد بأن هذه المقاربة الاستيعابية غير ضرورية 
وغير مبرّرة. فهي ليست ضرورية لأنّه لا يوجد ما يدل على أن المهاجرين الذين ظلوا 
أوفياء لميراثهم الثقافي وفخورين به هم أقل إخلاصا وأقل خدمة لبلدهم الجديد. وهي 
غير 824 ما دامت تفرض تكاليف غير dole‏ على المهاجرين. فالدولة تفرض جلة 
من الاقتضاءات» على صعيدي SH‏ والواقع» على المهاجرين ليندمجوا ولينجحوا داخل 
الجتمع» وهذه الإقتضاءات هي في الأغلب صعبة التحقيق على المهاجرين وباهظة 
المن عليهم. وطالما أن المهاجرين لا يستطيعون أن يتصدّوا إلى ذلڪ من خلال إقرار 
برامجهم في البناء القومي, Lily‏ يڪون لزاما عليهم السعي للاندماج قدر ما أممكنهم؛ 
ڪون واجب الدولة إنصافهم. وذلڪ بتقليص التڪاليف ال تة عن الااستجابة 
لطلب الاندماج. 


بعبارة أخرى» يمحكن للمهاجرين المطالبة بشروط منصفة في الاندماج. ويفترض 
ذل ڪ المطلب تحديدا أمرين أساسيين. أ) علينا أن نعترف أن الاندماج لايقع تحت 
جنح الظلام في الليل (Ely‏ هو سياق صعب وطويل المدى Seay‏ على مدى أجيال متعدّدة. 
ويعني ذلك أن بعض الترتيبات الخاصة (المرافق الخاصة باللغة (AVI‏ من Soy pal‏ 
في أغلب cole VI‏ إقرارها للمهاجرين في المرحلة الانتقالية. ب) علينا أن ASSIS‏ من 
أن المؤسسات المشتركة التي geet‏ المهاجرون على الاندماج فيها تؤمّن نفس الح 
من الاحترام والاعتراف والتوافق مع الهويات والعادات RW‏ بالمهاجرين الذي 
نحظى به Fale‏ هويّات وعادات المجموعة الأغليتة. pari,‏ ذلك استكشافا تاما 
لوضع مؤسساتنا الاجتماعية لمعرفة ما إن كانت قوانينها ورموزها تستب إجحافا في 
حق المهاجرين. فنحن في حاجة مثلا لفحص القواعد المتعلقة بالزي والعطل العمومية 
مهما كانت هذه القيود كبيرة أو خفيفة للنظر فيا إن كانت مضرّة ببعض مجموعات 
المهاجرين. كما نحن في حاجة Lal‏ للتثتت في صورة الأقليات التي raa‏ الامج 
الدراستة ووسائل الإعلام لمعرفة إن كانت ترج لصورة نمطية عن المهاجرين وإن 
كانت تعترف لهم بها قدّموه من إسهامات للتاريخ الوطني ولثقافة fled)‏ هذه الإجر 5 
ضروريّة لضان أن eis‏ الدولة اللييراليّة للمهاجرين شروطا ale‏ للاندماج. 


لا يحكفي هنا أيضا المجال لمناقشة مفصّلة لمدى تحقيق كل هذه السياسات لغرض 
الإنصاف. فليس اقتضاء الإنصاف Lays‏ راضحا وخاصة — unt‏ 
لوضاءة هده السألة. eau al ne‏ إحساس متزايد نات uul Lil»‏ التي 
نحن في حاجة إلى إضاءتها تها. وليس السؤال هو إن كان المهاجرون قدّموا لنا أم لا أسبابا 
E‏ ع MEE‏ بام ا يي 
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ويل كيملشكا 


ج - المجموعات الإثنودينيّة الانعزاليّة 


وين ple ol‏ الو اعرد يو cell gece J eo LNG One‏ ا 
مجموعات المهاجرين الصغيرة الحجم تعزل نفسها طوعا عنه وتجتنب المشاركة في 
السياسة وفي المجتمع المدنيٌ. وكا أشرت» قد لا يحكون خيار التهميش الطوعي مُغريا 
إلا لبعض المجموعات Aud OY)‏ التي تقتضي منها عقائدها اجتناب ڪل اتصال بالعام 
الحديث مثل الهوترت والآميش واليهود الهازيديك التي هاجرت كلها فرارا من 
الاضطهاد بسبب تصوّراتها الدينيّة. فهي ليست قلقة بشأن تهميشها wali earl op‏ 
ومن الحياة الساسية culo le‏ ترى مؤسشسات هنذأ «العالم» فأاسدة وثريد Tu‏ 

نفس الطريقة التقليدية والانعزالية في الحياة التي ڪانت ها عندما كانت تعيش في 
أوطانها الأصليّة. 


ولتجتّب الاتصال بالعالم الحديث والحفاظ على طرقها التقليدية في العيش تطالب 
هذه الجماعات بأن تعفى من جملة من القوانين. فهى تطالب مثلا بالإعفاء من الخدمة 
face al‏ المشاركة فق هينات عمومية مادام ذلك سيفرض عليها الانخراط في 
شؤون العام وفي سياسة الدولة. كما طالبت أيضا بالإعفاء من التعليم الإجباريّ وحتى 
بإبعاد أبناتها عن التأثيرات المفسدّة atl) ١‏ 3 فصل أبنائها عن المدارس قبل بلوع سن 16° 
وكذلت بإعفائهم من بعض أجزاء برامج التدريس التي تتضمن تدريسا لأساليب 
من العيش مميزة للعالم الحديث). 


يختلف كثيرا تفاعل هذه المجموعات مع مشروع الأغلبية في البناء القومي عن 
تفاع ل الأقليات القومية والمجموعات المهاجرة. ففى نباية الأمر دف البناء القومى 
إلى إدماج المواطنين في الثقافة المجتمعيّة الحديثة [y‏ تقتضيه من مؤسّسات galei‏ 
واقتصاديّة وسياسيّة وهذا في الحقيقة ما تسعى الفرق الإثنودينيّة إلى اجتنابه. فضلا عن 
هذاء فإن oul all‏ التى تريد هذه المجموعات أن تعفى منها هی نفسها تلت التى JEE‏ 
جوهر البناء القومي الحديث (التربية الجاهيريّة). l‏ ۰ 


كيف يتعيّن على الديمقراطيات الليبرالية أن تتعامل مع مشل تلت المطالب في 
الإعفاء من مشروع الأغلبية في البناء القومي؟ ؟ من pol‏ أن w‏ من الديمقراطيات 
الغربية قبلت تاريخيا عن طيب ble‏ مثل تلت المطالب. وهذا أمر مثير للاستغراب 
لأن هذه الجماعات ومنذ Wb to‏ راضي تلك الدول أظهرت ما يدل على عدم إخلاصها 
ها. فضلا عن هذاء فالتنظيم الداخلي هذه الجماعات يعتمد أساليب غر EM pd‏ فهي 
قنع كل محاولة من أعضائها لمساءلة العادات والتقاليد أو السلطات الدينيئة (وقد در 
الأطفال من كل محاولة لاحتساب القدرة على penal‏ النقدي) وقد تفرض على 
النساء لزوم البيت. وأعضاء هذه الاعات لا يمتّلون مواطنين مسؤولين في الوطن 
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Sige.‏ لا يبدون Gl‏ اهتمام بالمشاكل التي تطرح أمام المجتمع برمّته (هم لا يعيرون 
إهتاما لمسألة سبل مواجهة مشاكل الفقر والتلوّث وإدمان المخدّرات داخل المدن). 


ويسمّي جيف سبيئر هذه المجموعات» كما أشرت في الفصل 7( «أشباه مواطنين» 
با oponen oe‏ 
A ai a a ee anu‏ 
Le spall, dio gal‏ الملهاجرة ترفض هذه الملجموعات a> go YI‏ مبادى الإخلاص 


لاذا إذن لقيت مطالب هذه المجموعات قبولا؟ يعود جزء من الأسباب» By‏ السياق 
الأمريكي daa‏ إلى أن هذه المجموعات 5 قدمّت إلى الولايات المتحدة وإلى lace‏ في 
وقت ڪان فيه Glas‏ البلدان يبحئان بعناء كبير عن مهاجرين لاحتلال المناطق الغربيّة 
وإعمارها وكانا مستعدين لتقديم تنازلات لاستقبال مجموعات كبيرة من المهاجرين 
بخبرات مفيدة في le‏ الزراعة. ولا يبدو متأكحدا اليوم أن الديمقراطيات الليبرالية 
مستعدة للقيام بنفس التنازلات لاستقبال فرق Ayo)‏ جديدة. 


كم أنه ليس من المؤكد أنه يمكن تقديم مثل تلك التنازلات من وجهة نظر 
مبادئ الديمقراطية الليبرالية. فهذه المجموعات تنفى الحرّية عن أعضائها وتتنصّل من 
واجباتها تجاه المجتمع. لهذا السبب جرت بعض المحاولات طيلة سنوات متعدّدة لإيقاف 
العمل بمثل تلك الإعفاءات ولإجبار هذه المجموعات على الاضط لاع بواجباتها 
المدنيّة (الخدمة العسحريّة والشاركة في الميئات العموميّة) وإرغام الأطفال على 
متابعة الدروس المقرّرة كاملة في برا مج التعليم حتى يتعلموا كيف يصبحوا مواطنين 
ديمقراطيين أكفاء قادرين على أخذ مكامم في العال. 


طال ما آنا لا تتعدی de‏ أفرادها ري نحو راا الجنسى عل الأطفال 
مشلا) وطالما آنا لا تعمل على فرض وجهات نظرها على من لا يتتمون إليها وطالما ظل 
Lail‏ ية 3% ae ies‏ ريستو å‏ هذا وت إما Je‏ قاعدة تصوّر 
هد yes‏ وهي وعود 7 عط تاريخيا إلى بقية Pog ell‏ 

1- تقبل هذه المجموعات بطبيعة الحال بتحمّل المسؤولية في معالجة كل المشاكل التي E‏ بداخلها. لكن العدالة تقتضي أن 
Ls‏ لج الاشاڪل في سياق عام يتجاوز إطار عيطنا المباشر حتى إن لم نكن مسؤولين مباشرة عن هذه المشااكل الواسعة. انظر 
STAN? Jail‏ 1 والنصوص المشار إليها. 

2- حول التناقض بين التصوّرات اللييرالية والجماعتية للحرية الدينية» أنظر الفصل 6 
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arene pate O ae 
e A e a 


AE patty ديد القيمين‎ E ye kM ob pall ke, 
المغلقة مثل الأفريقيين الأمريكيين- اختلافا شديدا عن المجموعات الأخرى. وليس‎ 
لأنها معت‎ Ub الأغلبية‎ BW ذلك فقط لأنها لا تتعرّض إلى أي ضغط حتى تندمج في‎ 
من الاندماج. ففي حين أن المجموعات الثلاث السابقة قد تعرّضّت للضغط لكر‎ 
تندمج» حتى ولو رغبت في البقاء على انزواء» أجبرت هاتان المجموعنان على البقاء عل‎ 
حدة وعدم الاندماج مهما رغب أعضاؤها في ذلك . هذا التاريخ الطوولى من الإقصاء‎ 
والتهميش يستمرٌ في التستب في مصاعب جمّة للديمقراطيات الغربيّة.‎ 


د - المقيمون 


وفي حين تتخلى المجموعات الانعزاليّة مثل الأميش عن مواطنيتتها طوعا يوجد من 
المهاجرين من م يحصلوا با رة على فرصة لحكي يڪونوا مواطنين. في الواقع ذلك 
هو حال شرحة متنوعة من الناس با فيهم المهاجرين الذيسن لا يتمتعون بوضع قانوني 
(من دخلوا البلاد على نحو غير قانونى أو تجاوزوا مدة الإقامة المقرّرة عند تسلم تأشيرة 
الاخول اوالذين نال الآ اه ريق شر ما مرل العديد من 
ope call‏ في كاليفورنيا أو من الأفارقة في إيطاليا) والمهاجرين الوقتيين (هؤلاء الذين 
دخلوا كلاجئين يبحثون عن حماية ظرفية أو «كعمال وافدين» كما هو حال الأتراك 
في ألمانيا). وحينم) دخل هؤلاء البلاد لم يتم اعتبارهم مواطنين للمستقبل أو حتى مقيمين 
دائمين ولم يكن Ad‏ ل هم الحثق في الدخول إلى تلك البلدان بصفتهم مقيمين دائمين 
أو مواطنين. ومع ذلك ورغم القوانين الرسمية فقد استقروا على نحو دائم أو يكاد 
ومن حيث المبدأ يواجه عمليا العديد منهم إلى حدّ ما خطر الترحيل SG pill‏ عثرت 
عليهم السلطات أو إذا أدينوا بجرائم ما. ولحكنهم يشككلون مع ذلك جاعات ذات 
ج لا Ole‏ به في بعض البلدان ويشتغلون 3 أعمال ووظائف قانونية» وغير قانونية 
أحياناء وقد يتزوّجون ويكوّنون أسرا. ذلك صحيح مثلا فيا بخص المڪ ي ڪيين في 
كاليفورنيا والأتراك في ألمانيا ومواطنو شال إفريقيا في إيطاليا. ويسمّي مايكال وولزر 
E E EET‏ عير | Wun‏ فون ع عات وال هد وهلا 
مقيمون دائمون Oly‏ كانوا يعيشون على هامش حياة المدينة ]1983 [Walzer‏ وطالا 
وجد المقيمون عقبات جسام تحول دون اندماجهم -عقبات قانونيّة وسياسية واقتصادية 
واجتاعيّة ونفسيّة- فسيعكتفون بالبقاء على هامش المجتمع. 


444 


مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


يمكن القول عموما إن المطلب الأساسى للمقيمين هو تسوية أوضاعهم 
مقيمين دائمين والحصول على المواطنة. فهم يريدون أن تتوفر لدم القدرة على 
cls‏ درب الاندماج في السياق العام للمجتمع نفسه. حتى لو لم يقبّلوا في البداية 
ڪمهاجرين. 


كيف يتعين على الديمقراطيات الليبرالية أن تتعامل مع هذا المطلب في الارتقاء 
لى مرتبة المواطنة؟ تاريخيا أجابت الديموقراطيات الغربية على مشل هذا النوع من 
المطالب بطرق متعدّدة. فبعض البلدان -وتحديدا البلدان التقليديّة للهجرة- قبلت عن 
مضض تلبية مثل تلك المطالب. فالعال الضيوف الذين يتمتّعون بعقود عمل تتوفر 
YS‏ الشروط القانونيّة قادرون في أغلب الأحيان على الحصول على الإقامة الدائمةء 
في حين مُنح المهاجرون» في وضع غير شرعيّء في مترات عديدة عفوا محكنهم بطول 
الوقت من اكتساب وضع شبيه بالمهاجرين الشرعيين من حيث الوضع القانونيٌ 
والامتيازات الاجتماعيّة. 


لحنّ بعض البلدان -تحديدا تلت التى لا تعتبر نفسها من ضمن بلدان الطجرة- 
ند تصدت لمشل تلحك المطالب. فهي لا ترفض فقط بعض المهاجرين وإنما هي لا تقبل GE‏ 
مهاجر وقد لا تحكون استحدثت HI‏ التحتيّة OW,‏ الضروريّة لإدماج المهاجرين. 
فضلا عن هذاء فالعديد من المقيمين في هذه البلدان قد خرقوا القانون بدخوهم إليها 
(الهجرة غين (Hel‏ أو خالفوا وعدهم بالعودة إلى بلدانهم الأصليّة (العمال الوافدون) 
و يعودوا لذلحت أهلا للمواطنة. زيادة على هذاء فالبلدان Me‏ تف تفتقر إلى تقاليد استقبال 
الوافدين الجدد هي في أغلب الأحيان olf a ware‏ الأجنبي وتنزع دوما إل اعتبار كل 
Sart lay cer!‏ لأمنها أو أنه خائن Sass ahas‏ لذلڪ بساطة «ly je»‏ إلى sl‏ 
الأبدين. في هذه البلدان» تشكل ألمانيا والنمسا وسويسرا أمثلة بارزة ههاء لم تعمل 
السياسة الرسميّة للدولة على إدماج العناصر المقيمة في الجاعة الوطنية وإنها على دفعها 
إلى مغادرة البلاد» سواء من خلال 5 أو العودة الاختياريّة إلى البلد الأصلي. 


ويعحكس المفهوم الرائح حول «التعددية الثقافية» في هذه البلدان معام هذه السياسة 
الذي نجده في بلدان هجرة ڪكندا أو أوستراليا. ففي بعض المقاطعات الألمانية مثلا 
كانت سياسات الحكومات المحليّة» حتى حدود 61980 في جال التعليم تقضي بفصل 
EN‏ المهاجرين الأتراكت عن الأقسام المتخصّصة للتلاميذ الألمان وبتخصيص أقسام 
دراسيّة هم يدرسون فيها غالبا باللغة الترحيّة ويدرّس فيها أساتذة مُستقدمون من 
تركيا. ٠‏ وقد كانت هذه الأقسام تشتغل وفق برنامج دراميّ taor‏ التلميذ للحياة في 
تركيا. وتسمّى هذه السياسة هي الأخرى سياسة تعدّدية ثقافية» لكر هذه السياسة 
a‏ عن تلك التى Bred GLY IG ey ge‏ وق Lae‏ وأرستار A‏ إذ لا يُنظر 
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إليها حطريقة لإثراء المواطنة الألمانية ودعمها. فبالعڪس من ذلڪ» تعتمد التعرّدية 
as‏ هنا لأن هؤلاء الأطفال لا يُعَدَّون مواطنين ألمان. . وقد كان ذلڪ طريقة للقول 
بأتهم لا ينتمون le‏ إلى هذا المحكان وأن «موطنهم» CAH‏ هو تركيا. فالاعتراف 
بالتعدّد الثقافي دون اقتراح المواطنة يتحول [Slo‏ إلى وصفة للإقصاء وعقلنة له'. 


وباختصار فقد كان الاعتقاد أن رفض مطلب المقيمين في المواطنة سيؤدي إلى 
جعلهم في حالة قانونيّة هشّة داخل البلاد oly‏ التحكرار على مسامعهم أن موطنه, 
AT‏ ل bested 3 aa‏ قد alee‏ 
يقفلون راجعين إلى بلداهم 


غير Lil‏ أصبحنا نشعر Ob‏ هذه المقاربة للمُقيمين غير سليمة وبأنها ULL‏ أخلاق 
وتكذيها الوقائع الأمبيريقيّة أكثر فأكثر. فالوقائع تشهد بأن المقيمين, الذين 
عاشوا في بلدان لسنوات عديدةء يرفضون Ba‏ العودة إلى بلدا: نهم الأصليّة dor‏ 
و en eee‏ وينطبق ذلڪ على نحو خاص عل القيمين 
الأصل» هو الذي أصبح a ieee ge?‏ البلد هو الموطن الوحيد 
alee‏ 4< أبناء القيمين وأبناء 1 Leto mI:‏ جار aoe‏ 
Tbe aaah der‏ 


لذا تبدو السياسة التي تأمل تحقيق العودة الطوعيّة لمؤلاء المهاجرين غير واقعية 
ALLE‏ فضلا عن ذلك. فهي تسبّبٌ ble‏ للمجتمع. ل 
ee YS‏ تف be‏ اشاش 
عرقيّ. « ويمڪن أن تن تشر في أوساط المقيمين ثقافة من الدرجة الثانية معارضة للثقافة 
السائدة تنظر بعين الريبة إلى كل مسعى إلى تحقيق نجاح من خلال المؤسسات 
القائمة. ريمڪن أن تضتن النتائج ع التوقعة لتك السياسة أنتشار أشحكال he‏ 
ای 

. يسود أكثر فأكثر الاعتقاد في الديمقراطيات الغربية» وحتى داخل تلك 
البلدان التي لم تحكن بلدان هجرة: أنه لتجٽب ذلك يتعيّن اعتماد سياسات عفو على 
المهاجرين غير الشرعيين وم منح المواطنة Sad‏ الضيوف ولأبنائهم. وف الحقيقة أصبح 
يُنظر أحثر testi‏ إلى المقيمين» على نحو دائم» ڪا لو كانوا مهاجرين شرعين 
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سمح eb‏ بل هم يشججعون على ذلك أيضاء بالسير في الدرب الذي يقود من الهجرة 
إلى الاندماج. 


ولا Sa‏ ذلك من باب التديّر المعقول فحسب Gly‏ اقتضاء أخلاقيّا أيضا. OU‏ توجد 
جموعات مقيمة على نحو دائم دون أن يون لها الحّق في المواطنة فذلڪ يتعارض 
مع جوهر الديمقراطية الليبرالية. فالنظام الديمقراطي الليبرالي هو نظام يڪون فيه 
للخاضعين إلى السلطة السياسية H‏ في المشاركة في تحديد طبيعة تلك السلطة. فأن 
WO,‏ مقيمون دائمون خاضعون للدولة ولكنهم محرومون من حق التصويت هو 
للدوا )4 }2000 .[Baubéck 1994; Carens 1989; Walzer 1983; Rubio—Marin‏ 


أحكيد أن هؤلاء قد وفدوا على بلدان دون Gi‏ أمل أو óa‏ مشروع في أن يصبحوا 
مواطنين» وقد يڪونوا قدموا إلى تلك البلدان على نحو غير شرعي. لكن. بتطوّر 
الأوضاع لم تعد الشروط التي تم وفقها قبول هؤلاء المهاجرين داخل هذه البلدان صالحة. 
ومن حيث النوايا والدوافع العمليّة تظل هذه البلدان هي الموطن الآن بالسبة مؤلاء 
اللقيمين» وهم وفق الأمر الواقع أعضاء في مجتمع في حاجة إلى حقوق المواطنة. 

ه - الأمريكيون الأفارقة 

والمجموعة الأخيرة التى شكلت موضوعا هاما للنظريات الأمريكية الصادرة 
Jol Sp‏ «التعدّدية الثققافية» هي مجموعة السود (من الأمريحكيين الأفارقة) المنحدرين 
عن العبيد الأفارقة الذين أوتي بهم إلى الولايات المحدة بين القرن السابع والتاسع عشر. 
وفي Jb‏ نظام الرّق لم يڪن Gre!‏ بالعبيد كمواطنين وحتى ڪأشخاص وإن) فقط 
ڪمملوڪنن لمالك العبيد مثلهم مثل بقيّة أملاكه العقاريّة من بنايات وأراض. 
ورغم أن الرق قد ألغي في 1860 وأن السود تحصّلوا على المواطنة» ظلوا مع ذلك 
خاضعين لقوانين تعتمد التمييز ضدّهم. وهي قوانين كانت تقتضي منهم أن يرتادوا 
مدارس خاصة بهم وأن يقوموا بالخدمة العسكرية في وحدات في الجيش مخصّصة 
هم Leen oly‏ في القطار العربات المهيّأة هم أو أن يجلسوا في الأماكن المخصّصة 
نهم في الحافلات. إلخ... وقد Jb‏ الأمر على هذا النحو طيلة السنوات 1950 و1960. 
وحتى بعدما وقعت الإطاحة ذه القوانين التمييزية» تدل القرائن OV‏ على أن السود 
ما زالوا عرضة إلى تمييز غير معلن ومتخف على صعيد التتشغيل والسكن. ڪا el‏ 
يتمركزون بالأساس في الطبقة الدنيا من المجتمع وفي الأحياء الفقيرة. 


وقد كانت للأمريكيين الأفارقة علاقة واحدة بالمشروع الأمريحكي في البناء 
القوميّ. Lead‏ هو شأن سائر المقيمين مُنع هؤلاء من أن يصبحوا أعضاء في الأمة. 
لحكنء على حلاف ما هو الحال بالنسبة للمقيمين لم يقع تبرير ذلڪ على أساس أنهم 
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مواطنون من دولة أخرى يتعينٌ عليهم العودة إليها. فمن الصعب اعتبار السود فى 
lay „l‏ «أجانب» أو «غرباء» ما داموا قد وجدوا في الولايات BAM‏ الأمريكية ay‏ 
أن قدم إليها البيض» ومع erl‏ لم يتمبّعوا قط بمواطنة أجنبية» وما داموا قد تُزعت م 
فعليًا الجنسية وحجبت عنهم العضويّة في الأمة الأمريكية إذ لم يُعتبروا بالمرّة أشخاصا 
منتمين إلى أمة أخرى. 


ويختلف الأمريڪيون الأفارقة عن المجموعات الإثنوثقافية الأخرى في الغرب. : 
ليسوا مهاجرين طوعياء لا فقط لأنه قد أوتي بهم إلى أمريكا فسرأ ڪرقيق» ely‏ لأنهم 
مُنعوا أيضا من الاندماج Ja)‏ و (ale‏ داكن Lat Lge‏ ر 
خلال التمييز العنصري ومن خلال القوانين التي قنع الاختلاط ومن خلال برامج تلقن 
اللغة). كما أنه لا تتوفر فيهم المقاييس التي تحدّد وفقها الأقليّة القوميّة طالما أنه ليس 
لهم موطن في أمريكا ولا تجمع بينهم لغة مشتركة. فقد استقدموأ من ثقافات مختلفة 

من ييل غات متايزة ول قع لقم بي جهد SS ge‏ الذي مع يني 
E‏ إثي مشترك. بل على العكس. فالناس اللذين أتوا من نفس الثقافة (وأحيانا 
من نفس العائلة) قد وقع الفصل بينهم في أمريكا. فضلا عن هذاء قبل أن يُعتقوا 
كانت تحجر عليهم بفعل القانون i)‏ محاولة لإعادة إحياء البنية الثقافية الخاصّة بهم 
Jeu)‏ جعيات السود ما عدا الكنائس كانت تعد غير قانونة). هذا تبدو وضعيّة 
الأمريكيين الأفارقة فريدة من نوعها. 


وعلى ضوء هذه الملابسات المعقّدة والتاريخ GL WW‏ تقدّم الأمريكيون الأفارقة 
بجملة من المطالب فريدة من Lge gi‏ ومعقّدة ومتطوّرة. فقد ڪان ينظر إلى حركة 
الحقوق المدنية في الولايات المتحدة طيلة الخمسينات والستينات على lel‏ تساعد السود 
على استقلال درب الاندماج وذلك بإنفاذ أكثر صرامة للقوانين المناهضة للعنصرية. 
أمَا الأمريحكيون الأفارقة الذين يرتابون في درب الاندماج الذي سار فيه بقيّة المهاجرين 
تق ا هوا ضوبا اخ ذه السو كك دام ويدعون ال pd‏ جن dee gill‏ الوا 
ويمكننا النظر إلى العديد من حركات التعبئة السياسية للأمريكيين الأفارقة في 
التاريخ القريب كصراع بين هذين المشروعين المتنافسين. 


لمكن لا أحد منهما يبدو واقعيا. فما خلفته سنوات من الاسترقاق والتمييز العنصري 
E “aah tks‏ المهاجرون في طريقهم. ركتيجة لا يزال السود 
cig‏ في أسفل السام الاقتصاديّ حتى ا نج ف تة الأو بعش sr‏ 
(من غير البيض) في الاندماج (مثلا الأمريكيون الآسيويّون). كما أن تفرّق السود على 
أنحاء عدّة من المجال الجغرافي جعل أيضا خيار الانفصال القومي غير واقعي هو الآخر. 
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REIS‏ ة يشحكل فيها السود أغلبيّة. 


وكنتيجة لذلڪ هناك شعور متنام بضرورة اعتاد مقاربة خاصة بالأمريكيين 
الأفارقة تتضمن العديد من الإجراءات. فيمكنها أن تتضمن تعويضا عا لحقهم من 
أذى 3 الماضى ومساعدة Lele‏ للاندما اج (التمييز الإيجابي) 5 Ol‏ التمثيل السيامي 
إعادة رسم GSC th LH‏ خلق منآطق يحكون فيها السود أغلبئة) ودعها لمختلف 
et Jsi‏ الذاني الخاصة بالسود ) (دعم مالي لمعاهدهم والتعليم المردكر أكثر 
على أحيائهم). قد تبدو Cake‏ هذه المطالب دافعة في اتجاهات متضارية ما دام البعض 
بش جع على الاندماج في حين يدفع آخرون تجاه ترسيخ الفصل العنصري ولكنها 
كلها تجيب على أجزاء من واقع معقد ومتناقض يجد فيه الأمريكيون السود أنفسهم. 
فالغاية المرجوّة. على csali‏ البعيد» هى هي تشجيع اندماج الأمريكين الأفارقة داخل ayl‏ 
الأمريكية؛ ولحكن يقر الجميع أن ذلك سيڪون مسارا طويلا لا يمحكنه أن ينجح 
إلا إذا öls wab y‏ جماعات الود القائمة ومؤسّساتها. فدرجة ما من الفصل BAL‏ 
Eu‏ محدودة ومن الوعي بالتميّز من حيث اللون ضروريّان ليكون المجتمع قادرا على 
الإدماح على نحو دائم وغير عابئ بلون بشرة أفراده'. 


يصعب علينا أن نحدّد أي المبادئ يتعيّن استخدامها للححكم على تلت المطالب 
leas‏ مثيرة للجدال. lea‏ هو الأمر مع معظم المجموعات الأخرى هناك في نفس 
الوقت عوامل تتعلق بالتبضر وأخرى من طبيعة أخلاقية. قد يڪون الأمريكيرن 
الأفارقة الأقلية التي عانت من الظلم أكثر من غيرها من المجموعات الإثنو ثقافية 
على صعيدي المعاملة التاريخية المشينة والوضع الراهن الذي هم عليه. فأخلاقيا يقع 
على عاتق الدولة الأمريكية واجب يلزمها تحقيقه على نحو عاجل يتمثّل في التعويض 
عن هذه المظالم. فضلا عن هذاء وكما هو الأمر بالنسبة للمقيمين» نتيجة لهذا الإقصاء 
J val ll‏ كان نمو ثقافة من درجة سفلى تحث على الانفصال والاحتجاج way‏ 
من Lb‏ العديد من السود بتو جس إلى كل محاولة لتحقيق نجاح عبر مؤْسّسات 
«البيض». ead eee‏ لتدشتر غاليا على السود 
أنفسهم. إذ سيحڪم عليهم بالعيش في فقر و#بميش وعنف» وعلى المجتمع عامّة. 
dou ay‏ الموارد البشريّة ويؤدّي إلى استفحال النزاعات العنصريّة. واعتبارا ذه 
التحاليف العالية سيڪون من الححمة ومن . الأخلاق اعتاد اللإصلاحات الضروريّة 
لاجتناب مثل تلك الحالة. 


يمكن أن يُقال الشيء الكثير حول مطالب كل واحدة من هذه المجموعات 
أوحول أشكال أخرى من المجموعات في العال. لكن أرجو أننا قد قلنا ما يڪفي 


1- - للاطلاع على دراسة مفيدة لمنزلة الأمريكيين الإفريقين ومطالبهم Lal,‏ بالمعايير اللرالية الديمقراطية انظر Spinner‏ 
Gutmann & Appiah 1996; Brooks 1°96; Cochran 1999; Kymlicka 2001‏ ;1994. 
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لجلب الانتباه إلى كيفيّة ارتباط مطالبة مجموعة ما ببعض الحقوق بسياسات pall‏ ;34 
مجال البناء القومي» وأبرزنا كيف أنها تعد رد فعل عليه. . وفي هذه المرحلة الأخيرة من 
المناقشة نود أن نبي كيف يمكن النظر إلى مطالب كل مجموعة على انها مطال 
تقترن بنوعية الحيف الذي تعرضت إليه وباعتبارها تحدّد الشروط التي a spell‏ 
يمن للوجه الجائر لمشروع الأغلبية في البناء القومي أن يختفي. ومن cell‏ التنويه إلى أنه 
في الحاللات الخمس التي ذكرناها لا تقول المجموعات aI‏ إن برامج البناء القومىّ 
غير مقبولة في جوهرها [ily‏ تؤكد كلها على ضرورة أن تخضع برامج البناء تلك إل 
حملة من الشروط والقيود. وإن حاولنا دمج مختلف هذه المطالب في إطار تصوّر ضاف 
للعدالة الإثنوثقافية يمحكننا القول إن مشروع البناء القومي للأغلبية في الديمقراطية 
الليرالية لا يون مقبولا إلا ضمن الشروط التالية: 


أ- أن لا تقصى أي مجموعة من المقيمين الدائمين من عضويّة الأمّة مثل المقيمين أو 
مجموعات الطبقات المغلقة العرقيّة. كل من يعيش على أرض ما لا بد أن يتمتّع بإمكانيّة 
الحصول على المواطنة وأن يصبح عضوا كامل الحقوق مساويا لغيره إن أراد ذلك. 


شت ل ند أن يفهم نوع الاندماج الثقافي والاجتماعي الذي يقتضيه Mel)‏ 
الأمة بالمعنى «النحيل» >i‏ يقنضي فقط الاندماج Gl sll‏ واللغوي ولا يفتضي sles‏ 
أي ضرب من العادات والعقائد الدينية أو أي E E‏ العيش. فالاندماج داخل 
المؤسسات المشترحة التي تستعمل لغة مشتركة ol LV‏ يترڪ Ve‏ أكبر للتعبير 
عن الاختلافات الفردية el tl,‏ على الصعيديين Cyl‏ والخصوصي؛ ڪا أن 
a‏ العامّة ZY‏ أن تلائم هويّة WY‏ الإثنوتقافية LL ke,‏ وتر pl‏ 
يتعيّن على تصور Sib NGA‏ والاندماج الوطنيّ أن يڪونا تعدّديين ومتسامحين. 

ج - يُسمح للأقليات القومية أن تنجز عمليات بنائها القوميّ حتى تستطيع الحفاظ 
على ذواتها ككيانات ald‏ مجتمعيّة. 

نادرا ما توفرت تاريخيًا هذه الشروط الثلاثة في الديمقراطيات الغربية ولكن 
يمكن أن نلااحظ اتجاها واضحا داخل معظم الديمقراطيات ينحو إلى قبول واسع 
تل ڪ الشروط. تححكم جزءا من هذا الاتجاه اعتبارات متعلقة بالتبضر: 0 


القديمة. التي كانت تعمل على إقصاء المقيمين كانت تستوعب المهاجرين وتلغي 
Le‏ القوميّة الأقليّة من الوجود لم تنجح في تحقيق غاياتهاء ولهذا يقع اليوم اختبار 
معايبر جديدة للعلاقات الو ثنيّة. غير أنه اتجاه يعڪس Lal‏ اعترافا Gu‏ السياسات 
السابقة | تڪن مشروعة أخلاقيًا. 
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للدفاع عن حقوقها كأقليات وحتى عندما قامت بذلك لا تزال بعض الديمقراطيات 
الغربية تماطل في تلبية تلك المطالب'. ففي الولايات المتّحدة لقي الاتجاه العام نحو 
إدماج المهاجرين اتتكاسة خاصة في تلت الحالات التي يُدفع فيها الوافدون الجدد إلى 
العودة سريعا إلى أوطانهم الأصليّة (مثل ما هو حال المنفيين الحكوبيين في ميامي). 


ويختلف كثيرا من أقلية إلى أخرى مدى قدرة هذه الأقليّات القومية على BULI‏ 
على ثقافتها المجتمعيّة LOU‏ بها. فقد وقع في بعض البلدان دمج معظم الأقليات القوميّة 
LE‏ (البروتون في فرنسا). وحتى في الولايات المتحدة يختلف حجم (ونجاح) الحرحات 
القوميّة من جهة إلى أخرى. فقارن مثلا الشيكانوس في الشمال الغربي مع البورتو 
ريكانس. فالشيكانوس كانوا عاجزين عن الحفاظ على لغتهم الاسبانية في المئؤسسات 
isa‏ والتعايفة والساسنة بعد أن وقع إدماجهم قسرا في الولايات المتحدة سنة 1848 
رل يتحرّكوا وفق وجهة وطنية لإعادة إحياء تلك المؤسّسات. اما البورتو ريكانس فقد 
تمرّكوا بنجاح للدفاع عن مؤسساتهم التي تستخدم اللغة الإسبانية ومن أجل الحصول 
على حقوق الحكم الذاني عندما وقع دمجهم على نحو غير ee gh‏ في مؤسسات الولايات 
الحدة في 1898 وهم يستمرٌون إلى اليوم في البرهنة على روح قومية عالية. ويختلف أيضا 
مدى التعبئة القوميّة بين ake‏ القبائل الهندية في أمريكا:. 


وحتى في تلت الحالات التى قبلت فيها تلك المطالب ظلت في أغلب الأحيان 
مثيرة للجدل وعرضة للتغيّر سواء في الرأي العام أوفي الأحزاب السياستية”. ومع هذا 
يظل ol AV‏ واضحا: تقدّم لنا الدول الغربية نموذجا متشعبا في البناء القومي AE‏ بحقوق 
wo‏ و Jee gaz‏ الدول bay sll‏ اغعرادسياسات النتاء القومى ال ناقشا 
سابقا ولم at Jos‏ منها عن الحقّ في اعتماد مثل تلك السياسات. ومن جهة أخرى تُعاد 
صياغة هذه السياسات أكثر فأكثر ويقلص مداها حتى تتوافق مع مطالب الأقليات 
التي تشعر بالقلق منها. فقد طالبت LEY‏ وأعترف لها بذلت. في العديد من 
امناسبات بحقوق مختلفة Jad‏ البناء القومي لا يؤدّي إلى إقصاء المقيمين والمجموعات 


1- تواصل فرنسا واليونان» على وجه الخصوص. رفض الاعتراف الرسمي بالتعدّد الثقافي للمهاجرين وبالتنظيم الفدرالي المتعدّد 
القوميات وتواصل ڪل من سويسرا والنمسا مقاومة َل les AI‏ التي تريد إدماج المقيمين.إلا أن هذه البلدان هي اليوم 
استثناء للقواعد المعمول بها في الغرب. وفرنسا هي الآن عمليّا بصدد إضفاء طابع أكثر ليبرالية على مقاربتها DLA‏ الاستقلال 
الداخلي لكورسيكا ولمسألة التعدّد الثقافي لصالح المهاجرين. 

2-للاطلاع على استعراض لمطالب الأقليات القومية في الولايات المتحدة انظر 1987 O'Brien‏ . واعتبارا لهذا التنوّع ولصعوبة 
الحالات المقترنة به يقترح بعض المنظرين أن نترك جانبا عبارات «مهاجرون» و«أقليات قومية» وأن ننظر فقط إلى المجموعات 
الإثية على أنها تنضوي جيعها داخل نفس الإطار مع اختلاف في درجة الانسجام والتعبئة والتجميع والحجم والتجذر في 
التاريخ. انظر 1999 .Young 997a; Carens 2000: ch.3; Barry 2001; 308-17; Favell‏ وأدافع عن مثل تلك التصيفيّة في 
Kymlicka 2001: ch.3‏ . 

3- تجدر الملاحظة هنا أنه لا يوجد أي ab‏ غربي قد حاول عكڪس ple ol ZVI‏ الأوضاع لما كنت عليه قبل التغيّر الحام في 
الذي Lb‏ على سياسة تلك البلدان. فا من دولة اعتمدت التعدّد الثقافي أوقفت العمل به فيا بعد وما من دولة أيضا اعتمدت 
التقسيم الفدرالي تلت عنه من أجل سياسة مَرڪرَة اللطة. وهڪذا دوالڪ. 
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العرقية أو يستوعب المهاجرين بأسلوب NG‏ يقوّض أ كال الحكم الذاق 
الخاصّة بالأقلتات القومية. 


إن ما Abe SG‏ 3 «العالم الواقعيّ للديمقراطيات الليبرالية» هي إذن atl Sah‏ 
المعقدة بين البناء القومي الذي Dd g‏ الدولة (مطالب الدولة تجاه الأقليات) وحفوق 
الأقلتّات (مطالب الأقليّات تجاه الدولة). ويمكننا تمثيل ذلك على النحو الذي نجر 


في الشكل 4 
أدوات البناء القومي 
- سياسة المواطنة - مرحزة السلطة 
- قوانين متعلقة باللسان - وسائل الإعلام القومية والرموز والعطل 
- سياسة التعليم - الخدمة العسكرية 
- الوظائف في الدوائر العمومية 
eL‏ الدولة A‏ 
نبت “OGY g‏ 


مطالب حقوق الأقليات 
+ نظام اتحادي متعدّد القوميات 
+ إدماج المقيمين 


+ إعفاءات 4239 


أرى أنه من cell‏ أن ننظر إلى جهتي هذه الدائرة معا. فحكثيرا ما ينظر الناس عندما 
يدور الحديث حول حقوق الأقليات إلى ما يوجد في قاع الصورة ويتساءلون EIU‏ 
هذه الأقليات الحاحدة والعدوانية «بمنزلة خاصة» أو«بامتيازات»؟ ما الذي يمنح 
هذه الأقليات BLT‏ في pel‏ للدولة بمثل تلك المطالب؟ ولكن lee‏ ننظر إلى أعلى 


452 


مدل ال الفلسقة الات ball‏ 5 


الصورة يتّضح لنا أن مطالب الأقليات لا E‏ أن تطرح في سياق عمليّة البناء القومي 
وكردّ فعل عليها. فعندما تتقدّم الأقليات بمطالب تجاه الدولة JF‏ هذه المطالب ردا 
على ما تطالبهم به الدولة. فضلا عن هذاء أعتقد أن العديد من مطالب الأقليات حقوق 
مشروعة. . فالحقوق التي يطالب بها المقيمون والمجموعات العرقية والمهاجرون ABT‏ 
القوميّة تساهم فعلا في حمايتهم من تعدّيات حقيقيّة أو مكنة الحدوث تتأتى عن مشروع 
المناء القوميّ الذي تقوده الدولة. 


القومي. وفي نباية الأمر لا نستطيع أن نسلم ببساطة بحق الدولة الديمقراطية الليبرالية 

ف إاڪراه الأقليات على الاندماج داخل المئؤسسات الناطقة بلغة الأغلبية. فا الذي 
يمنح الدولة الحق في فرض لغات تعتبرها قومية ومشتركة وأنظمة تعليم واختبارات 
لمدى الاستعداد للمواطنة وغيرها وتجبر في نفس الوقت الأقليات على الخضوع ها؟ 
وكا بيّنت في الفصلين 6 و7 يقول القوميون الليبراليون إن هناك جملة من الغايات 
المعقولة التي تعمل تلت السياسات في البناء القومي على إنجازها مثل العدالة 
التوزيعية والديمقراطية المداولتية» وأنا أوافق هذا الرأي. لكن لا G4‏ متابعة تحقيق 
تلت الأهداف من خلال الاستيعاب والإقصاء ونجريد الأقليات من نفوذها أو بفرض 
تحاليف وأعباء على مجموعات تعاني هي نفسها في أغلب الأحيان من الإجحاف. 
فدون إكراه وقيود تفرضها حقوق الأقليات سيظل مشروع البناء القومي يحمل بين 
ثناياه بذور الجور واللاضطهاد. ومن جهة أخرى. حين| تكون حقوق ALY‏ تلك 
dre‏ يمحكن للبناء cys gill‏ للدولة أن يخدم وظائف ale‏ ومشروعة. 


كام رأينا إذن لدينا في الديمقراطيات الغربية حزمة معقّدة من أشكال البناء 
القومئ تق تقيّدها أشحكال من حقوق الأقليات. وأعتقد أله يمڪننا أن نوسّع هذا التمنّي 
للنظر في أنوا اع أخرى من المجموعات الثقافية التي لا تندرج في أي من هذه الأصناف 
التي ES‏ بمنانشتها غا مدل الروم في سلوفايا أ لجالية وسية في بلدان البلطيق. 
كا أعتقد Lal‏ أنه يمحكن في كل حالة من هذه الحالات أن نرى دعوات للاعتراف 
بالتعددية الثقافية كرد على جملة من التعديات ومن أشكال الإجحاف نتجت عن 
E‏ ا . فيمكن أن نرى في كلّ مطلب ترفعه أقليّة Whee‏ يتعلق 
بحيف مأ مسبته ها الأغلتية أثناء عمليّة البناء ca yall‏ وباعتباره يحدّد جملة الشروط التي 
بان رركا حتى لا يڪون مشروع الأغلبيّة في البناء القومي مجحفا بحقّها. فهناڪ 
مهمّة رئيسيّة يتعين على Jeo‏ نظرية ليبرالية في التعدّد الثقافي أن تنجزها وهي أن تشرح 
شروط تعدّدية ثقافية عادلة وأن تصوغها على نحو متّسقة. 


ار ا ل ا 
1- لقد ناقشت مطالب أصناف أخرى من الأقليات في 2001 Kymlicka & Opalski‏ . 

2- أعتقد أنه في هذه ا حالة تختلف العلاقة بين LeU‏ والنظرية المياسية عن حالات أخرى كنا قد نظرنا فيها من قبل. في 
معظم الكتابات يلور اللفكرون نظريات معيارية لقيادتنا في عملية تغيير الأوضاع الراهنة وينظرون في نماذج من العدالة 
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ويل كيملشكا 
5. جبهة جديدة فى حروب التعدّدية الثقافية 


لقد صرفت الاهتمام فيم تقدّم إلى التحوّل الام الذي حدث BI Age‏ مفردات الجدل 
حول التعددية الثقافية. ومع ذلك تظل هناڪ فكرة أساسية مشتركة بين غتلن 
الأطوار التى مر ہا هذا الجدل تتمثّل في أن الغاية هى إقرار عدالة مطالب eI‏ هذا 
التركيز على العدالة يبي لنا أن الاعتراض على التعتدية الثقافية يُصاغ Bole‏ من خلال 
مفردات العدالة. وقد حاجج نقاد التعدّدية الثقافية بالتأكيد على أن العدالة تقتضى دولة 
مؤسسات «عمياء تجاه اللون». فأن نعزو الحقوق على قاعدة الانتماء إلى مجموعات تعزو 
هي حقوقا كان يُعتبر أمرا اعتباطيا في الأساس من الوجهة الأخلاقية وتمييزيّا ويؤدي 
ضرورة إلى خلق طبقة عليا من المواطنين وأخرى دنيا. 


فأوّل مهمّة تنتظر ڪل مدافع عن التعدّدية الثقافيّة تتمتل إذن في el‏ على هذا 
boul‏ وني أن يبرهن على أنه ليس مالفا في جوهره للعدالة أن نتخلي عن القاعدة التي 
اعتّمدت في السابق في التعامل مع الاختلافات ASL‏ من تعدّد الثقافات» وهي قاعدة 
تلزمنا Few‏ قوانين عمياء تجاه الاختلافات. وقد حصل ذلك . ڪا رأيناء وفق طريقتين: 
(أ) ببيان يحمل الطرق التى تأخذ من be‏ المؤشسات الحبرى في الاعتبار المويات 
الإثنوثقافيّة للناس وبالتشديد على انها ليست غير مبالية كم تدّعي وأنها تكرّس 
مصالح المجموعة الأغلبية وتخدم هويّتها سواء على نحو مُعلن أو مُضمر؛ وأيضا (ب) 
بالتشديد على أهميّة بعض المصالح التي وقع تجاهُلها من قبل النظريات الليبرالية في 
العدالة على نحو خاص أي تلك الحاجات المتعلقة بالاعتراف وباهوية وباللغة وبالانتاء 
الثقافي. إن gael LLS‏ هاتين النقطتين ادا معا يمكن أن نرى عندها [الاعتراف] 
بالتعدّدية الثقافية لا كامتياز غير عادل أو كش كل صارخ من أشكال التمييز Eh‏ 
ڪتعويض عن أشكال من الحيف حصلت في hd‏ ل ل 
الاعتراف متوافقا مع العدالة أو أنبًا “o>‏ تقتضيه. 


وفي نظري هذا الجدل حول العدالة قد خفتت حڌته. فڪ) لاحظت سابقاء هناك 
العديد من العمل الذي يتعيّن القيام به للنظر في مدى عدالة بعض الأشكال من 
التعدّدية الثقافية أوالمطالب المتعلقة بح قوق الأقلتات. إلا أن النظرة القديمة التي 
كانت ترى التعدّد الثقافي منافيا في صميمه للعدل قد فقدت الكثير من وجاهتها. لا 
أقصد بذلك of‏ المدافعين عن التعدّدية الثقافية قد نجحوا في تثبيت ڪل مطالبهم أو 
جلها من خلال القانون» وإن كان هناك اتجاه عام يبدو واضح المعالم أكثر فأكثر 


أو الديمقراطية غير متوفرة حاضرا. في هذا الفصل حاولت أن Sal‏ النظريات التي حاولت إعطاء معنى معياريّ لمارسات 
التعددية الثقافية الم ae‏ درا دا جل الدتمقراطيات الغزية a‏ وم اوا ين اللطزين لاسو ا ن وتدو 
نظريات التعددية الثقافية les‏ «بومة مينر «la‏ تأي peace‏ 
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متتل إل الفلنفة E E‏ المعاضرة 


يبحو صوب مزيد من الاعتراف بحقوق الأقليات' Ely.‏ ما أعنيه هو أن شروط الحوار 
العموميّ قد أعيدت صياغتها على نحو عميق في اتجاهين: (أ) قلة هم أولئك الذين ما 

زالوا على اعتقادهم في أن العدالة تتحدّد من خلال مؤسسات وقوانين عمياء ء نجاه مظاهر 
الاختلاف. فمقابل E>‏ نعترف اليوم أن القوانين العمياء تجاه الاختلاف يمكن أن 
LULL ole we Souci Go‏ مانت Daal‏ تقد قز اليد اذا pearl‏ 
أم قوانين متهايزة LOE‏ بحكل مجموعة على حدة, فهذا أمر يتعين النظر فيه حالة بحالة 
حسب السّياق الخاصٌ لا أن يحسم من البدء؛ (ب) نتيجة لذلحك يحكون عبء تقديم 
الدليل قد غبّر أتجاهه. إذلم يعد يقع فقط على عاتق المدافعين عن التعدّدية الثقافية تقد 

الدليل على أن الإصلاحات التي يقترحون إدخاطا لا تستبب مظال ما (ily‏ أيضا على 
عاتق المدافعين على فكرة مؤسّسات محايدة وعمياء تجاه الاختلاف. فعلى هؤلاء إذن 
بيان أن الوضع الحالي IY‏ مظالم في حىّ تلك المجموعات الأقليّة. 


إذن فالاعتراضات العامة ضد التعدّد a‏ الثقافية القائمة عل ميادئ العدالة قد ضعفت. 
رلا يعني ذلك أن معارضة التعدّد الثقافي قد زالت. وإنما أنه يأخذ اليوم شكلا جديدا: 
لقد حوّل منتقدوه سهام نقدهم من العدالة إلى المسائل المتعلقة بالوحدة الاجتماعيّة فلم 
يعودوا يركزون نقدهم على مدى عدالة سياسات u‏ وإنا على الطريقة التي يمحكن أن 
مدّد ما الانجاه العام نحو الاعتراف بالتعدّد الثقافي تدر ميا وجود أشحال من الفضائل 
ly Al, asal‏ والعادات السلوكية الساندة لديمقراطية سليمة. 


إن هذا التركيز على الفضيلة المدنية وعلى الاستقرار السياسيّ هو بمثابة جبهة ثانية 
فتئحت في «حروب التعدّدية الثقافية». ويرى العديد من النقّاد أن سياسات التعدّدية 
الثقافية ظلّت طريقها VY‏ غير عادلة في حدّ ذاتهاء Goud GY [ely‏ الأذى على المدى 
البعيد بالوحدة السياسيّة وبالاستقرار الاجتماعيّ. ISU‏ ينظرٍ إلى تلت السياسات على 
Ll‏ مسببة للقلاقل؟ يتمثل الخوف الكامن وراء = في أن S35‏ التعدّدية الثقافية 
لل «تسییس «aes YI‏ وسيكون عندها ڪل إجراء د يتخذ لإبراز a P|‏ الإثنية as‏ في الحيأة 
at ee oo A‏ ا 
acs‏ تفعل A da lo»‏ اه فهي set‏ 3 قضم الوشائج التي Sh Gis‏ 
Fu‏ کا ]1997 .[Ward 1991: 598; Schlesinger 1992; Schmidt‏ 


إن هذا القلق قلق جدي. فح بتنت في الفصل 7ء هناڪ خوف متنام من أن 
نڪون روح الشأن العام لدی المواطن في الديمقراطيات الليبرالية في أفول» وإن د 
أن المطالب eee SULT‏ بس اين N‏ 
وبمعنى التضامن فستوجد عندها أسباب مقنعة ة لعدم lael‏ سياسات التعدّدية الثقافية. 


Anaya 1926: De Varennes 1967 EER انجاه نحو تقئين حقوق الأقلتات عل الصعيد العالمي.‎ Lal é -1 
„& Opaslki 2001: Part3 


والصيغة الأخرى التي يتبدّى بها نفس القلق هي تلك ال حجة التي تقول أن الإفراط 
في التشديد على «سياسات الاعتراف» يمڪن أن يشل قدرتنا كمجتمع عل إنجاز 
«سياسات إعادة توزيع». فبقدر ما نشدد على اختلافاتنا الثقافية بقدر ما نڪون ‘pl‏ 
استعدادا للعمل سويّة لمحاربة اللامساواة الاقتصاديّة. ووفق هذا التصوّر علينا أن نختار 

بين الصراع ضد التراتبيّة في المنزلة الاجتاعيّة أو الصراع leis‏ على الصعيد الاتتصادي. 
والفڪ رة ا متضمّنة في هذا الرأي هي اننا عندما نڪون مرغمين على اختيار كهذا 
يتعتّن علينا عندها أن نعطي الأولوية لمقاومة اللاعدالة على الصعيد الاقتصادي'. 


إنه لسؤال fle‏ حول ما إن كنا نعتني أكثر باللامساواة الاقتصادية من اهتامنا 
باللامساواة في التزلة. فإن كنت ii‏ أوحنت uf‏ لطفل أسود هل ستبحث عن طريقة 
لتؤمّن لابنك دخلاً يساوي متوسّط الدخل أم عن طريقة تجعله في مأمن من الأحڪام 
العنصريّة؟ oly‏ كنت أبا أو كنت آما لشاب مثلي الجنس هل ستختار له أو تختارين 
له مدرسة تأوّج حظوظه على الصعيد الاقتصاديٌ أم مدرسة تقلص من مخاطر تعرّضه 
للتعزير أوالاضطهاد؟ ليس من المبيّن إن كانت اللامساواة على الصعيد Goll‏ أكثر 
أهميّة لنجاح الأفراد في الحياة من تلت المتعلقة بالمنزلة. 


لحن هل نحن lim‏ أمام اختيار بين هذه الأهداف؟ هل صحيح حقا أن التعدّدية 
الثقافية : تضعف الدعم لدولة الرفاه ولسياسات sale)‏ التوزيع؟ sa‏ ڪثرت المزايدات 
والنقاشات الصالونية حول هذه المسألة ولكن من الوا ضح أن الحجج المقنعة قليلة* 
نحن في حاجة هنا إل أدلة Gs‏ بالثقة لأننا يمسكن أن نقتم حتجة معاكسة Leal)‏ 
فغياب التعدّدية الثقافية هو تحديدا ما يوهن أواصر التضامن المدني. ففي نهاية الأمر 
إن قبلنا الأطروحتين المركزيّتين المقدّمتين من المدافعين على التعدّدية الثقافية Ol‏ 
المؤسسات الحبرى منحازة للأغلبية Of‏ ذلك يدد بشنّدة المصالح المقترنة بالأفعال 
واهوية الشخصية- يمڪننا أن نتوقع أن ترى الأقليّات نفسها مُقصاة aa at‏ 
لعمل المؤسسات لا Ls‏ بالاختلاف oly‏ تعر ال تجاه العملية السياسية Oly ges,‏ 
تحترس منها. يممكننا أن less‏ إذن بأن الاعتراف بالتعدّدية الثقافية سيعمّق فعلا التضامن 
وسيّدعم الاستقرار السياسي وذلڪ بإزاحته الحواجز وإزالته Shea‏ الإقصاء Al‏ 
منع الأقليات من أن تنخرط بأريحيّة في المؤّسات السياسية. أكيد أن هذه الفرضيّة 
هى في آخر الأمر صحيحة بنفس درجة صخة الفرضية المناقضة التى تقول أن التعدّدية 
الثقافية ضع tae‏ الاسفاعنة: ۰ 
امن ين الاب النين يقولون إن سياسة الاعتراف تقوّض أسس سياسة إعادة التوزيع (والذين يعتبرون أن هذه الأخيرة 
لايد أن تكون U‏ الأسبقية) Gitlin 1995; Barry 2001; Harvey 1996: ch.12; Wolfe & Lausen 1997 sou‏ 


2- يقول sob‏ إن المفعول السلبي للتعددية الثقافية على سياسة إعادة التوزيع سب كاف لرفضه )321 :2001 [Barry‏ إلا أنه 
لا يقڌم لنا أي دليل على وجود مثل ذلحك المفعول السلبي. 
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ليس لدينا الدليل القاطع الذي نحن في حاجة إليه للحسم Gl‏ نفيا أو إثباتا لإحدى 
هاتين الفرضيتين. هناك بعض القرائن على أن إقرار مبد! التعدّدية الثقافية يَدعَم» في 
أغلب الأحيان» JL‏ أن يُضعف الوحدة الاجتاعيّة. فمثلا ما حدث في كندا وأوستراليا 
-البلدان اللذان كانا أول من اعتّمد سياسات رسميّة في التعدّدية الثقافية- يناقض بشدّة 
الرأي القائل إن التعدّدية الثقافيّة تعمّق اللامبالاة السياستية أو تفاقم حدّة الاضطرابات 
وتزيد مشاعر العداء تجاه الأقليات الإثنية استفحالا. فعل الععڪس من ذلك هذان 
البلدان قاما بعمل لودماج المهاجرين داخل المؤسسات المدنيّة والسياستية المشترحة 
أحسن بكثير ما قامت به دول أخرى في العالم. فضلا عن هذاء شهد كلا البلدين 
نراجعا EU‏ في نسبة الأفكار الخاطئة وتناميا في علاقات الصداقة بين OEY‏ وفي 
الزيجات المختلطة بينها. فا من دليل على أن تلبية الشروط المنصمّة لاندماج المهاجرين 
Carrel‏ استقرار الديمقراطية .[Kymlicka 1998: ch.1]‏ 


أما الوضع المتعلّق بمطالب الأقليات القومية في الححكم الذاتي فهو أكثر تعقيدا ما 
دامت هذه المطالب تدور حول بناء مؤسّسات وتأڪيد هويّة قوميّة متأيزة وتؤدي إلى 
gt‏ حالة تتنافس فيها نزعات قوميّة dake‏ داخل نفس الدولة. [iy‏ معرفة كيف 
يمكن إدارة مثل تلك الحالة مهئة صعبة بالنسبة CY‏ دولة كانت. لكن هناڪ 
حتى في هذا المستوىء قرائن على أن الاعتراف با لحم الذاتي للأقليات القوميّة pat‏ 
الاستقرار السياسيّ بدل أن يضر به. وعندما نلقى نظرة سريعة على مختلف النزاعات 
الإثنيتة في العام يتبيّن لنا أن «نقلا مبكرا وسخيّا للسلطات هو أكثر قدرة على 
إضعاف النزعة الانفصالية الإثنيّة بدل تقويتها» ]224 :1991 [Horowitz‏ فرفض منح 
الاستقلال الداخلي للأقليّات cde all‏ أوأسوأ من ذلك سحبها ممن SE‏ بها (ڪا 
حدث في كوسوفو)ء هو الذي يقود إلى عدم الاستقرار وليس الاعتراف بحقوق 
الأقليّات ]1999 Lapidoth 1996; Weinstock‏ ;1993 نات ]. 


إن هناك عمّل كبير» حول أثر التعدّدية الثقافية على الوحدة الاجتاعية والاستقرار 
gel‏ يستحق أن نقوم به. وما لا ريب فيه أن العلاقة بينهها ستختلف من حالة 
إلى أخرى وستقتضى ILL‏ تحقيقات أمبيريقية فائقة الدقّة. وليس من المتأكد أن 
atl‏ الفلسفيّ يمحكنه of‏ يفيدنا بثىء كبير هنا: علينا أن ننتظر الحصول على dat‏ 
أوفر وأحسن'. لكن مثلم هو الأمر حول العدالة بات واضحا أن القلق على الوحدة 


1- غالبا ما تحكون مواقف الفلاسفة من العلاقة بين حقوق الأقليات والوحدة الاجتاعية تتضمن ضربين من النظر:فهنات 
ارلا التفتكير في أسس الوحدة الاجتاعية («الروابط التي تشستنا إلى بعضنا البعض») ثم النظر في ما إن كانت حقوق 
الأقليات تؤثر في هذه الروابط. لا أحد من هذين الضربين من النظر قائم على أدلة يمحكن الوثوق بها. فمثلا بعض الفلاسفة 
السياسسيين أحدوا (أ) أن القيم المشتركة هى التى تشكل أواصر الوحدة الاجتماعية في الدول الحديفة الليبرالية و(ب) 
التعدّدية الثقافية للمهاجرين والفيدرالية للقوميات المتعدّدة من شأنها تقليص مدّة الاشترات في نفس القيم. ولا نملك GÍ‏ 
دليل يثبت صحة أي من هاذين الموقفين. وأشك > Ob‏ تحكون حقوق الأقليات لصت من مجال القيم المشترڪة. لكن 
= أيضا في أن تتكون القيم الك ترحة هي التي تجعل المجتمعات تحافظ على العيش سويّة. إذ يرى فلاسفة آخرون أن 
التجارب المشترحة ob ly‏ المتقاسمة والتاريخ والمشاريع المشتركة والنقاشات العامة هي التي تجعل المجتمعات تحافظ على 
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ويل كيملشكا 


الاجتاعية لا يمڪنه أن يقدّم لنا أي سبب مقنع لرفض التعددية الثقافية على نحو عام: 
فليس هناك أي دليل يجعلنا نقول من البدء بوجود ضرب من التناقض الجوهريٌ بين 
اعتاد التعددية الثقافية والاستقرار الديمقراطى. 


6. سياسة التعددية الثقافية 


بتري Se EAB ge EE Pelt R‏ ب 

حافظة د ahh dled‏ التعددية الثقاقيّة في فترة ما للتعبير عن قاة 
أن يدي اسكتساح الليبرالية والاستقلالية الفردية المجتمع إلى تلاشي العادات و اال 
والمارسات الخاد iz‏ بجاعات aala‏ قائمة الذات وأن تفوروض قدرتہا على متابعة إنجار 
ee‏ جاعتية في الخير امشترڪ. ee‏ ا الأقوال الخطاية 
ET cae‏ لك إلا صررة أخرى للترعة الغا اللحائقة القديمة لتر وي 
صيغت من خلال لغة التعدّدية الثقافية. وهي تظهر للخوف تجاه الانفتاح والحراڪ 
والتعدّدية والاستقلالية الذاتئة ية التي يتضمّنها التحديث والعولة. ٠‏ وهي تنادي ب«التعددية 


الثقافية»» By‏ معنى يجعلها تقر بوجود مجموعات متايزة داخل المجتمع الواسع وترفض 
في نفس الوقت كل مفهوم للتعدّد والاختلاف داخل كل مجموعة. 


لكن ليس هذا هو الشكل الوحيد أو الأكثر ذيوعا للسياسات الداعية للتعدّدية 
الثقافية في الغرب. ل ا ا ا ا lc‏ 
القيم الليبرالية وتريد أن تحارب أشحال الإقصاء والإهانة التي تمنع أعضاء ء AS got‏ 
أقليّة من التمتع بحقو ell‏ اله كايا وين اشاس السو لل ارد وهذا النوع 
من الخطاب المستند إلى حجة التعدّدية الثقافيّة يُستخدم من قبل المجموعات 0 
للنضال ضدّ الأشحال التقليدية des asl J‏ المنزلة وضدٌ مواقع الامتياز التي يحتلها البعض 
aac Jes‏ ارات Glad‏ يعس رديه pts Oly‏ عد co gly‏ و wh sat‏ 
الجنسيّة. وعندما ننظر إليها على هذا النحو تكون التعدّدية الثقافية العدوٌ اللدود للنزعة 
الثقافتية المحافظة وتعبّر في نفس الوقت عن انفتاح فحكريٌ ب) يقتضيه من اعتراف بواقعة 
التعدديّة ومن تأكيد للاستقلاليّة الذاتية. وهما أمران يقتضيه) التحديث والعولمة. 
عيشها الشترك. ليس لدينا ما يڪفي من الأدلة لدعم مثل هذه المواقف حول أساس الوحدة الاجتماعية (وڪذلڪ القايل 

من الأدلة حول مدى WE‏ حقوق الأقليات على تلك العوامل) . ونحن ببساطة نجهل ما هي سس الوحدة الاجتماعية داخل 
دول متعدّدة القوميات ومتعدّدة الأعراق. والاعتراض على حقوق الأقليات بالقول إنها تقوّض أواصر الوحدة الاجتماعية يقوم 


هو أيضا على رؤية تتضمن مزايدة مش حكوكا في صختها :فنحن لا نعرف ما يمك ن أن تون الأواصر الحقيقية للوحدة 
الاجتماعيّة ولا نعرف أيضا كيف تؤثر حقوق الأقلتات عليها. 
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تأخذ التعدّدية الثقافية أشكالا سياسية متباينة oY‏ التحديث يمتّل تحدّيا لا فقط 
للمجتمع حكل (Sly‏ للمجموعات LY‏ أيضا. ويمحكن أن تش كل التعدّدية 
الثقافية حجة تستند إليها مجموعات أقليّة لانتقاد نزعة الامتثال للأعراف والنزوع نحو 
المحافظة المتفشتية داخل المجتمع العريض Oly‏ تضغط عليه gm‏ يقبل الوقائع الجديدة 
والانفتاح والتعدديّة. إلا أن البعض من أعضاء المجموعات الأقليّة يخحشون هم أنفسهم 
مثل ذلك الانفتاح ومثل تلك التعدّدية ويتحجججون بالتعدّدية الثقافية ذاعها كذريعة 
لمنع الحرية والتغيير الذي GU‏ به. لهذأ يدافع الليراليون أحيانا عن التعدّدية الثقافية قصد 
التصدي للتصوّر المنغلق والمتقيّد بالأعراف لمعنى الثقافة القوميّة وأحيانا أخرى fla‏ 
المحافظون بحجة التعدّدية الثقافية للدفاع عن رؤية ضيّقة ومطابقة لما هو رائج من آراء 
حول ثقافة الأقليّة. 


وكما هو الأمر بالنسبة للنزعتين deel Sl‏ والجهورانية المدنيّة تظل المفاعيل السياسيّة 
للتعدّدية الثقافية متوقفة على أمرين: من جهة إن كان المتحدّثون عن التعدّد الثقافي 
يقبلون المبادئ الليبرالية حول قابلية الغايات التي نرسمها لأنفسنا في الحياة لأن تُراجع 
ولأن تڪون متعدّدة. a Sey‏ كاد بويا لقي 
التعدّدية الثقافية تريد أن تقاوم اللامساواة بين الناس من حيث المنزلة في نن نفس الوقت 
الذي تحرص فيه على صيانة الحريّة الفرديّة. Oly‏ رفضوا سنرى عندها شكلا محافظا 
من نظرية التعدّدية الثقافية تريد تعويض المبادئ الليبرالية يسياسات الخير الشترت 
elt!‏ على الأقل على الصعيد المح أو على صعيد u dole‏ 


وفق هذا الاعتبار تتكون التعدّدية الثقافية حاملة لنفس مواطن الالتباس التي لمسناها 
في النزعة القوميّة أي تلك النزعة التى تريد التعدّدية الثقافية أن تڪون ردا عليها. 
فبقدر ما يمحكن الاستناد إلى فحكرة القومية لبناء تصوّر محافظ إقصائيٌ وسميك للهويّة 
القوميّة بقدر ما يمحكن الاستناد إلى نفس الفكرة لبناء تصوّر ليبرالي نحيل وإدماجي. 
هذا يمحكن أن Seb‏ رد فعل التعدّدية الثقافية تجاه عملية البناء cs gill‏ شكڪل ليبراليًا 
ڪا يمكنه أن يأخذ شكلا محافظا. وفعلاء قد تڪون هاتان الديناميتان مرتبطتين 
ee‏ فالأشكال الليبرالية من البناء القومىّ تنزع إلى إنتاج أشكال ليبرالية من 
نظرية التعدّدية الثقافية كردٌ فعل عليها في حين أن الأشحال المحافظة من عملية 
البناء القوميّ تنتج أشكالا محافظة من نظرية التعدّدية الثقافيّة تحكون هي الأخرى رد 
فعل عليها. وهنا أيضا لن يتسنّ لنا فهم سياسات التعدّدية الثقافية إلا متى نظرنا إليها في 
علاقة بسياسات البناء القومي. 
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دليل ty jb‏ الاطلاع 


توجد العديد من الحتب التي تجمع مختارات من الكتابات | iad‏ حول التعدّدرة 


Cynthia Willet, Theorizing Multiculturalism: A Guide to the Current Debate 
(Blackwell, 1998); Will Kymlicka (ed.), The Rights of Minority Cultures (Oxford 
University Press (Oxford University Press, 1995). 


David Theo Goldberg (ed.), Multiculturalism :A وحكذلكت كتاب نحت إشراف‎ 
-Critical Reader (Blackwell, 1995) 


<| | نضح في هذا الفصل يطلق في الحقيقة مصطلح «تعددية ثقافية» على جملة من 
oad DYLLI‏ و m jei jor‏ وأحبر المسائل الخلافية 
ee ee‏ 
ا 


Rainer Bauböck , Transnational Citizenship: Membership and Rights in International 
Phillip Cole, Philosophies of كتاب‎ =s; Migration (Edward Elgar, 1994) 
Exclusion: Liberal Political Theory and Immigration (Edinburgh University Press, 
David Jacobson, Rights من ضمنها نجد‎ Be وهنات دراسات أخر ی‎ 2000( 
across Borders : Immigration and The Decline of Citizenship John Hopkins University 
Press,1996); Veit-Michael Bader (ed.),Citizenship and Exclusion (St Martin's 
Press, 1997); Warren Schwartz (ed.), Justice in Immigration (Cambridge 
University Press, 1995); William Barbieri, Ethics of Citizenship: Immigration and 
Groups Rights i in Germany (Duke University Press, 1998); Ruth Rubio-Martin, 
Immegration as a Democratic Challenge: Citizenship and Inclusion in Germany and in The US 
Brian Barry & Robert ككتاب‎ <> Jigs, (Cambridge University Press, 2000) 
Goodin (eds.), Free Movement Ethical Issues in the transnational Migration of People and 
.of Money (Pennsylvinia State University Press, 1992) 


gles‏ المجموعة الثانية من القضايا بمشروعية الأقليّة القوميّة. لقد استعرضت في 
الفصل 6 العديد من الدراسات التي يمحكن أن نقول أنها تعلق بأخلاق النزعة القومية 
رغم آنا في معظمها Gog‏ بمشروعية قومية الدولة أكثر من الاهتمام بالمطالب القومية 
للأقلتات. للاطلاع على كتب تولي Lll‏ خاصًا بالأقلتات ats gall‏ انظر Yeal Tamir,‏ 
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Liberal Nationalism (Princeton University Press, 1993); Menad Miscevic (ed,), 
Nationalism and Ethnic Conflict: Philosophical Perspectives (Open Court, 2000); Joceline 
Couture, Kai Nielsen, and Micheal Seymour (eds.), Rethinking Nationalism 
(University of Calgary Press, 1998); Desmond Clarke and Charles Jones 
(eds.), The Rights of Nations: Nations and Nationalism in changing World (Palgrave, 
الأقليات القوميّة في‎ Jou المسائل تتعلّق‎ ody هناك مسألة أخرى مرتبطة‎ .1999) 

الانفصال. قد أطلق الجدل حول هذه المسألة كتاب: 


Allen Buchanan, Secession: The Legitimacy of Political Divorce (West view Press, 
وهناڪ دراسات أكثر جدّة منها كتابي:‎ .1991) 


Percy Lehning (ed.) Theories of Secession (Routledge, 1998); Margaret Moore 
(ed.), National Self-determination and Secession (Oxford University Press, 1998), 


ويتعلق المجال الثالث لهذا الجدل بالعنصريّة» أنظر 
Charles Mills, The Racial Contract (Cornell University Press, 1997); Bob‏ 
Brecher & al (eds.), Nationalism and Racism in the Liberal Order (Ashgate, 1998);‏ 
David Caroll Cochran, The Color of Freedom: Race and Contemporary American‏ 
Liberalism (State University of NewYork Press, 1999); Clive J.Christie,‏ 
Race and nations: A Reader (St Martin’s Press, 1998); Susan Babitt and Sue‏ 
cambell(eds.), Racism and philosophy (Cornell University Press, 1999); Les Back‏ 
John Solomos (eds.), Theories of Race and Racism (Routledge University Press,‏ & 
Amy Guttman & K.A.Appiah, Color Conscious: The Political Morality of Race‏ ;)2000 
(princeton University Press, 1996).‏ 


هناڪ مسألة أخرى مرتبطة بهذه المسألة وتتعلق بالمظالم التاريخيّة كالعبوديّة والتمييز 
Elazar Barkan, The Guilt of Nations: Restitutions and Negotiating Historical Injustices‏ 


(Norton, 2000); Roy L. Brooks (d.) When Sorry isn't Enough: The Controversy over 
A pologies and Reparations of Human Injustice (New York University Press, 1999). 


أما المجال الرابع فيتعلق بالسكان الأصليينء انظر العدد الخاص: 


ails -Ausralian Journal of Philosophy, 78/3 (2000) 3 «Indiginious Rights» 
: حذلت‎ 


Ducan Ivision, Will Sanders, & Paul Patton(eds.), Political Theory and the 
Rights of Indigenious Peoples (Cambridge University Press, 2000); Curtis Cook 


Joan Lindau (eds.) Aboriginal Rights and Self-Governement (McGill-Queen’s‏ ين 
University Press, 2000).‏ 


والمجال الخامس يتعلّق بالتصوّرات الخاصة بالمجموعات» انظر في هذا المجال: 


Anne Phillips, The Politics of Presence (Oxford University Press; 1995); 
Melissa Williams, Voice, Trust and Memory:Marginalized Groups and The Failing of 
Liberal Representation (Princeton University Press, 1998); Iris Murdoch Young, 
Inclusion and Democracy (Oxford University Press, 2000). 


ويتعلق المجال السادس بالمجموعات الدينية Gy‏ هذا المجال انظر: 


Robert Audi, Religious Commitment and Secular Reason (Cambridge University 
Press, 2000); Nancy L. Rosenblum (ed.), Obligation of Citizenship and Demands 
of Faith: Religious Accomodation in Pluralist Democracy (Princeton University Press, 
2000); Meira Levinson, The demands of Liberal Education (Oxford University 
Press, 1999); Stephen Macedo, Diversity and Distrust: Civic Education in a 
Multicultural Democracy (Harvard University Press, 2000); Jeff Spinner—Helev, 
Surviving Diversity: Religion and Democratic Citizenship John Hopkins University 
Press, 2000). 


gles,‏ المجال السابع بالعلاقة بين التعدّدية الثقافية والمساواة بين الجنسين» انظر في 
هذا المجال: 


Uma Narayan & Sandra Harding (eds.), Decentering the Center: Philosophy for 
a Multicultural, Poscolonial and Feminist World (Indiana University Press, 2000); 
Susan Okin, Is Multiculturalism Bad for Women? (Princeton University Press, 
1999), Ayelet Shachar, Multicultural Jurisdictions: Preserving Cutural Differences and 
Women's Rights in a Libral State (Cambridge University Press, 2001); Nira Yuval- 
Davis and P.Werbner (eds.), Women,Citizenship,and Difference (Zed Books, 
1999); Monique Deveaux, Cultural Pluralism and Dilemmas of Justice (Cornell 
University Press, 2000). 


وني حون ركزت معظم المقاربات للتعدّدية الثقافية على وأحدة من هذه المجالاات 


حاول البعض بلورة رؤية تكون أكثر شمولية bv‏ ڪل هذه الجدالات. أنظر 
بصورة خاصة: 


Joseph Carens, Culture, Citizenship and Community (Oxford University 
Press, 2000); Jacob Levy, The Multiculturalism of Fear (Oxford University 
Press,2000); Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity 
and Political Theory (Harvard University Press, 2000); James Tully, Strange 
Multiplicity: Constitutionalism in The Age of Diversity (Cambridge University Press, 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


1995); Jeff Spinner, The Boundaries of Citizenship: Race, Ethnicity and Nationality 
in the Liberal State (John Hopkins University press, 1994); Charles Taylor, 
«The Politics of Recognition» in Amu Gutman (ed.), Multiculturalism and The 
Politics of Recognition’ (Princeton University Press, 1992); Micheal Walzer, O; 
Toleration (Yale University Press, 1997); Andrew Kernohan, Liberation, Equality 
and Cultural Oppression (Cambridge University Press, 1998); David Ingram, 
Group Rights: Reconciling Equality and Difference (University Press of Kansas, 2000); 
Andrea Baumeister, Liberalism and the Politics of Difference (Edinburgh 
University Press, 2000); Paul Gilbert, Peoples, Cultures, and Nations in Political 
Philosophy (Georgetown University Press, 2000). 


وقد خضت آنا Lai‏ في هذه المسائل في Kike‏ 


Politics وكذلك في‎ Multicultural Citizenship (Oxford University Press, 1995) 

in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship (Oxford University 

Press, 2001)‏ وتقدم ڪل هذه الكتب في العموم دفاعا جيّدا على نزعة التعددية 

Brian Barry, Culture and الثقافية وعلى حقوق الأقلتات. ڪنقد لذلڪ انظر كتاب‎ 
„Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism (Polity, 2001) 


للاطلاع على مجموعات من الدراسات تشمل البعض من هذه المجالات أو جميعهاء انظر: 


Judith Baker (ed.), Group Rights (University of Toronto Press, 1994); 
Will Kymlicka & Wayne Norman(eds.), Citizenship in Diverse Societies (Oxford 
University Press, 2000); Ian Shapiro&Will Kymlicka (eds.), Ethnicity and 
Group Rights: NOMOS 39 (NewYork University Press, 1997); Juha Raikka (ed.), 
Do we need Minority Rights: Conceptual Issues (Kluwer, 1996); Christian Jopke & 
Stephen Lukes (eds.), Multicultural Questions (Oxford University Press, 1999), 
John Horton & Susan Mendus (eds.), Toleration, Identity and Difference (St 
Martin's Press, 1999), 


لا توجد محلات مختصّة في النظرية السياسية ومخصّصة لقضايا التعدّدية الثقافية لحن 
هناڪ العديد من المجلات ذات مشاغل مشتركة بين العديد من الاختصاصات 
في مجال العلاقات بين الاثنيات تتضمن في أغلب الأحيان دراسات تتعلق بالنظريات 
ree eee |‏ المعيارية في مجال التعدّد الثقافي. .ونجد من ضمئها : ile, Ethnicities AAS‏ 
International Journal of Minority and Group Rights‏ و Nations and Nationalism ile‏ £ و. ile‏ 
Ethnic and Racial Studies‏ و ڪذلڪ Journal of Ethnic and Migration Studies ile‏ 


!| يحص المواقع للالكترونية. انظر الموقع Hinnman Lawrence ol‏ الذي 
سبق أن أشرنا إليه في دليل لمزيد الاطلاع في مقدّمة هذا الكتاب وهو يتضمّن مصادر 
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ويل كيملشكا 


EE‏ نة ا اود الثقافية منها أقسام تعلق بالعرق والاثبية والنظرية 
الأخلاقية أمام مسألة التعدّدية. E‏ كل قسم روابط مع موارد أخرى 


لبعض المقالاات الصادرة مؤخرا أواستعراض مختصر لبعض Se‏ الفلسفية في هذا 
المجال. 


(www. Ethics.acusd.edu/index.htlm). 


sis,‏ أيضا الموة قع الموسوم Project Risk at Minorities‏ الذي ر يشرف عليه 
Gurr Robert Tedd‏ وهو موقع مفيد. gles,‏ الأمر هنا بمشروع في البحث الأكاديمي 
مستقل يدرس ويحلل المنزلة الثقافية وكذلت النزاعات التي تحص 268 من المجموعات 
الح | ize‏ النشطة سياسيا في بلدان عديدة من العالم. والمعلومات الخاصة oiy‏ المجموعات 
ال268 متوفرة عا ى الموقع الالڪتروني. . وتتضمّن هذه المعلومات أسماء هذه الجماعات 
وتقديرات حول عدد laa‏ وخصائصها الأساسية ومواقع انتشارها وسلسلة 
الأحداث التي سبّبتها هي أوأ ثرت في حياتها من 1990 إلى 1995 وڪذلڪ Lai‏ 
تنصيصا على جملة التطويرات من حيث مكانتها داخل المجتمع التي تتطلع المجموعة 
إلى تحقيقها في المستقبل القريب. أنظر .(www.bsos.umd, edu/cidem/mar)‏ 


الاد الثقافة ا أعداد نش ات jeall‏ نكة j ol‏ 
بعض أعداد نشر te)‏ سبق لي أن نشرتها حو 
l. Citizenship, Democracy and Ethnocultural Diversity’‏ : 


http://qsilver.queensu.ca/~philform/, 
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تتميّز النظرية السياسية النسويّة المعاصرة بتنوّع كبير على مستوى المنطلقات 
aaah‏ وهذأ الأمر ينطبق أيضاء إلى a>‏ ماء على النظريات الأخرى التي قمت 
بفحصهافي هذا الحتاب. لكن هذا التنوّع يبلغ درجة أكبر في النسويّة SY‏ كل 
نظرية من النظريات الأخرى Lb‏ حضور وتمثيل داخلها. هدا نخد Spt ly pd yd‏ 
اشتراحية وحتى ليبرتارينية. فضلا عن هذاء هناڪ داخل الفكر النسوي حركة 
le‏ تعمل على الاستفادة من أشحكال من التنظير بلورتها اتجاهات فڪرية تقع خارج 
GLI‏ التقليدي للفلسفة السياسية الأنغلو- -أمريكية ڪعلم النفس التحليلي او 
نظريات مأبعد البنيويّة. وما 55 مختلف اتجاهات الفعكر النسوي» وفق اليسون جاغرء 
هو تطلعها جميعها إلى تخليص النساء من التبعيّة ]1983:5 .Jaggar‏ غير أن هذا الإجماع 
ينها ما فتئ أن انفرط onde‏ كما تلاحظ هي نفسهاء بفعل التباين الجذري في التفسير 
هذه التبعيّة by‏ تصوّر كيفئة التخلص منها. 


قد تقتضي Ube‏ مناقشة oll Jeo‏ من هذه الا نجاهات تخصيص ڪتاب بأسره لها'. 
وسأكتفي بدلا عن ذلك بفحص ثلاثة ضروب من النقد النسوي للطريقة يقة التي مها 
عاملت النظريات السياسية التقليدية المصالح والمشاغل الخاصة بالنساء أو أسقطتها 

من اهتامها في بعض eV‏ لقد Gaal‏ فيا قبل رأيا فقاوان القسط الأڪر من 
النظريات ree EE‏ المعاصرة يقوم على نفس «الأرضيّة المساواتية» التي تلتزم بمقتضى 
معاملة كل أفراد المجتمع كأسواء. ومنذ أمدء غير بعيده توفت معظم الفلسفات 
السياسيّة التقليدية عن القول بعدم تساوي الجنسين وعن التسليم به. . ومع أنه قد وقع 
التخل et ws‏ عن التصوّرات التقليديّة للامساواة يعتبر العديد من النسوتين أن المبادئ 
الفلسفية »التي c‏ صياغتها في مرحلة سادت فيها العقليّات والمصالح الذدكوريّة. 
تظل قاصرة عن الإدراك at‏ لحاجات النساء وعن إعطاء تجار من المكانة التي 
تستحقها. سأفحص تباعا ثلاثة أنواع من الحجج تسير وفق هذه الوجهة. الأوّل بخص 
تصوّرأ للامساواة بين الجنسين lule»‏ تجاه الجنس»؛ Lal‏ الثاني فيقوم بالأساس de‏ 
التمييز بين العموميّ والخصوصي. وتدافع هاتان الحتجتان على فكرة قوامها أن التصوّر 


1- ڪمدخل لمختلف اتجاهات الفحر النسوي انظر 1989 Jaggar 1983; Nye 1988; Charvet 1982; Tong‏ 


ويل كيملشكا 
الليبرالي الديمقراطي للعدالة منحاز عموما إلى ا في حين يؤكد النوع الثالك 
أن التشديد على العدالة يعحس في حد ذاته مثل ذلك الانحياز Oly‏ نظرية تشر 
بالقابل عل dle sil‏ عي ويذيها الكفلة يخدية las‏ الساء وا لهام چ ريون ولا 
E‏ عن الزخم الذي عرفه الفكر 
النسوي مؤخرا. ies!‏ تثير قضايا هامَة ب يتعيتن عل ڪل مقاربة للمساواة بين الجنسين 
J Le 0‏ هذه القضايا نقاط تماس شديدة GAN‏ بين الفڪر النسوي sly‏ جي 
التقليديّة للفلسفة السياسية. 


1. المساواة بين الجنسين والتمييز الجنسي 


في زمن غير بالبعيد من هذا القرن ڪان معظم الفڪرين الذڪورء من ڪل ألواز 
الطيف السياسئ. يعتبرون أن حصر النساء في جال الأسرة و«إخضاعهن لأزواجهنٌ 
سواء بحكم القانون أو العرف» أمر «مُتأسس على الطبيعة» ]200 ;1979 (Okin‏ .435 
كان تقييد الحقوق المدنيّة والسياسية للنساء ء أمرا مبرّرا في رايهم ڪونهنَ غير مؤقلات 
طبيعة للأنشطة الاقتصاديّة والسياسيّة التي تتح خارج البيت. وقد تخل المفكرون 
المعاصرون تدريجيًا عن فرضية الدونيّة الطبيعيّة للمرأة. وهم يقولون اليوم إِنّه SEY‏ 
أن ple‏ النساء والرجال ك«حائنات حرّة ومتساوية» Il Aneall Je iol‏ 
وتمتلحك ja‏ عدالة. عا يجعل النساء ء مهات لدخول المجال العام. . وقد تبنت تدر متا 
حل الديمقراطيات اللييراليّة : تشريعات ضد التفرقة الجنستية قصد oles‏ تع Ll‏ 
بالحق في التعليم والشغل والنفاذ إلى الوظائف السياسية. el.‏ 


لحن م تأت هذه التشريعات المناهضة للتمييز من حيث المنزلة بالمساواة بين 
الحنسين. ففی الولايات المتحدة وڪندا تتفاقم مظاهر التمييز ضد النساء على مستوى 
الأجور في العمل وهناك قلق تجاه «i paus»‏ الفقر [350 :1985 [Weitzman‏ فداخل 
الأسرة تقوم النساء بالقسط الأحبر من العمل المنزلي وحتى عندما تمارسن شغلا وفق 
1- - أوقع اعتناق الرأي السائد. الذي يعتبر هيمنة الرجل داخل الأسرة لأنه «الأقوى والأقدر» Hake»‏ عل الطبيعة»» 
(Locke, in Okin 1979: 200[‏ الملمفكرين الليبرالين الكلاسيكين في تناقض حرج oe‏ يقولون إن البشر أسواءٌ طبيعة 
وأن الطيعة لا تقدّم أي Fp‏ للامساواة في الحقوق. وقد كان هذاء وكما سبق أن رأيناء موضوع نظريّاتهم حول الحالة 
الطبيعّة ( (انظر أعلاه الفصل3 «حجه ة العقد (ace ler Yl‏ فڪيف يمڪن لواقعة كون الرجال.هم «الأقوى والأقدر» ان 
تسوغ اللامساواة بنهم وبين النساء ء في الحقوق إن كان لا يمڪن للاختلافات «في الحصص والقدرات»» ڪا يقول لوڪ 
نفسه» أن تسرغ التفاوت في الحقوق؟ فلا نستطيع القول في نفس الوقت بالماواة بين ڪل أفراد ا جنس الذكوري. > باعتبار 
أن التفاوت في القدرات لا يبرر التباين في الحقوق بينهم؛ واستبعاد الإناث من المساواة JT SAV‏ مؤقلات منهم. وإن اسشبعدت 
النساء من OY LAU Sle‏ معدل قدرات متوسّط الساء أقل ما هو لدى متوسّط الرجال» فيجب عندها استبعاد ڪل 
الرجال الذين هم أقل قدرة من متو س ط الرجال. وكما eG‏ أوكين حول هذا الموفف ol»‏ كانت اض فردانيته متينه 
كان من الأنسب لهذا الموقف أن يقول إن الأفراد من النساء مساويات للأفراد من الرجال تماما [te‏ أن الأضعف من غيره 

من الرجال يساوي الأقوى منهم» [199 :1979 [Okin‏ 
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دغل إل اة So E‏ 


نظام الحصّة الحاملة - تلت هي «الحصة الثانية» الشهيرة أو «ثنائية oy ge‏ التي Y‏ 

ال as‏ عن النساء أن تۇد ]1989 [Hochschild‏ وفعلاء Pit‏ الدراسناتت انه حتى 
الأزواج العاطلين عن العمل يقومون بنسبة من العمل المنزلي أقل مما تقوم به الزوجات 
اللاي تشتغلن أربعين سباعة في الأسبوع [153-4 [Okin 1989b:‏ فضلا عن Eal‏ 

lbh sls,‏ العشف الأسري والاعتداءات الجنسية. فكائرين ماكنون تلخص 
اة الذي أعدّته حول آثار إقرار المساواة في الحقوق في الولايات المتّحدة الأمريكية 
بالقول: : «لقد ڪان مقتضى المساواة أمام القانون عاجزا غاما عن منح النساء ما نحن في 
del.‏ له وتكينهن عا مائع المجتمع دوا في إعطائهن ol!‏ متعلّلا بوضعهنّ البيولوجيٌ 
الخاص: : إمخائة أن تكون Fb‏ حياة مهنيّة فاعلة ضمن ظروف من السلامة البدنيّة 
العقولة وڪذلڪ إمكانية التعبير عن ذواتهن وعن استقلاليتهن الشخصيّة مع ضمان 
حد أدنى من الاحترام والحرامة» ]32 :1987 [Mackinnon‏ '. 


ISU‏ يستمرٌ ذلحك ؟ وفق المعنى المعهود يتضمّن التمييز ا لجسي الاستخدام الاعتباطي 
وغير المعقول للجنس عند إسناد المواقع والامتيازات الاجتاعيّة. ومن هذه الوجهة 
بحرو حر امكل jase‏ ا لح تداع عي AR‏ و روك At ell‏ 
حتى لو لم يكن لجنس المرشّح لتلڪ الوظيفة Gf‏ صلة معقولة بأدائها. : تسمّى ماكنون 
هذا الضرب من التمييز الجسئّ ب«مقاربة التباين» OY‏ هذه قارب تقر dios oo‏ 
حل معاملة غير متكافئة لا يمكن تريرها باعتبارات غير تلت المتعلقة بالااختللاف 


فالقوانين المناهضة للتفرقة الجنستية قد صيغت وفق نموذج التشريع المناهض se‏ 
العنصري Ly‏ مثلما تسعى هذه إلى إقامة مجتمع غير عابئ بالاختلاف بين لون البشرة» 
لاا و ا bie:‏ 
al‏ كال التفرقة عتدما لا yous‏ الموية العرقية أ الجنسية للأفراد في منح هذا الامتياز 
أوذاك. وبطبيعة JULI‏ إن كان من اليسير تصوّر قرارات سياسية واقتصادية عمياء 
EE TN‏ لي اا 


1- تركيزي في هذا الفصل سينصبَ على الحركات النسوية في الديمقراطيات الغربية ولحكن يتعيتن الإشارة إلى أن وضع 

ae‏ في أماحكن أخرى من العالم هو في معظمه أكثر سوء dJe‏ أحدت الأمم المتحدة في إعلانبا الأخير بمناسبة «عشرية 
«e‏ أن: 

النساء + يشكلن نمف س ڪان العا 

يقعن تقريبا بئلثي ساعات العمل jll‏ داخله 

يحصلن على pt‏ مداخيل العام 

Yor‏ تملكن PIY)‏ من واحد في BL‏ من الممتلحكات العالم. 

(ررد ذكره في 2 :1995 (Bubeck‏ للاطلاع على نقاش فلسفي عليم بهذه الإشكالات التي تواجهها الناء خارج Sle‏ العام 

„Nussbaum 2000; Okin 1994 انظر‎ at 
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ممارستها على جنس واحد فهي تأخذ في الاعتبار الانتماء ا لجسي لكن دون أن يُعدَ ذلے 
غير عادل. GOT‏ ال ا 
مز G pare‏ فاضح Ob‏ الفصل بينهم في المراحيض العموميّة وفق جنسهم أمر يقبله 
الجميع دون نقاش. فالمقاربة وفق قاعدة E‏ ا N‏ 
aces‏ يه sear‏ محرو فلا يُنظر إليها على أنها gh ikan‏ عنصري أو ب 
طالما أنها 5 po‏ وتر بوجود اختلافات في الجنس من المعقول أخذها 3 الاعتبار. وقد 
حدر المعترضون على المساوأة بين الجنسين من خطر الاختلاط بينهما في مارسة الرياضة 
(أوفي الحمامات العموميّة) واعتبروا ذلحت the‏ على فساد الرأي القائل بالمساواة بين 
الحنسين. وهو رأي 35 عليه مناصروها بالتذكير ob‏ حالات Rall‏ المشروع نادرة في 

Sei oe‏ التمييز الاعتباطي شائعة جدّاء ما Jat‏ موقف اولئڪ ا 
أتة هن Spy a‏ اعد الأختلاف من خت اخس ,في الاعتباره عند Cal Mabel‏ 
والامتيازات الاجتاعيّة» موقفا متهافتا. 


LY‏ من الاعتراف ببعض المزايا لقاعدة التباين التي يرتكز عليها في ختلف البلدان 
الغربية التسويغ م الشاة ئع للقوانين المدافعة على المساوأة بين الجنسين. وتتأتّى المتانة الأخلاقية 
oid‏ القاعدة من rial‏ «مكن الينام من نفس الامتيازات التي يتمتع تع مهأ الرجال». ٠‏ وهي 
فعلا «قد مكنت النساء من الالتحاق ب بعض المهن ومن تحصيل مستويات متقدّمة من 
التعليم ومن gilts‏ في المجال العام سواء في الجامعة أو في المهن الحرة أو في المصانع أوفي 
deal tl‏ نحو أوضح 3 الألعاب الرياضة» ]35 ,33 :1987 [Mackinnon‏ وقد 
أسهمت قاعدة التباين في تحقيق نسبة من الحياد على مستوى النفاذ إلى مواقع ما أوفي 
الحصول على امتيازات اجتماعية By‏ المنافسة من أجل الفوز بها. 


لحن نجاح هذه المقارية ڪان محدودا أيضا لأنها تجاهلت مظاهر اللا مساواة الجنسيّة 
عند تحديد تلك المواقع. فالمقاربة وفق قاعدة التباين تنظر إلى المساوأة بين الجنسين 
حسب قدرة النساء على خوض الشباق من أجل الفوز بأدوار حدّدها الرجال من خلال 
قواعد يعتبرونها محايدة تجاه الجنسين. غير أنه لا يمحكن تحقيق المساواة لصالح النساء إن 

مهد إلى الرجال أمر بناء المؤسّسات الاجتماعيّة وفق مصا حهم ليقع في ما بعد غض النظر 
عن جنس المرشّحين olll‏ لشغل الأدوار في تلك المؤسسات. فالمشكل flay‏ في 
أن هذه الأدوار ستقاس على مقاس الرجال وستظل على ذلك النحو حتى في تلت 
الحالات التي تتوافر فيها شروط المنافسة في إطار حياد تجاه الانتماء الجسى. 

لننظر في مثالين. يتعلق الأوّل باستخدام مقايبس تتعلق ILL‏ الأدنى المطلوب جسديًا 
من حيث الوزن وطول القامة للانتداب في بعض الوظائف حا حاية المدنية والجيش 


والشرطة. إن هذه الوظائف محايدة رسميا تجاه الجنس» ولكن باعتبار الرجال عموما 
أطول قامة وأثقل وزنا من النساء تبعد هذه المقاييس النساء من ساحة المنافسة لعدم 
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Eea‏ على مز dal‏ الرجال. ويبرر اعتماد هذه المقاييس بحاجة المعدّات المستخدمة إلى 
أناس ذوي قامة عالية ووزن ثقيل وهو ما يعبر عن مقتضيات معقولة. لڪن» يحقّ لنا أن 
إتساءل BU‏ اختيرت cee lal‏ أجل انا لنقل«5' 9« بدل «5' 5« والجواب هو فعلا 
أن الذين حدّدوا خصائص المعدّات قد افترضوا أن مستخدميها سيكونون من الرجال 
ودع Ub‏ بود Te‏ اا ee‏ 

أجل استحداة أناس Cet UG nail‏ وراد ففي اليابان مثلاء حيث الرجال هم 
عادة أقصر قامة من الرجال في الغرب» صمت المعدّات a A‏ ومعدّات إطفاء الحرائق 
على مقاس أناس أقصر قامة Cael,‏ وزنا. ولا أحد ممن هو مَل بها دار أثناء الحرب العالميّة 
الثانية يمحكنه الجزم ob‏ ذلڪ أضعف القدرة القتاليّة للجيش اليابانيٌ. 


لا يتعلّق الأمر هنا بأحكام مسبّقة بالية أوبنزعة شوفينية إذ قد لا يُعير الموظف 
الذي يعتمد هذه الضوابط المتعلقة بالقامة والوزن اهتماما بجنس المرشحين للوظائف. 
فالشكل يكمن بالأحرى في أن مقتضيات الشغل قد حُدّدت من البدء من الرجال 
على أساس أن الرجال هم من سيشغل الوظيفة. هذا فالمساواة بين الجنسين تقتضي إعادة 
تصميم ملامح الوظائف على أساس أن النساء يمكنهن أيضا أن يشغلنها. وبالفعل هذا 
ماهو بصددالحصول OYI‏ فالعديد من الوظائف التي تخضع إلى ضوابط طول القامة 
والوزن قد أعيد النظر فيها A‏ إن كان من الممكن إعادة تصميمها لتوفير حظوظ 
أكثر للنساء في شغلها'. 


والمثال الثاني وهو الأسكثر خطورة يتمثل في أن معظم الوظائف «تقتضي أن يحكون 
الشخص المرشح ها يمتلكء بغض النظر عن جنسهء الڪفاءة المطلوبة وأن لا تحكون 
ضمن كفالته مسؤولية رعاية طفل Di‏ السنّ» [1987:37 [Mackinnon‏ وباعتبار 
أن ف مجتمعاتنا توكل digs‏ تربية الأطفال عموما للنساء يكون الرجال أوفر حظا 
في الحصول على العمل دون أن SAE‏ في الواقع أ Sted hel‏ افد lob M‏ وقد 
ici‏ سحب الل کر د ی لار لدوب جل اناب 
>„ ر عدد من النساء. فالمشكل يكمن في أن العديد من النساء يفتقدن ميزة أساسيّة 


1 رحست مسألة شبيهة بهذه تتعلق بأوضاع ذوي الاحتياجات اللخاصة. فمثلا تقتضى العديد من الوظائف قدرة من 
اموظف على Jel‏ بين طوابق نفس البناية لحضور اجتهاعات أو للت زرد بالوثائق أو al yer‏ الضروريّة للعمل. فإن لم تتوافر 
مصاعد داخل الإدارات أو مدرّجات كهربائية» وهو ما تفتقر إليه جلهاء سيحون الأشخاص paxil‏ ,+ الذين يتنقلون 
(gl‏ متحرّكة غير قادرين على المنافسة لشغل هذه الوظائف. ولا Ge‏ هذا الشعكل من التفاوت من تمييز صريح ضد 
الأاشخاص الذين يعانون إعاقة ما Shy (Il,‏ فقط من طيعة العمل وما يقتضيه أداؤه. لحن مرّة أخرى نڪون مغطرّين 
er‏ السؤال pie BU‏ العمل على نحو يقتضي التنقل بين الطوابق ولاذا لا يتوافر المبنى إلا على مدرّجات وليس على مصاعد 
Si‏ والجسواب هو أن الوظيفة والباية قد صتها على نحو لا يوافق إلا من هم في صححة Sate‏ وليس على أساس أن من بين 
المرظفين من هم من ذوي الإعاقات. لهذا تقتضى المساواة الحقيقية إعادة تصميم البنايات والوظائف كلما أمكن ذلك OY‏ 
من بعانون من إعاقات ما يبب أن يمعونوا قادرين عل مزاولة لست العمل. وفعلا فى كندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية 


Baer a oo‏ العمومية ملزمين. بحكم القانون. بإعادة تصميم تلك البنايات Sah,‏ الوظائف على نحو 
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en‏ اس وو ايك ٠ bine Sub they tase ox Jeb‏ فهناڪ في هز, 
JULI‏ حياد تجاه الجحنس (لأن المشتغل غير eee‏ بجنس المرش حين) لحكنه لا يتجسّد 
مساواة جنسية فعليّة ية ON)‏ التعريف aall‏ للوظيفة يفترض أنه يصلح برجل متزر 
(OD Beta a‏ إذ يقتضي منا مقياس التباين آلا نعير اهتماما جنس المرة 
عند الانتداب في العمل dea)‏ يتجاهل أن «عقبة الحياد تجاه ا لجنس قد تمت نمت مداراتها مز 
اللحظة التي وُْضعّت فيها الملامح المطلوبة للوظيفة على أساس أن من سيّحرز عليها لن 

يكون في allies‏ أطفال» ]37 :1987 .(Mackinonn‏ 


3 
C- 


E‏ إل مس ازا فص Meee r‏ ي 
sande aed‏ 


e (oe ere E TE | ene ين قربي‎ arr eae 
الفئة ويجعلها قاصرة‎ Sa يتعرّز هذا الإقصاء بخلق ضرب من عدم الأهلية يصبح بنيويا لدى‎ 
دوما عن أداء هذا الضرب من الأنشطة. فنحن نعلم أن العديد من النساء حرمن من الالتحاق‎ 
بالعديد من الوظائف مما يعني أن تلك الوظائف أصبحت غير ملائمة هن. والمثال الأوضح‎ 
على هذه الظاهرة هو عدم مُلاءمة مجمل الوظائف لدّور الحضانة وتربية الأطفال؛ وأعتقد جازمة‎ 
اهتدين إلى‎ Gee) أنه لو كانت النساء شارك بفعاليّة منذ البدء في تدر شؤون المجتمع‎ 
السبيل لملاءمة مقتضيات عملهّن مع مقتضيات دورهن كأمّهات. إن هذا الحافز هو ما يفتقده‎ 
.[Radcliffe Richards 1980: 113-114] الرجال وهو ما نلمس جيّدا آثاره‎ 


إن عدم الانسجام هذا -الذي يتحمّل مسؤوليته الرجال- بين تربية الأطفال والعمل 
E aon‏ ساد على a‏ ء. فالمواقع الاجتاعيّة ذات القيمة الأرقى ليست 
فقط محدكرة من الرجالء في حين تشغل النساء الوظائف ذات ge VI‏ الزهيدة وفق 
نظام نصف iatl‏ » بل إن الأنحى من ذلك هو أن نسبة كبيرة من النساء يجدن 
أنفسهنٌ تابعات اقتصاديا للر SL‏ فعندما يكون الجزء cel‏ من «دخل الأسرة» 
GL‏ به الرجل تظل المرأة التي تتكفل بشؤون البيت. دون أن تتقاضى مقابلا لڏذلڪ› 
خاضعة لزوجها فيط gles‏ بالنفاذ إلى الموارد. وبتزايد نسبة الطلاق أصبحت آثار هذه 
tect‏ اکر روزا للعيان: فإن dE‏ الزوجان أثناء ء الحياة الزوجية بنفس مستوى العيش› 
be‏ ڪان دخل ڪل منهماء يبرز في حال الطلاق اختلال كبير على مستوى الدخل. 

ففى الولايات المتحدة تتحشن نوعيّة الحياة لدى الرجال أصحاب الدخل المتوسّط با 
و ا ا he As‏ ع a‏ 
الحالتين يناهز 40% ومع هذا لو احترمنا قاعدة التباين فلن يڪون GY‏ مظهر من 
1- - إن الأرقام الدقيقة حول النتائج الاقتصادية للطلاق هي موضع خلاف. ففي كتايها الصادر سنة 1985 تقول لينور وايتزمان 


إن الاختلال هو أكثر من ذلك خطورة: فقد أحصت 42% كنسبة تحتن لدخل الرجال بعد الطلاق في كليفور: يا و7396 
لبه ة ترأجم في مستوى نوعيّة الحياة لدى الناء )1985 (Weitzman‏ وقد 5< ريتشارد باترسون إلى أن هذا الحساب خاطئ 
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مظاهر اللامساواة المترتب عن عدم التلاؤم بين العمل >al‏ وحضانة الأطفال طابعا 
يريا بما أن هذه المظاهر لا تعدء من وجهة نظر قاعدة التباين» شكلا من التفرقة 
الاعتباطيّة. فخصوصيات الوظائف المقترحة تقتضي أن لا يسكون في كفالة الشخص 
يندم لها أطفال في مسن يطلب رعاية مباشرة كما أن أرباب العمل لا يتصرفون عل 

نحو اعتباطي عندما Oya‏ على مثل ذلڪ. فباعتبار أن الأمر يتعلق بصفة أساسية 
حتّى يحون الشخص cal) Wap‏ الوظيفة:» وفق قاعدة التباين»لا يتضمّن الإصرار 
على تلك الشروط أي معاملة قييزية على أساس الجنس. إذ على العكس ماما يكون 
الحرص علنيًا على توفر هذا الشرط في الشخص المتقدّم للوظيفة» بدل المطالبة بشرط غير 
مقبول مثل أن يحكون المترشح من جنس قماءدليل على عدم التمييز على أساس الجنس. 
لكن مناصري قاعدة التباين لا ينتبهون إلى أن مسؤولية رعاية الأطفال هي ald‏ مصدر 
كبير لممارسات تنعدم فيها المساواة وتحكون مرتبطة بالطريقة التي من خلالها نظم البشر 
تاريخيا نشاطهم الاقتصاديّ وفق مصالحهم. 


لذلك وقبل أن نقرّر إن كان لا بد أن تؤخذ الهوية الجنسية في الاعتبار علينا 
معرفة إن لم تكن هذه الموية حاضرة فعلا من قبل على نحو ما. إذ في الواقع ڪل 
الأدوار الهامَة والمواقع الاجتاعيّة قد وقع ضبط ملامحها تقريبا على نحو لم يُلتزم فيه 
الجياد تجاه الجحنس: 


عمليا ad‏ كل الخصائص التي jf‏ الرجال عن النساء توكيدا ها داخل نمط تنظيم 
الجتمع. فالتركيبة البيولوجية الذكورية هي التي تحدّد معظم أنواع الرياضة وحاجات 
الرجال هي التي 254 كذلت أه كال عقود التأمين سواء تعلق الأمر بالمرض أو حوادث 
الطرقات حا أن خصائص سرهم الذاتية» ڪ) ى نتتت اجتاعياء هي التي تحدد التطلعات de‏ 
الصعيد المهني وأفق الحياة المهتبة الناجحة ومشاغلهم الفكرية ووجهات نظرهم هي التي دد 
أيضا معايير التميّز على الصعيد الأكاديمي وتجارهم وهوسّهم هو ما ÁE‏ مقياس الاستحقاق 
م RE S‏ كو حو امد 
AE A iene OTN‏ 0 
.[Mackinonn 1987: 36]‏ 


وتعڌ ڪل هذه Bale» nE‏ جنسيا» n ol gas‏ اعتباطا من 


ا 


وقد عرضتٌ تقديره الذي يظلّ مثيرا للقلقء رغم نزعته المحافظة» حول التفاوت في الأوضاع بين النساء ء والرجال الذي يستبه 
الطلاق ]1996 .[Peterson‏ 
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الواقع مصالح الرجال» قيمهم. ny,‏ الما تدر Ol‏ الك لا pe‏ 
byl‏ بدو ريه النساء ويفضل انتداب n oy els Jes‏ - يحاي 


reat ne‏ ا لجنس [dee‏ كان مقياس 
التباين قاصرا عن الكشف عن أي مظهر من مظاهر عدم المساواة. لننظر في مثال 7 
يفرض قيودا على الإجهاض وعلى تنظيم الولادات وتحكون فيه الوظائف ذات الأجور 
العالية لا تسجم مع مهام الحضانة وتربية الأطفال في حين يحكون العمل JAI‏ دون 
مقابل مالي. وكل امرأة Já‏ دون سابق bbs‏ ويتعذر عليها التوفيق بين مهقة رعاية 
طفلها الذي سيأني وإكراهات العمل المؤجرء تجد نفسها تابعة اقتصاديا لشخص يتمع 
بدخل 3B‏ (أي رجل). ac Wika Jolene‏ لا O‏ 
oe ys ACEN‏ ۾ يدركن أن ذاڪ هو aad‏ لا تقوم أغلب النساء ء الشابّات بجهد 
ُناهز ذلك الذي يقوم به الرجال لاكتساب مهارات وخبرات مهنيّة يڪون كل 
من تحرّر من أعباء الإنجاب في حاجة إليها. وفي حين يرتبط ضمان الأمان الشخصي لدى 
GES‏ بمستوى تحصيلهم للمهارات والخبرات المهنية يرتبط ذلك لدى الشابّات بمدى 
حذقهنٌ لفن الإغراء. و ثمةء وكنتيجة؛ يتشكل نظام من all‏ الثقافي تقترن فيه 
الاسر رة رتو فين موارد الدخل في حين تكتسب الأنوثة معناها من مفردات الأمومة 
وخدمات المنزل ومتعة الجنس التي تقدّمها النساء للرجال. ولأمر كهذا يلج الرجال 
والنساء الحياة الأسريّة بإمڪانيات glace‏ وهو تفاوت لا يفتأ يزداد مع الزمن US‏ 
الترى الرجل كرت المهجة. وباعتبار أن المرأة تجد نفسها أمام صعوبات متفاقمة تحول 
دون انفصاها عن الأسرة سيصبح وجودها رهن ندرتها على BULI‏ على الحياة الزوجيّة 
ما يمحكن الزوج من إحكام قبضته أكثر على حياة الأسرة. 


في pore‏ كهذا يمارس معشر الرجال رقابة تامة على حياة النساء (من خلال القرارات 
السياسية التي تخصٌ الإجهاض والقرارات الاقتصادية التي تحص سوق الشغل) ويسيطر 
فيه؛ من خلال الزواج» الذكور على إناث عَطوبات اقتصاديًا دون الحاجة في ذلك 
إلى أي تمييز اعتباطي. كل هذه الظواهر محايدة على الصعيد الجنسي فالويّة الجنستية 
للشخص لا Fp‏ في الطريقة التي بها يعامله مورّعو مضادّات الحمل والوظائف والإعانات 
العائليّة. ولكن على خلاف با تاصاب Utell‏ وفى فاع الان الجن 
ليس انعدام التمييز الاعتباطيّ علامة على غياب اللامساواة بين الجنسين بل قد يڪون 
دليلا على وجودها. فلأن النساء ضحايا غطرسة اجتاعية شاملة لم يعد من الضروري 
الزيادة في قهرهنّ من خلال تمييز كهذا على أساس الجن س. فالتمييز الاعتباطي على 
صعيد الشغل لم يعُد فقط نافلا من جهة تحكريس امتيازات الرجال بل إن حدوثه أصبح 
من غير الوارد لأنه لم تعد تتوافر للنساء فرص يقتضي إقصاؤهن منها اللجوء ءال See‏ 
ذلك التمييز. وقد تنجح هذه المرأة أو تلك في التصدّي للضغوط الاجتماعية لحملها 
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على عدم مارسة دور اجتاعيء لا تُعهّد ممارسته إلى النساء dale‏ ولكن سيظل ذلك 
فعلا هامشسياء 31 [lee‏ كانت اليد أقرئ كلا ضغت غل المرأة المنافسة في سوق 
الشغل وقلت الفرص التي يصبح فيها التمييز the‏ للعيان. فبقدر ما تڪون هناڪ 
لامساواة بين الجنسين في مجتمع U‏ بقدر ما تطوّع المؤسّسات الاجتاعية لخدمة الذحور 
وتتراجع الحاجة إلى اعت اد ااا اعتباطيّة للتفرقة بين الجنسين. 


الاو E‏ الأساسية. Oly.‏ ن أردنا erate)‏ الأشكال من اللاعدل 
علينا إعادة صياغة مفاهيمنا للامساواة بين الجنسين لا من حيث أنها تتعلق بمشكل تمييز 
عتباطي lib‏ من حيث انها تطرح مشڪل هيمنة. نڪ تبن ماحكنون: 


أن نطلب من al yal‏ أن تتطابق مع المقياس السائد -أي مقياس قد وضعه وكرّسه اولئڪ 
الذين تتحدّد هويتها اجتماعيا باعتبارها مغايرة هم- يعني ببساطة أن المساواة بين الجنسين قد 
صيغت على نحو تكون فيه غير قابلة للانجاز. فالنساء اللاتي هنّ في أمسّ الحاجة OF‏ يعاملن 
على قدم المساواة والرجال سين أيضا الأقل مطابقة للمقياس الذي يُقَدر وفقه الحقّ في المعاملة 
على قدم المساواة مع الآخرين. ومن الناحية المذهبيّة لا تتعلق مشاكل اللامساواة الحجنسية 
الأكثر حذة بالنساء اللاي يشغلن «موقعا مشلا» لذلكت الذي يشغله الرجال. فالمارسات 
التي تسد التفاوت بين الجنسين ليست في حاجة إلى أن تعبّر عن نفسها من خلال أفعال تمبيزية 
ïz‏ القصد ]44 :1987 Mackinonn‏ وانظر .[Taub y Schneider 1982: 4 kál‏ 


ليس إخضاع النساء ء مسألة تمايز لامعقول على قاعدة الجدس lib‏ مسألة هيمنة 
ذكورية يُصبح في ظلها توزيع اللڪاسب الاجتاعية Gow LUE Lind‏ النساء. ولعالحة 
هذا اللشكل تقترح ماكنون «مقاربة وفق فڪرة 5 اطيمنة» ؛ لقضيّة المساواة بين الحنسين» 
وهي مقاربة Gag‏ إلى ضيان أن لا يڪون الاختلاف gt!‏ مستبا لأضرار Mackinonn]‏ 
Frye 1983: 38‏ ;42 :1987]. ففي حين تقو ل المقاربة من خلال التباين أن التفاوت بين 
الجنسين لا يون ميرّرا إلا في حالة وجود اختلافات حقيقية بين النساء والرجال ay‏ 
اللقاربة من خلال فڪرة الهيمنة أنه لا يمكن للاختلاف الجنسي (سواء ڪان واقعا pl‏ 
مفتعلا) أن يڪون بأي حال مصدرا أو تريرا للامساواة بين الجنسين'. 


Eb يصبح الأمر مسألة هيمنة لن يحكون حل الإشكال فقط بإزالة احير‎ ery 
الفرص عند الترشّح للأدوار التي حدّدها‎ ples توزيع النفوذ. فالمساواة لا تعني فقط‎ 
أيضا إمكانية تحديد النساء لأدوار اجتاعية أو خلق أدوار أخرى غير‎ i}, الرجال‎ 
في نفس الوقت للنساء والرجال على حد السواء. وستفضي مثل‎ Alas محدّدة جنسيا‎ 
تلك الإعادة لتوزيع النفوذ إلى مجتمع مختلف عن ذلك الذي نحن فيه أو في اقل‎ 
ل‎ See ean عمسي‎ ae -1 


EA 1987; ao Minow 1991) 


473 


الأحوال إلى مجتمع لا يكتفي بأن يَعرض على النساء فرص الانضمام إلى مؤسسان 
نكرّس التفرقة ضڏهن ڪا تق قترح علينا نظرية لتمييز بين الجنسين” ٠‏ ولو وزع النفوذ 
من البدء بعدل لما وجدنا أنفسنا أمام ترتيب كهذا للأدوار الاجتماعية تڪون ونت 
الوظائف النسائية أقلى شأنا : من تلك التي يشغلها الرجال. فضدٌ مشيئة النساء اللاق 
يشغلن وظائف ewel inb‏ على هذا c garl‏ صياغة ET‏ 
الوظائف. فمهننة الطت قد أدّت إلى الاستغناء عن الوظائف التقليدية للنساء eal‏ 
الطبي كالقابلات والمطټبات وإلى ضمّها إلى مهام obs zal‏ وهو ما أنزل النساء SHI‏ 
يشتغلن ہا إلى مو موقع أدنى من ذلك الذي يشغله الطبيب وأقل أجرا منه. وما كان 
لإعادة الضباغة تلك أن S34‏ لو ڪانت النساء تتمتعن بالمساواة التامة. فلا بد gal‏ 
من إعادة النظر في الصياغة الجديدة للأدوار إن أرادت النساء الحصول على المساواة. 


وينجرّ عن اعتاد مفهوم الطيمنة جملة من التحوّلات في العلاقة بين الجنسين. 
ما هي التحوّلات التي يقتضي ذلك حدوثها في نظرياتنا في العدالة؟ تقبل Te‏ 
SI‏ ريات التي عرضناها وناقشناها في الفصول السابقة» ضمتيًا أوعلنيّاء بالمقاربة وفق 
قاعدة التباين. فهل ater‏ ذلك قصورا في تطبيق هذه المبادئ على المشاڪل التي 
يطرحها الاختلاف الجنتسي؟ تؤڪد العديد من النسويّات أن العيب يحكمن, منذ 
البدء في المبادئ ذاتها وأن المفكرين التقليدييّن الذكور من اليمين واليسار يتأوّلون 
ees ee eo E yond Jo Asha in‏ 
Se‏ إلى أن حاربة الاسترقاق الجنسي يقتضي التوقف عن فهم معنى العدالة من خلال 
المساواة. فإليسبت غروس ترى أنه EY‏ أن تكون للنساء الحريّة في إعادة 
تعريف الأدوار الاجتماعية وترى أيضا أنه من الأجدى 5 تحدید مشروعهن باعتباره 
سياسة تنشد «الاستقلال الذاني» أكثر منه مشروعا TARM‏ «مساوأة»: 


يعني «الاستقلال الذاني» حق الذات 3 أن Boga‏ ذاتها وفق ما تشاء من رؤى» وهو ما 
قد يفترض أحيانا اندماجا أو تحالفا مع مجموعات أخرى من الأشخاص. أما المساواة فهي تعني 
أن يساس وضع الفرد وفق مقياس ما. فالمساواة هي تناظر حدّين أو أكثر يڪون Waal‏ 
بحا ل دون جدال دور المعيار أو النموذج Jew al SU IL‏ الذاني فهو يعني» على 
العحس.ء أن لنا óH‏ في قبول أو رفض تلك المعايير أو النماذج اعتبارا لمدى خدمتها لمقتفى 
یدنا Anti bs gb‏ ويفترض النضال من أجل المساواة [. ..] قبول المعايير السائدة والانسجام 
مع مقتضياتها ومع ما تنتظر محقيقه. أما النضال من أجل الاستقلال الذاتي فهو يفترض من جهة 
أخرى الحق في رفض هذه المعايير وف ابتكار معايير sal‏ جديدة. ]193 :1986 ووه66 |]. 


وترى غروس أنه لا يمحكن تصوّر المساواة بين الجنسين إلا باعتبارها إزالة للتمييز 
الاعتباطي. لحكن تناول المسألة من وجهة الهيمنة يتضمّن أيضا رُؤية ما للمساواة إن قبلنا 
بها ُصبح الاستقلالية الذاتية عنصرا من نظرية في المساواة بين الجنسين تحكون أحسن 
من سابقاتها وليس فقط مضاهية طا قيمة. وبدل أن تناقض مبدأ المساواة تستنفر الحجة 
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العاضدة لفحرة الاستقلال الذاني الفحرة الراسخة لدينا حول المساواة الأخلاقية إذ 
يا تؤكد على ضرورة أن يڪون لمصالح النساء وتجاريين نفس الوزن الذي يڪون 
اتجارب ومصالح غيرهن في تنظيم الحياة الاجتماعية. وكما تشرح زيلا ايزنشتاين : 
وتعني المساواة وفق هذا الرأي أن للأفراد جميعا نفس القيمة ككائنات بشريّة. ووفق 
هذه ألوجهة لا تعني المساواة أن تحكون النساء على شاكلة الرجال كما هم اليوم ولا 
أن عصلن على المساواة مع المضطهدين .[Eisenstein 1984: 253] «ib‏ 


تشترك إذن المقاربة وفق مصطلح الهيمنة مع النظريات التقليدية في الالتزام 
ib‏ لحكن هل تنسجم تلك المقاربة مع العثريقة التي SL‏ بها هذه النظريات 
هنذا الالخرام؟ عن ماك ما يمدي ريات التي TAL Spall aa‏ 
SES‏ نالك للسارائاي شين من للمعكن inch‏ 
الاجتماعية موضع سؤال وهو ما لا تقبل به وتنفيه بشدة نزعتهم ET‏ 000 
i‏ و امي الجر PIAT‏ 0 
ate ne‏ صاحب عمل ما عدم داب 
أي امرأة فذلحك ii‏ في رأء مهم تمارسة مشروعة a5 gab‏ في الملكية الخاصة 


هل T a‏ يات الليبرالية اعتاد المقاربة وفق a‏ الميمنة؟ في si‏ ماكنون 
لور تعد لبان حل لما الاين بين ا ly‏ عل نحو 
tush‏ اقارية من خسلال التباين” J‏ بي في لواقع ين قاعصدة pe‏ والمباديء 
ا ا ا ر ll ati‏ نت مهاد ا ضا 
ag‏ ترفض الليبراليّة التوزيع التقليديٌ للأدوار بين الجنسين. ولا يبدو» من وجهة 


1- للإطلاع على نقاش pws‏ للتوتر القائم بين النزعتين النسوية والجباعتية انظر ;1999 Frazer & Lacey 1993; Frazer‏ 
.Greshner 1989; Okin 19895: 41-62, Friedman 1989, 1991; Weiss & Friedman 1995; V.Held 1993: 188-91‏ 
2- ڪنقد لييرتاريني للقوانين المناهضة للعنصرية انظر 19952 Epstein‏ حول الخلاف بين الليبرتارينية والنزعة النسوية» انظر 
Okin 1989b: ch. 4‏ . 
3- بالفعا ل ليست فعكرة ليتلتون حول ضرورة أن تكون الاختلافات عديمة القيمة (انظر هامش 6) إلا طريقة أخرى للتعبير 
عن التزام المساواة الليبرالية بعدم أخذ المواهب والمؤقلات الطبيعية في الاعتبار(انظر الفصل 3). وترى ماكنون أن المقاربة وفق 
مفهرم mt‏ تخرج عن أفق الفكر الليبرالي لأن اللييراليين ينشدون مساواة تحكون فقط «مجرّدة» أو «صورية» وبالتالي «خالية 
من المضمون». لا أفهم التعارض الذي تقيمه ماكنون بين «الش كل» و«المضمون» ولا أرى فيما يقترن ذلك بالمبادئ 
للبيرالية التقليدية في المساواة والحريةء فحكأنها ترى هنا في الليبرالية اتجاها مميزا للنزعة الدستوريّة الأمريعكية. حول الصلة بين 
رجهة نظر ماكنون واللييرالية انظر 1992 „Longton 1990; Schaefer 2001; Nussbaum 1999; Bassham‏ 


رولزية:؛ أن هناڪ ما يمنع الأطراف المتعاقدة في الوضع البدئيّ من أن تدرج التعريفى 
الذنڪوري للأدوار الاجتماعية ضمن أشكال الحيف وغياب العدالة. ٠‏ و حين أن رولر 
نفسه ل J‏ بشيء حول الطريقة التي Jabs‏ بها المتعاقدون معنى المساواة بين الجنسين. 
دافع آخرون عن أن المنطق الذي peat‏ تصوّر الوضع البدئيٌ يّ» أي أمسستبعاد مظاهر 
اللامساواة غير المستحقّة واقتضاء حريّة اختيار الفرد لغايات فعله. | يقتضي إصلاحا 
جذريًا. وقي هذا السياق دخ كارين غريين ob‏ حرص المتعاقدين على ضهان المساواة 
في الحرية بين الجميع لا بُدَ أن يتجّد من خلال إعادة التوزيع للعمل المنزلي [ Green‏ 
31-5 :1986]. كم ترى سوزان أوكين أن المتعاقدين الرولزيين سيڪونون أكثر 
فعاليّة في التصدّي لترتيب الأدوار بين الجنسين عندما يلغون في نفس الوقت تقسيم 
العمل المنزلي sis,‏ الرؤية الاجتاعية لوظيفة كل من الجنسين [ [:1995 Kirtay‏ 


yis. [Okin 1987: 67-81: 19896: 173-86‏ النتائج يمكن أن نستخلصها حول 


(انظر أعلاه الفصل 3 الم.5 «سياسة المساواة الليرالية»). 


وإن كان صحيحا أن الليبراليين اعتمدوا تاريخيا على قاعدة التباين لا يُبطل 
مع ذلكت هذا الخطأ مبادئهم ولا يمنع تطبيقها. وهذا لا يعني أيضا أن العمى الذي 
منعهم من تبيّن معضلة اللامساواة بين الجنسين هو مرد هفوة. فهناك أسباب قويّة 
تعود إلى المصلحة جعلت المففكرين من جنس الذكور يمتنعون عن طرح قضية 
atl‏ علاوة على ذلك ؛ وح سنرى لاحقاء يثير اعتماد صيغة متشدّدة للمساواة بين 
الجنسين أسئلة حول العلاقة بين الحكوكبة العامة والحكوكبة الخاصة وبين مقتفى 
الا ا | 


piä - -1‏ أوكين ! ستراتيجيتين كريتين تحقيق المساراة s‏ بين الحتين. عا لى المدى القريب يتمثل الجواب في «حاية الطرف 
العطوب». ولا بد لذلكت من تحوير Lie‏ عقد الزواج حتى يحمي الطرف الذي يرهن دون أجر حياته المهنية لمقنضيات 
عمل البيت وتدبير شؤون العائلة. وإحدى الطرق لتحقيق ذلك تتمثل في أن نضمن أن «يڪون للطرفين حق مناوفي كل 
المكاسب التي سجن لفائدة الأسرة» ey‏ حالة الطلاق Y»‏ د ol Jo‏ يتمتع تع الطرفان بنفس مستوى الموارد المادية في Okin) «Lt‏ 
.[1989b:180-3‏ أما عل المدى البعيد فلا بد من العمل من أجل إقامة مجتمع متحرّر من اعتبارات الجنس: «ومستقبل عادل 
لا مڪان فيه لاعتبارات متعلقة بالنوع االاجتاعي. ففي مجتمع عادل لن يڪون هناك لا في بئيته ولا في العادات الملوكية 
لأبنائه أهمية للجنس نتعدى أهمية لون العينين أو طول أصابع الرجلين. لن يڪون هناڪ مجال للتمييز بين الإناث والذكور 
من حيث الأدوار eatery‏ بين مهام الحمل والإنجاب ومهام التربية والرعايةء أما بالنسبة للمسؤوليات العائلية الأخرى فستفاجأ 
be‏ وسننزعج كثيرا إن لم نر الرجال والنساء يتقاسمون حملها على حد السواء أوإن ڪان ALY‏ يقضُون وقتا أڪثر مع أحد 
الأبوين ما مع الآخر». يقتضي هذا من الآباء تحمل مسؤولية أكير في رعاية الأطفال ومن الأقتهات أن تنصرفن أكثر للاهتام 
بالعمل خارج البيت ويتطلب ذلك أيضا تعبئة للموارد لضمان نوع راق من الرعاية وإعادة : تصميم الشغل ومواقع ومرافقه 
وإعادة ضبط رزنامة التعليم وبراجه على نحو تتوافق فيه مع التوزيع abl‏ للمهام دال الأسرة. وال والغاية العيدة المنشودة في 
مجتمع خال من التمييز على أساس النوع الاجتماعي و هذا علينا أن «نشجع على تقاسم النساء والر جال بالتساوي JEM‏ المدفوعة 
الأجر. وتلڪ التي لا تحكون مدفوعة الأجرء والعمل المنتج؛ وذلڪ الذي يعيد الإنتاج» وأن نهل ذلك . علينا أن نعمل 

من أجل مسستقبل تُصبح فيه جميعنا قادرين على اختيار هذا الأسلوب في الحياة» ]171 [Okin 1989b;‏ كمناقشة ob pal‏ 
أوكين أنظر 1996 -Kleingeld 1998; Sehon 1996; Russel 1995; Kymlicka 1991; Greene‏ 
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2 العام والخاص 


إن تطرّقنا إلى مسألة المساوأة بين الجنسين وفق مصطاح الهيمنة سيڪون أحد المشاكل 
الرئيسية الذي سيعترضنا هو التوزيع غير المتحكافئ للعمل المنزلي وللمسؤوليات الآسريّة 
والمهنية. . وقد تجتّب بحذر أغلب المفكرين ا لخوض في العلاقات الأسريّة وتقييمها على 

زوء مقاييس العادل. oy gal gh‏ الا كن es Oy gill AU!‏ ارلا الأسرة (التي 
ا E‏ مُعرّفة بيولوجيا واعتيروا أن العدالة لا تتعلق إلا بالعلاقات 
بين AM,‏ كا تحددها المواضعات الاجتاعيّة ]22-24 :1980 .[Pateman‏ . ویترتب 
عن SJ3‏ أن المساواة الطبيعية التي يتحدّثون عنها هي المساواة بين ebl‏ اسل 
العقد الاجتماعي تنظيم العلاقات ae‏ . فالعدالة ae‏ الملجال «العام» الذي يتعامل 
داخله رجال راشدون مع رجال هم أيضا من الراشدين وفق مواثيق يقبلون بها على 
حيو متبادل. أما العلاقات داخل الأسرة الواحدة فهي تندرج في wa‏ ضمن المجال 
«الخاص» وتتتظم وفق معطيات الغريزة الطبيعية أو التعاطف. 


ويعارض المفحكرون المعاصرون فكرة أن الرجال وحدهم القادرون على الفعل 
في المجال العام. لحكن وإن كان مبداً المساواة بين الجنسين قد تح إقراره في الوقت 
الراهن إلا أن مقتضياته c ji‏ كا هو الأمر بالنسبة للنظرية الليبرالية الحكلاسيكحية. 
gd‏ بالأساس على العلاقات الخارجة عن الأسرة. فلا يزال منظرُو العدالة يتجاهلون 
العلاقات داخل الأسرة مُدرجين lall‏ ضمن مملكة الطبيعة. كيرا يسود ضمنا أو علنا 
الاعتقاد أن الوحدة الطبيعية الأوّلية هي الأسرة التقليديّة التي tae‏ الرجل وتارس 
فيها النساء مهام J all‏ والإنجاب دون الحصول على مُقابل ماديّ. لذلحت فان شدد مثلا 
جون ستوارت مل على أن النساء ء قادرات على بلوغ نفس مستوى الترقي الذي يبلغه 
الرجال في جميع OVE‏ الحياة إلا أنه يفترض في نفس الوقت el‏ سيواصلن الإضطلاع 
مهام البيت.فقد كان مل يعتبر أن التقسيم الجنسيّ للعمل للعمل داخل الأسرة قد Si»‏ بفعل 
المواضعات الاجتماعية أو من خلال العادة المقبولة عموما وليس بفعل القانون» وقد 
دافع عنه باعتباره «الشكل الأنجع لتقسيم العمل بين شخصين»: 


ماما مثل) هو الحال حين) يختار رجل مهنة ماء عندما تتزوج امرأة نفترض عموما أنها اختارت 
زلا تسخير جهودها لتدبير شؤون بيتها وتربية BUB‏ وذلحك طوال المدة التي تقتضيها هذه 
الهمسة من Lele‏ ولذلحك فهي لا تتخلى فقط عن كل المشاغل والاهتمامات الأخرى وان 
Lal‏ عن Jee‏ ما لا يتوافق إنجازه مع هذه المهمة [1993 [Mill 1970: 179; Donner‏ „ 


وان ندر وجود وضوح بمثل هذا الوضوح الذي عليه كلام مل لدى المنظرين 


المعاصرين. إلا A‏ نهم يشاطرونه ضمنيّا أطروحته حول أدوار النساء داخل الأسرة (وحتى 
إن لم يوافقوه فلا بقرلون نا كيف Gey‏ مڪافأة العمل في البيت). فرولز مثلا وإن 
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ريل ڪيملشڪا 


AIRES) أن الأسرة هي إحدى المؤسّسات الاجتاعية التي يتعين أن > تهتمٌ بها نظرية‎ a&i 
عادلة ويحسكم على توزيع ما بأنه عادر‎ Gagi بلا أن الأسرة في شعكلها‎ G إلا أنه‎ 
الأسرة» الذي يتقاضأه «رب ت العائلة» عادلا. .وهو ما يؤذي ل إبعاد‎ J>» اذا ڪان‎ 
النظر". ونلمس هذه اللامبالاة تجاه ما يمرك‎ She مسائل العدالة داخل الأسرة من‎ 
داخل الأسرة حتى لدى جزء هام من النسويات الليراليات اللاي «يقبلن القسمة‎ 
let Dell BAL gid عن‎ gay رأ حرى کا‎ Tle بدن ستو‎ 
.[Evans 1979: 19[ 


لقد أصبح قصور كل المقاربات للمساواة بين الجنسين؛ ٠‏ التي تغفل عما يحدث 
داخل كركبة tool a VI‏ فأڪثر جلاء. Sey‏ سبق أن رأينا حشرت النساء be‏ 
الوظائف ذات الأجور المتدنيّة والهشة نتيجة العمل وفق نظام «نصف التوقيت» وهي 
وظائف Sb SFY‏ الاستقلال الاقتصاديّ. لكن حتى إن WERE‏ من معالجة مشحاة 
dy shall‏ الاقتصاديّة هذه Ob‏ نضمن لكل امرأة دخلا سنوياء سيظل من غير العدل أن 
تجبر المرأة على الاختيار بين رعاية عائلتها أ والانصراف للعمل» في حين يُعفى الرجل م 
مثل ذلك الاختيار”. فلا يمحكن لكلام مثل كلام ستوارت مل حول ضرورة قبول 
النساء المتزوّجات العمل بوقت كامل في البيت تماما مثلم) هو الأمر بالنسبة للرجال 
الذين يُنتدبون لشغل ما إلا أن يصدمنا. فالرجال يتزوّجون هم أيضاء فلماذا يكون 
للزواج نتائج متباينة إلى هذا AH‏ بينهم وبين النساء؟ لا يجب للرغبة في تحكوين أسرة أن 
تقف عائقأمام التجاح gal‏ لش خص oly Le‏ ڪان لا يمكن ذَرءَ مفاعيل تكرين 
أسرة على الحياة المهنية فلا بد أن يتحمّلها حينئذ النساء والرّجال les‏ على حدّ السواء 
وعلى نحو منصف. 


ومع ذلحك Jis‏ مسألة معرفة السبب الذي يمنع من أن يحظى العمل المنزلي بالاعتراف 
العمومي مسألة مطروحة. . فحتى وإن تقاسم الرّجال والنساء العمل المنزلي دون مقابل 
Viole‏ يمكن أن يكون ذلك علامة على مساواة حقيقية بين الجنسينء إن كان 
انعدام المقابل SUl‏ يعود إلى فقدان «المهام ASL Sl‏ وكل ما يتعلق بالنساء. قيمته 
الثقافية. إذ يمن للتمبيز ضة النساء أن يتجتد لا في توزيع العمل gyl‏ فقط ولسكن 
أيضا في تقدير قيمته. فباعتبار أن الحط من قيمة العمل المنزلي ر يقترن بالحط من شأن عمل 
النساء عموما يكون الحصول على احترام أكثر لمساهمتهن في الحياة العائلية عنصرا 
أساسيا في النضال من أجل احترام asl‏ لي عموما. فالمرأة إذن تجد نفسها ضمن 
بيات Per‏ ُفقدها قيمتهها الثقاقية Jay‏ الأدوار المي تضطلع بها عادة تكس 
shad gts‏ ويترنّب عن وضع كهذا استحواذ الرجال» في جميع الأسرء على 
1- انظر رولز 1971 الصمفحات من 128 إلى 1146 كمناقشة للتصوّر الرولزي للأسرة انظر ;1986 Okin 1987; Green‏ 
English 1977; Kearns 1983‏ . لا يزال sull»‏ الأرسطي» الذي ينظر إلى الرجال باعتبارهم «رؤوس أسر». مؤثرا داخل 


العلوم والنظرية اللياسية [1983 .[Stiehm‏ 
2-يرى Ob‏ باريز أن إحدى المزايا الرئيسية لنظام يؤمن jell‏ الأساسي (انظر الفمل 3) أنه تقليص التبعية الاقتصادية للنسأء. 


478 


زفوذ أقوى من ذلك الذي للنساء يهارسونه في OVE‏ العمل والتسلية والجنسانية 
الاستهلاڪ...إلخ.» ويتجلى ذلك أيضا في كثير من الأحيان في العنف الأسري أو 
فى التهديد المبطن به ]128-30 :19896 [Okin‏ 


فالأسرة هي إذن إطار هام للنضال من أجل المساواة بين الجنسين. ويبد و أن النسويات 
هن أكثر فأكثر ele]‏ على ضرورة أن لا يتوقف ذلك النضال عند المسائل المتعلقة 
بالتمييز ضدّ النساء داخل المجال العام وإنما لا بد أن يواجه أيضا النماذج السائدة للعمل 
في البيت وما تعرّضت له النساء من امتهان على صعيد الكوكبة الخاصة. by‏ الواقع 
bS,‏ تقول ڪارول ctl‏ «الفصل بين العام والخاص [...] هو في آخر الأمر الشغل 
الشاغل للحرحة النسويّة» ]103 :1987 .{Pateman‏ 


تقتضى thle‏ مظاهر الحيف التى تعتري الحياة الخاصة إدخال تغييرات جوهريّة على 
الحياة العائلية. لحكن ما هو التعديل الذي يتعيّن أن تُدخله نظريات العدالة على مبادئها؟ 
buf, Use‏ من التصوى عه عا coy Bgl aU Sleuth‏ امن ان غيانة 
لبادئ الليبرالية في الاستقلال الذاتي وتكافؤ الحظوظ. لكن وفق بعض النسويات 
بعود رفض الليبراليين التدتل في المجال الخاص العائلي» حتى وإن كان من أجل السير 
LA‏ نحو تحقيق الأهداف الليبرالية حول الاستقلال الذاتي وتكافؤ الحظوظ؛ إلى أنهم 
متشبثون بالتمييز بين العام والخاص ويعتبرون الأسرة كوكبة خاصة. by‏ هذا السياق 
تؤحد جاغر أنه ما دام SH‏ الليبرالي في الحياة الخاصة «يحتوي الحكوكبة الحميميّة 
للبيت والعائلة والزواج والأمومة والإنجاب وتربية الأطفال ويحميها» ستحكون كل 
محاولة ليرالية للتدخل 3 الحياة الأسرية بأسم العدالة «قطيعة نبائية حادة مع التصوّر 
الليبرالي التقليدي للأسرة باعتبارها مركز الحياة الخاصة[..] وباعتبار أن تشديد النساء 
الليراليات على أن مقتضى العدالة يتغلب لديين على التأكيد على مقتضى احترام ما 
يُسمى LL‏ ا لخاصة» يمحكن أن نتساءل إن كانت القيم الأساسية DLW‏ هي في 
i‏ التحليل متوافقة فيا بينها» [199 :1983 [Jaggar‏ وبمعنى آخر Gan‏ على الليبراليين 
الاختيار ما بين تشبّثهم بالمساواة بين الجنسين وتعلقهم بالتمييز بين الخاص والعام. 


مع هذا لا يبدو وأاضحا أن «التصوّر الليبرالي التقليدي» يعتير الأسرة yo»‏ >< | 
للحياة الخاصة» فهناڪ في واقع الأمر تصرّران مختلفان للتمييز عام /خاص: يجد الأوّل 
منشاه لدى لوك وينطوي على التمييز بين السياسى clan Vy‏ أما الثاني فنجده لدى 


1- يقرل المدافعون عن الشكل التقليدي للأسرة أن تقسيم العمل المنزلي وفقا لاعتبارات الجنس معقول مادام pat‏ الخير العام 
للأسرة ومادام قائ على الوفاق التام. لكن. كرا لاحظت أوكين. تبيّن الدراسات أن الناء غير راضيات على التوزيع الراهن 
للعمل المنزلي. فالنساء يدركن جيّدا أبن ينجز::. ساعات عمل (مدفوع وغير مدفوع الشمن) teal‏ من الرجال وأن عملهن أقل 
es‏ داخلة (من وجهة نظر الرجال والنساء pe‏ حد السواء)» كما يثير لديهن ارتهانهن الاقتصادي Sle WU‏ وعدم dy‏ هؤلاء 
pelle‏ كما ينبغي في العمل المنزلي: مث أءر الحنق والسخط [151-4 :19896 [Okin‏ فتوزيع العمل المنزلي لم يكن على 
ساس التوافق. بل «أن السبب الرئيسي الذي مجعل الرجال وغيرهم من غيربي الجنس من الرجال» الذين يعاشرون نساء للحن 
KY‏ لا يقومون ad eM EYL‏ هو عدم رغبتهم في ذلك وقدرتهم على فرض إرادتهم» [153 1989b:‏ 01], 


479 


Se RGIS a 
على الأسرة‎ ١ E E القانوني.‎ 


أ- الدولة والمجتمع المدني 


تتعلق الصيغة الأولى للتمييز الليبرالي الخاص/العام بالصلة الرابطة بين | 

المدني والدولة أو بين الحكوكبة Leelee VI‏ والحكوكبة السياسية. E‏ 
والملفكرون السياسيون القدامى. كا ble‏ الفصل 27 أن الحرية والحياة BH‏ تتمثلان 
في المشارحة الفاعلة في ممارسة السلطة السياسية وليس في تلت الأنشطة «الاجتاعية 
[Arendt 1959: 24] «l sa‏ ويرى الليبراليون في المقابل عكس ذلك . إذ يتعين, 
في رأء hy He alte SELLS CE‏ 
ارتباطاتنا داخل المجتمع المدني ڪا أن الدور الأساسي للسياسة هو حماية Shoo‏ 
الفرديّة داحل المجتمع المدني. 


ويمكن أن Ce‏ هذا الشڪل الأول من التمييز الليبرالي بين العام والخاص 
ال دولة / مجتمع مادام Jala‏ العمومي بالدولة والخصوصي بالمجتمع المدني. ومن 
المهمّ التذحير هنا أن الكركبة الخاصة للمجتمع المدني هي صاحبة الامتياز لدى 
الليراليين. فاللييرالية تنطوي على «تمجيد للمجتمع» YY‏ تفترض أن الجمعيّات الخاصة 
(غير الحمكوميّة) التي يش لها الأفراد على نحو حر ويزعؤن أنشطتها داخل المجتمع 
المدني ذات فائدة وفعالتة أكثر من الوحدة الفسريّة التي يفرضها NEVI‏ السياسي 
[Wolin 1960: 36]‏ في حين يود الأرسطيون المعاصرون من أنصار المذهب الجمهوراني 
المدبي العودة» في المقابل» إلى النموذج القديم حيث تكون المشاركة السياسية الإطار 
had) Jai‏ ا :رولا رر Vad ele Lal‏ دن Uy a tae‏ 
لعضد SLA‏ السياسية. 


si إن ول ما تبادر إلى‎ er الدولة-‎ gall تنتمي ار في هذا‎ ten} al Ji 
نك اید و اتات ای‎ we prt de tll jen 
التوصيفات التي يقدمها الليراليون للحياة الاجتاعية وكأن هذه الحماة تتضمن‎ pb 
الذي نڪون‎ Gy pall بذلك العمل‎ bad (سليمي البدن)؛ وهي‎ 2B I فقط الرجال‎ 
وعمل كهذا تتڪفل به داخل إطار الأسرة النساء بالا سناسن:‎ 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


|e‏ تلاحظ باتمن «تصوغ الليبرالية مفهوم المجتمع المدني LSE‏ الطرف عن 
Shl sy]‏ التي تفر ضها طبيعة الأدوار داخل الحياة في المنزل» وهو ما fat‏ هذه 
ty‏ موضع تجاهل في الجدل النظري. فالفصل بين الخاص والعمومي [يُصوّر] وكأنه 
sass‏ داخلي [ ..[ بحدث في عالم الرجال. وقد وجد هذا الفصل تكريسا له عبر أشحكال 
Wien‏ لا فقط من خلال التمييز بين العام واللخاص» وإنا ڪذلڪ من خلال التمييز 

ين «الدولة» و«المجتمع». «السياسة» و«الاقتصاد»» أو أيضا بين «القسر» و«الحرية»» 

الاي و«الاجتاعي» ]107 :1987 «(Pateman‏ وهذه es‏ انقسامات تظل 
Jeb,‏ عالم الرجال». 


ااك E‏ ال لق فسن peal‏ مك ركم الدولة والمجتمع 
الدني. لماذا هذا الاستبعاد للأسرة من جال المجتمع المدني؟ لا يمحكن الجواب بالقول 
لأا تنتمي إلى حيز BYU AZUL deo col‏ كال يتمثل تحديدا في أنه لا يُنظر إليها 
باعتبارها تندرج ضمن AL‏ الخاصة التي هي مملحكة الحرية الليبرالية. هذا ا 
مشر للاستغراب لأن الأسرة تعد نموذجالمؤسّسة اجتاعية بالأساس وتجشد ضربا من 
العمل التعاوني يُؤثره الليبراليون ويودّون تعميمه على بقية أنحاء المجتمع» حتى وإن ظل 
نموذج الأسرة خاضعا للإكراهات والمراتب الاجتماعيّة المقترنة بأدوار وُرّعت على نحو 
إقطاعئ يغيظ كثيرا الليبراليين. ومع ذلك لم يتجشم شم الليراليون؛ الحريصون دوما he‏ 
حماية الحياة الاجتاعية وشروط A ack‏ التفكير في السبل التي تضمن 
تحقيق المساواة على صعيد LA‏ المنزلية وحصول التوافق داخل الأسرة» ولا في كيفية 
ole‏ 5 النساء في الارتقاء إلى مستوى أشكال أخرى من الحياة الاجتماعيّة. 


BU‏ لم يقم الليبراليون» أعداء االتراتبيّة وامتيازات النشأة الاجتاعية في مجالات العلم 
والدين والثقافة والاقتصاد. بنفس الثىء على صعيد كوكبة الحياة المنزلية؟'. يكمن 
جزء من الجواب على Sad‏ بلا ريب» في أنه ليس من مصلحة الفلاسفة الذكور 
طرح التقسيم الجسيّ للعمل محل مساءلة ما داموا مستفيدون منه. وقد Cb pos‏ هذه 
الفكرة نظريا من خلال القول GL‏ الأدوار قد تحدّدت في المنزل على قاعدة الاستعداد 
البيولوجي للمرأة والرجلء وهو قول يؤدّي إلى ترسيخ دونيّة النساء. إن ذلك هو 
ماروّجت له مؤخرا التصوّرات الأيديولوجيّة التي تقول أن العلاقة العاطفية التي 
LS‏ طبيعيًا بين الأمّ وطفلها تفقد المرأة سات الشخصيّة التي تقتضيها حياة سيأسية 
واجتّاعية نشطة ]1981 [Okin‏ 
1- يمكن أن يُفتر ذلك ob‏ اللييراليين A‏ نفس الاحتقار لكوكبة المنزل الذي كان لدى القدامى. ومثلا كان 
القدامى يرون من الضروري أن يرتة تفع الرجال الأحرار فوق ڪوكڪة المنزل حتى يتمكنوا من المشاركة في الحياة السياسية 
وك Yee djl the ga all‏ ت اا عليه ليتمكن الفرد من الانصراف إلى الحياة الاجتماعية. وهذا ما قد يفتر لنا 


لاذالم يڪن مارڪس كس ومل يعتيران الإنجاب YE‏ يخضع إلى مقتضيات العدالة والحرية. وفي keby‏ يظل الدور التقليدي للمرأة 
بتحدد من خلال «الطبيعة» وقاصرا عن SA‏ الثقافى „Daggar 1983: chap.4; Okin 1979: chap. 9 bil)‏ 
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ويل ڪيملشڪا 

لقد تحتجج الليبراليونء تاريخياء بأحد هذه التصوّرات لتسويغ إقصاء الأسرة 
gene Jl a‏ الي وعل هذا الأساس قبل الليبراليون بالفصل الحا بن 
الححوكبة المنزلية الأنثويّة والحكوكبة العمومية الذكوريّة (بها فيها المجتمع المد 
Hashes‏ ويمڪن أن نُستي ذلڪ بالتميز البتريار كال التقليدي aM SA‏ 
ا الليراليون هذا Teepe Bi ie TT‏ 
والمجتمع المدني. وكا تلاحظ باتمن. عن حقء إن التفسيرات الليرالية تقدم JU‏ 
بين الدولة والمجتمع المدني وڪأنه تمييز «داخل عالم الرجال» مع افتراض دنر د 
المحكان الطبيعيّ للساء هو كوكبة البيت. 


3 


لكن تجدر الملاحظة أن هذه المواقف حول دور النساء وقدراتهن لم يبتڪرها 
الليبراليون بل على العحكس وجدت قبل ظهور الليبرالية بقرون عديدة أو حتى BYU‏ 
السنين. وهي في جوهرها وجهات نظر ماقبل ليبرالية ولا يوجد أي اقتران بين هذه 
المواقف والتمييز ييز الليبرالي بين الدولة والمجتمع. .وما يبعث على الأسف هو أن معظم 
أصحاب النظريات السياسية في التقليد الغربي» مهما كان موقفهم من التمييز الدولة/ 
المجتمع: قد قبلوا بهذا التسويغ أوذاك لفصل الحياة المنزلية عن المجتمع ولحشر النساء 
ضمنها. وكمم)| لاحظت كيندي وماندس: «تتعارض نظريات jaye)‏ 
وكانط ومل وروسو ونيتشه في كل المسائل؛ لحكن من الغريب أن هؤلاء الفلاسفة 
عندما يتطرّقون إلى موضوع المرأة 94 وكام في جبهة متراضّة» . لقد قبل المفڪرون 
c So‏ مهما كانت الجهة التي يقفون فيها في الطيف السياسية أن يڪون «حصر 
النساء في الكوركبة الخاصة [المخولية] اموا مدر بسبب الطبيعة غير الحكونيّة» الخاصة 
والوجدانية للنساء. ie are‏ اا لا تعترف إلا فوا تبط ا لحت والصداقة فهي JE‏ 
خطرا في حلبة الصراع السيامي ! ذيمحكن أن تضخى بالمصلحة العامة لصالح ارتباطاتها 
الخاصة وتفضيلاتما الشخصيّة» [10 ,3-4 :1987 [Kennedy & Mendus‏ 


وتغبارة أخرئ ورث الليبراليون هذا الفصل القاطع بين عام المنزل (النسائي) dey‏ 
— (الذحرري) vi TAT‏ الأسباب لي جعلت 00 من غير اللييراليين؛ 
1- يرى عدد من النسويات أن التمييز بين العام والمنزلي قد ظهر بمناسبة أو ail‏ قد عه ظهور ذلك الط الذي رسمه 
seal‏ الليبر الي بين الكركبة العمومية والكركبة الخاصة [:1987 Nicholson 1986: 201; Kennedy & Mendus‏ 
Colthearr 1986: 2‏ ;6-7]. هذا التضايف خاطئ من الوجهة التاريخية OY‏ «إسناد الفضاء العمومي للرجال وفضاء 
[المنزل] للنساء هو سمه دائمة للتاريخ [Eisenstein 1981: 22) «Q all‏ فالليبرالية l‏ تخلق هذا التمييز عمومي - منزلي بل 
ورنته. يممكن أن لعترف بأن الليراليين. لانشغاهم الدائم بضرورات التمييز بين العام والخاص داخل المجتمع المدني» فد 


Vg ab‏ عبرا tool‏ عمقا وهو الثمييز بين العمومي والمنزلي [1987: 109 .[Pareman‏ لحن إن صح 5 ذلك فالأمر يتعلق 
بتمييز ما قبل ليبرالي بين الففاء الذكوري والفضاء Eisnstein 1981: ee Green 1986; Nicholson 1986:( sos‏ 


161[ لماذا وقع تناسي الفهم الليبرالي التقليدي للحكوكبة الخاصة إلى حدّ أصبح فيه «الحديث في المجتمع الأمريكي 
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الفكرون الجمهورانيون» الرافضون للتمييز الليبرالي بين كوكبتي العام والخاص. 
التعارض بين العمومي والمنزل. فالإغريق القدامى» مثلاء لم يكونوا يعرفون معنى 
تر هة ا le Sy cll LeU‏ اللبراليوق:وكانوا kab aopa‏ تاظعا بين 
المجال المنزلي والمجال العمومي» ما peat‏ على النساء بالبقاء متواريات خلف جدران 
.[Elsheain 1981: 22, Arendt 1959: 24; Kennedy & Mendus 1987: 6 [ ul‏ 
نهذا التمييز بين العمومي والمنزلي أسامي في الفكر الإغريقي. إذ »3 جذور الوعي 
السياسي الإغريقي نجد وضوحا واتساقا لا مثيل هما في رؤية هذا الخط الفاصل بين 
العافت )37 :1959 [Arends‏ ركد لك Ga MI gs‏ روسين کان كان Lal‏ 
للفصل الليبرالي بين المجال العام والمجال الخاص إلا أنه كان pak‏ رؤية لمجتمع موخد 
«وكانه مجتمع لا يمحن أن يكون إلا ذكوريًا تدعمه بنية عائلية dole‏ ذات 
طابع نسائي» ]464 :1975 [Eisenstein 1981: 77; Elshtain 1981: 165; Pateman‏ „ 
وبالفعل فقد تبتّى روسو التصوّر الإغريقي الذي يرى أن النساء lee‏ يتزوجن «يختفين 
بخ LLU‏ العامة oo tty‏ اشر بن جدران U5‏ ومرن tle‏ إل خدمة البيت 
ورعاية الأسر ة. وذلحك هو نوع الحياة الذي أراده العقل وأرادته ڪذلڪ الطبيعة طنّ» 
Rousseau]‏ ذكر في 66 :1981 [Eisenstein‏ وإن ڪان هيغل قد رفض «الفصل 
القاطع» الذي أقامته الرؤية الليبرالية بين الحكوكبة العامة والحكوكبة الخاصة فهو 
يقتم هو الآخر من خلال نظريته «التجسيد الكامل للطريقة التي جحد بها الفضاء 
المنزلي لأسرة تشدها وشائج وجدانية» كفايات النساء ويبرّر تبعيّتهن وحرمانهنَ من 
التعليم واستبعادهنّ من المجال العمومي للسوق والمواطنة والحياة الفكرية» Elshtain]‏ 
Okin 1981: 85‏ ;176 :1981]. 


يختل ف إذن التمييز الليبرالي بين العام والخاص عن التمييز بين العام والمنزلي. 
Slo elise‏ رسطيوق الد ير Nog‏ ل فيفلو SOL‏ حك Sider ol‏ 
لايمنع من رفض الثاني. Leer badly‏ رأيناء تبدو أيضا الأسباب التي Ade‏ الليبراليون 
لتثمين دور المجتمع المدني داعية إلى إعادة صياغة مفهوم الأسرة على قاعدة الاستقلالية 
الذاتية وليس على أساس تراتبيّة تعزو أدوارا للأفراد. كا يبدو Lal‏ تدعو أيضا إلى ضمان 
التمحين من المشاركة في الحياة الاجتاعية الشاسعة بدل المنع من ذلك . 


المعاصر عن مثال أعلى للحياة الخاصة هو الحديث عن الأسرة» [54 :1983 Benn & Gauss‏ ;322 :1981 دنه طواع]؟ قد يعود 
ذلك إل li le!‏ بضرورة أن جد الاختلاف بين «العمومي» و«الخصوصي» ê‏ — | له من خلال التوزيع المكاني. 
إن كان الأمر كذلكت فسيكون الموقع الأنب للفضاء الخاص هو المنزل العائلي. غير أن التمييز الليبرالي بين العمومي 
والخصوصي ليس تمييزا بين فضاءين فيزيائيين فالمجتمع المدني والمجتمع السياسي يحتلآن نفس الفضاء ولا يتعلق الأمر إلا 
ee‏ على مستوى المقاصد والمسؤوليات. فالعمل في المجال العمومي مثلا يقتضي تحمل مسؤولية خحدمة الخير المشترك الذي 
يتحدد مفهومه من خلال الاحترام لمصالح جميع الأطراف على نحو محايد. فالشخص الذي يتصرّف ضمن dle‏ الخاص ليس 
ملزما بالحياد ولحكنه مُلزم بمزاولة إنجاز أهدافه وغاياته في نطاق احترام حقوق غيره وڪذلڪ بمعاضدة جهود الآخرين 
لتحقيق الغايات امشتركة. هذان Ob pall‏ من الأنشطة يمحكن أن ad‏ في أي مڪان في المجتمع. فأن يتحرّحك شخص 
ما في الفضاء العمومي لا يعني أنه ملزم بالعمل بحيادية أو أن يخضع للمساءلة حول أفعاله Oly,‏ يتصرف ڪا يشاء في رحاب 
به لا يعني أنه غير ملزم باحترام حقوق غيره. 
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فهل توجد حينئذ حجج نسويّة لرفض التمييز بين الدولة والمجتمع بعد أن بات 
واضحا اختلافه عن التمييز التقليدي بين العام والمنزلي؟ ايل الور 
المعاصرين يقبلون باه سمات التصور الليبرالي للعلاقة بين الدولة والمجتمع» وبالتالي بين 
الجال العام Ll edly‏ ويرفضون بالقابل دعوات الجمهورانين الأرسطين اهم 
السياسة مقاما أرفع من المجتمع! . وذلك 51 OY‏ إعلاء الأرسطيين OL‏ كرك 
السياسة يقوم على الثنائية طبيعةٍ - ثقافة» التي يرجع إليها النسويون سبب التردّي Ba‏ 
لقيمة النساء في مجتمعنا. gal,‏ أسباب تردّي قيمة عمل النساءء وتحديدا وظيفة lou)‏ 
الأطفال ورعايتهم» هو أن هذا العمل لا يُنظر إليه كوظيفة تقتضى كفاءة وخبرة ثقافية 
lih‏ كنشاط طبيعي خالص ka‏ بمقتضى غريزة بيولوجية [ ]112-37 :1993 [V. Held‏ 
وعلى هذا النحو الحقت النساء بالوظائف الحيوانية الصرفة للعمل المنزلي في حين استمتع 
الرجال بحياة إنسانيّة حقيقية واختاروا أنشطتهم وفقا لأهداف رسمتها الثقافة لا وفقا 
لغرائز قدّعها الطبيعة. 


ويرتحكز غالبا الموقف الأرسطيء القائل أن السياسة نمط حياة راق» على نفس 
الفكرة وهي أن الحيأة الاجتاعية؛ مثلم| هي الحياة المنزلية» مشدودة إلى ex,‏ الوظائف 
الطبيعية. ٠‏ ففي الفكر الوغريقي was‏ الحياة الاجتاعية إلى « تلت الدورة التي تفرضها 
الطبيعة: : عمل ثم aml‏ إنتاج ثم استهلات. بنفس ذلڪ الانتظام المطمئن والفاقد 
SY‏ وجهة خاصة الذي يظل يسير بنفس انتظام تعاقب الليل والنهار LAL,‏ وال موت» 
.[Arendt 1959: 106]‏ هذا «الانتظام دون وجهة» للحياة اليومية هو ما يجعلها في ble‏ 
الأمر خالية من المعنى ومنذورة OV‏ تصير إلى LAL‏ الذي ace‏ صدرت. لذلڪ وحدها 
السياسة تحون للمواطنين «تأمينا ضدّ تفاهة الحياة الفردية» ]56 :1959 [Arendt‏ 
OY,‏ السياسة تعمل على حكسر «الدوائر الطبيعية» «فمن الطبيعي أن يكون التحكم 
في حاجات الحياة داخل البيت شرطا لحرية المدينة... فالحياة المنزلية توجد لخدمة مقتضى 
ltl»‏ الخيرّة» داخل المدينة» ]37 ,30-31 :1959 [Arendt‏ وفي الواقع Y»‏ سمح لأي 
نشاط تكون غايته فقط كسب الرزق وتامين استمرار الحياة ولوج المجال العام» 
[Arendt 1959: 37; Young 1989: 253]‏ 


يصعب تخيّل تصؤر لغاية الحياة العامة وقيمتها يون معارضا معارضة تامة لطريقة 
ee ules E EIA on EE ait‏ 


aaa -1‏ بوي يي التمييز ake‏ عن الفصل البتريركالي بين 
المنزلي والعمومي. فباتمن مثلا تقول أن النقاد النسويين على خلاف النقاد الجمهور tt Ng‏ عن بعل EIEN‏ 
السياسة في قلس الحياأة العامة» بؤحدون «على ضرورة أن يشمل البديل للتصوّر SIU!‏ العلاقة بين الكركية العامة 
والمنزلية» ]108 :1987 .[Pateman‏ لكنها لا تفتر لنا لماذا يتعين على السساء GUS‏ يرفضن التمييز عمومي /منزلي أن يتشغلن 
بالتمييز الليبرالي بين العمومي والنصوصي. وتوحي ملاحظاتها بالانطباع أننا لا نعرف كيف ستؤثر إعادة السياسة إلى المجتمع 
المدني في الفصل ما بين العمومي والمنزلي )120 :1987 [Pateman‏ وتقدم أولسن نقدا نسوياللتمييز بين الدولة والمجتمع 
بالاستناد إلى ملاحظات مارحكس حول الاستلاب ]1561-1564 :1983 .[Olsen‏ 
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التمرّق» ]205 :1979 .'[Rich‏ فعلا وكا o‏ كنت أن Y» pee‏ بنذو ان هناڪ 1 
أقل مواءمة T angel‏ وات امعد اذا دا للتحالف من ذلك | [التقليد . الجمهوراني] 


[Phillips 2000: 279] 


فضلا عن هذاء باعتبار أن أولويّة السياسة على المجتمع تقوم في معظم الأحيان 
على yee‏ مفترضة وعلى ا مشتركات بين الناس فإن حماية تلڪ الكونية تقتضي 
فصل السياسة عن جال الخصوصية ما أَدَى دوما إلى فصل السياسة عن المشاغل المنزليّة. 
إن ذلت ما تلاحظه أريس يونغ حين تقول: 


بتمجيدهم فضائل المواطنة با هي مشاركة في شأن عام كوني, 54 المحدثون الخوض 
في الاختلاف الجسي [..] ]. فالا clam‏ بمجال عمومي تسوده فضائل فحلة ومواطنية تكون 
تعبيرا عن معاني الاستقلالية والعمومة والمعقولية البعيدة عن الأهواءء يقتضي استحداث محال 
gels‏ للعائلة تنحصر فيه الانفعالات والمشاعر والحاجات الجسدية. فشرط عموميّة المجال 
العام هو استبعاد النساء .[Young 1989: 253-4; Phillips 2000: 285-6] axa‏ 


على خلاف الجمهورانيين الأرسطيين الذين تصوّروا السياسة باعتبارها طريقة في 
الخروج من دائرة الطبيعة وعلى خلاف الهيغليين الذين رأوا فيها طريقة للارتفاع فوق 
ا لخصوصية» يشترت الليبراليون والنسويون في اعتبار القوة العامة وسيلة في خدمة 


ولا يعني ذلڪ» بطبيعة الحال» أن النسويات يوافقن الليبراليين في ڪل جوانب 
علاقة الدولة بالمجتمع. فحتى إن قبلنا القول Ob‏ ما يُسرغ وجود السلطة السياسية 
هو حمايتها للمصالح الفرديّة داخل المجتمع المدني تظل العديد من النقاط موضوعا 
لخلافات ممكنة. فمثلا يميل الليبراليونء وكا بيّنت في الفصل 6. إلى اعتبار المجتمع 
المدني ذا قدرة على التعديل الذاتي مما يجعله يفرز من لدنه شروط استقراره. لحن 
G4‏ لنا أن نعتبر ذلك إفراطا في التفاؤل وأن لا نصدّق مثلا ob‏ الأفراد سيحافظون 
عفويًا على نسيج العلاقات الاجتاعية الذي ورثوه عن أسلافهم. فقد يتخلون عن 
هذه العلاقات بعد تجربتهاء الواحدة تلو الأخرىء ما fat‏ نسيج المجتمع عرضة إلى 
anes‏ لولم JanS‏ الدولة بقوة لتدفع الجميع نحو BUL‏ على اللّحمّة الاجتماعيّة. 
تلك هي الرسالة الأساسية للججاعتيين» وهي رسالة تفترض أن البشر رغم قابليتهم 
1- عل نفس المنوال يحكون التصوّر الأرسطي الجمهوراني للسياسة في تناقض مع التصورات النسوية للسياسة القائمة على 
أخلاق الرعاية والتي سأناقشها في المقطع القادم. لا مسكان في الرؤية الجمهورانية المعلاسيحكية لفصكرة ترنتو حول سياسة 
denna ENR TC‏ ا 


عا ل غه ضع ied‏ ا Sane‏ 5 وقابلة os 1995: 142] pent‏ 
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اه )وبا أن op chy!‏ و ل 
ae‏ على الروابط الا جتماعية be‏ فيها Sab‏ الأواصر الأسرية وأن تعشر في 


ڪا S24‏ كن أيضا peas) ees) PLY ol‏ براليين ثقتهم بأنه بفضل GE‏ الأفراد 
بالنفاذ ذ لحز والعادل لوسائل التغبير Mere ar eee‏ 
اتح لات الثقافية (أنظر ٠ (6 ual‏ وبمعنى alll aes ot‏ اموق أن الاضطهاد pe‏ 
اه E‏ عالة E sl Lat opt, dsl Gd Yd pe ts‏ 
المي Sn SN)‏ صدما rad‏ الح ed‏ عل ا ر abed‏ 
ويحكتسبن الحق في المساوأة في تقاسم الموارد المادية ستصبح التصوّرات البالية والصور 


لحن قد ترى النسويات في ذلك إفراطا في التفاؤل أيضا. فقد تصمد بعض 
التصوّرات الثقافية الخاطئة والفاسدة أمام محاولات اجتثاثها من خلال النقد الاجتماعي 
وقد تتم ف التأثير وف الانتشار رف الصراع الذي يخاض ضدّها ضمن شروط من 
ا لحرية والعدالة. فذلك هو الحال مثلا بالنسبة للإباحية والصور الإعلانية المهينة للنساء. 
cel ob‏ اللسر الوق خلة أن المشاهد الإباحية والصورة التي يروّجها الإعلان عن المرأة 
يمن أن يقدّما تصوّرا مشوّها لحياة النساء الجنسيّة» إلا Vel‏ يرون في ذلحك سببا 
مانا یاس co il Jae‏ لا ON‏ ااا قاعيرة عن نحي لرن نيل BY‏ 
> 43 ة التفكير والتنظم داخل المجتمع المدني كفيلة لوحدها بتوفير الشروط lan‏ 
مدى صواب أفكار الناس ولا حاجة هنا إلى تدخل الدولة من خلال جهازها القسرئ. 
وبالنسبة للبعض» هذا الويان بقدرة التعبير AI‏ على تشخيص مظاهر الاضطهاد الثقافي 
لفئات ما Job‏ المجتمع واجتثائها إيمان ساذج وفاقد للمعقولية. إذ كا تنټهنا ماكنون 
إن كانت حرية التعبير تساعدنا على احتشاف الحقيقة «لماذا نجد أنفسنا اليوم في 
وقت أصبحت فيه الإباحية منتشرة أكثر من ذي قبل» ننوء تحت هذه الأڪداس من 
الأكاذيب؟ « ]155 :1987 .[Mackinonn‏ . وهي ol SF‏ هذه Lisl‏ في حرية التعبير 
ob Gos‏ الأخلاق الليبرالية قاصرة عن مواجهة الأوهام التي يتششكل منها الواقع» 
.[Mackinonn 1987: 162]‏ 


مسا تصوّره اللبيراليون. ey‏ ناقشنا I‏ في الفصل 2 من Saad Ce sets‏ 
والثقافية. فإذا ڪانت ال النمطتة والثقافية القائمة pees‏ ڈور al oe‏ بالأساس 
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خدمة الرجال يمن أن تعمل عندها النساء على تعديل تفضيلاتهن حتى تتوافق مع 
ووو السعورة ان هدا هو احد الأسبعات الذي يمنعنا من اعتبار «الزوجات الرّاضيات 
في المنرل» (العبيد الرّاضين) دليلا على انعدام الجور. فاللييراليون» كما هو الأمر بالنسبة 
إلى cy gail ys: sos ptt‏ عل ١‏ أنه من اهام أن sae‏ الناس بمفردهم تفضيلاتهم وأهدافهم 
ضمن شروط تخلو من الاضطهاد يڪونون فيه متحرّرين من الخوف والجهل والأحكام 
المسكمة. لكن ني حين يميل اللي راليو ن إلى الاعتقاد Gl‏ هذه الظروف الخالية من كل 
اضشطهاد يُمكن تأمينها من خلال حماية صارمة للحقوق الفردية والعدالة التوزيعية» 
يذهب بعض النسويون إلى أن سياسات حازمة تتحلى بروح المبادرة» ضرورية للتصدّي 
لا تراكم؛ خلال تاريخ طويل» من الصور النمطيّة حول النساء في المدرسة ووسائل 
الإعلام والإعلانات الدعاتية إلخ.' 


وإن كانت مجالات الخلاف الممكنة بين اللييراليين والنسويين ذات أهميّة بالغة 
(وتتعلق بعسسائل أمبيرقية حو ل Be‏ الدولة بالثقافة» وهي مسائل قد كنت أثرتها في 
الفصل 6( فا Leh‏ بشترڪون» مع ذلك. في التشبّث بنفس الموقف القائل بأولويّة الحياة 
الاجتاعيّة على الحياة السياسية. 

ب - الشخصي والاجتماعي: الحق فى كوكبة ا لخصوصية 

لقد إنضاف» في BU‏ سنة الأخيرةء إلى جانب التميبز الأصلى بين الخاص والعام» 
قييز آخر بين ما يندرج ضمن الكوكبة العامة دويحتوي في نفس الوقت على الدولة 
والمجتمع المدني- وما يندرج ضمن ڪوڪبة الحميميّ والشخصي. لقد ظهر هذا 
التمييز الثاني مع الرومانسسيين قبل أن يُصبح شائعا لدى الليبراليين. وقد اس_تخدمه 
a 2‏ لود كر الي للمجتمع. فعندما ae‏ الليراليون 
المجتمع ڪفضاء ء للحرية الشخصيّة ذكر الرومانسيّون با لنزعة التنميط الاجتماعي 
من آثار سيّئة على الفرديّة. وقد كانت الفرديّة مهدّدة Y‏ بفعل القهر السياميّ فقط وآ 
أيضا بفعل ضغط المجتمع على الأفراد حتى aid‏ وا ما ينتظره منهم في جميع المجالات. 
فبالنسبة للرومانسيين يعني فضاء «الخصوصيّة»: 


الزهد فى الحياة الدنيويّة [ و] يقترن بتفتّق طاقة الإبداع gall‏ وأشكال التعبير الذاقي 
والشخصي [..]. GE ey‏ ذلك تيل عبارة «خاص» في الفڪر الليبرالي الكلاسيكيّ 
إلى المجتمع وليس إلى نزعة الانطواء على النفس by‏ إلى المجتمع» وفق هذا التصوّرء كمجال 
للنشاط العقلانيّ الحرّ لا كمجال لحرية تعبيريّة لامشروطة. وتحمي الليبرالية هذه الحكوكبة 
بتقييدها لمارسات السلطة العامّة وبضبطها لقائمة الحريّات المدنيّة. وتختلف الرومانسيّة الخالصة 


1- للاطلاع على نقاش لفشل اللييراليين في المعالجة الليمة لش كلة التفضيلات المتكتفة المنتشرة بين النساء بفعل سيادة 
معايير ثقافية وتصوّرات للمجتمع المدني تكرّس أضطهادهن انظر ;191-209 :1997 Kernohan 1998; Hampton‏ 
Sunstein 1999: Okin 1994; 1999; Nussbaum 2000; ch.5‏ . حول اعتراف رولز بوجود التفضيلات المتحّفة انظر 
Rawls 1971: 259-60‏ 
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والليبرالية الحكلاسيكية: لا فقط من حيث تصوّر ڪل منهما للحياة الخاصّة؛ Lily‏ أيضار. 
جهة الدافع لتعريف كو is‏ المخصوصيّة ]1987 d [Rosenblum‏ 


لقد ا ال a‏ ن sS‏ إلى re Sed‏ - رو بط rt‏ 
سكن ا الحضور للآخرين أن يڪون مُلهيا أو خيب لل5مال Sam‏ 
في التأمل وف she‏ مص رات EY‏ شعي sale! Sy‏ تظيم قواهم ورعابة rhe‏ 
reeves‏ . ويمڪن ae) ai‏ 3 هده المسائل» الحياة العامة نفس الإحراج الذى ans‏ 
الحياة السياسية. وفي الحقيقة d»‏ يكن اكتشاف الحياة الخاصة الحديثة بوظيفتها Ty‏ 
أهمية أي حماية الحكوكبة الحميمة ضدّ ما هو سياسي فقط eb‏ ضد ما هو اجتماعي 
أيضا» ;1959 Arendt‏ وانظر PAF = — & Gauss 1983: 53 Lal‏ 
للحت a‏ للصداقة» , يندرج ضمن المجال een eee 1987: 67) ae‏ 


o ya —‏ ضمن من ادق ليرا الحلا يڪي عن 2 we‏ 
القيود التي الاعات لأفرادهاء اء كانت هذه الجماعات ice‏ مهنية 
eS‏ ع ا ار ا ا 
اللأفكارء وخوفهم أيضا من انعدام الحاية اللازمة للجوانب الخاصّة في حياة الفرد. 
ونتيجة لذلك لا تنشغل الليبرالية المعاصرة فقط بمسألة حماية كوكبة الحياة الخاصة 
lil‏ بمسألة تخصيص حيز داخل هذه الكوكبة للأفراد يستطيعون فيه الاستمتاع بحياة 
خصوصية. وتصبح الحياة الخاصة تعني الآنء ا لليبراليين المعاصرين»› الانخراط 
الفاعل في مؤسسات المجتمع geal‏ ڪا سبق Oly‏ اكد على ذلك الليبراليون 
الڪلاسيڪيونء alice,‏ تلت المسافة التى يأخذها الشخص تجاه تنظيم الحياة 
الاجتاعية» meds ollie‏ الرومانسيون ذلك :. 

Al‏ حول Lal‏ التطور SII‏ سكن ب oN‏ ان عل اقتلاع نفه من روابط المجتمع - لحكي يجعلها منيعة عن تدخل 
الآخرين - ‘Hefferman 1995; Allen 1999 Jail‏ 

ob -2‏ حضورا هذا التصوّر الرومانسي للحياة الخاصة داخل التصور الليبرالي الحديث. وهو Jar Ls‏ البعض Ghai‏ 
التصور الليبرالي الأصيل hil]‏ مثلا 58 -57 :1983 [Benn & Gauss‏ وإن أمكننا رصد مثل هذه الفحكرة الداعية إلى 
الانسحاب من المجتمع والانحفاء على الذات لدى بعض المؤلفين الكلاسيكيين للييرالية (انظر رسالة في التامح للوك) 
فإن الليبراليين لم يتوا هذه ه الفكرة ة على نحو صريح إلا في| بعد. فتصوّر الفضاء الخاص على أنه مجال ين حب إليه الفرد بعد 


أن ينقطع عن المهام والأدوار التي يضطلع بها داخل المجتمع المدني» تصوّر أبعد ما يون عن الموقف الليبرالي الأصلي؛ إذ 
يعني» مثل ذلڪ التصوّر. «فڪ الارتباط بين الشخصى والخاصٌ من جهة. وكل الأطر المؤساتية من جهة أخرى. وهر 
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إن هذه الصيغة الثانية من التمييز الليبرالي عام -.خاص هي الأخرى مدار جدل» 
eg,‏ جدل يأخذ في pool‏ الأحيان صبغة قانونيّة في صورة «الحق في حياة خاصة». 
ومثل التمييز الأول اص حت هذه الصيغة مرمى النقد النسوي. فقد 5 في البدايةء 
القرار القانوني الذي منح الحياة الخاصة صفة دستوريّة في الولايات المتحدة Griswold‏ 
vs Connecticut, 381 US479‏ ا للنساء. بأعتبار أنه قفى ól‏ 0 
الخاصة. غير أنه erry‏ بعد Ol‏ هذا tl‏ في الحياة TEN‏ وفق joa‏ ال 
له اللحكمة العلياء يمكن أن يعرقل جهود مقاومة مظاهر اضطهاد النساء في البيت. 
وبالفعل» فقد فهم القرار بأنه يدين كَل تدخل خارجي في حياة الأسرة باعتباره تعدّيا 
على حرمة الحياة الخاصة. وكتتيجة لذلڪ وفرت حُرمة الكركبة الخاصة ضربا من 
المناعة للأسرة ضدٌ كل (Fw‏ هيدف إلى الارتقاء بوضع النساء ء سواء ڪان ذلك 
بحمايتهن من العنف الأسري أو بمنحهن مساعدة في شكل جراية مالية أو بالاعتراف 
الرسمي بقيمة العمل المنزلي [-2157 :1996 Taub and Shneider 1982: 122; Seigal‏ 
Gavison 1992: 35-7‏ 74]. فوفق ماكنون يرسشخ الحق في حرمة الحياة الخاصة القسمة 
بين العام والخاص على نحو J‏ .[ توضع فيه الكوكبة الخاصة في مأمن من كل رقابة 
عامة وش عن عن إخضاع النساء وجهه السياسي ]102 ;1987 [Mackinnon‏ وهي تقول 
نعلا أن «نظرية الخصوصيّة قد أصبحت تاها للدولة في إخضاع النساء» Mackinnon]‏ 
1311 :1991( 


Cres‏ إذن هذه الصيغة الثانية من التمييز بين العام والخاص اتجاها لإبعاد العلاقات 
العائلية عن كل مساءلة عمومية وفق مستلزمات العدالة. ولكن يبدو أن هناڪ أمرا 
مامربكافي هذا التأويل الذي وضعته المحكمة العليا لمعنى الحقّ في الحياة الخاصة إذ 
أنها تخلط بين الحقّ في الحياة الخاصة الفردية والحياة الخاصة del bl‏ للأسرة. فهي تمنح 
الأسرء من حيث هي كيانات جاعيّة» Gl‏ في الحياة الخاصة ولا تعترف بمثل ذلك 
احق لأعضاء تلت الأسر ol sles‏ فإن تزوّج شخصان تقتضي حماية حقه) في الحياة 
الفردية أن لا تحشر الدولة أنفها في * Legg et‏ المنزليّة. لكن إن حرمت المرأة من أي حيز 
خاصٌ مهاداخل الحياة الزوجية وجرّدت من كل قدرة على التأثير في القرارات التى 
تم الأسرةء فلن يمنحها هذا الحقّ في الحياة الخاصة الأسريّة أي حياة فردية خاصة بها 
وسيمنع حتى الشلطات العمومية من التدخل لحاية حقها في حياة فردية. 

وفعلا يلحق هذا التصوّر للحياة الخاصة داخل العائلة الضيمَ بالنساء من جهتين. 
فهو من جهة يفشل في تلبية رغبتهن في dale tle‏ بهن عندما يشعرن بالضيق تجاه 
ضغوطات الآباء أو الأزواج.ومن جهة أخرى قد وفر أعذارا لتلڪ الخصوصيّة التي 


ما ينتج عنه shel‏ مدو للبناء النظري القائم على التمييز الليبرالي التقليدي بين العمومي والخصوصي وبين المجتمع والدولة» 
Rosenblum]‏ 1987:66[. 


489 


ويل كيملشكا 


فرضت على النساء ء عنوة رغم إرادعمن أي أنه جعل العزلة غير الاختيارية والانزواء في 
البيت مشروعة وفرض على النساء والبنات الراغبات في التخلص من أدوار vier LA|‏ 
4c‏ في LAL jess Ala LAL‏ والاعتدال في طلباتهن. وكا بيّنت آنيتا 
ألان إن مشڪل stl»‏ الخاصة» Gaal‏ هو في نفس الوقت «مشڪل التخلص 1 
jess)‏ من ألحياة الخاصة» وحكذلكت «الحصول عل وع من الحيأة الخاصة 5y‏ 

any [Allen 1988: 180-1; Allen 1999: 743-4; McClain 1999a: 770-1] «a 
الخاصة الحقيقية احترام > 5 الأفراد في الخصوصية‎ LAI للنساء يقتضي الحصول على‎ 
وحدات جاعية مثل الأسرة في التمبّع بها.‎ ġo وليس‎ 


وهناك فعلا بعض الحالات التي تعللت فيها بوضوح للححمة العليا بحقّ 
النساء في حياة فردية خاصة ہن با في ذلڪ داخل فضاء الأسرة. لكن يبدو أن 
تلح SVU‏ هى من الشواذ التى لا يقاس bU .(Eichbaum 1979] Lese‏ لا 
العلاقات العائلّة إلى هذا المقياس؟ لا يمكن الإجابة بالقول إن العائلة تعد 
القلب النابض للحياة الخاصة LOY‏ يطرح إشحالاهمو أن مصطلح ا لحق في الحياة 
a name‏ به ا 3 عالات y si‏ ينطبق على محال الحياة ae ALS‏ 
E‏ الحياة الخاصة als‏ وتقول: atl p‏ 3 حياة خاصة يحمي ڪيان 
جماعي حالعائلة» على حساب الاستقلالية الذاتية للفرد. مقتضى إنسانيًا يتمثل 3 Jak‏ 
حيز خاص بالفرد» وهو J‏ يطمس المعنى ا a‏ الخاصة» Eichbaum]‏ 
8 :1979]. فحتى بحاية الأسرة من تدخلات الدولة لا نؤمّن للنساء (أوالأطفال) 
حيزا يستطعن فيه الانكفاء على أنفسهن بعيدا عن رقابة أقرا مهن ويتحدّرن داخله من 
ضغوط المجتمع واشتراطاته. 


لماذاتفهم الحكمة العليا الحياة الخاصة باعتبارها قائمة على الأسرة؟ يبدو أن 
ذلك يعود إلى تصوّر مترسب ماقبل ليبرالي للأسرة التقليدية باعتبارها قائمة على رابطة 
طبيعية. وهو ما يدل عليه بوضوح ذلك المذهب الضارب في القدم من فقه القضاء 
الذي يرمي إلى حماية ما يعتبره طابعا مقدّسا للأسرة» وليس هذا الفهم لل«الحقٌ في 
Ltl‏ الخاصة» إلا صيغة حديثه å‏ ومعذلة ٠ Ane‏ وقد اعتمدت المرافعات الأول للدفاع عن 
كو كبة dole‏ قائمة على العائلة على مذهب رت الام pater familias‏ وهو مذهب 
bs‏ من «بيت الأسرة امتدادا لشخصية أبيها» ولذلڪ يڪون «التدخل 3 الشؤون 
العائلية لرجل ما هو بمثابة اندساس في كوكبة حياته الشخصية [ ]حك لو اننا 
قد أمرناه بان يستحَ أكثر من مرّة» [38: 1983 .[Benn & Gauss‏ ووفق هذا المذهب 
تصبح النساء SL ll‏ متاعا لأزواجهن» ويفقدن oles JuL‏ ڪش خصيات 
قانونية» في حين تتولى الأسرة مهمّة تحديد مصالحهن ورعايتها. وقد متّل» في واقع الأمرء 
الاعتراف التدريجيّ بحقوق الأعضاء الآخرين للأسرة تحدّيا لسلطة الأس.لحن الأسرة 
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التقليدية؛ القائمة على مذهب ربّ الأسرة» قد وجدت في السنوات الأخيرة دع) لحا من 
rae ie‏ المحافظة وما اتخذته من قرارات تحت Ol pe‏ نظرية «الاستقلال EEN‏ 
للأسرة». وإن d‏ يعد المجال ELl‏ حم ڪان E‏ الماضي. ملكا ON‏ إلا أن sl‏ 
الأساسية للعائلة التقليدية لا تزال بمنأى عن ڪل إصلاح قانوني ويُنظر إليها على Lal‏ 
مهد الحضارة وشرط قبلي لحل استقرار اجتماعيّ - 57 262 Meyer vs. Nebraska,‏ 
-US.390 (1923)‏ 


ومع تغيّر النظرة ة إلى العائلة» في فترة الستينات» وجدت نظرية الاستقلال الذاني 
للأسرة نفسها أمام تح صعب وأصبحت المحححمة العليا في حاجة إلى تبرير جديد 
لوقفها الداعي لترك الأسرة تواجه مصيرها بنفسها دون JF‏ في شأنها. هذا كان 
على القضاة البحث عن تسود يغ جديد لمنع JF GI‏ في Lem yea‏ العائلية. وقد وفر 
مصطلح SH‏ في الحياة الخاضّة الذي أخذ في الشيوع مؤْخّرا مثل ذلك التسويغ, إذ 
أن التعلّق الليبرالي بفكرة ة الحميميّة الفرديّة يلتقي مع حرص المحافظين على استقلالية 
الأسرة ويضفي مشروعيّة حديثة على سياستهم القديمة. غير أن هذا التطوّر» على الصعيد 
الملذهبي» كان Wd‏ أكثر منه OY Like‏ ما تعنيه الملحكمة العليا بالحياة LDL‏ 
يشبه إلى > كبير ما عنته التصوّرات القديمة من خلال استخدامها لمصطلح Dy‏ 
الأسرة pater familias‏ أو من خلال تشديدها على ضرورة استقلالية الأسرة' ESE‏ الواقع لم 
تنكر المححكمة العليا الصّلة التي تربط تأويلها God‏ في الحياة الخاصّة؛ على نحو dag‏ 
Lie‏ عائلياء بالمذهب القديم لاستقلال الاأسرة فهي sce‏ تشديدها على الكركبة 
الخاضة الزوجيّة بالتأكيد على «الطابع القديم والمقدّس للزواج باعتياره أساس ڪل 
[Grey 1980: 84-85; Eichbaum 1979: 372] «lell‏ وفي المقابل رفضت المحكمة 
Aaa Adee ed‏ حيريو ا او 
يتوافق مع البنية التقليديّة للأسرة. فعلى هذا النحو تستمر مثلا في الدفاع عن التشريعات 
التني تمعن في تجريم العلاقات الجنسسية المثليّة الطوعيّة بين أناس رسد داخل بيوتهم 
وتصرٌ على نفي أن يحكون في مثل تلك التشريعات أي da‏ على حرمة الحياة الخاصة 
للأشخاص المعنيين ما .[Browers vs Hardwick 47805 186 (1986) ail]‏ 


ال E ag te ak OS A‏ و 
Oe‏ اماي اليس اوح ل فى الف لح إن Ub‏ رن 


1- - تجدر الملاحظة أن انتهاج مثل تلحك السياسات قد وقع تبريره في الماضي بأن الأسرة ملك خاص بالرجل في حين أصبح 
اليوم 3-2 بمقتضى احترام الحق Ss‏ بين الجميع ناء ء ورجالا في حياة خاصة tail]‏ مثلا 1983:38 [Benn & Gauss‏ 
نت اوتف «كثيرا ما يعزى اليوم سبب قصور الدولة عن تنظيم كركبة المنزل إلى الخوف هما قد ينجم 
عن ذلك من انتهات لحرمة الحياة الأسرية جرّاء التراكب بين القانون والعلاقات العاطفية [..). لكن هذا الخوف لا يبدو 
في محله إذا أخذنا بالاعتبار أن نفس مبد! عدم التدتحل قد وقع تسويغه سابقا بقصص خيالية Gish,‏ عليه وجه قانوني مثل 
تلك القصص التي تقول بانتهاء حاة المرأة المدنية abt‏ زواجها» [1982: 122 (Taub & Schneider‏ 
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للدفاع عن التمييز بين العام والخاصء فليس ذلك إلا لتڪريس تمييز آخر يحكون بين 
العام والمنزلي ثرتبن فيه الحكوكبة الفردية إلى مقتضى الاستقلالية الذاتية للأسرة. pase‏ 
حهذا لا يمت للفڪر الليبرالي GL‏ صلة. وهو ما تلاحظه ماكنون lee‏ تقول: 


قد لا يحكون من باب الصدفة أن تحكون نفس الوقائع التي تدرجها النسويات ضمن باب 
إخضاع النساء -سواء تعلق الأمر بالفضاء أو بالجسد أو بالعلاقات الجنسانية الغيرية أو Nl‏ 
حعلاقات الجنس والإنجاب أو المشاعر الحميمة- ها وجود في صميم ما pig‏ على أنه نظرية 
T‏ ا و كل ee a‏ 
الس اء من الي في ية الخاصة ومن الامستغلالية الذاية وي القدرة عل ar Pee‏ 
حياتهن وتحديد ذواتہن باينا ]. هذا الحق في الحياة الخاصة هو حق الرجال في اضطهاد 
النساء وهم مرتاحو البال [..] وهو يحول دون أن يتدخل بعض من الرجال فيا يجري في فراش 
الزوجية لغيرهم من الرجال ]101-102 :1987 .[Mackinonn‏ 


لحن وإن وفر الحق في LAI‏ الخاصة حصانة لكركبة J jl‏ فليس OY‏ مفهوم 
الكرحبة الخاصة كما تصوره الليبراليون يقود ضرورة إلى حرمة الفضاء المنزلي 
وإنما لأن المدافعين عن كوكبة المنزل قد استفادوا من استخدام المصطلح الليبرالي 
coh!‏ كبة الخاصة. 


أني لمتأكد من أنه E>‏ تقطع الحكوكبة الخاصة مع التصورات البترياركالية 
حول معنى الامستقلال الذاقي للأسرة سيشاطر معظم النسويين الموقف الليرالي wile‏ 
E |‏ 3 احترام sil‏ الخاصضة أي الإحساس بضرورة الابتعاد مسافة ما عن الحضور 
المربت للآخرين وعن ضغ ط مطالياء coe‏ التي لا تنتهي» وذلڪ ليتمتع المرء بفضاء 
خاص لتجربة تصوّرات لا حظى بشعبية ورعاية علاقات حميمة. (لتذحر أن فيرجينيا 
وولف طالىت on ob‏ لكل امرأة ONP‏ لوحدها»). ,ڪا قالت ألين bale»‏ 
درن e‏ ا د ااه غل ضار دال الور اللبيرال pall‏ 
المميّز للاختيار الخاص. فالرغبة القوية في التمتع بوقت خاص By‏ صناعة قرارات 
خاصّة لا يمكنها أن ترجأ إلى حين تزول فيه قبضة النزعة الباترياكاليّة على حياة 
النساء و [Allen 1999: 750] ane‏ 


lis poorly pl‏ ريما عن الفصل آلغليدي بين الي العمومي "dill‏ كم أن 
pw‏ أ لحق في الحميمية UY‏ أن يُصان خارج الأسرة GH bead of‏ في الانزواء داخلها. 
1- حدفاع JL‏ عن قيمة الحياة الخاصة بعد أن يقع فصل مفهومها عن التصوّرات البترياركالية وتلڪ التي تحوم حول 


فكرة رب الأسرة وفحكرة الاستقلالية الذاتية SU‏ ة« أنظر Allen 1988; 1997; 1999; McClain 1995; 1999a; Stein]‏ 
1993[ 
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Ly‏ الفاصل بين المخاص والعام يخترق إذن التمييز بين pil col‏ ن 
الأمل في أن تظل الأسرة «مملحة الحياة الخاصة والانڪفاء على النفس» فهي تعد مع 
ذلك بالنسبة للعديد من الأشخاص› مؤسّسة تحمي Lee yoo‏ حياتهم الشخصيّة. وقد 
ڪون تدخل الدولة في فضاء المنزل ضروريًا لفرض احترام هذه اللكوكبة الخاصة 
ولنع كل اعتداء يحدث داخلها. ولا شيء في التمييز الليبرالي» الدولة/المجتمع» أو في 
نظرية الحق الليبرالي في الخصوصية. ما يتعارض مع ذلك التدخل. فكا بين رولز «إذا 
كان المجال الخاص VE‏ يُفترَض منه أن يون فضاء معفيا من العدالةء فلا وجود 
عندئذ لمل ذلك المجال» OY‏ «حقوق النساء المتساوية لحقوق غيرهن من الرجال 
والحقوق الأساسية لأطفالهن ly‏ هم مواطنو المستقبل حقوق غير قابلة للتضرف ويجب 


أن Shas‏ أين ما وجدوا» ]791 :1997 [Rawls‏ 


وباعتبار الدور المركزي للأسرة في نظام قائم على اللامساواة بين الجنسين فمن 
الضروري أن تنظر نظريات العدالة بانتباه إلى UT‏ الأسرة على حياة النساء. وعادة ما 
يفسّر رفض النظريات التقليدية التطرّق إلى هذه المسائل بانتاء الأسرة إلى المكركبة 
الخاصة. لكن في موقف كهذا سوء تقدير لأهمية الشكل. إذ لا يتعلق الأمر بإدراج 
الأسرة ضمن dee coll‏ الخاصة بقدر ما ghey‏ بجهل مطلق بأهمية المسألة2. إن قصور 
النظرية السياسية عن فحص الأسرة ببعديها العام والخاص يضر بمصالح النساءء إذ أن 
الوظائف المحدّدة وفق الجنسء والمقترنة بالأسرة في شكلها التقليدي» لا تناقض فقط 
المثال الأعلى للمساواة في الحقوق» وفي الموارد المعترف بها على الصعيد العمومي» وإنما 
تناقض أيضا شروط وقيم الحياة الخاصة ڪا Yay‏ التصوّر الليبرالي. 


1- شرعت بعض النويات الليبراليات في 644 مشروعية الأسرة في شكلها التقليدي. فاعتبار النسويين أن الليبرالية منشغلة 
فقط بمسألة النفاذ إلى الحكحوركبة العمومية «فيه الكشر من المغالطة. فالليبراليات كغيرهن من النساء يعكفن باستمرار عل 
فحص الحياة الشخصية للناء» ]1987 [Nicholson 1986: 22-23; Wendell‏ ومن الغريب أنه في وقت تعلن فيه الليبراليات 
مساندتبن لإصلاح Ly‏ العائلة همن ب«بالحط من قيمة الكوكبة Elshtain 1981: 22-23; Nichlson 1986:[ «Alb!‏ 
24[- وتری جين إيلشتاين أن «المقتضى «MN pl‏ رن «تحويل الكركبة الخاصة إلى عمومية تماما أو Elshtain) «gus‏ 
8 :1981 ]. وإذا جعل الفڪر اللييرالي وفق ما تعتيره أيلشتاين «المقتضى الليبرالي» تربية ة الأطفال مسؤولية عامة فسيجرد 
كر كبة ot!‏ من العلة الأساسة لوجودها وسيحرم البشرية من مصدر هام للمشاعر والقيم الإنسانية. كم أن إخراج 
كل الوظائف المنزلية إلى الفضاء العام وتحويلها إلى وظائف عموميةء لا يمحكن إلا أن يسهم في تدهور المجال JAH‏ 
«فكل فرد سيتحوّل قدر ما أمڪنه إلى شخص عمومن وستتفاقم التجزئة التي أحدثها التصنيع في كل جوانب الحياة لتبلغ 
أوجها من خلال امتصاص ما تير امتصاصه من الخاص داخل العام.» ذلك هو إذن الإنجاز العظيم لما تراه إيلشتاين «أمرا 
Elshtain 1981: 248) «lJi a) Labs‏ الامتشهاد هو CAEN .[Wolff.B.R‏ على مناقشة للمشاغل النسويّة الأخيرة فيا يتعلق 
ب«تحرير الأسرة» (أي توسيع نطاق giai‏ التعاقديّ ليشمل الزواج والأسرة) انظر مقالي الصادر في 1991 . 
ll, -2‏ ذلك tae‏ مرات في الفصول السابقة فالمائل المتعلقة بالتناسل ورعاية الأطفال يتجاهلها LU‏ نوتزك عندما يتحدّث 
عن ملكية الذات لذاتها fail)‏ الفصل4) وماركس Lai‏ عندما يشرح معنى أولوية العمل (انظر الفصل 5( وڪذلڪ يفعل 
الجمهورانيون المديون O pak, base‏ تصوّرهم لمعنى bpd stl‏ 
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ويل كيملشكا 
3 أخلاق فى الرعاية 


تتمثل إحدى نتائج هذا التمييز بين الحكوكبة العمومية وكوكبة الخصوم : 
وحشر النساء ء في زاوية المنزل في الاعتقاد المضمر بوجود فرق بين الدسساء والرجال على 
مستوى القدرة على التفكير واللإحساس. . فطوال تاريخ الفلسفة الغربية جعل المفڪرون 
الستاشيون 3 تقابل تأم الاستعدادات الحدسيّة والعاطفيّة والاعتناء (pole a lo‏ التي 
يقتضيها العمل المنزل al‏ والذهنية العقلانية الرصينة والمحايدة. gl‏ 5 تعزى للوجال 
توافقا مع مقتضيات الحياة العامة. فالأخلاقرة 


eat‏ إلى «تقسيم للعمل الأخلاقي» حسب اطوية الحنسية [ [..] فيحتڪر الرجل عموما ڪل 
المهام الإدارية Salis‏ التي يقتضيها ضبط التنظيم الاجتماعي وإدارة المؤسسات «العمومية», 
وهي JEE‏ المجال الخاص به بامتياز في حين أن مهمة صيانة العلاقات الخاصة والفردية توڪل أو 
ترك gh lil)‏ رض عليهن. فيطابق الاختلاف الجنسي إذن مشاريع أخلاقية متمايزة وخاصة 
بحكل جنس. فمبادئ العدالة والحقوق ميكل معابير ألذكور وقيمهم وفضائلهم الأخلاقية 
في حين أن الرعاية والإحساس هما من شيم النساء وفضائلهن ]94 [Friedman 1987a:‏ . 


وم يُنظر فقط إلى هذين «المشروعين الأخلاقيين» على (gl‏ متعارضان في الجوهر 
بل أن Lew‏ نزاعا يبلغ من الحدّة ما يجعلى الاستعدادات الخاصة بالنساءء رغم قيمتها 
اة BLL‏ الاأسرة» تصبح مهددة لمبادى العدالة المحايدة التي تقتضيها الحياة العامّة, 
وف الواقع أصبحت سلامة الحكركبة العامة تقتضي إقصاء النساء منها وإبعادهنّ عنها 
„[Pateman 1980, 1989; a 1990]‏ 


ولآن هذا التعارض قد استخدم» prs Lt yb‏ اهيمنة الباتريارحالية» دافعت 
رائدات الفكر النسوي أمثال ماري ولستونكرافت عن رأي مفاده أن التزوع 
اردان goad BEM‏ لدي اا لسن ا 
مهن الفكرية. OW‏ انت الساء لا تحكترثن إلا بحاجات الأشخاص المحيطين 

E‏ ا oe A‏ قد مُنعن دوما من الحصول على المسؤرليّات 
العامة ]31 :1980 (Pareman‏ . وتدفع بعض النسويات المعاصرات بأن العادة المكسة 
في التمييز بين أخلاقيّة «ذحورية» وأخلاقية «نسائية» هي أسطورة أوجدتها الثقافة 
ولا أساس لها في الواقع. لن الاتجاه الغالب في ead‏ النسوي ا معاصر يؤڪد على 
ضرورة أن نأخذ محمل AL‏ فكرة أخلاق نسائية وأن نعتبرها قائمة على منطق أخلافي 
متميّز» وليست جرد إحساس حدمي» Oly‏ نعتبر هذه الأخلافية مصدرا col oy‏ ولعرفة 
أخلاقتتين» لا كمجرّد أثر مصطنع للامساواة بين الجنسين. وفي حين كان الفكر 
cy endl‏ اللقايدي رتكد of‏ الاستعدادات السيانة خد الطريعة رات له 
خاص» تشدّد بعض النسويات على lel‏ من طبيعة عقلانية وذات بُعد عمومي بالأساس. 
والتفكير المشدود إلى المخصوصية:؛ الذي ميّز النساء دوماء هوء في نظرهن» أرقى أخلافبا 
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بن الك مانت الدى le MI lo‏ هل اعع]ده Hee geal‏ اف fe cya gh‏ 
الأقل» سند ضروريٌّ له خاصة إن اعترفنا أن المساواة بين الجنسين تقتضي إلغاء الانقسام 


الآخر. قل اسا ل ااه عرب من لمم PN‏ تنص مام 


ta‏ عل مسوم راه اط رر pi‏ و م سه دقان ولس 
ael call‏ القانونية ]19 :1982 .[Gilligan‏ 


وقد فشر الاختلاف بين هذين التصوّرين بالتباين في الرؤى بين «أخلاق الرعاية» 
و«أخلاق العدالة» !5 تعتر غيلغن i‏ هنا بصدد رؤيتين للأخلاق «متنافرتين 3 الجوهر» 
.(Gilligan 1986: 238]‏ 


إن مسألة وُجود مثل هذا التباين بين نبرتين مختلفتين ومدى مطابقته. إن وجد. 
للاختلاف بين الجنسين مسألة قابلة للنقاش. وقد ذهب بعض المؤلفين إلى أن هذين 
الشكلين من التعبير الأخلاقي يوجدان فعلا ولڪن يستخدمهها كل من النساء 
dle gly‏ على Se‏ السواء» على نحو متواتر ومتساوء في حين يسرى البعض الآخر أنه 
ols‏ ڪان صحيحا أن النساء والرجال يعتمدون في معظم الأحيان على خطاب أخلا قي 
(als‏ فلا يجب أن يخفي le‏ ذلك WU‏ في العمق: ee a‏ 
جنسيا إلى نمط تفكيرنا المفترض pest‏ ما تستجيب إلى نمط تفكيرنا «Jill‏ فنحن 
«نفتر ض أن على الرجال والنساء التعبير عن هذا التباين الأخلاقي» وقياسا على هذا 
«نصتف دون جدال أي انشغال أخلاقي يبديه رجل عل ae al‏ يمر مكار 
«العدالة والحقوق»» في حين نصئّف الانشغالات الأخلاقية ية التي د تغبر عنها النساء Be‏ 
خانة فاقدة للقيمة وهي الرعاية والعلاقات الشخصيّة» Friedman 1987a: 96; Baier}‏ 
8 :19872]. لكنّ الرجال والدساء قد يتڪلمون بنبرتين ختلفتين لا OV‏ تفحكيرهم 
ختلف حقاء S‏ اج E‏ ديد م ail‏ 
Yd -1‏ وتختلف الفرضيات وفقا للمواقف من مسائل 


pork gis‏ اط الاجتاعي ضمن أدوار جنسية ]142-146 :1987 [Meyers‏ | لصع إلى قضايا متعلقة بتجربة الأمومة ڪا 
عشناها منذ سنّ الرضاعة [20 :1987 [Gilligan‏ وتوجد كذلت تفسيرات أقل اقترانا بمألة الاختلاف الجنسي. فالجماعات 
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Ley‏ كانت نتيجة الكشوف الامبيريقية حول الاختلاف الجنسي Jls‏ علينا معرذة 
إن وجدت فعلا مقاربة للمسائل السياسية من منظور أخلاق الرعاية» وإن كانت تتمتع 
فعلا بمزايا أرقى من غيرها من المقاربات. وقد رد بعض المؤلفين على أعمال غيلغن بالقول 
أن أخلاق الرعاية» وإن شكلت وجهة أخلاقية سليمة؛ فهي تظل غير قابلة للتطبيق خارج 
إطار المجال «الخاص» للعائلة ولعلاقات الصداقة. وهي تتعلق بالمسؤوليات التي نتحملها 
بفعل علاقاتنا الشخصية الخاصة وليس بفعل الواجبات المتبادلة التي نلتزم مها من حيث 
Lal‏ أطر اف مشارحة في الفضاء العمو مي Kholberg 1984: 358; Nunner-Winkler]‏ 
1984[ غير أن العديد من النسويات يدفعن Ob‏ أخلاق الرعاية» وإن تطورت في البداية 
في سياق العلاقات الخاصة» فهي اكتسبت بُعدا cel‏ وامتدّت إلى الشأن العام. 


ولكن ماهي أخلاق الرعاية؟ يفيدنا الاستعراض الذي تقوم به غيلغن لأهمَ 
OI‏ أخلاق الرعاية ob‏ هناڪ أكثر من فارق بين الضربين من الخطاب الأخلاقي, 
ويمكن أن WH “gs‏ هذه الفوارق وفق ثلاثة عناوين': 


Al-i‏ هلات الأخلاقية: تعلم المبادئ الأخلاقية (عدالة) مقابل تطوّر الاستعدادات 
الأخلاقية (رعاية). 


ب - القياس الأخلاقي: معالجة الملشاكل وفقالمبادئ ذات انطباق كلي (عدالة) 
مقابل البحث عن أجوبة مناسبة SVE‏ خاصة (رعاية). 


ج - المفاهيم الأخلاقية: احترام الحقوق والإنصاف (عدالة) مقابل الاهتام 
بالمسؤوليات والعلاقات الشخصية(رعاية). 


سأفحص بإيجاز النقطتين (I)‏ و(ب) فبل أن أركز اهتامي على النقطة (ج) التي هي 
في رأبي لبّ الجدل الدائر بين أنصار العدالة وأنصار الرّعاية. 


الفاقدة للسند تعمل على تنفية قدرتها على المشارحة الوجدانية لأن مصيرها رهين ماعدة الآخرين W‏ «فباعتبارهن[ النساء] 
أفراد من درجة دنيا في مجتمع يسود فيه الرجال EY‏ هن من اكاب خصائص سيكو لوجية تروق إلى الفئة السائدة ولتي 
مطالبها» ]154 :1990 [Okin‏ هك ذاهر الأمر مثلا «لامرأة eat‏ لرجل» `l‏ تبدي قدرة فائقة على تديد حاجياته وعل 

الاعتناء به وكذلت عل فهم سلوكياته وتأويل مزاجه وإرضاء ole,‏ حتى قبل أن 052% (Grimshaw 1986: 252] «ly‏ 
وهذا L‏ قد يفسّر US‏ لادا تصدر عن عناصر الأقليات أو الطبقات المضطهدة مواقف تعتر عن سات ee E‏ من SI‏ الرعاية 
.[Tronto 1987: 649; Harding 1987: 307]‏ 

ga -1‏ لمواضع التضارب مقتبس من عمل ترونتو 648 :1987 للاطلاع على تحديد آخر لمواضع التضارب انظر 1987 Sher‏ 
a)‏ تكتشف أربعة مواضع للتضارب) و1992 Dancey‏ (التي تڪثف عن وجود إحدى عشر موضعا). وتلاحظ بويك؛ عن 
حق k‏ أرى» أن هذه المحاولات لتحديد مواضع التضارب تشندد pi‏ على الاحتلافات المزعومة من حيث الصفات pall‏ )4 
للنوعين من الأخلاق أكثر من التشديد على ما يؤكد الاختلافات بينها من حيث القيمة الجوهريّة ch.5)‏ :1995 عاءءطنا8]. 
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أ - المؤهلات الأخلاقية 


تؤحد جوان ترونتو أن أخلاق الرعاية PS»‏ ض أن Slice‏ لات الحرى للأخلاق 
لم تعد تدور حول السؤال ما هي أفضل المبادئ؟ وإنما حول السؤال «كيف يمكن 
أن ڪون الأفراد مؤمَلين للتصرّ ف على نحو .[Tronto 1987: 657] «Se SAÍ‏ 
رن لقره E Lest‏ كني من د CooL‏ الا عاف ashy (Shy tech‏ 
أيضا امتلاڪ الاستعدادات المناسبة التى تؤمّله لأداء دور أخلاقى حالقدرة مثلا على 
المعرفة الجيّدة بحاجات الأفراد وعلى الاهتداء إلى الأجوبة الملائمة Ab‏ 


صحيح أن أغلب النظريات المعاصرة في العدالة تصبّ اهتمامها على صلاحية المبادئ 
أكثر من صبّه على فهم الكيفية التي بها يستطيع الأفراد «اكتساب الأهليّة للتصرّف 
أخلاقيا». لكن» من المفروض أن يقود هاجس Catt‏ من صلاحية المبادئ إلى هذا 
الضرب من الانشغال بشروط الأهليّة الأخلاقيّة OY‏ أخلاق العدالة تقوم هي الأخرى 
على استعدادات أخلاقية. وإن اقتضت العدالة تطبيق مبادئ سليمة فلكي «تستطيع 
هذه المبادئ معالجة أوضاع محدّدة ولا بّد أن تتوفر لدى الأفراد بعض الصفات الخلقية 
وأشڪال من اجان ووو رر >52 > التطابق jas‏ مع تلح المبادئ 
3l‏ يقتضي ذلڪ أن Le sal VI glas‏ وأن يتوافق الفعل مع مقتضياأتمأ» [:1988 Blum‏ 
5 .فلننظر مثلا المسوّغات القانونية لقرار على هيأة أعضاء محكمة اتخاذه في حالة 
ناا تس خض مهم بالتضار و اوضع لاني كا cs‏ ينه درم أو في حالة تتعلق 
pang are‏ اختلاف في الأجر بين الوظائف» التي تحسب تقليديا للرجال وتلكت 
التي تعزى عادة للساء. هو شكل من «التمييز». وال eee‏ 
نحو سليم» يتعيّن أن تكون مقاربتنا مزدوجة: أن تأخذ في الاعتبار الظروف التاريخيّة 
والإمحانات المتوافرة في الوقت الحاضر بنفس ما تأخذ في الاعتبار ڪذلڪ ها adder‏ 
الوضع من «قدرة على بلورة مبدأ العدالة المناسب أو Blum 1988: 468:[ «al izsl‏ 
.[Stocker 1987: 60‏ ومن dal]‏ 3 بعض (So VUE‏ سنرى لاحقاء أن By‏ 
قادرين على تأويل سهل لبادئ العدالة وكذلت على توفع نتائجها بنفس السهولة 
أيضا. لكن في العديد من الحالات يكفي توافر ضرب من الحس الأخلاقي لإرشادنا 
إلى المبد! المناسسب بالنسبة هذا الوضع او ذاڪ وبتحديد ما يقتضيه مٿا من أفعال. لهذا 
pe.‏ بمنظري العدالة إتباع مثال غيلغن عندما oe‏ موضع سؤال «الفر ans‏ القائلة 
بأن الأهواء | a¢‏ كثيرا طالما استطاعت إرادة الأفراد العاقلة التحكم Baier] «ys‏ 
.(1987b: 55‏ . فحتى إن اقتضت العدالة تطبيق مبادئ مجرّدة سيظل نموّ «-حس في العدالة» 
حقيقيَ لدى الأفراد رهين اكتسابهم جملة من الكفايات الأخلاقيّة با فيها تلك التي 
تجعلهم col‏ باعتّاد المشارحة الو ‘hie‏ التخيّلية» على إدراڪ ما يقتضيه منهم هذا 
الوضع أو ذاڪ من أفعال ]304-6 :1986 [Nussbaum‏ „ 
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ويل ڪيملشڪا 


لاذا أهملت نظريات العدالة نمو الكفايات الفعليّة التي تسند حسّنا في العدالة؟ قر 
يڪون ذلڪ Ge GY‏ العدالة ينبثق من حس الرعاية الذي نشبّ عليه داخل الأسر 
فلا يمكننا تعليم الأطفال قواعد العدالة قبل أن يڪونوا قد تعلموا داخل الأسرة «جماة 
من الأشياء حول الطيبة ومعی الإحساس بأمال الآخرين ومصاحهم» ]& Flanagan‏ 
[Jackson 1987; Baier 19872: 2‏ ويعترف العديد من منظر ي العدالة بدور الأسرة 
يتطوّر هذا الحسٌ في إطار ple‏ أخلاقيّ [1971:462-479 Rawls‏ ]. لكنّ هذا الإقرار 
يسبب تناقضا داخل نظريات العدالة. فخا تشر أوكين: : «يعتبر رولزء في تناغم في 
ذلك مع تقليد قديم في الفلسفة السياسية) الأسرة بمثابة مدرسة للأخلاق وفاعل أولاني 
في التآلف الاجتماعي لمواطنين عادلين. ولكنّه يتجاهل؛ في نفس الوقت» كالعديد من 
سابقيه في هذا المجال» مسألة عدالة أو لاعدالة التقسيم cdl‏ للأدوار داخل الأسرة. 
وهو ما يسبب لبسافي صلب النظرية لا يمكن إزالته إلا بفتح ملف العدالة داخل 
الأسرة» [230-231 :19892 [Okin‏ ويمستهل رولز وصفهلمراحل التطوّر الأخلاقى 
عل النحو التالي : «بقبولنا بعدالة المئؤسسات العائليّة...» ]490 :1971 [Rawls‏ ولڪته» 
وكا سبق أن رأيناء لا يقدّم الدليل بالمرّة على LET‏ عادلة فعلا. لحن Ob»‏ ڪان 
تقسيم الأدوار داخل الأسرة» حسب الجنس» غير عادل وأنه» في حقيقته» من ترسّبات 
تنظيم إقطاعي للمجتمع أو نظام الطبقات المغلقةء الذي يورّع الأدوار ويمنح المراتب 
والمسؤوليّات والموارد» لا وفق مبدئي العدالة [الرولزيين]» وإنا وفق تباينات تظهر منذ 
الولادة وتكتسب دلالة اجتاعية dale‏ فسيهترٌ عندها كل ذلك البناء النظري الذي 
وضعه رولز لمراحل التطوّر الأخلاق« [34-40 :1983 [Okin 1989a:237; Kearns‏ ما 
الذي يضمن لنا مثلا أن الأطفال داخل فضاء الأسرة سيتلقّنون المساواة بدل الاستبداد 
والتبادليّة بدل الاستغلال؟ فمشكل عدالة المؤسسات العائليّة هو إذن مشكل هام oY‏ 
تلك المؤسّسات ليست فقط فضاء لتڪريس اللامساواة بين الجنسين بل هي ڪذلڪ 


بدل dele‏ هذه الإشكالات يكتفي معظم منظري العدالة بالقول إن الأفراد 
قد اكتسبوا بطريقة أو بأخرى الكفايات الأخلاقيّة الضروريّة وتَمسّؤها في ذواتهم 
ولافتقارهم للجديد حول هذه المسألة يعترفون «بأن الفشل في تنمية قدرة الذات الفاعلة 
على أخذ الغير في الحسبان هو في ie‏ ذاته فشل أخلاقى لأن فاعلا أخلاقيا باردا ولامباليا 
قاصر على الترام بواجبات أخلاقية» [78 :1987 Es‏ 
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Joes‏ إل الفلسقة الاس المعاضرة 


يحتاج الفاعل الأخلاقي إذن إلى اكتساب «المهارات الأخلاقيّة الأكثر اتساعا» 
التي تحدثت عنها ترنتو. لكن هل تستطيع هذه المهارات تعويض مبادئ العدالة؟ وفق 
ترنتو تفترض eae‏ الركايه a ai‏ من wre a ae care‏ شخص Us‏ 
اا ]40 Ta 7 riot 1987: 657- 658; Baeir 1987a:‏ 5 أخر ی y‏ مكن هذه 
الاستعدادات الأخلاقية الواسعة الأفراد من تطبيق مبادئهم cl‏ 25 فحسب lily‏ نجعل 
الميادئ ass‏ أو سحت ذات مفعول عكسي. )> يصبح الفعل الأخلاقيّ هنا hbis‏ بالقدرة 
على الاستجابة لأوضاع معيّنة» وليس بتطبيق مبادئ كونيّة على حالاات خاصّة» ف«ما 
يميّز الفاعل الأخلاقيّ تحديدا [..] مي تلت النظرة العادلة والحنونة الموجهة إلى واقع 
فردي» Bey‏ الضرب من «الرعاية الأخلاقية» y‏ يقوم عل «قواعد او Iris] «(gale‏ 
Murdoch‏ ورد ذڪرھا لدی 234 :1986 [Grimshaw‏ . 


اذى E aged‏ ال > SLs‏ ف ك Yoke‏ حكنت 
الخصائص المميّزة لسياق اجتماعي ما ذات أهمية عند اتخاذ القرار الأخلاقي. فلحظة اتخاذ 
قرار أخلاقي ما لا نكتفي فقط باستعراض Jat‏ خصائص الوضع الذي نوجد فيه Ely‏ 
يلزمنا أيضا تقدير دلالات تلك الخصائص. وإن أملنا في أن بحسن الأفراد التصرّف. 
في ظل ما يعتري الواقع من تعقيدات وملابسات فإننا نأمل أيضا في اهم سيحسنون 
تشخيص ملامح ذلك الوضع GEE any‏ من.تلك الملامح تحكون Spe‏ من وجهة 
نظر الأخلاق. وهذه مسائل متعلقة» في واقع yl‏ بالمبادئ. أكثر نما هي متعلقة بالمشاعر: 
«لا نستطيع معرفة أي شيء [عن أخلاق الرعاية] ] UL‏ كنا لا نعرف تلت الخصائص 
ee RTE EKS FEAN‏ 
يرتبون هذه الخصائص وفق Le‏ أولويات إلخ. [..] علينا فقط أن نعرف أكثر وبالتفصيل 
أيضا تجاه من وضمن Gh‏ وضع ينتاب النساء ء إحساس بالمسؤولية وما هي تحديدا الأشياء 
التي تحظى برعايتهنٌ» ]180 :1987 [Flanagan & Adler 1983: 592; Sher‏ 


وفق روديت. oly‏ كان من الصحيح أننا نميز فعلا الصفات المحدّدة لحالات 
أخلاقية ما عن تلك الصفات التي تڪون ثانويّة» تظل هذه القدرة على تمييز تاك 
الصفات متأصّلة في ذلك المسار الذي ales‏ فيه مثل تلت SYA‏ ولا toss JIS‏ 
خارجثة. فقد يرى شخص LG‏ يننظر بفارغ الصبر حدوث حالة يأمل في أن BÄ‏ 
غرضا ما لديه. أن تلك الحالة علي علينا نحن التزامات أخلاقيّة. لڪن» إن كانت 
بعض الاعتبارات الأخلاقية يسيرة الإدراك من كلّ شخص نمت لديه القدرة على 
الاستجابة عبر المشاركة الوجدانية لمتطلبات وضع ماء فهناك اعتبارات أخرى لا 


1- من بين المدافعين على نظريات في الرعاية رافضة لفكرة المبادئ نجد :81-94 :1984 Ruddick 1984a: 223-4; Noddings‏ 
-Hekman 1995 Deveaux 1995a: 115; 19956: 7‏ 
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تدرڪ بمثل تلك السهولة. حي لد ET SE‏ 
شغل على أنه ينطوي على تمييز ضدّ أشخاص؟ كما سبق oly‏ رأينا يمحكن للظروف 
القائمة أن «تقتضيى» من من المرشح للوظيفة المطلوبة أن يكون ني جل من أي مسؤوليّة 
عائلية مباشرة أوأن يكون ذا قامة U‏ أو يتمتع بقوّة عضليّة bi‏ وباعتبار أن الأمر gly‏ 
بمقاييس انتداب تحدّد على نحو دقيق نوع الأشخاص المؤهلين للمَهمّة» فلا يمكن 
أن i‏ كيف أن آثارها تولدّ نظاما قائم) على اللامساواة إلا عندما نضعها في سياق 
اجتماعي عام. ففي ملابسات كهذه YY‏ من أن تڪون في حوزتنا فكرة أرقى 
من جرد الإحساس.ء الذي يحصل عبر المشاركة الوجدانية» بخصوصية الوضع» حتى 
يتسنى لنا معرفة إن كانت المقاييس المعتمدة هي عنصريّة ضدّ النساء أو إن كانت 
سياسة تعويض تتوخى معايير التمييز الإيجابي هي سياسة مشروعة. فلتحديد مدى 
مشروعية تلك السياسة:؛ من وجهة نظر الأخلاق» يتعين علينا إعادة النظر في ذلك 
الوضع على ضوء نظرية» أوسع نطاقاء في المساواة بين الجنسين على الصعيدين الاققتصاديّ 
والاجتاعيّ ]163 :1996 .[Tronto 1993: 167-70; Bowden‏ 


فضلا عن هذاء حتى إن أدركنا جيّدا كل المطالب الأخلاقية اطامّة من الممكن 
أن تحكون هذه المطالب متضاربة فيها بينها. وني خالة انعدام مبادئ عليا قد يصبح bae‏ 
للوقت الحاضر» ومطالب المرشحات» من الأجيال القادمة من النساء» لا يممكن لتقدير 
دقيق للوضع إلا أن يكشف لنا كم هو حرج المأزق الذي يضعنا فيه التمييز EY‏ 
إذ كا لاحظت هلد : «إن الموارد التي لدينا لرعاية الناس محدودة. ولا نستطيع أن By‏ 
نفس مستوى الرعاية للجميع ولا إنجاز كل ما توصينا الرعاية بفعله. فنحن في حاجة 
إلى وجهة أخلاقيّة حتى نرب الأولويات» ]-119 Held 1987: 119; Bubeck1995:‏ 
Grimshaw 1986: 219‏ ;214(. 


وتوحي لنا كتابات غيلغن وروديك وكأننا إن وَضعنا ثقتنا في مبادئ Tile‏ 
سنتغاضى تماما عن خصوصيّة الأوضاع والملابسات. لكن كا يلاحظ غريمشو لا 
تأمرنا المبادئ بتجتّب فحص الحالات الخاصة aly‏ تقدّم لنا توصيات حول ما يتعين 
الانتباه إليه. ومقارنة ب«القواعد» التي نجدها في الوصايا العشر» التي ا 
دون عناء تفحكر. ؛ تشتغل المبادئ «على نحو مختلف تماما. فهي تُصلّح لتحفيز التفكير 
بدل تعطيله» OY‏ الأمر يتعلّق dale Ol eel»‏ يرى الفرد al‏ من الضروري lassi‏ 
في الحسبان عند تقرير ما يكون الأنسب فعله» ]207-208 :1986 [Grimshaw‏ ولا 
يمحن لأي نظرية أخلاقية الاستغناء عن الاعتبارات العامة كم أن الاعتبارات؛ 
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التى تستأنس بها نظريات العدالة» لا تلغي الاهتمام بالتفاصيل المميّزة لوضع ما Eh‏ هي 
نقنضيها صراحة [203 :19876 |[Briedman‏ 


ويؤحكد بعض منظري الرعاية أن الميل إلى الاحتكام إلى مبادئ عند BEN‏ 
قضايا ASHE‏ يبطل ميلا آخر» أفضل منه» يدفع صوب وضع صيغ تمد في إطارها 
الخلافات حلولا ها. فغيلغن مثلا توضّف على النحو التالي سلوك Job‏ أخلاقي 

و olle]‏ الأخلاقية إما وفق مقتضى العدالة أو وفق ي الرعاية: : هذا 
Jot‏ إما أن «يبتعد مسافة ما تجاه الوه ضع الذي يُفترض منه أن يححكم فيه» ويستنجد 
bp‏ ا ار ual Law‏ دام sab‏ أن کرد ف cals‏ ارش بيدا نت 
على اڪتشاف أو إيجاد طريقة للاستجابة إلى كل الحاجات مود ضع النزاع» Gilligan]‏ 
27 :1987]. وتورد غيلغن العديد من الحالات التي Ea N‏ قدرة على تقديم 
حلول مناسبة تلتي كل الحاجات المطروحة» ضمن وضع ماء في حين لم يتفطن الفتيان» 
الباحثون بلهفة عن مبد! للتحڪيم» إلى مثل تلك الحلول. لكن. يكمن الشكل في 
عدم وجود وسيلة تصلح دوما لتلبية مطالب متناقضةء كا أنه ليس من - المتأحد Lal‏ 
أنه يتو جب علينا تلبية ڪل المطالب. لننظر مثلا في مقتضيات ميثاق شرف عنصري أو 
yuk‏ 6 ضد المرأة. فهناك مطالب بينة في هذه الحالة ولحكنها غير مشروعة. فليس OY‏ 
البيض يطالبون بمعاملة خاصة» باعتبارهم من ذوي البشرة البيضاء. يتعين بن الاستجابة 
لطالبهم. وحتى إن كنا قادرين على الاستجابة سنفضّل التسبّب في نزاع Gerad‏ فيه عن 
اختلافناء مع ذلك الرأي. على قبول مطالبه. ol,‏ اعتيرنا هذه المطالب قابلة للنقاش 
فعندها «لن نكتفي بالاهتام فقط بالتفاصيل والفروقات الجزئية المميزة لحالة cele‏ 
بل سنقوم بوضع هذه التفاصيل في سياق Soles‏ أوسع [:238 :1986 Grimshaw‏ 
{Wilson 1988: 18-19‏ 


ج - المفاهيم الأخلاقيّة 

لا يتكمن المشكل إذن في معرفة إن كنا في حاجة إلى مبادئ (ily‏ في معرفة إن 
ڪانت هذه oF CooL‏ مال «الحقوق والإنصاف» أو Jle‏ «المسؤوليات والعلاقات». 
فهناك على SH PV‏ سبل متايزة لصياغة الاختلاف بين المفاهيم الأخلاقية. 

- مبداً الكونيّة مقابل الانشغال بالعلاقات الخاصة 

- احترام إنسانيتنا المشتركة مقابل احترام الاختلافات الفردية. 

- المطالبة بحقوقنا مقابل القبول بالمسؤوليات, 

سأفحص على التوالي كل واحدة منها 


1- تقول بوبيك أن النساء وفق الدراسات التي قامت بها غيلغن نفسها ينادين بالاحتكام إلى مادئ وتحديدا إلى مبادئ عدالة 
رعل وجه النصوص مبادئ تحض عل تقليص الأضرار إلى الحد الأدنى وتفرض salis‏ الماواة .[Bubeck 1995: ch.5}‏ 
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إن إحدى الطرق الأوسع انتشارا للتمييز بين الرعاية والعدالة تتمثل في التأكيد عل 
أن العدالة تتطلع إلى الحكونية وتلزم الحياد في حين أن الرعاية تروم ee‏ عن 
العلاقات القائمة» ]660 :1987 [Blum 1988: 473; Tronto‏ وڪ| تين غيلغن: «من 
وجهة bi‏ العدالة» ينفصل الأنا باعتباره فاعلا أخلاقيا عن Joe‏ خلفيّة العملاقات 
الاجتاعيّة وبحم بين المطالب المتضاربة للذات والآخر على قاعدة المساواة أو المساواة 
في التقدير (الأمر القطعي, القاعدة الذهبية). أما من وجهة نظر أخلاق الرعاية فالصلة 
الشخصية هى التى تقفز إلى الواجهة وتحدّد الذات والآخرين. وفي إطار صلة شخصية 
يشعر الأناء حفاعل SME‏ بحاجة ما ويتصرّف وفقا ذا الشعور» [:1987 Gilligan‏ 
al) 3‏ ووفق غيلغن «تتأسّس الأخلاق على الشعور بالارتباط الملموس والتفاعل 
المباشر بين الأفراد. أي على شعور LLL‏ يُعاش على نحو آني ويوجد قبل القناعة 
الأخلاقيةء التى لنا في بخص العادل واللاعادل» أو قبل تحديد أي المبادئ يحكون مقبولا. 
ويروم السلوك SEV‏ التعبير عن تلك العلاقات التي تربطنا بأشخاص ple‏ 
ورعايتهأ» ]476-7 :1988 -[Blum‏ 


ولا يلو gi» iall‏ العلاقات القائمة» من sod‏ إذيمحن أن يبحيلنا إلى 
علاقات بينشخصية ضارية بجذورها في تاريخ تا وإن فهمت على هذا النحو سيصبح في 
أخلاق الرعاية ضرب من الإقصاء للأشخاص ال معرّزين» إذ قد يجد هؤلاء أنفسهم خارج 
سياق تلك العلاقات البينشخصية. ويعترف الكثير من مناصري أخلاق الرعاية بجديّة 
هذا المحذور'. إذ تكتب ترونتو ما يلى : «بالترحيز على سبل الحفاظ على العلاقات 
القائمة tes‏ أخلاق الرعاية عن وجهة محافظة» حم أله «لأمر أساسيّ معرفة إن 
كان هذا النسيج من العلاقات يتسع le‏ يكفي حتى لا يُقصي أحدا. [ges‏ كانت 
عيوب الكونيّة الحانطيّة Ob‏ ما جعل مبدأ القيمة والكڪرامة» TARCE‏ 
مبدءا قويًا وا هو أنه يمكن من تجنيبنا مثل هذا المشنكل» [-660 :1987 Tronto‏ 
661(« لكنّ السؤال لا يحكمن في معرفة كيف يمكن «تنظيم Li sll‏ الاجتاعية 
حتى تمكننا من توسيع الفهم المتعامّد عليه لحدود مجال الرعاية»» ولحكن في معرفة 
الداعي لتوسيع هذه الحدودء طالما ننا لا نقبل المبدأ الكوني الذي ينص على القيمة 
الأخلاقيّة المتساوية لكل البشر. فك بيّنت دوفو تجد نظريات الرعاية «صعوبة هائلة 
في تفسير ڪيف ولماذا يتعين أن نڪون محفزين لمساعدة الغرباء» Deveaux 1995b:]‏ 
4]. ومن الغريب أن يڪون جواب ترونتو عن ذلڪ٬‏ وهو جواب تقدّمه بشيء من 
الترددء هو التالي : «قد نستطيع (ŽE‏ معاملة البعض معاملة خاصة دون أن نعتنق مع 
jigy‏ اج (VI‏ بالآخر الخد غنا ضبن نظرء isle SN‏ انظر 102 :1990 Hoagland 1991; Card‏ وينتقد الموقفان 
aa‏ أن.أخلاق الزعاية مخض cc ails‏ بمقاملة Ai‏ العلافة الزعائية, 
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a),‏ مبادئ أخلاقية كونية» وإن تيشّر ذلحك فستكون أخلاق الرعاية قد cá}‏ فى 
oly‏ قدرتمها على الاستمرار» ]660-661 :1987 [Tronto‏ 


ويتصوّر منظرون آخرون» لأخلاق الرعاية» هذا «النسيج من العلاقات الاجتاعية 
القائمة» على نحو أحكثر LL‏ فتاما مثل ترونتو ترى غيلغن أن Jeon‏ فرد منغرس 
فى حملة من العلاقات وتتمثل الأخلاق» في معظمها إن لم يكن في مجملهاء في إبداء 
الاهتام والتفهّم والقدرة على تبادل المشاعر مع الأفراد الذين ينتمون إلى هذا النسيج من 
العلاقات» ]473 :1988 [Blum‏ لكن. وڪ يلاحظ بلوم» corey»‏ لدی غیلغن» هذا 

يج من العلاقات البينشخصية ليشمل كل الكائنات البشرية ولا ينحصر فقط في 
حلقة Ro (Sey .[Blum 1988: 473] «el VI‏ حت إحدى النساء. في التحقيق الذي 
أجرته غيلغن» نحكون نحن المسؤولين عن هذا «الجمع الضخم من الحائنات الفرديّة» 
eee‏ ال حي E‏ د 
لشيء cde oY Vie‏ وهو ail‏ ڪائن فردي Gilligan 1982: 57] «LE colts‏ انظر 
أيضا 1982: 160[ ,3 نظر غيلغن ليس التفاعل المباشر هو ما يصل» بالضرورةء بين 
الأفراد داخل هذا النسيح الضخم› el lal,‏ 3 الصقة الإنسانية. IENS‏ أن 
نصوّر غيلغن لنسيج الصّلات البينشخصية يشمل slo‏ ڪل o‏ فإن الترام أخلاق 
الرعاية ala‏ سيج العلاقات Sols‏ يتضمن» ane‏ أن يقصي› التأحيد عل أن مأ jas‏ 
الفعل» على مستوى هذه أخلاق؛ هو الحرص ڪا : تقول غيلغن «على أخذ كل فرد في 


الاعتبار وعدم إقصاء أحد ولا خدش شعور أحد» ]63 :1982 [Gilligan‏ 


تأڪيدهم على أن كل فرد يمكن أن يرتبط بنا «بفعل هذه الواقعة البسيطة 
المتمثلة في أنه شخص مثلنا» يبدو بطبيعة JUH‏ أن أصحاب نظرية الرعاية يتبٽون مبداً 
OS a rE ee Fair:‏ 
SEALE RLS A ied‏ الغا وراك 
ذلك النزاع تون بحوزتنا مقاربة تعمل على حل المعضلات الأخلاقية من خلال 
وثيق الصلة بضرب من الكونيّة تكد a‏ صورة الملاحظ المحايد een «gall‏ 
في النظريات الكانطيّة والمنفعيّة ]184 :1987 [Sher‏ ولئن CIS‏ غيلغن استخدام لغة 
الكرنية Old‏ بحثها بحثها «يدل على أن مفهوم الرعاية لدى النسويين ومعنى المسؤولية تجاه 
الآخر كثيرا ما يأخذان بعدا كرتا» ];606 :1983 Okin 1990: 158; Broughton‏ 
.(Kholberg 1984: 6‏ 


1- - في كتاببا الأخير تقول ترنتو أننا قد نكون في حاجة told‏ العدالة كرافد لأخلاق الرعاية حتى نتجتب مشكل 
الانحياز للقريب. [170-1 :1993 معهمء1]. 
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s)‏ فالالتزام ب«المحافظة Je‏ سيج العلاقات الشخصية» يمكنه أ ينسجم 
مع مقتضى الڪونية ڪا يمحكن أن لا ينسجم معه. وذلڪ حسب طريقة تأويله. 
كبير من أدب أخلاق الرعاية يتجه «إلى Be‏ متوترة ES‏ خلاقة» بين التصوّرات 
الكونية وتلڪ التي تكون أكثر «ale»‏ لطريقة ارتباطنا بالآخرين Ruddick]‏ 
1984:239[ فمن جهة هناڪ دافع يجعلنا نتطلع إلى الكونية |> يقول أصحاب نظريات 
الرعاية: Lil»‏ نحقق 7 تقدّما أخلاقيا [..] من خلال توسيع المجال الذي نڪون مُلزمين 
فيه بتوفير الرعاية والمحافظة على الروابط» ]142 :1987 [Meyers‏ حتى إن اقتضی ذلك 
منا «تغيير» بعض Li le‏ الرعاية الى نتعاطاها الآن و«تعميمهاء «] 1280 Ruddick‏ 
222-226[ ومن (es age‏ هناك دافع حماية الروابط القائمة من أ أثر النزوع نحو 
الكرني. ET‏ نظريات الرعاية على أن en‏ المسؤولية؛ الذي هو في صميم أخلاق 
الرعاية»» ينزع إلى الحيلولة دون Ob»‏ يسود موفضف الحياد عل حساب الصّلاات الحميمة 
القائمة» ]142 :1987 (Meyers‏ 


CT د‎ GG OE PAREN A 
SNE RL SG aS 
للإنجاز» ]473 :1988 ددد81]!. فكت لاحظت أوكين لا تتطرّة ق‎ SUG الإنسانية قاطبة»‎ 


EEE he SIERO TT A 
ڪهڏه يصعب تڪرين حڪم ل‎ by e airs eae e of 


1~ ڪا تلاحظ أوكين لا تتطرق أعمال غيلغن إلى مألة «كيف يمڪن أن يتصرف النساء إن وجدن أنفسهن في مأزق 
أخلاقي يتعلق بنزاع بين حاجات Geile‏ ومصالحها وأقاربهن من جهةء ومصالح أناس لا يمتون ههن بصلة عاطفية وحاجاتهم 
مسن جهة [Okin 1990: 158] as Í‏ ويتمثل جواب روديك في القول بأنه «قد ينتهي الأمر بالأقتهات إلى اكتشاف أن 
n>‏ ر أطفاهن مقترن بخير كل أطفال العام مهما كانوا بعيدين عنهن» )239 :1984 Ruddick‏ وانظر أيضا :1993 Held‏ 
53{ (يبمكن للقارئ العربي أن يطلع على أحد al‏ المترجمة للعربية لفرجينيا هلد أخلاق الرعاية الصادر بالانغليزية سنة 
2006 وبالعربية 2008 عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت سللة عام المعرفة. المترجم). لحكن. GF‏ لنا 
أن نشك في هذه الصلة المفترضة بين خير طفل ما وكل الأطفال الآخرين. فحتى إن وُجدت صلة كهذه ستكون من 
طبيعة تنافسية وليت تتكامليّة» بمعنى أن الموارد التي ستخصص لطفل ما سيُّحرم منها طفل آخر. فإن كانت aM‏ التي 
من خلاها يتوسّع نسيج العلاقات» تتمثل في إحداث وعي يڪون بمقتضاه خير نا الخاص مقترنا بخير Se all‏ لنا أن نشڪ 
في مدى إمكان مثل ذلك التوسيع. ومن الإفراط في التفاؤل القول إن الحرص على رفاه الغرباء عنالن يؤثّر سلبا على علاقاتنا 
العاطفية أو إن «عدم الإنصاف يؤثر سلا على طرفين تجمعهم علاقة لامتكافئة» )174 :1982 [Gilligan‏ يعتر هذا المرقف 
من روديڪ وغيلغن عن رغبة لديهما في إثبات أن امشكل؛ > الذي تعزم نظريات العدالة معالجته» Y‏ وجود له. sous‏ هنا أمام 
صيغة نويّة من الرأي الماركسي والجماعتي القائل بأننا نستطيع تجاوز ملابسات العدالة. وعندما نزيح هذه الرؤية الساذجة 
سيكون عندها cel JY‏ بوضوح. بمقتضى CLAN‏ وليس فقط الحرص عل BUH‏ على العلاقات القائمة» هو وحده الكفيل 
Olney‏ تعميم مقتضى الرعاية الذي تروم غيلغن وروديك تحقيقه [93 :19856 [Deveaux‏ 

2- كمحاولة لمجابهة هذا المشكل في إطار خاص ومحدد يتعلق بسياسات المجرة. انظر 1996 „Baier‏ وهي تقيم تقابلا بين 
وجهة الرعاية» التي تقبل بالمهاجرين الذين «ينتمون إلى شبكة من العلاقات والارتباطات الموجودة في البلد الفتّف»» 
والوجهة الليبراليةء التي تريد أن تفتح الأبواب للمهاجرين على أساس مدى حاجتهم للهجرة . والنتيجة التي تصل إليها هي 
أن التمي الأخير Í‏ أكثر إنسانية وأن الأوّل يتضمن مخاطر اعتهاد سياسات هجرة ةإقصائية» ڪتلڪ التي اعتمدتها سياسة 
تشجيع «استراليا البيضاء»؛ التي قبل وفقّها الأستراليون استقبال فقط المهاجرين البيض الذين يتقاسمون معهم وشائج وسمات 
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وفق بعض منظري الرعاية تتمثل مشكلة أخلاق العدالة في clef‏ وان كانت تېم 
ڪونيا ڪل من يشاركوننا صفة LY‏ فهي لا تڪترث في حياة البشر إلا ea‏ 
ME ea‏ اا مد ih‏ ين ويعتبر هؤلاء المنظرين 
ol‏ اهتمام نظريات العدالة لا ينصت de»‏ الأفراد. le‏ هم مواضيع لانشغال yi cael‏ 
باعتبا E‏ ا E‏ ذات دلالة أخلاقية dole‏ ومتواترة» ]:1988 Blum‏ 
5]. ولا az‏ م العدالة إلا «بالآخر ا لجنيس» loge Ns‏ «الآخر العيني». 


Pea lo SS‏ لكين نوق و علب 

عبن E‏ وديا حت gal aia‏ لق iid‏ ومو 
أساس Fa dango‏ عا يره عن ويا ما cant‏ بناء ڪفاعل plement‏ 
whee‏ ال ا dite‏ وباعتادها هذا 
التصوّر تتغاضى هذه الوجهة عن كل ما نشترك فيه جميعنا [..]. وبمعاملة الآخر وفق polar‏ 
الصداقة CAL,‏ والرعاية لا أثبت» فقط إنسانيته» ولكن أيضا فرديّته الإنسانيّة Benhabib]‏ 
Meyers 1987: 146-147; Friedman 1987a: 105-110‏ ,87 :1987]. 


وكام تود بنحبيب وجهتا الآخر الجنيس والعيني هما وجهتان مُسكؤننتان تماما 
(وفعلا فهي تسميه| «كونية الإحلال» و«حونية التفاعلية»). غير ان الرعايةء على 
خلاف العدالةء تلائم اختلافاتنا العينية أكثر من إنسانيتنا المجرّدة. 


ولحكن يبدو لنا أن الأبعاد التي ال لهذا الاختلاف مبالغ فيها. N56‏ تستدعي 
ANER‏ عندما E‏ تلت الصفة الإنساتية المشترڪة بيننا. وت 
b>‏ تث تشيرء في اللحظة التي ر يُفترض فيها أن الرعاية والانشغال «تستثيرههما الصفة 
الإنسانية المشترحة بين الأشخاص المتغنبين أوتلكت الحاجات التي يشعرون ما 
INI,‏ الذي يكابدونه» يصبح عندها ينظر ke!‏ «كجرابين يناسيان تحديدا تلك 
الخصائص العامة والمتواترة» ]184 :1987 .[Sher‏ 


وثانياء لا aa‏ تقف نظريات العدالة عند حدود احترام الآخر الجنيس. وهذا ما يتجل 
ثلا في taal‏ التي ينبغي عليها أن تأخذ في الحسسبان تمايز الأفراد لتسستطيع معرفة ما 
هي السياسة التي تُرضي التفضيلات الفردية المختلفة. أما بالنسبة لنظرية رولنء فالأمر 
ليس بنفس الوضوح» حيث أن العديد من النسوبين cp adil‏ دون مفاجأة» الوضع 
البدئيّ كنموذج لعدالة مجرّدة. فہاعتبار أن الوضع البدئي» يستدعي أن يخلع الأفراد 


ثقافيّة. Hutchings 1999 Laf Jail‏ وكذلك 1999 Robinson‏ كنقاش لمدى وجاهة نظرية الرعاية» عندما gly‏ الأمر 
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ويل كيملشكا 
هم ADIL‏ فهو Sal‏ في ere!‏ امتدادا لسنّة قديمة تنظر «إلى الطوية الأخلاقئة = 
uf‏ م ویر چ .[Benhabib 1987: i‏ لحنّ هذا التأويل للوضع 


ملب ما لوت البدئي؛ ee‏ اخلايين, ee‏ ا efile‏ 
Lae Gales item AE TAY‏ ا 
أنفسنا القدرة على المشارة الوجدانية وعلى التواصل مع الآخرين للوقوف على حقيقة هزه 
الاختلافات. غير أن ذلك لا يكفي لتحفيز حسنا في العدالة. ولا Ua‏ لعلمنا بمن نڪون 
eS ae ee‏ 


ولأمر حكهذا «تظل نظرية جون رولز في العدالة خاضعة بالأساس ue J‏ 
الفاعلين الأخلاقيين على الإحساس بأنهم معنيون بالآخر ويحيطونه برعايتهم» وعا 
ا لخصوص» عندما يڪور Gojoe uke‏ عنهم» ]246 [Okin 1989a:‏ وكثرا ۳ 
دعأة أخلاق الرعاية أ حل النزاعات «يقتضي اعتاد ضرب من القياس الاستقرائى 
والسياقي الذي يجعلنا قادرين على الحلول محان الآخر وتقمّص دوره» E)‏ 
7 :1987]. وهذا تحدیدا ما يطالبنا الو ضع البدئى بفعله 


تتساءل بنحبيب إن كان «اعتناق وجهة نظر الآخر» هو حقا متطابق مع الضرب من 
و او عر بجي ا «تكمن في تلك الوجهة 
الي كر الا حر essed‏ ا Jena ob penny le] pe aby‏ عل youl‏ الال 
سي diy ATEN ELL‏ رولك pends‏ القدرة على اعتناق وجهة نظر الآخر 
والحلول عله بنقتضى فعل LF‏ لحكن» ضمن ظروف الوضع البدئي يختفي» بفعل ستار 
الجهل. الآخر باعتباره ples‏ | للذات» [:475 :1988 Benhabib 1987: 88-89; Blum‏ 
.[Gilligan 1986: 240; 1987: 31‏ لكن. في هذا القول تصوير ble‏ لطريقة اشتغال 
الوضع البدئي. Ob‏ يُلزم الأفراد أنفسهم بالتفكير, على نحو يتغاضون فيه عن =- 
الاجتماعي ومؤقلاتهم الطبيعية وتفضيلاتهم الشخصيةء عندما يفكرون في غ رهب لا 

Ol gs‏ عليهم Jtg‏ التفضيلاات os sl,‏ والمواقع الاجتاعية للآخرين. ٠‏ وقد فيد 
aT end‏ > على ضرورة أن يأخذ الأفراد» في الوضع ode pal‏ المعطيات في 
الحسبان( (انظر أعلاه الفصل 3 «حجة العقد الاجتماعيّ»). فبتحبيب تنطلق من فر a‏ 
مفادها أن الوضع البدئي ead‏ المتعاقدين على مراعاة مصالح الآخرين (الذين يصبحون 
محم وراء حجاب chet!‏ «آخرين جنيسين »). غير أن Yt‏ ثر الحقيقيٌ لحجاب Het!‏ 
هو أن J»‏ المتعاقد ]» في الوضع البدئي» لم تعد تممه معرفة من يشاطره هذا الموقع وما 
هي مصاله. OY Dae aC E PAPAL iced‏ 
حجاب الجهل يرغمه على التفعكير كم لو أنه صان أحد أفراد المجتمع» Hampton]‏ 
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ga» (Sy .]1980: 5‏ ق أن رأينا يقتضى JU ARN‏ لهار نفس الشروط (انظر 
الفصل 2 «التفضيللات TE deuy‏ تعمل الإسترانجيتان. 5 إسة اتيجية المتعاقد rent‏ 
والإستراتيجية القائمة على فكرة لاطت wa‏ ا ل aY!‏ اد عل ae‏ 
(gall‏ في الاعتبار ]184 :1987 (Broughton 1983: 610; Sher‏ . 


pill -‏ جاجز رليات Melly‏ اشرق 


باعتبار أن الضربين من BIE‏ كونيان keb‏ يحترمان فرديّتناء مثلما يحترمان 
آخر وليس على هذا الصعيد. ويتمثل تحديدا التدقية قيق الأخير الذي أدخلته غيلغن في ; 
أن أخلاق العدالة عام الآخر من خلال مفتضى |> | م الحقوق 3 3 أخحلاق 
الرعاية تعامل الآخر من خلال Tani‏ تحمل المسؤولية. ee‏ في نر الاختلاف؟ 
يتمثل جانب هام من السؤال كا تبين غيلغن في أن تحمل المسؤولية تجاه الآخر يقتضي 
موقفا إيجابيا يعبّر عن انشغال برفاهه» في حين أن الحقوق هي بالأساس آليات لتوفير 
الحاية اي انام called bo‏ لحك oly sab‏ مصيره بمقرده. 
لهذا تنظر غيلغن إلى خطاب الحقوق حخطاب معثر عن شڪل من الفردانيّة UNI,‏ 
وتؤككد أن واجباتنا تجاه الآخرين» إن قامت فقط على مبد! صيانة الحقوق» ستقف عند 
حدود الالتزام المتبادل بعدم التدخل في شؤون بعضنا البعض ],136 ,22 :1982 Gilligan‏ 
Meyers 1987: 6‏ ;147( 


قد ينطبق ذلك على النظرية الليبرتارينية في الحقوق. أما كل النظريات الأخرى في 
عدا al‏ تح يأ رحد اله كوي تسارت وود و جات الى الا اي جر 
رفاهية الآخرين” . هذا فحتى وإن ڪان صحيحا أن مبادئ العدالة ت تشدد على الحقوق 


1- - تقسدّم أرس يونغ حجة أحتثر عمومية لصالح الرأي الذي يقول إن «وجهة النظر المحايدة» تنفي الاختلافات وهي تقول: 
«يتعين Le‏ ل العقل المحايد أن يححكم انطلاقا من وجهة نظر تڪون خارجة عن سياق الرؤى: التي د يعبّر عنها الأفراد sell‏ طون 
في علاقات تفاعل. وتڪون قادرة على تجميع هذه الرؤى ضمن منظور ڪل أو إرادة عامة [..]. فمن هذه الوجهة المحايدة لا 
alias‏ ج إلى التشاور مع ذوات أخرى. لأن الوجهة المحايدة تأخذ دوما في الاعتبار كل وجهات النظر االمكنة [. Akl.‏ 
العفو المحايد ليس في حاجة إلى مخاطبين لأن الوجهة المحايدة قد استوعبت كل وجهات النظر الأخرى الْحكَمَلَة» Young]‏ 
yp .[1987: 62‏ ڪا سبق أن رأينا تفترض الحيادية الرولزية أننا نأخذ في الاعتبار كل وجهات النظر الممكنة. . ويبدو أن 
يونغ تخلط بين المقتضى الأخلاة قي للحياد والمقتضى الايستمولوجي للموضوعية والتجرد: [En‏ هو خاصية للعقل ليس الحياد 
ممرّد موقف براغماتي في الإنصاف يتمثّل في اعتبار حاجات الآخرين ورغباتهم بنفس أهمية رغبات الذات وحاجاتها الخاصة. 
3 يعبر الحياد عن وجهة نظر العقل المنفصل عن كل ماهر رغبة أو مصلحة. فعدم الانحياز يعني هنا أن يڪون اك خص 
قادرا على اعتناق وجهة نظر عامة وأن يدرك كيف ترتبط» ضمن ملابسات وضع ماء جميع المصالح ببعضها البعض وجميع 
وجهات النظر الواحدة بالأخرى» على نحو لا يتكون مرئيا لكل وجهة نظر على حدة» بفعل انحيازها وعدم حياد ديتها. فالذي 
يفعكر وفق مقتضيات العقل BIE‏ هو إذن خارج عن الوضع الذي يحكون موضوعا لتفعكيره؛ ومتعاليا عنه» إذ لا يمثّل 
هذا الود ضع أي رهان بالنسبة لهه كما يفترض منه على الأقل أن يتقف موقفا يدو في ظاهره خارجيا وعلويا» [: 7 Young‏ 
a .[60‏ ل E‏ ا ee‏ قع البدئي كالية تمحكن من أخذ مصالح الآخرين المتباينة 
NS‏ 0 دون أن شيع ا ud‏ مرق plat‏ متسل pally AN lop‏ )35 المقابل لا يضمن عل 
الإطلاق رفض هذا Jal‏ الأعلى أن تؤخذ مصالح الآخرين في الاعتبار). 

2- حتى النظريات الليير تارينية ليست في حاجة إلى نفي وجود واجبات DE‏ موجبة في الرعاية وان رفضت أن تڪون تلت 
الواجبات نافذة بحكم القانون. 
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الفردية فهي تفرض علينا واجبات تجاه الآخر. وعلى هذا النحو تحديدا تقدّم بعض النساء 
اللاي استجوبتهن غيلغن رؤيتهن لأخلاق الرعاية. فإحدى تلك النساء تقول ما يلي: 
ity»‏ الناس وهذا ما يمنحهم حقوقا ويحمّلهم مسؤوليات» (ورد 0 في Broughton‏ 
605 :1983]. صحيح أن بعض النساء «يفكرن أكثر , بمقتضى المسؤوليات التي 
يتحملن مما يفحكرن بمقتضى الحقوق التي يمتلحكن» لحكن من الممحكن أن يشعرن 
بالمسؤولية تجاه الآخر لأنبن يعتقدن أن له SH‏ في الرعاية «وأن نفترض عڪس ذلك 
هو أن نخلط أطروحة مقبولة عموماء مفادها أن النساء يبدين اهتماما أقل من الرجل 
ج حقوقهن»› ورأي مغاير له LLE‏ مفاده أن النساء أقل انتعداد من الرجال للاعتقاد 
بأن للأفراد حقوقا (أولتبني أي رأي Pl‏ على صعيد الممارسة)» ]187 :1987 [Sher‏ 


وإن تخلينا عن التصوّر الليبرتاريني للحقوق» الذي يعرّفها من خلال مقتضى عدم 
التدخل» سيتلاشى هذا التمييز بين الحقوق والمسؤوليات [157 :1990 [Okin‏ فص | 
يبين براوتن يبدو أن غيلغن والأشخاص اللذين — يستحسنون فر ضية وجود 
شيءَ من قبيل «حق ڪل شخص في الاحترام كفرد» و«وا- جب احترام الآخر وعدم 
جس ور . وسيصعب عندها «أن نرى ld‏ تقوم به شيئا غير عزو حقوق وتحديد 
واجبات أكثر أو أقل إلزاما أو ألا نرى أيضا فيا تعلنه غير إقرار لمبادئ من أجل الرفاه 
الشخصي والانشغال العني بالغير» ]612 :1983 [Broughton‏ وفعلا ترى العديد من 


منظرات الرعاية وجوت أن تقوم الحقوق بدور أساميّ ضمن نظرية الرعاية Tronto]‏ 
Held 1993: 75‏ ;147-8 ;1993[. 


وحتى إن gaf‏ غيلغن على الاختلاف الأساسي بين ell‏ يتين الأخلاقيتين» لا تبدو 
هي نفسها متأكدة من طبيعة العلاقة بينها. فهي «تتردّد بين ثلاثة مواقف من هذه 
العلاقة: (1) kei‏ متنافرتان ولحكنهم| مقبولتان معا من وجهة معيارية؛ )2( متكاملتان 
ون يشوب (gs he‏ توثر تفاعل؛ (3) كل واحدة عديمة ة الفاعليّة دون الأخرى ولا 
بُ أن تعتمدا .[Flanagan & Jackson 1987: 628] «lee‏ ولن Ele‏ بمثل هذا التردّد لو 
عرفنا ڪا سبق أن بيّنت أن المفاهيم المفاتيح التي استخدمتها غيلغن للتمييز بين الضربين 
من النظريات الأخلاقية ليست بمثل ذلك التعارض الذي تتصور هى وجوده. 


وإن لم تكن مفاهيم الحقوق والمسؤوليات مفاهيم أخلاقية متعارضة إلا أنه يوجد 
اختلاف بينها حول نوع المسؤولية الذي يفرضها ڪل واحد منها علينا. وفي رأي سندرا 
هاردنغ Guu‏ عمل غيلغن أن «الألم الذي بحس ذاتيا يبدو في أعين النساء لاأخلاقياء 


1- في رأي بعض الكتاب ليست صعوبة التوفيق بين الضربين من الأخلاق من طبيعة مفهومية [aby‏ تطوريّة. فبالنسبة لغيلغن 
J ols‏ مختلف jem‏ مراحل التطور الأخلاقي في تجارب الطفولة التي تون متباينة جوهريا. فتجربة اللامساواة 
والقصور تولد لدى الطفل الرغبة في البحث عن الاستقلالية والمساواة في حين أن العلاقات الحميمة والتعلّق بأشخاص 
i;‏ لديه مشاعر الحت والرأفة ]20 :1987 ol, .[Gilligan‏ ڪان الأمر ڪذلڪ يمكن لأنكال abe‏ من المشاعر أو 
فار الستلطة الأبرية يعدن في ظلها الطفل أن SH‏ في قدرته على استيعاب مختلف محرّنات الأخلاقية ]& Flanagan‏ 
.[Jakson 1987: 629‏ 
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مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة 


سواء اعتبر عادلا أم لا»» في حين ينزع الرجال «إلى اعتبار أن ما هو لاأخلاقي هو فقط 
تلك الأوضاع ال موضوعية من اللاعدالة دون plea Vl‏ بمسألة إن كانت تستب ألما 
نفسيا [Harding 1982: 237-238; 1987: 297] «Y el‏ فالرجال مثلا لا يشعرون etb‏ 
مُلزمين أخلاقيا بواجب تخفيف أو إزالة آلام شخص سببها له إهماله وتهاونه في حق 
نفسه ويكون هو المسؤول be‏ هو فيه لا غيره. ويتعلق الأمر هنا بحالة يحضر فيها AY‏ 
النفسى ولحكن تغيب عنها الصفة الموضوعية من اللاعدالة. لهذا لا يرى الرجال أنفسهم 
ملزمين بواجب أخلاقى ما. أما بالنسبة للنساءء فلا تقترن لاأخلاقية المعاناة النفسية 
spe.‏ دال ae ye‏ 


هناك إذن فارق كبير بين أن نأخذ حكأساس لطالبنا الأخلاقية المعاناة الذاتية أو 
انعدام الإنصاف. هل أن هذا هو الاختلاف الرئيسي بين الرعاية والعدالة؟ صحيح أن 
معظم منظري العدالة يربطون القضايا الأخلاقية بالمظاهر الموضوعية لغياب الإنصاف 
لا بالمعاناة الذاتية. وهذا ما تقوم عليه. كا رأيناء الفكرة الليبرالية التي تعتبر الناس 
مسؤولين عن اختياراتهم (الفصل3)'. لڪن ما هو اقل وضوحا هو إن كانت أخلاق 
الرعاية تقول إن الأذى النفبى يمكنه أن يشكل أساسا لمطالب أخلاقية» Oly‏ كانت 
كل أشكال الأذى الشخصيّ تشكلء لوحدها فحسبء أساسا للمطالب الأخلاقيّة. 
أن هتم بمصير شخص ما لا يعني بالضرورة أن نشعر بواجب نحوه يُلزمنا بتلبية رغباته 
أوتجنيبه كل ألم أوخيبة أمل. وفي الواقع لم تنر لنا مُنظرات الرعاية السبيل» لد 
col‏ حتى نقف على حقنيقة العلاقة بين المعاناة إلذاتية واللاعدالة الموضوعية والواجبات 
الأخلاقية. وقد تؤدّي تلف تصوّرات أخلاق الرعاية إلى نتائج متباينة. فمن السابق 
لأوانه إذن القول بوجود خلاف جوهري في هذه النقطة بين أخلاق الرعاية وأخلاق 
العدالة. وإن كانت نقاط الاختلاف ليست واضحة با يڪفي فمن الأرجح أن ينزع 
دعاة الرعاية إلى التركيز عل المعاناة النفسية بدل اللاعدالة الموضوعية كأساس 
للواجبات الأخلاقية. وقبل التطرق إلى الأسباب التي تحكمن وراء هذا التثمين للمعاناة 
الشخصية سأنظر في الدواة فع التي جعل دعاة العدالة يفضلون الترحيز على اللاعدالة 
الموضوعية. tr‏ ا وإن اسم ببعض المعقولية» فهو لا 
يڪون مشروعا إلا ضمن بعض السياقات التي : تهخ التفاعل بين أشخاص راشدين 
وأڪفاء. وقد لا يكون لذلكت ey ts yas‏ إلا عندما تون هذه التفاعلات 
متهايزة بدقة عن العلاقات التي يمڪن أن تكون لنا مع أشخاص يعانون شڪلا من 


1“ ومع ذلڪ تعترف معظم نظريات العدالة بواجبات من قبيل تلت التي يُلزم مها «فاعل الخير» نفسه وهي واجبات Y‏ 
تأتس على حالات من الحيف ها وجود موضوعي. 

2- لننظر في الأسطر التالية المقتطفة من نص ل غيلغن: «تنظر وجهة العدالة بانتباه إلى مشاكڪل اللامساواة والاضطهاد وتعمل 
على تكريس el Shee‏ للتبادلية والاحترام المساوي. Lj‏ وجهة الرعاية فهي bs‏ بانتباه إلى مشاكل اللامبالاة JAY,‏ 
وتعمل على تحكريسن مثال fel‏ قوامه الاهتمام بالحاجات والاستجابة طا. ويُعبّر الأمران الأخلاقيان Y-‏ تعامل غيرك بظلم 
ولاه تدر b‏ £ لمن هو في حاجة إليك - عن ڪل هذه المشاغل» ]73 :1988 [Gilligan & Attanuci‏ 
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التبعيّة. وإن كان ذلك ذلك سيصبح الحوار بين العدالة والرعاية ذا صل y‏ 
تنفصم Jat‏ حول التمييز بين الكوكبة العامّة des coll,‏ الخاضة 


لاذا يعر منظرو العدالة أن حصر مسؤولياتنا تجاه الآخرين بمبادئ العدالة أم | Sols‏ 
إن كانت المعاناة الشخصية تولد ضرورة واجبات أخلاقية» يمسكنني عندها أن آمل 
أن يرى معتنقو أخلاق الرعاية أنفسهم معنيين بڪل مصالحي الخاصة. ولكن وفق 
نظريات العدالة يمثل ذلحك Sals‏ لأمر وهو أن علي [ot‏ حامل مسؤولية تطلعاق. 
ومن وجهة نظر العدالة لا يح لي أن أطلب من الآخرين أن يڪونوا مهتمين بمصالحي 
لأن بعضها يندرج حصرا ضمن دائرة مسؤوليتي ولا يُعقل أن يتخل الآخرون عن 
مصا حهم من أجل مساعدني على تحقيق مصا حي ADIL)‏ 


فلنأخذ مثال شخص كثر السخاء يجود بوقته cables‏ عندما يكون أحد أصدتائه 
في als‏ إلا أنه كثير التبذير» عند الإنفاق» نما وضعه بدوره (و Vad‏ منه) في ضائقة 
مالية وملزما KL‏ بالاتحال على أصدقاء أو أقرباء له للمساعدة من أجل wr‏ 
من مأزق سببه له سوء التقدير لديه. فهل يحقّ له أن يعوّل على مثل تلت المساعدة؟ 
هل نحن مُلزمون أخلاقيا بمعالجة ما سكببه سوء تقديره عند الإنفاق؟ إن فكرناء وفق 
مقياس المعاناة الشخصية.» سنتصرف دون روح المسؤولية إذا امتنعنا عن مساعدته. وإن 
شعر ذلك الشخص بمعاناة شخصية. فعلينا إذن إزالتهاء حتى وإن كان المتسبب 
هو نفسه لسوء تقديره للظروف ولإفراطه في العطاء. بابي REE‏ 
العدالة أنه هو الذي برهن عن قصر في النظر وعلى انعدام لروح المسؤولية وأنه لا يق 
له أن يتوقع منا أن نهف عنه المعاناة. فأفعاله وحدها المسؤولة عا حدث له وليس من 


الأخلاق جعل الآخرين ¿ يدفعون مڪانه ثمن سوء تقديره. 


وإذا نظرنا إلى الجدل من هذه الوجهة يصبح الخلاف بين ULL‏ الشخصية واللاعدالة 
الموضوعية موضوعا Jad‏ حقيقي لأننا نستطيع أن نتخذ مواقف متباينة حول درجة 
المسؤولية التي يتعيّن علينا تحمّلها فيا بخص رفاهيتنا الخاصة. ومن وجهة نظر shail‏ 
الرعاية يكون كل من يركزون على اللاعدالة الموضوعية يتفضّؤن من مسؤولياتهم 
الأخلاقية الحقيقية ويحصرون جال المسؤولية في حالات تتجلى فيها اللاعدالة وهم بهذا 
يدفعوننا إلى تجاهل حالات من المعاناة كان يمكن تجنيب الناس شرها. ومن جهتهم 
يؤكد أنصار العدالة أن تثمين المعاناة الشخصية يجعلنا نتخلى عن مسؤولياتنا الأخلاقية 
الخاصة ونقبل بأن لا يدفع من هو ستيئ التقدير ثمن أخطائه. وذلك يؤدي إلى تشجيع 
السلوك غير المسؤول ومعاقبة السلوڪ المسؤول. 

لهذا فالجدل بين العدالة والرعاية ليس جدلا بين نظرية في الحقوق وأخرى في 
المسؤولية. إذ أن هذه الأخيرة هى في لب أخلاق العدالة. فليس OY‏ لأقرانى حقوقا 
وإنها لأن هم مسؤوليات تجاهي تحكون واجباتهم الأخلاقية نحوي تقف عند حدود 
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مقتضيات العدالة. فقسط من مسؤولياتي تجاههم يتمثل في تحمّل مسؤولية تطلعاتي 
وتكاليف تفضيلاتي. وكا oy‏ رولزء تقوم نظريته في العدالة على افتراض أن «قدرتنا 
ype ok Ls‏ تطلعاتنأ» ]169 ESRI [Rawls 1982b:‏ لمقاإبل» ينتهي الأمر بمن 
يريطون الواجبات الأخلاقية بالمعاناة الشخصية؛ بدل ربطها باللاعدالة الموضوعية. إلى 
نفي صفة الفاعل المسؤول Čs‏ إذ يتعين عليهم الإقر ار عندها ly‏ من غير المعقول 
وحتى من اللاعدل أن نعتبر الناس مسؤولين عن تفضيلاتهم وأن نطلب منهم أن FESE‏ 
شؤونهم بأنفسهم قدر ما استطاعوا» ]168 :19825 log [Rawls‏ أن رولز ورف اننا قادرين 
على تحمّل هذه المسؤولية؛ تفترض نظريته في العدالة أنه لا يجب على الأفراد أن يعيشوا في 
مستوى أرفع ما تتيحه هم إمكاناتهم وأن عليهم إخضاع تطلعاتهم إلى مستوى الدخل 
الذي يحقّ هم أن يأملوا في الحصول عليه. ويترٽب عن ذلك أن شخصا متهاونا أو 
مفرطا في التبذير لا يمڪن أن يأمل من أولئك الذين تصرّفوا بمسؤولية أن يدفعوا 
تحكاليف سوء تقديره: «ليس عدلا أن تتقلص مواردهم وهم يعملون على تجنيبه JE‏ 
نتائج عدم حيطته وانضباطه» ]169 :19826 .[Rawls‏ وإن كان علينا تجنيب الآخر 0 
ڪل معاناة شخصية سيڪون لزاما على الأفراد الذين يعملون Jem‏ مسؤولية من أجل 
توفير الرفاه لأنفسهم أن لا يكموا عن تقديم التضحيات لمساعدة من تعوزهم روح 
المسؤولية وفضيلة التبضّر وحسن التقدير» وهو ما لا يحكون منصفا. 


ولكن القول بأنه يتولد حت| عن المعاناة الشخصية واجب أخلاقي ما ليس فقط قولا 
غير صائب lily‏ يمحكن أن يُستعمل pec‏ على ضروب من القهر. فالمعاناة الشخصية 
مرتبطة بالانتظارات الاجتاعية ومجتمع غير عادل od ales‏ الأ 1 انتظارات غير 
عادلة. لنأخذ مثلا العلاقات الأسرية التقليديةء تلك التي في داخلها pad Yo‏ الرجال 
eli‏ نفس المسشوفق الذي تخدم به النساء ء الرجال» Frye 1983: 9, 10; Friedman]‏ 
[1987a: 100-101; Grimshaw 1986: 216-219‏ . فالرجال يعتقدون أن من واجب 
النساء خدمتهم ولذلڪ db oy‏ كلما ألزموا بتقاسم إكراهات العمل المنزلي. 
وي الواقع «كل محاولة لتغيير علاقة قهر واستغلال تؤدّي إلى خسارة يتڪبدها أحد 
ا إذ سيُحرم من الرفاه وا خدمات والتقدير التي ڪان يحظى بها من قبل. 
ويمڪن أن يفم التدهور الذي عرفه وضعه على أنه افتقاد للرعاية» Grimshaw]‏ 
218 :1986( ]. فا مضطهدون سيراقبون By‏ كل تقلص لامتيازاتهم. في حين ييكون. في 


1-هنات قلق مر تبط مبذا يتخوّف من أن تجيز أخلاق الرعاية التدخل عا لى نحو أبوي في حياة الناس لإنقاذهم مما يقدر 
الراعي أنه اختيار أخرق أو غير متبضر أو أنه سيستب متاعب نفسية. ويبرز ذلك خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال ويصبح 
Lo‏ للقلق في حالة أناس رشد وأڪفاء ء. ولتجتب ذلك يشدّد بعض مناصري أخلاق الرعاية على ضرورة أن يقوم الاعتناء 
بالآخرين على اعتراف بقدرتهم Le‏ ل إدارة شؤونهم بأنفسهم بحكل مسؤولية Jes‏ احتر ام تلك القدرة. لڪن إن صخ ذلك 
ATE‏ ا ا عا اناك ين العا ee‏ 
ا ب الرعاية لا فقط عا jai) ele i E‏ نا do Lad‏ فى ADL‏ 
المجموعات البشرية في العالم. وهي ترى أن الاستعمار الأوربي لإفريقيا وآسيا قد سُوّعْ أساسا من خلال خطاب Jie‏ بالرعاية 
وبمسؤولية الرجل اوغا الأعراق المتخلفة. )133-5 :1995 [Narayan‏ . 
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ويل ڪيملشڪا 


أغلب الأحيان» المضطهدين متآلفين على نحو لا يعيشون فيه القهر كمعاناة seated‏ 
سيكيّفون تفضيلاتهم على نحو يقلعون فيه عن الرغبة في الأشياء التي بعرفون Deel‏ 
ملع ال GA‏ 


by‏ يمحكن أن يون في اعتبار المعاناة الشخصية اساسا للواجبات الأخلاقية, 
طريقة في جعل القمع مستعصيا على الملاحظة. رفي المقابل» من وجهة a‏ لن يحكون 
للمعاناة الشخصية التي يشعر بها المضطهدون أي وزن CIE‏ إن ڪانت ناتمة 
انتظارات لامشروعة ask,‏ فالمطالب العادلة تحدّد من خلال الانتظارات المشروعة 2 
لا من خلال انتظاراتهم الفعليّة. (وهذا ما يفشر لنا كيف أن نظريات العدالة oY‏ 
فقط أن المعاناة الك خصية خالية من الدلالة الأخلاقية» بل إن اللاعدالة في لغری وف 
الموضوعية تتكون لاأخلاقية حتى وإن لم ينجر عنها ألم شخصيء [Ube‏ يڪون الأمر في 
حال يتحقق فيه التآلف الاجتماعي على نحو يقبل فيه المضطهدون شروط أضطهادهم 
.[Harding 1987: 297]‏ ,3 هذا gall‏ «تفترض الأشحال المقبولة sel‏ للرعاية 
وللرابطة الاجتاعيّة شروطا قبليّة للعدالة ولأححامها» ]305 :1984 (Kohlberg‏ 


ويطرح اعتماد المعاناة الشخصية كأساس للواجبات الأخلاقية مشكلا آخر. فهو 
يحمّلنا مسؤولية ضئيلة تجاه خيرنا الخاص ويثقل كاهلنا بعبء مسؤولية تجاه خير غيرنا. 
فإن اقتضت معاناة الآخرين بالضرورة رعاية من لدننا فلا حدود led‏ يبدو لواجبنا في 
مساعدتهم. وحتى إن قمنا بأكثر ما نستطيع فعله لصالح غيرناء وانتبهنا جيّدا لرغباتهم 
وعملنا على تلبيتهاء فستبقى؛ مع ذلحك» دوما رغبة ما ڪان يمحكننا إرضاؤها ول نقم 
Seu‏ وأمر كهذا سيتفاقم أكثر إذ كلما ple‏ شخص ما أننا على استعداد لمساعدته 
كلم Jye‏ أكثر علينا و تألم أكثر إن لم مد له يد العون” . ویترتب عن هذا ضغط 
أخلاقي متواصل ومتصاعد على موارد الفرد من زمن وطاقة» ما يحرمه من القدرة على 
فزاولة تيد مشاريعه الخاصة بكل حرية ]1992 .[Dancy‏ 


oad 24H lap,‏ المعاناة ڪمصد ر el JOU‏ الأخلاقي الثقة في مبدئي الإنصاف 
ا ا ااا E‏ أخلاق الرعاية مثل هذا 
الشكل ولذلت يسعون إلى وضع حدود إلى ما يجوز للآخرين انتظاره منا. ففكرة 
Lud ely op ol‏ التضحية بمصالحهن وبمشاريعهن في الحياة من أجل أزواجهن أو 


1- يرى بعض اللمؤلفين أن غيلغن» بتغافلها feos‏ علاقات الاضطهاد. تعض حججتها إلى خطر الوقوع في «الماهوية 
الأخلاقية». . فهي «تفصل صفات الرعاية والحفاظ على الصّلات الشخصية عن ظروف اللامساواة والاضطهاد التي تستدعي 
تلڪ الصفات وتطالب EE‏ تعتر ڪل صفة من هذه الصفات على حدة وفق استحقاقها الخاص» [Houston‏ 
[1988:176. وك تلاحظ ترنتو «إن كان BUH‏ على نسيج من العلاقات هو القاعدة التي تنهض le‏ أخلاق الرعاية لن 
يكون من الممكن التفكر عندئذ إن حانت هذه العلاقات SA‏ وسليمة وتتحق أن نحافظ Tronto 1987:[ «lg-le‏ 
Wilson 1988; 17-18‏ ;660(. 

2- انظر مناقشة بوبيك لشڪلة Sally‏ الأناني». ففي جماعة تعتمد مبدأ الرعاية لا يستطيع الأناني أن يحتال فقط على من يمنحونه 
عنايتهم لأن هؤلاء ء يعلمون أنه يستفيد منها وإنما سيصبح عمليا صاحب نفوذ على المتطوّعين للرعاية }176 ;1995 .[Bubeck‏ 
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أينائهن ليست في آخر المطاف إلا جزءا من تلڪ الأيديولوجيا التي تتكرّس هيمنة 
iy‏ والتي وظفت طيلة قرون عديدة لتبرير استغلال النساء. rec‏ أن انضار 
Yale tou‏ يتبون مشل تل الأيديولوجيا ولا يرغبون أيضا في إدامة استغلال 
النساء SN,‏ نراهم يشدّدون على مدى اختلاف تصوّرهم لأخلاق الرعاية عن الصّوّر 
التمطية التقليدية القائمة على الميز ct!‏ لمعنى استعداد النساء للتضحية بأنفسهن 
Jad,‏ مصالح الجميع فوق مصالحهن الشخصية. . ووفق غيلغن نحن في حاجة إلى 
التمبيز بين تصوّر للرعاية «ناحر للذات»» Jat‏ وفقه النساء ء مصالحهن رهينة مصالح 
الآخرين» عن تصوّر آخر للرعاية «مُنصف للذات» حيث bad‏ النساء كيف تعتنين 
kal‏ بذواتهن وليس فقط بالآخرين ]194 :1995 [Gilligan 1982: 149; Bubeck‏ 


CEE تصوّر للرعاية «منصف للذات»‎ ol Al هذا التحوّل في‎ Jal, 
البعض ضرب من أخلاق الرعاية «النسوية» عن ضرب آخرء من أخلاق الرعاية‎ 
West 1997; Gilligan 1995: 122; [ «النسوية»» يحض النساء على التضحية بذواتهن‎ 
فلا يكفى أن نوصّف أخلاق رعاية بأنها أخلاق نسائية حتى‎ .[Bubeck 1995: 4 
أن هذه الأعمال لم‎ acts من أن‎ LY قيمة على أعمال النساء في مجال الرعاية» إذ‎ dnd gids 
فعلى أخلاق الرعاية إذن أن تضمن أن‎ O EE 
استغلالا‎ JEE عنايتهن بالغير لا تفرض عليهن العزلة ولا‎ oly النساء لسن متضررات‎ 
الرعاية» النساء من المشارحة الفعالة على قدم المساواة‎ Stel et هن ال تان‎ 
الاس ويقتضي ذلحك اشا أن تتمتع‎ atl, مع غيرهن من الرجال في الحياة العامة‎ 
اللساء» مساواة مغ الرجال» بالقدزة عل التخكم في غملية تقديم الرعاية من خيث‎ 
الأهداف وشروط الإنجاز' . فأخلاق الرعاية النسوية التقليدية» التي تشجع النساء على‎ 
تر عايهن سسؤولة في قدي الرعاة لا تمرف حدودا في حون‎ a 

نهن لا يتمتعن إلا بسيطرة محدودة على الظروف التي يقدّمن أويّسدين فيها الرعاية 
Lal a‏ 3 أخلاق الرعاية النسوية [الجديدة] فيتقاسم النساء والرجال معا 
مسؤولية الرعاية على نحو أكثر إنصافاء LEE‏ مثل| يتقاسمون معا القدرة على تحديد 
الظروف الاجتراعية التي يقدّمون فيها الرعاية. 


فمنظرو أخلاق الرعاية يعترفون إذا بالحاجة إلى وضع حدود أمام ما يجوز للناس 
انتظاره ممن يمد لهم يد العون. ويذهب البعض إلى القول أن على فاعل الرعاية أن ينتبه 
إلى حاجته هو إلى الاستقلالية الشخصية. وبمعنى آخر ينطوي مفهوم الرعاية على معنى 
لتبادليّة أوالتشاركيّة؛ ما يفترض وجود حدود معقولة لما بحق للآخر أن يننظر Ee‏ 
القيام به لصالحه» دون أن يسدي galt‏ خدمة ما حمقابل [,238 :1984 Ruddick‏ 
.[Gilligan 1982: 149; Noddings 1984: 105‏ وهذه هنا بعض الطرق التى يمكن 


2 ع ,م‎ 
West 1997; Bubeck 1995: 174-85; Card 1990; انظر‎ dele VI قم الرعاية‎ EEN تستغل الماع‎ ol حول خطر‎ -1 
“Hoagland 1991; Houston 1985; Bowden 1996: 180 
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OE A, Sail Ure 
المعاناة الشخخصية مساوية لإلزام الأخلاقن‎ 


ولكن ما هي الدرجة من الاستقلالية الذاتية التي يحق لنا المطالبة بها لأنفسنا؟ وما 

هو مستوى التبادلية الذي يحق لنا إلزام الآخر باحترامه دون السڪوت الاس 
شوت ات we gily g‏ ن ام ریا ا و 
e‏ النزاع بين الاستقلالية الذاتية والمسؤولية حيال الغير وفق ڪل سياق على 
حدة. وعل خلاف ما يقوله ree‏ الرجال» الذين استجوبتهم غيلغن» حين صرّح أنه لا 
بْدَ أن نعتبر المشكل مثيلا ل«معادلة رياضية» يحكمن حلها في صيغة i»‏ للغر 
والثلاث أرباع للذات عينها» ]37 ,35 :1982 «(Gilligan‏ يرى دعاة ile JI‏ ان علينا 
تقدير صلاحية كل مقتضى من مقتضيات الاستقلالية الذاتية والمسؤولية «على قاعدة 
نا بوكو من المعتول أن تأمل ye ya gill Dyn‏ ضوع ر عات تحقيته وها تر J‏ 
تأمله منه باعتبار علاقة الر عاية التي تربطنا [Wilson 1988: 20] «a‏ وعلى عحكس 
أخلاق العدالة لا تعمل أخلاق الرعاية على حل هذه الإشحالات من خلال نسق 
شامل من القواعد المجرّدة: يتجاوز الحالات الفردية الخاصة للأشخاص» ولا يكترث 
بطبيعة علاقاتهم الخاصّة. فڪ) بټنت مونيڪ دوفو أن نأمل من نظرية الرعاية أن UE‏ 
بوصفات او بمبادئ لمعالحة هذه النزاعات هو ان نطلب منها ان تعمل على صياغة 
«نظرية eo pee‏ مثل النظريات الأخلاقيّة الأخرى أو ld oles‏ في هنين أن :الات يكال 
يكمن برمّته في مدى حاجتنا إلى مثل تلت النظرية by‏ مدى جدواها Deveaux]‏ 
.”(1995a: 7‏ 


والفلاث debt‏ في ar nll‏ رڪ تين نظريات ال عا e‏ 
أشحال عديدة من cile J‏ لڪل «واحدة منها منطق أخلاقي خاص Ae‏ فرعاية الام 
alt Llib‏ عن الرغانة الى Gast Gly‏ إل أعندتائة التي عل se lay‏ 


1- يخشى بعض الكتاب أن تكون نزعة الأمومة والتضحية بالنفسء الموجودة في المذهب التقليدي لأخلاق الرعايةء متأصلة 
Lal‏ في مفاهيمنا حول «الرعاية». لذلك يرون أن من الأفضل تأسيس الأخلاق النسويّة على مفاهيم أخرى Like‏ كالئقة 
[Baier 1986; 1994; Govier 1997; 1999]‏ والمشأركة الوجدانية Meyer]‏ 1987[ والعطوبيّة ]1993 .[Mendus‏ نشرڪ 
كل هذه المقترحات في نفس المنطلق لأخلاق الرعاية وهو أن الاتجاه م للنظرية الأحلاقية والسياسيّة يعحكس وجهة 
نظر «ذكورية» بالأساس ف التطرّق إلى القضايا الأخلاقية وأننا سنتعام وجهات نظر أخرى لو نظرنا بتمعن في طريقة 
النساء في معالجة تلك القضايا. کا ot‏ درك A ye‏ الد عل ضرورة اعد SU seal‏ ا جن CHAN‏ 
«العلاقاني»» bes‏ مقاربة «سياقية» للأخلاق وعلى نظرة واقعية إلى الارتباطات البشرية. ذه الأسباب S‏ كما k>%‏ 
كوهين» هذه الصياغات البديلة للأخلاق النسوية في نفس نقاط القَوّة والضعف وا ا ف و A‏ 
الناس الذين يثقون/يرعون/يشاركون dla‏ من كل عاولات الاستغلال أو التوظيف لجهودهم [1998 [Koehn‏ 

2- «يواصل الليبراليون معامئة وجهة نظر الرعاية على Yl‏ نظرية أخلاقية كبيرة ويوجّهون لها النقد على هذا الأساس. وجوابا 
على هذا النقّد يقول أنصار الرعاية أن مقاربتهم gals‏ النظريات الأخلاقية الكحرى لأا تنظر إلى العام وفق مفردات السياق 
والوشائج والتجارب الفعلية لا الافتراضية. وهم يرفضون الدع Mo‏ التوافق مع المفهوم الليبرالي كمفهرم ويعتبرون أن 
هذه الرغبة في التوأفق قد حجيت في الماضي النقد الشامل للفلفة الأخلاقية وللممارسة الإيثيقية الذي قامت به الڪاتات 
النمويات المدافعات عن الرعاية» [117 :19953 -[Deveaux‏ 
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الرعاية الأخلاقية التي تقدّمها ts ye‏ أوناشط في الحقل الاجتماعيّ»'. وڪ أشارت 
Oo Len‏ «يحمل معه التحوّل من علاقات غير اختيارية إلى علاقات اختيارية وطوعيّة 
ومن أطر منظمة على نحو غير رسميّ إلى أطر منظمة على نحو رسميّ؛ ومن الحميمي 
إلى العلني والعموميّء حريّات ذات مغزى لنا وحذلت مسؤوليات وإكراهات 
تفرض نفسها وتحدد إمكان الرعاية» ]144 :1996 [Bowden‏ وباعتبار أنه Y‏ يو جد 
تصوّر للرعاية يكون «جوهريأ» أو «توحيديا» (222-36 :1995 [Bubeck‏ لا يمكن 
أن توجد أي قواعد مجرّدة تحدّد لنا كيف نوازن في مجال أخلاق الرعاية بين مقتضى 
الاستقلالية الشخصية وحس المسؤولية. 


ومع ذلك هذه إحدى الحالات التي تون فيها القواعد المجرّدة ذات فائدة 
كبيرة . فإن أردنا أن لا تنسحق حريتناء في مزاولة تنفيذ مشاريعناء تحت ثقل مقتضيات 
الرعاية بالآخر لا يتعين علينا عندها أن نضع فقط حدودا لمسؤوليتنا الأخلاقية» بل يجب 
أن تكون هذه الحدود متوقعة أيضا. إذ لا بْدَ أن نعرف مشبقا على ماذا سنعتمد وما 
الذي يدخل في حيز مسؤولياتنا إن أردنا أن نُصمّم مشاريع ي 
فلا يحسن بنا أن نعلم في آخر لحظة أن لا أحد في حاجة اليوم إلى رعايتنا الأخلاقية 
وأننا أحرار في أخذ إجازة أخلاقية. eal‏ بمزايا الإجازة LEY‏ من التخطيط Ub‏ 
مسٹقاء » مما يفترض أن نڪون على علم» ؛ من الآن» با سنكون مسؤولين عنه لاحقا. 
وهو ما يفترض أن لحظة تعيين من المسؤول تجاه الآخر لا يرتكز قرارنا بالكامل على 
متطلبات الظروف الانية. 


ذلك هو الأمر مثلا لحظة اتخاذ القرار داخل مؤسسة ما حول من الموظف الذي 
سيتمتع بغطلة, » فلا أحد يسأل عن الشخص الذي يمكن الاستغناء ء عن خدماته. إذ 
يحصل كل موظف عل carte‏ وفق جلة من الضوابطء حين مين دوره. ممايترتّب عنه 
حرمان بعض الرغبات التي كان يمكن أن تجد سبيلا للتحمّق لو E‏ اعتماد إجرائية 
في تاذ القرار أكثر مراعاة للظرف الخاص (قد يفضّل البعض غياب هذا الموظف أو 
EAE‏ لحكن إن أردنا تحقيق تطلعاتنا على نحو معقولء EY‏ أن نضع أهدافنا في مأمن 
من تأثير نزوات من يحيطون بنا. في هذا المضمار تصون القواعد المجرّدة الأهداف الخاصّة 
بڪل واحد مٿا وتجعلها في مأمن من النزوات المتقلية لغيره من الناس. 


وبطبيعة ال حال لدعاة أخلاق atl ale JI‏ 3 التأحيد عل أن بعض العللاقات تستدعي 
مقاييس مغايرة حتى يتسنى لنا الموازنة بين مقتضى الاستقلال SM‏ وروح المسؤولية. فلا 
يمكن مثلا أن ننتظر من الأطفال نفس الاحترام للاستقلالية الذائية ولروح التبادلية؛ 
بنفس المستوى» الذي ننتظره من الكبار (سأعود إلى هذه النقطة لاحقا). لكن في 


1- كاستعراض مفيد لمنطق هذه الأشكال الثلاثة من الرعاية انظر 1996 Gy Bowden‏ حين رأت العديد من منظرات 
أخلاق الر عاية 3 الأمومة ja‏ ذجا و عاية ا ee 1984; Ruddick 1984a; Held‏ 5 مار لين فريدمان 
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حالات nee‏ وار ا السبل للتوفيق بين الاستقلالية الذاتية 
aes‏ أو إعادة ها عل د الظروف الاك Beare‏ 


هل يدل هذا اللجوء إلى قواعد مجرّدة على أن العدالة تتجاهل «فرديتنا الخاصّة»؟ 
صحيح أن العدالة لا تطالب» في هذا المضار» بتعديل تصوّر نالا نعتيرها «انتظارات 
سين a 38 Al gh‏ صن JOE‏ درس بحا يات ال حزن یه زفق مام 
ار > < cada‏ ل تجاه خصو ae‏ هذه anne‏ 
بالظروف ا oan‏ رن ay jl‏ رهينة ara oa, wed coe‏ 
بقدر ما نكون عاجزين عن التخطيط لمشاريع شخصية على المدى البعيد. فليڪون 
للاستقلالية الذاتية معنى لا بد أن تعضدها قدرة على التوقع تقتضي بدورها شيئا من 
التحرّر من إكراهات السياقات والأطر المنخصوصة. 


وبالفعل سيحرم تطبيقنا هذه القواعد المجرّدة بعض الأشخاص من تحقيق البعض 
من رغباتهم العارمة. لكن» كا سبق أن رأيناء تفترض أخلاق العدالة أن يڪرن 
أناس رشدا eusi‏ قادرين على تعديل تطلعاتهم وفق مقاييس عموميّة. وباعتبار أن 
قواعد أخلاق العدالة معلومة عمومياء سيحون المتضرّرون» بفعل تطبيق القواعد 
اللجردةء أشخاصا تكوّنت لديهمه. إما بفعل الإهمال أو نتيجة للرعاية ab all‏ 
التي أحيطوا بهاء تفضيلات لا تكفيهم الموارد التي يمتلڪونا على نحو مشروع؛ 
لإشياعها. وحالات ڪهذه #يسكن أن اين ر رن ھا ممع بست 
بقواعد dale‏ بدل التقدير الشخصيّ للحاجات» وفق السياق الخاص لكل منهاء أقل 
احتراثاء بلا ريب» بمعاناة مثل هؤلاء الأشسخاص. فوحدهم سيكونون المسؤولين 
عن تطلعاتهم وسيكون من الظلم أن يطالبوا غيرهم بتضحيات» حتى يوفروا عنهم 
عناء Jas‏ عواقب تصرّفهم غير المسؤول. 
وتثير» في إطار أخلاق الرعاية» صعوبة تخصيص حيز للاستقلالية الشخصية مشكلا 
ماثلا لذلك الذي تطرحه الأخلاق المنفعيّة (انظر الفصل 2). ففي كلتا النظريتين يجد 
a‏ الأخلاقي نقسه أمام «مسؤولية لا حدودة» تقتضي منه «العمل E‏ سياق سببي 
an ibis‏ فتتحدد تطلعات Ja‏ عند ذلك. «وفق كل ea‏ 


بعید» ad ede‏ قراراته ولن Tada‏ المجال ON‏ عمق 
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على نحو مستقل رغباته والقناعات الخاصّة به» ]115 :1973 [Williams‏ ولا يجب أن 
EL A a ea eae‏ 
بمبد! التاويج» إلا أن كلتا النظريتين F‏ سّسان الواجبات الأخلاقية على فكرت المعاناة 
ae‏ ل ل موضوعية حول ما هو غير العادل. لذلكت 
تتأوّلان الاهتمام بالآخر كاستعداد يبديه الفرد للتجاوب مع الحاجات الراهنة لغيره. 
ولكننا لن نستطيع حماية الاستقلالية الذاتية والامتثال لمقتضى العدالة إلا إذا نظرنا إلى 
هذا cole Yl‏ لا ڪجواب فقط عن تفضيلات موجودة على نحو مسكبق. lily‏ على أنه 
بشكل حالة تسهم في تكوّن تلك التفضيلات ذاتها. فلحظة تحديد ما هو التوزيع 
العادل VY‏ على الأفراد أن يولوا الأهميّة إلى مبادئ العدالة عند تحديد ما هي التطلعات 
والحاجات التي 5¢ تلبيتها بدل الاهتمام بالتطلعات الخاضّة e eee‏ 
في إطار أخلاق العدالة Sef‏ الأفراد مسؤولين على تحديد «طموحاتهم وتطلعاتهم 

ما 54 لهم أن يأملوه على نحو معقول». Y py‏ ا a op pf‏ 
الرغبات التي يوليها LN‏ أهمية في ole‏ والناس يعلمون أن «قيمة مطالبهم لا تتأتى 
من حذة الرغبة لديهم ومدى تشبّثهم بتحقيق حاجاتهم» ]545 :1980 .[Rawls‏ وهذا ما 
يعود بنا ثانية إلى اللاعدالة في الشروط الموضوعية باعتبارها أساس الواجبات الأخلاقية 
وليس المعاناة الشخصيّة أو التطلع إلى السعادة. 


ويمحكن لنا الآن أن نتبيّن لت الحقيقة الثاوي وراء التعارض بين أخلاق الرعاية 
وأخلاق العدالة. في رأي ترونتو تركز أخلاق العدالة على ملكة حفظ القواعد بدل 
الترحيز على اكتساب Ge‏ أخلاقي وعلى تطبيق المبادئ المجرّدة بدل تقييم الحاجات 
الخاصة بالأفر اد حسب السياقات. وغالبا ما piai‏ هذا Jat!‏ في مجال الكفاءة والقياس 
الأخلاقي؛ بين النزوع إل التجريد والنزوع إلى الالتصاق بالسياقات الملموسية عل أنه 
مختلف عن الجدل بين الحقوق والمسؤوليات باعتبارها مفاهيم أخلاقيّة. وهو أمر كشرا 
ما يُنظر إليه على أنه جدال ذو طبيعة استمولوجية وكأن نظرية العدالة تتصور المبادئ 


1- - من غير الصحيح إذن الزعم ob‏ غيلغن تشاطر ويليامز رأيه في أن مبدأ الحياد «مشط في مطلبه» أو تشاركه أمله في أن 
نتوضّل من خلال التأحيد على أهمية «وجهة النظر الشخصية» إل يض متسارييا اة ين إكراهات تفرضها عا 
الأخلاق [للوطلاع على وجهة مغايرة انظر 8 :1987 [Adler 1987: 205, 226; Kittay & Meyers‏ فڪ) تلاحظ بلوم ينظ 
ويليامز إلى المشاغل الشخصية على أنها «مشروعة من وجهة النظر الشاسعة للعقل العملي أكثر مما هو الأمر من وجهة النظر 
الأخلاقية الصرفة. وفي المقابل ghas‏ غيلغن ... بأن الرعاية وتحمّل المسؤولية في إطار العلاقات الشخصية تمثلان عنصرا هاما 
من الأخلاقية ذاتها التي تختلف اختلافا ta‏ عن الحيادية. وفي نظر غيلغن يوجد كل فرد داخل نسيج معطى من العلاقات 
رسكل عدي Oe oe‏ و ey SRA eed‏ 
ضمن المجال الك خمي التي ان ربا (رغم الأوهام اتي lile‏ عليها هذان المؤلفان) عن ظاهرة الرعاية 
وعن روح المسؤولية ضمن العلاقات الشخصية كما لا تفشر لنا أيضا BU‏ يتعلّق الأمر بظاهرة أخلاقية على وجه الخصوص» 
٠ ,[Blurm 1988: 473]‏ ويستنتج بلوم أن آراء + غيلغن «تختلف ڪثرا» عن النقد الذي وجهه ويليامر لفكرة الحياد دون دان 
[Blum 1988: 473] Oe ee‏ لكن يظل في هذا القول شىء من سوء التقدير لأهمية الك كل OY‏ 

مايه ويليامز هو فيا يبدو, التأحيد على القيمة غيرا لأخلاقية للمشاريع الشخصية وحماية هذه القيمة غير الأخلاقية من 
اكتساح الأخلاق لما في حين أن غيلغن تود إضفاء صبغة أخلاقية على هذا الضرب من العلاقات الذي يعزو له ويليامز قيمة 
من طبيعة غير أخلاقية. 
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المجردة على lel‏ أكثر «موضوعية» أو أكثر «معقولية»» في حين ترفض نظريات الرعاية 
مصطلح الموضوعية باعتباره لا يستقيم من الناحية الابستمولوجية [انظر مثلا Jaggar‏ 
Young 1987: 60‏ ;357 :1[1983. وقد أشرت إلى أن هذا التعارض بدالي مبالغا فيه باعتبار 
أن هذا الضرب من التجريد الذي يتضمنه التفحير. > وفق ما يقتضيه مفهوم العدالة, لا 
يقصي ضرورة الانشغال بالسياق الخاص EY)‏ من ضرب من الحس الأخلاقي ليڪرن 
شخص ما ضمن هيئة محلفين في المححكمة مثلا). لمكن حتى لو كانت العدالة Jah‏ 
اهتماما بالسياق فسيمئّل ذلك مشكلا من طبيعة أخلاقية لا إستمولوجية. وما يجعل 
أخلاق العدالة تشدّد على Lal‏ تعلّم القواعد وتطبيقها هو أن ذلك ضروري لتحقيق 
الإنصاف واحترام الاستقلالية الخاصة للأفراد. فإن كنا نريد أن نتمتع باستقلالية فعليّة 
علينا أن نعرف مسبّقا ما هي مسؤولياتنا ولا بذ هذا التحديد للمسؤوليات أن لا ينشغل 
كثيرا بتقييم ڪل تفضيل شخصي وفق سياقه الخاص. وهو ما جعل بعض الأشكال 

من المعاناة الشخصية حتمية ولا يمڪن Aged‏ وإن كانت بعض الأشكال من ال معاناة 
الشخصية لا تؤسس لواجبات أخلاقية تقع على عاتق on eV‏ فلا بْدَ أن يعرف الناس 
مستقا ما هي حتى Joe‏ | تطلعاتهم على نحو يأخذون فيه في الاعتبار هذا المعطى. piky‏ 
الس بيين نون في حاجة إلى قواعد أصكثر تجريدا وأقل ارتباطا بالسياق ae el‏ 
الخلافات حول أهميّة السياقات الخاصة بالنسبة للكفاءة والقياس الأخلاقي ناجمة إذن 
عن خلاف رئيسي حول قيمتي الإنصاف والمسؤولية الشخصية كمفاهيم أخلاقية. 
وليس التعارضان الأوّلان إلا نتيجة للثالث. 


لو كان العام متڪرن فقط من أقوام رشد ذوي جسم سليم لكانت لدينا أسباب 
مقنعة في اعتاد مقاربة العدالة بقواعدها العمومية» التي تدلنا Jo‏ كيفية الموازنة بين 
مقنضى الاستقلالية الذاتية وحس المسؤولية. = isl‏ في ڪامل هذا الكڪتاب» 
صيغت العديد من نظريات العدالة على نحو يجعلنا نعتقد وكأن العام يتكوّن برمّته 
من أناس رشّد سليمي الأبدان وتتجاهل تلك القضايا المتعلقة بولادة هؤلاء وبتنشئتهم 
وبكيفية تحقيق حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة”. وحثيرا ما ينساق منظرو العدالة 


1- يقترن ذلت بالنزعة المنتشرة لتميز الرعاية عن العدالة اعتبارا نصائصها الشكڪلة أخثر من اعتبار قيمتها الجوهرية. 
وهي نزعة تلاحظها بوبيك وتنتقدهاء انظر Bubeck 1995: ch.3‏ 
2= - يتعلق مقتضى قواعد عمومية بالديمقراطية أيضا. عندما يدافع أنصار أخلاق الرعاية على أن الحل للمشاكل الأخلاقية 
لا يمحكن أن يحكون من خلال مبادئ أو قواعد عمومية؛ وإنها من خلال jam‏ أخلاقي سايم يعارسه فاعل أخلاقي ناضج؛ 
لا نستطيع عندها أن نمنع أنفسنا من استحضار حجج , بعض المفكرين المحافظين التي تقول إن القادة السياسيين غير مُلزمرن 
بالانصياع الأعمى لقواعد الديمقراطية [انظر مشلا 1984 [Oakeshott‏ وفي 5 يهم LY‏ من الثقة في فطئة الححكماء ٠‏ القادة 
Sap old‏ زر يدل نخدي ار عله رام ی مون لأ مكدر اما ر pM‏ رد اهن من ن al‏ 
الذي يعر عرضه على نحو تام وبين. وفي الواقع de‏ هو الأمر مع قواعد العدالة يمحكن لنا أن نطالب القادة السياسيين بالتقيّد 
بمعايير تسويغ تحكون معانة وواضحة للعموم» لا لأا أكثر موضوعية وإنما لأا أكثر ديمقراطية. انظر [1985 [Dietz‏ 
للإطلاع على نقد لأخلاق الأمومة يلومها على تجاهلها القيم السياسية مثل الديمقراطية. 
3- أحد تفيرات ذلك كنا قد عرضناه سابقا ويتمثل في القول Ob‏ للفلاسفة الذكور مصلحة في عدم مساء de‏ التقسيم 
الجنسي للعمل ما داموا يستفيدون منه» لحكنّ آنات بابر تقترح تفسيرا آخرء فهي ترى أن أحكبر المنظرين في جال الأخلاق 
ضمن SU‏ الغربي «ليوا من الرجال فحسب Lely‏ هم في معظمهم من الرجال الذين كانت هم القليل من ٠‏ العلاقات 
مع النساء (وبالتالي كانوا قليلي التأثر ببن)» فقد كانوا في معظمهم من «الكتّسِيين » الذين يحكرهون النساء ومن العغزب 
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هنا وراء التصوّر الهويزي الذي يوصيناء عند بلورة نظرياتنا «بالنظر إلى الناس 
كأنهم ينبعثون على سطح الأرض فجاة مثل الفطر ويبلغون النضج الكامل دون 
الحاجة إلى رعاية من أحد»؛. فتربية الأطفال والاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة يقع 
إما تجاهله) أو اعتبارهما أمرا «طبيعيا» تقع معالجته داخل الأسرة التي هي دائرة تكون. 
في رأيهم» خارج مجال انطباق نظرية العدالة. 


فإن كان البالغون سنّ الرشد يكتفون فقط بالانبثاق على سطح الأرض UU‏ مثل 
الفطر فلن تطرح عند ذلك فعكرة أننا مسؤولون عن الغايات التي وضعناها لافنا 
أي إشحكال ولن نحكون عندها معنيين إلا بالأشكال الموضوعية لانعدام الإنصاف. 


لحن ا ندرج الرعاية بذوي الاحتياجات ضمن مجال العدالة يصح yl‏ أكثر 
فيد وينفي رولز عن الرغبات E‏ اذ Ol page‏ من يدافعون 


بښزوع غريزة طبيعية لا فڪاڪ منها» [169 -168 :1982 [Rawls‏ ويتأحد هذا 
ال فموقف رولزء في ما محص المعاناة الشخصة» |b,‏ صائبا 
طالما أننا تقيّدنا بأشكال التفاعل على الصعيد العمومي بين أشخاص بالغين سنّ الرشد 
(غير معوّقين ويتمتعون بالكفاية العقلية) في حين يستبعد تماما من مجال أهتمامنا المرضى 
والفاقدون للسند والأطفال2, ويشندد رولز على أن التفاعل بين cee‏ السليمين من 
الإعاقة هو «الموضوع الأساسي» للعدالة. لحن إن أجلنا النظر أبعد من الحكوكبة 
sain‏ طيلة حياتنا حت بمراحل من التبعية من المرحلة الأوّلية إلى الأخيرة. لحكن إن 
الطهرانيين» عڪست فلسفاء تهم ما تمتتزت به ele‏ كأناس رشد» من «برودة ومن علاقات باهتة بين أناس راشدين أحرار 
ومتساوين تقريا لكنهم غرباء عن بعضهم اللبعض» « ]247-8 :1986 .[Baier‏ وتجلب باير الانتباه إلا أن قلة فقط من هؤلاء 
المنظوّين ڪانوا آباء وأزواجا ولو ڪان الأمر غير ذلڪ. حتى بالمعنى التقليدي للزواج البتريارحالي» لكان jl‏ هؤلاء 
اع اكد لوقل ye‏ مان re AL Aer geet A Ny lal sy Aaya‏ الها Hor‏ 
-١‏ هويز «مفاهيم فلسفية أولية حول الدولة والمجتمع». ورد ذكره لدی 54 :1991 .Pareman‏ وفي كتابها المنشور i‏ 1989 
يتت أوكين؛ بتفصيل» كيف يلم الجماعتيون وال ىاواتيون الليبراليون بوجود الأسرة القائمة على «التمييز الجنسي». بل 
eri‏ يتعاملون مع الوضع الخاص بها خارج سياق العدالة. وني كل الأحوال يأخذ المنظرون «كائنات بشرية راشدة ومستقلة 
ڪمواضيع ofl bd‏ دون Sl peel‏ بالمار الذي قطعته حتى تصل إلى ذلڪ الوضع. نحن نعلم أن الكائنات البشرية 
لا تتطور وتصل إلى سنّ النضج إلا نتيجة رعاية كبيرة وعمل شاق تقوم فيه النساء بالقسط الأكبر. لكن. عندما يتحڌث 
منظرو العدالة عن «العمل» فهم يقصدون بڌلڪ العمل المأجور الذي ينجز في إطار السوق. وعليهم لذلكت أن يدركوا 
أن النساء في إطار أسرة ة ذات بنية قائمة على التمييز ا لجسي تواصلن أداء عملهن الحمثل في إطعام الأطفال وتنشأتهم اجتماعيا 
وتأمين Lak‏ لعلاقات حميمة دون أن يتقاضين أجرا مقابل ذلحك. وهو عمل لو انقطع لانعدمت المواضيع الأخلاقية التي 
ينظرون Ub‏ فهذه الأنشطة تتح فيم يبدو خارج النطاق الذي تغطيه نظرياتهم؛ فالأسرة لا تفحص على ضوء معايير العدالة التي 
يضعونها. « وتباعا لذلكت تستنج أوكين ما يلي: dl»‏ «الفرد» الملوضوع الأساس لنظرياتهم هو الذكر رب المنزل التقليدي 
الشريف ... إلى حد بعيد تظل نظريات العدالة المعاصرة والقديمة» على حد السواء تدور حول ر جل له ناء في بيته» 
[Ola 1989b: 9, 10, 13]‏ 

ا ea es‏ لو الام Se‏ 
للأطفال والمعوّقين, وهي لا تتطرق إلى واجباتنا في تأمين الرعاية لمن هم في مالة اعتماد على غيرهم [Held 1995b: 130 V.]‏ 
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صادفنا EL‏ في الأثناء وفزنا بقدر من النفوذ أوفر واستقلالية أكبر نسبيا فليس ذلك 
إلا نصرا زائلا ples‏ |« [ورد ذحره 3 3 :1983 .[Zaretsky‏ 


ومن جهة أخرى لا تحكون فكرة المعاناة الشخصية كمصدر لواجب أخلاقي 
صائبة إلا قياسا على نمط علاقات الرعاية التي تجمع بين ll, LYI‏ فالرضيع معاد 
ليس مسؤولا عن حاجاته وهو قاصر عن السهر على راحة والديه: «لا jab‏ الأطفال عل 
المعاملة بالمثل في ما بخص الرّعاية وحياتهم تقتضي ضربا من التفاني والرّعاية الممكقفة». 
Bey‏ الست لا abe II eas‏ بالأطفال منوالا تنقاس عليه عللاقات jou‏ يبد 
ee N Slt‏ = لاحظت قريمشو يفترض غالبا دور الأبوين «التسامح والقبرل 
والتحمّل Jew‏ رصانة لسلوكيات تعد مشينة ولا يسامح معهافي العلاقات بين 
اناس تبه[ ere‏ نرى في العلاقة بين الأم ANI,‏ = الرئيس «للفضائل» أ او 
التفضيلات النسائية هو أن نلم م الصمت حيال وضع يصبح فيه تحمل GLAM‏ خنوعا 
واستكانة ويتحؤل فيه الاهتام المشروع بالآخر إلى غمّ دائم وتغدو فيه الرعاية ورهافة 
الإحساس نحرانا للذات» ]251-253 ;1986 .[Grimshaw‏ 


وباختصارء لقد وقعت بلورة نموذجي العدالة والرعاية من خلال حالات ختلفة 
نكر فيها كل صاحب نظرية على حدة» ولا يبدو أن أحدا من هذين النموذجين 
يصلح لفحص جميع واجباتنا الأخلاقية. فهل يتعيّن علينا القول عندئذ أن أخلاق الرعاية 
تصخ على علاقاتنا مع من هم من ذوي الاحتياجات الخاصة في حين أن أخلاق العدالة لا 
jaz‏ إلا علاقاتنا مع أشخاص ab}‏ مستقلين بذواتهم 5 إن ما يزيد المشكل تعقيدا هنا 
أن توزيع الرعاية هو ذاته مسألة عدالة. فقد اعتبرت نظريات العدالة على نحو مُضمر أن 
Es‏ (النساء) ) على راحة غيرهن يندرج ضمن مخططهنّ في الحياة وينم 
عن رغبة طبيعية لديين. كما اعتبرت هذه النظريات أيضا أن الرعاية بذوي الاحتياجات 
الخاصة لا تفرض واجبا أخلاقيا على جميع الناس. ولكن Lay‏ تبن باير لا يمكننا 
aa‏ ل سيد م و ع E E‏ أخلاقي 
يفرض نفسه على كل مشاريعنا في الحياة لأن «تشجيع يع البعض على رعاية هذه الفضيلة 
اا Ja Wen NI an‏ اقرا ad lg‏ الال عن Lee yi‏ وفي 
معظم المجتمعات يكون التخلي عن المسؤولية تجاه المرضى والأشخاص الفاقدين للسند 
والأطفال وإيكاها إلى شريحة خاصة pat‏ مصلحة البعض ويسمح هم بأن يدّخروا 
جهدهم لخدمة تصوّرهم الخاص للحياة وللخير. وكثيرا ما يڪون تصوّرهم ذاك 
هو الأقل إيثارا للغير». وبطبيعة cules» JUA‏ هذه البروليتاريا الأخلاقية التي ظلت 
طويلا غير مرئية متكونة بالأساس من النساء» ]49-50 :19876 Oly .[Baeir‏ رونا 
الحرص على أن لا تستغل المشاعر الحرةٌ للبعض «المشاعر الملزمة وغير الحرّة عموما» 


1- يسمو ترنتو ذلحك إستراتيجية «الاحتواء = التي استخدمها أغلب المنظرين حتى يتمڪنوا من احتواء التحدّي الذي مثلته 
النظرية الإعتنائية أمام النظرية السياسية التقليدية أو على الأقل للحدّ من خطورته [1993 هغههع1]. 
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للبعض الآخر -أي مشاعر s=‏ الذين يسهرون على الأشخاص ذوي الاحتياجات 
الخاصة- فلا بد عندها أن لا تعتبر نظريتنا السياسية «الانشغال بالأطفال تمن ولدوا ومن 

سيولدون لاحقا حشحل من الإحسان الاختياري يظل تقدير مداه وكيفية تحقيقه 
أمرا موكولا إلى الأفراد يحدّدونه على هواهم . فإن أرادت النظرية أن تكون الأخلاق 
تي تدافع عنها ناجزة فعلا 29 أن ڪب لا bal‏ بدل أن تڪنفي بالتعويل عل 
حسّ في الرعاية تحفزه غريزة الأمومة» ]328 :1988 ;53-54 [Baier 1987b:‏ 


ويعني ڏلڪ أن علينا النظر إلى بعض الأنشطة وأعمال الرعاية كواجبات مواطتيّة - 
هامة بقدر أهمية واجب دفع الضرائب أو واجب الخدمة العسكرية - تنطبق على الرجال 
والنساء على dm‏ السواء' . وعلاوة على ذلڪ. تقتضي إزالة مظاهر التفرقة 3 الجنسية. ڪا 
سبق وأن رأيناء لا إعادة التوزيع للعمل المنزل فحسب وإنها أيضا إعادة صياغة التمييز 

بين العام والمنزلي. علينا التفكير مثلا في سبل أخرى لإدماج أدوار الأمومة داخل الفضاء 
العا م بدل حصر وظيفة تربية الأطفال ضمن المجال المغلق والمنفصل للمنزل. فأخلاق 
العداللة لا تتفي فقط بافتراض b‏ قوم رد محضفون بذواتنا بل هي تفترض 
حذلتك LI‏ رشد وفي حل من كل مسؤولية مباشرة تجاه ذوي الحاجات الخاصة. 
وعندما يلرم الأفراد بتلبية حاجات Y)‏ يمكن التنبؤ (h‏ لأشخاص ذوي احتياجات 
خاصة فلن يكونوا قادرين على ضمان تحقيق حاجاتهم هم رغم lel‏ متوقعة ومعلومة. 
وقد تفترض صورة الاستقلالية با هي بلورة للمشاريع الخاضة على ضوء مقأييس مجرّدة 
ومتابعة إنجازها بكامل الحرية أن توكل مسؤولية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة 
إلى الدولة أو إلى أي طرف آخر. وتجدر الملاحظة هنا كم أن مُنظرات أخلاق الرعاية 
قليلات الحديث عن الاستقلالية الذاتية با هي بلورة للمشاريع الشخصية والتزام 
بغايات فردية وڪم يُطيل بالمقابل المنظرون الذكرر الحديث عنها. .ومن وجهة ة أخلاق 
الرعاية لا 6 وفق بأير: «الااستقلالية الذاتية مثالا أعل. .. فهناكت ضرب من الحرية 
يكون فعلا مثاليَا كحرية التفكير والتعبير» Ul‏ حرية أن «يحيا الشخص ڪا يشاء» 
فهي لا تَثّل بالنسبة للأفراد تطلعا وجيها» [46 :ه1987 [Baier‏ وفي نفس السياق تذهب 
روديڪ إلى أن عقلية اللأمومة ge‏ التطلع إلى «موقف ميتافيزيقي بالأساس» تسميه 
صيانة وهي تفار ضص «أؤلويّة مقتضى الحفاظ على الاكتساب». وفوا ا 
1- حول فك رة الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصّة أو لمن يعانون عطوبية ما باعتبارها واجب مواطنة انظر ;1993 Held‏ 
Tronto 1993; Bowden 1996; Bubeck 1995‏ . من الواضح أن هذه المراجعة تُدخل تطويرا كبيرا على التصوّر التقليدي 
للمواطنة الذي يسام على نحو oat‏ بأن المواطن هو الكائن «المستقل»» والذي يمحكن أن يڪون من يقدّم الرعاية من 
هو في حاجةلاء Yee‏ يكرن هو ذاته في حاجة إلى الرعاية [Young 1995b]‏ هناك فڪرة أقرى من تلك ترى أنه 


يجب تعريف المواطلة كعلاقة وكممرارسة اعتنائية وأن يُنظر إليها من خلال نفس القيم والفضائل التي نجدها في علاقات 
الرعاية التقلدية ڪتلڪ التي نراها في الأمومة أو الصداقة .[Sevenhuijsen 1998: 66; Bowden 1996: chap.4]‏ نجد هذه 
الفكرة مقترنة ة بالفهم «الأموتي» للمواطنة الذي تعرّضنا له في الفصل 7 رالذي يقترح أن نرى في الأمومة منوالا للمواطنة 
عموما ]1987 .[Nedelsky 2000; Held 1993; Ruddick‏ ويقول نويون أخرون ot‏ المواطنة. وان حانت تستطيع أن تتضمن 
كمعن صر من عناصرها واجب الرعاية. فهي تتضمن أيضا الفضائل والعادات اللوكية التي يمحكن أن تتميّز عن تلمك 
التي نجدها في الأمومة وفي علاقات الرعاية الأخرى ويمكن حتى أن تتناقض معها [:1992 Dietz 1985; 1992; Nauta‏ 
.[Mandus 1993; Mouffe 1992a‏ 
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قراس eo DI‏ عل Lal, Si Je BUM‏ اف fo‏ مقف SE gob ileal)‏ 
[Ruddick 1984a: 217; 1987: 242]‏ وقد رأت نسويات أخريات bf‏ في حاجة إلى 
تعويض «الاستقلالية الذاتية» الليرالية كغاية ب«الفعل» أو ب«النزاهة» place‏ 
وجيهة ]1996 5s. [Abrahams 1999; Higgins; 1997; Card‏ هذه الرؤية لا ع 


ph me ets hl slabs La‏ كيم قن bd hla‏ ماهر 
الاستجابة oe‏ الحاجات تبش جام ررح اد Je‏ يدل دوع الرضوع 


هل نحن قادرون على تحمّل المسؤولية» تجاه ذوي الاحتياجات الخاصةء دون التخل 

عن الصورة التي رسمناها عن معنى الاستقلالية الذاتية» ودون التخلي أيضا عن معاني 
العدالة والمسؤولية التي تجعل ذلك مكنا؟ a)‏ من السابق لأوانه الإجابة عن ذلك 
قد فو العدالة صروحا مذهلة البناء من خلال إعادة حبكت المفاهيم التقليدية 
حول الإنصاف والمسؤولية» ولحن. بإدامتهم تلك العادة القديمة في نجاهل المشاڪل 
tay |‏ التي تطرحها مسؤوليّة رعاية ale Jl, JULY‏ لذوي الاحتياجات الخاصضة 
ا ا SN‏ ولا ُد لكل نظرية في 
المساواة بين الجنسين أن ا حتى تنال رضاءناء هذه المشاڪل وڪذلڪ التصوّرات 
التقليدية للحياة Saini seeing ll‏ ال chon‏ ا 
العم gute:‏ 


1- إن هذا التفضيل لمفهوم أكثر محدودية للفعل (أو حتى «فعلا» بالمعنى السطحي للعبارة) يستمد جزءا من مسوغاته من 
النظر في واجبا في رعاية علاقاتنا انطلاقا من cod‏ الرعاية وحذلت من النقد المابعد حداثي للفكرة اللائدة حول ذات 
متسقة مع نفسها تختار أفعاها. كمحاولة لربط نظرية الرعاية بها بعد الحداثة انظر: ;1998 Hekman 1995 Sevenhuijsen‏ 
white 1991; T 1993‏ حول الرأي الذي يقول إنه ينبغي على النسويين أن يعتمدوا تصوّرا (منقحا) للاستقلالية الذاتية 
يراجع: 1997 Nedelsky 1989; Friedman‏ وكذلكت المقالات الصادرة في كتاب 1999 -Mekenzie and Stoljar‏ 

2- تؤكد لاسلاي ويلسون مغل" أنه إذا ڪان Ui»‏ الأخلاقي لشخص ما يقتضي الاستقلالة الذاتية» فذلت UY‏ مكنا 
من «أن نصبح أشخاصا معنيين بشأن غيرنا». لهذا فشخص مستقل بذاته ييارس استقلاليته «بالبحث عن طرق يعبّر بها أفضل 
ما يكون عن استعداده للرعاية بغيره» ]22 -21 :1988 [Wilson‏ وفي نفس السياق تذهب روديك إلى أن القدرة على الاعتناء 
والعطف تقتضي «حمأية واقعية للذات» أكثر مما تقتضي ذلڪ «التفاني الدائم» ف حدمه ة الغير إذ بحاية C‏ نصبح أكثر 
استعدادا وقدرة على elise YI‏ بغيرنا )238 :1984 [Ruddick‏ ونحن هنا بعيدون عن التصوّر اتقلدي للاستقلالية الذاتية 
باعتارها جواز إنجاز التطلعات الشخصية على نحو لا يأخذ في الاعتبار مشاغل الآخرين. حام أن إنجاز هذه التطلعات 
ب esi eine‏ زاف عا ال ان لاع ر dyes‏ ها شيم من لر دنا يمتني 
م aed ag‏ الس لل الإنجان 

3- للاطلاع على SV gle‏ مغرية حول الشكل الذي سيتخذه ذلسكت الإدماج يراجع حتاب::130-1 :19956 V.Held‏ 
„Narayan 1995: 138-40; Bubeck 1995; Clement 1996‏ وكام Cs‏ ناريان في العديد من الحالات» والظروف الطارثة؛ 
تدعم العدالة والرعاية ae,‏ البعض ولا تتزاحمان. إذ يمڪن أن يُنظر إلى تطوير الرعاية باعتباره «شرط تمكين» لأشحال 
ملائمة من العدالة كما أن عدالة أكبر يمڪن أن تڪون الشرط الذي يمحكن من تحقيق أشحكال مناسسبة من الرعاية. 
لهذا يمكن أن ننظر إليهما: «لا كمتنافستين من أجل الحصول على السبق النظري أو أن إحداهما تون أكثر ملاءمة من 
الأخرى للظروف على الصعيدين الأخلاقي والسياسي. [Ely‏ حكحليفتين وكشريكتين في الجهد الياسي والعملي الذي نبذله 
لحي نجعل عالمنا يسير على : نحو أفضل صوب تحقيق الازدهار الإنساني» ]139-40 :1995 [Narayan‏ 
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دليل لمزيد الاطلاع 
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